TT 1‏ كحك 
التطبيقات الحديثية والأصو ب 
VY‏ 
2 
0 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
أيه 5 چ 4 ع أ 
التطسقات الحدشة والأصولية 
٠+ © +0‏ أيه 


بلوع المرام 


اجلد الأول 


"كتاب الطهارة" 


تأليف / وضاح محمد مساعد 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ل وضاح مه مشاعد علي 5545 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
مساعد» وضاح محمد 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ الرام. / وضاح محمد مساعد - ط١.‏ - 


الرياض» ١54145‏ ه 
٥‏ ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم 
ردمك: ۷- ۹۷۸-1۰۳-۰0-۹۹ 
-١‏ أحاديث الاحكام ؟- أصول الفقه أ. العنوان 


١87 ”هار١7 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١557/5855‏ 


ردمك: 7خ ۹۷۸-1۰۳-۰50-۳۹۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مُْضِلَ له» ومن يضلل؛ فلا هادي له» وأشهد أن 
لذ إله إلا الله وحكدة لا شرياك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله: 

تايها دين اموا أنَقُوأ أله حَقَّ تاه َا تمُومُنَ إلا ونم مُسَلِمُونَ©4 [آل عمران: 
°[ 


تاها الئاس افوا زّم لدی حَلقَكُم مّن تفي وَحِدَةِ وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَيَثّ مِنْهُمَا 
رجالا ووا واتقوا الله ألدذق تتا لون يود وا ام إن الله كان عا ان 
[النساء: .]١‏ 

تايها آلِّينَ َامَئُوأ اتو لله وهُوُوأقؤلا سَدِيدَا يُضَلِح لَڪ أَعْمَلَكُمْ وَيغْفِر آ 
نوُم ومن يُطِع أله وَوَسْولَد َد قار ورا عَظيًا) [الأحزاب: .]71-7١‏ 

أما بعد » 


فإن :من نظ ر إل كناب البلوغ وما خبط به من خدمة علمية ما بين شارخ وناظم 
ومحقق ومخرج لأحاديثه كل ذلك خدمة لهذا الكتاب ولطلبة العلم » فنظرت في 
خضم هذه الشروحات الفريدة والتحقيقات النفيسة فقلت ما عسى أن يُؤتى بجديد 
يكون فيه خدمة لطلبة العلم يكون أصله كتاب بلوغ المرام » فرأيت أن ألحق بكل 
حديث ما يتعلق به من قواعد وضوابط حديثية وأصولية» قواعد وضوابط ومسائل 
لطالما جمعها طالب العلم أثناء دراسته لكتاب البلوغ فيكون بمثابة المذكرة لما مر من 
قواعد وضوابط؛ بالإضافة إلى تفتيق ذهنه من خلال ممارسة تطبيق تلك القواعد 
والضوابط على أحاديث البلوغ. 
كان المنهج الذي سار عليه هذا الكتاب يشبه إلى حد ما طريقة "تحريج الفروع 
على الأصول" إلا أنه لما نحا منحى ضرب الأمثلة للقواعد والأصول بأحاديث البلوغ 
وأحيانا يجعل الأحاديث دليلا على تلك القواعد والأصول بالإضافة إلى دخول 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مسالل علوم الحديث في هذا البحث كل ذلك وغيره جعل عنوان "التطبيقات" 
أنسب لهذا الكتاب. فرجعت إلى كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه فنظرت 
إلى تطرقهم للحديث المراد التطبيق عليه فوجدتمم غالبا يستدلون به أو يجعلونه مثالا 
لقاعدة أو ضابط أو قيد أو مسألة فأحاول استيعاب كل الأبواب التي ذكر فيها 
هذا الحديث عندهم» وتارة وهو نادر- لا أجده في كتب مص طلح الحديث أو 
أصول الفقه فألجأ إلى كتب التخاريج وشروح الحديث فإذا وجدت حاجتي وإلا 
رجعت إلى كتب الفقه على المذاهب الأربعة فأنظر وجه الاستدلال به من جهة 
مصطلح الحديث أو أصول الفقه ثم أبحث في دليل هذا الأصل ثم أضعه بعنوان 
عريض تحت الحديث من أحاديث بلوغ المرام مرتبا المسائل الحديثية أولاً ثم الأصولية» 
وربما تكرر ذكر القاعدة أو الأصل فأكتفي بشرحه عند ذكره أول مرة ثم أحيل عليه 
كلما تكرر ذكره» وهكذا رما أعدت ذكر القاعدة أو الأصل بصيغة ا -وهذا 
نادر- مع الاحالة على ما يشبهه ما ذكر. 

كثيرة هي الكتب التي رجعت إليها في هذا العمل» وكثيرة أيضا الكتب التي لم أقف 
عليها إلا وقت النقل منهاء فاقتبست منها اقتباس المهتدي» وغصت ف أبوابما 
وفص وها غوص المتعلم المبتدي» ودخلت في عناوينها دخول المتطفل المعتدي» فرعا 
نقلت من كتاب لم أقف عليه إلا وقت النقل عنه» وعزوت إلى ُصتضٍ حظي منه 
وريقات قرأتما منه» ولكن يشفع لي أنه متى أمكن الوصول إلى المعلومة من الأصول 
أكتفي بالنقل منها عن غيرها وحسب المتأخر أن ينال شرف الدلالة على الخير. 


ٿ: ا 0 
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-١‏ عن أي هري ته قالَ: قال رشول الله في التخر: ( هو الطهوذ ماؤة. 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه. 


مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذاء وأن من أرسل 
من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قُدِّم وكذا بالعكس» وهذا فيما لا 
يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما يظهر فيه الترجيح فإنهم لا يحكمون في هذه المسألة 
بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم 
في كل حديث بحسب القرائن. على أن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما 
يقوله ا محدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» 
والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك7". 

وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من طريق مالك عن 
صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة العبدري عن أبي هريرة 
.. فذكره وفيه قصة. وقد أعكَ بالإربسالء قال ابن عبد البر: ذكر بن أبي عمرو 


الحميدي والمخزومي عن بن عيينة عن يحبى بن سعيد عن رجل من أهل المغرب يقال 


(') انظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد .)٠١١ /١(‏ 
۳ انظر: النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر(؟/ .)٦1۸۷ 5814 ٦۰ ٤‏ 


3 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


له المغيرة بن أبي عبد الله بن أبي بردة "أن ناسا من بني مد أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا يا رسول اللّه! إنا نركب البحر" وساق الحديث وهو مرسل لا يصح 
فيه الاتصال ويحبى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن 
سلمة. وجوابه أنه قد اختلف فيه على يحبى بن سعيد» فروي عنه عن المغيرة بن 
أبي بردة عن رجل من بني مد عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروي عنه عن عبد 
لله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلا من بني مدلج» وروي عنه عن المغيرة بن عبد الله 
عن رجل من بني مد عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعنه عن المغيرة بن عبد الله 
عن أبيه» وقيل: غير هذا("). ولهذا قال ابن دقيق العيد: تُقدم رواية مالك ومن تابعه 
- لعدم الاضطراب فيها - على رواية حى بن سعيد - للاختلاف عليه -20. 

من راه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته. 
الجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا 
عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد» فإن سمي الراوي 
وانفرد راو واحد بالرواية عنه» فهو مجهول العين؛ كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن 
يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح» وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو 
مجهول الحال» وهو المستور» وروايته موقوفة إلى استبانة حاله. 

وهذا الحديث قد أع|ك بجهالة بعض رواته وأن فيه رجلين غير معروفين بحمل العلا 
قال ابن دقيق العيد: وحاصل ما يعتل به على هذا الحديث أربعة أوجه: أحدها: 


۳ الاستذكار لابن عبد البر .)٠١۸ /١(‏ 

0 نصب الراية للزيلعي )٩۷ /١(‏ 

(") الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد .)١٠١7 /١(‏ 

؟) انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي /١(‏ 3100). 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: ۸۸). 

0) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 
انظر: الاستذكار لابن عبد البر (۱/ .)١59‏ 
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الجهالة بسعيد بن سلمة, والمغيرة بن أبي بردة» وادعاء أنه لم يرو عن سعيد غير 
صفوان بن سليم» ولا عن المغيرة بن أبي بردة غير سعيد بن سلمة. وجوابه: أنه قد 
روى عن سعيد غير صفوان بن سليم» وهو الجلاح أبو كثير» فروى هذا الحديث عن 
الجلاح يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث. وأما المغيرة بن أبي بردة» فقد روى 
عنه يحبى بن سعيد ويزيد بن محمد القرشيء إلا أن يحبى بن سعيد اختلف عليه فيه. 
فتلخص أن المغيرة بن أبي بردة روى عنه ثلاثة: يحبى بن سعيد» ويزيد بن محمدء 
وسعيد بن سلمة» وأن سعيد بن سلمة روى عنه صفوان بن سليم والجلاح» وبطلت 
دغوئ مق ادع "انفزاد سد عن اللغيرة .والقراد:اضفوان ن عير , 

قال الزيلعي: " لما روى الحاكم في المستدرك هذا الحديث ذكر ما فيه من المتابعات» 
ثم قال: اسم الجهالة مرفوع عنها بمذه المتابعات» وقال ابن منده: اتفاق صفوان. 
والجلاح يوجب شهرة سعيد بن سلمة» واتفاق يحبى بن سعيد. وسعيد بن سلمة 
عن المغيرة يوجب شهرته» فصار الإسناد مشهوراء ويهذا يرتفع جهالة عينهماء 
اتتهى. وفي كتاب المزي توثيقهما. فزالت جهالة الحال أيضاء ولهذا ص ححه 
الترمذي» وحكى عن البخاري تصحيحه» والله أعلم'7"". 

لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع7". 

إذا جاء النصّ وكان دالاً على الحكم وظاهراً فيه يسقط الاجتهاد ولا يعتدٌ به. إذ 
لا اجتهاد مع النص وهذا ما أقيّهِ السلف/*)؛ قال الشافعي: أجمع الناس على أن من 
استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد 


من التاس 7 


7 انظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (۱/ .)٠٠١٠١-۹۹‏ 
0 نصب الراية للزيلعي )٩۸ /١(‏ 

(") انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)3١ /١(‏ 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (؟/ .)٠١‏ 

(:) إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم ت مشهور (5/ )4٠‏ 


0 
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وهذا الحديث مع صحته قد قال به أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» منهم: أبو بكر» وعمرء وابن عباس» لم يروا بأسا بماء البحر ومع ذلك فقد 
كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر» منهم: ابن عمرء 
وعبد الله بن عمرو . وقال عبد الله بن عمرو: ماء البحر لا يحزئ من وضوء ولا 
جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا 9). 

قال الشوكاني: فإن قيل: كيف ا في جواز الوضوء بماء البحر؟ قلنا: يحتمل أنهم 
لما معوا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في 
سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا" أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور 
في سننه عن ابن عمر مرفوعاء ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به. وقد روي موقوفا على 
ابن عمر بلفظ: 'ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة» إن تحت البحر نارا ثم 
ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار"» وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص 
أنه لا يجزئ التطهر به» ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع 
والإجماع. وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: 
ضعفوا إسناده. وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. وله طريق أخرى عند 
البزار» وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف0. 

ومن روي عنه مثل ذلك أبو هريرة راوي الحديث قال: ماءان لا يجزيان من غعسل 
الجنابة ماء البحر وماء الحمام). قال الشوكاني: وروي مثل ذلك عن أبي هريرة 
وروايته ترده. وسيأق بعد عدة أحاديث مسألة مخالفة الصحابي لما روى. 

في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال. 


( انظر: سنن الترمذي ت شاكر .)1١١ /١(‏ 


(؟ مصنف ابن أبي شيبة .)۱۳۹٤(‏ 


(" نيل الأوطار للشوكاني .)٠١ /١(‏ 


() مصنف ابن أبي شيبة .)١8928(‏ 


() نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ 70). 
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اعلم أن مطابقة الجواب للسؤال هو كونه على ما اقتضاه من غير تغيير في لفظه ولا 
في معناه. مثال ذلك: أن يقول السائل: أيحرم المطبوخ؟ فيقول: نعم» أو لاء أو 
يقول: يحرم أو لا يحرم. فأما إن قال جواب قول السائل: أيحرم المطبوخ؟: أنا احرم 
كل مسكر. فلم يأت بجواب مطابق؛ لأنه زائد في اللفظ والمعنى. فإن قال السائل: 
أيحرم المطبوخ؟ فقال المجيب: أحرم مطبوخ التمر» فلم يأت بجواب مطابق؛ لأنه 
ناقص عن السؤال. فإن قال السائل: أيحرم المطبوخ؟ فقال المجيب في جواز الاجتهاد: 
فيه نظر» فلم يأت بجواب مطابق؛ لأنه معدول عن المطلوب قي السؤال. 

أما الإجابة بأكثر نما سأل عنه فجائزة» قال ابن القيم: يجوز للمفتي أن يجيب السائل 
بأكثر مما سأل عنه» وهذا من كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فلقلة 
علمه وضيق عطنه وضعف نصحه» وقد ترجم البخاري على ذلك في "صحيحه" 
فقال: (باب من أجاب السائل بأكثر نما سأل عنه). 

وف هذا الحديث وقع الجواب بأكثر نما سأل عنه السائل وهو من محاسن الفتوى» 
قال بن العربي: قوله "الحل ميتته" زيادة على الجواب وذلك من محاسن الفتوى بأن 
يجاب السائل بأكثر نما سأل عنه تتميما للفائدة وافادة لعلم آخر غير المسؤول 
عنه7). ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا لأن من توقف في 
طهورية ماء البحر فهو عن العلم يحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا). قَالَ 


الَاِِيَ: لما عرف صلى الله عَلَيِْ وسلم اشتِباه الأمر على السَائِل في ماء لخر أشفق 


(' الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(١/‏ 701). 

('' إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور (5/ 45) 
(") عارضة الأحوذي لابن العربي .)۸۹/١(‏ 

) تحفة الأحوذي للمباركفوري )١85 /١(‏ 
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أ 


ن يشتبه عَلَيْهِ حكم میتته وقد يبتلى با راكب الْبَخْر فعقب ا واب عن سُوَاله 
CS‏ 


RRR RR 
؟ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ 5ه قَالَ قال رسو الله ل إِنَّ آلْمَاءَ طَهُودْ لا‎ 


التجويد: إتقان سياق الحديث سندا أو متنا. 


ذكر السخاوي أن القدماء يسمون تدليس التسوية تحويدا حيث قالوا: جوده فلان» 
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وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف» فيحذفه 
المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدها الآخرء وم يذكر أوهما بالتدليس» ويأقٍ 


بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات27). 


إلا أن لتجويد الحديث معنى آخر في استعمالات المحدثين وهو: إتقان سياق 


الحديث سندا أو متنا وذلك بعد مقارنة المرويات ومعرفة الثابت منها("). 


تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسُيُوطي /١(‏ 0) 

(") انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي .)۲١١ /١(‏ قال: ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه ؛ 
لأنه قد سمعه منه» فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل» ويصير الإسناد عالياء 
وهو في الحقيقة نازل» وهو مذموم جدا ؛ لما فيه من مزيد الغش والتغطية» وربما يلحق الثقة الذي هو دون 
الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته. 

('" انظر: دراسات» علوم الشريعة والقانون, الجخلد 88 » العدد ٠١ 7١1١‏ (معنى "التجويد في الحديث" بين 
اللغة والإصطلاح) ص ٤:‏ ۳۷» وانظر: هامش كتاب "الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي" ت 
محمد بن مطر الزهراني .)١88 /١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وهذا الاستعمال هو الذي عناه الترمذي في وصفه لهذا الحديث بقوله: "وقد جود 
أبو أسامة هذا الحديث". وذلك أنه قد وقع في اسناده اختلاف. قال ابن القطان: 
وذلك أن مداره على أبي أسامة عن محمد بن كعب» ثم اختلف على أبي أسامة في 
الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد. فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن 
رافع بن خديجء وقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. وله طريق 
آخر من رواية ابن إسحاق عن سليط بن أيوب» واختلف على ابن إسحاق في 
الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد: فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» 
وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع» وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن 
رافع. فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد, خمسة أقوال: عبد الله بن 
عبيد الله بن رافع» وعبيد الله بن عبد الله بن رافع» وعبد الله ابن عبد الرحمن بن رافع» 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» وعبد الرحمن ابن رافع» وكيفما كان فهو من لا 
تعرف له حال ولا عين(). قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة 
هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو 
اسنا أي عند مقارنة رواية أبي أسامة مع المرويات الأخرى عن أبي سعيد تبين 
تميز رواية أبي أسامة أتما أكثر ضبطا لدقة الألفاظ وبيان ما كان يلقى في البئرء 
والسؤال الواضح للرسول الكريم "أيتوضاً من بئر بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض 
ولحوم الكلاب والنتن؟" وهذا لا يوجد في بقية المرويات» وهذه العبارات هي موطن 


(') بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (۳/ .)۳١۸‏ 
7 سنن الترمذي ت شاكر /١(‏ 15). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الشاهد فذكرها يجعل الرواية تؤدي وظيفتها بصورة أحسنء إضافة إلى إنما أحسنها 


إسنادا(). 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص: لم يسقط عمومه"» وذلك أن الأحكام 
متعلّقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب» لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلّق 
به الحكم» والسبب لو انفرد م يتعلّق به حكم فيجب أن يكون الاعتبار مما يتعلّق 
به الحكم دون ما لا يتعلّق به . فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سواء 
وجدت قرينة التعميم أم لاء نعم لو وجدت قرينة الخصوص فهو المعتبر كالنهي عن 
قتل النساء فإن سببه أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة حربية في بعض مغازيه 
مقتولة» وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة» وإنما قتلت لخبر 


مق بدل دينه فاقتلوه" 0 


وهكذا إذا ورد الجواب غير مستقل فهو تابع للسؤال مختص به» كبلى في جواب 
أليس لى عندك ألف» ونعم وأجل قي أكان كذاء وأمّا إن استقل» فإن كان عاما 


اعتبر عمومه حت لو ورد على سبب خاص مع السؤال. 


('» انظر: دراسات» علوم الشريعة والقانون, الجخلد ۳۸ » العدد ٠١ ۲١٠١‏ (معنى "التجويد في الحديث" بين 
اللغة والإصطلاح) ص:١٠۷٠.‏ 

9 الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 4 .)١8‏ 

("" روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)٠١‏ 

9) الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي (ص: 77). 

(:) حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع (۲/ .)۷٤‏ 

انظر: بديع النظام = تماية الوصول إلى علم الأصول لابن الاعات (۲/ 459). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فالعموم في الألفاظ إنما يتصور إذا كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء» أو رد 
عند السؤال على سبب خاص فأخرج مخرج العام كما في حديث أبي سعيد هذاء 
فإنه صلى الله عليه وسلم سثل عن بئر بضاعة فقال: "إن الماء طهورا لا ينجسه 
شيء" فإن هذا القول ليس يحمل على بئر بضاعة وحده» بل على جميع المياه. وقد 
رأى قوم أن مثل هذا القول خاص ويقتصر به عن الشيء المسؤول عنه» وإن أخرج 
مخرج العموم. ولا معنى لقومم» فإن الأمر في ذلك بين("). 


النفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة". 
المراد بالتفي المطلق: التفي العام غير المخصوص بشيء دون شيء» ولم يقيد بصفة 


خاصة. من ذلك حديث ف سعيد هذا: "إن ات طهور ل ينجسه شىء " فهو 
نفى للتجاسة عن الماء المطلق نفياً مطلقاً مفيداً بقاء الماء على طهوريته وبراءته من 
التجاسة» إلا ما استئني ما غيّرت التجاسة لونه أو طعمه أو ريحه1"؛ كما سيأتٍ في 


الحديث التالي. 


RRR EE 


7 انظر: الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى لابن رشد (ص: .)١١١‏ 
(" المبسوط للسرخسي (۱۹/ .)١159‏ 
انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۱۱/ 9؟؟5١).‏ 


ار 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


> - وَلِلَبَيْهَقََ: ! آلْمَاءُ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَعَيرّ ره أو طَعْمُهُ أو لَوْنْهُ؛ بِنَجَاسَةٍ 


ەو 4 5 
حدث فيه 
م سے 


الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى 


E 


من جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث» فإنه يقبل حتى 
يجب العمل به» وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول. ومن أمثلته قول 
الشافعي: "وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه يروى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله» ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه 
خلافا"0"). 


ولكن هل الحديث الضعيف إذا انعقد عليه الإجماع ينقلب صحيحا أم لا؟ ذهب 
بعضهم إلى أن العمدة في هذا الباب هو حال الإسناد فقط» فلا يحكمون بالصحة 
على حديث راو ضعيف. وذهب آخرون إلى أن الحديث إذا تأيّد بالعمل ارتقى من 
حال الضعف إلى مرتبة القبول» وأن اعتبار الواقع أولى من المشي على القواعد وإِنما 
القواعد للفصل فيما لم ينكشف أمره من الخارج على وجهه(". 


وهذا الأخير لعله ظاهر صنيع الفقهاء في هذه المسألة فقد نقل الزركشي عن أبي 
الحسن بن الحصار الأندلسى في تقريب المدارك على موطأ مالك أن للمحدثين 
7 انظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء لماهر ياسين فحل - معاصر (ص: .)٠١‏ 

۳ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)٤۹٤ /١(‏ 


7" انظر: فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري ا 06 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أغراضا قي طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على 
ذلك كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا أو مرسلا وكطعنهم في الراوي إذا 
انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفة من هو أعدل منه وأحفظ قال وقد يعلم 
الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى فيحمله ذلك على 
قبول الحديث والعمل به واعتقاد ص حته وإذا م يكن في سنده كذاب فلا بأس 
بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة وقال ابن عبد 
البر: سأل الترمذي البخاري عن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في 
البحر هو الطهور ماؤه فقال صحيح قال وما أدري ما هذا من البخاري وأهل 
الحديث لا يحتجون بمثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح من جهة أن العلماء 
تلقوه بالقبول قال ابن الحصار ولعل البخاري رأى رأي الفقهاء انتهى. ثم قال 
الزركشي معلقا: وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضا من تلقي أهل 
الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح وقد قال في التمهيد 
روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن البي صلى الله عليه وسلم قال "الدينار 
أربعة وعشرون قيراطا"» قال وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء 
وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه وقريب منه ما ذكره الشافعي في 
الرسالة في حديث لا وصية لوارث إن إسناده منقطع لكن استفاضته بين النقلة 
وأهل المغازي جعلته حجة وكذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني في أصوله 


تعرف صحة الحديث باشتهاره عند أئمة الحديث ولم ينكروه(". 


( انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي .)١1٠١5 /١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


والأقرب أن العمدة في هذا الباب هو حال الإسناد» وأن بقاء الحديث على ضعفه 
أولى من تصحيحه ونسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تلقي الأمة له 
بالقبول» إذ كيف يحكم له بالصحة مع انتفاء شروطهاء نعم إن تلقي الأمة لحديث 
ثبتت نسبته لرسول الله صلی الله عليه وسلم يزيده قوة إلى قوته أما ما لم تثبت نسبته 
فلا يرتفع ضعفه بتلقيها له بالقبول'. فالتصحيح على مقتضى الصناعة الحديثية 
شيء وقبول الحديث شيء آخرء فاذا وجد حديث مثل هذا فهو مقبول يعمل به 
لكنه لا يمسمى صحيحا ورحم الله الحافظ ابن حجر حيث قال: " لأن اتفاقهم على 
تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول» ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل 
بمدلوله"7") فقد أشار رحمه الله الى العمل ولم يتكلم عن الصحة الاصطلاحية» ومن 


دقق النظر في كلام الشافعي السابق ذكره يجده ينحو نحو هذا الاتجاه("). 


ومعنى ذلك أن يُعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره» وفي 


الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجاع)ء لأن الإجماع لا بد له 


(') مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة. رسالة دكتوراه للباحث المرتضى الزين أحمد محمد 
ص(۲۰). 

(" النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ۳۷۲). 

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء لماهر ياسين فحل - معاصر (ص: .)٤١‏ 

9 انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاتي /١(‏ 8915). 
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ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول"7(). 


فالشطر الثاني من حديث أبي أمامه هذا قد وقع الاجماع على مدلوله» قال ابن 
المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت 
النجاسة الماء طعماء أو لوناء أو ريحا أنه نجس ما دام كذلكء ولا يجزي الوضوء 


والاغتسال به"20. 


مخصوصا ما تغير بالنجاسة؛ فإنه يكون نجسا بالإجماع» ففيه جواز تخصيص السنة 
بالإجماع. على أن هذا التتخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالإجماع؛ لأن هناك 


نطيوفيا ومع إل نها تخي بالتحاسة فيو د 0 


ولما ذكر الشيخ ابن عثيمين مثال تخصيص السنة بالسنة في الأصول من علم 
الأصول قال: "وم أجد مثالا لتتخصيص السنة بالإجماع"(0. مع أنه هو صاحب 


هذا المثال كما في شرح البلوغ» فلعله تركه للمعارضة التي أشار إليها. أو أنه وسعه 


.)۳۹۹ /۳( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 

('" مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۹/ .)١315‏ 

7" الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر )۲٠١ /١(‏ 

(؛) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 51). 
(:) الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: 57). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ما وسع علاء الدين المرداوي حين قال: "وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع فلم 
أرهم تعرضوا له كأخم استغنوا بمثال تخصيص القرآن"(. 


FRE EE 


لا يضر الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين. 

الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين» وتعذر الترجيح» فهو في الحقيقة 
لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته» لأنه عن ثقة في الجملة» ولكن يضر في 
الأصحية عند التعارض. فحديث م يختلف فيه على رواية أصح من حديث اختلف 
فيه في الجملة» وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القد-(". 


وأعل قوم حديث بن عمر هذا بالاضطراب» وذلك أن الوليد بن كثير رواه تارة عن 
محمد بن عباد بن جعفر» وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير. وروي تارة عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. قال ابن الملقن: والجواب عن هذا أن هذا ليس اضطراباء بل رواه محمد بن 


عباد» ومحمد بن جعفر» وهما ثقتان معروفان. ورواه أيضا عبيد الله وعبد الله ابنا 


(' التحبير شرح التحرير للمرداوي (5/ 55170). 
۳ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ .)۸٠١‏ 
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عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم» وهما أيضا ثقتان» وليس هذا 
من الاضطراب(). قال الحافظ: وعند التحقيق» الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا 


الوجه فقد وهم["). 


ولا ذكر الخطابي الاختلاف في اسناده قال: وليس في ذلك ما يوجب توهين 
الحديث وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه 


وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول ق هذا الباب20, 
رواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى!؛). 


قد يجيء في الحديث شك الراوي وتردده في بعض المتن؛ كأن يتردد الراوي في كلمة 
معينة» أو جملة معينة» هل هي من الحديث أم لاء أو يتردد بين كلمتين أو جملتين 
أيتهما التي في الحديث؛ وهكذاء وإنما تُدفع علة الشك في الرواية بالجزم بأحد 
الاحتمالين في رواية أخرى» وذلك شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة» وليست 
مما أخطأ فيه بعض الرواة الثقات أو الضعفاءء وأن صواب الرواية أا بالشك 


وليسست با لجزم» فقد يقع الجزم من قبل بعض الرواة خطأ منهم» ويكون الصواب 


(') انظر: البدر المنير لابن الملقن /١(‏ 0377 5). 

9 التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)١75 /١(‏ 
(" معالم السئن للخطابي(١/‏ 5"). 

(؛) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)۲۸٤‏ 
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التردد والشكء فحيئئذ لا اعتبار بالرواية الجازمة» ولا يُدفع الشك بما؛ لأتما خطأء 


والخطأ لا يعتبر به( 


وحديث ابن عمر هذا أعل أيضا بالاضطراب في متنه حيث أنه قد روي فيه: "إذا 
كان الماء قدر قلتين أو ثلاث؛ لم ينجسه شيء" . قال ابن الجوزي: قد اختلف 
عن ماد فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا 
قلتين أو ثلاثا وروى عنه عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري 
والعلاء بن عبد الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمد العيشي إذا كان الماء 
قلتين وم يقولوا ثلاثا واختلف عن يزيد بن هارون فروى عنه ابن الصباح بالشك 
وروى عنه أبو مسعود بغير شك فوجب العمل على قول من لم يشك(". 

وا ذكر البيهقي رواية" قلتين أو ثلاث" قال: كذا قالا: "أو ثلاث". وكذلك قاله 


يزيد بن هارون وكامل بن طلحة» ورواية الجماعة الذين نم يشكزا اول 


فرجح كثير من الحفاظ طريق محمد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» 
عن أبيه مرفوعا: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" وكأنهم لم يروا الاختلاف فيه 


قادحا لأرجحية هذا الطريق على باقي الطرق التي وقع فيها الاختلاف والشك(". 


9" انظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات لطارق بن عوض الله- معاصر (ص: 9117). 
") انظر: البدر المنير لابن الملقن (۱/ 05 5). 

("" التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي /١(‏ ۳۷). 

(؛) السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)۲۸٤‏ 

انظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء لماهر ياسين فحل - معاصر (ص: 57؟). 
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ا 00( 
التحديد با جهول لا يصح : 


يشترط في التعريف أن يكون معلوما للسامع لأن التعريف بالمجهول لا بض 
وذلك أن الحد: هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق الإجمال؛ فإنا إذا قلنا في 
حد الإنسان: هو الحيوان الناطق يجب أن يكون السامع عالما بحقيقة الحيوان 
والناطق» وحينغذ يكون عالما بحقيقة الإنسان قطعاء فلم يبق التعريف إلا في بيان 
نسبة اللفظ لمسماه. كأنه مع لفظ الإنسان فعلم أن له مسمى ماء ولم يعلم 
تفصيله» فبسطنا ذلك الإجمال» وقلنا له: هو الحيوان الناطق» ولو كان جاهلا 
بالحيوان» أو بالناطق لبطل حدنا لوقوع الجهول فيه وكذلك جميع الحدود". 

ومن هذه الحدود حد القلتين فإن العلماء حدوها بقلال هجر وذلك أتما أكبر ما 
يكون من القلال» وأشهرها في عصر الني صلى الله عليه وسلء(؟). قال الخطابي: 
وقلال هجر مشهورة الصنيعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكاييل 
والصيعان والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد وهي أكبر ما يكون 
من القلال وأشهرها لأن الحد لا يقع با مجهول7"). وقال البيهقي: وقلال هجرء 


كانت مشهورة عند أهل الحجاز» ولشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه 


0) شرح تنقيح الفصول للقراني (ص: 5). 

(") انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني (ص: .)١4‏ 

7" نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (۳/ .)١١١١‏ 

© انظر: المغني لابن قدامة .)١9 /١(‏ 

معام السنن للخطابي(١/ .)٠١‏ وقد روي في حديث مبيناء رواه الخطابي» في " معالم الستن للخطابي " 
بإسناده إلى ابن جريج» عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر» وذكر الحديث. 
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وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدر المنتهى» بقلال هجر. فعن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنه» أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به 
فذكر الحديث وفيه" ثم رفعت إلي سدر المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا 
ورقها مثل آذان الفيلة". 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 
مختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراء فَيُوَقْقَ بينهماء أو 
يرجح أحدهما فيُعمل به دون الآخرء وإِنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث 
والفقه» والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة. فإذا أمكن الجمع بينهما بوجه 
صحيح» يتعين ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ» ويجب العمل بحما. ومن أمثلة 
ذلك في أحاديث الأحكام: حديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". وحديث: 
"خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه". فإن الأول ظاهره 
طهارة القلتين» تغير أم لاء والثاني: ظاهره طهارة غير المتغيرن سواء كان قلتين أم 


أقل» فخص عموم كل منهما بالآخر(". 
جوز تخصيص لفظ العام بمفهوم مخالفة. 


مفهوم المخالفة هو ما يكون مدلول اللفظ قي محل المسكوت عنه مخالفا لمدلوله في 


)00 معرفة السنن والآثار للبيهقي (؟/ .)٩١‏ 

('؟ صحيح البخاري (۳۸۸۷). 

("' انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (؟/ .)٠١۳-٠١١‏ وانظر الفقرة التالية. 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ 59). 
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الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عدا وسمي مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا 


يستند إلى منطوق» وإلا فما دل عليه المنطوق -أيضًا- مفهوء() 


ويجوز تخصيص لفظ العام بالمفهوم مطلقا سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. 
وحديث ابن عمر هذا مثال للتخصيص بفهوم المخالفة» قال ابن النجار: ومثال 
التخصيص بفهوم المخالف -القائل به أكثر العلماء وهو الصحيح- قوله صلى الله 
عليه وسلم: 'إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث'. خص مفهومه -وهو الذي لم يبلغ 
قلتين- عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء» إلا ما غلب 
على ريحه أو طعمه أو لونه"» فإنه أعم من القلتين وما لم يبلغهماء فيصير تنجيس 
القلتين في الحديث الأول خصوصا بالتغيير بالنجاسة» ويبقى ما دونهما ينجس 
بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر(") 


RE EE 


5- وَعَنْ أى هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ وَسُولُ آله يلل ¥ ( لا يَغَْيِل أَحَدَكُمْ في ألْمَاءِ 


(') انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 5 .)١١‏ 
(") انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 55"). 


ا 
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القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج(١).‏ 

الاقتران ليس بحجة عند كثير من الأصوليين ومعناه أن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ 
آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي 
أريد بصاحبه(". قال الزركشي: وأنكرها الجمهور فيقولون: القران في النظم لا يوجب 
القران في الحكم» وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتداً 
وخبر» أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع» ولا 
مشاركة بينهما في العلة» وم يدل دليل على التسوية بينهماء كقوله تعالى: #* وَهْوَ 


َلَذِىَ فقأ جَنتٍ مّعْرُوئَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوطَدتٍ وَآلتَخْل وَألرّرْعَ لما اڪله وَأَلرَيْفُونَ وَالرُمَانَ 


5 
ہے 


e به‎ 


يها وَعَيْرَ مََُدبةٌ كوأ ن مرو إا أ 
حب ألْمْسرِفِينَ43 [الأنعام: .]١4١‏ والإيتاء واجب دون الأكل» والأكل يجوز في 
القليل والكثير» والإيتاء لا يجب إلا في خمسة أوسقء ولأن الأصل في كل كلام تام 
أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول» فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع 


- 


ا ل ی ر ط ری ور وه 
ثُمَرَ وَءَانُوا حمر يَوْمَ حَضَادِوه ولا رفوا إِنّهُ 


('؟ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 855). 

(') انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسْتوي (ص: ۲۷۳). 

7" أما إذاكان المعطوف ناقصاء بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول» كقولك: زينب طالق 
وعمرة» لأن العطف يوجب المشاركة» وأما إذا كان بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية» لا 
من جهة القران» احتجاج الشافعي على إيجاب العمرة بقوله: : «وَأيئوأ ا وَلْعمْرةَ لَه 4 [البقرة: [1٦‏ 
قال البيهقي: قال الشافعي - رضي الله عنه -: الوجوب أشبه بظاهر القرآن» لأنه قرتما بالحج» وقال القاضي 
أبو الطيب: قول ابن عباس إنما لقرينتها " إنما أراد بما لقرينة الحج في الأمرء وهو قوله: موا الج وَلْعْمْرَة 
يله 4 [البقرة: ]١17‏ والأمر يقتضي الوجوب» فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران. انظر: البحر امحيط في 
أصول الفقه للزركشي (۸/ .)١١١-١١9‏ 
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قال ابن النجار: القران أن يقرن الشارع بين شيكئين في اللفظ وذلك لا يقتضي 
التسوية بين الشيئين المذكورين حكما في غير الحكم المذكور إلا بدليل من خارج» 
وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا 
يغتسل فيه من جنابة" لأن الأصل عدم الشركة. قال ابن قاضي الجبل: "لا يلزم من 
تنجسه بالبول تنجسه بالاغتسال". ولا يقال أن العطف يقتضي المشاركة» لأن 
الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه: إنما هو فيما ذكرء لا فيما سواه من 
الأمور الخارجية» وقد أجمعوا على أن اللفظين العامين إذا عطف أحدهما على 
الآخرء وخص أحدها: لا يقتضي تخصيص الآخر('. 

وقال الزركشي: استدلال المخالف في أن استعمال الماء ينجسه بقوله - عليه السلام 
-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" لكونه مقرونا بالنهي 
عن البول فيه» والبول فيه يفسده» فكذلك الاغتسال فيه وهو غير مرضي عند 
امحققين» لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من 
البول فيه لأجله ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال لا ترتفع جنابته» كما هو 
مذهب الحصري من أصحابنا واحتج القائلون بها بأن العطف يقتضي المشاركة 
وقياسا على الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة وأجيب بأن الشركة إنما وجبت 
في الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به» فإذا تمت بنفسها لا بحب المشاركة إلا فيما يفتقر 
إليه 9"). 


النهي قد يكون عن واحد» وقد يكون ا حرم الجمع, وقد يكون النهي عن 
الاقتصار على أحد الشيئين". 


۳ انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 559). 
(') البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي للزركشي(۸/ .)1١١‏ 
انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع لشهاب الدين الكوراني (۲/ .)۲۳١‏ 
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النهي قد يكون عن شيء واحد فقطء وهو كثير» وقد يكون عن شيئين فأكثر 
جمعاء فيكون له فعل أيها شاء على انفراده كالجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها. وقد يكون النهي عن الافتراق دون الجمع؛ كالنهي عن الاقتصار 
على أحد شيئين» نحو قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمش في نعل واحدة" فالمنهي 
عنه هنا التفريق بين حالتي الرجلين» لا عن لببسهما معاء ولا عن تحفيفهما معا. 
ولذلك قال: "لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا". ويكون النهي أيضا عن متعدد 
جميعا ومن أمثلة النهي لهذه المسألة وغيرها: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإنك 
إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي. فيكون النهي عنهما جميعاء وإن 
نصبت الثاني مع جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهماء وكل واحد منهما غير 
منهي عنه بانفراد» وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في 
حالة ملابسة الثاق7"). 

وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: "ثم يغتسل منه" الرواية: "يغتسل" بالرفع؛ أي: هو 
یغتسل منه؛ أي: شأنه الاغتسال منه» ومعناه: النهي عن البول فيه» سواء أراد 
الاغتسال منه» أو لا. وقيل: يجوز جزمه على النهي» ونصبه على تقدير أن» أو 
تكون ثم بمعنى الواو للجمع؛ كقوله: ل السات ورج الين؟أي: لا بجمع 
ينهماء وهو فاسد المعنى هنا؛ فإنه يقتضي النهي عن الجمع بين البول وإرادة 
الاغتسال» أو نفس الاغتسالء وليس ذلك مرادا بالإجماع» بل البول في الماء الراكد 
منهي عنه على إفراده» والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده» سواء كان كثيرا أو 


قلیلا وقد رواهما أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح» ولفظه: "لا يبولن أحدكم ق 


(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (۳/ .)٠١٠١-۹۸‏ 
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الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة"» لكن إن كان کثیرا» كان هي تنزيه في 
الغعسل» وڪي حرم ق البول؛ لما يلزم منه من تقذيره أو إفساده(). 


RE EE 


ا مي ا و o‏ 


4 م آله ب "أن تغل الْمَرْاة 


الجهالة بالصحابي غير قادحة, لأن الصحابة كلهم عدول. 


اتفق أهل السنة على أن - جميع الصحابة عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من 
المبتدعة7"). اما طريق معرفة كون الشخص صحابيا فقد ذكر ابن حجر أن ذلك 
يكون بأشياء: أولها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي» ثم بالاستفاضة والشهرة» ثم 

بأن يُروى عن آحاد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلاء وكذا عن آحاد التابعين» 
بناء على قبول التزكية من واحد» وهو الراجح» ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت 


العدالة والمعاصرة: أنا صحابي(4). 


0 العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار /١(‏ 517-55). 
(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 55). 

( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)١157 /١(‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة لابن حَجّر .)17١ /١(‏ ثم قال الحافظ عن العدالة والمعاصرة: أما العدالة فجزم به 
الآمدي وغيره» لأن قوله قبل أن تشبت عدالته: أنا صحابي أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبول قوله إثبات 
عدالته» لأن الصحابة كلهم عدول» فيصير بمنزلة قول القائل: أنا عدل» وذلك لا يقبل. وأما المعاصرة فيعتبر 
بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومذه النكتة لم يصدق الأئمة أحدا ادعى 
الصحبة بعد الغاية المذكورة» وقد ادعاها جماعة فكذبوا. 


Yo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وهذ الحديث كما هو ملاحظ فيه إبمام الصحابي وهو لا يضرء قال الحافظ: ودعوى 
البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي 
بأنه لقيه .وقد اختلف في هذا الرجل المبهم في هذه الرواية» فقيل: إنه عبد الله بن 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 


هذا الحديث فيه النهى عن الوضوء بفضل الرأة» وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن 
النهي منسوخ ما عارضه من أدلة الجوازة؟) » وهي" أن النبي صلى الله عليه وسلم 
توضأ بفضل طهور ميمونة"» و" أن البي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو 
وبعض أزواجه من إناء واحد يغترفان جميعا"؛ لكن الصواب أنه لا يصار إلى النسخ 
إلا إذا تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع فإنه مقدم؛ لأن فيه عملاً بالأحاديث من 
الجانبين» أما إذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى النسخ إذا عرف التاريخ» وهنا أمكن 
الجمع» فجُمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة ويؤيد هذا 
الجمع حديث بئر بضاعة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه/. قال ابن حجر: وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة» 
إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو تمكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط 
من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على 
التنزيه جمعا بين الأدلة والله أعل. 

0 فتح الباري لابن حجر .)۳٠٠١ /١(‏ 

(') الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد .)١5 4 /١(‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

0 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ .)١537‏ 

انظر: مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية (ص: 5ه)» شرح سنن أبي داود - الراجحي (5/ ۸). 

© فتح الباري لابن حجر .)5٠١ /١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


REE 


۸= وعن إلى اس رصي اله نيا ؛ ! أن التي ي گان يَعْمَسِلْ بِفَضْلٍ مَيْمُونَة 
رضي آللّهُ عَنْهَا 1 أ أخْرَّجَهُ مُسْلِمْ . 


نما يقدح في الحديث قول الراوي "أظن أن فلانا حدثني أو قال". 

رواية مسلم هذه أعلها قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن 5 حيث قال علمي 
والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث(). وقد نقل الزركشي 
عن ابن القطان أن الراوي إذا قال "أظن أن فلانا حدثني أو قال" أن ذلك يقدح في 
الحديث لأنه مشكوك فيه؛ ثم قال: وقال صاحب " الإنصاف ": هذا فيه نظر 
أصولي» ولتجويزه وجه» فإن الراوي يجوز أن يستند في الرواية إلى الظن» وهمذا له أن 
يروي على الخط بخلاف الشهادة. وقي مسلم في باب الاغتسال بفضل ميمونة 
حديث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» قال: أكبر علمي» والذي يخطر على 
بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس» أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يغتسل بفضل ميمونة"» وقد اعتذر بعضهم عن مسلم في هذا الحديث بأنه إنغا 
ذكره متابعة لا اعتمادا. قال الزركشي: وهل يعمل بالرواية إذا كان ذلك مستنده؟. 
ينبغي أن يكون على الخلاف في الشهادة بالاستفاضة إذا ذكرها في مستنده» هل 
ترد شهادته؟ (). 


0 فتح الباري لابن حجر (۱/ .)٠١‏ قال ابن حجر: وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لکن راويها غير 
ضابط وقد خولف وامحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن الي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من 
إناء واحد. على أن كلام الحافظ على الرواية التالية ظاهره أنه لا يرى الاختلاف في كونه من مسند ابن عباس 
أو ميمونة قادحًا. انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/ .)١١*‏ 

7" انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)۲٠١‏ 


Y۷ 
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وأما بالنسبة للتردد الذي وقع لعمرو بن دينار فقد ورد عنه الجزم فقد رواه أبو عوانة 
من طريق الحميدي» قال. ثنا سفيان قال أنبأ عمرو» وقال أخبرن أبو الشعثاء أنه 
مع ابن عباس يقول حدثتني ميمونة أا كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه 
وسلم - من إناء واحد» هكذا فجعله من مسند ميمونة وتابع الحميديّ جمعٌ فرووه 


عن سفيان به فجعلوه» من مسند مي نة(), 


RR EE 


رمع 57 4 7 0 7 ٤هر‏ 28 ف کر 
4- ولأ حاب "السُّئَنٍ": [ اغْتَسّل بَعْض أزواج آلنِيَ يلد في جَفْئَةِ فْجَاءَ 
1 ا 1 ا ل لط 
مَغْتسل منهاء فقالت له: إن كنث جُنْبَاء فقال: "إن ألمَاءَ لا ينث" ؟ 
ليغتسل هم 2 إٍِ 


دم كح ]امم زمه oA se‏ 
وَصَّحَّحَهُ الترمذي» وَابْنْ خرّعة . 


يحتج برواية المختلط إذا كانت ممن لا يحمل عنه إلا صحيح حديثه. 

هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن قد أعل بأن ق إسناده سماك بن حرب 
راويه عن عكرمة» وهو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة 
فكان ربما يلقن فيتلقن(). إلا أن الراوي عنه هنا هو شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه 
لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح 


(' التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/‏ 9177). 
انظر: تقريب التهذيب (ص: »)۲٠١‏ تحذيب التهذيب (5/ 584). 
("' فتح الباري لابن حجر .)70٠0 /١(‏ 
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فالراوي الثقة الذي ثبت أنه اختلط إن ثبت أن السماع وقع منه بعد اختلاطه» 


ولكن من حمل عنه تحرى في أخذه عنه» فلم يحمل عنه إلا صحيح حديثه» فهذا 


RRR EE 


العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى 7". 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يعدل عن الخبر الظاهر أو النص إلى مذهب 
الراوي» فإذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاء ثم رُوي 
عن ذلك الصحابي خلاف لما روى» فإنه ينبغي الأخذ بروايته» وترك ما روي عنه 
من فعله» أو فتياه» لأن الواجب علينا قبول نقله ونذارته عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» لا قبول رأيه» ولأن الصاحب قد ينسى ما روى ف وقت فتياه ولأنه لا يحل 
أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه» ويبلغ 
إلينا المنسوخ والمخصوص دون البيان“. 


0 انظر: تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجديع- معاصر /١(‏ 4537). 
(') انظر: جزء من شرح تنقيح الفصول للقراني في علم الأصول (۲/ 557). 
(" إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي (ص: .)۹١‏ 

() انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)٠۷١ /١(‏ 


۲۹ 
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وعليه فلا يضر الحديث عمل الراوي بخلافه» خلافا لجمهور الحنفية» وبعض للمالكية» 
حيث قدموا رأيه على روايته(')» ولذلك لم يوجبوا التسبيع بخبر أبي هريرة في ولوغ 
الكلب» لمخالفته إياه. وقد قال عبد الجبار وأبو الحمسين: إن لم يكن لمذهبه وتأويله 
وجه إلا أنه علم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذي ذهب إليه من ذلك الخبر 
وجب المصرر إليه» وإن لم يعلم ذلك» بل جوزنا أن يكون قد صار إليه لنص أو 
قياس وجب النظر في ذلك» فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب المصير إليه» وإن مم 
يقتض ذلك ولم نطلع على مأخذه وجب المصير إلى ظاهر الخبر؛ لأن الحجة إنما هي 
في كلام البسولء لا في مذهب الراوي» وظاهر الحديث يدل على معنى غير ما 
ذهب إليه الراوي» فوجب المصير إليه وعدم الالتفات إلى مذهب الراوي. وقال 
الغزالي: إن أمكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية أو على نسيانه فعل ذلك 
جمعا بين قبول الحديث وإحسان الظن» وإن نقل مقيدا أنه خالف الحديث مع علمه 
به» فالحديث متروك. ولو نقل مذهبه مطلقاء فلا يترك لاحتمال النسيان. نعم 
يرجح عليه حديث يوافقه مذهب الراوي. وقال الصيرقي: كل من روى عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - خبرا ثم خالفه» لم يكن ذلك مقيدا لخبره لإمكان تأويله» أو 
خبر يعارضه» أو معنى بفارق عنده. فمتى لم ينكشف لنا شيء من ذلك أمضينا 


الخبر حتى نعلم خلافه7"). 


وعبارات الحنفية في تقديم قول الراوي مطلقة» فلم يفرقوا بين الصحابي وغيره من التابعين» وهذا البحث 
يقتضي تخصيص المسألة بالصحابي انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 574). 
(') انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 5505 ). المنخول للغزالي (ص: )٠٠٤‏ . 


0 
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فظهر ما سبق أن العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى» لأنه قد ينسى مرويّه فيخالفه» 
فيكون من باب من حدث ونسيء إلا أنه قد تدل القرائن فتكون مخالفته علة في 
تصحيح حديثه/'» ولهذا قال ابن رجب: "قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا 
روى ما يخالف رأيه" قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذاء 
فمنها: أحاديث أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. 
ضعفهما أحمد ومسلم وغير واحد» وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا 
يصح له فيه رواية. ومنها: أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
المسح على الخفين أيضاًء أنكرها أحمد» وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح على 
الخفين فكيف يكون عنده عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فيه رواية. ومنها: حديث 
عائشة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة: "دعي الصلاة أيام 
أقرائك" قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأء لأن عائشة تقول: 


الأقراء: الأطهار لا الحيض2("). 


وحديث أبي هريرة في وجوب التسبيع من ولوغ الكلب قد رُوي عنه من قوله ما 
يخالفه فروى الدارقطني عن أبي هريرة» قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم 
اغسله ثلاث مرات".7"اوعنه "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث 


نت" 00 


مرا 


0 انظر: علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية لوصى الله بن محمد عباس- معاصر (ص: ۷۹). 
9 انظر :شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۸۸۸) 

(") سنن الدارقطني .)١95(‏ 

1 سنن الدارقطني .)١۹۷(‏ 


۳١ 
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وقد منع أكثر الحنفية من قبول أخبار الآحاد إذا خالفه راويه» لأن ما خالفه راويه 
يدل على أنه إنما خالفه لدليل أقوى. ولذلك لم يوجبوا التسبيع في ولوغ الكلب 
لمخالفة أبي هريرة لروايته. وحملوا خبر أبي هريرة في ولوغ الكلب» "أنه يغسسل 
سبعا" على الندب؛ لأنه كان يقتصر على الثلاث. 


وهذا قد يُسلم لحم فيه في حال ثبوته عن أبي هريرة ولكن الأمر على خلاف ذلك 
فقد ذكر البيهقي أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في 
غسل الاناء من :ولوغ الكلب ثلاث مرات» تفرد به عبد الك من بين اص حاب 
عطاء ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة» والحفاظ الثقات من أصحاب عطاءء 
وأص حاب أبي هريرة يروونه سبع مرات» وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه 
الثقات» ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاجء ولم 
يحتج به البخاري في صحيحه» وقد اختلف عليه في هذا الحديث» فمنهم من يرويه 
عنه مرفوعاء ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة» ومنهم من يرويه عنه من فعله» 
قال: وقد اعتمد الطحاوي على الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع وأن أبا هريرة 
لا بخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه» وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ 
الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة. 


(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 537-858 "). 
0 انظر: نحاية الوصول في دراية الأصول للصّفيَ اندي (۷/ ۲۹۰۰) 
7" انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (؟/ »)5١‏ نصب الراية للزيلعي .)٠١١ /١(‏ 
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جزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال سواء اتحد 
ا مجلس أو تعدد» سواء أكثر الساكتون أو تساوواء وهذا قول جماعة من أئمة الفقه 
والأصول. وفيه نظر كثير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة 
من الحفاظ الأثبات على وجه» ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه 
يشمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المقن وإما في الإسناد» فكيف تقبل زيادته 
وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم» ولا سيما إن كان شيخهم 
ممن يجمع حديثه ويعتى بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها 
منه حفاظ أصحابه» ولو سمعوها لرووها ولا تطابقوا على تركهاء والذي يغلب على 
الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة» وإئما تقبل الزيادة من يكن حافظا متقنا 
حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك» فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم 
من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا 
تقبل» وفرقٌ بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر» لأن 
تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات إذ مخالفة في 
روايته لحم بخلاف تفرده بالزيادة إذا م يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا 
فالظن غالب بترجيح روايتهم على روایته. 

وقول المصنف هنا: "وقي لفظ له: فليرقه"» هذه اللفظة قال فيها ابن منده: تفرد جا 
علي بن مسهرء ولا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجه إلا من 


هذه الرواية. قال ابن الملقن: ولا يضر تفرده بماء فإن علي بن مسهر إمام حافظ» 


(') انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 591-7/17). 


رذ 
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متفق على عدالته والاحتجاج به» ولحذا قال الدارقطني بعد تخريجه لما: إسنادها 
حسن» ورواتها ثقات(). 

أما النسائي فقال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة "فليرقه". وقال حمزة 
الكناني إنما غير حفوظه. وقال بن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش 
كأبي معاوية وشعبة. قال ابن حجر: قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن 
أي هريرة مرفوعا أخرجه بن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف وكذا 
ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده 


صحيح أخرجه الدارقطني وغيره7"). 
وَلِلبِْذِي: 3 أَخْرَاهُنَ» أو أُولاهُنَّ بالرّاب ]. 


وهكذا القول في رواية الترمذي التي وقع فيها الشك بلفظ "أولاهن أو أخراهن'. 
فقد رواه الطحاوي في "شرح معاي الآثار"' من طريق المقدمي عن المعتمر به بلفظ. 
"أولاهن بالتراب" هكذا بدون تردد. ويظهر أن الأرجح رواية "أولاهن بالتراب" فقد 
رواه جمع عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا» منهم معمر بن راشد 
كما عند عبد الرزاق وأبي عوانة وإسناده قوي» فرواية "أولاهنٌ" تترجح لتتاع الثقات 


عليها(. قال زين الدين العراقي: وما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا 


('2 انظر: البدر المنير لابن الملقن /١(‏ 55 ه). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر .)۲۷١ /١(‏ 

("" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/ )١١7‏ بذل الإحسان بتقريب سنن 
النسائي أبي عبد الرحمن لأبي إسحاق الحويني (؟/ .)١57‏ 
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من كلام الشارع قول الترمذي في روايته "أولاهن أو قال أخراهن بالتراب" فهذا يدل 


على أن بعض الرواة شك فيه فيترجح حينئذ تعيين الأولى(. 


إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين 


تساقطا("), 


إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بقيدين متنافيين فيجب بقاء 
المطلق على إطلاقه لأنه ليس حمله على أحدهما بأول من حمله على الآخر“. 
كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" 
فإنه قد ورد في رواية "إحداهن بالتراب" وني رواية "أولاهن بالتراب" وف رواية 
"السابعة بالتراب" وهي معنى رواية "وعفروه الثامنة بالتراب" قيل إنما ميت ثامنة 
لأجل استعمال التراب معها. فلما كان القيدان متنافيان تساقطا ورجعتا إلى 
الإطلاق في إحداهن ففي أي غسلة جعله جاز إذا أتى عليه من الماء ما يزيله 
ليحصل المقصود منه لكن اختلف ق الأولية فقيل الأولى جعله في الأولى اختاره 
صاحب لمغنى» وقيل الأولى جعله في الأخيرة» وقيل أن غسله ثمانيا ولا مدخل 
للقياس هنا. والصواب في مثل هذا سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة 


(') طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۲/ .)١١١‏ وما نسبه للترمذي من أنه قال في روايته "أولاهن أو قال 
أخراهن بالتراب" لم أجده في سننه وإنما وجدت هذا اللفظ منسوبا للترمذي في الأحكام الوسطى لعبد الحق 
الإشبيلي /١(‏ 386 ). 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية للبعلي (ص: 7514). 

(") انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْنوي (ص: .)٠۲۷‏ 


وم 
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حصل فيه التعارض لا في غيره وحينئذ فلا يوجد التعفير فيما عداها لاتفاق القيدين 


على نفيه ويدل على ذلك رواية "أولاهن أو أخراهن" بصيغة "أو" (. 


وما تقدم يُسلم لقائله عند تعذر الجمع أما مع وجود الجمع فالجمع بين اختلاف 
الروايات أولى من إلغاء بعضها(". ولهذا لما نقل ابن حجر عن القرافي قاعدة "أن 
المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده 
بأحدها قيد وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على إطلاقه". قال ابن حجر: 
وهذا الذي قاله القرائي صحيح ولكنه لا يتوجه ههنا بل يمكن هنا حمل المطلق على 
المقيد وذلك أن الرواية المطلقة فيها "إحداهن" والمقيدة في بعضها "أولاهن" وقي 
بعضها "أخراهن" وني بعض الروايات "أولاهن أو أخراهن" فإن حملنا "أو" هنا على 
التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد ويتعين التراب قي أولاهن أو أخراهن لا 
قي ما بين ذلك وإن حملنا "أو" هنا على الشك امتنع ذلك لكن الأصل عدم 
السك 


أو يقال بترجيح رواية "أولاهن بالتراب" بدون تردد كما تقدم. قال زين الدين 
العراقي: الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب أما 
إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما 
هو معروف في علوم الحديث. وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من 


سائر الروايات» فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة» هشام بن حسان وحبيب بن 


(') انظر: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية للبعلي (ص: .)١٠٤‏ 
(' انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٠١١ /١(‏ 
9 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٠١١ /١(‏ 
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الشهيد وأيوب السختيان وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فتترجح 
بأمرين: كثرة الرواة وتخريج آل الشيخين ها وهما من وجوه الترجيح عند التعارض» 


وأما رواية أخراهن فلا توجد منفردة مسندة في شىء من كتب الحديث('. 


أما رواية "السابعة بالتراب" فتوجه كما وجهت رواية "وعفروه الثامنة بالتراب" أي أن 


المراد بالثامنة إن نظر إلى مفردها فهي ثامنة وإن نظر إلى ضمها إلى الماء فهي 


سائعة20. 
يمكن إلحاق الشيء بالشيء إذا كان المعنى معقوله9". 


ما ورد من أسماء الأجناس تارة يُعقل فيه المعنى فَتُعدَّىء وتارة لاء فيحمل على 
التعبد» وتارة يُختلف في كون الشيء معقول المعنى أم لا ١ء‏ وبيان ذلك أن الله تعالى 
أمر بالتراب في التيمم فلم يقم غيره مقامه بحال» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتراب في تعفير الإناء المولوغ فيه» فقام الصابون ونظائره مقام التراب على أحد 
القولين. والفرق بينهما: أن التراب في التيمم ووجوب استعماله غير معقول المعنى 
والتيمم بدل الوضوءء والوضوء غير معقول المعنى وإنما يمكن إلحاق الشيء بالشيء 
إذا كان المعتى معقولا. وأما تكليف استعمال التراب ق التعفير فمعناه معقول وهو 


('" انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(؟/ .)١0‏ 

(") انظر: شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز (ص١؟١).‏ 

(") الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الوَيْني /١(‏ 39). 
(؟) الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري /١(‏ 50). 
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مظاهرة الماء ومعاونته وإمداده بما يزيده قوة في الإزالة فكل ما عمل في هذا المعنى 


عمل التراب قام مقامه(). 


وقيل إن الولوغ إزالة نجاسة دخلها التعبد فاختصت بالتراب كالتيمه("). 


RE EE 


جه الاعف وص حه التَرْمِذِيُ. 


تُدفع صفة النجاسة لأجل عموم البلوى والضرورة" 


هناك أشياء تزول نجاستها لسبب من الأسباب» كاهرة مثلاً فإن الرسول- عليه 
الصلاة والسلام- أخرج المرة عن النجاسة لسبب لا يوجد في غيرها وهو مشقة 
التحرز منهاء فمن فوائد هذا الحديث: أن المشقة تحلب التيسير» ووجهه: أن الله 
تعالى رفع النجاسة عنها لمشقة التحرز منها حيث إتما من الطوافين» ولو كانت 
نجسة وهي في البيت تشرب من الإناء» تشرب من اللبن» تأكل من الطعام لكان في 


د 9 مشقة!4), 


(') انظر: الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الُوَيْني /١(‏ 58). 

انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(١/‏ 5؟١).‏ 

"© انظر: أصول السرخسي (۲/ .)٠١١‏ 

(:) وهذا مبني على أن كل محرم الأكل من الحيوان نجس» وأن الأصل في الهرة أنما نجسة لأنما محرمة الأكل. 
انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 45). 
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العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

سمي الوصف المؤثر في الحكم علة؛ لأنه يتغير به حال المنصوص عليه من الخصوص 
إلى العموم فإن الحكم كان مختصا بالمنصوص عليه وبعد معرفة الوصف بالمؤثر تغير 
حكم ظاهر النص من الخصوص إلى العموم فيثبت الحكم في أي موضع وجدت 
العلة فيه وقيل سمي بما؛ لأنه مؤثر في ثبوت الحكم إما في الأصل أو في الفرع. 


قال السرخسي: قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة "إنما ليست بنجس إا من 
E‏ عار كالما يل RENE SG DR‏ 
الحكم فإن الطوف مؤثر في معنى التخفيف ودفع صفة النجاسة لأجل عموم البلوى 
والضرورة فظهر أنه علّمنا القياس والعمل بالرأي» كما علَّمنَا أحكام الشرع ومعلوم 
آنا علمنا ذلك تعمل :لذ فا عازف اتوص رفا ا عله لكا للحم .به 


فيحكم المعلل بأن الفأرة طاهرة مقيسة على الهر بعلة جمعت بينهماء وهي التطواف 
الذي يشق معه حفظ المائعات التى في بيوت الناس عنهاأ)ء وهذه العلّة أيضاً 
موجودة في الحمار والبغل وأكثر؛ فإ ركوهما واستعمال هما أكثر لصوفًا وأمس حاجة 


من امير فإذا عفي عن ابره لتطوفهاء فهو في الحمار والبغل أولى!*)؛ بينما لو شرب 


(' المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: ١7‏ 5)» نحاية السول شرح منهاج الوصول للإسْتوي (ص: »)۳٠۹‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (9/ .)5١307‏ 

(' كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (4/ .)٠۷١‏ 

0 انظر: أصول السرخسي (۲/ .)١١١‏ 

الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(5/ )٤۹۷‏ 

:) انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام /١(‏ 175). 
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حيوان حرم الأكل وهو دون الحرة لكنه لا يرى إلا نادرا فإنه يكون نجسا لأن مناط 
الحكم هو مشقة التحرز منه(") 

00 السباع التي تشارك الهر في استعمال النجاسة 
ليست بطاهرة» ووجهه: أن التعليل ها هنا بالطواف تعليل بالمانع؛ لأن المشقة 
اللاحقة بسبب الطوف مانعة من الحكم بالنجاسة» والتعليل بالمانع يستدعي قيام 
المقتتضيء فيكون المقتضي للتنجيس موجودا في السباع؛ لأنه لو لم يكن المقتضي 
موجودا فيها لكان التعليل بالأصلء لا لقيام المانع» ألا ترى أنه لا بحسن أن تعلل 
طهارة سؤر الآدمي - وما يؤكل لحمه» ولا يستعمل النجاسة - بعلة الطوفء لما أن 
المقتضي للنجاسة ليس موجودا فيه» فلا يحسن تعليله بالمانع("). 
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: ! جَاءَ أء عَرَايٌ فَبَالَ في طَائقَةِ المشجدء 


- وَحَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 5ه قال 
فَلَمّا قَضَ ْلَه أمَرَ الي يي بذَنُوبٍ من مَاءٍ 


فرجر ره لاسن فَتَهَاهُمْ لني 
هربق عَلَيِْ. ] مْتَفَقْ عَلَْهد 


تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهمال”". 
(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 35). 


(0) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد .)50٠0 /١(‏ 
(" المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(١/‏ /55). 
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الشارع دأبه تقليل المفاسد, والتزام أيسرها بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع 
بيلا('2» إذ من القواعد الكلية: أن تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهاء إذا 


تعين وقوع إحداها(". 


وحديث أنس هذا بحري فيه هذه القاعدة فقد قال النووي: فيه دفع أعظم الضررين 
باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم "دعوه" قال العلماء كان قوله صلى الله 
عليه وسلم دعوه لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد 
حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل 
في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنبجست ثيابه وبدنه ومواضع 


كثيرة من المسجد (). 


RRR EE 
وَعَنْ إبْن عُمَرَ رض آللَهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله ي أجلت لتا‎ -۳ 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به. 


( شرح مختصر الروضة للطوفي .)٠٠۲ /١(‏ 

("') شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 077). 
7 شرح النووي على مسلم (5/ ۱۹۱). 

9 الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (ص: 57). 


٤١ 
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إن خولف الراوي بأرجح منه؛ لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه 
الترجيحات؛ فالراجح يقال له: المحفوظ. ومقابله وهو ا مرجوح يقال له: الشاذ. وإن 
وقعت المخالفة له مع الضعف؛ فالراجح يقال له: المعروف» ومقابله يقال له: 
المنكر. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه؛ لأن بينهما 
اجتماعا في اشتراط المخالفة» وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق» والمنكر راويه 
E‏ 

وحديث ابن عمر هذا رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلمء عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. الحديث. وقد حكم عليه أحمد بالنكارة فقال: روى عنه - يعني زيد بن 
أسلم- عبد الرحمن حديثا آخر منكرا حديث أحل لنا ميتتان ودمان0). قال 
البيهقي: رواه إجماعيل بن أبي أويس» عن عبد الرحمن؛ وعبد الله وأسامة بني زيد بن 
أسلم» عن أبيهم هكذا مرفوعا ورواه سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن عبد 
الله بن عمرء أنه قال: "أحلت لنا ميتتان" وهذا أصح» وهو في معن المرفوع. قال 
البيهقي: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحبى بن معين » وكان أحمد بن 
حنبل وعلى بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد » إلا أن الصحيح من هذا الحديث 
هو الأول). يعني: أن القائل: "أحلت لنا ميتتان ودمان"» هو ابن عمر. وقال 
ابن عبد المادي: والصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال- الثقة 


(') انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: .)۷۳-۷١‏ 
('© انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (۲/ .)١85‏ 

7" انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي .)555/١7(‏ 

(؛) السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)55١‏ 

7 البدر المنير لابن الملقن /١(‏ 5/8 5). 
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الثنبت- عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: أحلت لنا ميتتان ... وهو 
موقوف في حكم المرفوع» والله أعلم. 

وعلى هذا فمن كان يرى أن أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء فإنه يحكم على الحديث 
بالنكارة لمخالفتهم لمن هو أثبت منهم» أما من يقول بتوثيق عبد الله بن زيد فإنه 
يجري ذلك مجرى زيادة الثقة» قال ابن دقيق العيد: إذا كان عبد الله على ما قال 
الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» فيدخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره» 
وقد عرف ما فيه عند الأصوليين والفقهاء("). وهي مسألتنا التالية. 

زيادة الثقة لا تقبل دائما. 


ما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع بعضهم الحديث إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي فاختار ابن الصلاح أن 
الحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع؛ لأنه مثبت وغيره 
ساكتء ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه7". ونقل 
الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع أن الوقف يحمل على أنه رأي 
الراوي» والمسند على أنه روايته. واختار ابن حجر أن زيادة الثقة لا تقبل دائما 
فقال: والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماء ومن أطلق ذلك عن الفقهاء 
والأصوليين» فلم يصب» وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم 
لنفيها لفظا ولا معنى. ومن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأبياري - شارح 
البرهان - وغيرهما. وقال ابن السمعاني: "إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت 
الدواعي تتوفر على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة 


(' تنقيح التحقيق لابن عبد المادي (5/ 557). 
(') الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (۳/ 551). 
(" انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 77). 


<۳ 
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وكان المجلس واحدا فالحق أن لا يقبل رواية راوي الزيادة هذا الذي ينبغي". انتهى. 
قال ابن حجر: وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول 
مطلقاء بل الخلاف بينهم» وهذا كله إذا كان للمتن سند واحدء أما إذا كان له 
سندان» فلا يجري فيه هذا الخلاف(. 

قول الصحابي " أحل لنا كذا ". يكون له حكم الرفع. 

إذا قال الصحابي رضي الله عنه أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لناكذاء 
فهو مرفوع(")» ومنه قول الصحابي " أحل لناكذا "» فإنه ظاهر في الرفع حكماء لا 
يحتمل غيره(). كما في حديث ابن عمر هذا فإننا وإن حكمنا عليه أن القائل له 
هو ابن عمر فإن له حكم الرفع كما تقدم. 

إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام. 

إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما مثل قوله تعالى: «خُرَّمَتَ عَلَيَكُمْ آلْمَيْتَةُ 
وََلدَْ 4 [المائدة: ۳] مع قوله صلی الله عليه وسلم: "حلت لكم ميتتان ودمان" فإنه 
يحب في هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام ولا فرق بين أن يتآخر العام 
ويتقدم الخاص ويتآخر الخاص ويتقدم العام أو يرد ولا نعرف التاريخ بينهما 9). 
ومن شرط التخصيص منافاة حكم الخاص للعام وإلا فهو تقييد» فإذا قال الله عز 


وجل: طِحُرَمَتْ EE‏ وَللدّمُ 4 [المائدة: ۳] فإن قلنا بعمومه يتناول السفوح 


۳ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ .)5113-51٠‏ 

00 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 077). 

00 انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر ط ابن الجوزي (ص: .)١59‏ 
(؟) انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني .)١98/١(‏ 


٤ 
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وغيره» ولا يختص بقوله: دما مسفوحا لموافقته له » خلافا لأبي ثور» وإن قلنا 


بإطلاقه: تقيد فمن ثم جاء القولان في تحريم الدم غير المسفوح("). 


العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما 0 ص عند الجمهور(". 

اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي فأثبته 
الفقهاء مطلقاء وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقاء ومنهم من قال بالتفصيل» 
لأن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات» وأكثرها بخصوص 7“ ) ومن أمثلته: 
ما لو قال: «حُرَمَتْ عَلَيَكُمْ اميه وَلَلدَمْ 4 [المائدة: ۳] » ثم قال: أحلت لنا ميتتان 
ودمان: السمك والجراد» والكبد والطحال. فإ الآية تبقى حجة في تحريم ما عدا 
ذلك من الميتات والدماء0")» فتشمل الدم المسفوح وغير المسفوح» وهو المعنى الظاهر 
من اللفظ. وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: حُرَمَتٌ عَلَيكُمُ آَلْميْتَةُ وََلدَمْ 4 [المائدة: 
*؟] صرف من ظاهره وهو العموم بنص ظاهر آخر» وهو قوله تعالى: طقل لآ أَجِدُ في 
ما اوی إل رما عل ار باو أن يكوق مي وما م فوا أذ لخد جزير قار 
رِجْسٌ أَوْفِسَمًا أَهِنَّ لِعَيْرِ لَه بوم فَمَن آَضْظُرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عاد فن رَبَّكَ غَفُورُ بَجِيم©4 
[الأنعام: 5 ]١‏ » فخصصت هذه الآية الثانية الآية الأولى» وذلك لأا قد بت أن 


(') فيكون من باب "ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام". وهي مسألة سيأ 
ذكرها (5107/1). 

(') مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب اليُعيني (9/ ۲۷۹). 

(") روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)٤۸‏ 

(©) انتظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ ؟38). 

) انظر: شرح مختصر الروضة للطوقٍ (۲/ 557). ولعل مرادهم نصوص الأحكام (الأمر والنهي) على وجه 
الخصوص. انظر: معلم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد بِنْ حسَيّن الجيزاني- معاصر (ص: .)5١5‏ 
0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)٠٠١‏ 
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الدم الحرم هو الدم المسفوح(. فكأنه جعلها من باب المجمل والمبين» إلا أنه يشكل 
عليه أنه جمع بين التخصيص والبيان بقوله "فخصصت هذه الآية" وقوله" لأتما قد 
يمنت" . ومعلوم أن التتخصيص يكون للعموم» والبيان يكون للمجمل. 


المعدود لا يكون مفهومه حجة. 


من درجات دليل الخطاب تخصيص نوع من العدد بحكم يدل على مخالفة ما فوقه 
له» فهذا يمسمى مفهوم العدد» وهو قول مالك» وداود» وبعض الشافعية» خلافا 
لأكثر الشافعية وأبي حنيفة» وقيل إن قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما 
زاد أو نقص إلا بدليل. ويحتج على مفهوم العدد, بأن الله تعالى لما قال: إن 
تَسْتَفْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَبَّة فلن يَغْفِرَ لله لَهُمْ 4 [التوبة: ]١‏ ؛ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لأزيدن على السبعين ؛ فنزلت: «سَوَآءٌ عَلَيْهمَ قرت لَه اَم لم تَسْكفْفِرْ لَه أن 
َغْفِرَ الله لَه 4 [المنافقون: ]١‏ ؛ فوجه دلالته: أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهم أن 
حكم ما فوق السبعين مخالف لما قبلهاء وهو أعلى أهل اللغة رتبة فيهاء فدل على 
صحة ما ذكرناه» وللخصم عليه اعتراضات» ومحل الخلاف فيما لم يقصد به التكثير» 
فأما المقصود به كالألف والسبعين» وغيرهماء فما جرى في لسان العرب للمبالغة» فلا 
يدل بمجرده على التحديد.7. 


ومفهوم العدد إنما يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين» وعشرة. 


أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله: "أ 


أحلت لنا ميتتان ودمان"» فلا يكون 
حرم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد. لكن الناس بمثلون لمفهوم العدد بقوله: 


انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (9/ .)١١١۸‏ 
0 انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ »)۷۷١ -۷٦۸‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (ه/ 
.)١/‏ 
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"إذا بلغ الماء قلتين" وليس كذلكء لأنه ليس فيه اسم عدد, والفرق أن العدد يشبه 
الصفة» والمعدود يشبه اللقب» ولا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى» ألا ترى 
أنك لو قلت: رجالء لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد» ولا يفهم منها ما يفهم من 
التخصيص بالعدد» فكذلك المثنى» لأنه اسم موضوع لاثنين» كما أن الرجال اسم 
موضوع لما زادء فمن ثم لم يكن قوله: "ميتتان ودمان" يدل على نفي حل ميتة ثالفت 
كما أنه لو قال: أحلت لنا ميتة» لم يدل على عدم حل ميتة أخرى("). كما سيُذكر 


في المسألة التالية. 


كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه. 

كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه سواء كان ما ورد به النص مجمعا 
على تعليله أو مختلفا فيه وكذلك سواء كان موافقا لقياس الأصول أو مخالفا"» قال 
ابن تيمية: وحقيقة الأمر أنه م يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح بل ما 
قبل: إنه على خلاف القياس: فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي 
خالفها واقتضى مفارقته لما في الحكم وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره 
فيه فحكمه كحكمه وإلا كان من الأمور المفارقة له0). 

وحديث ابن عمر هذا نما اختلفت فيه أنظار الفقهاء فمنهم من جعل هذا الحديث 
أصلا في كل ما ليس له نفس سائلة/؟). فأجازوا أكلها على اختلاف بينهم هل 


يفتقر أكلها إلى ذكاة أو لا يفتقر بناءً على أن ما هذا صفته لا يفتقر إلى 


(') انظر: الإبماج في شرح المنهاج للسبكي /١(‏ ۳۸۳)» البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)٠۷١‏ 
9 قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۲/ .)١75‏ 

0 مجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ 0557). 

(؟) انظر: التبصرة للخمي (5/ .)٠١١۹‏ 
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الذكاة؟(). والذي يجري من الذكاة في الجراد أن يفعل بما ما لا تعيش معه ويتعجل 


موتما به0"), 


ومنهم من جعل هذا الحديث على خلااف الأصل وأن الشرع بتخصيص الحوت 


والجراد بعد الحظر مانع من أن يقاس عليه ما لا نفس له سائلة. 


ومنهم من فرق بين المأكول نما لا نفس له سائلة وغيره» قال الماوردي: ما لا نفس 
له سائلة» وهو ضربان مأكول وغير مأكولء» فأما الما كول كالحوت والجراد فسنذكرها 
ونذكر ما ماتا فيه» وأما غير المأكول فكالذباب والخنافس والزنابير والديدان 
والعقارب والحيات وما شاككله نما لا تسيل نفسه. ولا يجري دمه فكله إذا مات 
نجس» وأكله حرام سواء تولد في طعام أو شراب كدود النحل والفاكهة أم لا 
كالزنابير والعقارب. وقال مالك وداود كل ذلك طاهر وأكله حلال» وقال أبو 
حنيفة: كله طاهر وأكله حرام» وقال بعض أصحابنا من فقهاء خراسان ما تولد من 


(') انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتما للرجراجي (۳/ 5 »)٠١‏ 
التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق الجندي (9/ ۲۲۸). 

("» كقطع رووسها وأرجلها من أفخاذها أو إلقائها في ماء حار قال ابن حبيب: في الجراد والحلزون أو تبقر 
بالشوك والإبر حتى تموت أو يلقى الجراد أو يشوى فأما قطع أجنحتها أو أرجلها فقط فقال مالك: تؤكل وقال 
أشهب: لا تؤكل وإن ألقيت في ماء بارد فقد قال سحنون: لا تؤكل وإن ألقيت في ماء حار أكلت. انظر: 
المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي (۳/ .)١١١‏ 

7 انظر: الحاوي الكبير للماوردي (۱/ .)۳۲١‏ 
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واستدل من قال بطهارته بأن ما لا نفس له سائلة يمستوي حكم موته وحياته 


كالحوت والجراد» قياسا مطرداء والدواب والبهائم(©. 


قال القراقي: فمن لاحظ عدم الفضلات في الجراد وغيره نما ليس له نفس سائلة لم 
يشترط الذكاة فيها وجعل استخراج الفضلات أصلا وإراحة الحيوان تبعا وأجاز ميتة 
ذلك كله» وعلى هذا التعليل فلا ذكاة في الجراد لأنه لا دم فيه» وكذلك سائر ما 
ليس له نفس سائلة. وهو ظاهر الحديث في قوله - عليه السلام - "أحلت لنا 
ميتتان ودمان فالدمان الكبد والطحال والميتتان السمك والجراد" ومن لاحظ سرعة 
زهوق الروح وجعله أصلا في نفسه لم يجزها إلا بذكاة وهو مشهور مذهب مالك - 
رحمه الله - ومن لاحظ قاعدة أخرى وهو إلحاق النادر بالغالب في الشريعة أسقط 
ذكاة ما يعيش في البر من دواب البحر كالتمساح والترس وغيرهما نظرا لغالبه فإنه لا 
يعيش في البر وهو مشهور مذهب مالك - رحه الله - ومن لاحظ القاعدة الأول 
وجعل ميتة البحر على خلاف الأصل لم يسقط الذكاة في هذا النوع ويؤيده قوله 
تعالى «حُرّمَتَ عَلَيَكُمْ آلْمَيِئَهُ 4 [المائدة: ] وهذه ميتة أو يلاحظ قاعدة أخرى وهي 
حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه فيختص بالميتة التي وردت الآية فيها وهي 
الميتة التي كانوا يأكلونما من الحيوان البري ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما 
قتل الله فهذه القواعد والأسرار هي الفرق بين هذه المواطن(). 

والراجح من هذه الأقوال أن ما كان حلالا أكله نما ليس له نفس سائلة فإ ميتته 


تقاس على ميتة الجراد في الحل والطهارة قال ابن القيم: فإن الميتة إنما حرمت 
لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم 


('© الحاوي الكبير للماوردي .)٠۲١ /١(‏ 
انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ 45)» ترتيب الفروق واختصابها للبَقّورِي /١(‏ 
(TV‏ 
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والفضلات» كانت سبب الحل» وإلا فالموت لا يقتضي التحريم» فإنه حاصل بالذكاة 
كما يحصل بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت 
ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد» ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب» 
والنحلة» ونحوهماء والسمكء من هذا الضرب» فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن 
بموته لم يحل لموته بغير ذكاة» ولم يكن فرق بين موته في الماء» وموته خارجه» إذ من 
المعلوم أن موته في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند الحرمين إذا مات في 
البحر» ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا. 

وعليه فكل حيوان استغنى عن الذكاة في إباحته استغنى في موته كالجراد؛ وما حل 
أكله قبل الظفر حل أكله بعد الظفر كالمذكى. بخلاف ما كان محرما نما له نفس 
سائلة كأن يكون مستخبثا أو كان متولدا من النجاسة فإن هذا لا يزيده الموت إلا 


خبغا(). 


أما ما تولد من مأكول طاهر كدود خل ودود جبن ودود فاكهة يؤكل جوازا تبعا لا 
انفرادا(؟)» قال ابن عقيل من الحنابلة: ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل 
والباقلا فيحل بموته» قال: ويحتمل أنه كالذباب» وفيه روايتان. يعني أن في حل 
الذباب روايتين» إحداهما: يحرم » قال المرداوي : وهو الصواب» لأنه من المستخبثات» 
والرواية الثانية: يباح» وهو بعيد. وقال في الانصاف: دخل في كلام المصنف حل 
أكل الفاكهة المسوسة والمدودة» وهو كذلك. ويباح أيضا أكل دودها معها. قال ق 
() زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (Tev)‏ 

(' انظر: الحاوي الكبير للماوردي )٦١ /١5(‏ 

(" انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۱١۷ /١(‏ 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (5/ .)۳١١‏ 

انظر: الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح /١١(‏ 8/4"). 


ع 
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«الرعاية»: يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودهاء أو باقلاء بذبابه» وخيار وقثاء 
وحبوب وخل با فيه. وهو معنى كلامه في «التلخيص». قال في «الآداب»: وظاهر 


هذا أنه لا يباح أكله منفردا. وذكر بعضهم فيه وجهین(). 


ولا ذكر الشيخ ابن عفييين: هده المسألة قال: كل حيوان مباح يشترط لحله الذكاة» 
إلا حيوان البحر» والجراد» ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم» فحكمه 
حكم الجراد. ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهة بالجراد» فهذه ‏ أيضا ‏ إذا 
أخذ منها شيء وجمع» وأكل بعد أن يشوى بالنار» أو يغلى بالماء صار حلالا). 


RE EE 


رَسُول الله يل | إذَا وَقَعَ لذَّبَابُ في شراب 
310 ل الود 


ما استُئني من قاعدة عامة وكان معقول المعنى فإنه يقاس عليه مغله"'. 


ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة» وهو مخالف 


للأصول المقررة» وهو معقول المعنى فإنه يجوز القياس عليه مطلقا وإن كان خارجا 


('" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ت التركي (۲۷/ )١35‏ 

00 الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (ه /١‏ /اه). 

("" انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ »)٠٠١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟/ 
5 )ءالإبماج في شرح المنهاج للسبكي (9/ .)١15١‏ 


°1 
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عن قاعدة القياس. وهذا مذهب كثير من الشافعية» والحنابلة» وبعض الحنفية. وهو 
الحق؛ لأنه حكم شيعي معقول المعنى, مدرك العلّة إما عن طريق النص» أو عن 
طريق الاستنباط» فجاز القياس عليه كالقياس على غيره من الأصول الغير المعدول 
به عن سنن القياس» وا جامع: توفر أركان القياس وشروط كل ركن . 

ومن تطبيقات هذه المسألة القول بأن ما لا نفس له سائلة لا ينجس قياسا على ما 
ورد به النقل في الذباب الخارج عن القاعدة("). وهي أن الأصل في الميتة النجاسة(). 
فأمر بغمس الذباب في الطعام» وقد يموت الذباب فيه» ولو كان ينجس الطعامء 
لكان لا يأمر بغمسه فيه(؟». وقيس به كل ما لا يسيل دمه في العفو لا الغمس0. 
لأن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم 
سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس. فعدى هذا الحكم إلى كل ما لا 
نفس له سائلة» كالنحلة» والزنبور» والعنكبوت» وأشباه ذلك» إذ الحكم يعم بعموم 
علته» وينتفي بانتفاء سببه» فلما كان سبب التنجيس هو الدم الحتقن في الحيوان 
بموته» وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائلء انتفى الحكم بالتنجيس» لانتفاء 


علته9" , 


(') انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (5/ .)١۹۹۸‏ 

7" انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ .)٠١١‏ 

انظر: الذخيرة للقرائي .)١155 /١(‏ 

© التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي .)١١۳ /١(‏ 

") شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم لسعيد بن محمد على بَاعِشن النَوْعَوُ 
الرباطي (ص: ۷۸). 

(7) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)۲٠۸ /١(‏ 

("؟ سبل السلام للصنعاني(١/‏ ۳۷). 
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قال ابن القيم: وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بمذه اللفظة» فقال: "ما لا 
نفس له سائلة" إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء. 


REE 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن کان 
معدودا في الضعفاء (). 


إن وُجد حديثٌ وؤجد من يُروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى» 
أو في المعنى فقط؛ فهو الشاهد7")؛ وليس كل ضعيف يصلح لذلكء قال ابن 
الصلاح: ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج 
بحديثه وحده» بل يكون معدودا في الضعفاءء وقي كتابي البخاري ومسلم جماعة من 
الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلكء وهذا 
يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: " فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به "(4). 


(') زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (4/ 7 .)١٠١‏ 

(') انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)۸٤‏ 

انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: 75). 

(؛) مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 85). ومن شروط الشواهد أن لا يشتد 
ضعفها وإلا لم يتقو الحديث بها كما قرره العلماء في " علم مصطلح الحديث ". انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (4/ .)۱۸١‏ 


or 
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وحديث أبي واقد هذا فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار تكلم فيه غير واحد من 
قبل حفظ("). وقد احتج به البخاري كما ذكر الحافظ في الفتح(). وقال في 
التقريب: صدوق يخطىء. وهذا عدَّه البوصيري شاهدا لحديث ابن عمر عند ابن 
ماجه "ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة"7؟). وحديث ابن عمر 
هذا فيه يعقوب ابن حميد ابن كاسب صدوق رما وهم» وهشام ابن سعد المد 
صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. 

وله شواهد أيضاً لا تخلو من مقال عن أبي سعيد(") ويم الداري!") وغيرهم» فهو 
بحذه الشواهد يبلغ درجة الحسن(». 

ما أبين من حي فهو كميتته. 

اشتهر في ألسنة الفقهاء وكتبهم أن ما أبين من حي فهو ميت وهذه قاعدة مهمة 
ودليلها حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم البي صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمة 


(' انظر: تحذيب الكمال في أسماء الرجال (117/ »)۲١۹‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (۳/ .)٠١‏ 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر .)٤١۷ /١(‏ 

0 تقريب التهذيب (ص: ٤‏ 35). قال الألباي: فحسب مثله أن يحسن حديثه. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (9/ .)١١‏ 

؟) انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (9/ 575). 

انظر: تقريب التهذيب (ص: لاه 501). 

0) قال الدارقطني: روي عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» وعن عطاء بن يسار مرسلاء والمرسل أشبه 
بالصواب. انظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۱۱/ .)٠١۹‏ 

في اسناده أبو بكر الحذلي متروك الحديث» وشهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. انظر: تقريب 
التهذيب (ص: 559 - .)٦۲١‏ 

0 انظر: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (۳/ .)١١‏ 


o 
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وهي حية فهو ميتة رواه أبو داود والترمذي وغيرهها(!). فما قطع من البهيمة بنفسه 
أو بفعل فاعل وهي حية فهو ميتة فإن كان طاهرا فطاهر أو نجسا فنجس فيد 
الآدمي طاهرة وألية الخروف نجسة(). واستثني من هذه القاعدة بعض الصور كما 
يجوز تخصيص السنة بالإجاع. 

خُصّ من عموم حديث أبي واقد هذا والقاعدة المستنبطة منه المسك وفأرته حيث 
تطابقت الأخبار واستفاضت على أن المسك يجتمع في غدة حيوان» هو الغزال» أو 
يشبهه» فيتعفن في تلك الغدة» حتى تيبس وتسقطء فتؤخذ تلك الغدة كالجليدات 
المحشوة» وتلك الجلدة هى المسماة بفأرة الملسك» والجمهور من علماء الخلف 
والسلف على طهارة المسك وفأرته. بل نقل القاضي عياض إجماع الأمة على 
طهارته”). ومن المعلوم بالعادة المستمرة بين العرب والعجم استعماله واستطابة ريحه» 
واستحسانه في الجاهلية والإسلام» ولا يستقذره أحد من العقلاء ولا ينهى عن 
استعماله أحد من العلماء» وعلى ذلك يدل استعمال النى صلى الله عليه وسلم له 
وثناؤه عليه» وإجازة بيعه ”) بوصفه بأنه أطيب الطيب7", وبتشبيه الجليس الصالح 
(' المجموع شرح المهذب للنووي(١/ .)١57‏ 

('© انظر: فيض القدير للمَُاوِي (5/ .)551١‏ 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5/1١(‏ 

9( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي(5/ 14 77). 

9 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ .)٠١۹‏ 

9 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي(5/ 4 59). 

صحيح مسلم .)١١57(‏ فعن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت امرأة من بني 


إسرائيل» قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين» فاتخذت رجلين من خشب» وخاتما من ذهب مغلق مطبق» ثم حشته 
مسكاء وهو أطيب الطيب» فمرت بين المرأنين» فلم يعرفوها» فقالت بيدها هكذا». 


oo 
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بحامله وجواز ابتياعه منه. فيكون مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حى 
فهو ميت'. ودليل ذلك الاجماع ما استند عليه من الأحاديث الصحيحة في 
استعمال البي صلى الله عليه وسلم له وتحويز بيعه» وربما قلنا أن المخصص هنا هو 


وهل يمكن أن يكون دليل هذه المسألة القياس على البيض فيكون من باب تخصيص 
العموم بالقياس» الصواب أنه لا مجال للقياس هنا ولا يصح تمثيل فأرة السك 
بالبييض» قال القاضي عياض: ولا تعويل على قول من قال من شيوخنا في تعليل 
طهارته: إنه متولد من الحيوان» يؤخذ منها حال الحياة كالبيض» فهذا قياس فاسد 
وتمثيل لا يصح؛ فإن البيض ينفصل بنفسه حال الحياة غير متصل بجسد الحيوان» 
وهو كالمولود إذا خرج وانفصل كان طاهراً في نفسه» وأما فارة المسك فقطعة من 
جلد الحيوان. فلم يبق للقياس في طهارة المسك وفارته مجال إلا التسليم واتباع السنة» 
وقبول الرخصة» واستثناء طهارته من هذه الأبواب» والاقتداء في ذلك بصاحب 


الشريعة» وإجماع أمته على طهارته(". 
يجوز نخنصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس. 


ذهب مالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى جواز تخصيص العموم بالقياس لأنه دليل 
شرعي منصوب لدارك الأحكام فيخص به العموم كسائر الدلائل» ولأن في 


('! صحيح البخاري (5575). فعن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل 
الجليس الصا والسوءء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منهء وإما 
أن تحد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد ريحا خبيثة " 

انظر: شرح النووي على مسلم .)/١5(‏ 

(") انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ .)١٠١5‏ 
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تخصيص العموم بالقياس استعمالا لدليلي العموم والقياس جميعا فكان أولى من 
استعمال أحدها وإسقاط الآخر. والصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على 
تخصيص الكتاب بالقياس فقالوا في حد العبد: إنه نصف حد الحر» بالقياس على 
الأمة» وخصوا قوله «لرَانِيةُ وَألرَافٍ فََجْلِدُوا كل حر مِنْهُمَا مِأْمَةَ جَلَدَةِ 4 [النور: ۲] فهو 
عام في الحر والعبد. وقالوا: قد قال في الإماء: ٠‏ فَعَلَيْهِنَ نِضَفُ ما عل اَلْمُخْصَئَتٍِ مِنَ 
لْعَدَابٌ 4 [النساء: 15]. والعبد كالأمة في الرق» فيجب أن يكون حده نصف حد 


الحر0"). 

ونما بخص به عموم حديث أبي واقد هذا "الطريدة7 إذا أبان الصياد منها عضواء 
ولم تبق فيها حياة مستقرة» وذلك قياسا على الذي يُذبح فإنه رما مكث ساعة 
ورعا مشى حتى بموت. قال ابن قدامة: إذا رمى صيداء أو ضربه» فبان بعضه لم 
يخل من أحوال ثلاثة؛ أحدهماء أن يقطعه قطعتين» أو يقطع رأمسه فهذا جميعه 
حلال» سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاوتتين. وبحذا قال الشافعي. وروي 
ذلك عن عكرمة» والنخعي» وقتادة» وقال أبو حنيفة: إن كانتا متساويتين» أو التي 
مع الرأس أقل» حلتاء وإن كانت الأخرى أقل» لم يحل» وحل الرأس وما معه» لأن 
"النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما أبين من حي فهو ميت". ولناء أنه جزء لا 


تبقى فيه الحياة مع فقده) فأبيح» كما لو تساوت القطعتان. 


(') انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني .)٠۹۰ /١(‏ 

انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَاننِ (؟/ )١١‏ 

7" الطريدة الصيد يقع بين القوم» فيقطع ذا منه بسيفه قطعة» ويقطع الآخر أيضاء حتى يؤتى عليه وهو حي. 
انظر: المغني لابن قدامة (9/ ۳۸۲). 
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الحال الثاني» أن يبين منه عضوء وتبقى فيه حياة مستقرة» فالبائن محرم بكل حال» 
سواء بقي الحيوان حياء أو أدركه فذكاه؛ أو رماه بسهم آخر فقتله» إلا أنه إن ذكاه 
حل بكل حال دون ما أبان منه. ون ضربه في غير مذبحه فقتله» نظرت؛ فإن ۾ 
يكن أثبته بالضربة الأولى حل» دون ما أبان منه» وإن كان أثبته» لم يحل شيء منه؛ 
لأن ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة. 

الحال الثالث» أبان منه عضواء ولم تبق فيه حياة مستقرة» فهذه التي ذكر الخرقي فيها 
روايتين؛ أشهرهما عن أحمد, إباحتهما. قال أحمد: إنما حديث النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: "ما قطعت من الحي ميتة. إذا قطعت وهي حية» تمشي وتذهب". أما إذا 
كانت البينونة والموت جميعاء أو بعده بقليل؛ إذا كان في علاج الموت» فلا بأس به 
ألا ترى الذي يذبح رما مكث ساعة وربما مشى حت يموت» وهذا مذهب 
الشافعي» وروي ذلك عن علي» وعطاء» والحسن. وقال قتادة» وإبراهيم» وعكرمة: 
إن وقعا معا أكلهماء وإن مشى بعد قطع العضو أكله» ولم يأكل العضو. والرواية 
الثانية» لا يباح ما بان منه. وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لقول النبي - صل الله عليه 
وسلم -: "ما أبين من حي فهو ميت". ولأن هذه البينونة لا تمنع بقاء الحيوان في 
العادة» فلم يبح أكل البائن» كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة. والأولى 
المشهورة؛ لأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان» كان ذكاة لجميعه» كما لو قده نصفين» 
والخبر يقتضي أن يكون الباقي حياء حتى يكون المنفصل منه ميتاء وكذا نقول7". 
قال أحمد: حدثنا هشيم» عن منصور» عن الحسنء أنه كان لا يرى بالطريدة بأساء 
كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازیهم» وما زال الناس يفعلونه في مغازيهه("). 


(' المغني لابن قدامة (۹/ )۳۸١‏ وانظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (7/ 
۷) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني .)06٠ /٤(‏ 
(" المغني لابن قدامة (9/ ۳۸۲). 
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تخنصيص عموم السنة بالكتاب. 

النص الخاص يخصص اللفظ العام ولا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة(". 
وحديث أبي واقد هذا من أمثلة تخصيص عموم السةة بالكتاب فإنه خص منه 
الصوف والشعر والوبر بقوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْيَارهَا وَأَشْعَارِهَآ 4 [النحل: .1 . 
وقال بعض الشافعية: لا بخص عموم السنة بالكتاب واحتجوا بأن السنة مبينة 
للكتاب» لقوله عز وجل: ١‏ وَأَنَنَاإِليِكَ آلذِكْرَ بين لئان ما نل بهم 4 [النحل: ٤٠]؛‏ فلو 
خصصها الكتاب» لبينهاء لأن التخصيص بيان. د يلزم التناقض» إذ يصير 
كل واحد منهما مبينا للآخر وتابعا له لأن الْمُبَيَنَ تابع لأ مين لِلمُبِينَ » وكون كل واحد 
من الشيئين تابعا للآخر باطل. ويجاب عليهم من وجهين» أحدهما: أن الدور 
والتناقض إنما يلزم من ذلك لو بين كل واحد منهما من الآخر ما بينه الآخر منه 
بعينه» وليس كذلك» بل الذي تبينه السنة من الكتاب لا يبينه الكتاب من السنة» 
وما يبينه الكتاب من السنة لا تبينه السنة من الكتاب ؛ فلا دور ولا تناقض. وقد 
سبق مثل هذا الجواب في النسخ. 

الوجه الثاني: أن تبيين كل واحد منهما للآخر من وجه» فيكون ذلك باعتبار 
جهتين» فلا تناقض. وهذا يرجع إلى الأول أو يشبهه(". 


RRR EE 


(') انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)٦۳‏ 

9 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ 507) قال الزركشي: هذه إن جعلنا العبرة بعموم اللفظ 
فإن الحديث ورد على سببء وهو: «حبب إليه الغنم والإبل» » فإن اعتبرنا خصوص السبب فليس الحديث 
عاما. 

7 انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي (۲/ .)٠۲‏ 
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باب الْآنيَةٍ 
5- عَنْ حُدَيْقَةَ بن اليَمَانِ رضي اله عَنْهُمَا قَالَ : قال الي 5 [ لا تشر ربوا 


في آنيّةِ الذّهَبٍ والْفضّة ولا تأْكُلُوا في صِحَافِهَاء فَإِعًا َم في الدُنْيَا 0 ف 
خرّة € ممق عَلَيْهِ . 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إحماعا. 

المفهوم إذا خرج مرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابطه أن يكون الوصف 
الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها فإذا لم 
يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة!", فمفهوم الصفة 
إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون حجة ولا دالاً على انتفاء الحكم عن المسكوت 
عنه» بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة في الذهن بسبب الغلبة» 
فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة» فنطق ها المتكلم 
لحضورها في الذهن مع المحكوم عليه» لا أنه استحضرها ليفيد بجا انتفاء الحكم عن 
المسكوت عنه» أما إذا لم تكن غالبة لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن» فيكون 
المتكلم قد قصد حضوورها في ذهنه ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه» 
فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي الحكم» وغير الغالبة دالة على نفي 
الحكم عن لكوت غ 

وحديث حذيفة هذا قد أختلف في ذكر الأكل والشرب فيه» هل خرج مخرج الغالب 
فلا يتقيد الحكم به» فيشمل غير الأكل والشرب هما هو في معناهما؛ أو أنَّ النص 
() شرح تنقيح الفصول للقراقي (ص: .)۲۷١‏ 


(') انظر: الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ ۳۸). 
("" انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: .)۲۷١‏ 
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ورد في الأكل والشرب لا غير» وإلحاق سائر الاستعمالات جما قياسا لا تتم فيه 
شرائط القياس. 


فالجمهور قاسوا استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والاغتسال والبخور» على 
الأكل والشرب(ء لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به(). قال 
القرطبي: هذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل 
والشرب» ويلحق بمما ما في معناهما مثل: التطيب» والتكحل» وما شابه ذلك. 
وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلقًا وخلًا". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص ورد في الأكل والشرب لا غير» وإلحاق سائر 
الاستعمالات هما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس. قال الصنعان: والحق ما ذهب 
إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهماء إذ هو الثابت بالنص» وهذا من 
شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط فعدلوا عن 
عبارته إلى الاستعمالء وهجروا العبارة النبوية» وجاءوا بلفظ عام من تلقاء 


8 0( 
انفسهم 


وقال الشوكاني: وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع 
فارق» ... والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم» ولا 
دليل في المقام بمذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو 
وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور(. 


(') انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(۲/ .)١١5‏ 

("" كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوقٍ .)5١ /١(‏ 

7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي(5/ 8145). 
9) انظر: سبل السلام للصنعاني(١/ .)5١‏ 

) انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)٩١ /١(‏ 
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وقال ابن عثيمين في هذه المسألة: ولا ينبغي لنا إطلاقا إذا ذكر الشارع شيئا خاصا 
أن نعممه؛ لأن ذلك يعني أنا ضيقنا ما وسعه الشارع» ومعلوم أننا نتعبد بما دل عليه 
الكتاب والسنة لا نحجر على عباد الل( 


الكفار مخاطبون بفروع الشريعة!"). 

لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان» واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في 
حال كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنهم مكلفون بما إذا بلغتهم دعوة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حى يُسْلِمُواء مع الاتفاق أتما لا تصح 
منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا. والراجح أنحم مخاطبون بها مطلقا في الأوامر 
والنواهي بشرط تقدم الإعان» لقوله تعالى: 9مَاَلَكُكُمْ فى سَقَرَق4 [المدثر: ١؛]‏ 
الآيات» ولأنه تعالى ذم قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال» وقوم لوط بالكفر وإتيان 
الذكور» وذم عادا قوم هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى: ودا بَطَشْكُم بَطَفْكُمَ 
جَبَارِينَ©4 [الشعراء: .]1٠١‏ فهم مخاطبون بالأوامر والنواهي ولا تصح منهم حال الكفر 
لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بحا بعد الإسلام ترغيباً فيه. 
وثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرةء لأن الكافر إذا مات على كفره 
فلا شك أنه يعاقب على كفره» وهل يعاقب مع ذلك على ترك الصلاة والرّكاة 
وغيرها أم لا؟ فلا معنى لقولنا: إنه خاطب ذه العبارات إلا أنه يعاقب على تركها 
كما يعاقب على ترك الإبمان". 


(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)١١4 /١(‏ 

(") انظر: القواعد للحصني (۲/ ۲۲۹). 

(") انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائي (ص: »)١77‏ تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي (ص: »)٠١١‏ 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (؟/ »)1۸١‏ البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۲/ »)٠١١‏ 
شرح الورقات في أصول الفقه - الحلي (ص: .)١١*‏ 

فائدة: قال تفي الدين السبكي: إن إطلاق الخلاف بخطاب الكفار بالفروع ربما يتوهم منه أن من يقول 
بتكليفهم بالفروع يقول كل حكم ثبت في حق المسلمين ثبت في حقهم ومن لا يقول بذلك يقول لا يشت في 


0 
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وحديث حذيفة هذا ظاهره يدل على أن الكفار ليسوا بمكلفين بالفروع» لقوله 
فيه "هي لهم في الدنيا". وقد تمسك به من قال إن الكافر ليس مخاطبا بالفروع» 
وأجيب بأن المراد هي شعارهم وزيهم في الدنيا ولا يدل ذلك على الإذن لهم في ذلك 
ا 


قال النووي: وليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير خاطبين بالفروع لأنه لم 
يصرح فيه بإباحته لهم وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنمم هم الذين يستعملونه في 
الدنيا وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين". 

وقال الإسماعيلي ليس المراد بقوله "في الدنيا" إباحة استعمام إياه وإِنما المعني بقوله 
"لمم" أي هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين وكذا قوله "ولكم في الآخرة" أي 
تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا وعنعه أولئك جزاء هم على معصيتهم 


حقهم شيء من فروع الأحكام وليس الأمر على هذا التوهم وكشف الغطاء في ذلك أن الخطاب على قسمين: 
خطاب تكليف وخطاب وضع فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف. وأما خطاب الوضع فمنه 
كون جناياتحم سببا في الضمان فهذا ثابت في حقهم إجماعا بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصي» 
وكون وقوع العقد على الأوضاع الشرعية سببا فيه في البيع والنكاح وغيرهما فهذا لا نزاع فيه وقي ترتب الأحكام 
الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم وكذا كون الطلاق سببا للفرقة فإن الفرقة تثبت إذا قلنا بصحة 
أنكحتهم ومن هذا القبيل الإرث والملك به ولولا ذلك لما شاع بيعهم لمواريثهم وما يشترونه ولا معاملتهم وكذا 
صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية والخلاف في ذلك لا وجه له» ومن خطاب الوضع ثبوت 
المال في ذمتهم في الديون وني الكفارات عند حصول أسبابها ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم كما ثبتت في 
حق المسلمين... فانظر هذه المواضع وتأملها ونزل كلام العلماء عليها ولا يظنن الظان أن ذلك مالف لعبارات 
الأصوليين لأتمم إنما قالوا التكليف بالفروع فلا يرد خطاب الوضع عليهم. انظر: الإجماج في شرح المنهاج 
للسبكي (۱/ ۱۷۸ - ۱۸۱). 

(') انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۲۲/ .)١١‏ 

("© انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ ۲۸۸). 

شرح النووي على مسلم )۳١ /۱٤(‏ 


1۳ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


باستعماله قال الحافظ: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في 
الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما في شرب الخمر. 

باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي. 

لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل؛ كما في آنية الذهب والفضة 
فإنحم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى7", لعموم 
الأخبار وعدم المخصص. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج0/, 
قال ابن القيم: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان خاتمه من فضة» 
وفصه منه» وكانت قبيعة سيفه فضة » ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة 
والتحلي بها شيء البتة» كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتهاء وباب الآنية أضيق 
من باب اللباس والتحلي» ولهذا يباح للنساء لباساء وحلية ما يحرم عليهن استعماله 
آنية» فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. وقي السنن عنه صلى الله عليه 
وسلم: "وأما الفضة فالعبوا بها لعبا". فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه» إما نص أو إجماع 
فإن ثبت أحدهماء وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء» والبي صلى 
لله عليه وسلم أمسك بيده ذهباء وبالأخرى حريراء وقال: "هذان حرام على ذكور 
آم بعل انا : 
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60 انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠١ /٠١(‏ 

9 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟/ .)۸٤‏ 

7" انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهو (ص: .)١5‏ 
0 انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 9/ (TT‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحديث الُنگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

حديث أم سلمة هذا قد روي من حديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ: "من 

شرب من إناء ذهب» أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك » فإنما يحرجر في بطنه نار 

م فزاد فيه "أو إناء فيه شيء من ذلك" وهي مثال لزيادة سكت عنها بقية 
لثقات7؛ ولكن هل يحكم عليها بالشذوذ أو بالنكارة؟ 


بالرجوع إلى إسناد الحديث يظهر أن فيه يحبى بن محمد الجاري صدوق يخطى0) , 
وركريا بن إبراهيم ليس بالمشهور. ولحذا حكم عليه الذهبي بالنكارة فقال: هذا 
حديث منكرء أخرجه الدارقطني» يحبى بن محمد الجاري قال البخاري: يتكلمون 
فيه وركريا ليس بالمشهور(. 


RR EE 


۸-وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال وَسُول الله ج ( إِذَا بغ 


0 أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ . 
عند الْأربعَة: ( اما إهَابٍ دبع ) . 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(' سنن الدارقطني .)۹٦(‏ 

7 انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 417 ه- .)١٤۹‏ 
) تقريب التهذيب (ص: 555). 

") انظر: ميزان الاعتدال للذهبي /٤(‏ 05 5). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من صيغ العموم التي ذكرها الأصوليون "أي" سواء كانت شرطية أو استفهامية أو 


موصولة أو اتصل جا "ما" مثل: " أيما إهاب دبغ فقد طهر" ومنها أيضا 
الشرطية'. وسأذكر هنا جملة من المسائل المتعلقة بالعموم. 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(). 


إذا" 


ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم» كقوله: - صلى الله عليه 
وسلم حيث مر بشاة ميمونة "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وقال قوم: يسقط عمومه» 
وهو خطأء نعم يصير احتمال التخصيص أقرب» ويقنع فيه بدليل أخف» وأضعف» 
والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال والسبب » وأكثر 
أصول الشرع خرجت على أسباب كقوله تعالى:هوَآلمَارِقُ وَأَلسَارِقَةُ 4 [المائدة: +]] في 
سرقة امجن أو رداء صفوان» ونزلت آية الظهار في سلمة بن صخرء وآية اللعان في 
هلال بن أمية وكل ذلك على العموم"» والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من 
غير نكير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم» ولو كان مسقطا للعموم لكان 
إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليلء ولم يقل أحد بذلك0. 


العام بعد التخصيص حجة(0). 


('© انظر: القواعد للحصني (9/ .)07١‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١٠١/1(‏ 

(") انظر: اللستصفى للغزالي (ص: 585). 

(©) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ١589‏ ). 

9 شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 575). وهذه المسألة تشبه مسألة" العام إذا دخله التخصيص يبقى 
حجة فيما لم بخص عند الجمهور "(45/1). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العام إذا دخله التخصيص ببقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور» وذلك أن 
الصحابة-رضي الله عنهم- تمسكوا بالعمومات» وما من عموم إلا وقد تطرق إليه 
الخ إلا الس 

فاللفظ العام إذا خص بصورة فأكثر» فإنه يبقى حجة فيما بقي منه غير خصوص» 
ومن مثلته: ما لو قال: حرمت عَلَيَكُمْ أَلْمَيْكَةُ 4 [المائدة: "] اقتضى تحريم جلدهاء ثم 
قال: أبما إهاب دبغ فقد طهرء فإن الآية تبقى حجة في نجاسة ما عدا الجلد من 
الميتة (5) 


ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العاه(". 

إذا أفرد الشارع فردا من افراد العام بالذكر وحكم عليه بما حكم على العام لا يكون 
مخصصا للعموم خلافا لأبي ثور» والدليل على ذلك أن المخصص لا بد وأن يكون 
بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه» فصار الخاص كأنه ورد فيه 
خبران: خبر يشمله ويشمل غيره» وخبر يخصه. واحتج أبو ثور بأن تخصيص الشيء 
بالذكر يفهم منه نفي الحكم عما عداه وإلا فلا تظهر فائدة تخصيص ذلك الفرد 
بالذكر. والأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا بخص ص العام وفائدة 
ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام(. قال الزركشي: فإن قلت: فعلى قول 
الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام؟ قلت: يجوز أن تكون فائدته عدم 


('© انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ /4). 

0" انظر: شرح مختصر الروضة للطوقٍ (؟/ 575). 

انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ »)١٠١‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول لزگري 
الأَنْصّاري (ص: .)۸٤‏ 

() انظر: الإبماج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ »)١314‏ البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ .)٠٠٠١‏ 
(:) انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول لرگري الأَنُصّارِي (ص: .)۸٤‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


التخصيصء أو التفخيم والمزية على بقية الأفراد» أو اختصاصه بضرب من التأكيدء 
إن جدت واقعة بعد ورود العام . 

ومن أمثلة هذه المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما إهاب دبغ فقد طهر 
' وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: " دباغها طهورها " فإن الأول 
عام في إهاب الشاة وغيره والثاني خاص بإهاب الشاة ولكن لا معارضة بينها فلا 
يكون مخصصا بل يعمل بمما فيقال بطهارة إهاب الشاة بالخاص وبطهارة إهاب 
البقر والجمل والأسد والثعلب والنمور وغيرها بالعام لأن الأصل في الدليل الإعمالء 
والدليل على أنه لا يكون تخصيصا له أنه لا يكون الخاص معارضا للعام لتوافق 
حكمهماء فيعمل بمما؛ لأن العمل بالدليل هو الأصل. واحتج أبو ثور بأن المفهوم 
يخصص العموم» وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر 
الجلود بسبب المفهوم» فلا يطهر بالدباغ إلا إهاب الشاة(", لأجل قوله: «أبما 
إهاب دبغ فقد طهر» » مع إفراده ذكر الشاة في حديث ميمونة» فيكون مفهوم 
الخاص مخصصا للعموه(". 

قال الزركشي: صورة المسألة أن يكون الخاص مفهومه موافقاء فإن كان مفهوم 
مخالفة مثل: خبر القلتين» وسائمة الغنم» بالنسبة إلى قوله: "لا ينجسه شيء" وقوله: 


"في أربعين شاة شاة" ونحوه» فهذه مسألة تخصيص العموم با لمفهوم» فينبغي أن يقيد 


(') البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ .)٠١٠-۳۰١‏ 

(') وقد اختلفوا ني تحرير مذهب أبي ثور فتُقل عنه أن المفهوم مخرج لما عدا الشاة ونقل عنه أن المفهوم مخرج لما 
يؤكل لحمه» وقد يرجع مذهب أبي ثور من جهة أنه يجوز استعمال العام وإرادة الخاص» فيجوز أن يكون ذلك 
العام أريد به الخاص والقرينة فيه الإفراد. ولكنه خلاف الأصل. انظر: تماية السول شرح منهاج الوصول 
للإسْتوي (ص: »)۲۲١‏ البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 507). 

7" انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأب الثناء الأَصْبَهانِ (؟/ ۳۳۷) » الردود والنقود شرح 
مختصر ابن الحاجب للبابرق (؟/ .)٠۷١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فعلى القول بالمفهوم أجازوا تخصيص العموم به( . 


إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى 
الترجيح أو دليل آخر". 

إذا تعارض خطابان» أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر خاص» من وجه 
عام من وجه وتنافيا في الحكم الذي ابتنى عليهماء فيصار إلى الترجيح"» ومن أمثلة 
هذه المسألة قوله - عليه السلام - في جلد الشاة: "هلا دبغتموه" وقال في حديث 
آخر: نى عن جلود السباع فهذان الخبران كل واحد منهما عام من وجه» خاص 
من وجه. فإن خبر السباع عام قي جلود السباع قبل الدباغ وبعده» وخاص بالسباع» 
وحديث "يما إهاب دبغ"» عام في كليهماء وخاص بالدباغ» ويتأكد في مثله 


الترجيح بأمر خارج0). 


فيقال إن دلالة عموم قوله "أبما إهاب دبغ" على طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه أولى 
من دلالة نميه- عليه السلام- عن افتراش جلود السباع على نجاسته» لأنه ما سيق 
لبيان النجاسة والطهارة» وليس أيضًا من ضرورة النهى عن الافتراش الحكم بالنجاسة 
لجواز أن ينهى عنه للخيلاء أو لخاصية لا نعقلها(. 


(') انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 707). 

7" انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)١89‏ 

(") تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ .)۸٠۸‏ 

9) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ 7.07). 

:) انظر: المستصفى للغزالي (ص: ۳۷۸)»ناية الوصول في دراية الأصول للصّفي اليندي (۸/ 30747). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهمًا على الآخر. 
إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال 
فعل وإن لم يكن ذلك وأمكن نسخ أحدها بالآخر فعل» فإن لم يكن ذلك رجح 
أحدهها على الآخر بوجه من وجوه الترجيح» والترجيح يدخل ق موضعين: أحدهها 


في الإسناد والآخر في المعن. 


وحديث ميمونة هذا قد روي ما يدل على معارضته وهو حديث عبد الله بن عكيم» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب» ولا عصب» قال أبو داود: " قال النضر بن شميل: يسمى إهابا 


ما لم يدبغ» فإذا دبغ لا يقال له: إهاب» إِنما يسمى شنا وقربة ". 


وهذا يشبه أن يكون ناس خا لحديث ميمونة وكل خبر ورد في طهارة الجلود 
بالديا غ.؛ لأنه قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر. إلا أنه عكن 
الجمع بينها بحمل حديث عبد الله بن عكيم على حاله قبل الدبا غ» وحديث ميمونة 
على حاله بعد الديا غ( لأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة"» 


(' التبصرة في أصول الفقه للشّيراتي (ص: .)٠١۹‏ 
0 انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازني (ص: 87). 
(© سنن ابي داود .)5١78(‏ 

(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(۲/ »)٠١۹‏ الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 85). 
0 انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (*/ .)١515‏ 

7 خلاصة الأحكام للنووي /١(‏ 075) 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فيحمل الحظر على ما قبل الدباغ والإباحة على ما بعده» فيس تعمل المتنان على 
الوجه الممكن» ولا نطرح أحدها بالآخر. 

وإغا ألحق جلد الميتة بالعصب في تحريم الانتفاع به ما لم يدبغ لكون العصب مما يجتنع 
دباغه» فكأنه قال والجلد ما لم يدبغ بمثابته في امتناع الانتفاع به وإذا ثبت هذا فلو 
أنه قال: لا تنتفعوا بإهاب الميتة» ثم قال انتفعوا بجلود الميتة لم يكن ذلك متعارضًاء 
لأا تكون أهبًا قبل الدباغ وجلودًا إذا دبغت» وهذا مستقيم إن ثبت أن الجلد لا 
يسمى بحال إهابًا إذا دبغ» وإلا ففيما قالوه نظرء والتعارض باق إن لم يثبت 
ذلك7". ومن ثم ننتقل إلى الترجيح بين الروايات. قال الكمال ابن الحمام: والحق أن 
حديث ابن عكيم ظاهر في النسخ لولا الاضطرابء فإن من المعلوم أن أحدا لا 
ينتفع بجلد الميتة قبل الدباغة لأنه حينئذ مستقذر فلا يتعلق النهي به ظاهرا". قال 
الترمذي: قد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد 
بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: 
«كان هذا آخر أمر البي صلى الله عليه وسلم»» ثم ترك أحمد بن حنبل هذا 
الحديث لما اضطربوا في إسناده(؟). 


(') تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (9/ .)٤۹۳‏ 

7 التقريب والإرشاد (الصغير) للباقِلّاني (۳/ .)۲۷١‏ 

(") فتح القدير للكمال ابن الحمام .)٠١ /١(‏ 

() سنن الترمذي ت شاكر /٤(‏ ۲۲۲). وحديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سند 
والثاني : الاضطراب في متنه» فروي قبل موته بثلاثة أيام» وروي بشهرين» وروي بأربعين يوما. والثالث: الاختلاف 
في صحبته» قال البيهقي. وغيره: لا صحبة له» فهو مرسل. انظر: نصب الراية للزيلعي .)١5١ /١(‏ 
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قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ: وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في 
حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه» وقال بعضهم: رجع عنه. وطريق 
الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح 
ولكنه كثير الاضطراب» ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصح(). وذلك أن ألفاظه 
مضطربة فتارة يقول وأنا شاب وتارة يقول وأنا صي وتارة قبل موته بشهر وتارة 
بشهرين وقد قال ابن المديني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عكيم سنة 
وإنما يرويه عن مشيخة من جهينة» وأيضاً حديث ميمونة في مسلم وحديث ابن 


عكيم مضطرب فلا يقاومه(). 
الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر". 


القاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان 
الحكم للاستعمالي» وبيان ذلك هنا أن العرب قد تطلق ألفاظ العموم بحسب ما 
قصدت تعميمه مما يدل عليه معنى الكلام خاصة» دون ما تدل عليه تلك الألفاظ 
بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أا أيضا تطلقها وتقصد جا تعميم ما تدل عليه في 
أصل الوضع. وكل ذلك ما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ 
عموم نما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل 
في مقتضى العموم» وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا ما يصلح اللفظ له في أصل 
الوضع» دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم» 
(') انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص: 007). 

('" انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي (ص: .)٤۸‏ 


المبسوط للسرخسي (۲/ ۲). 


V۲ 
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ومراده من ذكر البعض الجميع؛ فالحاصل أن العموم إِنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه 
الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان؛ وقد نبه 
طائفة من أهل الأصول على هذا المعنى» وأن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده 
التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه» إلا مع الجمود على مجرد اللفظء وأما 
المعنى؛ فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم؛ كقوله» صلى الله عليه وسلم: "أبما إهاب 
دبغ؛ فقد طهر ". فقد ذكر للطهارة سبباً وهو: الدباغ» واقتضى عمومه طهارة 
جلد الكلب والخنزير بالدبا غ» قال الغزالي: وتناول اللفظ للكلب» بمجرد الصيغة» 
ليس مستقراً معلوماً حتى لا يغير إذ العام يطلق ويراد به الخاصء وهو غالب في عادة 
العرب؛ فكان استقراره في التناول له موقوفاً على أن لا يتبين مدرك آخر لتقرير 
اللفظ وتنزيله» واتباع المعنى أولى من الجمود على محض الصيغة؛ وخروج الكلب عن 
ذهن المتكلم والمستمع -عند التعرض للدباغ -ليس بعيداً» بل هو الغالب الواقع» 
ونقيضه هو الغريب المستبعد". 


ففي كلام الغزالي ما يقتضي عدم دخول الصورة النادرة تحت العموم حيث توصل به 
إلى إخراج الكلب من عموم "أبما إهاب دبغ فقد طهر" فقال: الكلب لا يعتاد في 
العرف دباغ جلده؛ فتنفك الأذهان عن ذكره إذا جرى ذكر الدباغ واللفظ ينزل 


على الاعتياد فيما يدبغ. 


۳ انظر: الموافقات للشاطبي (4/ -١9‏ ۲۲). 
("© انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص:٦۸-‏ ۸۷). 
7 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)١١107‏ 


رف 
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ولا ذكر ابن العربي قول أبي يوسف رجه الله "إن جلد الخنزير يطهر بالدباغ أخذا 
من هذا العموم" قال: وهذه زلة قدم لكثير من المتأولين فإن العموم وإن نفاه قوم 
وقال به آخرون أو قام الدليل على وجوب تعميمه فالقائل بالعموم والعموم المدلول 
عليه إنما يحمل على ما يستعمل شائعا ويجرى عادة وينصرف كثيراء وأما ما لا يخطر 
في بال المعمم ولا ببال السامع المبين له لا يصح لحكيم أن يقول أنه داخل تحت 
العموم وهذا لا يختص به كلام الشارع بل هو جار في كل كلام عربي محكم على 
نا اليل 

وقد استنبط الشافعي من الدباغ معنى» وهو أن الدباغ يُبعد الجلد عن العفونات» 
ويعصمه عن الفساد» ويؤثر فيه مغل تأثير الحياة» ويقوم مقامها في التأثير واقتضاء 
الطهارة» واقتضى مساق هذا الكلام إخراج جلد الكلب منه» بعد ما تناوله؛ بدليل 
أن الكلب نجس في حال الحياة(). 


فيكون المعنى منه أن المناسبة خاصة بجلد ما كان طاهرا قبل الممات» لأن تأثير 
الدباغ في رد الجلد إلى ما كان عليه فيعود طاهراء وهو مفقود في حق الكلب» 
وقضى أبو حنيفة بطهارته بالدباغ لأنه يقول بطهارته حال الحياة(")» وطريقة مذهبه 
التعلق بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم» إذ قال: " أيما إهاب دبغ» فقد طهر 
". ولم يطرد مسلكه؛ إذ حكم بأن جلد الختزير لا يقبل الدباغ» ولا ينقدح فرق 


(') انظر: المحصول لابن العربي (ص: .)٠٠١‏ 
9 انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: 85). 
(" انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ .)55١‏ 
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لفظي ولا معنوي بين الكلب والخنزير. وقد التزم ذلك من قال إن الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة("). 
فقال بطهارة جميع جلود الميتة والكلب والخنزير بالدبا غ ظاهرا وباطناء قاله داود 
وأهل الظاهر وحكاه الماوردي عن أبي يوسف» ورجحه الشوكاني من المتأخرين!") 


REE 


- وَعَنْ سَلَمَة ِن الْمُحَبّق له قَالَ: قَالَ وَسُولُ اله ل ( دباع جلُودٍ المي 


طَهُونها ] صَحُحَه ابن جبَاد. 


رواية الحديث بالمعنى من أسباب اختلاف ألفاظ الحديث. 


للراوي في نقل ما يمسمعه أحوالاء الحال الأولى: أن يرويه بلفظه فقد أدى الأمانة 
كما سمعهاء الحال الثانية: أن يرويه بغير لفظه بل بمعناه» وفيه ثمانية مذاهب ذكرها 
الشوكاني في إرشاد الفحول/. قال ابن جحر: فالخلاف فيها شهير» والأكثر على 
الجواز» ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلساكم 


() انظر: نحاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي الجويني /١(‏ 1-71 ؟). 

("" انظر: نيل الأوطار للشوكاتي /١(‏ 8). قال ابن حزم: وأما تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب 
والختزير فخطأء لأن كل ذلك ميتة حرام سواءء ودعواه أن معنى قوله - عليه السلام -: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر» أن معناه عاد إلى طهارته خطأء وقول بلا برهان» بل هو على ظاهره أنه حيئذ طهر» ولا نعلم هذا 
التفريق عن أحد قبله. المحلى بالآثار لابن حزم .)١857 /١(‏ 

7 انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(١/‏ ۷٠۲)ء‏ نيل الأوطار للشوكاني .)۸١ /١(‏ 

9 انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاتي .)١55 /١(‏ 


Vo 
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للعارف به»ء فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى؛ فجوازه باللغة العربية أولى. وقال 


النووي: قال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى ني جميعه إذا قطع 


بأداء المعنى وهذا في غير المصنفات» ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان معناه. 


ورواية الحديث بالمعنى من أس باب الاختلاف في الزيادة والنقص وهو الكثير في 
الروايات من الصحابة ومن بعدهم لأن الرواية به جائزة لمن يعرف الألفاظ ومعانيهاء 
وغالب الرواة كذلك وقد حفظ الله السنة كما حفظ الكتاب» فيقع بسبب ذلك 
اختلاف الألفاظ» لكن الناظر إذا جمع ما وقع من الروايات في الحادئة حصل له 
الظن بالمعنى الصادر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلو(". 

وحديث سَلَمَةٌ بْنِ الْمْحَبْقَ هذا قد روي بألفاظ متعددة مع اتحاد مخرجه فقد رواه 
ابن حبان وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني والحاكم كلهم من طريق 
قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن الحبق أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأن الماء فقالوا. يا 


رسول الله إنما ميتة» فقال "دباغها طهورها" هذا لفظ أبو داود. 


0 انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: ۹۷). 

۳ التقريب والتيسير للنووي (ص: .)۷٤‏ وانظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: .)١98‏ 
(" انظر: اختلاف ألفاظ الحديث النبوي للصّنعاني (صه-5). 

() سنن أبي داود )1١575(‏ 


كلا 
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وعند أحمد('2 والنسائى7'ابلفظ "دباغها ذكاتما"» وعند البيهقى7) بلفظ "دباغها 
طهورها"» وعند ابن حبان7؟) بلفظ "ذكاة الأديم دباغه", وعند الدارقطيي*) 


والحاكم بلفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك دعا بماء عند 
امرأة فقالت ما عندي ماء إلا في قربة لي ميتة» قال "أليس قد دبغتيها؟ " قالت 


بلى» قال "فإن ذكاتما دباغها"(). 
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فلم أقف عليه من حديث سلمة بن امحبق وإنما رواه 
ابن حبان عن عائشة» والدارقطني عن زيد بن ثابت(2). والله أعلم 


من ركاه أحد من أئمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روایته(' 0 
سبق الكلام أن الراوي المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من ۾ يشتهر بطلہ 
العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو 


واحد(۱)» وحديث 5 لمة بن الحبق هذا قد أعل بجهالة خن رواته وهو "جون بن 


(') مسند أحمد ط الرسالة )٠٠٠٠١(‏ 

سنن النسائي )٤۲٤۳(‏ 

(") السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (51) 

() صحيح ابن حبان - محققا )٤٥۲۲(‏ 

(*) سنن الدارقطني )١٠١5(‏ 

00 المستدرك على الصحيحين للحاكم )۷۲١۷(‏ 

(') انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/ .)١91‏ 
۳ صحيح ابن حبان - محققا (۱۲۹۰). 

9 سنن الدارقطني .)١717(‏ 

(:'" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

3 انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: ۸۸). انظر بقية الكلام على المسألة 


VY 
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قتادة" الراوي عن سلمة بن امحبق» قال أحمد بن حنبل جون لا يعرف7", قاله أبو 
طالب والأثرم عن أحمد بن حنبل. وقال أبو الحسن بن البراء» عن علي بن المديني: 
جون معروف وإن كان لم يرو عنه إلا الحسن» وعده في موضع آخر في شيوخ الحسن 
اول 

قال ابن حجر: قال أحمد "الجون لا أعرفه" وقد عرفه غيره عرفه علي بن المديني 
وروى عنه الحسن وقتادة وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة 


وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على بن حزم كما أوضحته في كتابي في الصحابة". 
قال ابن الملقن: فإذا عرفت ذلك فإن كان صحابيا كما قاله ابن سعد وابن حزم 
وغيرهما فلا يضره ما قاله الإمام أحمد من جهالته وإن كان تابعيا يعارض قوله بقول 
علي بن المديني: إنه معروف» وتوثيق ابن حبان له» ورواية جماعة عنه» وذلك رافع 


للجهالة العينية» والحالية. 


RRR 


(') التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي /١(‏ ۸۷). ولا ذكر ابن الجوزي قول أحمد: جون لا يعرف. تعقبه 
ابن عبد المادي فقال: هو ابن قتادة بن الأعور بن ساعدة بن عوف بن كعب بن عبد شمس بن سعد بن زيد 
مناة بن تميم التميمي ثم العبشمي البصري» يقال: أن له صحبة» ولم يثبت ذلك» روى عن الزبير بن العوام - 
وشهد معه الجمل- وعن سلمة بن الحبق الحذلي» وروى عنه الحسن البصري وقتادة- إن كان محفوظا- وقرة بن 
الحارث البصري. انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي .)١١١ /١(‏ 

('» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /١(‏ 587). 

التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)5١ 54 /١(‏ 

© اندر اي لابن ا(0 


YA 
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-٠٠‏ وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنهاء قَالَثْ: [ مر سول الله يل بشاة روء 
فَقَالَ: "لو أَحَذْتْ إِهَابَا؟" فَقَالُوا: إِعَا مَيْعَة فَقَالَ: "يَطَهَرْهَا الْمَاءُ وَالْمَرَطْ" ) 


يمكن إلحاق الشيء بالشيء إذا كان المعنى معقولًا (). 


قاس الجمهور ما سوى القرظ في الدباغ على القرظ7"» لما كان المعنى معقولا(". 
وقد ورد الأمر به في الدباغ» ولا يتعين بل يجوز بكل حريف تَرَاعَ للفضلات!", 
كقشور الرمان والعفص وغير ذلك مما قام مقام القرظ إذا نظف الفضول واستخرجها 
من باطن الجلد وحفظه من أن يسرع إليه الفساد والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعةء 
وقد حكى الرافعي وجها في اختصاصه بالقرظ وحكاه الماوردي عن أهل الظاهر 
وهو غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الدباغ وكانت العرب تدبغ بأنواع 
مختلفة فوجب جوازه بكل ما حصل به مقصود الدباغ/. 


RE EE 


آمل كتاب. آفاگل في آنيتهم ؟ فَقَالَ: "لا تلو فيهاء إل أن لا جوا غيقاء 


فَاغْسِلُوهاء ولوا فيها" ) مُق عليه 


0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)91//1١(‏ 

("" انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(؟/ .)٠٠١‏ 

(") الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الجوَيني .)7١ /١(‏ 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري /١(‏ 97). 

(:) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(١/‏ 4 ؟5١).‏ 


۷۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح. 

أقام الفقهاء قاعدة يدخل تحتها استعمال أواني المشركين» وغير ذلك» وهي ما إذا 
تعارض الأصل والظاهرء فأيهما يقده؟(. 

قال ابن رجب: إذا تعارض الأصل والظاهرء فإن كان الظاهر حجة يجب قبوا 
شرعًا؛ كالشهادة والرواية والإخبار؛ فهو مقدم على الأصل بغير خلاف» وإن م 
يكن كذلك» بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو 
ذلك؛ فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى هذا الظاهر» وتارة يعمل بالظاهر ولا 
يلتفت إلى الأصلء وتارة بخرج في المسألة خلاف» وليس للفقهاء غالبًا في ذلك 
عمل مطرد("» قال عز الدين ابن عبد السلام: قد يتعارض أصل وظاهر» ويختلف 
خارج» ومن أمثلة ذلك الصلاة في ثياب من يغلب عليه النجاسة بمخامرة النجاسة 
من المسلمين والمشركين فيه قولان: أحدها: لا يجوز لغلبة النجاسة عليها. والثاني: 
يجوز ؛ لأن الأصل الطهارة(؟). 

والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة أو الاستص حاب والراد بالظاهر ما يترجح 
وقوعه فهو مساو للغالب. وقد قدم الشافعية الأصل في جميع صور التعارض› 
لق شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)58٠١‏ 

(') قواعد ابن رجب ت مشهور (9/ .)١57‏ 

7 النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس ط الصميعي (5/ 580 .)١‏ 

(؛) انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز ابن عبد السلام(؟/ 05). 


0 انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(١/ .)١١١‏ 


A. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 

وقدم المالكية الغالب لقوله تعالى: ‏ وَمْرِْآلْمْفِ 4 [الأعراف: 115]فكل أصل كذبه 
العرف كما إذا شهدت البينة بدين ونحوه فإن الغالب صدقها والأصل براءة ذمة 
المشهود عليه وجب أن لا يعمل بە»(). 

قال النووي: الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولا طهارته» والغالب في مثله النجاسة» 
فيه قولان» لتعارض الأصل والظاهر: أظهرهما: الطهارة» عملا بالأصلء فمن ذلك 
ثياب مدمني الخمر وأوانيهم» وثياب القصابين» والصبيان الذين لا يتوقون النجاسة 
وطين الشوارع حيث لا يستيقن» ومقبرة شك في نبشهاء وأواني الكفار المتدينين 
باستعمال النجاسة كامجوس» وثياب المنهمكين في الخمر» والتلوث بالخنزير من 
اليهود والنصارى. 

قال الزركشي: ولجريان القولين شروط أحدها: أن لا تطرد العادة بمخالفة الأصل؛ 
وإلا قدمت قطعاء ولذا حكم بنجاسة الماء المارب في الحمام لاطراد العادة بالبول 
فيه. الثاني: أن تكثر أسباب الظاهر فإن ندرت لم ينظر إليه قطعاء ولذا اتفق 
الأصحاب بالأخذ بالوضوء فيمن تيقن الطهارة» وغلب على ظنه الحدث. الثالث: 
أن لا يكون مع أحدهما ما يعتضد به» وإلا فالعمل بالترجيح متعين. فالصواب في 
الضابط ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: إنه عند تعارضهما يجب النظر في 


(') انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ .)١١9‏ 
('» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي /١(‏ 8107). 


۸1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الترجيح كما ق تعارض الدليلين» فإن تردد ق الراجح فهي مسائل القولين وإن 
ترجح دليل الظاهر عمل به أو دليل الأصل عمل به(". 


قال القاضي أبو بكر ابن العَرَبِي: ومسألة إذا تعارض أصل وظاهرء قد اختلف 
علماؤنا أيهما يقدم؟ وقد بيناه في موضعه» فإنه مختلف المآخذء متباين المباني» يفتقر 
إلى مزيد بيان واحتفال في الاهتبال» معت أبا بكر الفهري يقول بالمسجد الأقصى 
-طهره الله- يقول: خرجت من الأندلس وقد تفقهت بالباجي» ولزمته مدة» 
ودخلت بغداد» فأتيت المدرسة» وكان النائب في إقامة التدريس بما أبا سعد المتولي» 
فسمعته يقول: خذوا مسألة» إذا تعارض أصل وظاهر بأيهما يحكم؟ فما علمت ما 
يقول! ولا دريت إلى ماذا يشيرء قال: ثم لزمته حتى فتح الله» وبلغت ما بلغت من 
العلم". وذكر القاضي هذه الحكاية لقصد تعظيم المسألة» وأنما تفتقر إلى مزيد 


بيان» واحتفال في الاهتبال(". 


وحديث أبي ثعلبة هذا وقع الجواب عنه بقوله" فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن 
لم تحدوا فاغسلوها وكلوا فيها" فتمسك هذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل 
الكتاب تتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة ومنهم من يتدين بملابستهاء 
قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب 


واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على 


(') انظر: امنور في القواعد الفقهية للزتكشي(١/ »)۳١١-١٠١‏ وانظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء 
الفروق .)١١١ /٤(‏ 

انظر: السالك في شرح موطأ مالك لأبي بكر ابن العري (۲/ ٠‏ 6). 

(" انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (5/ ۹۷). 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الظن المستفاد من الأصل. وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة 
بجوابين أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين 
ما دل على التمسك بالأصلء والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق 
النجاسة فيه» قال النووي: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم 
الخنزير ويشرب فيها الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبي داود "إنا نجاور أهل 
الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر" فقال فذكر 
الجواب وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة 
فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف 
لا لثبوت الكراهة في ذلك» ومشى بن حزم على طاهريته فقال لا يجوز استعمال 
آنية أهل الكتاب إلا بشرطين أحدها أن لا جحد غيرها والثاني غسلها وأجيب ما 
تقدم من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتحا بالغسل والأمر باجتنايما 
عفد تخرد رها للمالقة ف اقفر عنها كناق ديت اة ف الام يكر 
القدور التي طبخت فيها الميتة فقال رجل أو نغسلها فقال أو ذاك فأمر بالكسر 
للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الخغسل ترخيصا فكذلك يتجه هذا هنا والله 
أعله(). 


RE EE 


1- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَينِ رضي الله عنهما؛ [ أن الي و وَأصحَابَة 
تَوَضَّنُوا من مَرَادَةِ إمْرَأَةٍ مُشركة. ] متمق عليه في حَدِيثٍ طويلِ . 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 505)» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ 
)وع شرح امنب لر ی( 56 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عاطا. 


الأكثرون على جواز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصرمه عالما؛ لأن 
العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له مما يبقيه منه؛ بحيث لا تختلف الدلالة» 
ولا يختل البيان» حتى يكون المذكور واحذوف بمنزلة خبرين» أو يدل ما ذكره على ما 
حذفه؛ بخلاف الجاهل» فإنه قد ينقص ما له تعلق؛ كترك الاستفناء. قال ابن 
الحاجب في مختصره: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء 


ونحوه. مثل: " حتى تزهي ". " إلا سواء بسواء " فإنه ممتنع/" . 


وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث 
على الأبواب وفصلوا الحديث عليها7). من ذلك حديث عمران هذا فإنه ختصر 
من حديث طويل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وليس فيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم توضا منه صريحا لكن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم توضا منه لأن 
الماء كان كثيرا وإن لم يكن توضاً فقد أعطى الجنب ما يغتسل به وكذا يحصل 
المقصود وهو طهارة إناء المشرك!؟). 


دلالة الاقتضاء هو ما يكون من ضرورة اللفظ. وليس بمنطوق ب( . 


0) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: 87). 

(') ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب. /١(‏ 5717). 

("" النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (8/ 511). 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(١/‏ 577). الحرر في الحديث لابن عبد المادي (ص: 47)» التكميل لما 
فات تخريجه من إرواء الغليل لصالح آل الشيخ . (ص: ..)١١‏ 

7 انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)١١١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


دلالة الاقتضاء هو الذي لا يدل عليه اللفظ» ولا يكون منطوقا به ولكن يكون من 
ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به أو من حيث يمتنع 
وجود الملفوظ شيعا إلا به أو من حيث يكتنع ثبوته عقلا إلا ب و#عميت بذلك 
لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد العقلي والشرعي اقتضت ذلك فهي في 
حكم المنطوق وإن كان محذوفا/). 

ولهذا حمل جمهور العلماء النهى في حديث أبي ثعلبة السابق على الكراهة» والأمر 
بالغسل للندب لا للنجاسة مالم تتحقق» لما ثبت من أكله - صلى الله عليه وسلم 
- في بيت اليهودية التي مته - صلى الله عليه وسلم -. وروى أحمد في مسنده "أنه 
- صلى الله عليه وسلم - أضافه اليهودي بخبز وإهالة سنخة" فإنهما يقتضيان مع 
عدم تتس الا كول عدم انا 

RR EE 
وَعَنْ أَنَس بْن مَالِكِ 5ه ( أن قَدَح الى ج إنكسَرء فاد مَكَانَ‎ -۴ 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة7؟). 


() انظر: المستصفى للغزالي (ص: 5 ؟). 

(') إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص: .)5١5‏ 
(") انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /١(‏ 75). 

(؛) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۸۸). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه فإنه يباح للحاجة أو 
المصلحة(")» فإذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما 
نرت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلهاء لكن الحاجة مبنية على 
التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه بخلاف الضرورة» فالضرورة: هي الحالة 
الملجئة لتناول الممنوع شرعا. أما الحاجة فإِتما وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي 
دون الضرورة» ولا يتأتى معها الملاك"» فمعناها أتما مفتقر إليها من حيث التوسعة 
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم 
تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة(؟). 

والفرق بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة أن الحاجة الخاصة يشترط تحققها في كل 
فرد من الأفراد من أجل جواز العمل بها ولا تجوز إلا للمحتاج أما غير امحتاج فهو 
باق على الحكم الأصلي. وهذا الذي عناه بعض الفقهاء بقوله "ما أبيح للحاجة 


لم يبح مع عدمها"ء أما الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ 4 »)۲١‏ زاد معاد في هدي خير العباد لابن القيم (۲/ ۲۲۳). 

(') الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للغزي- معاصر (ص: 57 5). 

7" انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر /١(‏ ۳۸). فالضرورة: كبلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع 
هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضوء وهذا يبيح 
تناول الحرم. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة؛ وهذا لا يببح 
الحرم. انظر: المنثور قي القواعد الفقهية للزركشي(7/ 819) 

؟) الموافقات للشاطبي (۲/ .)۲١‏ قال الجويني: فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول» وليس من الممكن أن 
نأ بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز حتى تتميز تميز المسميات والمتلقبات» بذكر أسمائها 
وألقابماء ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب» ينبه على الغرض. انظر: غياث الأمم 
في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني (ص: 575). 

) الحاجة وأثرها في الأحكام رسالة دكتوراه للباحث أحمد بن عبد الرحمن الرشيد .)١١5 /١(‏ 

0 المغني لابن قدامة /٤(‏ 45). وقريب من هذا القاعدة التي تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله. انظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي (ص: 86). 


كم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


له حاجة/» وذلك لأن الحاجة إذا مست إلى إثبات حكم تسهيلا على قوم لا يمنع 
ذلك من التسهيل على آخرين ولا يضرء بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة فإنه 
يقتصر على أهل ذلك العرف إذ ليس من الحكمة إلزام قوم بعرف آخرين وعادعم 


ومؤاخذاتحم ا . 


ومن أمثلة الحاجة العامة مشروعية الإجارة» والجعالة» وال حوالة» ونحوهاء جوزت على 
خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة» وق الثانية من 
الجهالة» وق الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك» والحاجة إذا عمت 
كانت كالضرورة. ومن أمثلة الحاجة الخاصة: تضبيب الإناء بالفضة: يجوز للحاجة 
ولا يعتبر العجز عن غير الفضة/» فمعنى الحاجة هنا أن تدعو الحاجة إلى ما فعله 
به» ون كان غيره يقوم مقامه/» فلو أن عند أحد إناء فانكسر فاحتاج إلى جبره 
بشيء من الفضة مع أنه يجد شيئاً من النحاس» فإنه يجوز أن يلحم بالفضة وإن كان 
يحد غير الفضة» أي لا يشترط في جبره بالفضة عدم وجود غير الفضة لأنه إذا م 
جد غير الفضة فإنه يكون في هذه الحالة ضرورة(. 


0 انظر: المغني لابن قدامة (7/ 4 .)7١‏ فما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة» كأخذ الشقص 
بالشفعة من المشتري» والفسخ بالخيار أو بالعيب» اتخاذ الكلب للصيد» وإباحة السلم» ورخص السفرء وغير 
ذلك. المغني لابن قدامة .)۳۷١ /٤(‏ 

9 شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص: .)۲١۹‏ والأحكام الثابتة بالحاجة العامة غالباً ما تكون مخالفة 
للقياس والقواعد العامة» بينما الأحكام الثابتة بالحاجة الخاصة لا تكون مخالفة للقواعد العامة وَإِنما تكون مخالفة 
للأدلة والنصوص الخاصة. انظر: الحاجة وأثرها في الأحكام رسالة دكتوراه للباحث أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
.)١ ١/1١‏ 

7 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۸۸). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ /0). 

(0) انظر: شرح القواعد السعدية لعبد الحسن الزامل - معاصر (ص: 517 .)١‏ 


AY 
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ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس غل 


ما اقتطع عن القواعد العامة والأصول المقررة بدليل يدل على اختصاص ذلك الحكم 
بمورده فلا يقاس غيره عليه" فالحكم إذا كان غير معقول المعنى يقتصر على مورد 
الأصول المعلولة: من حيث أن القياس لا جريان له فيهاء لا لمخصص ومانع» 
قال ابن الصلاح: وأما ما صار إليه من التسوية بين ضبة الذهب وضبة الفضة فقد 
صار إليه طائفة من الخراسانيين» والصحيح خلافه وأن ضبة الذهب حرام قليلها 
وكثيرها؛ فإكمما لا يستويان معن وچک وقال ابن تيمية: وقد غلطت طائفة من 


العزيز» وأبو بكر» إنغا قال ذلك في باب اللباس» والتحلي» وباب اللباس أوسه(". 


7 ججلة الأحكام العدلية مجموعة من المؤلفين (ص: »)١7‏ موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ .)۹١‏ 
واعلم أن قول الفقهاء: هذا الحكم مستئنى عن قاعدة القياس» أو خارج عن القياس» أو ثبت على خلاف 
القياس؛ ليس المراد نه أنه تجرد عن مراعاة الملصلحة حتى خالف القياس» وإِئْما المراد يه أثة عدل به عن نظائره 
لمصلحة أكمل وأخص من مصال نظائره على جهة الاستحسان الشرعي» فمن ذلك أن القياس عدم بيع 
المعدوم» وجاز ذلك في السلم والإجارة توسعة وتيسيرا على المكلفين. شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ ۳۲۹). 
("© انظر: القواعد للحصني (۳/ ۲۲۹). 

7" انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين المتَمَرْقندي /١(‏ 755). ومعرفة اقتصار الحكم على محل 
النص وانتفائه عن غيره من أعظم الفوائد. تماية السول شرح منهاج الوصول للإسْئوي (ص: 7507). 

(؟) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: 587) 

(0) شرح مشكل الوسيط للشَّهْرَرُوري /١(‏ ۱۲۲). 

)00 الفتاوى الكبرى لابن نة (ه/ . 06 


A۸ 
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فما دام أن الأصل في استعمال الذهب والفضة هو التحري؛ كما جاء في النصين 


المتقدّمِين وأمثالهماء فان ما أبيح منهما يتقيد عورد النص(. 


ما ينبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرهاء وقد يصير أصلا 
مستقا9). 


ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير أصلاء فالإجارة مثلاً 
جوزت على خلاف الدليل لوردوها على المنافع المعدومة للحاجة» ولم تتقيد بالحاجة 
بل صارت أصلًا وذلك لعموم البلوى. بينما ضبة الفضة جوز في محل الكسر 
للحاجة("» والمراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح موضع الكسر 
وكالشد والتوثيق ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك به. 
وأما ضبط القليل والكثير فقيل أن الكثير هو الذى يستوعب جزء من أجزاء الإناء 
بكماله كأعلاه أو أسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلك والقليل ما دونه واستدل له 
بأنه إذا استوعبت الفضة جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للإناء وخرج الإناء 
عن أن يكون إناء نحاس أو حديد مثلا بل يقال إناء مركب من نحاس وفضة لكون 
جزء من أجزائه المقصودة بكماله فضة بخلاف ماذا لم يستوعب جزثا بكماله فإنه 
يقع مغمورا تابعا ولا يعد الاناء بسببه مركبا من فضة نحاس وهذا استدلال حسن» 


وقيل أن الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف ودليله أن ما أطلق ولم يحد رجع في 


(') توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام .)١57 /١(‏ 
(") الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (؟/ .)١١١‏ 
7 انظر: القواعد للحصني (۳/ 48 551-5). 

؛) ولا يشترط العجز عن التضبيب بنحاس وحديد 


۸۹ 
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ضبطه إلى العرف كالقبض قي البيع والحرز في السرقة واحياء الموات » وقيل أن الكثير 
والعادة في رقته وغلظه؛ والمختار الرجوع إلى العرف ومتى شككنا في الكثرة فالأصل 


الإباحة والله أعلم(©. 


د 2 
باب إرَالَّة آلنَجَاسَة وَبَيَاقًا 
نس بن مالك 4 قال: ( شيل رول الله يه عن فر مذ 


3 
1 
اط 
1١‏ 
إبها 
ال 
يم 
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إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر. 

خبر الواحد إذا خالف القياس» فإن كان أحدهما أخص من الآخرء كان القياس 
مخصصا للخبر» ويكون الخبر بخصصا للقياس» إن قلنا بجواز تخصيص العلة. وإن م 
يكن أحدها أخص من الآخرء وتعارضا من کل وجه» وتعذر الجمع بينهما ؛ فالخبر 
مقدم عند الشافعى وأحمد, وكثير من الفقهاء والقياس مقدم عند مالك» والوقف 


انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي »)۳١٠۸ /١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي(١/‏ 
»؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي /١(‏ 55). 
(") انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 2)١١8‏ شرح مختصر الروضة للطوتي (۲/ 57 .)١‏ 
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والراجح تقديم الخبر على القياس وذلك لوجوه: أحدها: أن البي صلى الله عليه 
وسلم» صوب معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد» حيث قال له: بم تحكم؟ قال: 
بكتاب الله. قال: فإن ۾ تحد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن 
م تحد؟ قال: أجتهد رأبي. فصوبه في ذلك» وهو يقتضي تقديم الخبر على الاجتهاد 
والقياس مطلقاء وإن خالفه» مع أنه لا يظهر فائدة تقديمه عليه إلا إذا خالفه. 
الوجه الثاني: اتفاق الصحابة على ذلكء أي: على تقديم الخبر على الاجتهاد 
فم إِنما كانوا يصيرون إليه عند عدم النصوصء إذا وجدوهاء تركوه إليهاء كما رجع 
عمر في غرة الجنين إلى حديث حمل بن مالك» وكان يفاضل بين دية الأصابع» 
ويقسمها على قدر منافعهاء فلما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في كل إصبع 
عشر من الإبل» رجع إليه» وكان بمحضر من الصحابة ؛ فلو وجب تقديم القياس لما 
أقروه على تركه. 

الوجه الثالث: أن الخبر قول للمعصوم» بخلاف القياس» فإنه اجتهاد المجتهد» وليس 
بمعصوم» فإذا تعارض قول المعصوم» وقول من ليس بمعصوم؛ كان قول المعصوم أولى 
بالتقديم, لأن الخطأ فيه مأمون7©. 

وحديث أنس هذا من أمثلة تعارض القياس وخبر الواحد فيما تعم به البلوى» وذلك 
أن الخمر إذا خللت اقتضى القياس حلها كما لو تخللت بنفسهاء وهذا الحديث 


وأمثاله يقة يقتضي حرمتها(). 


(' انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 7859). 
)00 انظر: شرح مختصر الروضة للطوتي (9/ .)25١‏ 
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قال ابن رشد: أجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتما جاز أكلهاء واختلفوا إذا 
صد تخليلها. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر» فالقياس معارض لحمل الخل 
على التحريم إذ أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات 
المختلفة» وأن الخمر غير ذات الخل» والخل بإجماع حلالء فإذا انتقلت ذات الخمر 


إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل('. 


ويجاب عن ذلك بأن العلماء قد فرقوا في الحكم بين أشياء تتغير بذاتما وبين ما يصير 
منها إلى التغير بفعل فاعل كالرجل يموت حتف أنفه فيرثه ابنه ولو قتله الابن لم يرثه. 
وقد حرم الله صيد الحرم في الحرم» فلو خرج الصيد فأخذ في الحل جاز أكله ولو 
أخرجه مخرج فذبحه خارج الحرم لم يحل. فمعالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائز ولو 
كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يحب من حفظه وتثميره 
والحيطة عليه» وقد كان نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال» وي 
إراقته إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا ترده إلى المالية بحال» وهو قول عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه» وإليه ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل("). 


النهي عن الشيء لغيره يقتضي تحرج المنهي عنه وفساده. 


(') انظر: بداية المجتهد ونماية المقتصد لابن رشد (۳/ .)٠۸‏ 

9 انظر: معالم السنن للخطابي(4/ .)١77‏ وقال آخرون: إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب؛ 
اليهود والنصارى» حلت» وصارت طاهرة. وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نمجسة » وهو أقرب الأقوال. 
وعلى هذا يكون الخل الآ من اليهود والنصارى حلالا طاهراء لأتحم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله» ولذا 
لا يمنعون من شرب الخمر. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين .)٤١١ /١(‏ 


۹۲ 
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إطلاق النهى عن الشىء لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الحنابلة وعند جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وغيرهم وبعض المتكلمين» وهذا 


مذهب العلماء ق قد الدهر وحدیثه(. 


وأختلف ق المنهي عنه لغيره"» فقال قوم: النهي عن الشيء لغيره لا يقتضي 
الفساد؛ لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهماء مكروه من 


الاخ 


والحق: أن كل نمي يقتضي تحريم المنهي عنه» وفساده المرادف للبطلان» اقتضاء 
شرعياء ولا يخرج من ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك فيكون هذا 
الدليل قرينة صارفة له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. ومما يستدل به على هذا 
ما ورد في الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ليس عليه 
أمرنا فهو رد" والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد» وما كان ردا أي: مردودا كان 
باطلا» وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن 
النهي عنه ليس من الشرع» وأنه باطل لا يصح» وهذا هو المراد بكون النهي مقتضيا 
للفساد» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


(') انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)۷٠١‏ 

7" انظر: الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 514؟). 

('' وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادهاء وني المعاملات لا يقتضيه؛ لأن العبادة طاعة» والطاعة 
موافقة الأمرء والأمر والنهي يتضادانء فلا يكون النهي مأمورّاء فلا يكون طاعة ولا عبادة. ولأن النهي يقتضي 
التحريم وكون الشيء قربة محرمًا حال. وحكي عن طائفة» منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة. انظر: 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 5.05-5.628) 


417 
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استطعتم وإن فيتكم عن شيء فاجتنبوه" فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه» وذلك 
هو الوت 

وقي حديث أنس هذا سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لاه 
مع إنه في خل الخمر الذي حصل بغير التخليل؛ وما ذاك إلا سدا لذريعة إمساكها 
بكل طريق» إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابما لذلك وكان ذريعة إلى الحذور. 
وا حرم لسيك الذريعة بعد من أقسام الحرم لغيره(", فمن يرى أنه لا يعود بفساد المنهي 
عنه حمل أكلها على الكراهية ومن يرى أن النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم 
المنهي عنه وفساده حمل أكلها على التحرم. قال القُرْطَِي: لو خلّلها آدمي فقد 
أثم؛ لاقتحامه النهي» ثم إنما تحل وتطهر» على الرواية الظاهرة عن مالك» وعنه رواية 
أخرى: أنما لا تحل تغليظًا على القت( 

كل نجس حرام» ولیس کل حرام نجسًا. 

من القواعد المقررة: "أن كل نجس حرام» وليس كل حرام نجسًا"؛ فالسم مثا حرام 
وليس بنجس» والدخان حرام وليس بنجس» لكن لحم الخنزير نجس فهو حرام» 
فهاتان قاعدتان مفيدتان: كل نجس حرام وليس كل حرام ناء وذلك لأن 
الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال» فالحكم بنجاسة العين 
حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم» فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران 


۳ انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاتي /١(‏ ۲۸۲). 

(") انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور (5/ .)٠١‏ 

(" انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين. (ص: »)۸١‏ الحرام لغيرة دراسة نظرية تطبيقية- مجلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية» العدد (41) (ص:٠۸).‏ 

(©) أنظر: بداية المجتهد وغاية المقتصد لابن رشد (۳/ ۲۸). 

(:' المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي(5/ .)5١‏ 

(0) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 504). 
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ضرورة شرعية وإجماعاء فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر الذي دلت عليه النصوص لا 
يلزم منه نجاستهماء بل لا بد من دليل آخر عليه وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه 
من الطهارة» فمن ادعى خلافه فالدليل عليه("©. 

وذِكْرٌ المصنف لحديث أنس هذا في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحرم 
من لازمه التنجيس» وهو قول الأكثر» وفيه خلاف» والحق أن الأصل في الأعيان 
الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة» فإن الحشيشة محرمة طاهرة» وكذا المخدرات 
والسموم القاتلة» لا دليل على نجاستها؛ وأما النجاسة فيلازمها التحر»("). 


REE 


5 وَعَنْهُ قاڵ: ( لما گان يَْمُ حَيْرَ أمرَ رول الله أبا طَلْحَة فتادى: 
إن آله ورسُولهيَنْهَِاكمْ عن خُوم خر آهل إا رخمن" ) فق عليه . 
كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة. 

كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما أو 
في الشرط ل نرتب الحكم أيضا أو في المانع رتبنا الحكم فالأول كما إذا شك هل 
طلق أم لا بقيت العصمة فإن الطلاق هو سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه 
فتستصحب الحال المتقدمة وإذا شككنا هل زالت الشمس أم لا لا تحب الظهر 
ونظائره كثيرة وأما الشرط فكما إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصلاة 
وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتد أم لا فإنا نورث منه 


)0( انظر: سبل السلام للصنعاني(١/‏ 64). 
0( انظر: سبل السلام للصنعاني(١/‏ ۹( 
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استصحابا للأصل لأن الكفر مانع من الإرث وقد شككنا فيه فنورث فهذه قاعدة 
مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه("". 

وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه وسبب الشك تعارض الأدلة في طهارته ونجاسته 
فإنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأخبر 
أنا رجس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهاء وتركب في زمنه» وق عصر 
الصحابة» فلو كان نجسا لبين البي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ ولأنمما لا يمكن 
التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور» فوقع التردد بين أمارة تنجيسه وأمارة تطهيره. 
فأمارة تنجيسه أنه محرم» أشبه الكلب» وأمارة تطهيره» أنه ذو حافر يجوز بيعه» 
أشبه الفرس. وحيث استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض ووجب 
المصير إلى الأصل7) وهو أن الأصل ف الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم 
النجاسة. قال ابن القيم: قوم في سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فتتوضأً ونتيمم 
هذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة وإن كان النجاسة لا يقاوم دليل 
الطهارة فإنه لم يقم على تنجيس سؤرها دليل وغاية ما احتج به لذلك قول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية: "إنما رجس" والرجس هو النجس وهذا لا 
دليل فيه لأنه إنما تحاهم عن لحومها وقال: "نما رجس " ولا ريب أن شحومها ميتة 
لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتما حتى 


وك ف ھا 


(') الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)١١١ /١(‏ 

('" انظر: العناية شرح المداية للبابرقق )١٠١ -١١١ /١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ ۳۷)» الشرح الكبير على 
المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (۲/ .)٠١٠١‏ 

("© انظر: سبل السلام للصنعاي(١/‏ 49). 

(؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۳/ ۲۷۲-۲۷۱). 
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وقال ابن قدامه: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إا رجس ". أراد أتما 
محرمة» كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إا " رجس "2 "» ويحتمل أنه 
أراد لحمها الذي كان في قدورهم» فإنه رجسء فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره(©. 


26 


5- وَعَنْ عَمْرِو بن خَارِجَةَ 4ه قال: [ حَطبتا وَسُول آله يخ بي وَهْوَ عَلَى 
اليه وَلْعَاًا يل على كتفي. ] أخرجة اح والزمذِي وَصَحْحَهُ . 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة(". 

متى توبع السيء الحفظ بعتبر؛ كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه وكذا المختلط الذي 
لم يتميز وكذا المستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار 
حديثهم حسنا؛ لا لذاته» بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع؛ لأن 
مع كل واحد منهم عمال کر أ عار مويه على ا 
قال ابن تيمية: قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ويكون حديثه 
إذا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها 
يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بما ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف 
إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط(). 

وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد 
انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا وهذا مردود لأن الحيئة الاجتماعية لما أثر 
(' المغني لابن قدامة (1/ ۳۷). 

القول المسدد في الذب عن مسند أحمد لابن حَجَر العشقلاني (ص: ۳۸). 


(") انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: .)٠٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۸/ .)١١‏ 
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ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك فإذا كان 
ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من 
درجة الضعف إلى درجة القوة فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر فإن 
المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول('. 


وحديث عمر بن خارجة هذا فيه شهر ابن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء 
بنت يزيد ابن السكن صدوق كير الإرسال والأوهام" ومن جملة ما أنكر عليه ما 
قاله في هذا الحديث عن عمرو بن خارجة: "أنه كان تحت جران ناقة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -" . والجران: بطن العنق مما يلي الأرض» وأين يصل عمرو إلى 
ذلك؟ وهذا مجرد استبعاد» وهو ممكن". والحديث له طرق يصل با إلى درجة 
الصحيح لغيره(. 

إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله!"". 

الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مكلفا 
يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره عليه ولم ينكر عليه كان ذلك شرعا منه في رفع الحرج 


(') النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي .)٠۲۲ /١(‏ 
('" تقريب التهذيب (ص: 559). 

7 البدر المنير لابن الملقن (۷/ 15 55؟). 

) فقد رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة» ورواه ابن ماجه من حديث 
سعيد بن أبي سعيد عن أنس» ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث". ورواه الدارقطني من حديث جابر وصوب إرساله من 
هذا الوجه» ومن حديث علي وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن عباس بسند حسنء وي الباب عن معقل بن 
يسار عند ابن عدي» ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في الكبير ولعله عمرو بن خارجة انقلب. 
انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (9/ .)٠٠٤ -۲٠۲‏ 

انظر: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (5/ .)١١‏ 

9 الورقات للجويني(ص: .)۲١‏ 
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فيما رآه. فإذا شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على استدامة أفعال 
في بيعات أو غيره من معاملات يتعاملونما فيما بينهم أو مأكول أو مشروب أو 
ملبوس أو أبنية أو مقاعد في أسواق فأقرهم عليها ولم ينكرها منهم فجميعها في 
الشرع مباح إذا لم يتقدم إقراره إنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيز أن 
يقر الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى في قوله: « التي لْأمَِ اذى يجذوئةر 
موا عِندَهُمْ فى اَلقَوْرَلةِ وليل يَأْمُوهُم بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَهُمْ عَن انكر 4 [الأعراف: ]٠١١‏ فدل 
أن ما أقر عليه داخل في المعروف خارج عن المنكر(). 


وإنما يكون سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز 
أ- أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - بوقوع الفعل أو القول» فإما أن يقع ذلك 
بحضرته» أو في غيبته لكن ينقل إليه» أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد 
معه ألا يعلمه - صلى الله عليه وسلم -. 


ب- ألا يكون الفعل الذي سكت عنه - صلى الله عليه وسلم - صادرًا من كافر» 
لأن إنكاره - صلى الله عليه وسلم - لما يفعله الكفار معلوم ضرورة» فالعيرة في فعل 
أحد المسلمين". 


(' البرهان في أصول الفقه للجويني /١(‏ ۱۸۷). 

9 قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني .)١١١ /١(‏ 

(" معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمّد بن حسَيْن الجيزاي- معاصر (ص: »)١53‏ وانظر: الورقات 
للجويني (ص: ۲۰)» مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ .)١315‏ 


۹۹ 
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على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم سيلان اللعاب عليه» فيكون تقريرا» 
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يراه غالبا(". 


RIE‏ د 
0- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنهاء قَالَثْ: ‏ كَانَ رَسُولُ الله و يسل الْمَيّ, 
م رج إلى الصَلاة في ذلك آلكؤب, وأا نر إلى ئر اسل فيد ) مُتَفَقَ 


الفعل المجرد لا يدل على الوجوب". 

ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجبا وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام 
فيها فقط وألا نتركها على معنى الرغبة عنها ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه نما 
إن فعلناه أجرنا وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذا 
لحكم فهي حينئذ فرض لأن الأمر قد تقدمها فهي تفسير الأمر0). 

وإسناد الغسل إلى ضميره صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هذا قيل: على 
سبيل الحقيقة» وأنه فعل ذلك بنفسه» وقيل: على سبيل المجاز وأن التى كانت تغسل 
زوجه» والثانى هو الموافق لعموم الروايات» وإن جاز أن يكون قد فعل ذلك بنفسه 
7( انظر: سبل السلام للصنعاني(١/‏ 50). 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية )١ ٤۹ /١(‏ 

(" من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لرّكريا بن غلام قادر الباكستاني- معاصر (ص: ۷۳). 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١۹ /٤(‏ 

من ذلك ما رواه البخاري (۲۳۲)» عن عائشة: أنما كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم» 
ثم أراه فيه بقعة أو بقعا ". وفي لفظ له »)۲۳١(‏ قالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيخرج إلى الصلاة» وأثر الغسل في ثوبه» بقع الماء. 


o 
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مرة تواضعا ومشاركة(١).‏ وقد أوجب الأوزاعي ومالك غسل المني يابسا ورطبا وَاحْمُجّ 
لمن قال بنجاسته بحديث عائشة هذا والذي يليه" » والراجح أن ذلك مرد فعل ولا 
يدل على الوجوب كما تقدم تقريره قبل قليل» وبالتالي فلا دلالة فيه على نجاسة 
المني. 


RR EE 


- وَلِمْسْلِم: ( لذ نٹ أفْرَكُهُ من تؤب رَسُولٍ الله ب فراء فَيْصَلَي فيه]. 
وني لَفظ لَه ! لَقَدْ كُنث اځکۀ يابسًا بظفُري من تبه 1. 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ("). 

حديث عائشة هذا فيه أتماكانت تدلك المني ولا تغسله» وهذا مرفوع بالتقرير» كأن 
النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وهي تفرك المني من ثوبه فيصلي فيه(؛) 

تدفع صفة النجاسة لأجل عموم البلوى والضرورة ” 


كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه» ومعلوم أن المي يصيب أبدان 
الناس وثيابم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ المر في آنيتهم فهو طواف 
الفضلات بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه 


(') انظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين- معاصر (۲/ 4 .)١5‏ 

(") انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ 4 55). 

("» سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

(؟) انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء محمد حسن عبد الغفار - معاصر (5/ ۷). 
9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸/١(‏ 
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ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع وهذه المشقة الظاهرة توجب 
طهارته ولو كان المقتضي للتنجيس قائما. ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة 
المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من 
إيجاب غسل الثياب من المني لا سيما في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له إلا 
E‏ 

ول ير أبو حنيفة الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة» وشبهه بعض أصحابه بما جاء 
في الحديث من دلك النعل من الأذى» وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا 
وطئع أحدكم الأذى بخفه أو بنعله» فطهورهما التراب» رواه الطحاوي من حديث أبي 
هريرة» فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى» وأما الشافعي: فاتبع 
الحديث في فرك اليابس» ورآه دليلا على الطهارة» فإنه لو كان نجسالما اكتفى فيه 
إلا بالغسل» قياسا على سائر النجاساتء فلو اكتفى بالفرك - مع كونه نجسا - 
لزم خلاف القياس» والأصل: عدم ذلك7). 

وأما الجواب عن تشبيه فرك المني بدلك النعل من الأذى في عدم دلالة الاكتفاء 
بالدلك على طهارة الأذى» فيقال إن الاكتفاء بدلك النعل من الأذى من باب 
التخفيف وذلك لمشقة التحرز منه» أما المني فقد روي ما يدل على طهارته من ذلك 
ما ثبت عن عائشة» قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت للمني من 


)00 مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱/ 0957). 

('" انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١5٠ /١(‏ وقيل: إنما يطهر بالفرك إذا لم 
يسبقه مذي» فإن سبقه لا يطهر إلا بالغسل. قال شمس الأئمة الحلواني: مسألة مني مشكلة؛ لأن كل فحل 
يعذي ثم يمني إلا أن يقال: إنه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيجعل تبعا. اه. وهذا ظاهر» فإنه إذا كان كل فحل 
كذلك وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر مستهلكا للضرورة. انظر: فتح القدير للكمال ابن الممام 
.)١98/١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) .)5١7 /١(‏ وقال القاضي: ما أصاب منه في حال 
الجماع فهو نجس؛ لأنه لا يسلم من المذي» وهو نجس. قال ابن قدامة: ولا يصح التعليل» فإن الشهوة إذا 
اشتدت خرج المني دون المذي» كحال الاحتلام. انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 58). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ثوبه بعرق الإذخر» ثم يصلي فيه» ويحته من ثوبه يابساء ثم يصلي فيه ١7"‏ وهذا 
صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة("). 

الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوها". 

هذه قاعدة أصولية فقهية تتعلق بالإلحاق القياسي مفادها: أنه إذا أريد قياس فرع 
على أصل فيجب أن يتساوى الفرع مع أصله في جميع الوجوه التي يثبت معها 
القياس - أي الممائلة - حتى لا يكون القياس قياساً مع الفارق - ويسمى هذا 
القياس قياساً في معنى الأصلء وليس المراد بجميع الوجوه جميع الصفات وإلا كان 


هو هو (ة). 


وقد قال بعض الفقهاء بنجاسة المني قياسا على البول والحيض ولأنه يخرج من مخرج 
البول ولأن المذي جزء من المني لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في 
النجاسة» وأجيب عن القياس على البول والدم بأن اني أصل الآدمي المكرم فهو 
بالطين أشبه بخلافهما وعن قولهم يخرج من مخرج البول بالمنع قالوا بل مرها مختلف 
قال القاضي أبو الطيب وقد شق ذكر الرجل بالروم فوجد كذلك فلا تنجسه 
بالشك قال الشيخ أبو حامد ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة 
لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتما في الظاهر وعن قوم 
الذي جزء من المني بالمنع أيضا قالوا بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية 
الخروج لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني وأما المذي فعكسه وهذا من به سلس 
المذي لا يخرج معه شيء من المني والله أعلم/*) 


() مسند أحمد ط الرسالة .)۲٠١١۹(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ ۸۸۸). 
(") بدائع الفوائد لابن القيم (۳/ .)١71‏ 

0 انظر: العناية شرح المداية للبابرق (۷/ ۷۳). 

() موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (ه/ .)١5٠١‏ 

(0) المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ 4 هه-ههه) 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


۹- وَعَنْ آي آلسنح #5 قَالَ: قَالَ آلبيُ ئ [ يُغْسَلْ من بَوْلٍ آجَاربة» وَيْرَشُ 
من بول الغلام ) أَخْرَجَه أَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيُ وَصَحَحَهُ آخاكم . 


إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدّم التعديل. 

اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من 
العلمء وإِنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة 
الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديلء وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب» بل 
يقتصرون على مجرد قوهم: " فلان ضعيف» وفلان ليس بشيء " ونحو ذلك أو " 
و ذل . 

فإذا تعارض الجرح والتعديل» فإما أن يكون عدد الجارح أقل من المعدل أو أكثر أو 
يتساوياء فإن كان الجارح أكثر قدم بالإجماع» لاطلاعه على زيادة لم ينفها المعدل» 


هذا حديث ضعيف» وهذا حديث غير ثابت 


وإن تساويا فكذلك وحكى ابن الحاجب قولا أنمما يتعارضان ولا يترجح أحدهما إلا 
بمرجح» وإن كان الجارح أقل فالجمهور على تقديم الجرح أيضا لما سبق» وقال ابن 
شببان المالكي: يطلب الترجيح» وقيل: يقدم المعدل بزيادة عدده/"» قال المجد: 
وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب فأما إذا كان جرحا مطلقا وقبلناه فإن 
تعديل الأكثرين أولى منه) 


7" العلل الصغير للترمذي (ص: 7855). 
(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)١٠١8‏ 

("" انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ .)١٠١۳‏ وانظر أيضا: البحر الحيط في أصول الفقه 
للزركشي (5/ .)١ 85-1١85‏ 


(9 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 3077؟). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وقال ابن حجر: الجرح مقدم على التعديل» وأطلق ذلك جماعة» ولكن محله إن 
صدر مبينا من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته» 
وإن صدر من غير عارف بالأسباب ل يعتبر به أيضا(". 

وحديث أبي السمح هذا في إسناده محل بن خليفة الطائي الكوثفي قال بن معين وأبو 
حاتم والنسائي ثقة» زاد أبو حاتم صدوق» وذكره بن حبان في الثقات» ووثقه أيضا 
بن خزمة والدارقطني» أما ابن عبد البر فذكر في التمهيد في الكلام على بول الصبي 
أن امحل بن خليفة ضعيف ولم يتابع بن عبد البر على ذلك( وعليه فيقدم قول من 
وثق محل بن خليفة على تضعيف ابن عبد البر له. قال ابن الملقن: ويكفينا في "محل 
بن خليفة" قول ابن معين وأبي حاتم» وقد أخرج له مع ذلك البخاري في 
«صحيحه»» فالحق: صحة حديث أبي السمح هذا كما قاله ابن خزيمة» والحاكم 
وكذا القرطبي في « شرح مسلم». أو حسنه» كما قال البخاري (). 


0 7 ع 0 1 اه 1 5 3 ٤‏ 
من ركاه احد من ائمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته! ُ. 


سبق الكلام أن الراوي امجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب 
العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد» 
وحديث أبي السمح هذا قد أعل بجهالة أحد رواته وهو يحبى بن الوليد بن المسير أبو 


الزعراء» قال ابن عبد الحق: هذا حديث ضعيف؛ لأنه من رواية يحبى بن الوليد بن 


(') نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: .)١79‏ 

9" انظر: تمذيب التهذيب /٠١(‏ 50). 

(") انظر: البدر المير لابن الملقن /١(‏ 575). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: ۸۸). انظر بقية الكلام على المسألة 


١.ه‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المسير أبو الزعراء» وفيه جهالة» لم يذكره ابن أبي حاتم بجرح ولا تعديل» ولا غيره من 
المقدمين إلا التسناتي» فإنه قال: لا بأس به("). 

قال ابن حجر في يحبى بن الوليد هذا: روى عن محل بن خليفة وسعيد بن عمر بن 
أشوع وعنه بن مهدي وعصام بن عمرو ويحبى بن المتوكل الباهلي وزيد بن الحباب 
وسويد بن عمرو الكلبي وأبو عاصم قال النسائي: ليس به بأس وذكره بن حبان في 
الثقات). ومن كان هذا حاله فقد ارتفعت الجهالة عنه وقُبلت روايته. 


التفريق بين المتماثلات لا يدل على نفي القياس . 


من الأدلة العقلية لمنكري القياس أنهم قالوا: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه 
على التحكم والتعبد» والفرق بين المتماثلات» والجمع بين المختلفات» إذ قال: 
"يغسل بول الجارية» وينضح بول الغلام". قالوا: شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات 
والجمع بين المختلفات» ومعتمد القياس الانتظام» يعني: اتفاق المعنى في الأصل 
والفرع» وإذا كان هذا التفاوت واقعا في الشعع م نكن على ثقة من انتظام معاني 
الأصول والفروع حتى يلحق المسكوت عنه بالمنطوق. ويجاب عليهم بأننا لا نقيس 
إلا حيث يُفهم المعنى» وتقرير هذا أنا لا ننكر وقوع ما ذكرتم في الشرع. لكنا ما 
ادعينا عموم وقوع القياس في كل صورة من صوره» بل حيث فهمنا أن الحكم ثبت 
لمعنى من المعاني» ألحقنا به ما وجد فيه ذلك المعنى من الفروع» كالنبيذ مع الخمرء 
والأرز مع البر. ولمذا قلنا: الأحكام إما غير معلل كالتعبدات» أو معلل كالحجر 
على الصبي لضعف عقله حفظا لاله» أو ما يتردد في كونه معللا أو لاء كقولنا: 
() انظر: البدر المنير لابن الملقن /١(‏ 373). 

۳ تمذیب التهذيب .)595/١١(‏ 

(') انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١175‏ 


١ك‎ 
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استعمال التراب في غسل ولوغ الكلب هل هو تعبد أم معلل؟ وخرج على ذلك 
الخلاف في قيام الأشنان والصابون والغسلة الثامنة مقامه ؛ وبالجملة لا نقيس إلا 
حيث فهمنا المعنى ووجدت شروط القياس» فأما كون هذه المسألة الخاصة معللة أو 
غير معللة ؛ فتلك مسألة أخرى خارجة عما نحن فيه يثبت فيها من الحكم بالتعبد 
أو التعلل ما قام عليه الدليل. أما الجواب التفصيلي عن حديث أبي السمح هذا 
فقد تكلم العلماء في الفرق بينهما بوجوه: أحدها: أن آلة بول الغلام بارزة عن 
سمت بدنه» والناس أميل إلى حمله» فيكثر بوله على الناس» فيشق غسله عليهم؛ 
بخلاف الجارية فإن بولما لا يجاوزها إلى غيرها. الوجه الثاني: أن يقال: إنه اعتبر 
بولحماء فوجد بول الجارية أثقل من بول الغلام» وذلك مناسب للفرق» ويؤكد هذا 
أن مزاج الذكر حارء ومزاج الأنثى بارد» فيضعف الهضم» فتبقى الفضلة كثيفة» 
ذات قوام كثيف» فإذا تعلقت بالأجسام, كان أثرها محتاجا إلى الغسل بخلاف ذلك 
في الغلام. الوجه الثالث: أنه لما افترق مني الذكر والأنثى ناسب افتراق بوطماء غير 
أن الأمر في البول عكسه في المني» إذ مني الذكر غليظ أبيض» ومني الأنثى رقيق 


أصفر» وبول الأنثى أغلظ من بول الذكر. 


FRR RR 
E E 4143 وال ر ۴ 2 7 هو ارقاو ع‎ 
وَعَنْ أسمَاء بنتٍ أبي ر رضي الله عَنْهُمَاءٍ أن الي يله قال -في دم‎ -“ 
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اح بصيب الثؤبَ- ل كته ثم تقرّصه بالمَاءِ ثم تنضحةه ثم لى فيه‎ 


() انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ ۲۷۳ - .)٠۷١‏ 
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المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً . 

اتفق القائلون بالمفهوم على أن ما ظهر سبب تخصيصه للمنطوق بالذكر لا مفهوم 
له» كخروجه مخرج الأعم الأغلب مثلاء ومعنى ذلك أن تكون الصفة المقيد بها غالبة 
على الموصوف» نحو قوله عز وجل: « وَرَبَتيبُكُمْ آل فى حُجُورِكُم 4 [النساء: ؟5] » إذ 
الغالب كون الربيبة قي حجر الرجل تبعا لأمهاء ولذلك قال منكرو مفهوم اللقب: 
لا مفهوم لقوله عليه السلام في حديث أسماء: ثم اقرصيه بالماء بحيث يتعين الماء 
لإزالة النجاسةء أي أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرطء والمعنى 
في ذلك أن الماء أكثر وجودا من غيره(". 


اج باذ تعن لان ززل نجاس لبس من الل ابل هن قاعدة ري 
وهي أنه متى انتقل من الاسم العام إلى الخاص أفاد تَمَيّد الحكم به» فلما ترك مطلق 
المائع وأتق ااب دل على الاختصاص. وأما في الاسم فلأن امتثال المأمور لا يحصل 
إلا بالمعين!؟). قال ابن دقيق العيد: قاعدة يبنى عليها غيرها وهى: الأمر إذا تعلق 
بشيء بعينه) لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء؛ لأنه قبل فعله لم يأت ما أمر به 
فلا يخرج عن العهدة» وسواء كان الذي تناوله الأمر صفة أو لقبا عندنا؛ لما ذكرناه 
من توقف الامتثال عليه» وكان بعض أصحابنا قد اعترض قي مسألة غسل النجاسة» 
وأنه يتعين فيه بالماء بناء على الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم 0-3 "ثم 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)10/1١(‏ 

(') ووجه كون التقييد بالصفة الغالبة لا مفهوم له: بأن الصفة إذا غلبت على الموصوف» لزمتها في الذهن ؛ 
فكان استحضار المتكلم ها لغلبتهاء لا لقصد تقييد الحكم بماء وإذا لم تغلب الصفة على موصوفهاء ظهر أن 
استحضار المتكلم الحكم بماء لا لغلبتها ولزومها للحقيقة الموصوفة بما. انظر: شرح مختصر الروضة للطوق (۲/ 
ااا 

7" انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لجمال الدين الخزرجي المنبجي /١(‏ ۷۳). 

(؟) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ »)١15١‏ الفوائد السنية في شرح الألفية لليزماوي (؟/ 
08 
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اغسايه بالماء" » وأنه حكم علق بلقب» ومفهوم اللقب ليس بحجة» فلا يدل على 
أنه لا يجوز بغير الماء» هذا أو قريبا منه. والذي نقول: إن ما هو متعلق بالأمر لا بد 
منه لضرورة الامتثال» إلا أن يعلم إلغاؤه» ولا نظر هاهنا لكونه لقبا أو صفة(). 

إلا أنه قد أحتج على من اختصٌ إزالة النجاسة بلماء بما رواه مجاهد عن عائشة 
قالت: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم قالت 
بريقهاء فقصعته بظفرها" (). فمما يُستنبط منه جواز إزالة النجاسة بغير الماء(). 
ولمهذا قال أبو حنيفة بجواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر» كالخل؛ 
وماء الورد» ونحوهماء ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبعا". أطلق الغسل» فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل؛ ولأنه مائع 
طاهر مزيل» فجازت إزالة النجاسة به» كلماء» فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا 
خلاف قي أن النجاسة لا تزال به ). 

القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج (©. 

الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول» فمن ادعى خلاف 
هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من نفس النظمء وهكذا إذا رن بينهما 


(') شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 3717 5). 

('؟ صحيح البخاري (95117). 

انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۳/ .)۲۸١‏ قال ابن حجر: وليس فيه أنما 
صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد 
تطهيره وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدل على أا عند إرادة الصلاة 
فيه كانت تغسله. انظر: فتح الباري لابن حجر .)41١7 /١(‏ 

(©) انظر: المغني لابن قدامة »)٩ /١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للبارعي وحاشية الشلبي 207١ /١(‏ 
المجموع شرح المهذب للنووي(١/ .)٠١‏ 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قي اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع» لم ينبت أيضا للآخر ذلك الحكم إلا 
بدليل يدل على التسوية» كمن استدل بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماع» بل يجوز 
بالخل ونحوه بقوله: «حتيه ثم اقرصيه بالماء» فقرن بين الحت والقرص والغسل بالماء» 
وأجمعنا على أن الحت والقرص لا يجبان» فكذلك الغسل بلماء217. ولعل دليل 
التسوية بينها في عدم الوجوب ما تقدم في المسألة السابقة 


RRR 
وَعَنْ أبي هُرَْرَةَ 4 قَالَ: قَالَتْ حَوْلَهُ: ( يَا يَسْولَ آل فَإِنْ 1 يَذْهَبْ‎ "١ 


آَلدّم؟ قَالَ: "كفيك الماك و لا بض أئزة" 1 أَخْرَجَهُ آلرمذيٰ» وستده 


2 
E 
ا‎ 


تقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل اختلاطه. 

من اختلط من الثقات لخرفه» أو لذهاب بصهه أو لغيره» فيقبل ما روي عنهم قبل 
الاختلاط» ولا يقبل ما بعد أو شك فيه("» كعبد الله بن ميعة» لما ذهبت كتبه 
اختلط في عقله» فمن مع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم» ومن مع بعد 
ذلك أو شك في ذلك لم تقبل7". وحقيقة التخليط: فساد العقل وعدم انتظام 


7 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ .)١١١ -١١١‏ 
انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۲/ 855). 
(" الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر (ص: 54 ؟). 
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الأقوال والأفعال ؛ إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض من موت ابن وسرقة مال 
؛ كالمسعودي» أو ذهاب كتب كابن طيعة أو احتراقها كابن لشن" 


قال الحافظ العراقي: الحكم فيمن اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدث به في 
حال الاختلاط» وكذا ما أيهم أمره وأشكلء فلم ندر أحدث به قبل الاختلاط» أو 
بعده؟ وما حدث به قبل الاختلاط قبل» وإنما يتميز ذلك باعتبار الرواة عنهم 
لحو عن الع مدي ارون لاا العف روي مر اج يدا اقول رركو من 
سمع في الحالين» ولم يتميز("). 

وحديث أبي هريرة هذا قد أعل بأن في إسناده عبدالله بن ميعة وهو ممن اختلط 
بأخرة» احترقت كتبه فكان من جاء بشيء قرأه عليه حتى لو وضع أحد حديثا 
وجاء به إليه قرأه عليه قال الخطيب فمن ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله وقال 
ابن شاهين قال أحمد بن صالح: ابن ميعة ثقة وما روى عنه من الأحاديث فيها 
تخليط يطرح ذلك التخليط وقال مسعود عن الحاكم لم يقصد الكذب وإنما حدث 
من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأء وقال ابن حبان سبرت أخباره فرأيته يدلس عن 


أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان 


() وقوهم من اختلط آخر عمره» يعني غالباء وإلا فليس قيدا فيه» وكذا قول مالك: إنما يخرف الكذابون» وقول 
القاضي أبي الطيب الطبري لمن تعجب من صحة حواسه بعد الزيادة على المائة: ما عصيت الله بواحد منها. أو 
كما قال» محمول على الغالب» انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي /٤(‏ 755) 

9 شرح التبصة والتذكرة ألفية العراقي (۲/ ۳۲۹). قال صلاح الدين العلائي: الرواة الذين حصل هم 
الاختلاط في آخر عمرهم فهم على ثلاثة أقسام: أحدها: من لم يوجب ذلك له ضعفا أصلا ولم يحط من مرتبته 
إما لقصر مدة الاختلاط وقلته كسفيان بن عيينة وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه وهما من أئمة الإسلام المتفق 
عليهم وإما لأنه لم يرو شیا حال اختلاطه فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم وعفان بن مسلم ونحوهما. 
والثاني: من كان متكلما فيه قبل الاختلاط فلم يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه كابن طيعة ومحمد بن 
جابر السحيمي ونحوههما. 

والثالث: من كان محتجا به ثم اختلط أو عمر في آخر عمره فحصل الاضطراب فيما روى بعد ذلك فيتوقف 
الاحتجاج به على التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط عما رواه بعد ذلك. المختلطين للعلائي (ص: ”). 
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من حديثه أو لم يكن فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما 
فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد 
احتراق كتبه لما فيها نما ليس من حديثه وقال أبو جعفر الطبري في تمذيب الآثار 
اختلط عقله في آخر عمره . وقال عنه العجلي: - بعد ما ذكر أنه ثقة - وكان 
صحيح القضاء» ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح» ومن مع منه بعدما ولي 
القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط» وقال صالح جزرة: صدوق» لما ولي القضاء 
اضطرب حفظه(". 


قال عمرو بن علي: عبد الله بن لميعة احترقت كتبه» فمن كتب عنه قبل ذلك مثل 
ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري اصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب» 
وهو خف ادق وقال خالد بن خداش: رآ ابن وهب لا أكتب حديث 
ابن يعةء فقال: إنى لست كغيري في ابن لهيعة» فاكتبها(؟). 


ولحذا قال الدارقطنى: يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك» والمقرئ» وابن 
وهب .وقال عبد الغنى ابن سعيد الأزدي إذا روى العبادلة عن ابن يعة فهو 


صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقري. 


('؟ انظر: تحذيب التهذيب (0/ ۳۷۸- ۳۷۹). 

('' شرح علل الترمذي لابن رجب .)١١١ /١(‏ 

7 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ .)١ ٤١‏ 

؟) ميزان الاعتدال للذهبي (؟/ 57). وقد سكل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: آخره واوله 
سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه» وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ 
وكان ابن لميعة لا يضبطء وليس ممن يحتج بحدينه من أجمل القول فيه. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 
.)١51/‏ 

(0) الضعفاء والمتروكون للدارقطني (7/ .)١7٠0‏ 

© تمذيب التهذيب (ه/ ۳۷۷). 
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قال الشيخ الألباني: ومع البحث والتحري انكشف ل أن الإمام أحمد ألحق بهم 
(قتيبة بن سعيد المصري)» كما بينت ذلك في "الصحيحة" »)٠١٠۷(‏ وقد يكون 
هناك آخرون(. 


وإذا رجعنا إلى حديث أبي هريرة هذا فإننا نجد أنه قد جاء من رواية عبد الله بن 
وهب عن ابن ميعة عند البيهقي. ولحذا صحح اسناده الشيخ الألباني فقال: وهو 
وإن كان فيه ابن ميعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه 
صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ0", 

بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر. 


أصل هذه القاعدة ودليلها هو حديث أبي هريرة هذاء قال السرخسي: بقاء الأثر 
بعد زوال العين لا يضر هكذا «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دم 
الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك بقاء الأثر» ولأن المرأة إذا خضبت 
يدها بالحناء النجس ثم غسلته تجوز صلاتها ولا يضرها بقاء أثر الحناء(). 


RR EE 


('! صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ ۷). قال جعفر الفريابي: “معت بعض أصحابنا يذكر: أنه مع قتيبة يقول: 
قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن ميعة صحاح. فقلت: لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب» ثم نسمعه 
من ابن لهيعة. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۸/ .)١١‏ 

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)517١(‏ وانظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام 
للشلاحي(١/‏ 356). 

(") إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۱/ .)٠۹۰‏ 

(أ) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ 07). 

المبسوط للسرخسي /١(‏ ۹۳). 
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۲- عن آي هْرَيْرَةَ 4ه عَنْ رول الله يخ قال: ( للا أن مُق عَلَى مق 
َأمَرْهُمْ بالينَوَاكِ مَعَ کل وُضُوءٍ ] 0 جَهُ مالك وأَحَدُ اسان ومح 
ابن خرَّعَة . 


عند الشك في رفع الحديث فإنه يؤخذ بالأقل المتيقن. 
الحديث إذا رفعه الراوي مرة وأرسله أخرى فالحكم للمرسل» وعلة ذلك الشك في 
رفعه فأخذنا بالأقل المتيقن وألغينا غيره» وهذا القول حكاه الدارقطني في علله عن 
محمد بن سيرين وحكاه غيره عن مالك وإنما ذهب إلى ذلك ليستيقن من الشك 
يعرض له» وهكذا الحكم في الوقف والانقطاع مع الرفع والاتصالء وهذا معنى قول 
الشافعي رضي الله تعالى عنه الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا ومالك إذا شك 
فيه انخفض يعني إذا حصل عنده أدن شك في الرفع أو في الإسناد أو الوصل وقف 
وأرسل وقطع أخذا بالتحري وهذا القول هو الظاهر من تصرف الدارقطني في العلل 
الكبير فإنه قل ما ذكر حديثا من طريقين مسند ومرسل أو مرفوع وموقوف إلا 
ورجح الأنقص[") 
وحديث أبي هريرة هذا قد رواه مالك خارج الموطأ مرفوعاء ورواه في الموطأ 
0 "» ومن رواه عن مالك كرواية يحبى الموقوفة أبو المصعب وابن بكير والقعنبي 
بن القاسم وابن وهب وابن نافع» ورواه عن مالك مرفوعًا معن بن عيسى وأيوب 
بن e‏ وعبد الرحمن بن مهدي وحوثرة وأبو قرة موسى بن طارق وإسماعيل بن أبي 
أويس ومطرف بن عبد الله اليساري الأصم وبشر ابن عمر وروح بن عبادة وسعيد 


بن عفير عن مالك وسحنون عن ابن القاسم عن مالك بإسناده عن أبي هريرة أن 


0 انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲/ 55- 55). 
('؟ انظر: شعب الإبمان للبيهقي (5/ ۲۷۷). 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
ا قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في 
المسند لاتصاله من غير ما وجه("). وقال البيهقي: والحديث في الأصل مرفوع في 
غير هذا الموضع (") 

وهو في حديث سعيد بن أبي هلال» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعا: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع الوضوء»7". قال ابن خزمة: يشبه أن يكون 
مالك قد كان حدث به مرفوعاء ثم شك ف رفعه فوقفه. كما قال الشافعي: كان 
مالك إذا شك في الشيء (انخفض) والناس إذا شكوا ارتفعوال). 

إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب2. 

الأمر الجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء لقوله تعالى: « تَلْيَحدَر اين 
كَالِفُونَ عَنَ أَمَرو أن تُصِيبَهُمْ تة َو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ اي4 [النور: *]» فتوعد على مخالفة 
أمر الرسول بالعذاب» والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب ؛ فدل على أن امتثال 


أمره واجب» ولا يعنى بأن الأمر يقتضى الوجوب إلا هذا . 


وحديث أبي هريرة هذا من أدلة هذه المسألة إذ قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". يدل على أنه لو أمر لوجب ولو 


© انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(۷/ 5 .)١9‏ 

('» انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(۷/ .)٠۹٩ -۱۹ ٤‏ 
7 مسند أحمد ط الرسالة (41514)» السنن الصغير للبيهقي (75). 

9) البدر المنير لابن الملقن .)۷٠٠١ /١(‏ 

(") التبصرة في أصول الفقه للشّيرازي (ص: .)5١5‏ 

0 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 56+-75307). 
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شق ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ 
فلو لم يقتض الوجوب لما استحق الذم عليه . 

مسألة التفويض2) 

مسألة التفويض هي أنه هل يجوز أن يكل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم 
في بعض الأمور بما يراه» دون نص ولا قياس على منصوصء وأن يفعل بناء على 
ذلك» فما قاله بناء على ذلك أو فعله فهو شرع الله» ويكون مكلفا به؟. قد أجاز 
ذلك كثير من أهل العلم منهم أبو علي الجبائي» والآمدي» وابن السمعان»؛ 
والسبكي» والشيرازي. ومنعه أبو الحسن البصري وأكثر المعتزلة» وأبو بكر الرازي 
الجمصاص من الحنفية. وكثير ممن أجاز ذلك قال إنه مع جوازه لم يقع. وتردد 
الشافعي» فقيل إن تردده في الجواز» وقيل في الوقوع. وقد احتج امجيزون لذلك بقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتحم بالسواك عند كل 
صلاة". وهو صريح في أن الأمر بالسواك» وعدمه» مفوض إليه» لأن مثل هذا القول 
لا يصدر إلا عمن كان الأمر بيده. وقد نوقش الاستدلال باحتمال أنه صلى الله 
عليه وسلم خير فيها تخييرا خاصا. والسياق يأبى هذا الاحتمال» كما لا يخفى. 
فالحق أن التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع» ولو في مسائل قليلة(". 


RE EE 


('" انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: .)١١‏ 

('" انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۲/ ۳۳۸)» المستصفى للغزالي (ص: 5377 ): روضة الناظر وجنة 
المناظر (۲/ 4 »)۳١‏ أصول الفقه لابن مفلح (5/ »)٠١٠١‏ نحاية السول شرح منهاج الوصول (ص: »)۳۷١‏ 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي (؟/ .)۷٠٠١‏ 

(""انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر -١75 /١(‏ 
08). 
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"م وَعَنْ خْيْرَانَ؛ ( أَنَّ عْثْمَانَ 4 دعا بِوَضُوءٍء فَفَسَل كفي لات مَرَاتِ: م 
أليْمْحَ إل الْمِرْقَق ثلاث عات م ری بفل ذلك م سمح برأ جسن 
رِجْلَهُ الى ل الْكَعْبَينِ تلات مَوَاتِ 2 ى مذل ذلك م قَالَ: اك 
رول آله صَلَى عليه ولم وص تخو وني هدا ) ممق عليه 


زيادة الثقة لا تقبل دائما'. 

حديث عثمان هذا رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» حدثنى حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضاً فذكر نحوه 
وقال فيه: وی رأسه ثلاثا 60 

قال أبو داود: " أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس 
أنه مرة» فم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها: ومسح رأسه وم يذكروا عددا كما 
ذكروا في غيره " . وقال البيهقي: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان - رضي 
الله عنه - ذكر التكرار في مسح الرأس» إلا أا مع خلاف الحفاظ الثقات ليست 
بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها0). 


ولعل من احتج به جعله من قبيل زيادة الثقة» قال ابن حجر: وقد روى أبو داود 
من وجهين صحح أحدهما بن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس 
والزيادة من الثقة 9 وقال النووي: حديث عثمان رضى الله عنه أنه توضاً 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(© سنن أبي داود (۱۰۷). 

7 سنن أبي داود (۱/ 55). 

©) السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۱/ )١91‏ 
(0' فتح الباري لابن حجر /١(‏ 510). 
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فمسح رأسه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضأ هكذا رواه أبو 
حسن وربما ارتفع من الحسن إلى الصحة بشواهده وكثرة طرقه فإن البيهقي وغيره 
رووه من طرق كثيرة غير طريق ابي داود(". 

وقد سبق توجيه الحافظ لزيادة الثلاث وأا من زيادة الثقة؛ يعني: فيجب قبوطا. 
ويؤيد ذلك: أن حديث عثمان هذا قد جاء من طرق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في 
الأخرى من المعاني» ألا ترى أن بعضهم روى المسح على الأذنين, وبعضهم روى 
كيفية ذلك» فلم يلزم من ترك الآخرين من الرواة وإعراضهم عن ذلك ضعفه؛ ما دام 
الرواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه. 

ورما يجاب على من جعلها من زيادة الثقة بأن هذا الحكم ليس على إطلاقه» بل 
هو دائر مع القرائن والمرجحات» فإذا ثبت عندنا أن هذا الثقة قد حفظء ولم يخالفه 
من هو أوثق وأحفظ وأكثر عدداً منه وغير ذلك من القرائن قبلت زيادته7". 

وعلى تسليم قبولها فليس فيها دلالة على تحديد الماء لكل مسحة. قال أبو بكر 
الجصاص: ومن نظائر احتجاجهم بما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
مسح رأسه ثلاثا في الوضوء» قالوا: فهذا أولى من رواية من روى " المسح مرة واحدة 
" لأنه زائد عليه وخبر الزائد أولى» ومتى حملت عليهم معنى هذا الخبر وقابلته بموضع 
الخلاف لم يعترض عليه لأنا م نختلف فيه أنه يمسح ثلاثا وإنما الخلاف بيننا وبينه في 
تحديد الماء لكل مسحة» وليس هذا المعنى ذكر في الخبر» والاحتجاج به ضرب من 
المغالطة47). 

0 انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(١/‏ 14 59). 

0 انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني /1١‏ 85). 


(') منهج الإمام البخاري لأبي بكر كافي- معاصر (ص: .)٠١۹‏ 
(؟) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص /١(‏ 57). 
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وقال ابن حجر: يحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على 
إرادة الاستيعاب بالمسح لا أتما مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين هذه 
الأدلة(). 


أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاء ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه 
البتة» بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: توضاأً ثلاثا ثلاثاء 
وكقوله: مسح برأسه مرتين» وإما صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلماي عرق أبية 
عن عمر» "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فغسل كفيه ثلاثا" ثم 
قال: "ومسح برأسه ثلاثا" وهذا لا يحتج به» وابن البيلماني وأبوه مضعفان» وإن كان 
الأب ایک حالاء وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود» «أنه صل الله عليه 
وسلم ا ر لد" 

فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا جمل» فحكمه حكم ذلك المجمل". 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مبينا بقوله وفعله وإقراره؛ لما كان مكلفا بذلك 
في قوله تعالى: « وَأَنرتَآ ليك أَلذِكْرَلِعْبينَ لئان ما نَل َيه 4 [النحل: 4(]44). فما كان من 
أفعاله -عليه السلام- من مقتضى طبع الإنسان وجبلته -كقيام وقعود- فمباح له 
ولنا اتفاقًاء وما اختص به - كتخييره نساءه بينه وبين الدنياء» وزيادته منهن على 
أربع» ووصاله الصوم- فمختص به اتفاقاً وما كان بياناً بفعل عند الحاجة» كغسل 
(') ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي ص ححه بن خزعة وغيره من طريق عبد الله بن 
عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة فدل على أن الزيادة في مسح 
الرأس على المرة غير مستحبة. انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ ۲۹۸). 

(") زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)١85 /١(‏ 


7 فإن كان واجبا فواجب» وإن كان مندوبا فمندوب. انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 55). 
؛) الموافقات للشاطبي /٤(‏ ۷۳). 


05 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اليد مع المرفق » فإنه بيان لآية الوضوء اتفاقًاء وما لم يكن كذلك: فما علمت صفته 
-من وجوب» أو ندب» أو إباحة- فالأشهر الاقتداء به فيه على تلك الصفة» وقاله 
عامة الفقهاء(). 


وقد يفعل صلى الله عليه وسلم غالبا شيئاء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز وهو كثير 
عند أرباب المذاهب» كقوطم في ترك الوضوء مع الجنابة لنوم أو أكل أو معاودة 
وطءء تركه لبيان الجواز» وفعله غالبا للفضيلة» وقال النووي في وضوء النبي صلى الله 
عليه وسلم مرة ومرتين» قال العلماء: إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان 
التشريع. 


RR EE 


الأكثر على قبول رواية المبتدع غير الداعية؛ إلا إن روى ما يقوي بدعته. 
اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته» فمنهم من رد روايته مطلقا؛ 
لأنه فاسق ببدعته» وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق 
المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن من يستحل الكذب في 
نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه» سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن» وعزا بعضهم 
هذا إلى الشافعي» لقوله: " أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنحم 
يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ". وقال قوم: " تقبل روايته إذا م يكن داعية» ولا 
() انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۱/ ۳۲۸- 98 "). 


") انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ »)١۹ ١-١۹۲‏ المجموع شرح المهذب للنووي(٣/‏ 
۹( 
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تقبل إذا كان داعية "» وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماءء قال ابن 
الصلاح: وهذا المذهب أعدطا وأولاهاء والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة 
الحديث» فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة» وفي الصحيحين كثير 
من أحاديثهم في الشواهد والأصول'. وقال ابن حجر: الأكثر على قبول غير 
الداعية؛ إلا إن روى ما يقوي بدعته» فيرد على المذهب المختار» لأن العلة التي لما 
رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب البتدع» ولو لم 
ME‏ 

وحديث علي هذا فيه فطر بن خليفة» حتَلفٌ ف توثيقه وتضعيفه» قال بن سعد 
كان ثقة إن شاء الله تعالى ومن الناس من يستضعفه. قال أبو بكر بن عياش ما 
تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه وقال بن أبي خيثمة معت قطبة بن العلاء يقول 
تركت فطرا لأنه يروي أحاديث فيها إزراء على عثمان. وقال أبو داود عن أحمد بن 
يونس كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه» وقال السعدي زائغ غير ثقة» 
وقال الدارقطني فطر زائغ ولم يحتج به البخاري. 

ومع ذلك فقد وثقه بعض المحدثين كابن معين وأحمد بن حنبل» وروى له البخاري 
مقروناء وقال العجلي كوي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل» وقال أبو حاتم 
صالح الحديث كان يحبى بن سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ويحدث عنه» وقال 


(' انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)١١ ٤١‏ قال العراقي اعترض عليه 
بأن الشيخين أيضا احتجا بالدعاة» فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من الدعاة» واحتجا بعبد الحميد بن 
عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء. وأجاب بأن أبا داود قال ليس في أهل الأهواء أصح حدينا من 
الخوارج» ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج» قال: ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل أخرج له في المقدمة 
وقد وثقه ابن معين. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۱/ .)۳۸١‏ 

('" انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: 54 .)٠١‏ 
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النسائي لا بأس به وقال في موضع آخر ثقة حافظ كيس» وقال بن عدي له 
أحاديث صالحة عند الكوفيين وهو متماسك وأرجو أنه لا بأس به(). 

فلعل ما قيل فيه من كلام لم يكن لينزل به عن رتبة الاحتجاج به وهذا قال الزيلعي: 
قول السعدي فيه: هو زائغ غير ثقة» ليس هذا بطائل» فإن فطر بن خليفة روى له 
البخاري في صحيحه ووثقه أحمد بن حنبل. ويحبى بن القطان. وابن معين("". وقال 
الميتمي: فطر بن خليفة ثقة» وفيه كلام لا يضر("). 

قال الذهبي: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ 
فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة 
صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف» فهذا كثير في التابعين وتابعيهم 
مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» 
وهذه مفسلة بينة. 

ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحم ولا كرامة. وأيضاً فما أستحضر 
الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأموناء بل الكذب شعارهم» والتقية والنفاق 
دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة 
ومعاوية وطائفة من حارب عليا رضي الله عنه» وتعرض لسبهم, والغالي في زماننا 


(© انظر: تحذيب التهذيب (۸/ .)۳٠۲-۳۰١‏ 
(') نصب الراية للزيلعي (۱/ 849). 
00 انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (5/ .)7١‏ 
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وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضأء فهذا ضال معثر 
00 

فيبدوا أن فطر بن خليفة من الضرب الأول» وذا لما سرد السيوطي من رُمي ببدعته 
ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما وأنواع البدع التي رُموا بماء ذكر منهم فطر 
بن خليفة هذا ثم قال: هؤلاء رموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة. 
الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ". 


حديث على هذا رواه أبو داود أيضاً ولكن من طريق خالد بن علقمة ال حمداني عن 
عبد خير قال: صلى علي - رضي الله عنه - الغداة» ثم دخل الرحبة» فدعا بماء 


فذكر الحديث وفيه "ثم مسح امه لقف ومو و 7 


ورواه عن خالد بن 
علقمة جمع من الثقات هكذا بمسح الرأس مرة» وخالفهم أبو حنيفة فرواه عن خالد 
به بلفظ ومسح برأسه ثلانًا كما عند الدارقطنيل*» قال الدارقطني: هكذا رواه أبو 
حنيفة» عن خالد بن علقمة» قال فيه: ومسح رأسه ثلاثا. وخالفه جماعة من الحفاظ 
الثقات منهم: زائدة بن قدامة» وسفيان الثوري» وشعبة » وأبو عوانة » وشريك » 
وأبو الأشهب جعفر بن الحارث » وهارون بن سعد » وجعفر بن محمد » وحجاج 
بن أرطاة » وأبان بن تغلب » وعلي بن صا بن حبي » وحازم بن إبراهيم » وحسن 
بن صالح » وجعفر الأحمر » فرووه عن خالد بن علقمة » فقالوا فيه: "ومسح رأسه 
مرة". إلا أن حجاجا من بينهم جعل مكان عبد خير عمرا ذامر» ووهم فيه ولا نعلم 
أحدا منهم قال في حديثه: إنه مسح رأسه ثلاثا غير أبي حنيفة» ومع خلاف أبي 


(' ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ ه-5). 

('" انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۱/ ۳۸۹-۳۸۸). 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(9) سنن أبي داود (۱۱۲). 

0 انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/‏ ۲۸۸). 
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حنيفة فيما روى لسائر من روى هذا الحديث» فقد خالف في حكم المسح فيما 
روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم » فقال: إن اليسدة فق 
الوضوء مسح الرأس مرة واحدة. ورواه إبراهيم بن أبي يحبى» وأبو يوسف» عن 
الحجاج» عن خالد» عن عبد خير» عن علي( . 

وعليه فإن هذه الزيادة من أبي حنيفة مردودة ولكن هل هي شاذة أم منكرة؟ هذا 
يرجع إلى حال أبي حنيفة رحمه الله عند علماء الجرح والتعديل والذي ظهر من 
كلامهم أنه لم يكن الحديث صناعته» قال عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن أبي 
عمر الدوري المقرئ» معت أبا نعيم» يقول: معت النعمان بن ثابت وهو أبو 
حنيفة يقول لأبي يوسف يا يعقوب لا ترو عني شيا فوالله ما أدري أمخطئ أم 
مصيب ". قال ابن حبان : لم يكن الحديث صناعته حدث بائة وثلاثين حديثا 
مسايد ما له حديث ف الدنيا غيره أخطأ منها في مائة وعشرين حديثا إما أن 
يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما غلب خطؤه على صوابه 
استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار". وقال عمرو بن علي: أبو حنيفة النعمان 
بن ثابت ليس بالحافظ مضطرب الحديث واهي الحديث. وقال النسائي النعمان بن 
ثابت أبو حنيفة كوقٍ ليس بالقوي. وقال النضر بن شميل: كان أبو حنيفة متروك 
الحديث ليس بثقة(). 


(') سنن الدارقطني .)٠١١ /١(‏ 
() السنة لعبد الله بن أحمد .)٠٠١ /١(‏ 
9 اجروحين لابن حبان (۳/ .)٦۳‏ 


() انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ 8 1؟5-/58). 
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ومن نقل عنه توثيقه قد نقل عنه تضعفه كما نقل عن ابن معين قوله: كان أبو 
حنيفة ثقة في الحديث('» فقد نقل عنه أنه سثل عن أبي حنيفة فقال: كان يضعف 
في الحديث(). 


ومن ذلك قول علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري» وابن المبارك» وحماد بن 
زيد» وهشيم» ووكيع بن الجراح» وعباد بن العوام» وجعفر بن عون» وهو ثقة لا بأس 
بهل" إلا أن عبد الله بن علي بن عبد الله المديني قال: وسألته- يعني أباه- عن أبي 
حنيفة صاحب الرأي» فضعفه جداء وقال: لو كان بين يدي ما سألته عن شيء» 
وروی خمسين حديثا أخطأ فيها0). 

وعلى هذا فالذي يظهر أن هذه الزيادة زيادة منكرة لمخالفة الضعيف لمن هو أوثق 
منه» وكون الامام أبي حنيفة ضعيفاً في الحديث لا يجرح في إمامته في الفقه والدين» 
فقد يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. قال الذهبي في ترجمة عاصم بن أبي 
النجود: وما زال تي كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون» وكذلك كان 
صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة» واهيا في الحديث» وكان الأعمش بخلافه, 
كان ثبتا في الحديثء لينا في الحروف» فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب (المنهج) 
وغيره» لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع» ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر. 


الفرع إذا دار بين أصلين» أو أصول فإن الخلاف يقع فيه. 


© تمذيب التهذيب /٠١(‏ 450). 

("" تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (۱۳/ 477). 

7 جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ 817 .)٠١‏ 
(:) تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (۱۳/ 477). 

سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ه/ 55؟) . 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


متى كان الفرع دائرا بين أصلين» أو أصول فإن الخلاف يقع فيه لتغليب بعض 
العلماء بعض تلك الأصول وتغليب البعض الآخر أصلا آخر فيقع الخلاف 
للك وهنا ها تسن فان الف عبد الأول 

وقد ذهب أبو حنيفية ومالك والشافعي واشياعهم في جملة الفقهاء إلى قبول قياس 
الشبه"» وأجمعوا على أنه لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى قياس العلة» ولكن إذا 
استد على الجتهد طريق قياس العلة» ساغ له التمسك بالأشباه()» وحجة من 
صحح التمسك به أنه يثير ظنا غالبا بثبوت حكم الأصل قي الفرع» وكل ما أثار 
ظنا غالبا فهو متبع في العمليات(. وف كتاب عمر إلى أبى موسى قال فيه: الفهم 
الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة» فتعرف الأمثال والأشباه» 
ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى(. 
وشبه الشيء وشبيهه ما كان بينه وبينه قدر مشترك من الأوصاف» وتتفاوت المشاجة 
بينهما قوة وضعفا بحسب تفاوت الأوصاف المشتركة بينهما كثرة وقلة» فإذا اشتركا 
في عشرة أوصاف» كانت المشاكة بينهما كثرة أقوى مما إذا اشتركا في تسعة فما 


دون» وعلى هذا القياس» وهذا هو الأمر المتعارف» وقد اختلف في تعريف قياس 


7 انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١910-195‏ 

("') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)۲۳١۳ /١ /١(‏ 

انظر: المنخول للغزالي (ص: .)48١‏ 

9 انظر: التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (9/ ۲۳۸). 

وبيان الأولى؛ وهي إثارته الظن هو أنا إذا رأينا حكما ثبت في محل مشتمل على أوصاف غلب على ظننا أن 
تلك الأوصاف مشتملة على علة الحكم ثم إذا رأينا حلا آخر قد وجدت فيه تلك الأوصاف أو أكثر» غلب 
على ظننا أن هذا ا محل كذلك امحل في اشتماله على المصلحة:؛ وحينئذ يغلب على ظننا استواؤهما في الحكم. 
بيان الثانية؛ وهي أن ما أثار الظن متبع» بالقياس على العموم وخبر الواحد ونحوهما. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (۳/ 171 ). 

0 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي »)۲١۳۷۳(‏ سنن الدارقطني (44171). 
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الشبه» فقيل: هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهماء ومن أمثلته 
تردد العبد بين الحر والبهيمة» في التمليك» فمن قال: يملك بالتمليك؛ قال: هو 
إنسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق» ويكلف بأنواع من العبادات» ويفهم ويعقل» 
وهو ذو نفس ناطقة» فأشبه الحر» ومن قال: لا يملك ؛ قال: هو حيوان يجوز بيعه 


ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه الدابة/"). 


وقيل في تعريف قياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 
حكمة الحكم من جلب مصلحة؛ أو دفع مفسدة("), وذلك كما ألحق الحنفية مسح 
الرأس بمسح الخف ف نفي تكرار المسح لكونه ممسوحا فقالوا: ممسوح في الطهارة» 
فلا يسن تكراره» كمسح الخف» وألحقه الشافعي بباقي أعضاء الوضوء في إثبات 
التكرار لكونه أصلا في الطهارة فقال: مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء» فسن 
تكراره على الوجه واليدين والرجلين. وف كل واحد من القياسين جامع وفارق» إذ 


(') واعلم أنك إذا تفقدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعيةء وجدتما نازعة إلى الشبه بهذا التفسيرء فإن 
غالب مسائل الخلاف تحدها واسطة بين طرفين تنزع إلى كل واحد منهما بضرب من الشبه فيجذها أقوى 
الشبهين إليه» فإن وقع في ذلك نزاع» فليس في هذه القاعدة» بل في أي الطرفين أشبه بها حتى يلحق به. 

7" وذلك لأن الأوصاف التي اقترن بما الحكم في الأصل ثلاثة أقسام, إما مناسب معتبر تعلم مناسبته للحكي 
واعتبار الشرع له» لأجل مناسبته قطعاء كمناسبة شدة الخمر للتحريم» والقتل للقصاص» والقطع للسرقة» والزنا 
للحد» وغير ذلك من الأوصاف المناسبة لأحكامهاء وهي كثيرة جداء أو ليس مناسبا ولا معتبراء كلون الخمر 
وطعمهاء إذ لا يناسبان تحرعهاء وكقول القائل: إنما قتل القاتل» وحد السارق والزاني والقاذف؛ ووجبت الكفارة 
على الأعرابي» لكونه أسود» أو أبيض» أو طويلاء أو قصيرا ونحو ذلك» فهذا طرد محض نعلم قطعا أن الشرع لم 
يعلق الحكم عليه لما سبق من أن تصرفه لا يخرج عن تصرف العقلاء» وهذا خارج عنه» فلا يكون تصرفا له 
وأيضا لإلفنا منه في موارد تصرفه ومصادرها عدم الالتفات إلى مثل هذا الوصف» فهذان الطرفان معلوما الحكم. 
أما القسم الثالث؛ وهو ما ظن أنه مظنة للمصلحة أي: يوهم اشتماله على مصلحة الحكم» وظننا أنه مظنتها 
من غير قطع بذلكء ورأينا الشارع قد اعتبره في بعض الأحكام» فهذا هو الشبهي» وسمي بذلك لتردده بالشبه 
بين القسمين الأولين» وهما المناسب والطردي ؛ لأنه من حيث إنا لم نقطع بانتفاء مناسبته» واشتماله على 
المصلحة؛ بل ظننا ذلك فيه أشبه المناسب المقطوع باشتماله على المصلحة» ومن حيث إنا لم نقطع بمناسبته 
واشتماله على المصلحة أشبه الطردي المقطوع بخلوه عن المناسبة المصلحية. 
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الأول قياس ممسوح على نمسوح» فالمسح جامع» ولكنه قياس أصل على بدلء فهذا 
هو الفارق» إذ مسح الرأس أصل في الوضوءء ومسح الخف بدل فيه عن غسل 
الرجلين» والثاني قياس أصل على أصلء فهذا هو الجامع» لكنه قياس ممسوح على 
مغسول» فهذا هو الفارق(. 

وني الحقيقة أن قياس الشبه غير وارد هنا لأن المسألة فيها نص ثابت عن البي صلى 
الله عليه وسلم» وقياس الشبه لا يصار إليه إلا إذا استد على الجتهد طريق قياس 
العلة فضلا أن يكون في المسألة نص كما هو الحال هناء وهذا من يرى أن الثابت 
في المسح هو مرة واحدة يرى أنه لا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في 
الإسباغ"» ومن رأى ثبوت رواية تثليث المسح عن عثمان يرى أن القول بأن المسح 
مبني على التخفيف» قياس في مقابلة النص". 

تنبيه: المعتبر في قياس الشبه هو حصول المشابمة فيما غلب على الظن أنه مناط 
الحكمء بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم» أو علة للحكم, ومنهم من قال أن المعتبر 
هو المشابمة في الصورة كقياس الخيل على البغال والحمير في حرمة اللحم. ولعل 


(') انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 5 .)٤١۸-٤۲‏ 

("" قال بن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة وبأن المسح مبني على 
التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة 
الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء. انظر: فتح الباري لابن حجر )٠٠١ /١(‏ 

7" قال الصنعاي: فإنه قد أخرج أبو داود من حديث " عثمان " في تثليث المسح» أخرجه من وجهين» صحح 
أحدها ابن خزيمة وذلك كاف في ثبوت هذه السنة» والقول بأن المسح مبني على التخفيف» قياس في مقابلة 
النص» فلا يسمع. فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبالى به بعد ثبوته عن الشارع» ثم رواية الترك لا تعارض 
رواية الفعل» وإن كثرت رواية الترك؛ إذ الكلام في أنه غير واجب» بل سنة من شاا أن تفعل أحياناء وتترك 
أحيانا. انظر: سبل السلام للصنعاني(١/‏ 51). 

(؛) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ 8.08). 
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هذا الأخير هو مراد ابن القيم بقوله: وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن 
المبطلين(). 


RR EE 


-٥‏ وَعَنْ عَبْدِ اله ِن يريد بْنِ عاصم 4ه -في صِفَة الوْضُوءِ- قَالَ: ( وَمِسَحَ 


برأسه فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذبَرَ 1 ممق عَلَيْه 

52 ر ي 3 O ES e EY‏ ير 
ونی لفظ: و بدا بمقَدّم أسه حم ذهب يما إلى قفا ثم رَدَهمَا إلى لمان 
الَّذِي بَا منْهُ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


حديث عبد الله بن زيد هذا رواه مالك» عن عمرو بن بحى المازني» عن أبيه» أن 
رجلاء قال لعبد الله بن زيد الحديث» ورواه جماعة عن عمرو بن بجی كما رواه 


مالك إلا سفيان بن عيينة فإنه رواه عنه وقال فيه: عن عبد الله بن زيد بن عبد 


('' قال ابن القيم: وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة 
يوسف أنم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم: [ إن يرق فَقَدَ سَرّقَ اح لَهُه مِن قَبْلُ 4 [يوسف: 77] 
» فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى جرد الشبه 
الجامع بينه وبين يوسف» فقالوا: هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق فكذلك 
هذا وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد» 
والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كان حقاء ولا دليل على التساوي فيها؛ فيكون 
الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها. انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور (۲/ 
3۹4-۸). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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ربه» وهو وهم» ونما هو عبد الله بن زيد بن عاصم. وأما ابن عبد ربه» فهو رواي 
حديث الأذان» ووهم فيه أيضا وهما آخرء فقال فيه: ومسح رأسه مرتين7"؛ قال ابن 
عبد البر: لم يقل فيه: مرتين غير ابن عيينة» ورواه مالك» ووهيب» وسليمان بن 
بلال» وخالد الواسطي» وغيرهم. فكلهم قالوا: فأقبل بمما وأدبر» وكأنه - والله أعلم 
- تأول قوله: فأقبل هما وأدبر» فجعلهما مرتين(". 

على أن ذكر مسح الرأس مرتين قد ثبت من حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء» 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين» بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. 
وبأذنيه كلتيهماء ظهورها وبطوتما»0. 

قال السندي: قوله "فمسح رأسه مرتين" الثابت في حديثها أنه مسح ما أقبل وما 
أدبر مرة واحدة رواه الترمذي/*) وص ححه غيره فيحتمل المرتان على مسح ما أقبل 
وما أدبر وهو عبارة عن المرة الممستوعبة وبالجملة فالثابت في وضوئه هو المرة 
الواحدة. وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله» وتارة يقبل 


(') رواه النسائى في سننه من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد الذي 
أري النداء قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين» وغسل رجليه 
مرتين» ومسح برأسه مرتين». سنن النسائي (99). 

3 معته من سفيان ثلاث مرات يقول: غسل رجليه مرتين» وقال مرة: " مسح برأسه مرة 


() وعند أحمل ' 
وقال مرتين: " مسح برأسه مرتين ". فيبدو أنه رجع عنه» فقد قال مرة: مسح برأسه مرة. انظر: مسند أحمد ط 
الرسالة (5؟/ ۳۷۸). 

7 انظر: نصب الراية للزيلعي »)١١ /١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(١‏ ؟/ 
.)١16‏ 

9( سنن الترمذي ت شاكر (۳۳). قال الترمذي: هذا حديث حسن» وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا 
وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح 

:) فعن الربيع بنت معوذ ابن عفراءء» أا رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأء قالت: «مسح رأسه» ومسح 
ما أقبل منه» وما أدبر» وصدغيه» وأذنيه مرة واحدة». سنن الترمذي ت شاكر .)١٤(‏ 


حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)١51 /١(‏ 
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بيديه ويدبر» وعليه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين7". 
بمؤخر رأسه" بيان لقوله "مرتين" فليستا مسحتين(1), 


RR EE 


5”- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو رضي اله عَنْهُمَا -في صِفَة الْوْضُوءِ- قَالَ: 2 
مَسَح و بره واف 2 ميقن مْبَعَيْهِ آلسَبَاحَتَيْنِ في نيه وَمَسَحَ بِإَِْامَيْهِ ظَاهِرَ 
1 َخْرَجَهُ أَبُو دا ود ا وَصَّحَحَهُ ابْنْ خْرَعَة . 


سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة مطلقا إذا صح السند إليه1". 


من أنواع علوم الحديث معرفة رواية الأبناء عن الآباء» ومن أهمه ما م يسم فيه الأب 
أو الجد كرواية الابن عن الأب عن الجدء أي أن يزيد فيه بعد ذكر الأب: أبا آخر 
فيكون جدا لأول أو يزيد جدا للأب» ومن أمثلة زيادة الجدين حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد صح ”ماع شعيب من عبد الله بن عمرو كما صرح به البخاري في 
التاريخ وأحمد وكما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن بإسناد صحيح» ولهذا احتج 
أكثر أهل الحديث بحديثه» حملا لمطلق الجد فيه على الص حابي عبد الله بن عمرو 
دون ابنه محمد والد شعيب» لما ظهر لحم من إطلاقه ذلك. 


() زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)١85 /١(‏ 

(') انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري .)١١7 /١(‏ قال الشوكاني: فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة 
في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقيبده في تلك 
الروايات السابقة بالمرة الواحدة» وحديث (من زاد على هذا فقد أساء وظلم) الذي صححه ابن خزعة وغيره 
قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده الي - صلى الله عليه وسلم - هذه المقالة. نيل الأوطار 
للشوكاني (۱/ .)50١١‏ 

(") شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (۲/ ۱۸۷). 
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وذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يحتج به» وأن روايته عن أبيه عن جده كتاب فمن 
ها هنا جاء ضعفه» وقال ابن حبان عمرو ثقة إذا روى عن الثقات عن أبيه فإذا 
روى عن أبيه عن جده فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون منقطعا وإن أراد جده 
الأدن محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا. 

وقد تقدم صحة ماع شعيب من عبد الله بن عمرو ولذا فالراجح أنه حجة مطلقا 
إذا صح السند إليه» قال البخاري: رأيت أحمد وعلي ابن المديني وإسحاق بن راهويه 
وأبا عبيد وعامة أص حابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما 
تركه أحد من المسلمين قال البخاري "فمن الناس بعدهم؟ قال: واجتمع علي ويحبى 
بن معين وأبو خيثمة وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه 
وذكروا أنه حجة(. 

وهناك أقوال أخرى في هذا المسألة منها: التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله أو 
لا فإذا أفصح بجده عبد الله بن عمرو فهو صحيح حينئذ7"» ومنها: التفرقة بين أن 
يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر على "أبيه عن جده" فإن صرح هم كلهم 


فهو حجة وإلا فلا( . 


(') انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: »)7١5‏ الشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح لبرهان الدين الأبناسي (۲/ 55ه-055). 

('' وهو قول الدارقطني حيث قال لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد الأدن منهم محمد والأوسط عبد الله والأعلى 
عمرو وقد مع يعني شعيبا من محمد ومحمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومع من جده عبد الله فإذا بينه 
وكشفه فهو صحيح حيئذ ولم يترك حدينه أحد من الأئمة ولم يسمع من جده عمرو انتهى. فإذا قال عن جده: 
عبد الله بن عمرو فهو صحيح حينئذ وكذلك إذا قال عن جده معت النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ما 
يدل على أن مراده عبد الله لا محمد وق السنن عدة أحاديث كذلك. انظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 
لبرهان الدين الأبناسي (؟/ 556). 

(") وهو رأي ابي حاتم بن حبان البستي وروى في صحيحه له حديثا واحدا هكذا "'عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا: "ألا أحدثكم" بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة" 
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وعليه فإن حديث عبد الله بن عمرو هذا ينبني الحكم عليه على صحة الاحتجاج 
ذه الستلسلة فين رأ صحة الاحتجاج جا فهو عنده صحيخ» ولهذا قال ابن 
دقيق العيد: أخرجه أبو داود» وإسناده صحيح إلى عمرو» فمّن احتّجّ بنسخة عمرو 
بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه فهو عنده صحيخ27". 

لا جوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل("). 

التابع حكمه حكم متبوعه» فلا يجوز أن يكون للتابع حكم آخر غير الحكم الثّابت 
في متبوعه وأصله؛ لأنّ التَابع لغيره في الوجود تابع له في حكمه(. 

ولا كان مسح ما استتر من الرأس وهو الأصل غير واجب» كان مسح ما استتر من 
الأذنان غير واجب أيضاً لأنحما تبع. قال ابن قدامة: ولا يحب مسح ما استتر 
بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يحب مسح ما استتر منه بالشعرء 
والأذن أولى!4). ولهذا لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس؛ لأنمما تبع» فلا يجتزئ هما 


عن الأصل0"). 
التابع لا يتقدم على المتبوع. 


الحديث. وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر. 
انظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح لبرهان الدين الأبناسي (۲/ 057). 

(' الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الحادي /١(‏ 4 ؟). 

('! شرح السير الكبير للسَّيْحَسيَ (ص: »)57١‏ قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ص: 
8 

(") انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ .)۹۸٠‏ 

المغني لابن قدامة /١(‏ 417). والغضروف داخل فوق الأذن أي أعلاها ومستدار سمعها. انظر: كشاف 
القناع عن متن الإقناع للبهوت .)٠٠١ /١(‏ 

(" المغني لابن قدامة /١(‏ ۹۳). 

9 المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(١/‏ 585). 
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لما كان التابع تالياً لمتبوعه ومتأخراً عنه في الوجود» فلا يجوز أن يتقدم عليه في الفعل 
ولا لأنه إذا 3 عليه في الفعل تقدم في الحكي وملا تناقض؛ لأنه تابع 
المأموم على إمامه في الموقف» ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا في سائر الأفعال في 
و0 


وهل يدخل في هذا عدم جواز تقديم مسح الأذنين على الرأس لكونهما تبعا له؟ 
قال النووي: واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس فلو قدمه عليه فظاهر كلام 
الأصحاب أنه لا يحصل له مسح الأذنين لأنه فعله قبل وقته وذكر الروياني في 
حصوله وجهين والصحيح المنع. 

ومن جوزه جعله كما لو قدم اليد اليسرى على اليمنى أو الرجل اليسرى على اليمنى 
والصحيح جوازه لكنه خلاف السنة» لأن الرأس والأذنين في حكم العضو الواحدء 


وماؤهما واحد» وطهارتمما المسح0. 
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۷- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ذه قال: قال كد آله كي ( إِذَا إسَْيْقظ أحَدكمْ من 
مَنَامِهِ فَلِيَسْتَنْئوْ ثَكَانّه فَإنَّ الشَيْطان يَبِيث عَلَى حَيْشُومِهِ 1 مُق عَلَيْه . 


(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ .)١517‏ 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »)١١١-١1١5‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)١٠١*‏ 
(" المجموع شرح المهذب للنووي(١/ .)5١1‏ 

(؟) انظر: موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر دُبْيَانِت معاصر /١٠١(‏ 5141). 
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إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فينبغي حمل المطلق على المقيد إن 
أمكن. 

إذا اختلفت مارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة 
يظهر تعددهاء فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين(). وهناك يحمل 
عام تلك الألفاظ على خاصهاء ومطلقها على مقيدهاء ومجملها على مفسرهاء 
بحسب ما يقع من ذلك(". 

أما إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فإما أن يمكن رد إحدى الروايتين إلى 
الأخرى أو يتعذر ذلك» فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه(). قال ابن دقيق العيد: 
هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في الروايتين: هل هما 
حديث واحدء أو حديثان؟ ولك أيضاء بعد النظر في دلائل المفهوم» وما يعمل به 
منه» وما لا يعمل به وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - أعني رواية 
الإطلاق والتقييد - فإن كانا حديثا واحدا مخرجه واحد» اختلف عليه الرواة: فينبغي 
حمل المطلق على المقيد؛ لأتما تكون زيادة من عدل في حديث واحد» فتقبل(4). 
وحديث أبي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم والنسائي (*) ثلاثتهم من حديث عيسى 
بن طلحة عن أي هريرة يرفعه). وهو دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من 
النوم مطلقاء إلا أن في رواية البخاري "إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 


(') النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ۷۹۱). 

9 انظر: أجوبة ابن سيد الناس (ق ٠‏ 5//)» المقترب في بيان المضطرب لأحمد بازمول الرحابي- معاصر (ص: 
١58‏ ). 

7" نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد - للعلائي .)۲٠۲(‏ 

(؛) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)٠١ 5 /١(‏ 

)60 صحيح البخاري (۹ «(TY‏ صحيح مسلم (۳۸(« سنن النسائي 3 36 

0 انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح لصدر الدين المتَاوِي (۱/ .)5١9‏ 
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ثلاثاء فإن الشيطان" الحديث؛ فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء'. فيكون 
الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء حملاً للمطلق على المقيد0). 

وإذا قيدنا وجوب الاستنثار عند القيام من النوم لمن أراد الوضوءء فلا وجه لمن قيد 
ذلك بنوم الليل وأجرى فيه الخلاف المذكور في حديث أبي هريرة التالي0". 


REE 


نا 


- 


8" وَعَنْهُ: ( إِذَا إسْتَيْقَظ أَحَدكُم من تمه فلا يَعْمِسْ يَدَهُ في الإباءٍ حى 


0 
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| ]هي 4015 يو ره م م هاه 1 Sf‏ 
يغسلها ثاثا فإنهُ لا يدري أيْنَ باتت يده 1 مُتفق عليه. وَهَذَا لفظ مُسْلِم . 


الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها. 

إذا علق الشارع حكما على علة فإنه يعم تلك العلة حتى يوجد الحكم بوجودها في 
كل صورة» وهو قول الجمهور 7*» ويعرف كون الوصف علة لحكم الأصل بعدة 
مسالك من ذلك أن يأ بصيغة التعليل» نحو حرف "إن" الموضوعة للتأكيد فإنما 
تستعمل في العلة» لأن العلة تؤكد الحكم الثابت بالنص» لما يعرف بها من وجوه 


(© انظر: سبل السلام للصنعاي(١/‏ 54). 

(" انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)١۷١ /١(‏ 

("© وعليه فلا معنى لقول الصنعان رحه الله عند شرحه لهذا الحديث: ويقيد النوم بمنام الليل كما يفيده لفظ 
يبيت» إذ البيتوتة فيه» قد يقال: إنه خرج على الغالب» فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. انظر: سبل السلام 
للصنعاني(١/‏ 51) 

(؛) فتح الباري لابن حجر (۱/ 5515). 

) انظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه »)١35 /١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 
(Tv /۱)‏ 
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المصلحة والحكمة, فإن انضم إلى "إن" حرف الفاءء نحو: "فإنه يبعث ملبيا"» فإنه 
يزداد بما تأكدا لدلالتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها(". 

وحديث أبي هريرة هذا اختلف في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» هل هو 
تعبد» أو معلل؟ فمن نظر إلى العدد» قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة» 
وإما للشك في وجودهاء وكلاهما لا يقتضي عددا خصوصا. ومن نظر إلى قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: "فإنه لا يدري أين باتت يده" قال بالتعليل» قالوا: وذلك 
أنم كانوا يستنجون بالأحجار» وربما عرق الإنسانء وجالت يده» فوقعت على 
احلء أو على بثرة في جسمه» أو قملة» وشبه ذلك فأمروا بغسل اليدين قبل 
إدخاهما في الإناء؛ إذ الغالب من آنية الوضوء أن تكون صغيرة يؤثر فيها ما يتحلل 
من اليدين» هكذا يقول من نحا إلى التعليل(). 

قال القاضي عياض: اختلف في غسل اليد قبل إدخاها في الإناء عند الوضوءء هل 
ذلك عبادة أو معلل بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادة بقوله: " ثلاثا " قالوا: ولو 
كانت علته النظافة ما احتاج إلى التكرار إذ ذلك يحصل في مرة واحدة. واحتج من 
قال: إنه معلل بالنظافة بقوله: صلى الله عليه وسلم: " أن أحدكم لا يدرى أين 
باتت يده "» فإذاكان الجسد طاهرا فأكثر ما في ذلك أن تنال أوساخ بدنه يديه. 


0 انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: 3)» ميزان الأصول في نتائج 
العقول لعلاء الدين السّمَرقندي »)٥ ۹۳ /١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ »)١55‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۳/ 751 ). 

("" انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني .)۷١ /١(‏ 


1١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وفائدة الخلاف في هذه المسألة: هل يؤمر المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقية؟() 
فمن جعل ذلك عبادة أمر بالغسل» ومن علل بالنظافة لم ير ذلك مأمورا به("). 
والراجح أن الحكم هنا معلل وذلك لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على 
أن ثبوت الحكم لأجلها(". 

فإذا تقرر أن ذلك معقول المعنى» وأن الشارع أشار إلى العلة بقوله: "فإنه لا يدري 
أين باتت يده" فقد اختلف في سبب ذلك فقال البيضاوي فيه إيماء إلى أن 


الاعف ع الام بلك كمال العاف وقال ابن القيم: الصحيح أنه معلل 
بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه وهذه العلة نظير تعليل صاحب 


('' قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء» أو في جراب» أو كون النائم عليه 
سراويله أو لم يكن. لأن الحديث عام» فيجب الأخذ بعمومه» ولأن الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة 
الحكمة» كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم» تحب في حق الآيسة والصغيرة» وكذاك الاستبراء» مع أن احتمال 
النجاسة لا ينحصر في مس الفرج» فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل» وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين 
أظفاره» أو يخرج من أنفه دم» وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه» على أن الظاهر عند من 
أوجب الغسل أنه تعبد؛ لا لعلة التنجيس» وطذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء» فيعم الوجوب كل من تناوله 
الخبر. انظر: المغني لابن قدامة .)۷١ /١(‏ 

(" انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ 5 ؟). ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة أيضاً أن 
من يرى أن العلة احتمال النجاسة لا يختص الحكم عنده بحال الانتباه من النوم فمتق شك في طهر يده كره 
غمسها قبل غسلها ثلاثا وإن لم يكن انتبه من نوم. ومن يرى الحكم تعبديا لا يلحق الشك بالنوم. ومن فوائد 
الخلاف أيضاً أن من جعل ذلك عبادة خصّ هذا الحديث بنوم الليل» ولم يجز قياس نوم النهار عليه؛ لأن الغسل 
وجب تعبداء فلا تصح تعديته. انظر: فيض القدير للمُتاوي /١(‏ ۲۷۹)»ء كشف اللثام شرح عمدة الأحكام 
للسفاريني .)5177/١(‏ 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 515). 

؛) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (؟/ 45). 

انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 5514). الجمهور أن ذلك لاحتمال النجاسة ومقتضاه إلحاق من يشك 
في ذلك» ولو كان مستيقظاء ومفهومه أن من درى أين باتت يده» كمن لف عليها خرقة مثلاء فاستيقظ وهو 
على حالما فلا كراهة» وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ» ومن قال أن ذلك للتعبد» لا يفرق بين شاك 
ومتيقن. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۳/ .)٠١‏ 


۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم فإنه قال "إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه" وقال هنا "فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده" فعلل بعدم الدراية محل المبيت» وهذا السبب ثابت 
ف مبيت الشيطان على الخيشوم فإن اليد إذا باتت ملابسة للشيطان نم يدر 
صاحبها أين باتت17). ويشكل على كلام ابن القيم ما رواه ابن خزيمة» وابن حبان 
في «صحيحيهما»: «فإنه لا يدري أين باتت يده منه» فإنما تدل على أن المراد أنه 
لا يدري أين أتت يده من جسده ("). قال البيهقي: قوله: «منه» تفرد به محمد بن 
الوليد البسريء وهو ثقة. وتابعه عليها الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن يحى 
الذهلي/*). ولذا قال الألباني: فهي زيادة صحيحة على شرط مسلء(. 

الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه 


موجودا. 


('' ثم قال: وني مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران 
الشياطين با محال التي تلابسها فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث فإذا نام العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ 
من خيشومه فيستوطنه في المبيت وأما ملابسته ليده فلأتما أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به 
الشيطان من المعصية فصاحبها كثير التصرف والعمل جا ولحذا ميت جارحة لأنه يجترح بما أي يكسب. انظر: 
عون المعبود وحاشية ابن القيم /١(‏ 65). 

('" قال ابن خزيمة في صحيحه "باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: "فإنه 
لا يدري أين باتت يده منه"» أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده" ثم قال: أخبرنا أبو طاهر» نا أبو بكر» 
نا محمد بن الوليد بخبر غريب» نا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو 
في وضوئه» حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أين أتت يده منه". انظر: صحيح ابن خزمة ط .)٩١ /١( ٣‏ 

7" وقال الدارقطني في «علله»: تفرد بما شعبة. وقال ابن منده: هذه الزيادة رواتما ثقات» ولا أراها محفوظة. 
انظر: البدر المنير لابن الملقن )5٠05 /١(‏ 

9 انظر: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن لأبي إسحاق الحويني /١(‏ ۲۳-۲۲)» علل 
الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۸/ .)۲۸١‏ 

(:) انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني .)١74 /١(‏ 


۳۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


كثيرا ما يقع النظر على تأويل الفقهاء لبعض الأوامر في النصوص الشرعية ويكون 
استنادهم في ذلك إلى قاعدة شرعية عامة أو إلى حكمة تشريعية ترجع إلى الغرض 
من طلب الشارع لذلك الأمر("» قال الشاطبي: فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ 
على تساو في دلالة الاقتضاءء والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو 
تمي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوصء وإن علم منها بعض؛ فالأكثر منها غير 
معلوم» وما حصل ننا الفرق بينها إلا باتباع المعافي» والنظر إلى المصالح, وف أي 
مرتبة تقع» وبالاستقراء المعنوي» ولم نستند فيه تجرد الصيغة» وإلا لزم في الأمر أن لا 
يكون في الشريعة إلا على قسم واحد("). 

وحديث أبي هريرة هذا أوله يقتضي وجوب الغسل للنهي عن إدخال اليد في الإناء 
قبل الغسل» وآخره يقتضي استحباب الغسل للتعليل بقوله: (فإنه لا يدري اين 
باتت يده) يعني: في مكان طاهر من بدنه أو نجسء فلما انتفى الوجوب لمانع في 
التعليل المنصوص ثبتت السنية لأتما دون الوجوب» وقال الخطابي: الأمر فيه أمر 
استحباب لا أمر إيجاب» وذلك لأنه قد علقه بالشكء والأمر المضمن بالشك لا 
يكون واجبا". وقال أبو الوليد الباجي: قد اقترن بالأمر ما دل على الندب؛ لأنه 
علل بالشك» ولو شك هل مست يده نجاسة لما وجب عليه غسل يده. 


قال ابن سيد الناس: وإِنما قلنا إن الأمر بذلك محمول على الندب» لا على الوجوب 


لأن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب» إلا أنه انصرف عن الظاهر بقرينة ودليل؛ القرينة 


(' انظر: صوارف الأمر عن الوجوب وأثرها الفقهي رسالة ماجستير للباحث عبد النور بريبر ص‌(۲۹۹). 

("" الموافقات للشاطبي (9/ .)51١59‏ 

(") انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (/ .)١8‏ وقال القسطلان: الأمر في قوله: 
فليغسل للندب عند الجمهور» فإنه علله بالشك في قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» والأمر المضمن 
بالشك لا يكون واجبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري /١(‏ 58 ؟). 

(؟) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (۲/ .)٤ ٤‏ 
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ها هنا قائمة في صرفه عن الوجوب لأنه - عليه السلام - علل بأمر يقتضى 
الشكء وهو قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده". والقواعد تقتضى أن الشك لا 


يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداء والأصل 
الطهارة في اليد فليستصحب(2". 

المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً ". 

احتج الجمهور بعموم قوله "من نومه" على أنه لا فرق في ذلك بين نوم الليل» 
والنهار وخالف في ذلك أحمد وداود فخصصا هذا الحكم بنوم الليل لقوله في آخر 
الحديث "أين باتت يده" والمبيت إنما يكون بالليل » ولرواية أبي داود "إذا قام 
أحدكم من الليل" ) » وقد خالف أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهويه فقال: 
لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو تارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء قال: 
والقياس في نوم الليل أنه مغل نوم النهار. وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة 
العلماء وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب ويدل لذلك رواية أبي داود 


0 النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس ط الصميعي ٤ /١(‏ ۲۷). وقال العراقي: وحله الجمهور 
على الندب لأنه أمر في بعض طرقه بالتثليث فيه وليس بواجب اتفاقا فدل على أن أصل الأمر للندب. انظر: 
طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (؟/ 57). 

('» سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 

قال الخليل في كتاب العين: البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم قال ومن قال بت بمعنى نمت 
وفسهه على النوم فقد أخطأ قال ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجم معناه بت أنظر إلى النجم قال فلو كان 
نوما كيف كان ينام وينظر إنما هو ظللت أراعي النجم قال وتقول أباتحم الله إباتة حسنة وباتوا بيتوتة صالحة 
وأباتحم الأمر بياتا كل ذلك دخول الليل وليس من النوم في شيء. انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد لابن عبد البر(4١/‏ 5 5؟). 

(؟) سنن أبي داود .)١١*(‏ 


١١ 
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«وأين كانت تطوف يده» ورواية الدارقطني «وأين طافت يده»( ولا يلزم من 
صيغة أو في الروايتين أن يكون ذلك شكا بل يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال الأمرين معا يريد أين باتت يده في المبيت أو أين كانت تطوف يده في 
نومه مساء كان أو خمارا". فكراهية الغمس قبل الغسل تعم نوم الليل والقيلولة 
لكن يمكن أن يقال أن الكراهية ثم أشد؛ لأن نوم الليل أطول فيكون احتمال 


التلوث فيه أقرب7؟). 


مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين. 

من درجات دليل الخطاب تعليق الحكم على شرط نحو: ل وَإن كُنَ أَوْلَتٍ عل اقرا 
عَلَيّهنَ 4 [الطلاق: 5] » فإنه يفيد انتفاء وجوب الإنفاق عند انتفاء الحمل » وهذا هو 
مفهوم الشرط)ء فالحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه إلا أن يدل 
دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم به فاذا انتفى الشرطان 
انتفی الحكم ولو قدرنا أنه دل دليل على ثبوت الحكم بكل حال علمنا أنه ليس 
بشرط وإن اللفظ تحوز به ويمذا قال جل الشافعية وأكثر المتكلمين والكرخي وهو 


نص الشافعي(. 


(') سنن ی داود (ه١٠١)‏ ولفظه "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» أو أين كانت تطوف يده". 

('؟ سنن الدارقطني (۱۲۹) من حديث ابن عمر بلفظ "فإنه لا يدري أين باتت يده منه أو أين طافت يده"» 
وقال: إسناده حسن. 

(" انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (۲/ .)٤۳-٤١‏ ويمكن أن تحمل رواية "من الليل" على أا 
من ذكر بعض أفراد العام. انظر: فيض القدير للمُئَاوي /١(‏ ۲۷۸). 

(4) شرح مسند الشافعي للرافعي .)١١17 /١(‏ 

60 طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (؟/ .)٤١‏ 

9 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)/5١‏ 

(' انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: /اه"). 


€۲ 
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ومفهوم حديث أبي هريرة هذا أنه لم يؤمر بذلك غير المستيقظ ممن ليس في معناه 
كالشاك » وهو قول الأكثرين وخالف في ذلك الشعبي فقال فيما رواه محمد بن 
نصر المروزي عنه النائم والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها وروى ابن نصر أيضا عن ابن عمر والحسن وطاوس إطلاق 
غسل اليد قبل إدخاا للإناء من غير تقييد باستيقاظ من نوم ولعل من أطلق ذلك 
أراد الاغتراف للاستعمال احترازا عن الوضوء في الأواني الصغار» وقد يقول الشعبي 
ومن وافقه: لعل النهي عن إدخال يد المستيقظ من النوم في الإناء خرج على جواب 
سؤال عنه فلا يكون له مفهوم وذكر بعض أفراد العموم لا بخص صء وقد يجيب 
الجمهور بأنه م ينقل في طرق الحديث خروج ذلك على الجواب سؤال فلا ينبت 
ذلك بالاحتمال فيفرق حينئذ بين المستيقظ من النوم وغيره ممن ليس في معناه!'". 


RR 
وَعَنْ ل قيط لقيط بْنْ صَبْرَة ضيه قَالَ: قال رس سول الله يخ ( أضبغ الْوْضُوء‎ -۹ 


وَحَلَّل بَيْنَ آلأصَابعء وَبَالِعْ في الاسْيَنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِمًا ) أَخْرَجَهُ 


لذَرَْعَة وَصّحَّحَهُ ابن خُرَعَة 1 


(') انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (۲/ .)٤١‏ 
(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 55). 
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ليس من شرط رفع الجهالة عن الصحابي أن يروي عنه تابعيان عدلان إذا عُلم كونه 
ص حابيا('2» بخلاف ما يفهم من كلام بعض الحدثين"» وذلك لأن الجهالة ترتفع 
بالتعديل» والصحابة معدلون من قبل الله جل وعلا7"؛ وكم في الصحيحين من 
حديث لم يروه إلا صحابي واحد» وكم فيهما من حديث ل يروه إلا تابعي واحد). 
وحديث لقيط بن صبرة هذا عدة بعضهم من هذا النوع» فإن لقيط بن صبرة لا 
يعرف له راو إلا ابنه عاصم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه وهي 
في جملة ما قلنا: إتما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير الواحد» وقد 
احتجا جميعا ببعض هذا النوع. 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ". 


حديث لقيط بن صبرة هذا رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من طريق إماعيل 
بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبره» وقد رواه عن إسماعيل 


('؟ وقد سبق بيان ذلك 

قال الحاكم: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم 
الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان» ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على 
الشهادة. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: ؟5). 

("" انظر: شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون لعبد الكريم النضير (9/ ۲۸). وف الجرح والتعديل 
لابن أي حاتم وصف بعض الصحابة بالجهالة» بل قال عن بعضهم من السابقين الأولين مجهول» ويريد بذلك 
قلة الرواية» لا أنه من حيث العدالة والضبط. انظر: شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير /١١۷(‏ 
60١‏ 

9) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)۲١١ /١(‏ 

) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حَجَر (5/ 505). 

0 المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 417 ؟). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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فرواه عنه عبد الرحمن بن مهدي وفيه ذكر المضمضة» وخالفه وكيع ومحمد بن كثير 
وأبو نعيم الفضل بن دكين والحسين ابن جعفر كلهم عن الثوري به فلم يذكر واحد 
منهم المضمضة 

وأما رواية أبي داود التي أشار إليها الحافظ "إذا توضأت فمضمض" فقد انفرد بما أبو 
عاصم من دون أصحاب ابن جريج» ورواه عن ابن جريج يحبى بن سعيد القطان 
وعبد الرزاق وحجاج بن محمد المصيصي وجميعهم لم يذكروا هذه الزيادة. 

وأبو عاصم نفسه قد روى هذا الحديث من دون هذه الزيادة فقد أخرجه الدارمي 
مختصرًا: أخبرنا أبو عاصم ... به بلفظ: "إذا توضأت؛ فأسبغ و 
أضابعك"0"7. 

وهذا رعا حكم البعض على هذه الزيادة بالشذوذ» ولكن قد تعتضد هذه الزيادة 
برواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بذكر المضمضة فرتقي إلى درجة الحسن» 
ولهذا حسن هذه الرواية النووي في الخلاصة"» وقال الحافظ: هو سند صحيح 
أيضّاء إلا أن هذه اللفظة لما لم يتفق عليها سائر الرواة» وذكرها أبو داود مفردة عن 
الحديث لم ينتبه لها أكثر الفقهاءء فأنكروا وجود الأمر بالملضمضة في الحديث كما 
فعل ابن حزم» وابن عبد البر» وتبعه ابن رشد(. 

إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب2. 

إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين» 
لقوله تعالى: ‏ فَلْيَحْدَرِألَّذِينَ افون عَن أَمْرِو أن تُصِيبَهَُ َة أو يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أي [النور: 
0 انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/ .)١١ ٤‏ 

(') سنن الدارمي (۷۳۲)» صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني .)١15 /١(‏ 

7 انظر: خلاصة الأحكام للنووي /١(‏ 19). 

)0 الحداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد بن الصدّيق العُمَارِي .)١١١ /١(‏ 

التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَّلْوَدَاني .)١ 45 /١(‏ 
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*5]. فحذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر» فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه 
ذلك. ولما روى البراء بن عازب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه 
بفسخ الحج إلى العمرة» فردوا عليه القول» فغضب» 5 انطلق حتى دخل على عائشة 
غضبان» فقالت: "من أغضبك أغضبه الله"؟ فقال: "وما لي لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر فلا أتبع". فالنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره» 
ولولا أن أمره للوجوب» لما غعضب من ترکه). ومع ذلك فقد تخرج صيغة الأهر عن 
الوجوب إذا دلت قرينة صافة ها فتكون للإباحة أو الندب أو التهديد أو غير 
ذلك20. 


وحديث لقيط هذا بعض ألفاظه بقيت على اطلاقها وبعضها صرفت عن الوجوب 
ا eM 7 a‏ ر 5 4 . 5 5 
لقرينة فقوله : "اسبغ الوضوء" أمر بالإسباغ فيكون واجباً والإسباغ هو تعميم العضو 
بالماء مع الإسالة وهذا صحيح فالأمر فيه يفيد الوجوب » وهكذا قوله "إذا توضأت 
فمضمض" فهذا أمر بالملضمضة والأصل ف الأمر المطلق الوجوب » فنقول : 
اللضمضة واجبة ولم تأت قرينة تصرفه عن بابه بل تأيد ذلك بأحاديث أخرى تفيد 
أن الأمر بما يراد به الوجوب» أما قوله : "وخلل بين الأصابع" فهو أمر أيضاً 
0" وأيضا قول الله تعالى: وما گان لِمُومِن ولا مُؤْمِئةٍ ا قَصَى الله وَرَسُولَةة مرا أن ڪون لَه ير 
مِنْ أمْرِهِمَ 4 [الأحزاب: .]۳١‏ وقوله تعالى: «إوَإذًا قِيل لَهُمْ أركَعُوأ لا يَرَكعُونَ ©4 [المرسلات: 48] ذمهم 
على ترك امتثال الأمر» والواجب: ما يذم بتركه. 

('" وأيضاً قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". والندب 
غير شاق» فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. ومن أدلة ذلك إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فإتهم أجمعوا 
على وجوب طاعة الله -تعالى- وامتثال أوامره من غير سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- عما عنى بأوامره, 
وأوجبوا أخذ الجزية من امجوس بقوله: "سنوا بحم سنة أهل الكتاب". ومن أدلة ذلك أن أهل اللغة عقلوا من 
إطلاق الوجوب؛ لأن السيد لو أمر عبده» فخالفه» حسن -عندهم- لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته 
لمخالفته الأمر» والواجب: ما يعاقب بتركه» أو يذم بتركه. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 
.(o0¥-oo۲‏ 

(") موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (؟/ .)٠١١‏ 
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والأصل أنه يفيد الوجوب لكن نظرنا فوجدنا قرينة تصرفه إلى الندب وهو أن جميع 
الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه نما يدل 
على أنه لم يكن يواظب عليه إذ لو كان نما يواظب عليه لنقله هؤلاء فلما لم ينقلوه 
دل على أن قوله : "وخلل بين الأصابع" ليس على بابه الذي هو الوجوب وإثما هو 
للندب فيكون التخليل مندوباً » أما قوله : "وبالغ في الاستنشاق" فهنا أمران : أمر 
بالاستنشاق » وأمر بالمبالغة» فأما الأمر بالاستنشاق فهو على بابه وهو الوجوب 
ويتأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً "» 
وني رواية "ومن توضأ فليستنشق" وف رواية " فليستنشق بمنخريه من الماء"» فالأمر 
بالاستنشاق على بابه وهو الوجوب» فنقول: من واجبات الوضوء الاستنشاق » وأما 
المبالغة فأمر بها هنا في حديث لقيط بن صبرة ولكنه لم يأمر بما في حديث أب هريرة 
وجميع الواصفين لوضوئه لم يذكروا أنه كان يبالغ في الاستنشاق فدل ذلك على أن 
المبالغة فيه سنة لورود القرينة الصارفةء وهناك قرينة أخرى وهي ذكر الصوم بقوله 
"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"» ففيه دلالة على أن المبالغة ليست 
بواجبة» إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحرز ولم يجز له ترك المبالغة("). 

الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا ندبا. 

الأمر بالصفة إذا كان على جهة الندب لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا 
ندباء بل يتوقف على الدليل لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجباء 
كالجهر بالقراءة في الصلاة» وتكون الصفة كالموصوف مندوباء كرفع الصوت 
بالتلبية» وإن كان على جهة الوجوب كالأمر بالطمأنينة في الركوع يدل على وجوب 


(') انظر: رسالة في شرح قاعدة الأمر المطلق عن القرينة لوليد السعيدان - معاصر ص(5١).‏ 
(') انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي(١/ .)۲٠١‏ وقال الشوكاي: واستدل به على عدم وجوب المبالغة 
لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه ما لا يخفى. نيل الأوطار للشوكاني .)٠۸١ /١(‏ 
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الموصوف؛ لأنه لا يصح الإتيان إلا به("). فإذا ورد الأمر بميئة في فعل» ودل الدليل 
على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة مندوبة» لا يخرج المأمور بإيقاع الميئة فيه عن 
كونه واجبا. مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: "وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما" فإنه لا يخرج الاستنشاق عن كونه واجباء خلافا 
لأصحاب أبي حنيفة» وأنه يكون الاستنشاق غير واجب. والحجة في ذلك أن الأمر 
بالمبالغة قد دل على الأمر بأصل الاستدشاق» فلما قامت دلالة الندب على نفي 
الوجوب للهيئة» بقي الأصل مأمورا به أمرا مطلقاء والأمر المطلق يقتضى الوجوب» 
فصر بمثابة لفظ العموم إذا تعقبه لفظ يقتضي إخراج بعضه» بقي الباقي على 
ظاهره في الاستغراق لما عدا ما أخرجه الخصوص 7 

وقال الخطابي: وقد يستدل بذلك من يوجب الاستنشاق في الطهارة قالوا ولولا 
وجوبه لكان يطرحه عن الصائم أصلا احتياطاً على صومه فلما لم يفعل ذلك دل 
على أنه واجب لا يجوز تركه(). 


RE EE 


yS و‎ 


إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين فَدّم التعديل. 


(' البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /١(‏ 037 "). 

('" انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(9/ -7١١‏ ؟١١).‏ 
(" معام السنن للخطابي(؟/ .)١٠١8‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١ 5/١(‏ 


€۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث عثمان هذا فيه عامر بن شقيق مختلف فيه» ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم 
ليس بقوي» وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات» وص حح 
الترمذي حديثه في التخليل وقال في العلل الكبير قال محمد أصح شيء في التخليل 
عندي حديث عثمان قلت إنهم يتكلمون في هذا فقال هو حسن وص ححه بن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهه(". 

قال ابن الملقن: وإن كان أبو حاتم قال: ليس بقوي. وابن معين قال: ضعيف. فلم 
يبين سبب ضعفه» ولا يقبل إلا مفسراء لا جرم(" وقد قال الحاكم: ولا أعلم في 
عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه. 

الفعل امجرد لا يدل على الوجوب/“. 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إن وقعت بيانا مجمل فهي تابعه لذلك المجمل 
فإن كان واجبا فواجبا ون كان ندبا فندبا كقوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" في 
بيان الصلاة وكقوله "خذوا عني مناسككم' في بيان الحج ونحو منه قوله " قد جعل 
الله لحن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 
ثم لما رجم رسول الله أسقط الجلد. وأما إن كان على جهة القربة وم يكن بيانا مجمل 
ففيه يقع الخلاف بين الوجوب والندب والص حيح أنه على الندب لأنه الأصل 


9 انظر: تمذيب التهذيب (5/ 59). وقال في التقريب: عامر ابن شقيق ابن جمرة الأسدي الكوفي لين الحديث 
من السادسة. انظر: تقريب التهذيب (ص: ۲۸۷). 

(© البدر المنير لابن الملقن (۲/ .)١07‏ 

(") المستدرك على الصحيحين للحاكم (۱/ 49 .)١‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/١(‏ 
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واليقين حتى يأ ما يدل على الزيادة عليه('". فإِنَّ قصد القربة يخرجه عن الإباحة 
إلى ما فوقهاء والمتيقن نما هو فوقها الندب(". 

فما فعله صلى الله عليه وسلم تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ 
عليه» ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال» وذلك لأن فعله تعبداً 
يدل على مشروعيته» والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعاً لا عقاب في 
تركه» وهذا حقيقة المندوب0". 


إذا تبين ذلك فهل تخليل اللحية في حديث عثمان من بيان المجمل أم هو فعل مجرد؟ 
الصحيح أن تخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه» حتى يكون بياناً لمجملء وإنغا 
هو فعل مجرد فيكون مندوبا!"). 


REE 


0 انظر: المحصول لابن العربي (ص: »)١٠١‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: ۱۸۷). 

('" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني .)٠١9 /١(‏ قال ابن حزم: ليس شيء من أفعاله 
عليه السلام واجبا وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط وألا نتركها على معن الرغبة عنها ولكن 
كما نترك سائر ما ندبنا إليه نما إن فعلناه أجرنا وإن تركناه لم تأثم ولم نؤجر إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو 
تنفيذا لحكم فهي حينفذ فرض لأن الأمر قد تقدمها فهي تفسير الأمر قال علي وهذا هو القول الصحيح الذي 
لا يجوز غيره. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤(‏ 79). 

(" انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: 57). قال الجويني: والرأي المختار عندنا: أنه يقتضي 
أن يكون ما وقع منه مقصودا قربة محبوبا مندوبا إليه في حق الأمة. البرهان في أصول الفقه للجويني /١(‏ 
5. وقال الغزالي: وأما ما لم يقترن به بيان في نفي» ولا إثبات فالصحيح عندنا أنه لا دلالة له بل هو متردد 
بين الإباحة» والندب» والوجوب» وبين أن يكون مخصوصا به» وبين أن يشاركه غيره فيه» ولا يتعين واحد من 
هذه الأقسام إلا بدليل زائد بل يحتمل الحظر أيضا عند من يجوز عليهم الصغائر. المستصفى للغزالي (ص: 
(o‏ 

9 انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: /5). 
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5 وَعَنْ عبد آله ُن رَيْدِ 0 َي مب فَجَعَلَ يَدْلْكُ 


لا يضر الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين (. 


حديث عبد الله بن زيد هذا رواه أحمد وابن خزعة وغيرهما من طريق شعبة عن 
حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به مرفوعًا. وقد رواه عن شعبة 
كك من أبي داود الطيالسي وابن أبي زائدة يحي بن ركريا وأبي خالد الأحمر ومعاذ بن 
معاذ("). 

لكن خالف في إسناده محمد بن جعفر "غندر" فرواه عن شعبة عن حبيب قال: 
معت عباد بن تميم يحدث» عن جدن وهي أم عمارة بنت كعبء أن البي صلى 
الله عليه وسلم " توضاً فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد ". 

قال ابى أي عا "تالف اا رة عم کد زواة کی بن كريا بن أ دة 
وأبو داود » عن شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن 
زيد» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد؛ فتوضاً به. 
ورواه غندر » عن شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» عن جدته أم 


e 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)١5/١(‏ 

("" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/‏ 57 "). 

0 قال شعبة: فأحفظ أنه - غسل ذراعيه» وجعل يدلكهماء وعسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح 
ظاهرهما. سنن النسائي .)۷٤(‏ 

() علل الحديث لابن أبي حاتم .)٠١۸ /١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وقد سبق تقرير أن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين» وتعذر 
الترجيح» أنه لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته, لأنه عن ثقة في الجملة . 
ولهذا قال الشيخ الألباني عن الاختلاف في هذا الحديث: ثم إننا لا نرى مانعًا من 
صحة الحديث عن أم عمارة وابن زيد معَا؛ فإن الراوي عنهما ثقة حجة» وكذا من 
رواه عنه» فلا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى(". 

المنطوق مقدم على المفهوه7". 

المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ مثل: تحريم التأفيف. فإن قوله تعالى: 
لفلا تقل هآ أي 4 [الإسراء: 5] يدل عليه في محل النطق. والمفهوم بخلافه» وهو: ما 
دل اللفظ عليه لا في محل النطق. مثل تحريم الضرب؛ فإن قوله تعالى: « قلا تقل لَّهُمَآ 
أت 4 [الإسراء: 5] يدل عليه» لكن لا في محل النطق!؛). فإذا تعارض المنطوق مع 
المفهوم فإن المنطوق مقدم, لأنه أقوى دلالة على الحكم من المفهوه(. 

وحديث عبد الله بن زيد هذا قد عارضه مفهوم حديث جابر بن عبد الله» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " يجزئ من الوضوء المد من الماء» ومن الجنابة الصاع 
". فإن مفهومه يدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدون المد. ولهذا قال بعضهم: لا 
يجزئ دون الصاع في الغسل والمد في الوضوء. وحكي هذا عن أبي حنيفة» ويجاب 


('! ولكن يضر في الأصحية عند التعارض. انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ .)۸٠١‏ 

۳ صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني .)١150 /١(‏ 

9 المحصول للرازي (0/ )٤۳١۳‏ 

(؟) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأَصْبَهان (۲/ »٤۳۰١‏ 98؛). 

) انظر: المحصول للرازي (5/ 57). والمراد بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة» وإلا فمفهوم الموافقة قد يترجح على 
المنطوق» هذا إن جعل مفهوم المخالفة حجة» وهذا إذا لم يكن المفهوم خاصا ولمنطوق عاما فإن بتقدير أن 
يكون كذلك فالمفهوم راجح عليه ولهذا بخص به فكان أولى. انظر: تماية الوصول في دراية الأصول للصّفيّ 
اندي (۸/ ۳۷۰۸). 


7) مسند أحمد ط الرسالة .)١٤۹۷٩(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عليهم بحديث عبد الله بن زيد هذا وأما حديث جابر فإنما دل بمفهومه. وهم لا 
يقولون به» ثم إنه إنما يدل بشرط أن لا يكون للتخصيص فائدة سوى تخصيص 
الحكم به وهاهنا نما خصه لأنه خرج مخرج الغالب؛ لأنه لا يكفي في الغالب أقل 
من ذلك ثم ما ذكرناه منطوق» وهو مقدم على المفهوم اتفاقا(). 

فقوله " يجزئ من الوضووء المد من الماء» ومن الجنابة الصاع " ليس معناه أنه لا 
يجزئ أكثر ولا أقل بل هو قدر ما يكفي فاذا وجد الشرط وهو جرى الماء على 
العضو وعمومه أجزأ قل أو كثر لكن السنة أن لا ينقص ف الوضوء عن مد والغسل 
عن صاع("). 


RE EE 


- 


- وَعَنَه ( أنَهُ رأ آي 5 يَأ ذُ لِأدْنَيْهِ مَاءَ خلاف آلْمَاءٍ الذي أَحَدَ 
ِرَأَسِهِ. ) أَخْرَجَهُ الَْبهَقِيَّ . 
وهو عِنْدَ "مُسْلِم" من هدا الوه بلفْظِ: وَمَسَحَ بِرَأسِهِ بمَاءِ غير فَضْلٍ يديه وَهُوَ 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة ". 


رواية أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه أخرجها 
البيهقي من طريق الهيثم بن خارجة: حدثنا عبد الله بن وهب قال: اخبرني عمرو بن 


() انظر: المغني لابن قدامة .)١515 /١(‏ 

("" انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمُتَاوِي (7/ 00377). قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي 
يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على 
الأعضاء. شرح النووي على مسلم (4/ ؟). 

("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟9).‏ 


or 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه مع عبد الله بن زيد أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأء فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي 
أخذ لرأسه. وقد اختلف في هذا الحديث على ابن وهب» فالهيثم بن خارجة وابن 
مقلاص وحرملة بن يحبى - والعهدة في ذلك على البيهقي - رووه عنه باللفظ الذي 
فيه أخذ الماء الجديد لأذنيه. وخالفهم ابن معروف وابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر, 
فرووه عنه باللفظ الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين» وقد صرح البيهقي بأنه 
أصح» ومعنى ذلك أن اللفظ الأول شاذ» وقد صرح بشذوذه الحافظ بن حجرء ولا 
شك في ذلك لأن أبا الطاهر وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون» وهم حجاج 
بن إبراهيم الأزرق» وابن أخي بن وهب - واسمه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 
أخرجه عنهما أبو عوانة في " صحيحه "» وسريج بن النعمان عند أحمد ولا ريب أن 
اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح من رواية الثلاثة عند المخالفة/. فما دام 
الوجه واحدا والطريق واحدا وجاءت رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا للرأس دون 


الأذنين فإنما مقدمة على رواية البيهقى7). 


REE 


*4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: سمغت رَسُول آله يل بول: 1 "إن أمَتي يَأثون 
يَوْمَ لْقيَامَةِ غُرًا جلي > من اثر الؤضويء فمَنْ إن خطاع م: منكم أن يُطيل عَرَنَهُ 


0 


فَلِيَفْعَا: . 1 ففق فق عَلَيْهِ وَاللَفْظْ لِمُسْلِمٍ . 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون". 


() انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۲/ .)٤١ ٤-٤۲۳‏ 
(' فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ ۱۸۹). 
7" الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي .)١١ /١(‏ 


١6 
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المدرج في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أن يذكر الراوي عقيبه كلاما 
لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل فيتوهم أنه من تتمة 
الحديث المرفوع» ويدرك ذلك بوروده منفصلا في رواية أخرى» أو بالتنصيص على 
ذلك من الراوي» أو بعض الأئمة المطلعين» أو باستحالة كونه - صلى الله عليه 
وسلم - يقول ذلك(2. 

وحديث أبي هريرة هذا من أمثلة الإدراج في آخر الحديث, فإنك إذا قرأته ظننت أنه 
من قول الرسول صلى الله عليه وسلمء ولكن الواقع أن الجملة الأخير ليست من 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
وتحجيله فليفعل" بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه والذي من كلامه 
صلى الله عليه وسلّم: "إن أمتي يُدعون يوم القيامة عُرّا محجلين من أثر الوضوء". أما 
الجملة الأخيرة فقد أدرجها أبو هريرة - رضي الله عنه - تفقهاً منه في الحديث(". 
قال ابن حجر: ولم أر هذه الجملة في رواية أحد تمن روى هذا الحديث من الصحابة 
وهم عشرة ولا تمن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. وقال ابن القيم: وكان 
شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله فإن الغرة لا تكون 
في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى ذلك 
غرة(؟). 


RE EE 


0 انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .)9١ 5 /١(‏ 

('" انظر: شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لابن عثيمين (ص: .)١١١‏ 
7" فتح الباري لابن حجر (۱/ .)١85‏ 

(؛) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص: .)5١١‏ 


١ هه‎ 
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۴ و 
6 .5 


٤‏ - وَعَنْ عَائْشَة رضي أله عنها قَالَتْ: كان آلنَيُ ب يُعْجِبْهُ آَلتَيَمُنُ في 


-ه 


6 وما و ا‎ lt lS 
. تنعله, وترجله» وَطهُورة وق شأنه كله. £ متفق عليه‎ 
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ما كان من باب التكريم والتشريف يستحب التيامن فيه. 

هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس 
الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص 
الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة 
وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام 
الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل 
والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها(". 
لمحبّة والكراهية الناشئتان عن تعويد النفس على موافقة الشرع, ينبغي الاقتداء 
تمما. 

ما ورد من محببته صلی الله عليه وسلم لبعض الأشياء وكراهيته لها يكون على نوعين» 
ولكل نوع حكمه: 

النوع الأول: الحبّة والكراهية الناشئتان عن تعويد النفس على موافقة الشرع» بمحبة 
المطلوبات الشرعية» وكراهية الممنوعات» هما فعلان دالآن على الأحكام, وينبغي 
الاقتداء بمما. 

والنوع الثاني: المحبة والكراهية الطبيعيتان» من محبة المستلدات وكراهية المؤلمات. فهذا 


النوع لا قدوة فيه لخروجه کن سلطان الإرادة. 


.)١17١ /۳( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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فمن النوع الأول من امحبة والكراهة» وهي التي تدل على الحكم» ويقتدى به - 
صلى الله عليه وسلم - فيهاء ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه - صلى الله عليه 
وسلم -: "كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعّله وترجّله وفي شأنه كله". 
وكان يحب من أصحابه أبا بكر وعمرء وقال لمعاذ: "إني أحبّك". 

وكان يكره النفاق والمنافقين» ويكره الكذب والكاذبين» وكان يكره أن يطأ أحد 
عقبه» وقي كل ذلك من أمره قدوة. 

ومن النوع الثاني» وهو الحبة والكراهة الطبيعيتان» ما ورد عن عائشة أنه - صلى الله 
عليه وسلم - كان يحب الحلواء والعسل» ويحب الديّاء» وكان أحب الشراب إليه 
الخو امارد اة أب العام إل اقروت فرع الزن وارد من اين وكات يكرة 
ريح الحناء. فلا قدوة في شيء من ذلك. 

ومنه أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك أكل الضب كراهة له. قال: "أجدني أعافه" 
فلم يقت به الصحابة في ذلك» بل أكله خالد بن الوليد على مائدته - 1 الله 


عليه وسلم 00 
د د 26 
-٥‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قال: قال وَمُوا ل آله يه ( إذا تو ضام فابدأوا 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
.(TY-۱‏ 
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القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
0 خارج (). 

تقدم أن الأصل ف كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول» وأن من 
ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من نفس النظم» وحديث 
أبي هريرة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبان وأحمد كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم" هذا لفظ 
أي داود وابن خزمة» واقتصر ابن ماجه على الوضوءء واقتصر الترمذي والنسائي 
5 اللباس7). 

وفد ذهب من يقولون بالاقتران بأن التيامن في الوضوء غير واجب لأنه اقترن 
باللبس» والتيامن في اللبس غير واجب(". وني الحقيقة أن الصارف عن وجوب 
التيامن قي الوضوء ليس مجرد الاقتران بل وجود ما يعضد ذلك من الآثار ودعوى 
الاجماع» قال الشوكاني عن هذا الحديث: والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد 
اليمنى والرجل اليمنى في الوضوءء ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء 
يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضا فقد روي عن علي - عليه 
السلام - أنه قال: "ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ". وروى 
البيهقي من هذا الوجه أنه قال: "ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت". 
وبمذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة. وروى أبو عبيد في الطهور "أن أبا هريرة كان يبدأ 
بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره"» ورواه أحمد بن حنبل عن علي. قال الحافظ: 
وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. فحديث الباب المقترن بالتيامن في 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟؟).‏ 

("" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(١/‏ 7557). 

(") انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بحا عند الأصوليين لأبي عاصم البركات المصري- معاصر (ص: 08). 


10۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة 
الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع 
اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب('. 
قال النووي: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليبسار من اليدين والرجلين 
في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه". 


RRR EE 


٦‏ - وَعَنْ الْمُغيرة بن شغبة هه أن آلب ا تَوْضّأء فَمَسَح بتاصِيتهء وَعَلَى 
الْعَمَامَةِ واخفين. ] أَخْرَجَهُ مُسْلِم . 


الاحتمال في اللفظ قد يكون بتفصيل المركب. 

اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال» والاحتمال في اللفظ قد يكون بتفصيل المركب» 
ومثاله: احتجاج المالكية على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز» وأن 
المسح على العمامة وحده لا يجوز بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 
بناصيته وعلى العمامة» فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه» ولو كفاه المسح 
على العمامة لاقتصر عليه. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل» ومن يخالف في هذه 
المسألة: يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد» ويحتمل أن يكون من وضوءين»› 
مسح بناصتيه في وضوء ومسح على العمامة في وضوء» ومع هذا لا دليل على المنع 
من الاقتصار على أحدهما. والجواب عند المالكية: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه 


7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)5١5 /1١(‏ 
کروی عل د 18 ٠‏ 


١4 
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وضوء واحد('). فالحديث جملة واحدة "فمسح بناصيته والعمامة". وعليه فلا 
دلالة فيه على جواز الاقتصار على مسح الناصية وحدهاء بل لم يصح عنه صلى الله 
عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا 
مسح بناصيته كمل على العمامة(". ولا لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى 
ذلك مسح العمامة عُلِمَ أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية(). 


أما الاقتصار على مسح العمامة فصحيح أن حديث المغيرة هذا لا يدل عليه؛ إلا 
أنه قد روي من أحاديث أخرى سيذكرها المصنف فيما يأقي» وقد نقل ابن حبان 
عن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه في وضوئه ومسح على 
عمامته دون الناصية ومسح على ناصيته وعمامته ثلاث مرار في ثلاثة مواضع مختلفة 
فكل سنة يستعمل من غير أن يكون استعمال أحدهما حتما واستعمال الآخر 


مکروها(. 
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انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف اليَِمْسَانٍ (ص: 
۳ ) مثارات الغلط في الأدلة للشريف اليَلِمْسَان (ص: ۷۷۳). 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)3٠١ /١(‏ وقد نقل بدر 
الدين العيني عن ابن حزم أنَّ ذلك كان في مرات مختلفة لا أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة معّاء بل مسح 
على العمامة مره ومسح على الناصية في مرة أخرى. قال: وفيه نظر؛ لأنه ليس للتفقه فيه مجال فلا بد من 
النقل على ذلك. انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار لبدر الدين العيني /١(‏ 
(A‏ 

انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)١85 /١(‏ 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۲۸٤ /١(‏ 

(:) انظر: صحيح ابن حبان - محققا (4/ ۱۷۷). 
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عَلَيْهِ وَس :- قال و ( ادوا چا به بدأ الله به ارج الائ هَگذًا بلفْظِ 
الآمر وهو عِنْدَ مُسْلِم بكفط خير . 


إذا اتحد المخرج والسياق والسبب فإن الأصل عدم تعدد القصة. 


الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ إنما هي حيث يقع في 
الحديث الذي يتحد مخرجه» كمالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد 
دوهم بعض رواته بزيادة» فإتما لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنهاء 
فتفرد واحد عنه بها دوم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي 
ريبة توجب التوقف عنها. 


فالتلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة 
ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون 
ذلك دالا على قلة ضبطه(). 


ع 


فاختلاف مخرج الحديث يرجح التعدد(")ء أما إذا اتحد مخرج الحديث ولا سيما في 
أواخر الإسناد بَعْدَ الحمل على التعدد جدا!؟)» وكذلك حمل الحديث على تعدد 
القصة مع اتحاد المخرج والسياق والسبب بعيد جداء ويكفي في رد ذلك أن الأصل 


('" انظر: النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 5357). 
( التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ .)417١‏ 

( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳/ .)٤۸٤‏ 

9) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)١٠١48‏ 


لقص 
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عدم التعدد» وهذا بخلاف ما إذا كان السياقان مختلفين وكذا السبب فإن الحمل 
على التعدد فيه قريب(2. 


وحديث جابر هذا ورد بصيغة الخبر» وهي: أبدأء كما رواه مسلم في حديث جابر 
الطويلء أو: نبدأ. كما رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» ومالك في "الموطأ". 
والثاني بصيغة الأمر» فهي ابدءواء وهو عند النسائيء والدارقطبي, ثم البيهقي في 
"'سنتنهما"7". والحديث يرجع إلى جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» رواه عنه 
جماعة: مالك وإسماعيل بن جعفرء وابن جريج» وسليمان» وحاتم بن إسماعيل؛7) 
قال أبو الفتح القشيري مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحجى 
بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع قال الحافظ: وهم أحفظ من 


الباقين(). 


الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب. 

اللفظ الذي يدل على الوجوب لا يكون بصيغة "الأمر" فقطء فإن هناك ألفاظ 
تدل على الوجوب وليست بصيغة "الأمر" كلفظه "حق" ولفظه "كتب"0). وهكذا 
لفظ "الخبر"» فإنَّ المشهور جواز ورود صيغة الخبر» والمراد جا الأمر» ومنه قولحم: جمع 
رجل عليه ثيابه وحسبك درهم, فإِنَّ معناه معنى الأمر لأن تقديره: اكتف به. 
واستدل على أنه كالأمر الصريح بدخول النسخ فيه؛ إذ الأخبار المحضة لا يدخلها 


)0 انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 4557). 

(") انظر: نصب الراية للزيلعي (۳/ 5 ه- .)٠١‏ 

7" انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (5/ ۷). 

(؟) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ 57 0). 

:) انظر: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لركريا بن غلام قادر الباكستاني- معاصر (ص: 54 .)١١‏ 
)0 انظر: الإنصاف ف التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين لابن اليد البَطليّوسي (ص: 
4 البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ .)۲۹٩‏ 
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النسخ. وعليه فالأمر الذي بلفظ الخبر يكون حكمه حكم الأمر الصريح؛ لأن 
الحكم تاج للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ("). 

وحديث جابر هذا تقدم أن لفظة " ابدءوا بما بدأ الله به" مختلف فيهاء وأن الصحيح 
وروده بلفظ الخبر» ولا يعني ذلك أن لا يحت بها على وجوب الترتيب في الوضوءء 
إذ قد يؤخذ الوجوب بلفظ الخبر أيضا مع ضميمة قوله عليه السلام: "خذوا عني 
مناسکک ". 

الواو العاطفة تكون لمطلق الجمع(" عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة. 

ذهب جمهور النحاة» والأصوليون» والفقهاء إلى الواو لمطلق الجمع قال أبو علي 
الفارسي: أجمع نحاة البصرة» والكوفة» على أتما للجمع المطلق. وذكر سيبويه في 
سبعة عشر موضعا من "كتابه" أنحا للجمع المطلق» "وهو الحق". وقال الفراء 
وثعلب» وأبو عبيد: أنما للترتيب. وروي هذا عن الشافعي. واحتج الجمهور بقوله 
تعالى في سورة البقرة: « وَآدْخْلُوا لباب جا وَقُوُوْ حِطَةٌ 4 [البقرة: 0]. وقال في سورة 
الأعراف: ل وَقُوُوا حط وَآدْخْنُوا لباب سُجَدَا 4 [الأعراف: ]1١١‏ وقوله: ل واش جدی وارگیی 
مَعَ آلرّكعِينَ 4 آل عمران: ١؛]‏ » مع أن الركوع مقدم على السجود وقوله: ١‏ فَتَحْرِيرُ 
َقبَةِ مُؤمئَةِ وَدِيةٌ مُسَلَمة إل ألو 4 [النساء: 41] وقوله: ‏ أَوْ كقَطعَ أَيْيهمْ وَأَرْجُلّهُم 4 [المائدة: 
۲ وقوله: والس ارف وَآلسَارِقَة 4 [المائدة: 4] «إألرَاِية وَآلرَاننِ 4 [النور: ؟] وليمست في 
شيء من هذه المواضع للترتيب وهكذا في غيرها مما يكثر تعداده. 


0) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ ١۲۹)»مختصر‏ التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار 
۳ كك ). 

(") انظر: نصب الراية للزيلعي (9/ .)٠١‏ 

(") أي: القدر المشترك بين الترتيب والمعية. 

') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ ۲۲۹). 
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وحديث جابر هذا من أدلة القائلين بأن الواو لمطلق الجمع إذ لو كانت الواو 
للترتيب لفهم الصحابة رضي الله عنهم في قوله سبحانه: إنَّ آلصّمًا وَاْمَرُوةَ ِن شَعَآيرِ 
آلنّه 4 [البقرة: ]٠١۸‏ أن الابتداء يكون من الصفاء من دون أن يسألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك» ولكنهم سألوه فقال: "ابدأوا بما بدأ الله به"(. 


العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب ا 


العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيستدلون أبدا 


7 
03 


بظاهر العموم وإن كان في غير مورد سببه وي حديث جابر هذا "ابدءوا ما بدأ الله 
به" أي في القرآن فيجب عليكم الابتداء في السعي بالصفاء وذا وإن ورد عن سبب 
لكن العبرة بعموم اللفظ, فالحديث قاله - صلى الله تعالى عليه وسلم - جوابا لمن 
سأله في السعي أنبدأ بالصفا أو بالمروة؟ وفي رواية أبدأ وق أخرى نبدأ . فيكون 
دليلا على أن الوضوء يجب ترتيبه» لأن "ما" هنا موصولة وهي من ألفاظ العموم» 
فاندرج الوضوء فيهاء فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره0). 


0 واحتج القائلون بالترتيب؛ بما صح أن خطيبا قال في خطبته: "من يطع الله ورس وله فقد اهتدى» ومن 
عصاهما فقد غوى"؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس خطيب القوم أنت» قل ومن يعص الله 
إنما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنه فهم منه اعتقاد التسوية بين الله ورسوله» فأمره بعدم الجمع بينهما في 
ضمير واحد تعظيما لله سبحانه. والحاصل: أنه لم يأت القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للاستدلال 
به» ويستدعي الجواب عنه. انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني .)۸۲-۸٠١ /١(‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١/١(‏ 

(") انظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق )١١ ٤ /١(‏ 

(؟) وقال من يرى عدم وجوب الترتيب أن هذا وارد على سبب وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول 
E e 8 01 1‏ ۳ ا و رص 5 3 
الله صلى الله عليه وسلم» حين نزلت» 9 إن الصّمًا وَالْمَروَةَ مِن سَعَابر أللَّه © [البقرة: ]١54‏ فقالوا: بم نبد 
يا رسول الله؟ فقال: ابدأ بما بدأ الله به» والعام إذا ورد على سبب خاص فإنه يقصر على سببه. انظر: مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشّريف اليّلِمْسَان (ص: 9«ه-١4ه).‏ 
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RE EE 


كل غاية خُدّت ب "إلى" فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحلٌ 
وخروجها منه. 

كل غاية حدّت ب"إلى" فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحدٌ وخروجها 
منه» وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجر لأحد القضاء بأنما داخلة فيه » فهي قد 
تدخل تارة في الحكم ولا تدخل أخرى. قال الله تعالى:, كم اموا ليام إل لَب 4 
البقرة: 180] فالليل غير داخل فيه» وقال تعالى: ‏ وَأَيْديَكُمْ إِلَ ألْمَرَافِقٍ 4 [المائدة: »]١‏ 
والمرافق داخلة7"). فإن حديث جابر هذا فيه بيان للغسل المأمور به في الآية» فكان 
فعله مبينا. واقتضى ذلك وجوب غسل المرفقين). إلا أن هذا الحديث ضعيف 
كما نبه عليه المصنف هناء فيه القاسم بن محمد قال أحمد: ليبس بشيء. وقال أبو 
حاتم: متروك الحديث(. 


(') تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر .)٤۸ /١١(‏ 

(' انظر: الفصول قي الأصول لأبي بكر الجصاص /١(‏ 47). وقال الرازي: الحق أن الغاية إن كانت متميزة عن 
ذي الغاية بمفصل حسي كما في الليل والنهار وجب خروجها وان لم تكن متميزة عنها مفصل حسي كما في 
اليد والمرفق وجب دخوها لأنه ليس بعض المقادير أولى من بعض فليس تقدير القدر الذي يجوز إخراجه من 
المرفق عن وجوب الغسل بقدر معين أولى من تقديره بما هو أزيد أو أنقص. المحصول للرازي (۱/ ۳۷۸) 

7 انظر: المغني لابن قدامة .)341١-3٠0 /١(‏ قال ابن مفلح: ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم بياناً بفعل 
عند الحاجة» كغسل اليد مع المرفق » فإنه بيان لآية الوضوء اتفاقًا. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۱/ ۳۲۹- 
.(Yr‏ 

(؛) أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر .)١١١ /١(‏ 

(:) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۱/ .)١914‏ 
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قال ابن الملقن: ويغنى عن هذا الحديث ق الدلالة على دخول المرفقين ق غسل اليك 
الوضوء» 5 غسل يده اليمنى حتى أشرع ق العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع ق 
العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله 
اليسرى حتى أشرع في الساق "» ثم قال: " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يتوضا"(") 

د 2 
8- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قال رَسُولُ آله 4 ( لا وْضُوءَ لِمَنْ 1 يذكر إِسْمَ 
الله ليه 1 َخْرَجَهُ اد و دَاوُكَ وَابْنُ مَاجَه بإستاد ضعيف 


القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج (". 

من الأمثلة الفقهية التي استعملت فيها دلالة الاقتران استدلال القائلين باشتراط 
التسمية على الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" وذلك لاقترانه بالوضوء للصلاة» والوضوء 
شرط فقالوا باشتراط التسمية!؟). فقد قرن الحديث بين الصلاة والوضوءء فكما أن 


() صحيح مسلم (55؟). 

انظر: البدر المنير لابن الملقن /١(‏ 5177). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 

(؟) انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بحا عند الأصوليين لأبي عاصم البركات المصري- معاصر (ص: .)١١‏ 
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الصلاة لا تجوز دون وضوءء كذلك لا يصح الوضوء دون تسمية. قال الطحاوي: 
فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزيه وضوءه» واحتجوا في 
ذلك بمذه الآثار9). يريد بذلك حديث أبي هريرة هذا وما ورد في معناه. وهذا 
الحديث لو صح لكان نص على أن التسمية ركن أو شرط من شروط الضوءء ولا 
صح الوضوء إلا بالتسمية» لكن الكلام في الحديث كثير وقد أشار المصنف هنا إلى 
ضعف إسناده» ولذا فالجمهور على عدم وجوبمال". ولعل أحسن ما يُستدل به على 
مشروعية التسمية واستحبابها عند الوضوء ما أخرجه النسائي عن أنس قال: طلب 
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. فقال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «هل مع أحد منكم ماء؟» فوضع يده في الماء ويقول: «توضئوا بسم الله» . 
فرأيت الماء بخرج من بين أصابعه حتى توضِئوا من عند آخرهم قال ثابت: قلت 


لاش؛ كم تراهم؟ قال: نحوا من 0000 قال البيهقي: هذا أصح مافي 


اله 6 

2 
۲- وَعَنْ طَلْحَةٌ بن مُصَرَف٬‏ عن ايه عَنْ جَدَهِ قَالَ: [ رايت رَسُولَ الله كل 
يَفْصِلْ بن بن لْمَضْمَصَة والاستنشاق ) أَخْرَجَهُ أَبُو ذَاوْدَ بِإِسْنَادِ ضّعيف 


(') دلالة الاقتران عند الأصوليين وأثرها الفقهي» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد «1١‏ 
العدده ٠١ ١‏ (ص:ه؟١5).‏ 

0 شرح معان الآثار للطحاوي /١(‏ ۲۷). 

(") انظر: شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير (۸/ ۸). 

() سنن النسائي (۷۸). 


(:» السنن الكبرى للبيهقي .)۷١ /١(‏ 
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من اختلط من الثقات لا يُقبل ما روي عنهم بعد الاختلاط. 


حديث طلحة هذا رواه أبو داود في سننه من حديث ليث بن أبي سليم عن طلحة 


بن مصرف عن أبيه عن جده» وليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز 


حدينه فترك7"). قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره» وكان يقلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم, تركه يحبى القطان ويح بن معين 


وابن مهدي وأحمد(". 


الشيء قد يعطى حكم الشيء إذا جاوره. 

حديث طلحة بن مصرف هذا يدل على افراد الملضمضة بثلاث غرفات» 
والاستنشاق بثلاث» إلا أنه حديث ضعيف كما نبه عليه المصنف هناء قال النووي: 
فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاے(. 

ومع ذلك فإن الفصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء جائز لأن الكيفية في 
الغسل هنا غير واجبة. وذلك أن المضمضة والاستنشاق في حكم العضو الواحد 
ألا ترى أنه من عادة الأعضاء المستقلة في الوضوء ألا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ من 
العضو الذي قبله» بخلاف المضمضة والاستنشاق فإنه بمضمض ثم يستنشق ثم يرجع 
إلى المضمضة فالاستنشاق وهكذا. فهذا يدل على أتمما في حكم العضو الواحد؛ 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة تحت عنوان "ثقبل رواية المختلط إذا كانت ممن “مع منه قبل اختلاطه". 
7" انظر: تقريب التهذيب (ص: 454). 

9 انظر: البدر المنير لابن الملقن (؟/ 5 .)٠١‏ 

(©) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: »)۸٩ ٤‏ مختصر مغن اللبيب عن كتاب الأعاريب (ص: 
. وهذه القاعدة وجدتما مناسبة للمقام وإن كانت في أصلها قاعدة نحوية. 

المجموع شرح المهذب للنووي(١/ .)75٠0‏ 

(0) انظر: المغني لابن قدامة .)۹٠ /١(‏ 
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فالأمر بأحدها أمر بالآخر. قال أبو محمد الجويي7: إذا توضاً فغسل وجهه مرة 
ويديه مرة» ومسح برأسه وغسل رجليه كذلك مرة مرة» ثم عاد فغسل وجهه ثانية 
ا كيه ار ثالثة ل يجز: ولو أنه تقضمض مرة» ثم 

تنشق سسقتشق. أخرى ثم تمضمطن اني ثم اسيعتشق تنشق ثانية» وكذلك الثالثة كان جائرًا في 
أحد الوجهين. والفرق بينهما: أن الوجه مع اليدين عضوان متباينان متباعدان 
ينفصل حكم أحدهما عن الثاني» والسنة أن يفرغ من سنة أحدها ثم ينتقل إلى 
الثاني» وأما الفم والأنف فهما في تقارهما وتمائلهما في حكميهما كالعضو الواحد 
فجاز أن يوضيهما معًاء كما يجوز مثل ذلك في يديه أو رجليه» لأنحما عضو واحد 
في الحكم وإن كانا عضوين في الصورة» ولمثل هذا المعنى جاز مسح الأذنين معًا والله 
أعلم بالصواب7) 


RE EE 


“ام وعن. علي هه ظ -في صِفَة الْوْضُوءٍِ- 2 م َف عَضمض ولو واستنتر نك 8 
حَصْمِض وَيَندُ من الْكفّ الذي يَأَخْذُ مئه لاء أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيَ 
اهز ا دع حل مسلا لويد أل كان 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 


(') انظر: موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر دُبْيَانِ معاصر (5/ 405). 

هو والد إمام الحرمين الجويني. 

انظر: الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الوَيْني /١(‏ 91-97). 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 
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حديث على يدل على مشروعية المضمضة والاستنشاق من كف واحدة وأما 
حديث عبد الله بن زيد فيدل على أن ذلك يكون من ثلاثة أكف ولهذا اختلف في 
ذلك هل يستنشق من كف واحدة أو من ثلاثة أكف١(١.‏ والراجح مشروعية الأمرين 
جمعا بين الأحاديث» فإن شاء ا متوضئ قضمض واستنشق نة من ثلاث غرفات» وإن 


شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة؛ قال ابن قدامة: يمستحب أن يتمضمض 


ويستنشق من كف واحدة يجمع بينهماء قال الأثرم: معت أبا عبد الله يسأل: أبما 
أعجب إليك؛ المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة» أو كل واحدة منها على حدة؟ 
قال: بغرفة واحدة. وذلك لما ذكرنا من حديث عثمان وعلي» - رضي الله عنهما - 
وفي حديث عبد الله بن زید» «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخل يديه 

في التور فتمضمض واستنثر ثلاث مرات» بمضمض ويستنئثر من غرفة واحدة.» رواه 
سعيد. وفي لفظ: «تمضمض واستتثثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة.» رواه البخاري. 
وقي لفظ: «فتمضمض واستنشق من كف واحدة» فعل ذلك ثلاثا.» متفق عليه. 
وفي لفظ» «أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات.» متفق عليه. وي 
لفظ: «فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة.» رواه الأثرم» وابن ماجه. 
فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات» وإن شاء فعل ذلك ثلاثا 
بغرفة واحدة؛ لما ذكرنا من . الأحاديث27). 


RE EE 


همه وَعَنْ أَنَسٍِ و له قَالَ: ١‏ رَأى ال يذ رجا وف قَدَمِه م ثل آلظفر 1 يُصِبْهُ 


لْمَاُ. فَقَالَ: "إزجغ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ" ] أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَيَ 


0) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (۲/ .)١١‏ 
9 انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 90-95). 
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من الثقات من قد ض ضعف حديثهم عن بعض الشيوخ دون بعض. 

معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم 
وضعفهم» ومعرفة هذا هين, لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف» 
وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح 
بعضهم على بعض عند الاحتلاف()» ومن ذلك معرفة قوم من الثقات قد ضعف 
بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم» وهؤلاء جماعة كثيرون 
منهم جرير بن حازم البصريء ثقة» متفق على تخريج حديثه» وقد تغير قبل موته 
بسنة» لكن قال ابن مهدي حجبه أولاده» فلم يسمع منه في اختلاطه بشي ء» ولكن 
يضعف في حديثه عن قتادة. وقد أنكر عليه أحمد ويحبى وغيرها من الأئمة أحاديث 
متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن بعضها 
مراسيل أسندها. فمنها حديثه بهذا الإسناد "في الذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم 
يصبها الماء "". وهو الحديث الذي ذكره المصنف هنا » إلا أنه يشهد له ما في 
حجة بالاتفاق؛ إلا في روايته عن قتادة؛ وليس عندنا ما يدل على أنه وهم في روايته 
هذه عنه؛ بل الأحاديث ق الباب تشهد ل من ذلك ما رواه مسلم عن جابر» 


0 إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال» وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك وهذا هو الذي يحصل من معرفته 
واتقانه (وكثرة ممارسته) الوقوف على دقائق علل الحديث. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة» وكثرة المذاكرة 
فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة» العرفين كيحي القطان» ومن تلقى عنه كأحمد وابن 
المديي» وغيرهماء» فمن رزق مطالعة ذلك» وفهمه» وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له 
أن يتكلم فيه. 

('" انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ .)٦1٦ ٤٤۷۸۱١۷۸٤ 1٦۳‏ 

(") صحيح سنن ابي داود ط غراس للألباني (۰۹/۱). 
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أخبرني عمر بن الخطاب» أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع, ثم صلى () 

الزيادة على النص القرآن بيان وتخصيص وليست نسخا. 

اتفق العلماء على أن الزيادة إذا كانت عبادة مستقلة بنفسها عن المزيد عليها أنما 
لا تكون نسخا لحكم المزيد عليه» وذلك كزيادة صلاة على صلوات أو صوم أو 
حجة أو ركاة» وإنما اختلفوا في الزيادة إذا كانت عبادة غير مستقلة بنفسها كزيادة 
ركعة على ركعات صلاة واحدة» وزيادة جلدات على جلدات حد واحد» وزيادة 
صفة في رقبة الكفارة كالأيمان, إلى غير ذلك من الزيادات. 

فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى أا لا تكون نسخا لحكم المزيد عليه لأتما 
زيادة حكم في الشرع من غير تغيير للأول. وقالت الحنفية: الزيادة على النص تكون 
نسخا(")»وبيانه أن الإطلاق معنى مقصود من الكلام وله حكم معلوم وهو الخروج 
عن العهدة بالإتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيد والتقييد معنى آخر 
مقصود على مضادة المعنى الأول؛ لأن التقييد إثبات القيد والإطلاق رفعه وله حكم 
معلوم وهو الخروج عن العهدة بمباشرة ما وجد فيه القيد دون ما لم يوجد فيه ذلك؛ 
فإذا صر المطلق مقيدا لا بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد لعدم 
إمكان الجمع بينهما للتنائي فإن الأول يستلزم الجواز بدون القيد» والثاني يستازم 
عدم الجواز بدونه. وإذا انتهى الحكم الأول بالثاتي كان الثاني ناسخا له ضرورة. 


() صحيح مسلم .)۲٤۳(‏ 
9 انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ١٠17)؛‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين 


البخاري (/ »)١۹١‏ مختصر التحرير شرح الكوكب التير لابن النجار (/ .)١۸١‏ 
(" انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۳/ .)١۹۳‏ 
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واستدل لمذهب الجمهور -الذي هو الصحيح-: بأن وجوب أصل العبادة باق» ولا 
يفتقر إلى دليل ثان إجماعاء ولم يتجدد وجوب» وكنسخ ستتها اتفاقا(). 

والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في حقيقة النسخ وما هيته» فحقيقة 
النسخ عند الجمهور هو رفع الحكم الثابت7"): وعند الحنفية هو بيان لمدة الحكم فان 
صح تفسير النسخ بالبيان صح قوم أن الزيادة على النص نسخ من حيث أتما بيان 
لكمية العبادة أو كيفيتها وان صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخا ويتفرع عن 
هذا الأصل مسائل(7").قال الزركشي: واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من 
باب النسخ وكان مقطوعا به» فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب» فإن أبا حنيفة لما 
كان عنده نسخا نفاه» لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد» ولما لم يكن عند الجمهور 
نسخا قبلوه إذ لا معارضة. وقد ردوا بذلك أخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة على 
القرآن» والزيادة نسخ» ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد. فردوا أحاديث تعيين 
الفاتحة في الصلاة» والشاهد واليمين» وأمان الرقبة» واشتراط النية في الوضوء. 
ويلزمهم أن يجعلوا حديث المسح على الخفين ناسخا لآية الوضوءء والحديث الوارد 
بالتوضؤ بالنبيذ عند عدم الماء مخالفا للقياس» وقد رجع فيه إلى الحديث» وخالف 
عادته في حديث المصراة» وحديث القرعة بين العبيد لما خالف الأصول والقياس. 
فتحصل من مذهبه طرح حديث لم يخالفه قياس» واستعمال حديث جاء بخلاف 
القياس 47). 


(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ .)١۸١‏ 

('" قال أبو المعالي الجويني: الأولى أن نقول في حد النسخ ومعناه: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (7/ 
(fo‏ 

( انظر: تخريج الفروع على الأصول للرّجاني (ص: .)٠١‏ 

) البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)7٠١‏ وخالفوا أصوهم أيضاً في اشتراطهم في ذوي القربى 
الحاجة» وهو زيادة على القرآن» ومخالفة للمعنى المقصود فيه» وقي أن القهقهة تنقض الوضوء» مستندين لأخبار 


١ 
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وحديث أنس هذا يدل على وجوب الموالاة في أعضاء الوضوء» وقد رده من يرى أنه 
زائد على كتاب الله فجعله نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد. قال ابن القيم: 
الوجه الخمسون: رد السنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وجوب 
الموالاة» حيث أمر الذي ترك لمعة من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة» وقالوا: هو 
زائد على كتاب الله ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في أن: "أقل 
الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة"(". 

ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر". 

كلٌ ما تعتبر فيه الموالاة والتتابع فإنَ دخول شيء ليس منه فيه يعتبر مضرّاً ومبطلاً له 
وقاطعاً!؟)» فالفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد» ولا ينقطع 
بالتفرق اليسير). وما تعتبر فيه الموالاة غالبها يرجع فيه إلى العرف وربما كان مقدار 
أمن التخلل مغتفرا في باب دون باب. أما الطهارة: ففي تخللها القاطع أوجه: 
أحدها: الرجوع فيه إلى العرف. والثاني: أنه الطويل المتفاحش. والثالث: ما يمكن 
فيه تمام الطهارة. والرابع: وهو الأصح أن يمضي زمن يجف فيه المغسول آخرا مع 
اعتدال الزمان والمزاج ويقدر الممسوح مغسولا. 


FREE 


ضعيفة» وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن. مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(oar IY)‏ 

(') انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين الشمرقندي .)٠١٠ /١(‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور .)٠١۸ /٤(‏ 

7 الأشباه والنظائر للسبكي .)١١5 /١(‏ 

(؛) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ 55). 

(') قواعد ابن رجب ت مشهور (۲/ .)٤۰۷-٤۰٩‏ 

1 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 08 5). 


V€ 
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5ه- وَعَنْهُ قَالَّ: ( گان رَسُولُ الله يل يَعَوَضَأ بالْمُدَ وَيَْمَسِل بالصًاع إلى حَمْسَةٍ 


CT‏ عله 


َمْدَادٍ د 1 مُتفق عليه 


الاقتصاد رتبة بين رتبتين» ومنزلة بين منزلتين 

الاقتصاد رتبة بين رتبتين» ومنزلة بين منزلتين» والمنازل ثلاثة: التقصير في جلب 
المصالح, والإسراف في جلبهاء والاقتصاد بينهما. قال الله تعالى: رلا تَجْعَلْ يَدكَ 
مَغْلُولة إل عُنْقِكَ وَلَا تَْسْطَهًَا كَل لبط فَتفْعْدَ مَنُومَا كَحسُورَاق4 [الإسراء: 14] وقال: «وَالَذِينَ 
إا أَنقَفُوأ لم رفوأ وَل يروا وكانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَا @4 [الفرقان: 57] وقال حذيفة: الحمسنة 
بين السيكتين» ومعناه أن التقصير سيئة» والإسراف سيئة» والحسنة ما توسط بين 
الإسراف والتقصيرء وخير الأمور أوسطهاء فلا يكلف الإنسان نفسه من الخيور 
والطاعات إلا ما يطيق المداومة عليه ولا يؤدي إلى الملالة والسآمة» وللاقتصاد أمثلة: 
في استعمال مياه الطهارة فلا يستعمل من الماء إلا قدر الإسباغ» ولا ينقص من 
ذلك عن المد في الوضوء والصاع في الغسل» لأنه قد نقل عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: أنه "كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع" » وللمتوضئ والمغتسل في 
ذلك ثلاثة أحوال: إحداها أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلق النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فيقتدي به في اجتناب التنقيص عن المد والصاع. 

الحال الثانية أن يكون ضئيلا لطيف الخلق بحيث يعادل جسده بعض جسد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى 
جسده كنسبة المد والصاع إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الحال الغالغة أن يكون متفاحش الخلق في الطول والعرض وعظم البطن وفخامة 
الأعضتاء فيست تحب أن لأ ينقض عن :مدان تكون ية إل .يدنه كتمنسية المد 
والصاع إلى بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقد جاء في الحديث «أن 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأً مفردا ومثنيا ومثلثاء وقال وهذا وضوئي» 
ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء خليلي إبراهيم» فمن زاد أو نقص فقد أساء 
وظلم». ولفظه في سنن ابي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل 
كفيه ثلانا ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء م مسح برأسه» ثم أدخل 
إصبعيه السبابتين في أذنه ومسح إيحامه على ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه ثم 
غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم - أو ظلم وأساء" - وأخرجه النسائي وابن ماجه؛ ولا شك أن من 
نقص عن المرة فقد أساء ومن زاد على الثلاث فإن كان قاصدا للقربة بالزيادة على 
الثلاث فقد أساء لتقربه إلى الرب بما ليس بقربة» وإن قصد به تبردا أو تنظفا بالماء 
ا لحار أو تداوياء فإن لم يفرق بين أعضاء الوضوء فلا بأس بذلك وإن فرق بينها فقد 
أساء بتفريق الوضوء لا بمجرد الزيادة(. 


RIE 


۷- وَعَنْ عْمَرَ اه قَالَ: قال رول اللي ( ما مِنكُمْ من أَحَدٍ يَعَوَضَا 
00 ام 
أن مدا عبْدُهُ وََسُولهُ إلا فحت لَه واب اجن" ] أَخْرَجَه مام 


وََلتَرْمذِيٌ» وَرَادَ: ( الله علي م من أَلَوَّابِينَ وَاجْعَلِْي د من الْمْتَطَهَرِينَ 01 
زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


(') انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام(؟/ .)١١07-5 ١8‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


١ا/ك‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث عمر هذا من أدلة إثبات إمكانية انفراد الثقة بالزيادة » وأ كل ممكن أخبر 
به الثقة» وجب قبوله. قال نجم الدين الطوقي: ولتوجيه إمكان انفراده بالزيادة طرق: 
منها: أن راوي الناقص دخل ف أثناء الحديث وقد فاته بعضه؛ فرواه من سمعه دونه 
كما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: كانت علينا رعاية الإبل؛ فجاءت 
نوبتي أرعاها؛ فروحتها بعشي؛ فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم» قائما يحدث 
الناس؛ فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضاً؛ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم؛ فيصلي 
ركعتين» يقبل عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له الجنة؛ فقلت: ما أجود هذاء فإذا 
عمر بن الخطاب بين يدي يقول: التي قبلها أجودء قال: ما منكم من ع أحد يتوضا؛ 

فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. . . الحديثء إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء("). 


RE EE 


اال C‏ 
۸- عن الْمُغيرَةِ بْنِ شُعَبَةَ حك قال: ل 


و دَعْهُمَا هكا فإ أذ ما طَاهِرَتَيْنِ ' قمَسَح عَلَيْهِمَا 1 مُتَفَقْ مت 
مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضى مقابلة الآحاد بالآحاد وقد يقتضى مقابلة 


الكل لكل فردا”). 


00 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ ۲۲۲-۲۲۱). 
(") انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(9/ .)١817‏ 
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إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة 
على أفراد الأخرى؛ أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأولى؟ 

هذه على قسمين: الأول: أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين؛ فلا خلاف 
في ذلك(")؛ والقسم الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين؛ فهل يحمل 
التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ 

في المسألة خلاف» والأشهر أنه يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة 
الأخرى إذا أمكن» وصرح بذلك القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار 
من نسائه بكلمة واحدة» ولذلك لا يذكر الخلاف إلا في بعض الصور» ويجب طرده 
في سائرها ما لم يمنع منه مانع» ولذلك أمثلة كثيرة: منها قوله -صلى الله عليه 
وسلم- في تعليل مسحه على الخفين: "إن أدخلتهما وهما طاهرتان"؛ هل المراد أنه 
أدخل كل واحدة من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة» أو المراد أنه أدخل 
كلا القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة؟ 

وينبني على ذلك مسألة ما إذا غسل إحدى رجليه» ثم أدخلها الخف» ثم غسل 
الأخرى وأدخلها الخف؛ فعلى التوزيع الأول» وهو توزيع المفرد على الجملة: لا يجوز 


(') فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى» فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله؛ إما 
لجريان العرف» أو دلالة الشرع على ذلك» وإما لاستحالة ما سواه أن يقول لزوجتيه: إن أَكُلَتُما هذين الرغيفين؛ 
فأنتما طالقتان» فإذا كلت كل واحدة منهما رغيقًا؛ طلقت لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين» أو يقول 
لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تلقدتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحيكما أو دخلتما بزوجتيكما؛ 
فأنتما حران؛ فمتى وجد كل واحد منهما ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته؛ 
ترتب عليهما العتق؛ لأن الانفراد بهذا عرقي» وف بعضه شرعي؛ فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة» ذكره 
في "المغني". ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى: أن 
يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيدًا وكلّمتُما عمرَا؛ فأنتما طالقتان؛ فلا يطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما 
زيدًا وعمرًا. 


۷۸ 
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المسح؛ لأنه في حال إدخال الرجل الأولى الخف لم تكن» الرجلان طاهرتين» وعلى 
الثاني -وهو توزيع المفرد على المفرد-: يصح. 

وف المسألة روايتان عن أحمد» ولكن القائل بأن الحدث الأصغر لا يتبعض» وأنه لا 
يرتفع إلا بعد استكمال الطهارة بمنع طهارة الرجل الأولى عند دخوطا الخف. 

نعم» وجدت طهارتما عند استكمال لبس الخفين» وذلك من باب توزيع الجملة 
على الجملة(". 


RE EE 


بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه ". 


هذا الحديث رواه الوليد بن مسلم» ومحمد بن عيسى بن ميع» عن ثور بن يزيد» 
عن رجاء بن حيوة» عن كاتب ا لمغيرة» عن المغيرة. وكذلك رواه الإمام الشافعي» عن 
بعض أص حابه عن ثور. ورواه عبد الرحمن بن مهديء عن ابن المبارك» عن ثور» 
قال: حدثت عن رجاء بن حيوة» عن كاتب ا مغيرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرسلا. وروي هذا الحديث عن عبد املك بن عمير» عن وراد» عن المغيرة» ١‏ يذكر 
فيه أسفل الخف. ورواه الحكم بن هشام» وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» عن عبد 
الملك. وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الخف وأسفله لا يثبت لأن ابن 


(') انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۲/ .)٤۷۳-٤۷۰‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 
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المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرس732"). قال ابن القيم: وقد تفرد الوليد بن مسلم 
بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإمام الثبت عبد الله بن 
المبارك فرواه عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله( . 


RE EE 


العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح". 

أهل الحق» جعلوا الكتاب والسنة أمامهم» وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع لهم من 
معقولهم وخواطرهم» عرضهه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافمًا هما قبلوه» 
وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه» وإن وجدوه مخالمًا هما تركوا 
ما وقع لحم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم» فإن الكتاب 
والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل0)ء 
وقول علي رضي الله عنه هنا: "لو كان الدين بالرأي" أي: بالرأي الأول الذي هو 
بادي الرأي "لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه"» لكن الدين ليس بالرأي 
الأول وليس ببادي الرأي؛ بل الدين بالرأي العميق المبني على العقل الناضج؛ وإلا 


(') علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۷/ .)١١١-11٠‏ 
(' انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم .)١95 /١(‏ 

7 مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ 558). 

(؛) انظر: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام للسّيُوطي (ص: .)١١9‏ 


A. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ولا شك أن الدليل والنقل الصحيح لا يمكن أن يعارضا العقل الصريح هذه قاعدة» 
والدليل على هذا أن الله دائما يقول: [أفلا تعقلون) نما يدل على أن الشريعة 
موافقة للعقل» وأن الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل» وعليه فيكون قول علي 
رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي" أي: بيادي الرأي "لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه"» لكن الدين يكون بالعقل المتعمق الراسخ المتأني» وإذا نظرنا إلى 
هذه المسألة بالرأي العميق وجدنا أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله؛ لأنك إذا 
مسحت على الخنف مسحت على شيء نظيف» على شيء ل تلوثه الأرض بالأذى 
والقذر» ولو مسحت على الأسفل فتلوثت يدك بالأذى والقذر والوسخ؛ وليس 
المراد بهذا المسح أن نغسل الرجلء» ولو كان المراد أن نغسل الرجل لوجب علينا أن 
نخلع» لكن المراد بالتعبد لله عز وجل بمسح هذا العضو بما يكون تطهيرا لهي فعليه 
يكون الدين - وهو مسح الخف من أعلاه- موافقا للعقل وللرأي السليم 
ااا 

القياس على الرخص. 

الأصل أن التخصة استثناء من القاعدة العامّة. وشرعت دفعاً للمشقّة» فهل يجوز أن 
تتعدى محلّهاء بمعنى هل يجوز قياس ما يشبهها على حكمهاء أو لا يجوز للتخصة 
أن يتعدّى محلّها؟ خلاف ذلك بين الأصوليّين وبين الفقهاء("). قال الشافعي: ما 
كان لله فيه حكم منصوص» ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض 


دون بعض: عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواهاء ولم يقس ما 


.)٠٠١ /١( انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية‎ )١( 

" انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)٠١ /١5(‏ وقال القرطبي: يحتمل التفصيل بين أن لا يظهر 
للرخصة معنى فلا يقاس عليها وبين أن يظهر فيقاس» وينزل الخلاف على هاتين الحالتين. ورأيت في كلام بعض 
المالكية التفصيل بين أن يكون الأصل المقيس عليه منصوصا فيجوز» وبين أن يكون اجتهادا فلا. فحصل 
مذاهب. انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ 75). 
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سوها عليها('). وجرى على ذلك جماعة من الفقهاء فقالوا: لا يجوز القياس على 
الرخص وعللوه بأنما تكون معدولا بجا عن الأصل وما عدا محل الرخصة يبقى على 
الأصل("). واحتجوا أيضاً بأن الرخص غخالفة للدليلء فالقول بالقياس عليها يؤدي 
إلى كثرة مخالفة الدليل» فوجب أن لا يجوز. أما القائلين بالجواز فاحتجوا بأن الدليل 
نما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملاً بالاستقراء» 
وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى الدليلء فإذا وجدنا تلك 
المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة وجب أن يخالف الدليل بما أيضاً 
عملاً برجحاتماء فنحن حينئذ كثرنا من موافقة الدليل لا مخالفته0). 


والقياس على الرخص هو صريح مذهب مالك رحمه الله وشرطه تحقق وجود سبب 


الرخصة!؟). 


ومن أمثلة القياس في الرخص: الاقتصار على مسح أسفل الخف » وفيه قولان 
أصحهما: المنع» لأنه رخصة فيقتصر على الوارد(”). قال ابن قدامة: وإن مسح 
أسفله دون أعلاه» لم يجزه ولا نعلم أحدا قال: يجزئه مسح أسفل الخف» إلا أشهب 
من أصحاب مالك» وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه مسح بعض ما يحاذي محل 
الفرض» فأجزأه» كما لو مسح ظاهره. والمنصوص عن الشافعي» أنه لا يجزئه؛ لأنه 
ليس محلا لفرض المسح» فلم يجزئ مسحه كالساق» وقد ذكرنا أن النبي - صلى الله 


(') وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء» ثم سن سنة تفارق حكم العام. انظر: الرسالة للشافعي /١(‏ 
هعه). 

(' انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ .)۷١‏ 

("© انظر: شرح تنقيح الفصول للقرائي (ص: .)١١١-٤٠١‏ 

فمن ذلك مسح الجوارب قياسًا على الخف والمسح على العضو المريض في الغسل قياسًا على الوضوء وبذلك 
أفتى حذاق المذهب في من براسه نزله أنه يمسحه ويغسل باقي الجسد وجواز العرايا في الكروم قياسًا على النخيل 
وغير ذلك. انظر: حاشية التوضيح والت لتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لابن عاشور (۲/ 04۰ 

9 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ ۷۸). 
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عليه وسلم - إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره» قال ابن 
المنذر: لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجزئ الممسح على أعلى 
الخنف(". 

وقال ابن رشد: ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث عليء وإما بحديث 
ا لمغيرة» فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس أعني 
قياس المسح على الغسل(")» ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس 
أو من جهة السندء والأسعد في هذه المسألة هو مالك. وأما من أجاز الاقتصار 
على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة ؛ لأنه لا هذا الأثر اتبع» ولا هذا القياس 
استعمل» أعني قياس المسح على الغسل . 


RR EE 


١‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بن عَسال 5ه قال: 3 گان رَسُول الله كل يمرن إذَا كنا 


سَفْرًا أن لا رع جفافتا ثلائة م وَليَاِيَهُنَ إلا من جتَابَةٍ وََكِنْ من غَائِطِ 
وبول وَنَْمِ 1 أَخْرَجة النَسَائِيُ وَالَْمذِيٌ وَاللَّفْظُ لَه وان خْرَمَةَ وَصّحَحَاهُ . 


من الثقات من قد ضّعف حديثهم عن بعض الشيوخ دون بعض/ 
سبق الكلام عن الرواة الثقات الذين ضعف حديثهم عن بعض الشيوخ دون بعض» 


() انظر: المغني لابن قدامة .)۲٠۸ /١(‏ 

أي من النظر أن المسح بدل من الغسلء وإذا كان في الغسل يغسل أعلى القدم وأسفله» فكذلك المسح 
ينبغي أن يستوعب القدم أعلاه وأسفله. موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر دُبْيَانِ- معاصر (5/ .)١١١‏ 

(") انظر: بداية المجتهد ونماية المقتصد لابن رشد /١(‏ 55). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١1/1/1١(‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عن بقية شيوخهم» وهؤلاء جماعة كثيرون منهم عاصم بن بحدلة» وهو عاصم بن أي 
النجود الكوفي» القارىءء كان حفظه سيئا وحديثه خاصة عن زر وأبي وائلء 
مض طرب. كان يحدث بالحديث تارة عن زرء وتارة عن أبي وائل. قال حماد بن 
سلمة: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر» وبالعشي عن أبي وائل. وقال 
العجلي: عاصم ثقة في الحديث» لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل("). 


وحديث صفوان هذا هو من رواية عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه إلا 
أن عاصما لم ينفرد به بل توبع» قال الحافظ: ذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن 
عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن 
أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة معه 
ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب 
وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به. وقال الألباني: 
والحديث إنما سنده حسن عندي» عاصما هذا في حفظه ضعف ل ينزل حديثه عن 
رتبة الحمسن » نعم قد تابعه طلحة بن مصرف عند الطبراني» وطلحة ثقة » إلا أن 
الراوي عنه أبا جناب الكلبي مدلس وقد عنعنه» وكذلك تابعه حبيب بن أبى ثابت 
عند الطبراني كما ذكره الزيلعي» لكن الراوي عنه عبد الكريم بن أبي المخارق 
ضعيف (؟). 


() عاصم بن أبي النجود من رجال البخاري» وروى له مسلم مقرودًا بغيره. ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة 
والعجلى والنسائي. وكان من القراء الملشهورين. وهو صاحب سنة. وقد تُكلّم في حفظه قال الدارقطني: في 
حفظه شيء. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال أبو حاتم: محله الصدقء لم يكن بذاك الحافظ. 
فالذي يظهر أن حدیثه حسن. التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(؟/ 58). وانظر: 
تمذيب التهذيب (ه/ 9©). 

(") انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۷۸۸). 

التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)4١ 5 /١(‏ 

(؛) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١51-1١ 5٠0 /١(‏ 
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القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج'. 

حديث صفوان هذا وإن أشعر بأن النوم من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث 
بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة 
الأصول("؛ قال الصنعاني: والأقرب القول بأن النوم ناقض لحديث صفوان "» وقد 
عرفت أنه ص ححه ابن خزمة» والترمذي» والخطابي» ولكن لفظ النوم ق حديثه 
مطلق ودلالة الاقتران ضعيفة» فلا يقال قد قرن بالبول أو الغائط وهما ناقضان على 
كل حال. ولا كان مطلق ورود حديث أنس " بنوم الصحابة؛ وأتحم كانوا لا 
يتوضكئون ولو غطوا غطيطاء وبأهم يضعون جنويكم» وبأتهم كانوا يوقظون» والأصل 
جلالة قدرهم» وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء» سيما وقد حكاه ار 0 عن 
الصحابة مطلقاء ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين» خصوصا الصلاة 
التي هي أعظم أركان الإسلام وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه - صلى 
الله عليه وسلم -» فإتحم أعيان الصحابة؛ وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث 
صفوان " بالنوم الممستغرق الذي لا يبقى معه إدراك» ويؤول ما ذكره أنس " من 
قبل استغراقه» ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق» فقد كان - صلى الله عليه وسلم 
- يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام» فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع 
جنبه» وإن كان قد قيل: إنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -: أنه لا ينقض 
نومه وضوءه» فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة» والإيقاظ قد يكون لمن هو 
في مبادئ النوم» فينبه لئلا يستغرقه النوم. 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟؟).‏ 
9 انظر: نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ 57 ؟). 
("» انظر: سبل السلام للصنعاني(١/ .)5١0‏ 
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تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. 

سبق البيان أن دليل الخطاب هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي 
الحكم عما عداه. ويسمى مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق» 
وإلا فما دل عليه المنطوق -أيضا- مفهوه("). 


ومثاله قوله تعالى: [ومن قتله منكم متعمدا] و "في سائمة الغنم الرّكاة" يدل على 
انتقال الحكم في المخطئ والمعلوفة. وهذا حجة في قول أحمد» والشافعي» ومالك» 
وأكثر المدكلميق71". 

وحديث صفوان هذا يدل بعفهومه أتما تنزع لغلاثف بمضين من الغائط» ولأنما عبادة 
مؤقتة» فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة . 

صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها . 

ظاهر الأمر في حديث صفوان هذا يفيد الوجوب إلا أنه قد صرف عن ظاهره بديل 
الاجماع» قال الصنعاني: وظاهر قوله " يأمرنا " للوجوب؛ ولكن الإجماع صرفه عن 


ظاهره فبقى للإباحة وللندب(. 


۳ انظر: (۲۱/۱). 

97 لأن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط» أو وصف: انتفاء الحكم بدونه» ولأن تخصيص 
الشيء بالذكر لا بد له من فائدة» فإن استوت السائمة والمعلوفة: فلم خص السائمة بالذكر» مع عموم الحكي 
والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟ بل لو قال: "في الغنم الركاة" لكان أخصر في اللفظء وأعم في بيان الحكي 
فالتطويل لغير فائدة يكون لكْنَةٌ في الكلام وعيّاء فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود؟! فظهر أن القسم 
المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم. روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١51 -11١ ٤‏ 

(") انظر: المبدع في شرح المقنع لإبراهيم ابن مفلح .)١١4 /١(‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(» سبل السلام للصنعاني(١/ .)۸٤‏ وقد ذكر ابن دقيق العيد أتما محمولة هنا على الإباحة. انظر: إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 5١ /١(‏ ؟). 
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RE EE 


۲- وَعَنْ علي ن أبي طالب ه قَالَ: ( جعل اليئ يل تلائ ام وَلََالِيَهَُ 
لِلْمْسَافِرِ وَيَوْما وَلَْلَهَ لِلْمُقيم. يَعْني: في المح عَلَى اخْفَيْنِ ) 1 اخ جه جه مُسْلم . 


إذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه. 

إذا سل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه» وهناك من هو عارف به» لزمه أن 
يرشد السائل إليه» ويدله عليه. كما في حديث علي هذاء فإن فيه أن شريح بن 
هانئ» قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي 
طالب» فسله فإنه کان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: 
"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة 
للمقيم". فإن لم يكن هناك من يستفتى غيره لزمه الإمساك عنه» وترك الجواب فيه ما 
ل يتضح له» فإن الله تعالى » يقول: ولا تق ما لَيْسَ لَك به عِلْم إن انع وَآلبَصَرٌَ 
لمودگ نك گان عه مَسُْولَا ©4 [الإسراء: .]۳٦‏ 


REE 


۳< وَعَنْ تَؤْيَانَ 5 ذك قال :  :‏ بعت وَسُول لَه ل سرب فَأَمَرَهُمْ أن 20 
عَلَى الْعَصَائِبِ - يَعْني: : آلْعَمَائمَ -وَالَّسَاخْينِ- يَعْني: : ماف £ رَوَاهُ أَحمَدُ 
وَأَبُو داۋد» وَصَّحَحَهُ اکم : 


(' انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ .)٠٠٠١‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اختلاف العلماء في اثبات ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم ني اعلال 
الحديث. 


لإثبات “ماع الراوي من شيخه ينظر في ترجمة الراوي فإذا ذكر اسم شيخه ضمن 
الذين روى عنهم كان دليلا على روايته عنه» ولكنه قد لا يكون دليلا قويا على 
سماعه منه فإن كان ثمة شك في سماعه منه نظر في أقوال أهل العلم فإن ثبت عنه أنه 
م يسمع منه تنصيصاء فحينغذ قد يكون السند منقطعا على هذا التقدير7") 

أما إذا اختلف بين أهل العلم في تثبيت ”ماع الراوي من شيخه فلا بد آنذاك من 
الترجيح بين الأقوال المتعارضة وغالبا ما يكون ذلك بالنظر في الوفيات والمواليد أو 
بالنظر في روايته عن شيخه وتتبع تصريحه بالسماع أو اللقاء"» وأما إذا لم يترجح 
قول على آخر بالقرائن فإعمال قاعدة المغبت مقدم على الناقي أولى من إبطاها إذا 


وللباحث أن ينظر لإثبات السماع أو التحقق منه - رواية هذا الراوي في الصحيحن إن كان من رجالهما أو 
رجال أحدهما » فإن وجد عند البخاري كان دليلا لثبوت السماع أما عند مسلم نكون قد علمنا على أقل 
تقدير ثبوت المعاصرة و عدم الطعن في روايته عن شيخه بالإرسال " هذا في حالة أن هذا السند - أو هذه 
الترجمة - مما لم ينتقد على الشيخين أو أحدهما بسبب الإنقطاع ". 

(' وذلك أن الراوي قد يكون غير موص وف بالتدليس» لكن مع ذلك يلزمنا التحري في سماعه؛ لأنه قد يكون 
هذا الراوي روى عمّن عاصره ولم يلقه» أو عمّن لم يعاصره أصلاًء لكنّ عدم المعاصرة ليس واضحاً؛ لكون تاريخ 
الولادة والوفاة مجهولاً بالنسبة للشيخ والتلميذ» وقد تكون الطبقة محتملة كطبقة التابعين مع طبقة الصحابة» 
فالأمر هذا يكثر في طبقة التابعين» ويقلٌ في أتباع التابعين» ويكاد يندر فيمن سواهم. فنرجع إلى كتب المراسيل 
للتأكد من أن هذا الراوي لم يحكم بعدم ماعه ممن روى عنه» ومن هذه الكتب وهو أجلّها: كتاب (المراسيل) 
لابن أبي حاتم ثم تمم هذا العمل العلائي في كتابه (جامع التحصيل)» ثم تمم هذا العمل أيضاً أبو زرعة العراقي 
في كتابه (تحفة التحصيل برواة المراسيل) وك هذه الكتب مطبوعة. وأيضاً كتب التراجم ك (تمذيب الكمال) و 
(تمذيب التهذيب) كثيراً ما تنصّ على السماع وعدمه وعلى المراسيل. وأيضاً عموم كتب العلل والسؤالات 
القديمة والتواريخ القديمة» مثل: (تاريخ يحبى بن معين) برواية الدوري» أو (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن 
يحبى بن معين)» وغيرها. انظر: التخريج ودراسة الأسانيد (ص: 75). 
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كانت المعاصرة وإمكانية اللقاء والسماع متاحة» إذ أن تقدير الإثبات زيادة علم 
على القول بنفي الاتصال('. 

واختلاف العلماء في اثبات ”ماع راو من شيخه أو نص سماعه منه» يؤدي الى 
اختلافهم في اعلال الحديث أو عدم اعلاله» فمن يثبت السماع يعده متصلاء ومن 
لا يبت السماع يعده منقطعا ما يؤدي الى رد الحديث أو قبوله. وحديث ثوبان 
هذا قد اختلفوا في سماع راشد بن سعد من ثوبان. فمن لم يثبت ماع راشد من 
ثوبان أعله بالانقطاع» ومن أثبته جعله متصلا(). 

قال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد ”مع من ثوبان» لأنه مات قديماء قال الزيلعي: 
وف هذا القول نظرء فإتحم قالوا: إن راشدا شهد مع معاوية صفين» وثوبان مات 
سنة أربع وخمسين» ومات راشد سن تمان ومائة» ووثقه ابن معين. وأبو حاتم. 
والعجلي. ويعقوب بن شيبة. والنسائي, وخالفهم ابن حزم» فضعفه. والحق 
معه(). 

صيغة الأمر بعد الحظر تدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر. 

إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي. وقال 
أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيده لولا الحظر؛ لعموم أدلة الوجوب0. 
والذي يظهر في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو أن الأمر بعد الحظر 
يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فان كان قبله جائزاً رجع إلى 
الجواز» وان كان قبله واجباً رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحاً ثم منع 


7 انظر: تيسير دراسة الأسانيد للمبتدئين لعمرو عبد المنعم سليم - معاصر (ص: .)١ ٤١-١١‏ 

("' انظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء لماهر ياسين فحل - معاصر (ص: ۸۳). 

7" نصب الراية للزيلعي .)١55 /١(‏ وممن أثبت سماعه من ثوبان البخاري كما في التاريخ الكبير حيث قال: 
راشد بن سعد» الحمصيء المقرئي مع ثوبان. التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (9/ ۲۹۲) 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۱/ 559). 
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للإحرام ثم أمر به عند الإجلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. وقتل المشركين كان 
واجباً ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: 
طا آفمَلَحَ لْأَمْهُرُ ارم 4 [التوبة: ]٥‏ الآية» فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحر>("). 

وحديث ثوبان هذا فيه الأمر بالمسح على العصائب والتساخين بعد النهي عن 
الاخلال بغسل أعضاء الوضوءء قال تقي الدين الحصبي: واتفق الأصحاب على أن 
المسح على الخف رخصة» وأن غسل الرجل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة 
عن السنة» مع أنه ثبت الأمر به في عدة أحاديث ولم أر من قال منهم بأنه مستحب 


وهو رواية عن الإمام أحمد وف أخرى هما سواء واختاره» ابن المنذر من أصحابنا". 


RE EE 


4 "- وَعَنْ عُْمَرَ -مَوْفُوق- وعَن أَنّسِ -مَرْفُوعًا-: ( إِذَا تَوَضَّأ ضا حدم َس 
ST‏ ء إلا من جََابَةِ" £ 
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من يقال فيه: منكر الحديث ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة. 
من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة لأن منكر 
الحديث وصف ف الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع 


له في حين لا دائما وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم يم التيمي يروي 


(' انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: .)٠١١‏ 
00 القواعد للحصني (۳/ .)٠١‏ 
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أحاديث منكرة وقد اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال 
بالنیات(). 


والموقوف عن عمر هنا رواه الدارقطني» وفيه أسد بن موسى. قال ابن حزم: رواه 
أسد بن موسى عن حماد بن .سلمة» وأسد مبكر الحديك7". قال ابن دقيق العيد: 
وهذا الذي ذكره ابن حزم في أسد لم يقله أحد من المتقدمين فيه فيما علمناه» مع 
اجتهاده في الرواية وتصنيفه للعلم» ويقال: إنه أول من صنف المسند. وقد وقف 
المتقدمون على أمره» وفيهم المشددون في الرواية» ولم يقولوا ما قال» ولم نر فيما بين 
أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكراء وأبو أحمد بن عدي شرط أن يذكر في 
كتابه كل من تكلم فيه متكلم» وقد ذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ لذلك» وم 
يذكر أحدا فيمن خرج في كتابه هذا من حيث عدم الطعن مع الاشتهار. وأما 
التوثيق فقد ذكر أبو الحسن بن القطان» عن أبي العرب أنه قال: "قال أبو الحسن - 
يعني الكوفي -: أسد بن موسى ثقة"» وذكر أيضا توثيقه عن البزار. وكذلك شرط 
أبي أحمد ابن عدي يقتضي أنه ثقة أو صدوق. ولعل أبا محمد بن حزم وقف على 
ما قاله أبو سعيد ابن يونس في كتاب "الغرباء" في أسد بن موسى حيث قال فيه: 
"حدث بأحاديث منكرة» وكان رجلا صالحاء وكان ثقة فيما روى» وأحسب الآفة 
من غيره". فان كان أخذ كلامه من هنا فليس بجيد» إذ فرق بين أن يقول: "روى 
أحاديث منكرة"» وبين أن يقول: إنه "منكر الحديث"» فإن هذه العبارة تقتضي كثرة 
ذلك منه حتى تصير وصفا له» فيستحق بما أن لا يحتج بحديثه عندهم. والعبارة 
الأولى تقتضي وجود النكرة في أحاديث» ولا تقتضي كثرة ذلك. وقد حكم أبو 


(') النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (9/ .)٤١١‏ 
(') سنن الدارقطني (۷۷۹). 
9 المحلى بالآثار لابن حزم (۱/ 877) 
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سعيد ابن يونس بأنه "ثقة فيما روى"» وكيف يكون ثقة فيما روى من لا يحتج 
بحديثه كما ذكر ابن حزم؟!(). 

يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما. 

إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد واتحدا في السبب والحكم» أي: يكون سببهما واحداء 
وحكمهما واحداء نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بول وشهود» › 
مع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» ؛ فالأول 
مطلق في الولي» بالنسبة إلى الرشد والغي» وقي الشهود» بالنسبة إلى العدالة والفسق» 
والثافي مقيد بالرشد في الولي» والعدالة في الشهود» وها متحدان سببا وحكما ؛ لأن 
سببهما النكاح» وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود ؛ فيحمل المطلق على المقيد 
هاهناء ويعتبر رشد الولي وعدالة الشهودء خلافا لأبي حنيفة في ذلك(. 

وحديث أنس هذا مطلق في الترخيص ولم يوقت ولم يشرط السفر ولا غيره» ولكنه 
مقيد كما تقدم من التوقيت واشتراط الطهارة قبل اللبس(). وقيدها بالمشيئة دفعا لما 
يفيده ظاهر الأمر من الوجوب» وظاهر النهي من التحريم «إلا من جنابة» فقد 
عرفت أنه جب خا 

قال ابن الجوزي في حديث ا هذا: وهذا محمول على مدة الثلاث بدليلىا(. 
وقال النووي: وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه: وأما 


الرواية عن عمر فرواها البيهقي ثم قال قد روينا عن عمر التوقيت فإما أن يكون 


() الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)١78 -١۷١‏ 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوتي (۲/ 35-8). 

("" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري /١(‏ 5177؟). 

(؟) سبل السلام للصنعاني(١/‏ 85). 

(:) التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي .)5١١ /١(‏ 
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رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون قوله 
الموافق اللسننة الضحييحة اللشهورة أول 21 


REE 


6 - - ون آي بر چ نه عن ابي كذ ( أن رخص لِلْمْسَافِرٍ نََانَهَ ايام وَلَيَالِيَهُنَ 


ولل قيم يَوْمَا وَلَيْلَهّ إِذَا تَطَهّرَ فليس حُفَيْهِ أن يمسَح عَلَيّْهِمَا ) أَخْرَجَهُ 
لدّارقطو وَصَّحَّحَهُ بن خُرَعَة . 


إذا كانت الغاية ها جزءان أو أجزاء فهل الغاية هي الأولى أم الأخيرة؟. 

حكى التبريزي خلافا في "اختصار المحصول" فيما إذا كانت الغاية لها جزءان أو 
أجزاء هل يجب أن تكون الغاية هي الأولى أم الأخيرة؟ قال القرافي: ولم أره إلا فيه» 
وغيره يحكي الاندراج مطلقاء ولم يتعرض للأجزاء("". قال الزركشي: وهو قريب من 
الخلاف الفقهي في أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله أم يتوقف على 
تمام الأعضاء؟ الأصح الأول. فقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ» فالحدث مغيا بالوضوءء والوضوء ذو أجزاء فهل 


يرتفع عن العضو بمجرده» أم 3 يرتفع شيء منه حت توجد الغاية بتمامها؟ وكذلك 


(') انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(١/ »)٠۸١‏ السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)”51١‏ ونما روي 
عن عمر في ترك التوقيت ما رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهنيء أنه قدم على عمر بن الخطاب» من مصر 
فقال: «منذ كم لم تنزع خفيك؟» قال: من الجمعة إلى الجمعة» قال: «أصبت السنة». سنن ابن ماجه (/55). 
(') انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي (۲/ »)۲۸١‏ الفوائد السنية في شرح الألفية لليئماوي (4 / 
١3‏ ). 
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قوله «إذا تطهر فلبس خفيه» هل المراد تطهر طهرا كاملاء أو طهرا ما حتى غسل 
رجلا وأدخلهاء ثم أخرى وأدخلها جاز؟ وفيه خلاف» هذا مأخذه(. 


RE EE 


- وَعَنْ أي بْنِ عِمَارَةَ هه أنه قَالَّ: ( يا رَسُولَ الله فسخ عَلَى الخفَينِ؟ قَالَ: 
"نَعَوْ" قَالَ: يَوْمَا؟ قَالَ: "َعَم قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "تَعَمْ", قَالَ: وَنَلالَةً؟ قَالَ: 
با 


٤ lu Sa 2 ol‏ ۹ر ي ا 
انعم ما شنت" أخرجه أبُو دَاوْدَ وَقال: ليس ب 


من أسباب ضعف الحديث الاختلاف في إسناده. 


تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب بل من شرطه 
استواء وجوه الاختلااف فمتى رجح لحن الأقوال قدم ولا يعل الصحيح با مرجوح 
ومع الاستواء يتعذر الجمع على قواعد المحدثين(). قال الامام مسلم: اعلم أرشدك 
الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من 
جهتين أحدهما أن ينقل الناقل حديثا بإسناد فينسب رجلا مشهورا بنسب في اسناد 
خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه فيكون خطأ ذلك 
غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم(". والجهة الاخرى أن يروي نفر من 


(') انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ .)471١‏ 

("» تحفة الأحوذي للمباركفوري (۲/ ۸۲). قال الحافظ العراقي: وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان 
المختلفتان في الصحة بحيث لم تترجح إحداهما على الأخرى أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ» أو 
أكثر صحبة للمروي عنه) أو غير ذلك من وجوه الترجيح» فإنه لا يطلق على الوجه الراجح وصف الاضطراب» 
ولا له حكمه» والحكم حيتئذ للوجه الراجح. شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (۱/ ۲۹۰) 

أن اسمأبي الطفيل عامر لا عمرو وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال عن عباد وهو من ولد المغيرة 
ابن شعبة وانما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان معروف النسب عند أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل» 


1۹٤ 
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حفاظ الناس حدثنا عن مثل الزهري أو غيره من الائمة بإسناد واحد ومتن واحد 
مجتمعون على روايته في الاسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى فيرويه آخر سواهم 
عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الاسناد أو يقلب المتن 
فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ فيعلم حينئذ أن الصحيح من 
الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وان كان حافظا على هذا 
المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينه 
ويحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العله("". 

وحديث أبي بن عمارة هذا قد وقع الاختلاف فيه على بحبى بن أيوب» وهو الذي 
أشار إليه أبو داود. قال ابن القطان: وأما الاختلاف عليه» الذي أشار أبو داود» 
والدارقطنى إليه» فتنحصل فيه عنه أربعة أقوال» نذكرها ججملة» وذلك أنة يروي عنه» 
عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن قطن عن أيوب بن 
عمارة» هذا قول. 

ويروى عنه» عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد» عن عبادة ابن نسي» عن 
أبي بن عمارة» هذا قول ثان. 

ويروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن قطن» عن 
عبادة بن نسى» عن أبي بن عمارة» هذا قول ثالث. 

وكرواية معمر حين قال عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم ونما هو عمر ابن محمد بن جبير بن مطعم خطأ 
لا شك عند نساب قريش وغيرهم من عرف أنسايم ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمرو وكنحو ما وصفت منه 
هذه الجهة من خطأ الاسانيد فموجود في متون الاحاديث ما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه 
وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال نى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير أراد النجش وكما روى 
آخر فقال ان أبغض الناس الى الله عز وجل ثلاثة ملحد في الحرفة وكذا وكذا أراد ملحدا في الحرم» وكرواية الآخر 
اذ قال نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا أراد الروح غرضا فهذه الجهة التي وصفنا من 
خطأ الاسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ وعارفوه في الناس أكثر. 

(') انظر: التمييز لمسلم (ص: .)١7١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ويروى عنه هكذا إلى عبادة بن نسي» ثم لا يذكر أبي بن عمارة لكن يرسله عن النبي 
- صلی الله عليه وسلم -» هذا قول رابع. 

وفيه قول خامس» لكنه لما لم يتصل لي سنده» لم أجعله نما تحصل فيه» وهو ما أشار 
إليه ابن السكنء ولم يوصل به إسناداء إنما قال: ويقال أيضا: عن يحي بن أيوب» 
عن عبد الرحمن» عن محمد» عن وهب بن قطن» عن النبي - صلى الله عليه وسلم 


- فهذا ما أشار إليه من الخلاف» والله الموفق7١)‏ 
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اب توّاقضٍ الْوْضُوءٍ 


4 


۷- عن ادس بْنِ مَالِكِ هه قَالَ: ( گان أُصْحَابُ ب وَسُولٍ آله ي -عَلَى 
es‏ يُصَلُونَ وَل يَعَوَصَنُونَ £ 


2 
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أَخْرَجَهُ أَبُو ذَاوْةَ صَّحَحَهُ الدَارَفْطيّ . وَآَصلَهُ في مُسْلِمٍ . 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ". 

إن كان الفعل انتشر بين الصحابة وكثر فيهم وكان نما يستبعد عدم اطلاعه صلى 
الله عليه وسلم عليه» غلب على الظن اطلاعه عليه» وعمل بمقتضى الإقرار» 
وحديث أنس هذا مثال لما انتشر بين الصحابة حتى يستبعد خفاؤه عليه صلى الله 


(' انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (۳/ ۳۲۳- .)٠٠١‏ وقال الدارقطني: هذا 
الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحبى بن أيوب اختلافا كثيرا قد بينته في موضع آخر » وعبد الرحمن » 
ومحمد بن يزيد » وأيوب بن قطن مجهولون كلهم. سنن الدارقطني CT /١(‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 
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عليه وسلم ‏ قال ابن القيم: ومنه تقريرهم على بقاء الوضوءء وقد خفقت 
رؤوسهم من النوم في انتظار الصلاة ولم يأمرهم بإعادته» وتطرق احتمال كونه لم يعلم 
ذلك مردود بعلم الله به» وبأن القوم أجل وأعرف بالله ورسوله أن لا يخبروه بذلك» 
وبأن خفاء مثل ذلك على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو يراهم 
ويشاهدهم خارجا إلى الصلاة ممتنء("). 


د 2 د 
7 ع ت و مه عو E‏ رديه ۰ 5 ع عق 0 
> وَعَنْ عائشة رَضِ أله عَنها قالت: ! جَاءَتْ فاطمَة بنث أي حُبَيْش إلى 
أ دع الصّلاة؟ 


إا ذلك عرق ولیس عيض فإ أف ا 
ذا برت فَاغْسِلِي عك الد ۾ صَلَي ) ففق عليه 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ("). 


حديث عائشة هذا رواه مسلم في "الصحيح" عن خلف بن هشام عن حماد دون 
قوله: 'وتوضئي . ثم قال مسلم: وقي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 
قال البيهقي: وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة؛ إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية 
وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث» وقي آخره قال: قال هشام: قال أبي: ثم 
(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (؟/ 
£ 0( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور /٤(‏ 551). 
وقد :سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳/١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت'. وقال النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في 
هذا الحديث «وتوضئي» غير حماد بن زيد» وقد روى غير واحد عن هشام» وم 
يذكر فيه «وتوضقي»(. 

فكأن من ضعف هذه الرواية إنما ضعفها لمخالفتها سائر الرواة عن هشام"» لكن 
عند البحث نجد أنَّ مادا لم ينفرد بذلك عن هشام, قال العيني: لم ينفرد حماد بذلك 
عن هشام» بل رواه عنه أبو عوانة أخرجه الطحاوي في كتاب " الرد على الكرابيسي" 
من طريقه بسند جيد» ورواه عنه أيضاً حماد بن سلمة أخرجه الدارمي من طريقه» 
ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة» وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم» وعبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن أبي حنيفة» عن هشام. وأخرجه الترمذي وص ححه من طريق وكيع» 
وعبدة» وأبي معاوية» عن هشام» وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: وقال: 
" توضتي لكل صلاة ". على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته 
وحفظه» لا سيما من هشام» وليس هذا مخالفة» بل زيادة ثقة» وهي مقبولة لا 
سا من م 


وأما قول البيهقى الماضى" إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية » وفي آخره قال: قال 
هشام: قال أن ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"» فلا يدل سياقه 


(') انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)٠١١ /١(‏ 

.)١17 /١( سنن النسائي‎ )'( 

7" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 479 ). 
(؛) انظر: شرح أبي داود للعيني (۲/ 77). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


على الإدراج كما قال الحافظ: رواية أبى معاوية المفصّلة أخرجها البخاري7 لكن 
سياقه لا يدل على 1 

فالظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يصحح هذه الزيادة وذلك للأمور التالية: 

-١‏ أبو معاوية راوي هذه الزيادة ثقة. 


-١‏ لم ينفرد أبو معاوية هذه الزيادة فقد تابعه عليها كل من حماد بن زيد عند مسلم 
والنسائي» وحماد بن سلمة عند الدرامي» ويحبى بن سليم عند السراج. 

-٠‏ وجود بعض الشواهد لهذا الحديث7"). من شواهده ما رواه عدي بن ثابت» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي صلى الله عليه وسلم في «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها» ثم تغتسل وتصلي» والوضوء عند كل صلاة»(. 

ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا. 


('» قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى الي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» - قال: وقال أبي: - «ثم توضئي لكل صلاة» حتى 
يجيء ذلك الوقت». صحيح البخاري (۲۲۸). 

7" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 78 4). 

7" انظر: منهج الإمام البخاري لأبي بكر كافي- معاصر (ص: 549). 

9) سنن أبي داود (۲۹۷)» سنن الترمذي ت شاكر .)١77(‏ وقد جاء الأمر بالوضوء أيضاً فيما أخرجه 
البيهقي في " باب المستحاضة إذا كانت مميزة "من حديث محمد بن عمرو» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
فاطمة بنت أبي حبيش إلى آخره. انظر: شرح أبي داود للعيني (؟/ .)۷١‏ 

) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 1077) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي(۳/ »)٠١١‏ موسوعة القواعد 
الفقهية للغزي-معاصر (۹/ 5)» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي. 
(16۸/۱). 
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ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواء إذ أن الشرع يتسامح في القدر الذي يشق على 
المكلفين اجتنابه» ويعسر عليهم دفعه نما يكون الأصل فيه منع التلبس به» وقد 
يكون ذلك من أجل يُسر ذلك القدر وقلّته وعموم البلوى به كالعفو عن قليل 
النجاسة» وقد يكون لأمر آخر ككون الشيء خارجا عن طاقة المكلف ولو كان 
كثيرا كجواز صلاة المستحاضة مع خروج الدم منها وإن كان كثيرا» فحديث عائشة 
هذا من الأدلة الدالة على أن ما لا يمكن التحرز عنه معفو عنه. قال السرخسي: 
ما لا يكن الاحتراز عنه عفو وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
«قوله لفاطمة بنت قيس صلي» وإن قطر الدم على الحصير قطرا»(". 


RE EE 


9 وَعَنْ علي بْنِ أبي طَالِبٍ و که قَالَ: ! كنت رجلا مدای ا لْمِقُدَادَ 
بْنَ آلْأَسْوَدٍ أَنْ يشال الي يله فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: "فيه الْوْضُوء ؟ مْتَمَقُ عَلَيْه 
وَاللّفْظُ للَبُْخَاريَّ. 


الواو العاطفة تكون لمطلق الجمع(" عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة (4). 
حديث علي هذا رواه البخاري بلفظ «توضاً واغسل ذكرك»(). قال الطيبي: عطف 
"واغسل" على "توضا" وفيه دليل علي أن الواو لمطلق الجمعية؛ لأن الغسل مقدم 


(') انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف- معاصر (1/ 5/01- 
215 ). 

(" المبسوط للسرخسي (۲/ ۱۳۹). وشميت هنا بنت قيس لأن اسم أبى حبيش قيس بن المطلب بن أسعد بن 
عبد العزى بن قصى. انظر: تمذيب الأسماء واللغات للتّوَوِي (؟/ 7ه "). 

7 أي: القدر المشترك بين الترتيب والمعية. 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)١57/١(‏ 

(:) صحيح البخاري .)١59(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


علي الوضوءء ولذا قدم الوضوء اهتماماً بشأنه وتبركا'. وقال بعضهم في قوله " 
توضاً واغسل ذكرك ": دليل على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوءء وأن 
الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنهء وهذا يتوقف على القول بكون الواو 
للترتيب» وهو مذهب ضعيف» قال ابن دقيق العيد: وتي هذا التوقف نظرء وليعلم 
بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء» إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض 
الطهارة7"). وقال الحافظ: وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله لكن 
الواو لا ترتب فال معنى واحد فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم 
الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك 
بحائل 7). 

الفرع إذا دار بين أصلين» أو أصول فإن الخلاف يقع فيه 4). 

تقدم الكلام على قياس الشبه وأن من تعريفاته أنه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما 
هو أشبه به منهماء وهنا المذي تردد بين البول والمني» فمن حكم بنجاسته» قال: هو 
خارج من الفرج لا يخلق منه الولد» ولا يحب به الغسلء أشبه البول» ومن حكم 
بطهارته» قال: هو خارج تحلله الشهوة» ويخرج أمامهاء فأشبه المني» وزعم بعضهم أن 
الخلاف في طهارة المذي مبني على أنه جزء من المني» أو رطوبة ترخيها المثانة.واعلم 
أنك إذا تفقدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعية» وجدتما نازعة إلى الشبه بهذا 
التفسير» فإن غالب مسائل الخلاف جحدها واسطة بين طرفين تنزع إلى كل واحد 


(0) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۳/ .)۸١۷‏ 

(') انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١١17-11١5/1(‏ 
0 انظر: فتح الباري ع حجر (۱/ (A‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟١).‏ 
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منهما بضرب من الشبه فيجذبما أقوى الشبهين إليه» فإن وقع في ذلك نزاع» فإنه 
يرجع إلى أي الطرفين أشبه بها حتى يلحق به7". 

5 24 1 : + ۀ 0 ۲ 
النجاسة: هي اعيان مستخبثة في الشرع يبمتنع المصلي من استصحابما! : 


النجاسة هي القذارة التي يحب على المسلم أن ينتزه عنها ويغسل ما أصابه 
منها().والمذي قد جاء الأمر بغسله كما في بعض روايات هذا الحديث» قال 
الحافظ: وقد أستدل به على نجاسة المذي وهو ظاهر. إلا أن نجاسته مخففة» 
يجزىء نضحه بلماء» كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ لعموم البلوى به» ومشقة 
الاحتراز منه(*). وقد ورد الحديث عند مسلم بلفظ: «توضاً وانضح فرجك»0. 
وتمسك من ذهب إلى طهارة المذي بأن الأمر بغسله أمر ندب وإرشاد» وقد بوب 
ابن خزيمة في صحيحه فقال "باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه 
من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب" ثم ذكر الحديث بلفظ "يكفيك 
منه الوضوء". 


RE EE 


(') انظر: شرح مختصر الروضة للطوني (۴/ .)٠٠١‏ 

(') شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: 50). 

7 فقه السنة لسيد سابق /١(‏ ۲۳). 

9) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ .)۳۸١‏ 

(") انظر: فتح الباري لابن رجب (۱/ 708). 

9 صحيح مسلم .)۳١۳(‏ قال ابت عثيمين: المذي» وهو الذي يخرج من الإنسان عقب الشهوة» فلا هو بول 
ولا هو مني هو تي منزلة بين المنزلتين بين البول والمني؛ لأن المني طاهر وذلك لأن قوة الشهوة أنضجته وأزالت ما 
فيه من الأذى حتى صار طاهراء والبول خبيث» والمذي بينهما؛ فبذلك صارت نجاسته مخففة؟ يعني: أنه يكفي 
فيها النضح. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٩١ /١(‏ 

0 انظر: صحيح ابن خزعة ط ۳ /١(‏ لاه). 
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2 ع لبه لوس ر ت e‏ ام 2 
ا عائشة لله ؛ ۽ أل النىء وي فبا بعض نسائه, 2 
وَعَنْ 5 جي 55 بعص نسانة. م جرع 
لى الصا لصّلاة وَل يَعَوَضَأْ 1 أَخْرَجَهُ أ 3 وَضَعَفَهُ البْخَاريٌ . 


لل 


اختلاف العلماء في اثبات ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث7". 


حديث عائشة ئشة هذا أعل بأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير» ولا 
يثبت له السماع من عروة بن الزبير» قال الامام الترمذي: معت أبا بكر العطار 
البصري يذكر» عن على بن المدينى» قال: ضعف يحى بن سعيد القطان هذا 
الحديث» وقال: هو شبه لا شيء وسمعت محمد بن إمماعيل يضعف هذا الحديث» 
وقال: حي بن أي ثابت لم يسمع من عروة/" ؟. وقال الدارقطني: وذكر ليحبى بن 
سعيد حديث الأعيض: عن حبيب» عن عروة. فقال: أما إن سفياكن الثوري كان 
أعلم الناس كمذا زعم أن حبيبا ١‏ يسمع من عروة شيعا( . 

إلا أن أبا داود لما نقل كلام سفيان الثوري» بان حًا هنا حدثهم إلا عن عروة 
المزي» قال بعدها: وقد روى حمزة الزيات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» عن 
عاف دىا ا وطداعال أبو حمر بغي ارال توک كما 
قال في الاستذكار: وهذا الحديث عندهم معلول فمنهم من قال لم يسمع حبيب من 
عروة» ومنهم من قال ليس هو عروة بن الزبير وضعفوا هذا الحديث ودفعوه وصححه 
الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات أئمة الحديث له وحبيب بن أي ثابت لا ينكر لقاؤه 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 

('؟ سنن الترمذي ت شاكر )١74 /١(‏ 

7 انظر: سنن الدارقطني /١(‏ 4 5؟). 


(4) سنن أبي داود (۱/ ئ( 
©) انظر: بداية المجتهد ونماية المقتصد لابن رشد /١(‏ 5 4). 


۳ 
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عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتا وهو إمام من أئمة العلماء 
الجلة(). 

وفي الحقيقة قول ابن عبد البر: "وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة...إ لخ" لا 
يكفي في رد كلام الأئمة الذين لم يثبتوا ماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن 
الزبير» ولهذا قال أبو حاتم: حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن 
الزبير وهو قد مع تمن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك 
واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة("). 

الخطاب المطلق له صلى الله عليه وسلم خطابا لأمته. 

ورد الخطاب بتخصيصه صلى الله عليه وسلم بأحكام دون أمته كقوله تعالى: « 
وَآمَْأة موم إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا 4 إلى قوله: < حَالِصَة لَك من ذونٍ ألمي 4 [الأحزاب: ]٥١‏ » 
وكقوله تعالى: لوين اليل فَتَهَجَّدٌ بد تَافِلَةَ لَنَ 4 [الإسراء: 25] » ولو ١‏ يكن الخطاب 
المطلق له خطابا لأمته» بل خاصا به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا(). 
ومن الأدلة أيضاً على دخول غيره صلى الله عليه وسلم في حكم خطابه هو أنه 
صلى الله عليه وسلم جعل منارا للأحكام» وعلما عليهاء وقدوة يقتدى به فيهاء 
فصار خطاب الله سبحانه له خطابا لجميع من دعاه إلى الإسلام» وكذلك حسن 
قوله تعالى: (يَّتأَيمَا أل ذا طَلَفكمْ لاء مَطْلَقُودُنَ دهن 4 [الطلاق: »]١‏ وم يقل: 
فطلقهن» وهذا يدل على أنه إذا خاطبه فقد خاطب أمته وجعل خطابه له نائبا 
مناب خطابحم. ولا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الإكسال والإنزال رجعوا 
إلى عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتهم بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغتسل 


۳ الاستذكار لابن عبد البر .)٠١۷ /١(‏ 


(" المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ۱۹۲). 
7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 551). 


ef 
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من التقاء الختانين. وقولما: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فصلى 


RE EE 


١ع‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُول آله ل ( إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطنه 


> فشكل عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مئه شَيْءٌ أَمْ لا؟ فلا َوَن من الْمَسْجِدٍ حى 


اليقين لا يزول بالشك0("). 

اعلم أن من أدلة الفقه: "أن لا يرفع يقين بشك"» ومعنى ذلك: أن الإنسان متى 
تحقق شيئاء ثم شك: هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل بقاء المتحقق» 
فيبقى الأمر على ما كان متحققا؛ وحديث أبي هريرة هذا من الأدلة على هذه 
القاعدة(". قال النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من 
قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوطا حت يتيقن خلاف ذلك ولا 
يضر الشك الطارئ عليها9). 


RE EE 


(') انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقیل(۳/ .)٠١ 4-١١5‏ 

0 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: «(o٠‏ الأشباه والنظائر م نجيم (ص: ۷( 

(") انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار 5١-418 /٤(‏ 5). 

() شرح النووي على مسلم (5/ .)٤۹‏ وكلام النووي هنا على حديث عباد بن تميم» عن عمه» وهو بمعنى 
حديث أي هريرة هذا. 
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مَس ذكرَهُ في آلصّلاة, أَعَلَيّهِ وْضُوءٍ ؟ فقال آلنَيُ ي "لا إِغا هُوَ بَضْعَةَ منك ) 
أَخْرّجَةُ أَلْخَمْسَة وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حبّان 
وقال ابن َلمَدِييَ: هُوَ أَحْسَنْ من حَدِيثِ بُسْرَة 


إذا تعارض اجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قَدّم التعديل . 

حديث طلق بن علي هذا مداره على قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي 
صدوق من الثالغة"ء قال أبو داود: قلت لأحمد قيس بن طلق قال ما أعلم به بأسا 
قلت لأحمد فحديث مس الذكر أي شيء تدفع قال هذا أكثر أي من يرى مس 
الذكر. وقال عثمان الدارمي سألت بن معين قلت عبد الله بن النعمان عن قيس 
بن طلق قال شيوخ يمامية ثقات وقال العجلي بمامي تابعي ثقة وأبوه صحابي وذكره 
بن حبان في الثقات وقال بن أبي حاتم عن أبيه قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهاه 
وقال الخلال عن أحمد غيره أثبت منه وقال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم 
نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقال بن معين لقد أكثر الناس في قيس وأنه 
لا يحتج بحديغه0). 

والحديث صححه عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة 
وروي عن ابن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال 
إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة وصححه أيضا ابن حبان 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٤/١(‏ 

تقريب التهذيب (ص: 4517). 

(") سؤالات أبي داود للإمام أحبد (ص: 5-588 7). 
9 انظر: تمذیب التهذيب (۸/ ۳۹۹-۳۹۸). 
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والطبراني وابن حزم» وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن 
الجوزي» وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون وأوضح 
ابن حبان وغيره ذلك والله أعلہ(. 

يُعرف النسخ بأن يكون في الحديث ما يدل على تأخر أحد الخبرين 

اعلم أن النسخ لا يُعرف بدليل العقل» ولا بقياس: بل بمجرد النقل» وذلك من 
طرق» من ذلك أن يكون في الحديث ما يدل على تأخر أحد الخبرين» كأن يكون 
راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر لم 
يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ني أول الإسلام» كحديث قيس بن طلق» 
عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ في مس الذكر: هل هو إلا بضعة منك 
فإن في بعض ألفاظه: جئت وهم يؤسسون المسجدء وكان ذلك أول الإسلام؛ 
وحديث أبي هريرة وبسرة وأم حبيبة في نقض الوضوء بمس الذكر بعد ذلك ؛ لأن أبا 
هريرة متأخر الإسلام أسلم سنة سبع» وبناء المسجد كان في أول السنة الأولى من 
الحجرة("). قال ابن حبان: خبر طلق بن علي خبر منسوخ» لأن طلق بن علي كان 
قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سبي المجرة» حيث كان 
المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وقد روى أبو هريرة 
إيجاب الوضوء من مس الذكر» على حسب ما ذكرناه قبل وأبو هريرة أسلم سنة 
سبع من الحجرة» فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي 


۳ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 1-945 "). 
(') انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة »)۲۷٠٠۲۷۲ /١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 47 «- 
(T٤‏ 
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بسبع سنين ثم ذكر ابن حبان الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد 
00 في هذا الخبر بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد 
القدمة التي ذكرنا وقتهاء ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك. فمن ادعى 
رجوعه بعد ذلك» فعليه أن يأ بسنة مصرحة» ولا سبيل له إلى ذلك7"). 


إلا أن هناك من رجح بين الحديثين باعتبارات أخرى كما سيأقٍ بعد قليل. 

إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر لحكم الأصلء والآخر ناقل عن حكم الأصل 

فالناقل مقدم عند الجمهور. 

إذا كان أحد الخبرين ممررًا لحكم الأصاء والثاني ناقلا فالجمهور على أنه يجب 

ترجيح الناقل. لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر» كحديث: " من 
مس ذكره فلیتوضا "» مع حديث: " هو إلا بضعة منك؟ ". فإن الأول ناقل 

عن حكم الأصل والثاني مقرر. فيرجح الأول؛ لأنه أحوطء ولأنه ناقل عن 

الأصلء ففيه زيادة علم!؛). 

ومع ذلك فقد جمع بعض الفقهاء بين الحديثين» وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه 


قبل الترجيح والنسخ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين» وترجيح أحدهما إلغاء 
للآخر. وهو المسألة التالية. 


0) انظر: صحيح ابن حبان - مخرجا (۳/ ١ ٤‏ 4). عن قيس بن طلق» عن أبيه» قال: بنيت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :دة کان يقول: «قدموا اليمامي من الطين» فإنه من أحسنكم له مسا» صحيح ابن 
حبان - مخرجا (۱۱۲۲). 

(') صحيح ابن حبان - مخرجا (۳/ 05 5). 

("" انظر: نماية الوصول في دراية الأصول للصّفِي اندي (۸/ »)۳۷١۸‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ 
6) مختصر التحرير شرح الكوكب انير لابن التجار /٤(‏ 1۸۷). 

9) انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: 75). 

(:) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين /١(‏ ۲۸۲). 


۰۸ 
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2 ا e‏ .)1 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


من الفقهاء من اختار الجمع بين الحديثين بحمل حديث "بسرة" على من مسه 
لشهوة» وحديث "طلق" على من مسه لغير شهوة» قال ابن القصار المالكي: وأما 
الكلام في الاستعمال فيحمل خبرهم على أنه مسه لغير شهوة» ألا تراه قال: «هل 
هو إلا بضعة فنك؟»» ولا يكون كسائر بضاعه إلا على هذا الوجد» وإلا فهو 
يخالف سائر بضاعه» ألا تراه أنه لو استمنى منه لأمنى» وله في الإيلاج حكم ليس 
لسائر البضاءع(). 

واشتراط المس بشهوة هو رواية عن مالكء قالوا لأنه مس ذكره بعضو من جسده 
فوجب ألا ينتقض وضوءه قياسا على مسه برجله(". 

قال ابن عثيمين: ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنه إن مس الذكر على وجه 
آخر يخالف مس بقية الأعضاء فله حكم آخرء وذلك إذا مسه لشهوة» فإنه إذا 
مسه لشهوة لا يكون كبقية الأعضاء؛ لأن بقية الأعضاء لا يمكن للإنسان أن يمسها 
بشهوة» لكن الذكر يمكن أن بمسه لشهوة؛ فعليه نقول: إذا مس الذكر مسا ليس 
على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفي 
الوجوب وعلل» وهذه علة منصوصة» وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول» "إنما هو 
بضعة منك'» وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوؤه» وهذا هو 
الصحيح أن مس الذكر إن كان لشهوة انتقض به الوضوءء وإلا فلا(؛). 


FRR EE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(') عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار .)٤۷۷ /١(‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير للماوردي /١(‏ 0٠3١)لمجموع‏ شرح المهذب للنووي(؟/ .)٤١‏ 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۱/ .)٠١۹‏ 


۲۰۹ 
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۳ وعن رة نت فوا ری أ عنهه [ أن سول له و قال: من 
3 ذکره فَلِيَتَوَضَأ" 1 أَخْرَجَهُ ااه وَصححه صَححه التْمِذِي ابن جب 


وَقَالَ بحا لبُخَارِيُ: هُوَ أَصَّحُ شَيْءٍ في هَذَا لباب 


قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

المراد بما تعم به البلوى أي ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة تكرره» وكثرة 
السؤال عنه» وقضاء العادة بنقله متواتراً لتوفر الدواعي على نقله(©. 

فعامة الحنفية أنه لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة له بالقبول أي 
مقابلته بالتسليم ا بمقتضاه(", قال السرخسي: الغريب فيما يعم به البلوى 
ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زيف لأن صاحب الشرع كان مأمورا 
بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم 
فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك 
للكافة وتعليمهم وأتهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحين لم يشتهر النقل 
عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم فلو كان 
ثابعا في المتقدمين لأشنتتهر أيض اا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى 
معرفته7؟). 


0 انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام لابن أمير حاج (۲/ 35؟): شرح الزرقاني على الموطاً 
)1 ۸۷). 

(") انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام لابن أمير حاج (۲/ 555؟)» تيسير التحرير لأمير باد 
شاه (۳/ ۱۱۲). 

(" أصول السرخسي (۱/ ۳۹۸). 
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وذهب الأكثرون إلى قبول خير الواحد فيما تعم به البلوى» ودليل ذلك النص» 
والإجماع» والمعقول» أما النص فقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) أوجب الإنذار 
على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين» وإن كانت آحادا» وهو مطلق فيما تعم به 
البلوى» وما لا تعم» ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة» وأما الإجماع؛ 
فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

فمن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
إنزال إلى خبر عائشة» وهو قوطا «إذا التقى الختانان وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل» 
فعلته أنا ورسول الله صلی الله عليه وسلم واغتسلنا» (). 


وأما المعقول: فلأن الراوي عدل ثقة» وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه» 
وذلك يغلب على الظن صدقه» فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى0. 


(') كخبر ابن مسعود في نقض الوضوء بمس الذكر» وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل» 
وخبره في رفع اليدين في الركوع» والأكل في الصوم ناسيا ونحوه. 

(" ومن ذلك ما روي عن ابن عمرء أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساء حتى روى لنا رافع بن 
خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن ذلك فانتهينا» . 

ومن ذلك: رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة لما قال لما " لا أجد لك في كتاب الله شيئا " إلى خبر المغيرة» 
وهو قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس» وصار ذلك إجماعا. 

انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)١1١5-11١‏ قال ابن حزم: الدين كله تعظم به البلوى 
ويلزم للناس معرفته وليس ما وقع في الدهر مرة من أمر الطهارة والحج أوجب في أنه فرض أو حرام مما يقع في 
كل يوم فمغيب السنة عمن غاب عنه من صاحب أو غيره ليس حجة على من بلغته وإنما الحجة في السنة وقد 
غاب نسخ التطبق في الركوع عن ابن مسعود وهو ما تعظم به البلوى به ويتكرر على المسلم أكثر من بضع 
عشرة مرة في كل يوم وليلة وخفي على عمر رضي الله عنه أمر جزية المجوس والأمر في قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما من مجوس هجر عاما بعد عام وأبي بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس ولم تكن فضلة 
قليلة بل قد ثبت أنه لم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أكثر منه على قلة المال هناك حينئذ 
وخفي على عمر وابن عمر أيضا الوضوء من المذي وهو مما تعظم البلوى به. انظر: الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم .)١١17-118 /١(‏ 
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فلهذا فلا تلازم كليا بين اشتهار الخبر وبين تلقي الأمة له بالقبول إذ قد يوجد 
اشتهار للشيء بلا تلقي جميع الأمة له بالقبول وقد يتلقى الأمة الشيء بالقبول بلا 
روايته على سبيل الاشتهار("". 

وحديث بسرة هذا رده طائفة من الحنفية بناء على أصلهم في هذه المسألة» قال 
السرخسي: وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر لأن بسرة 
تفردت بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته". 

قال أبو المعالي الجويني: ما صار إليه القدماء من العلماء وجوب قبول الأخبار فيما 
تعم فيه البلوى» ولم يؤثر في ذلك خلاف إلا عن الكرخي وطائفة من متأخري 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فم قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم البلوى نحو 
الذي يتعلق بالصلوات في اليوم والليلة والطهارات ونحوهاء وتوصلوا بمذا الأصل إلى 
رد خبر بسرة بنت صفوان في مس الذكرء وغيره من الأخبار» وهذه قاعدة عظيمة 


أجترأوا عليها(". 


REE 


E 


انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام لابن أمير حاج (۲/ .)۲۹١‏ ومن الأدلة أيضا: قبول 
الأمة له في تفاصيل الصلاة» وقي نحو الفصد والحجامة» وقبول القياس وهو أضعف. انظر: تحفة المسؤول في 
شرح مختصر منتهى السول لأبي ركريا الرهوني (۲/ 7107 5). 

(' أصول السرخسي /١(‏ 75/8). 

7 التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (۲/ .)٤۳۲-٤۳١‏ 
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من الرواة من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حدينهم» وحدث عن 
غيرهم فلم يحفظ. 

من هؤلاء الرواة إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة» إذا حدث عن الشاميين 
فحديثه عنهم جيد وإذا حدث عن غيرهم فحدیثه مضطربء هذا مضمون ما قاله 
الأئمة فيه منهم أحمد ويحبى والبخاري وأبو زرعة. وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا) . 

قال زين الدين الحازمي: الوجه الثاني عشر في الترجيحات أن يكون أحد الحديثين 
سمعه الراوي من مشايخ بلده» والثاني معه من الغرباء فيرجح الأول؛ لأن أهل كل 
بلد هم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك» والشخص 
أعرف باصطلاح أهل بلده» ولهذا يعتبر أئمة النقل حديث إسماعيل بن عياش» فما 
وجده من الشاميين احتجوا به وما كان من الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا 
إليه؛ لما يوجد في حديثه من النكارة إذا رواه عن الغرباء. 


وحديث عائشة هذا هو من رواية إ“ماعيل بن عياش عن ابن جريج» وابن جريج 
حجازي مكي» قال النووي: حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن 
ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية إماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج باسماعيل ابن عياش 
فمنهم من ضعفه في كل ما يرويه ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام 
خاصة وابن جريج حجازي مكي مشهور فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا 
الحديث29). 


(') انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۷۷۳). 
("" الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص: .)١١‏ 
(" المجموع شرح المهذب للنووي(٤/‏ 74). 
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من طرق الترجيح بين الأخبار الترجيح بحسب زيادة ضبط الراوي. 

أعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن امجتهد أو بما يحصل من خلل 
بسبب الرواة وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فهو أمر معاذ الله أن يقع ولأجل ذلك قال الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رضي الله عنه لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان 
بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأت به حت أولف بينهما إذا 
عرفت هذا فإن ترجيح الأخبار على عدة أوجه من هذه الأوجه زيادة ضبط الراوي 
وشدة اعتنائه فليرجح من كان أشد اعتناء به وأكثر اهتماما ولو كان ذلك الضبط 
لألفاظ الرسول بأن يكون أكثر حرصا على مراعاة كلامه وحروفه لأنه حينغذ يكون 
أقرب إلى الرواية باللفظ ومن أمثلته الاحتجاج على أن الدم الخارج من غير السبيلين 
لا ينقض الوضوء با رواه شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" فإن عارضه الخصم 
ما روى إ“ماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا من 
قاء أو رعف فأحدث في صلاته فليذهب فليتوضا ثم ليبن على صلاته قلنا ليس 
إسماعيل كشعبة في الضبط كيف لا وشعبة أمير المؤمنين في الحديث وابن عياش 
خط على التو 


RRR RK 
وَعَنْ جار بن رة رضي أله عَنْهُمَاءِ ( أذ رجلا سَأَلَ لني 26 أَتَوَضَّأ‎ - 
 ْمَعَت من وم ألْعَتم؟ قال: إن فت قال: أَتَوَضّاً مِنْ وم الإبلٍ ؟ قال:‎ 


(') انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (۳/ ۲۲۳-۲۱۸). 
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إن ورد خطاب الشرع بالتخيير بين الفعل والترك فهو للإباحة. 

إن ورد خطاب الشرع بتخيير بين الفعل والترك فإباحة» كقوله صلى الله عليه وسلم» 
حين سكل عن الوضوء من لحوم الغنم: "إن شعت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضاأ"7". 
وقد يقال الحديث إنما ذكر فيه بیان وجوب ما يتوضاً منه بدليل أنه لما سكل عن 
الوضوء من لحوم الغنم قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأً" مع أن التوضى 
من لحوم الغنم مباح فلما خير في لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحوم الإبل دل على 
أن الأمر ليس هو مجرد الإذن بل للطلب الجازم("2. قال ابن حزم: فأورد عليه السلام 
الوضوء الذي ليس عليه واجبا بلفظ التخيير وأورد الآخر بلفظ الأمر فقط ولو كان 
معناهما واحدا لما كان عليه السلام مبينا للسائل ما سأل عنه وهذا ما لا يظنه 


ا 
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج!4). 


حديث جابر بن مرة هذا يُستدل به على أن العلة من نقض الوضوء بأكل لحم 
الإبل ليست أتما نما مست النار» بالاقتران بعدم الأمر بالوضوء لمن أكل لحم 
الغنمل”). قال ابن قدامة: الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء ما 
مست النار» أو مقارن له؛ بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من جوم الإبل بالنهي عن 
الوضوء من لحوم الغنم» وهي نما مست النار فإما أن يكون النسخ حصل بمذا 
(') مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ 557). 

(') القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: .)5١4‏ 

7 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (9/ 89). 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 

(:) انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بحا عند الأصوليين لأبي عاصم البركات المصري- معاصر (ص: 55). 
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النهي» وإما أن يكون بشيء قبله؛ فإن كان به» فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل 
مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار فكيف يجوز أن يكون منسوخا به؟ ومن شروط 
النسخ تأخر الناسخ» وإن كان النسخ قبله» لم يجز أن ينسخ مما قبله(©. 

المفهوم متى ما ظهر سبب تخصيصه للمنطوق بالذكر فلا مفهوم له. 

اتفق القائلون بالمفهوم على أن ما ظهر سبب تخصيصه للمنطوق بالذكر لا مفهوم 
له» كوقوعه جوابا لمن سأل عنه» كما قيل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضفوا من 
لحوم الإبل ؛ فلا يدل على أن غير لحوم الإبل لا يتوضأ منه» إذ النواقض كثيرة» 
وسبب ذلك: أن السائل هو الذي ذكر المتكلم بالمنطوق به» لسؤاله عنه ؛ فلا يظهر 
كونه تصور المسكوت عنه» وقصده بنفي الحك.("). 

يجب أن يحمل حديث رسو الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك. 

يحب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره» إلا أن 
يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه(" » قال 
الشافعي: ولو جاز في الحديث أن يحال الشيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن 
يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى 
منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره» ولكن الحق فيها واحد؛ لأا على 
ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله أو قول عامة أهل العلم بأتما على خاص 
دون عام» وباطن دون ظاهر). والمراد بالظاهر هنا هو الذي يقصد من اللفظ عند 
التخاطب» ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد 
(' المغني لابن قدامة (۱/ ۱۳۹-۱۳۸). 

7 شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)۷۷١‏ 


7" الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 81 ه). 
(؛) اختلاف الحديث للشافعی (۸/ 097). 
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للبيان والتفهيم كاذب عليه(). مثاله قوله صلی الله عليه وسلّم: "توضؤوا من لحوم 
الإبل" » فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية 
دون الوضوء الذي هو النظافة/". قال الشوكاني : اعلم أن الوضوء المأمور به هو 
الوضوء الشرعي» والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرهاء ولا متمسك لمن قال: 
إن الاد به سل الذي 00, 

وقد ادعى بعضهم أنه بحتمل أنه أراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين؛ لأن 
الوضوء إذا أضيف إلى الطعام» اقتضى غسل اليدء كما كان - عليه السلام - يأمر 
بالوضوء قبل الطعام وبعده» وخص ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة 
ما ليس في غيره. ويجاب عليهم بأن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع» وجب حمله 
على الموضوع الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه» أنه إنما يتكلم بموضوعاته. 
ولأنه لو أراد غعسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم؛ فإن غسل اليد منهما 

E 


مسحب 


قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور (5/ 015). 

(" الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: .)٤۹‏ 

(" نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ 54؟) 

© انظر: المغني لابن قدامة .)١ 50-١5 /١(‏ قال ابن تيمية: وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم 
ففاسد أيضا؛ لوجوه: أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع هو وضوء الصلاة. وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون 
الأمر للاستحباب, والأصل في الأمر الوجوب. وثالثها: أنه ذكره في سياق الصلاة مبينا حكم الوضوء والصلاة 
في هذين النوعين» والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير. ورابعها: أن جابر بن سمرة هو راوي الحديث» 
ففهم منه وضوء الصلاة» وأوجبه وهو أعلم بمعنى ما مع. انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: 
م 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١١/1١(‏ 
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حديث جابر بن سمرة هذا رده جماعة من الحنفية » قالوا: إن عادة أكل لحوم الإبل 
منتشرة في عهد الصحابة» فلو كان أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء لتكرر من الرسول 
صلى الله عليه وسلم التنبيه عليه وإبلاغه إلى عامة الناس» ولو فعل لم يقتصر نقله 
على واحد أو اثنين من الصحابة. قال الكاسابي: روي «توضئوا من لحوم الإبل» 
ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» وما رووا أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى» 0 
وجوده» ولا يقبل خبر الواحد في مثله» لأنه دليل عدم الثبوت إذ لو ثبت لاشتهر 

وقد تقدم أن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من قبول خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى» وأنه إذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به» سواء أكان مما تعم به البلوى 
أم لاء ونقل الحديث من واحد أو اثنين لا يدل على أن البقية م يسمعوه ولم يعلموا 
به؛ لأن الصحابة كان أكثرهم يتحرج من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 
كفاه غيره رواية الحديث سلم من العهدة(). 


RR EE 


1- وعن أب هرر ته قال: قال رول أله 3 ( من غل مين قأيفقبل: 
وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَأْ 1 أ أَخْرَجَهُ أَحمَدُ 
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وَقَالَ أَحْمَدُ: لا بص في هَذَا 7 شىء 


ثقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل اختلاطه (4). 


(' أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: .)١١5‏ 

(") انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني .)١۲ /١(‏ 

أميول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: .)١١١ -١١١‏ 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١/1١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث أي هريرة هذا رواه أحمد من طريق ابن أ ذئب عن صالح مولى التوأمة عن 
أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مع عسل متا فيسل وهن 
حمله. فليتوضاً ". وقد أعل بأن في إسناده صالح ابن نبهان وهو ممن اختلط بأخرة» 
قال ابن حجر: صال ابن نبهان المدني مولى التوأمة صدوق اختلط بآخرو(", قال 
أحمد بن حنبل كان مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قديما فذاك وقد روى عنه 
أكابر أهل المدينة وهو صال الحديث ما أعلم بن بأسا وقال عبد الله بن أحمد 
معت ابن معين يقول صالح مولى التوأمة ثقة حجة قلت له أن مالكا ترك السماع 
منه فقال أن مالكا إنما أدركه بعد أن كبر وخرف والثوري إنما أدركه بعدما خرف 
الجوزجاني تغير ارا فحديث ابن أن ذئب عنه مقبول لسنه وسماعه القديم وأما 
الثوري فجالسه بعد التغير وقال أبو زرعة والنسائي ضعيف وقال أبو حاتم والنسائي 
أيضا ليس بقوي وقال النسائي مرة ليس بثقة قاله مالك وقال ابن عدي لا بأس به 
إذا روى عنه القدماء مغل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد ومن مع منه 
بآخره وهو مختلط يعنى فهو ضعيف إلى أن قال ولا أعرف له حديثا منكرا إذا روى 


عنه ثقة). 


فظهر بذلك أن ابن أبي ذئب الراوي عن صا مولى التوأمة قد مع منه قبل 
الاختلاط فتقبل روايته عنه» قال زين الدين العراقي: قد ميز الأئمة بعض من ”مع 
منه قديما» ممن ”مع منه بعد التغير» فممن “مع منه قديما: محمد بن عبد الرحمن بن 


أبي ذئب» قاله بحى بن معين» وعلي بن المديني» والجوزنجاي» وابن عدي. وكذلك 


('" تقريب التهذيب (ص: .)۲۷٤‏ 
"© انظر: تمذيب التهذيب (54/ ١5-4.‏ 4). 
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ابن جريج» وزياد بن سعد قاله ابن عدي. ومن ”مع منه بعد الاختلاط: مالك» 
والسفيانان(. 
زيادة الثقة لا تقبل دائما ("). 


تقدم الكلام على مسألة ما إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ووقفه بعضهم على الصحابي» وحديث أبي هريرة هذا رواه الترمذي قال: حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن سهيل 
بن أبي صال» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من 
غسله الغسل» ومن حمله الوضوء" ثم قال: "حديث أبي هريرة حديث حسن"» وقد 
روي عن أي هريرة موقوفا(". قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث "من 
غسل ميتا فليغتسل". فقال: روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح؛ عن إسحاق 
مولى زائدة» عن أبي هريرة موقوفال؟). قال ابن الملقن: وأما رواية محمد بن عمرو فقد 
رواها عبد الوهاب عنه موقوفة على أبي هريرة» ورجحه بعضهم على الرفع. ورواه 
معتمر أيضا عن محمد فوقفه. قال البيهقي: والصحيح فيه أنه موقوف على أبي 
هريرة. وقال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت أبي عن رفعه فقال: خطأ؛ لا يرفعه 
الثقات؛ إنما هو موقوف. وقال ابن الجوزي في «علله»: المحفوظ وقفه على أبي 
هريرة» وقال الرافعي في «شرح مسند الشافعي»: علماء الحديث لم يصححوا في هذا 
الباب شيئا مرفوعا وص ححوه عن أبي هريرة موقوفاء وقال في «شرح الوجيز»: 
والحديث إن ثبت محمول على الاستحباب. وقد رفع هذا الحديث حماد. وتابعه أبو 


(') شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (۲/ ۳۳۹-۳۳۸). وقد ساق له ابن القيم إحدى عشر طريقاء ثم قال: 
" وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ ". عون المعبود وحاشية ابن القيم (۸/ .)١٠٠١-۳٠٤‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(© سنن الترمذي ت شاكر (۳/ ۳۰۹). 

؛ العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: .)١ ٤١‏ 
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بحر وقي قول أبي حاتم: يكتب حديثه. ما يقتضي أن يجعل تأكيدا في رفعه» ورواية 
الوقف لم يعتبرها ابن حزم تقديما للرفع عليهاء وقال علي بن المديني: كان يحبى بن 
سعيد حسن الرأي في أبي بحرل". 

قال ابن حجر: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسناد حسن 
إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو ورووه عنه موقوفا وفي الجملة هو بكثرة 
طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض(". 
وقال الذهبي في طرق هذا الحديث: هي غير بعيدة من القوة إذا ضم بعضها إلى 
بعض» وهي أقوى من أحاديث القلتين وأقوى من أحاديث: "الأرض مسجد إلا 
المقبرة والحمام" إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث(2. 


قال ابن الملقن: فقد ظهر صحة بعض طرقه وحسن بعضها ومتابعة الباقي لماء فلا 
بخفى إذاً ما في إطلاق الضعف عليهاء وإن الأصح الوقف» وقد علم أيضا ما يعمل 
عند اجتماع الرفع والوقف وشهرة الخلاف فيه( ). 


يحب أن يحمل حديث رسو الله على ظاهره, إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 


ظاهر الأمر في حديث أبي هريرة هذا يُفيد الوجوب» وإنما صرفه عن الوجوب قوله 


صلئ:اشاعلية وسل "ليس عليكم ي غفل متك عسل إذا غم قال 


('؟ البدر المنير لابن الملقن (۲/ 575ه-ه8ه) 

التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية )۳۷١ /١(‏ 

( المهذب في اختصار السنن الكبير للذَّمَبي .)٠١٠ /١(‏ 

(9) البدر المنير لابن الملقن (۲/ 575ه). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 

') انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدّميري (۲/ »)٠۸۷‏ تحفة امحتاج في شرح المنهاج للهيتمي وحواشي 
الشرواني والعبادي (۲/ /551). 
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الألباني: وظاهر الامر يفيد الوجوب» وإنما لم نقل به لحديثين: الأول قوله صلى لله 
عليه وسلم: " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غساتموه؛ فإن ميتكم ليس 
بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ". أخرجه الحاكم والبيهقي وهو حسن الاسناد 
كما قال الحافظ. الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنه " كنا نغسل الميت» فمنا من 
يغتسل ومنا من لا يغتسل " أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح 
كما قال الحافظ(). 


RRR EE 


۷- وَعَنْ عند آله ن اي بر رَحمَهُ آله ( أَنَّ في الكتاب الذي كه رَس ول 
اله ئ عفرو ِن حَزْم: أن لا يمن قران إلا طَاهِرٌ ) رَوَاُ مالك مزلا 


الحديث الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى 


ا 


ب 


كتاب عمرو بن حزم هذا ذكر المصنف هنا أنه معلول» إلا أنه من الأحاديث التي 
تلقتها العلماء بالقبول» قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير 


معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتحا عن الإسناد لأنه أشبه التواتر 


() انظر: أحكام الجنائز للألباني /١(‏ #ه-: ه). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟١).‏ 
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في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة/. وقال الشافعي: ولم يقبلوا كتاب آل 


عمرو بن حزم - والله أعلم - حت يثبت لحم أنه كتاب رسول الله. 


المشترك مجمل في ما دل عليه فلا يعمل به حت يبين. 

المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند 
أهل تلك اللغة7")» وذلك بأن يكون اللفظ الوارد في الدليل له معنيان متساويان عند 
العرب» ولا يوجد في النص ما يدل على المراد منهما صراحة؛ مثل لفظ: القروءء 
الوارد في قوله تعالى: (وَالْمطلَّقِت يَعَرَيَضْنّ بأَنيِهنَ تة ُو 4 [البقرة: 1۲۸] فإنه يحتمل 
الأطهار والحيض» ولا يوجد في السياق ما يدل صراحة على المراد منهماء وإن كان 
كل من المختلفين استظهر من النص ما يؤيد رأيه. ومثله: لفظ الش فق في قول 
الراوي: صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق (متفق عليه). فإنه يطلق على الحمرة وعلى 
البياض اللذين يعقبان غروب الشمس6). وكذا الجون مشترك بين الأبيض والأسود 
وكذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء فهو 
أيضا واقع في الكتاب والسنة فلا اعتبار بقول من قال إنه غير واقع في الكتاب فقط 
أو غير واقع فيهما لا في اللغة“. 


(') التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(۱۷/ ۳۳۹-۳۳۸). 

("" الرسالة للشافعي /١(‏ 477). قال الألباني: وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف» ولكنه 
ضعف يسير إذ ليس فى شيء منها من اتحم بكذب» ونما العلة الإرسال أو سوء الحفظ» ومن المقرر فى " علم 
المصطلح " أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا م يكن فيها متهم كما قرره النووى ف تقريبه ثم السيوطى فى 
شرحه» وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق» 
وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل /١(‏ 
١5١-١5‏ ). 

7 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۲/ ۳۷۷). 

(؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي - معاصر (ص: ۳۹۸). 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني .)٥۹ /١(‏ قال الآمدي: اختلف الناس في اللفظ 
المشترك» هل له وجود في اللغة» فأثبته قوم ونفاه آخرون» والمختار جوازه ووقوعه» لأنه لا يمتنع عقلا أن يضع 
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فإن قيل: المقصود من وضع الألفاظ إنما هو التفاهم وذلك غير متحقق مع الاشتراك 
من حيث إن فهم المدلول منه ضرورة تساوي النسبة غير معلوم من اللفظ والقرائن 
فقد تظهر وقد تخفى» وبتقدير خفائها يختل المقصود من الوضع وهو الفهم. قلنا: 
وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه فلا يختل معه الفهم في جهة الجملة كما 
سبق تقريره» وليس فهم التفصيل لغة من الضروريات بدليل وضع أسماء الأجناس» 
فإنما لا تفيد تفاصيل ما تحتهاء وإن سلمنا أن الفائدة المطلوبة إنما هي فهم 
التفصيلء فإنما يمنع ذلك من وضع الألفاظ المشتركة إن لو لم تكن مفيدة لجميع 
مدلولاتما بطريق العموم» وليس كذلك على ما ذهب إليه القاضي والشافعي رضي 
الله عنه("). 

واللفظ المشترك مجمل» يفتقر في حمله على شيء إلى قرينه تضاف إليه» فتعين تلك 
القرينة المراد به» وعند عدم تلك القرينة يحب التوقف في حمل اللفظ على شيء» 
وقد أجاز بعض الأصوليين حمل المشترك على جميع معانيه» والذي يترجح أن 
الملشترك مجمل فيها فلا يعمل به حت يبين(". كما هو الحال في حديث عمر بن 
حزم هذا فإنَّ لفظ "الطاهر" لفظ مشتركء كما قال الصنعانى: ويبقى النظر في المراد 
من الطاهر» فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من 


واحد من أهل اللغة لفظا واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ويوافقه عليه الباقون» أو 
أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة» ووضع الأخرى له بإزاء معنى آخر من غير شعور لكل 
واحدة بما وضعته الأخرى» ثم يشتهر الوضعان ويخفى سببه وهو الأشبه. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(1/ 69). 

(') انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)55-971١ /١(‏ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراني .)١١١ /١(‏ 

(" نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ 95ه57-.55). 
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الحدث الأصغر» ويطلق على المؤمن» وعلى من ليس على بدنه نجاسة» ولا بد لحمله 
على معين من قرينة("". 

وقد وقع الخلاف في هذا المعين والقرينة الدالة عليه» فمنهم من ذهب إلى أن المراد 
بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا 
أو على بدنه نجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن لا ينجس" وهو متفق على 
صحته» والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: "نى عن السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو" متفق عليه أيضا'. قال الشوكاني: فإن قلت: إذا تم ما تريد من 
حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث 
ابن عباس " أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم» 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين "» و هقُلْ يَتأَهْل 
لكب تَعَالَوا إل َة 4 إلى قوله « مُسَلِمُونَ42 [آل عمران: 54] مع كوهم جامعين بين 
نجاستي الشرك والاجتناب» ووقوع اللمس منهم له معلوم. قلت: أجعله خاصا بمثل 
الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة:؛ كدعائه إلى 
الإسلام. ويمكن أن يجاب عن ذلك» بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه 
ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث7". 


ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو الطاهر من الحدث 


بنوعيه» وكذا الطاهر من النجاسة من باب أولى» وأما المؤمن فغير مراد هناء لأن في 


(') سبل السلام للصنعاني(١/ .)١٠١١‏ 
(") انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص: .)١١07‏ 
7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۱/ .)551-575٠‏ 
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بعض طرق الحديث "وأن لا تمس القرآن إلا طاهرًا" ومعلوم أنه لا يريد عند مخاطبة 
الصحابي معنى المؤمن. فتبصر. والله أعله(0©. 

تبيين القرآن بالسنة. 

السنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله؛ وبيان مشكله» وبسط 
ختصوه» وذلك لأتما بيان له» وهو الذي دل عليه قوله تعالى: « وارلا ليك لكر 
بين لتاس ما نَل نهم 4 [النحل: ]٤٤‏ . 

وحديث عمرو بن حزم هذا قد ذهب الطيي إلى أنه بيان لقوله تعالي: لله لَقُرْءَانُ 
كريةٌ© فى كتدب مون لا بُ إل مهرود [الواقعة: ۷۹-۷۷] وأن الضمير في "لا 
يمس" يحتمل أن يرجع إلى القرآن و "لا" ناهية و "المطهرون" هم الناس» وأن يرجع 
إلي الكتاب المعني به اللوح المحفوظ, ولا نافية» و"المطهرون" هم الملائكة» فالحديث 
كشف عن المراد» وأن النهي وارد على الناس» ويعضده مقام مدح القرآن الكريم؛ 
وبكونه ثابتاً في اللوح الحفوظ» يكون الحكم بقوله: "لا يمسه" مرتباً على الوصفين 
المناسبين للقرآن المشعرين بالعلية0). 


وقد يشكل على هذا أن الأوضح في سياق الآية أن الضمير للكتاب المكنون الذي 
سبق ذكره في صدر الآية» فيكون المراد ب"المطهرون" هم الملائكة0). وقد توسط ابن 
عاشور في معن هذه الآية ومدلوها فقال: هذه الآية ليست دليلا لحكم مس القرآن 


(') انظر: ذخيرة العقبى في شرح امجتبى للإثيوبي .)٥۷۹ /٤(‏ والحديث بلفظ «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» 
رواه الطبراي في المعجم الأوسط .)2901١(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم (1051) من 
حديث حكيم بن حزام» ورواه الدارقطني في سننه (578)» والبيهقي في السنن الكبرى )5١١(‏ من حديث 
عمرو بن حزم. 

(" الموافقات للشاطبي (5/ 5 31*). 

7 انظر: شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۳/ 85757). 

(؟) انظر: سبل السلام للصنعاني(١/ .)٠١١‏ 
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بأيدي الناس ولكن ذكر الله إياها لا يخلو من إرادة أن يقاس الناس على الملائكة في 
أنهم لا يمسون القرآن إلا إذا كانوا طاهرين كالملائكة» أي بقدر الإمكان من طهارة 
الآدميين! 0 


RR EE 


۸- وَعَنْ عَانِضَة رَضِي آل عنها قاّث: ( كان سول آله بل بذک آله على 
كُلَ أخيّانه ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ > وَعَلَّقَهُ الُا لبُخَارِيَ . 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


حديث عائشة هذا مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر؛ لأنه من جملة 
الأحيان المذكورة في قوها " كل أحيانه"» وهو يعارض حديث المهاجر بن قنفذء أنه 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم 
اعتذر إليه فقال " إن كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: على 
طهارة ""ء فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم» ويمكن 
حمل الكراهة 2-5 التنزيه» ويمكن أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إنغا ترك الجواب؛ لأنه لم يخش فوت من سلم عليه فيكون دليلا على جواز التراخي 
مع عدم خشية الفوت لمن كان مشتغلا بالوضوءء ولكن التعليل بكراهته لذكر الله 
في تلك الحال يدل على أن الحدث سبب الكراهة من غير نظر إلى غيره/؟) 


(') التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۷/ .)۳۳١‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
سنن أبي داود (۱۷). 

انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۱/ 515). 
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- وَعَنْ أَنَسِ[بْنٍ مَالِكِ] 45 [ أن الي ييو إختجَمَ وَصَلَىء و0 يكَوصً ا 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


تقدم الكلام على مسألة ما إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يثبت» وسليمان بن داود: مجهول» وصالح بن مقاتل: لیس بالقوي» وأبوه: غير 
معروف. وقال الدارقطني: حديث رفعه ابن أبي العشرين(7 » ووقفه أبو المغيرة/؟) 
> عن الأوزاعي» وهو الصواب7*). فيجح الموقوف لأن راويه أوثق» والله أعلم. 
يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب. 

يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب؛ لأن الندب لتحصيل المصاحة 
والحظر لدفع المفسدةء ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء. 
ويدخل في ذلك ما لو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل المنهي عنه كما لو احتجم 
المتوضىء بعد أن صلى فإنه يستحب له تحديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي 
حنيفة فإنهما ناقضان للوضوء عنده فإن لم يكن قد صلى به شیا فإنه یکره له 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(") تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۱/ ۲۹۱). 

00 عبد ا حميد ابن حبيب ابن أي العشرين الدمشقي أبو سعيد كاتب الأوزاعي وم يرو عن غيره صدوق رما 
أخطأ قال أبو حاتم كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث . انظر: تقريب التهذيب (ص: ۳۳۳). 

(؛) عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي ثقة. تقريب التهذيب (ص: .)٠٠١‏ 

) سنن الدارقطني .)۲۷١ /١(‏ ولم أقف على الحديث بهذا الاسناد الذي أشار إليه الدارقطني هنا. 

0 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار .)1۸١ /٤(‏ 
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التجديد لأنه في معنى الغسلة الرابعة المنهي عنها كذا ذكره القاضي الحسين في باب 
صلاة المسافرين من تعليقه قال كان ابن سريج في هذه الحالة يمس فرجه ثم يتوضاً 
فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب وهو الخروج من الخلاف وبين فعل منهي 
عنه وهو غسل زائد على الثلاث/. 

المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك7"). 

البي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يبيّن الأحكام بفعله اجرد من القول» أو 
بالفعل الذي يساعده القول» كذلك كان يبيّن الأحكام بالترك المْجرّد من القول» أو 
بالترك الذي يساعده القول7"). فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذاء 
كان من السنة الفعلية» كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك 
عنه وترك أكله: أمسك الصحابة رضي الله عنهم وتركوه» حتى بين هم أنه حلال؛ 
ولكنه يعافه. ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك» أو قيام القرائن عند 
الراوي الذي يروي عنه أنه ترك(). 

وعليه فيُلحق بالفعل في الدلالة الترك فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم 
على عدم التحريم» يمستدل بتركه على عدم الوجوب» وهذا كالاحتجاج على أن 
الحجامة لا تنقض الوضوء» بما روي: أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضاً 
وصلى/*. 


0) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْنّوي (ص: .)515-81١‏ 

9 البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)4١‏ 

("" انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر (۲/ .)٤۹‏ 
:) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ .)١55‏ قال ابن القيم: فإن تركه -صلى الله عليه 
وسلم- سنة كما أن فعله سنة» فإذا أستحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله» ولا فرق. إعلام 
الموقعين عن رب العلمين لابن القيم ت مشهور .)٠٠١ /٤(‏ 

(") انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشّريف اليَلِمْسَان (ص: .)١۸١-٠۸۰‏ 
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-٠‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ د قَالَ: قال رسُول اله يل ( الْعينُ وكا اله فإذا َامَثْ 
ليان إسْمَطلَقَ وء ] رَوَاُ أَحْمَدُ وَالطيرَايُ وَرَادَ ( وَمَنْ ام فَلْيَعَوَضَأْ 1 . 
وَهَذِهِ آَلزَادَهُ في هذا آلخديث عِنْدَ أي دَاوْدَ من حَدِيثِ عَلِيَ ذُونَ قؤله: ( 
إسْمَطْلَقَ الْوِكَاءُ 1 وني كلا الْإِسْتَادَيْن صّعْف . ا 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

تقدم الكلام أن الراوي الضعيف إن خولف بأرجح منه؛ لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات؛ فالراجح يقال له: المعروف» ومقابله يقال له : 
اتک 

وحديث معاوية هذا أخرجه الطبراني من رواية أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن 
قيس» عن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العين وكاء السه» 
فإذا نامت العين استطلق الوكاء"7"). كذا رواه أبو بكر بن أبي مري» مرفوعاء وهو 
0 


: 5 


وأحرجه البيهقي من رواية مروان بن جناح عن عطية بن قيس» عن معاوية فذكره 
موقوفا. قال الوليد بن مسلم: ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مرم . فمروان 


0" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

انظر: المعجم الكبير للطبراني »)۸۷١(‏ سنن الدارقطني (59177)» السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5857). 
7 معرفة السنن والآثار للبيهقي .)۳٦۷ /١(‏ 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (585). 

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي /١(‏ /85)»الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ .)۲١۷‏ 
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بن جناح الأموي لا بأس به كما في التقريب'» أما أبو بكر بن أي مريم فكثير 
الغلط؛ ضعفه أحمد وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائى» والدارقطنى, وكذا يحى ن 


وعليه فيُجح الموقوف لأن راويه أثبت» والله أعلم. 
اختلاف العلماء في اثبات ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث7". 


تقدم الكلام على أنه إذا اختلف أهل العلم في تثبيت ماع الراوي من شيخه ولم 
يترجح قول على آخر بالقرائن أن إعمال قاعدة المثبت مقدم على الناقي أولى من 
إبطاها إذا كانت المعاصرة وإمكانية اللقاء والسماع متاحة لأن تقدير الإثبات زيادة 
علم على القول بنفي الاتصال. 

وحديث علي المشار إليه هنا هو من رواية عبد الرحمن بن عائذ عنه» وقد اختلف في 
سماع عبد الرحمن بن عائذ من علي رضي الله عنه» فذكر الحافظ المزي في ترجمة عبد 
البحمن بن عائذ أنه روى عن علي بن أي طالب وعْمّر بن الخطاب رضي الله 
عنهما!؟). وجزم البخاري بأن عبد الرحمن بن عائذ روى عن عمر رضي الله عنهل*". 


(') تقريب التهذيب (ص: 055). 

('" البدر المنير لابن الملقن (۲/ 475). قال ابن حجر: أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني الشامي وقد 
ينسب إلى جده قيل امه بكير وقيل عبد السلام ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط. تقريب التهذيب (ص: 
(YT‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 

(9) انظر: تمذيب الكمال في أسماء الرجال (۱۷/ .)١95‏ 

3 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (5/ ١‏ ۳۲). 
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بينما قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي رضي الله عنه مرسل(". 
وقال أبو حاتم الرازي روى عن عمر مرسلاء وعن علي مرسلا . 

وإذا رجعنا إلى كلام الحافظ المزي بأن عبد الرحمن بن عائذ روى عن علي رضي الله 
مع جزم البخاري بأنه روى عن عمر رضي الله وما في ذلك من قرينة على إمكان 
روايته عن علي رضي الله وما تقدم من قاعدة المثبت مقدم على النافي عند تعذر 
الترجيح» كل ذلك يقوي القول بأن عبد الرحمن بن عائذ مع من علي رضي الله 
عنه» قال ابن حجر: عبد الرحمن بن عائذ تابعي ثقة معروف عن علي لكن قال أبو 
زرعة لم يسمع منه وقي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري7". 
الْمدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث. 


التدليس هو أن يروي الراوي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منهلا, 
واشتقاقه من الدَّلْسِ وهو اختلاط الظلام بالنور» مي بذلك لاشتراكهما في الخفاءء 
وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه 
بالتحديث على الأصح. وحديث علي المشار إليه هنا في إسناده بقية ابن الوليد 
وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء")» إلا أنه قد صرح بالتحديث كما عند 


7 المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 5 .)١5‏ 

9 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ .)707٠١‏ 

7 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 88©). 

9) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ٤‏ 51). 

) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: 85). 
9 انظر: تقريب التهذيب (ص: .)١١5‏ 


YY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أحمد في "المسند27, قال ابن حجر في "النكت الظراف": أخرجه إسحاق في 
"مسنده" عن بقية ثنا الوضين حدثني محفوظ» فأمن تدليسه وتسويته("). 

إذا تعارض اجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدِّم التعديل ". 

حديث علي المشار إليه هنا في إسناده الوضين بن عطاء بن كنانة صدوق سيء 
الحفظ ورمي بالقدر» قال ابن حزم: ضعيف. وقال السعدي: واهي الحديث. 
ووثقه جماعات» قال الدارمي» عن دحيم: ثقة. وقال أبو داود: صالح. وقال أحمد: 
ما كان به من بأس. وق رواية: ثقة. وقال أبو زرعة: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم 
عنه فقال: ثقة. وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسا0©). 


المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة. 


المظنة: هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم إما قطعا؛ كالمشقة في 
السفر أو احتمالا؛ كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. وقد عهد في 
الشرع إقامة مظان الأمور مقام الأمور المقصودة: في إفادة الأحكام؛ فأقيم النوم - 
الذي هو مظنة خروج الحدث - مقام الحدث» و 'العينان وكاء اله" فإذا نامت 


إل قال الامام أحمد: حدثنا على 3 جر حدثنا بقية بن الوليد الحمصى» حدثنى الوضين 5 عطاء» عن محفوظ 
بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن علي بن أبي طالب» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن 
السه وكاء العين» فمن نام فليتوضاً " مسند أحمد ط الرسالة (۸۸۷). 

(") انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف مع النكت الظراف على الأطراف (۷/ )57١‏ برقم: .)١٠١08(‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٤/١(‏ 

(9؟ انظر: تقريب التهذيب (ص: .)٥۸١‏ 

() انظر: البدر المنير لابن الملقن (۲/ .)٤١۸‏ 

00 مغني ذوي الأفهام لجمال الدين بن عبد الحادي الحنبلي (ص .)5١5‏ 

(') قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي الدين القطيعي (ص: 
57 ). والمظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع. المغني لابن قدامة .)١55 /١(‏ 


DE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العينان: استطلق الهواء» ثم - سواء استطلق الوكاء أو لم يستطلق - ثبت حكم 
ا لحدث» ووجب الوضوء("). 

قال القراقي: فإن قلت: ما الفرق بين المظنة والحكمة التي اختلف في التعليل بها وما 
الفرق بين الثلاثة الوصف ولمظنة والحكمة؟ قلت: الحكمة هي التي توجب كون 
الوصف علة معتبرة في الحكم فإذا ثبت كونه معتبرا في الحكم إن كان منضبطا اعتمد 
عليه من غير مظنة تقام مقامه» وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مقامه فالحكمة 
في الرتبة الأولى» والوصف ف الرتبة الثانية والمظنة في الرتبة الثالغة("). 

كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه ". 

مساواة الفرع للأصل تكون قطعية إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم وهو فحوى 
الخطاب» ومفهوم الموافقة» نحو قوله - عليه السلام -: العينان وكاء السهه. فإذا 
نامت العينان» استطلق الوكاء فأثبت نقض الوضوء بالنوم؛ فبسائر مزيلات العقل 
كالجنون والإغماء والسكر أولى!4. 


REE 


۸1- وَلأَبي دَاوْدَ بء عن اين عباس مَرْفُوعًا: ! 95 الف عَلَى مَنْ نام 


2 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (°. 


0) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: .)۲٠۳‏ 
("" الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١١۷‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 

(؛) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/ .01-5 "). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


RE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث ابن عباس هذا تفرد به أبو خالد الدالاني7) عن قتادة» قال الدارقطني: تفرد 
به أبو خالد عن قتادة ولا يصح وقال أبو داود: لم يروه إلا يزيد أبو خالد 
الدالاني» عن قتادة وروى أوله جماعة» عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئا من هذ("). 

قال الزركشي: إذا روى أحد الرواة حديثا عن شيخ» وليس هو معدودا من أصحابه 
المشاهير» وأنكر عليه أصحابه» هل يقبل؟ مثاله تمسك الحنفية في عدم نقض 
الوضوء بالنوم في الصلاة بحديث أي خالد الدالاني: «ليس الوضوء على من نام 
قائما أو قاعدا أو راكبا أو ساجداء وإِنما الوضوء على من نام مضطجعا» . قال 
أصحابنا: ليس هذا الحديث بصحيح؛ لأنه نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: 
ما لأبي خالد الدالاني يزاحم أصحاب تتادة» وليس منهم. أشار بذلك إلى أنه لم 
يعد من جملة أصحابه وروی الحديث دوهم» فأورث شک قال ابن برهان: وهذا 
الذي تخيله أصحابنا لا يصح؛ لأن الحنفية يقولون: الكلام واقع في رجل ثقة عدل 
فتقبل سائر رواياته» فكيف يرد حديثه. قال: وهذا هو اللائق بمذهبناء فإنا بينا فيما 
سلف أن الزيادة من الثقة مقبولة» وهذا مثله(؟». لكن يؤخذ على ما قاله ابن برهان 
أن زيادة الثقة لا تقبل دائما خاصة إذا كان مخرج الحديثين واحد» قال ابن حجر في 
هذا الحديث: مخرج الحديثين واحد ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف 
في ألفاظه» وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل 
وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم. وقال البيهقي في 


7 أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي اسمه يزيد ابن عبد الرحمن صدوق يخطىء كثيرا وكان يدلس. تقريب 
التهذيب (ص: 5935). 

(') سنن الدارقطني (۱/ ۲۹۳). 

سنن أبي داود (۱/ 27). والحديث بتمامه عند أبي داود "عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يسجد وينام وینفخ» ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت» فقال: «إنما 
الوضوء على من نام مضطجعا»» زاد عثمان» وهناد: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". 

(؟) البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ ۲۲۹-۲۲۸). 


ro 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الخلافات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث وقال في السنن 
أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا ماعه من قتادة. وقال الترمذي رواه سعيد بن أي 
عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. 

من وجوه الترجيح ترجيح لفظ الحقيقة على امجاز. 

الترجيح في المتن يكون بعدة أوجه من ذلك أن يكون لفظه حقيقة» ولفظ الحديث 
الآخر مجاز. مثاله: اختلافهم في النوم» هل هو حدث بنفسه أو هو سبب الحدث؟ 
فقالت المالكية: هو سبب لا حدث» فيجب الوضوء من المستثقل دون الخفيف» 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا»» وقال 
غيرهم: هو حدث بنفسه» فيجب منه الوضوء مطلمًاء واستدلوا بقوله عليه السلام: 
"العينان وكاء السهء فإذا نامت العينان انحل الوكاء" . 

فحديث المالكية أولى؛ لأنه حقيقة» وحديث الغير فيه مجاز» وهو إطلاق الوكاء على 
العينين» فإنه يقال في الحقيقة: وكاء السقاء» ولا يقال: وكاء السه» فالحقيقة أولى من 
المجاز0"). 


RRR EE 


۲-وَعَن إن عباس رضي أ 
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الشيّْطان في صّلاته. فيَنفخ في مَقَعَدَته فَيْحَيَّلُ إِليّه أ أخدذث, و1 يحدث,. فإذا‎ 


و 

نه 
وز نيز اس ع ا رف حر و اد بو متاو 1ه 0 و 
وَجَدَ ذلك فلا يَنصّرف حَق يَسْمَعَ صّوْدَ او جد ا 


8- وَأصْلَهُ في ألصّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن ريد . 


۳ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 9"). 
تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي (ص: »)3١١‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (5/ 
.(ott-otY‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


5- وَلِمْسْلِم: عَنْ أبي هريره نحؤه. 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 


حديث ابن عباس المشار إليه هنا هو من رواية أبي أويس عن ثور بن زيد» وأبو 
أويس صدوقء أخرج له مسلم في المتابعات7). قال ابن حجر: وقي إسناده أبو 
أويس7) لكن تابعه الدراوردي عند البيهقي(). إلا أن أبا حاتم قال: كذا رواه أبو 
أويس» ورواه عبد العزيز الدراوردي» عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوف» 
وهو أصح. أي أن رواية الوقف من طريق ثور أرجح من رواية الرفع. 

وأما متابعة خالد لثور فعند الطبراني في الكبير”ء وقد قال فيها الميثمي أن رجالها 
رجال الصحيح"ء وذلك كذلك إلى الراوي عن خالد وهو بشر بن المفضل إلا أن 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

("" انظر: نصب الراية للزيلعي (۱/ .)١9/‏ 

("" عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأص بحي أبو أويس المدني قريب مالك وصهره 
صدوق يهم. تقريب التهذيب (ص: 709). 

(؛) التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 5 75)» وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5417). 
(:) علل الحديث لابن أبي حاتم (؟/ 386). 

9 قال حدثنا عبد الرحمن بن خلاد» ثنا عمرو بن مخلد» ثنا بشر بن المفضلء ثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «من خيل له في صلاته أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحا». المعجم الكبير للطبراني )١١915/8(‏ 

(" انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي /١(‏ 57 ؟). 


YY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الراوي عن بشر هو عمرو بن مخلد» لا يصدق عليه قول الهيئمي» فإذا صح أنه 
ثقة فالحديث يثبت من هذه الطريق2). 

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل. 

الاستصحاب معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» 
وهو معنى قوهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل» مأخوذ من 
الصاحبة» وهو ملازمة ذلك الحكم مالم يوجد مغير» وهو آخر مدار الفتوى» فإن 
المفتي إذا سثل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب, ثم في السنة» ثم في الإجماعء 
ثم في القياس» فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات» 
فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. وهو 
حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يحد في الحادثة حجة خاص(). واحتج له من السنة 
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إن الشيطان يأ أحدكم فيخيل 
إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حت يسمع صوتاً أو يجد ريح". فأوجب استدامة 
الكو . وعن أي سعيد عن الى - ضاى الله عليه وسلم -: قال "إذا شك 
أحدكم في صلاته» فليلغ الشكء وليبن على اليقين" وهذا عين استصحاب الحال 
الذي يعول عليه المستدلون به في المسائل. وعن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى 
البى - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء» قال: 
"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" أخرجه البخاري ومسلم. 


)00 قال فيه أبو بكر ابن نقطة: عمرو بن مخلد الليني حدث عنه الطبراني. إكمال الإكمال لابن نقطة (؟/ 
.)5١‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل. 

95 انظر: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» لحسن بن حيدر الوائلن- معاصر (۱/ ۲۲۹-۲۲۸). 
7 البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ .)١ ٤-١۳‏ 

5( التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَانٍ (£/ وه .65 

(") الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(7/ .)١١١‏ 


YTA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


REE 


-٥‏ وَلِلْحَاكم. عن أي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: ( إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم الشَّيْطَانْ فَقَالَ: 
وأخرَجة إن جبَان بلَفطِ: [ فيفل في تَفْسِه] . 


مَن ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلت روايته (. 

سبق الكلام أن الراوي إن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ 
كالمبهم» فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. وحديث 
بي سعيد هذا فيه عياض ابن هلال تفرد يحبى ابن أبي كثير بالرواية عنه"» ولم يوثقه 
معتبر فهو مجهول العين وقد وقع في اسمه اختلاف فقيل ما تقدم وقيل عكسه وقيل 
خلافهما ومن يكن كذلك ولم يشتهر بالرواية فلن يزيده هذا الخلاف إلا جهالة). 


FRR EE 


باب قَضَاءِ اَخَاجَة 
5- عَنْ اس بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ: 3 گان رَسُوا 
خَاتَهُ 1 أَخْرَجَةُ الْأرْبَعَةٌ وَهْوَ مَعْلول . 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

(") انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 

(") تقريب التهذيب (ص: »)٤۳۷‏ ميزان الاعتدال للذهبي (9/ 0307 "). 

(؛) نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» لحسن بن حيدر الوائلت- معاصر .)۲٠١ /١(‏ قال الألباني: وم 
أجد له شاهداً. بل الحديث في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة ... وليس فيه هذا. انظر: ضعيف أبي داود - 
الأم (1/ .)١۸۹‏ 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث أنس هذا قال فيه أبو داود: هذا حديث منكر وإنما يعرف» عن ابن جريج» 
عن زياد بن سعد» عن الزهري» عن أنس» «أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما 
من ورق» ثم ألقاه» والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام . قال العراقي: فهمام 
بن يحى ثقة» احتج به أهل الصسحيح» ولكنه خالف الناس» فروى عن ابن جريج 
هذا المتن بهذا السند وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو 
داود» ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة(). وهذا؛ معناه: أن هماماً دخل له حديث 
في حديث» ولعل سبب وقوع همام في هذا الخطأ؛ هو تشابه المتنين» فكلاهما فيه 
ذكر الخاتم» وقي مثل ذلك يقع الاشتباه0). 

قال ابن حجر: ولا مانع أن يكون هذا متن آخر غير ذلك المتن وقد مال إلى ذلك 
ابن حبان فص ححهما جميعاء ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج» فإن وجد 
عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي - والله أعلم -0. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
9 سنن أبي داود /١(‏ 5). 

(") شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي /١(‏ 55؟). 

(؛) الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات لطارق بن عوض الله- معاصر (ص: 757). وقيل أن 
السبب في هذا أن البي -صلى الله عليه وسلم- لبس خاتماً في آخر عمره» ولو كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم-يخلعه كلما أراد الخلاء؛ لكثر الناقلون عنه؛ لأا قضية متكررة في اليوم والليلة» فتفرد همام بن يحبى بهذا 
الحديث عن شيخه» وشيخه عن شيخه إلى الصحابي مثيرٌ للريبة» فكيف لا يرويه إلا همّام بن يحبى في طبقة 
أتباع التابعين؟! ألا يرويه من الأمة أحد غيره!! » فجعل العلماء يستنكرون بذلك الحديث» وأنه لا يصح. انظر: 
التخريج ودراسة الأسانيد (ص: 5 .)٠١‏ 

النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 1۷۸). قال ابن حجر: فائدة: قيل: كانت الأسطر من 
أسفل إلى فوق ليكون اسم الله أعلا. وقيل: كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به وكلا الأمرين لم يرد 
في خبر صحيح. التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)١٠١ /١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فعلته الحقيقية هي عنعنة ابن جريج؛ أما توهيم همام في متن الْحَدِيْتْ وإسناده إنما 
يتجه فَيَمَا 0 صحت دعوى تفرده ومخالفته متنا وإستادا ولكننا نجد أن هماما قد 
تابعه يحبى بن المتوكل: عند الحاكم والبيهقي» ورجاله ثقات؛ وتابعه حى بن 
الضريّسٍ: عند الدارقطني» وهو ثقة. فهذا يدفع القول بتفرّد همام به» ويرفع المسؤولية 
عنه(). 

المتقدمون يطلقون المنكر على تفرد الرواة مطلقاً بشيء غير حفوظ عندهم. 
مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين ليس منحصرا بما انفرد الراوي الضعيفُ به» فقد 
أطلق ابن المديني لفظة "منكر" على مخالفة الثقة» وأطلقه على حديث فيه ضعيف» 
وأطلقه على مخالفة الضعيف. وأطلق الإمام أحمد لفظة "منكر" على حديث الثقة» 
وأطلقه على ما تفرد به الضعيف. وأطلق أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين لفظة "منكر" 
على تفرد الثقة بما لم يتابع وأطلقاه على مخالفة الثقة» وأطلقاه على مخالفة الضعيف. 
وأطلق البخاري مص طاح "منكر" على أحاديث تفرد بها ثقة» وأطلقه على تفرد 
الصدوق» وأطلقها على تفرد الضعيف. وأطلق الإمام أبو داود مصطلح "منكر " 
على تفرد الراوي بما لا يتابع عليه» وكان هذا الفرد ما لا يحفظه أئمة الحديث فأطلقه 
على تفرد الثقة» وأطلقه على تفرد الضعيف. وأطلق الإمام النسائي مصطلح "منكر 
" على مخالفة الثقة» وأطلقه على مخالفة الضعيف. وبان بهذا أن من منهج المتقدمين 
إطلاق مصطلح منكرء أو مناكير» أو أغلاط» أو أخطاءء أو ما شاكلها على تفرد 
الرواة مطلقاً بشيء غير محفوظ عندهم» وأتحم لا يفرقون بين هذه الألفاظ الدالة على 
الخطأء وهذا ما يسميه الحافظ ابن حجر شاذا إذا كان من ثقة» ومنكراً إذا كان من 


7 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۱/ 54 »)١٠١-۳١‏ ضعيف أبي داود - الأم »)٠١ /١(‏ من 
بحوث ماهر الفحل (؟/ .)١-۲‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ضعيف» أي: لا يفرقون بينهما(1). ولهذا لما نقل ابن حجر قول أبي داود في حديث 
انس هذا "هذا حديث منكر" » قال: وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة 
مع أن رجاله من رجال الصحيح. وحُكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب» 
فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه 
ااا 


REE 


۷- وَعَنْهُ قَالَ: ( كَانَ وَسُولْ الله يو إِذَا دَخَلَ لاء قَالَ: "اللّهُمَّ إن أعوذ 
بك من ُبث وَاخبَائِثِ" ] أَحْرَجَُ آلسبْعة 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ/. 


قوله: "كان إذا دخل الخلاء " معناه إذا أراد الدخول لأن الخلاء لا يذكر فيه اسم 
الله وهي رواية للبخاري ذكرها تعليقا قال: وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز 


«إذا أراد أن يدخل»» قال ابن حجر: وأفادت رواية "إذا أراد أن يدخل" تبيين 


('» انظر: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين. رسالة دكتوراه للباحث عبد القادر 
المحمدي (ص: 211-57 ). 

9 سنن أبي داود /١(‏ 5). 

7" انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 1۷۷). وقال في نزهة النظر: وعرف هذا أن بين 
الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه؛ لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة» وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة 
أو صدوق» والمنكر راويه ضعيف» وقد غفل من سوى بينهماء والله أعلم. انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة 
الفكر لابن حجر ت عتر (ص: ۷۳) 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

(:) صحيح البخاري .)4١ /١(‏ وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد. انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 
44 ١)؛‏ شرح النووي على مسلم »)۷١ /٤(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير للمُنَاوِي (۲/ 507؟). 
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المراد من قوله "إذا دخل الخلاء" أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا 
بعده والله أعلم'. وقال القاضي: ويجمع بين اللفظين برد أحدها إلى الآخر» ومن 
جهة المعنى أنه إذا كان متصلا بالدخول قيل فيه: إذا دخل7). 


RR EE 


۸- وَعَنْهُ قَالَ: ( كَانَ رول آله يو يَدْخُلْ الخلاء. فَأَحْل أنا وَعْلَامٌ وي 
ٍ اوه من مَاءِ وَعَتَرَه فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ 1 مْتََقْ عَلَيْه. 


o 
0 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون". 

تعقب الأصيلي على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال لأن 
قوله "يستنجي به" ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد أي أحد الرواة 
عن شعبة وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها قال فيحتمل أن يكون 
الماء لوضوئه. قال ابن حجر: رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال 
"يستنجي بالماء" والإماعيلي من طريق بن مرزوق عن شعبة "فأنطلق أنا وغلام من 
الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم" وللمصنف 
من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل 
به" ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس "فخرج علينا وقد استنجى 
(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ 44؟). 

قال: وقد اختلف السلف والعلماء فى هذا الحديث» فذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله فى الكنيف وعلى كل 
حال» ويحتج قائله بهذا وبحديث ذكر النبى صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه» وبقوله: 9 إِلَيْهِ يَضْعَدُ آلْكَلمُ 
َلطَلِيّبُ وَاَلْعَمَلُ الع 7 4 [فاطر: ]٠١‏ وهو قول النخعى والشعبى وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
سيرين ومالك بن أنس» وروى كراهية ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبى وغيرهم» وكذلك اختلفوا فى دخول 


الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله. انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ .)٠١١‏ 
() سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 


YEY 
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بالماء" فبان بكذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث وانتفى 
الاحتمال الذي ذكره الأصيلى (0. 


REE 


4 وَعَنْ الْمُغيرةِ نن شُحْبَةَ له فَالَ: ( قَالَ لي لئ بيك "حذ الْإدَاوَة". 


ر و 2 ر عم و يه > قو 2 
فانطلق حمق تَوَارَى عي فقضى حَاجَتَهُ 1 ففق عليه . 
: 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 
حديث المغيرة هذا فشكل عليه حديث حذيفة» قال: «رأيتني أنا والنبي صلى الله 
عليه وسلم نتماشى» فأتى سباطة قوم خلف حائط» فقام كما يقوم أحدكم, فبال» 
فانتبذت منه» فأشار لي فجئته» فقمت عند عقبه حتى فرغ»7). فإن ظاهره مخالفته 
صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق 
المسلوكة وعن أعين النظارة فيجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا 
بمصال المسلمين فلعله طال عليه المجلس حت أحتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر 
واستدقى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا 
بالحائط أو لعله فعله لبيان الجواز ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه 
إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل 
بإرخاء الذيل والدنو من الساتر وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة 
قوم فقال يا حذيفة استرن فذكر الحديث وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في 
انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠١۱ /١(‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 


5 صحيح البخاري .)۲۲١(‏ 
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تلك الحالة وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره وظهر أيضا أن ذلك كان 
في الحضر لا في السفر(. 


RR EE 


كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة"'. 

حديث أبي هريرة هذا وقع في مسلم بلفظ" اتقوا اللعانين" ووقع في رواية أبي داود 
بلفظ "اتقوا اللاعنين" والروايتان صحيحتان قال الإمام أبو سليمان الخطابي المراد 
باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه وذلك أن من 
فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس لعنه فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما 
قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون والملاعن مواضع اللعن قال النووي: فعلى هذا 
يكون التقدير اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما وهذا على رواية أبي داود وأما رواية 
مسلم فمعناها والله أعلم اتقوا فعل اللعانين أي صاحي اللعن وهما اللذان يلعنهما 
الناس في العادة والله أعله(). 

وقد جعل بعضهم حديث أبي هريرة هذا مثالا هذه المسألة لما تقرر أن من أمائر 
الكبيرة اللعن . ولكن الصواب خلاف ذلك قال الذهبي: عد التغوط في الطرق 


(' انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ ۳۲۹). 

(") انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام(١/ .)٠١‏ 

7" انظر: معالم السنن للخطابي(١/ »)۲١‏ شرح النووي على مسلم (۳/ .)١157-151‏ 
(؟) انظر: تيسير أصول الفقه للمبتدئين محمد حسن عبد الغفار - معاصر(/ )١7‏ . 


١ 
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من الكبائر هو ما اقتضاه الحديث الأول( لما مر أن من أمائر الكبيرة اللعن. لكن 
أئمتنا لم يعولوا على ذلك لضعف الحديث كما عرف مما مر فيه(". 

قال العز ابن عبد التّلام إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد 
الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من 
الكبائر. والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت» ولا يمكن ضبط 
المصالح والمفاسد إلا بالتقريب» ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون 
مساويا لغيره من الكبائرء فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الكبائر أن 
يشتم الرجل والديه قالوا: يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ فقال. نعم يسب 
أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه". رواه مسلم في الصحيح. جعل - 
صلى الله عليه وسلم - التسبب إلى سبهما من الكبائر» وهذا تنبيه على أن مباشرة 
سبهما أكبر من التسبب إليه. وقي رواية البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه قالوا يا سول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يمسب أبا الرجل 
فيسب أباه ويمسب أمه فيسب أمه» جعل اللعن من أكبر الكبائر لفرط قبحه 
بخللاف السب المطلق. 

وكذلك قتل المؤمن كبيرة لأنه اقترن به الوعيد واللعن والحد» والحاربة والزنا والسرقة 
والقذف كبائر لاقتران الحدود بماء وعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما 


قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو أكبر من مفسدته فهو كبيرة". 


(') يقصد ما أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن محمد بن سيرين قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل 
شيء يوشك أن تفتينا في الخرء» فقال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سل سخيمته 
على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 

انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر اليتمي .)۲١٠ /١(‏ 

(" انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام(۱/ 5-51 ؟). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RRR 


. 1 ز3 أَبُو دَاوْدَ عَنْ مُعَاذ: ( وَالْمَوارد‎ ١ 


ص ع 0 5 اه 5 5 1 1 0 ١‏ 
من زَكاه احد من ائمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته ( 0 


سبق الكلام أن الراوي إن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ 
كالمبهم» فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح("). وحديث 
معاذ هذا فيه أبو سعيد الحميري شامي مجهول روى عنه حيوة بن شريح المصري 
وروايته عن معاذ ابن جبل مرسلة(). ومن كان هذا حاله فهو مجهول العين» إلا أن 
ابن القطان قال: والصواب أبو سعد» وهو شامي مجهول الحال7؛). وقد سق الكلام 
أن مجهول الحال هو من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فالله أعلم. 


RR EE 


۲ - وَلِأَحْمَدَ؛ِ عن ابن عَبّاس: ‏ أو رَه َفْع مَاءٍ 1 وَفِيهِمَا ضَعْف . 


ثقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل اختلاطه . 
حديث ابن عباس هذا رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا عتاب بن زياد» حدثنا عبد 


الله قال: أخبرنا ابن هيعة» قال: حدثي ابن هبيرة» قال: أخبرن من» ممع ابن 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤/١(‏ 

(') انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 
( انظر: تقريب التهذيب (ص: ٤٤‏ )» تمذیب التهذيب (۱۲/ .)1١9‏ 
(؟) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (۳/ 557؟). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١/1١(‏ 


EV 
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عباس» يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اتقوا الملاعن الثلاث 
" قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: " أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه» أو في 
طريق» أو في نقع ماء ". وقي إسناده عبد الله بن ميعة وهو ممن اختلط بأخرةء إلا 
أن الراوي عنه هنا هو عبد الله بن المبارك» وروايته عن ابن لهيعة صالحة("". ولهذا قال 
الألباي: وسنده حسن لولا الرجل الذي لم يسه(). 


RRR EE 


*+- وَأخرح آلطرايئ لهي عن تحت الْأَسْجَار الْمُثْمرَة وَضَفَة آلتَفْرٍ الخاري. 


0 حديث ا“ عم دسند ضعیف 
من ابن 0 7 8 
ر 2 2 2 

2 - 


إن كان ضعف الحديث لتهمة الراوي بالكذب فلا ينجبر ذلك عجيئه من وجه 
من أقسام الحديث المردود» أن يكون بسبب تمة الراوي بالكذب» وهو المتروك0؟). 
والطعن في الرواية بتهمة الراوي بالكذب بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته 
مع المخالفة للقواعد المعلومة أو عرف بالكذب في كلامه في غيره وإن لم يظهر منه 
الكذب في الحديث فإن هذا عند أهل الحديث هو المسمى بلمتروك وهو أخف من 
الموضوع7*). وحديث ابن عمر هذا رواه الطبراني قال حدثنا أبو مسلم قال: نا الحكم 


بن مروان الكوق قال: نا فرات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر 


('2 انظر: مسند أحمد ط الرسالة /٤(‏ 49 5). 

("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠١١ /١(‏ 

7 انظر: المقنع في علوم الحديث لابن لون (1/ .)٠١1‏ 

(9) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: ۱). 

(:) إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للصنعاني (ص: .)۲۷١‏ 


YA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال: «تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة» 
ونمى أن يتخلى على ضفة نهر جار»7". وقي إسناده فرات بن السائب قال 
البخاري: كوف تركوه. وقال ابن معين: ليس بشئ. وقال الدارقطني وغيره: متروك. 
وقال أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحان» في ميمون» يتهم مما يتهم به 
ذاك(). ومحمد بن زياد هذا قال فيه أحمد: كذاب أعور» يضع الحديث0. 


REE 


4 - وَعَنْ جَابِرٍ 5ه قَالَ: قال رَسُولَ الله يك إِذَا عوط الرَجْلَانٍ لتوار كَل 


من المدلسين من احتمل الأئمة تدليسه, وخرجوا له في الصحيح. 

المدلسون ليسوا على حد واحد بحيث تتوقف في كل ما قال فيه كل واحد منهم 
(عن) ولم يصرح بالسماع بل هم خمس طبقات: 

أولا: من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا جدا بحيث ينبغي ألا يعد في المدلسين كيحيي 
بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. 


ثانيا: من احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع؛ 


7 المعجم الأوسط للطبراني (۲۳۹۲). 

( البدر المنير لابن الملقن (۲/ 4 .)"١‏ 

7 ميزان الاعتدال للذهبي (9/ .)۳١١‏ 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (9/ 557ه). 

)6 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي .)۲١۳ /١(‏ 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ع 


أ - إما لإمامته. 
ب - وإما لقلة تدليسه في جنب ما روى 


ج - وإما لأنه لا يدلس إل عن ثقة» كالزهري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي 
وإجماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وحميد الطويل والحكم بن عتيبة ويحي بن أبي 
كثير وابن جريح والثوري وابن عيينة وشريك القاضي وهشيم» ففي الصحيحين 
وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير ما ليس فيه التصريح بالسماع وحمل بعض الأئمة ذلك 
على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد من أمثال هؤلاء لذلك الحديث الذي 
أخرجه بلفظ (عن) ونحوها عن شيخه. ولكن في هذا نظر؛ بل الظاهر أن ذلك 
لواحد من الأسباب الثلاثة التي تقدمت آنفاء وهذا هو الراجح» قال البخاري: "لا 
أعرف لسفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن 
منصور في جملة مشايخ كثيرين من قال: لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ... ما 
أقل دل 


(' ثالنا: من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا إلا بما صرحوا فيه بالسماع» وقبلهم آخرون مطلقاء كالطبقة التي 
قبله» لأحد أسباب التي تقدمت كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المككي وأبي سفيان طلحة بن 
نافع وعبد الملك بن عمير. 

رابعا: من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع لغلبه تدليسهم وكثرته عن 
الضعفاء والمجاهيل ... وذلك كمحمد بن إسحاق وبقية وحجاج بن أرطاة وجابر الجعفي والوليد بن مسلم 
وسويد بن سعيد وأضرابحم ممن يأ ذكره إن شاء الله. 

فهؤلاء الذين يحكم على ما رووه بلفظ (عن) بحكم المرسل. 

خامسا: من قد ضعف بأمر آخر غير التدلیس» رذ حديثهم بالتدليس لا وجه له؛ إذ لو صرح بالتحديث لم 
يكن محتجا به.. كأبي خباب الكلبي وأبي سكيد البقال ونحوهماء فليعلم هذا فإنه نافع في معرفة هؤلاء. انظر: 
التدليس والمدلسون لحماد الأنصاري - معاصر(؟/ ٤‏ 40-9). 


Yo. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وحديث جابر هذا رواه ابن السكن في كتابه المسمى بالسنن الصحاح المأثورة وقال 
في غيره أرجو أن يكون صحيحا وصححه ابن القطان(. إلا أن فيه حى ابن أبي 
كثير ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل") ولم يصرح هنا بالسماع من محمد بن عبد 
الرحمن» ولكن تدليسه ليس من النوع الذي لابد لتلافيه من التصريح بالتحديث » 
فهو من احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح. قال الألباني: وإنه ليلقى في 
نفسي أن يحبى بن أبي كثير وإن كان مدلساً » فإن رواية حسين - المعلم - عنه وما 
تقدم عن - الإمام - أحمد فيه » كل ذلك يشعرنا بأن تدليسه ليس من النوع الذي 
لابد لتلافيه من التصريح بالتحديث » بل تدليسه يعرف بالنظر إلى صورة روايته » 
فإذا قال (بلغني عن فلان) أو (حدث فلان) فهذا دليل على الانقطاع وإنه لم 
يسمعه من فلان » وأما إذا قال: ( عن فلان ) فهو محمول على السماع بخلاف 
المعهود عن المدلسين الذين لا يُقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع » والدليل على 
ذلك قول - الإمام أحمد - ورواية حسين - المعلم - المشار إليهما » ولعل هذا 
السر في إكثار الصحيحين من الرواية عن يحبى بن أبي كثير عن شيوخه بصيغة (عن) 


(') تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن .)١155 /١(‏ قال أبو علي بن السكن: حدثنا يحبى بن محمد بن 
صاعد» حدثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدثنا مسكين بن بكير» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا 
تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه» ولا يتحدثان على طوقهماء فإن الله بمقت على ذلك ". 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة» وقد صح سماعه من جابر. ومسكين بن بكير» أبو عبد الرحمن الحذاى لا 
بأس به» قاله ابن معين. وهذا اللفظ هو منه مؤنس» بين ذلك بنفسه» وأخبر أنه إذ قال في رجل: لا بأس به 
فهو عنده ثقة. وكذا أيضا قال فيه أبو حاتم. والحسن بن أحمد بن أبي شعيب: أبو مسلم» صدوق لا بأس به 
وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه. انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ -۲٠٠١‏ 
۱( 


رب التب رض ۹): 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


. وهذه فائدة هامة ما رأيت من سبقى إلى توضيحها والتنبيه عليها فإن أصبت من 


الله وإن أخطأت فمن نفسى(. 


الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين/"). 

متى تعلق الحكم بوصفين كان كل واحد منهما بعض العلة فلا يجوز تعلق الحكم 
على أحدهما على الانفراد"» وذلك أن الحكم إنما يثبت إذا وجد وتحقق الوصفان» 
والحكم إنما يتم بوجود الوصف الثاني بعد الأول. إذن لا بد من وجود الوص فين 
ما ). 

وحديث جابر هذا الذم فيه إنما كان للتحدّث مع كشف العورة» فقوله: (على 
ذلك) أي: على ما ذكر وهو المركب من مرم وهو كشف العورة بحضرة الآخرء 
ومكروه وهو التحدث وقت قضاء الحاجة). قال النووي: فإن قيل: لا دليل على 
القت لكراهة الكلام؛ لأنَّ الذم إنما كان للتحدّث مع كشف العورة أي لمن جمع كل 
الأوصاف المذكورة في الحديث ؟ قلنا: ما كان بعض موجبات المقت فلا شك في 
کراهته» ويؤيده رواية الجاكب”) قال أبو سيعد: «ھی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المتغوطين أن يتحدثاء فإن الله يمقت على ذلك». ورواه ابن حبان في ص حيحه 
بلفظ: «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان» يرى كل واحد منهما عورة 
صاحبه» فإن الله عقت على ذلك»7"؛ وهو صريح في أن المقت على المجموع؛ لا 
(') الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة الألباني (ص 5 .)١5‏ 

7" أصول السرخسي (۲/ ۲۳۷). 

7 انظر: التبصرة في أصول الفقه للشّيرازتي (ص: »)۲۲١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۱/ .)٤۹۱‏ 

انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزني-معاصر (9/ ١0؟).‏ 

(:) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري /١(‏ 585). 


00 المستدرك على الصحيحين للحاكم (مهه). 


9" انظر: الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي (ص: )١88-١+7‏ المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ ۸۸). 
) صحيح ابن حبان - محققا )۱٤۲۲(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


oY 
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على مجرد الكلام/'. قال في بذل المجهود: لا يبعد حمل النهي على الكراهة؛ لأن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الفعلين علة للمقتء فلا يلزم أن يكون 
كل واحد منهما علة مستقلة» بل يجوز أن يكون المجموع من حيث المجموع علة» أو 
أن يكون أحد الفعلين أو كل واحد منهما علة» وقد اتفقت الأمة على أن التعري 
وكشف العورة حرام» وسبب لمقت الله عَزَّ وجل » فضم إليه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - التحدث لزيادة الشناعة والقبح» فعلى هذا لا يدل ربطه بالعلة على 
حرمة الخدت 


وتمسك الصنعاني بالأصل في النهي وأنه للتحريم فقال: والنهي عن التحدث حال 
قضاء الحاجة» والأصل فيه التحريم» وتعليله بمقت الله عليه» أي شدة بغضه لفاعل 
ذلك زيادة في بيان التحريم؛ ولكنه ادعى في البحر أنه لا يحرم إجماعاء وأن النهي 
للكراهة» فإن صح الإجماع وإلا فإن الأصل هو التحريم» وقد ترك - صلى الله عليه 
وسلم - رد السلام الذي هو واجب عند ذلك؛ فأخرج الجماعة إلا البخاري عن 


ابن عمر ": «أن رجلا مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم 
عليه فلم يرد عليه»7". وليس الشاهد في الحديث عدم رد السلام فالسلام ذكر وهو 


(') مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (؟/ 51). 

7" بذل المجهود في حل سنن أبي داود لخليل السهارنفوري .)١١5 /١(‏ وقال الألبافي: والحديث الوارد في أن الله 
يعقت على ذلك غير صريح فيه فإنه بلفظ: " لا يتناجى اثنان على غائطهماء ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه» 
فإن الله يمقت على ذلك ". فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة» 
وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك وتعالى» بل هذا لابد له من 
دليل يقتضي تحرمه وهو شيء لم نجده» بخلاف تحريم النظر إلى العورة» فإن تحرعه ثابت في غير ما حديث. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)381١ /١(‏ 

(؟ سبل السلام للصنعاني(١/ .)١١١‏ وقال الشوكاني: والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام فإن 
التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه؛ لأن المقت هو البغض كما في القاموس» 
وروي أنه أشد البغض» وقيل: إن الكلام في تلك الحال مكروه فقطء والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع 


Yor 
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أخص من دعوى النزاع» وإنما الشاهد عدم الاعتذار للرجل حت الانتهاء من قضاء 
الحاجة ولعل النبي علم أن الرجل ينتظره فلم يكن هناك حاجة لتعجل الرد ولذلك 
أخر الاعتذار إليه. 


RE EE 


ن و و ئ 
7 
عند ولق 000 ٠.‏ 
8 - 2 
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قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة. 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الحنابلة وعند جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وغيرهم وبعض المتكلمين» وهذا 
مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه7"). وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ 
أخرى لدليل يقتضي ذلكء منها الكراهة» ومثلوا لذلك بقوله صلَى الله عليه وسلم: 
"لا يمسنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول" فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة» 
لأن الذكر بضع من الإنسانء والحكمة من النهي تنزيه اليمين(. لكن حقيقة 


على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة» ذكره الإمام المهدي في الغيث» فإن صلح الإجماع صلح للصرف عند 
القائل بحجيته ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة. نيل الأوطار للشوكاني .)٠٠١ /١(‏ 
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة لأبي المنذر المنياوي - معاصر (ص: .)5١‏ 

('" انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)۷۳١‏ 

انظر: الإبماج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ 1۷)» ناية السول شرح منهاج الوصول للإِسْتوي (ص 
۷ لأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: .)١١-٠١‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأمر أن القول بأنه للتحريم قول قوي؛ لأنه مۇكد حيث قال: "للا بحسن" وهذا قول 
أهل الظاهر أن النهي للتحريم. (©. 


إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فينبغي حمل المطلق على المقيد إن 
امکن. 

حديث أبي قتادة هذا يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت 
رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقاء من غير تقيبد بحالة البول فمن الناس 
من أخذ بهذا العام المطلق وقد يسبق إلى الفهم: أن المطلق يحمل على المقيد؛ 
فيختص النهي بهذه الحالة وهذا بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في 
الروايتين: هل هما حديث واحد, أو حديثان؟ فإن كانا حديثا واحدا مخرجه واحدء 
اختلف عليه الرواة: فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأا تكون زيادة من عدل في 
حديث واحدء فتقبل وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحبى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن قتادة عن أبيه(". قال ابن سيد الناس: الحديث واحد والمخرج واحد 
وكله راجع إلى حديث يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه؛ فزيادة 
الثقة فيه مقبولة مقيدة بمطلق من م يزد. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۱/ ۲۹۷). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١١/١(‏ 

(") انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)٠١ 4-١ /١(‏ قال القاضي أبو الطيب 
لا خلاف في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة والمراد مس الذكر عند الاستبراء من البول. انظر: حاشية 
السيوطي على سنن النسائي .)٤١ /١(‏ 

(؛) النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس ط الصميعي .)١87 /١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وقيل إن في تقيبده بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق» وأولى لأنه إذا كان النهي 
عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولى7"). 
ويؤيد القول الأول حديث طلق بن علي» وقد سأل - صلى الله عليه وسلم - عن 
مس ذكره فقال: إنما هو بضعة منك؛ لأنه يدل على الجواز في كل حال» فخرجت 
حالة البول بمذا الحديث الصحيح» وبقي ما عداها على الإباحة» وإنما خص النهي 
بحالة البول من جهة أن جاور الشيء يعطي حكمه» فلما منع الاستنجاء باليمين 
منع مس آلته حسما للمادة("). 

ما كان من باب التكريم والتشريف يستحب التيامن فيه(". 


حديث أبي قتادة هذا فيه تنبيه على إكرام اليمين وتشريفها وصيانتها عن الأقذار9), 
فصين” اليمين عن ملامسة الأذى؛ لن هذا من عمل اليد اليسرى90), 


RE EE 


ES RO‏ نجي بالْيِّينِء أ أن تشتنجي بأَقَلَ مِنْ اة أخجارء 
أو أن تستنجي برجيع أؤ عَظم" ) واه ملم 


لق البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ ۲۹-۲۸). قال ابن العراقي: وقد يقال في هذا الحديث: إنه من 
مفهوم الموافقة لأنه إذا نمى عن إمساكه حالة البول من الاحتياج لذلك ففي غير هذه الحالة مع عدم الاحتياج 
لإمساكه أولى بالنهي» وقد يقال: لا مفهوم له أصلا لأنه خرج مخرج الغالب» والله أعلم. الغيث المامع شرح 
جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 55 75). 

(' مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (؟/ 57). 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 

؟) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي(؟/ 53). 

)0 تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان - معاصر (۳/ 77). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يمكن إلحاق الشيء بالشيء إذا كان المعنى معقولًا (. 

ورود ذكر الحجر في حديث سلمان هذاء وقد عقل المعنى فيه فعٌدّي إلى كل طاهر 
جامد مُنَشّيَ غير مضرٌ ولا حترم قلاع للنجاسة(). وذلك أن تعيين الحجر لا يدل 
على عدم جواز إقامة المدر مقامه بل الحجر آلة بجواز أن يتعين» ويجوز أن يتخير 
بينهما وبين ما في معناهال". فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو 
قطن أو صوف أو خز أو نحو ذلك جاز» وليس للشارع غرض في غير التنظيف 
والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز بل أولى0). 

قال ابن العراقي: إنما فهمنا إبطال تعينها من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أمره 
بالاستنجاء بثلاثة أحجار: "ولا نستنجي برجيع ولا عظم" فدل على أنه أراد أولا 
الأحجار وما في معناها وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقع(*). وإنما خص 
الحجارة بالذكر لأن الماء والحجر غالبان في إزالة النجاسة» والاستنجاي 
واللامشحهنا 0 


وقد جوز جمهور أصحابنا الاستنجاء بحجر واحد له ثلاث أحرف نظرا للمعنى» وهو 
الإزالة بطاهر. فأقيم حجر واحد ذو ثلاث شعب مقامهاء وقد روي "فليمسح 


('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۷/١(‏ 

(') انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري /١(‏ 91). 

(") أنظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۳/ .)8541١‏ 

(؛) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور (۲/ 758). 

(*) الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: .)55٠‏ 

9 انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ »)٠٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوني (۲/ 775). 
البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي .)50١ /٤(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ثلاث مرات" ؛ ولأنه علم قطعا أن ما عداه مساو له في المقصود ولم يظهر بينهما 
فرق(" غير أنه قدر بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده". فلو مسح بحجر 
واحد ثلاث مسحات كفى بشرطه» فاللازم فيه تعدد المسح لا الممسوع0. 
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۷- وَلِلسَبْعَةِ من حديث أي ايوب 4 ( لا تَسْتَقْبلُوا الْقبْلَهَ بعَائِطِ وَلَا بَوْلِ 
000 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


حديث أبي أيوب هذا ظاهره يعارض حديث ابن عمر» قال: رقيت على بيت أختي 
حفصة» "فرأيت زشول الله صلی الله عليه وسلم قاعدا لحاجته» مستقبل الشام» 
مستدبر القبلة"). 


(') مسند أحمد ط الرسالة (570 .)١‏ عن جابر» أنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذ 
تغوط أحدكم؛ فليمسح ثلاث مرات ". وفيه ابن ميعة قال الألباني: وابن لميعة لا بأس به في الشواهد 
والمتابعات. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۰/ 8910). 

تقوم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن الدّهَّانَ (4/ 585). 

7 فتح القدير للكمال ابن الحمام .)١٠١ /١(‏ 

(:) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 5 5"). ومنهم من اعتبر العدد في الاستجمار 
بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية: فينبغي أن يعتبر فيها العدد قياسًا على رمي الجمارء وإذا 
اعتبر العدد وجب أن يكون ثلاثة ضرورة أنه لا قائل بالفصل. انظر: الإيماج في شرح المنهاج للسبكي (8/ 
.)١1١ 7‏ 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(0) صحيح مسلم (555). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فالص حابي أبو أيوب قد حمل الحديث على العموم في الفضاء والبنيان لأنه قال : 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر» قال ابن حجر: 
أبو أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد وكأنه لم يبلغه حديث 
التخصيص ولولا أن حديث بن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم 
لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو 
داود وبن خزعة وغيرهم تأييد ذلك ولفظه عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء قال ثم رأيته قبل 
موته بعام يبول مستقبل القبلة والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه 
بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله 
عليه وسلم لمبالغته في التستر ورؤية بن عمر له كانت عن غير قصد فكذا رواية جابر 
ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها إذ الخصائص لا 
تغبت بالاحتمال ودل حديث بن عمر الآ على جواز استدبار القبلة في الأبنية 
وحديث جابر على جواز استقبالها ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا بخص من 
عتموكة كدي ب ق ا 
قياسا لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار 
دون الاستقبال حكي عن أبي حنيفة وأحمد وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا 
قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وإسححاق وهو أعدل الأقوال لإعماله 


جميع الأدلة0"). 
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- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي لله عنها؛ أن الي 4 قال: ( مَنْ أتى الْعَائِطَ قلستت 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ 48 .)١55-5‏ 
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م باه أحلٌ م١‏ أئمة 4 1 530000 ١‏ 
من ركاه احد من ائمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته! 1 


هذا الحديث بعض من حديث طويل"» أخرجه أبو داود عن " أبي هريرة " وليس 
له هنا عن "عائشة " رواية» قال الصنعاني: فكان على المصنف أن يعزوه إلى أبي 
هريرة "» وأن يشير إلى ما فيه من اختلاف على عاداته في الإشارة إلى ما قيل في 
الحديث وكأنه ترك ذلك؛ لأنه قال في فتح الباري؛ إن إسناده حسن؛ وق البدر 
المنير؛ إنه حديث صحيح» صححه جماعة منهم ابن حبان» والحاكم» والنووي(. 

والراجح أن الحديث ضعيف لجهالة حصين الحميري ويقال الحبراني!؟)» روى عنه ثور 
بن يزيد الحمصيء قال الذهي لا يعرف» وقال الحافظ مجهول7”). وقد سبق الكلام 
أن الراوي إن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ كالمبهم» فلا 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤/١(‏ 

(") البدر المنير لابن الملقن (۲/ ۲۹۹). قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا عيسى بن يونس» 
عن ثور» عن الحصين الحبراني» عن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اكتحل 
فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» 
ومن أكل فما تخلل فليلفظ؛ وما لاك بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ومن أتى الغائط 
فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج». سنن أبي داود (75). 

انظر: سبل السلام للصنعاني(١/ .)١١5‏ 

9( قال الألباي: إن علة الحديث: هي جهالة حصين فقط. وأما شيخه أبو سعيد الخير؛ فهو صحابي كما صرح 
به المؤلف وغيره. ضعيف أبي داود - الأم /١(‏ ۲۳). 

9 انظر: تمذيب التهذيب (۲/ ۳۹۳)» تقريب التهذيب (ص: .)٠١١‏ 

() انظر: نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: .)٠١١‏ قال الألباني: ولا يُغتر بتوثيق ابن 
حبان له حيث ذكره في " الثقات "؛ فإنه يورد فيه كثيراً من المجهولين كما سبق تقريره؛ ولذلك لم يعرج على 
توثيقه هذا الحافظ وغيره. ضعيف أبي داود - الأم /١(‏ ۲۳). 
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RE EE 


8- وَعَنْهَاءٍ ( أَنَّ اَل ي 4 گان إذا حرج من الَْائِطٍ قال: 'غْفْرَانَكَ" £ 
أَخْرَجَهُ احا مَحَحَهُ صّحَحَهُ أو حا وَالخَاكُم . 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون'. 

حديث عائشة هذا أخرجه الأربعة كذاء وأخرجه ابن خزيمة وزاد عليه: "غفرانك ربنا 
وإليك المصير". قال البيهقي: وهذه الزيادة في هذا الحديث لم أجدها إلا في رواية 
ابن خزيمة وهو إمام» وقد رأيته في نسخة قديمة لكتاب ابن خزمة ليس فيه هذه 
الزيادة» ثم ألحقت بخط آخر بحاشيته» فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير 
علمه» وقد أخبرنا الإمام أبو عثمان الصابون» أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن 
محمد بن إسحق بن خزيمة قال: حدثنا جدى. فذكره دون هذه الزيادة» فصح 
بذلك بطلان هذه الزيادة في الحديث7) 


RR EE 


٠-وَعن‏ ابن مَسْعُودٍ هه قَالَ: ( أنى آلب يل الْعَائِطَ فأَمَرَن ٤‏ 


بعَلَانَة ة أَخْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَين) و أَجِدْ تَالنًا. فَأَتَيْثُهُ بر وْنَّةِ. E‏ 


2 


آَلرَوْنَةَ وَقَالَ: "هَذًا ركس" ] أَخْرَجَهُ ه الْبْخَارِيَ 


راد أَحْمَدُ وَآلدَارَفُطْوم: ( اني بِعَيْرِهَا ) . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 
0( انظر: المدرج إلى المدرج للسيُوطي (ص: ۳۷). 
7 انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۱/ 195-1798). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالطا (). 


زيادة أحمد في حديث ابن مسعود هذا " ائتني بحجر " تدل على جواز حذف بعض 
الخبر وإن تعلق به حكم يفوت بالحذف» لكن قال إلكيا الطبري: الحق التفصيل بين 
أن يكون الناقل فقيها -كابن مسعود- فيجوز الحذفء أو لا يكون فلا؛ لأن ابن 
مسعود حيث لم ينقل الأمر بالإتيان بحجر ثالث كان مقصوده منع الاستنجاء 
بالروث» وحيث كان مقصوهه مراعاة العدد نقل جميعه. وكذا قاله إمام الحرمين. 
نعم» للشافعي - رضي الله عنه - نص على أن الإخلال بزيادة تخل بالمعنى لا يجوزء 
وحمل في حديث ابن مسعود طلب الحجر الثالث على أنه نما م يسمعه بعض الرواة؛ 
فلم يروه. وما أشار إليه الشافعي ظاهر؛ لأن الإيهام حاصل على أي القصدين 
كان7"). 


RE EE 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (". 

تقدم الكلام أنه يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» 
وحديث أبي هريرة هذا فيه سلمة بن رجاء التميمي اختلف فيه» قال ابن حجر: 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 
انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للوتماوي (۲/ .)۲٦۸-۲۹۷‏ 
0 سبق الكلام على هذه المسألة (6۳/۱). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صدوق يغرب . وقد اختار بعض المعاصرين أنه لا بأس به إذا وافق حديثه حديث 


غيره كما في هذا الحديث("). إلا أنه يشكل عليه أن في إسناده أيضاً يعقوب ابن 
حنيد ابن كاسب صدوق رما وهو(" والحسن ابن الفرات القزاز صدوق يهم!*) 
ووجود هؤلاء في إسناد واحد يجعله مردودا. 

النهي المقترن بقرينة تدل على الفساد يقتضي الفساد قطعا. 

أطلق جمهور المصنفين تصوير مسألة اقتضاء النهي الفساد من غير تقييد والحق أن 
محل الخلاف إنما هو في مطلق النهي» بخلاف النهي المقترن بقرينة تدل على 
الفساد لجواز أن يكون دالا على المنع لخلل في أركانه أو شرائطه» من ذلك تميه عن 
الاستنجاء بالعظم أو الروث» وقال: (إنمما لا يطهران) ("), فإن ذلك يقتضي 
الفساد قطعاء خلافا لما أفهم كلام بعضهم -كابن برهان- من إجراء الخلاف فيه 
أيضا (۸) 


RR EE 


۲ -وَعن أي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قال وَسُول آله لإ إمْعَئْرِهُوا من البو 
فَإِنَ عَامَةَ عَذّاب الْقَبْر مِنَهُ 1 رَوَاهُ آَلدَّارَفْطَيَ . 


۳ تقريب التهذيب (ص: .)۲٤۷‏ 

') ففي الباب عن سلمان وأبي هريرة وجابر وابن مسعود ورويفع. انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ 
المرام للشلاحي(؟/ ۲۷۳). 

مويق الملل ار 14 

تقريب التهذيب (ص: 157). 

(:) انظر: هامش بلوغ المرام من أدلة الأحكام بتحقيق: ماهر ياسين الفحل (ص: .)۸٠‏ 

(0) انظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد لصلاح الدين العلائي (ص: .)١٠١‏ 

(" انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 

() انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للرئماوي (۳/ ٤‏ ۲۹). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


. ولأحاكم: [ ار عَذاب الَْرِ ِن لول وَهْوَ صجيخ الإستاد‎ - ٠٠ 


من المدلسين من احتمل الأئمة تدليسه» وخرجوا له في الصحيح'. 

رواية الحاكم هنا هي من رواية الأعمش» عن أبي صال» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه(")» والأعمش هو سليمان بن مهران» أحد الائمة الثقات, ما نقموا عليه إلا 
التدليس» وربما دلس عن ضعيفء ولا يدرى به» فمتى قال حدثنا فلا کلام ومق 
قال " عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم» وابن 
أبي وائل» وأبي صالح السمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال(2. 
وعليه فإن روايته هنا حمولة على الاتصال. 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ!*). 


الأبوال» وإن كان بول ما يكل ES‏ ورجحوا حديث الاستنزاه على حديث 


العرنيين بعد المعارضة للاحتياط في العمل بامحرم إن لم يعلم تأخره. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲٤۹/۱(‏ 

('" المستدرك على الصحيحين للحاكم (۱/ .)١۲۹۳‏ 

7 انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۲/ 4؟١١).‏ وليس ذلك على إطلاقه» وإنغا يكون من حيث الغالب فقطء 
وإلا فقد يدلس عن هؤلاء» كما إذا وجدت قرينة لوجود الواسطة بين المدلس وشيخه» بالإضافة إلى روايته 
بالعنعنة. انظر: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث لبشير علي عمر - معاصر (۲/ .)۷۳۸-۷۳١‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

ذهب الشافعي والجمهور الى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. انظر: فتح 
الباري لابن حجر (۱/ ۳۳۸). 

(9) انظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه .)۲۷١ /١(‏ قدّم أبو حنيفة رحمه الله تعالى حديث: "استنزهوا من 
البول" » على ما ورد من شرب العْرَنيّين أبوال الإبل » لمرجح التحريم والحظر على الإباحة» ولأن دفع الضرر أولى 
من جلب المنفعة. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزحيلي - معاصر (۲/ .)٤١١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


والراجح أن البول في هذا الحديث بول الإنسان» ف "أل" فيه للعهد» قال القرطبي: 
وقد تخيل الشافعي في لفظ البول العموم» فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال» وإن 
كان بول ما يؤكل لحمه. وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم» ولو سلم ذلك» 
فذلك إذا لم يقترن به قرينةٌ عهدٍ» وقد اقترنت هاهناء ولئن سُلم له ذلك فدليل 
تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل للعرنيين» وإباحة الصلاة في مرابض الغنم» 
وطوافه - عليه الصلاة والسلام - على بعير7"©. 


FRE EE 


١ 4‏ - وَعَنْ سُرَاقة بن مَالِكِ هه قَالَ: ( عَلَمتا َسُولُ لله ول في الخلا " أ 


تَقَعْدَ نَفَعْدَ عَلَى ال ا ون E‏ روه لْبَبْهَقِي بسند 0 عية 5 


2 
و 


م. َس احا م. أثمةٌ 0 ا . واه ۲ 
من ركاه احد من ائمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته! . 


حديث سراقة هذا رواه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد» حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا أبو عاصم» عن زمعة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن رجل من بنى مدلح» عن 
أبيه قال: قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى'. وقد أعل بجهالة 


(' المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي(١/‏ 257). البول في هذا الحديث بول الإنسان» ف "أل" 
فيه للعهد» وقد أشار إلى ذلك البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه"» وأن المراد به بول الإنسان» بدليل حديث 
صاحيي القبرين. البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للإتيوبي (۲۹/ .)١57‏ 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

7 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (475). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بعض رواته ولهذا قال ابن دقيق العيد: وهذا في حكم المنقطع لجهالة الرجل من بني 
الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى 


0 


حديث سراقة هذا ذكر بعض الفقهاء أنه صحيح من جهة المعنى وأن ذلك أسهل 
لخروج الخارج؛ إذ المعدة في الشق الأيسرء والمثانة لما ميل إليه(). ولهذا قال النووي: 
وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث(*) 

بقي أن يقال أن قولهم "إنه أسهل لخروج الخارج" هذا يرجع فيه إلى الأطباءء فإن 
ثبت هذا طبا يكون من باب مراعاة الصحة» ولو قال قائل: ما دامت المسألة 
ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كون الإنسان يبقى 
على طبيعته معتمدا على الرجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر 


RE EE 


٥‏ -وعن عِيسَى بن يَزْدَادَ عَنْ أبيه 4 قَال: قا 
أَحَدكُم فَلْيئْئْرْ ذگره ثلاث مَرَاتِ ) رَوَاهُ با بْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضعيف . 


(') الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 505 ). 

(') انظر: البدر المنير لابن الملقن (۲/ .)۳١۲‏ وفيه زمعة بن صالح الجندي ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون. 
انظر: تقريب التهذيب (ص: .)۲١١۷‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟١).‏ 

؛) انظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي (ص: ۲۷)» كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرّفعَة /١(‏ 
4) » النجم الوهاج في شرح المنهاج للدّميري /١(‏ ۲۸۷)» شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم 
بشرح مسائل التعليم لسّعيد بن محمد بَاعَلِيَ بَاعشن الدَّوْعَونُ الرباطي (ص: .)١١١‏ 

المجموع شرح المهذب للنووي(۲/ 85). 

0 انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (۱/ .)١١9‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الجهالة بالصحابي غير قادحة, لأن الصحابة كلهم عدول(). 


تقدم الكلام أن الصحابة كلهم عدول وأن الجهالة بالصحابي غير قادحة» وهذا 
الحديث هو من رواية يزداد» والد عيسى بن يزداد يما مختلف في صحبته( » قال 
البخاري: هو مرسل لا صحبة له» وقال غيره: له صحبة (". وأكثرهم لا یعرفونه» 
قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين "لا يعرف من عيسى ولا أبوه"47). وقال 
أبو حاتم: هو عيسى بن يزداد بن فساءء وليس لأبيه صحبة» وهو وأبوه مجهولان. 
وقال ابن عبد البر: يقال: له صحبة وأكثرهم لا يعرف ولم يرو عنه غير ابنه 
عيسى('). قال ابن حجر: وقد روى عنه هبيرة بن يريم أيضا عند الطبراني في المعجم 
الأوسط بإسناد واه"). فإذا لم تقبت صحبته فإن الجهالة تؤثر فيه لكونه ليس 
بصحابي» فهو إما مجهول العين لأنه لم يرو عنه غير ابنه عيمسى كما ذكر ابن عبد 


البر» وإما مجهول الخال لرواية هبيرة بن يريم عنه أيضا كما داكو ابن 000 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/5؟).‏ 

(") انظر: تقريب التهذيب (ص: 907). 

(") انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 853)) أسد الغابة لابن الأثير ط العلمية (۱/ .)١91‏ 

(؛) انظر: التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني /١(‏ 507)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
»)١589/5(‏ تحذيب التهذيب (۱/ .)۱۹٩‏ 

انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (۱/ 98ه-84ه). 

(9؟ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)٠١۸۹ /٤(‏ 

9 تمذیب التهذيب (۱/ .)١959‏ 

) وذلك أن الراوي إن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ كالمبهم» فلا يقبل حديثه إلا أن 
يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح» وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال» وهو المستورء 
وروايته موقوفة إلى استبانة حاله. انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 
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إذا اختلف المعنى المقصود من المتن توقف عن القول بثبوته. 


الاختلاف في المتن على أضرب: الأول ما لا يختلف به لمعنى» وهذا ليس 
باضطراب» الثاني ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود» وهذا قريب من سابقه(» 
الثالث ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا بختلف0) 
فهذا يترك ما اضطرب فيه راويه ويؤخذ ما لم يضطرب' » الرابع ما يختلف به المعنى 
المقصدد كله» فهذا يتوقف عن القول بثبوته؛ لاض طراب متنه. مثاله: ما رواه 
عستن ن :يزواة اليماى عن ابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال 
أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ". ورواه عيسى بن يزداد عن أبيه أن البي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا بال نتر ذكره ثلاث" . فهنا اضطرب راويه مرة حديفاً قولياً 


ومرة حديفاً فعل)ً(). قال مغلطاي: وهذا يدل على اضطراب وعدم ضط 0 . 


(') كالاختلاف والشك في الصلاة الرباعية التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين فنبهه ذو 
اليدين» فوقع في رواية «إحدى صلاتٍ العشي» وي رواية «الظهر» وقي أخرى «العصر» فالأخريان مختلفتان 
لكن ذلك لا يوجب اختلافاً ني المعنى المقصود فإن حكم لصلوات في السهو الواحد 

(' كقصة المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بأن يعلمها ما معه من القرآن فقد ذكر أنه روي على 
عدة أوجه إلا أن المعنى الأهم في الحديث وهو التزويج بتعليم القرآن لم تختلف فيه الروايات. انظر: الأنوار 
الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامجازفة للمعلمي (ص: .)۸١‏ 

7" قال ابن دقيق العيد: فإذا صح التعارض الموجب للاطراح فيخص با وقع فيه التعارض» ولا يسوغ إسقاط ما 
اتفق عليه. انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 475) 

(؛) انظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامجازفة للمعلمي (ص: .)١57‏ 
7 سنن ابن ماجه (5؟5). 

) معجم الصحابة لابن قانع (7/ .)۲١۸‏ 

9" انظر: المقترب قي بيان المضطرب لأحمد بازمول الرحابي- معاصر (ص: .)١187‏ 
۳ شرح ابن ماجه لمغلطاي (ص: .)١١54‏ 
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البول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در("). 


نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع 
بطبعه وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در. وكلما فتح الإنسان ذكره 
فقد يخرج منه ولو تركه لم يخرج منه. وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس وقد 
بحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج. والبول 
يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب 
بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة فهذا أيضا بدعة وذلك البول الواقف 
لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك بل كلما أخرجه 
جاء غيره فإنه یرشح دائما(". 


2 
5- وَعَن ابن عباس رضي أله عَنْهُمَاءِ ( أن الى يه سَأَلَ آهل قاي 
فَقَالُوا: إن نُْبِعْ الِْجَارَةَ آلْمَاءَ 1 رَوَاهُ ألْبرَارُ بِسَنَدٍ ضعيف . 


ج 32 - 


الحديث المنكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ". 


7 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم .)١ 54 /١(‏ 
("" انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱/ .)١١17-105‏ 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ديت ابن عباس .هذا زواف البرار“قال+ خد قا عيك ا ين شين ثنا لخدا بن بيد 
بن عبد العزيز» قال: وجدت في كتاب أبي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس؛ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ظ فيه َال يبون أن يََظمَروا وأ 
يب الْمْطَهَرِينَ ©4 [التوبة: ]٠04‏ » فسأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا 
نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا 
عنه إلا ابنه('. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه البخاري والنسائي وغيرهماء وقال أبو 
حاتم: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وفيه عبد الله بن شبيب 
OE ONE‏ 

والحديث قد رواه الثقات بدون ذكر الحجارة مع الماء كما أشار إليه اللصنف هناء 
وعليه فالحديث منكر؛ لمخالفته لجميع من روى هذا الحديث من الفقات". 
الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى 


صحيحاً 4). 


ذهب جمع من الفقهاء إلى أفضلية الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاءء لأن ذلك 
أبلغ في الإنقاء وأنظف» لأن الحجر يزيل عين النجاسة» ولا تباشرها يده. والماء يزيل 
أثرها. قال النووي: المعروف في كتب الحديث أنحم كانوا يستنجون بالماء وليس 
فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار» وعكن تصحيحه من جهة الاستنباط لأن 


.)١81١ -۱۳١/۱( كشف الأستار عن زوائد البزار للهيغمي‎ )١( 

('" انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيقمي /١(‏ 7١؟)ءالتلخيص‏ الحبير لابن حجر ط العلمية .)١۲۳ /١(‏ 
7 انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني .)۷۷-۷١ /١(‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟١).‏ 

انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) /١(‏ ۳۳۸)» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
للحطاب اليُعيني /١(‏ ٤۲۸)ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني /١(‏ 57) المبدع في شرح 
المقنع لإبراهيم ابن مفلح /١(‏ /58-51). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم: وأما الاستنجاء بالماء فهو 
الذي انفردوا به فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر لأنه مشترك بينهم وبين غيرهم ولكونه 
معلوما فإن المقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله تعالى عليهم بسببه ويؤيد هذا قولهم 
إذا اخرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء فهذا يدل على أن استنجاءهم 
بالماء كان بعد خروجهم من الخلاء والعادة جارية بأنه لا سرج من الخلاء إلا بعد 
التمسح بماء أو حجر: وهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء 
الحاجة ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر . وقد تعقب الألباني كلام 
النووي هذا ثم قال: وخلاصة القول: أن الحديث بمذا اللفظ ضعيف الإسناد منكر 
المتن» وقد ترتب عليه استنباط حكم نقطع بأنه لم يكن عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أصحابه» ألا وهو الاستنجاء بالحجارة أولاء ثم بالماء ي مكان آخر» 
بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولوق المكان الأول لأنه لم ينقل أيضا 
عنه صلى الله عليه وسلم» ولما فيه من التكلف» فبأيهما استنجى حصلت السنة 
فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة 
الكريهة7). 

مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعها". 

أو نصبه سببا محبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره 
له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة 
فاعله أو بشارة فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف 
(') انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ .)٠٠١‏ 

("') سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة (9/ .)١١5‏ 

(" نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني (ص: ۳۲۳). 
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ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة 


بين الوجوب والندب(. 


ومن أمثله المدح على الفعل قوله تعالى [ لا تقم فيه أبدا مسجد أسس على لتقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا وله يحب لمطهرين) فكان 
ذلك حضا على مثل فعلهم وهو الاستنجاء بالماء 10 , 


د 
باب لغشل وک ات 
تع عن اي سَعِيدٍ أَلخُدْرِيَ 2ه قَالَ: قال رسوا آله ل ( آلْمَاءُ من آلْمَاءِ ٤‏ 


راد ع ك "ون بزل " 
قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى". 


(') بدائع الفوائد لابن القيم .)٤ /٤(‏ وانظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز ابن عبد السّلام (ص: ۸۷). 
9 انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (9/ 55). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١١/1١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تقدم أن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من قبول خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى» وأنه إذا صح الحديث وجب قبوله والعمل به» سواء أكان مما تعم به البلوى 
أم لاء ومن أدلة ذلك رجوع الصحابة إلى عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين 
مع أن ذلك مما تعم به البلوي7"). فعن أبي موسىء قال: اختلف في ذلك رهط من 
المهاجرين» والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. 
وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغساء قال: قال أبو موسى: فأنا 
أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي» فقلت لما: يا أماه - أو 
يا أم المؤمنين - إن أريد أن أسألك عن شيء وإن أستحييك» فقالت: لا تستحيي 
أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتكء فإنما أنا أمك» قلت: فما يوجب 
الغسل؟ قالت على الخبير سقطتء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». فرجعوا إلى قولها(". 
يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء الأصل. 

يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ الأصل» ويجوز نسخه بدون نسخ أصله» 
وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" فإنه نسخ مفهومه» بما ثبت من 
قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل" 


© انظر: المحصول للرازي (4/ 5١‏ 5).؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ ؟١١).‏ 

۳ صحيح مسلم .)۳٤۹(‏ 

() روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)١١۸ /١(‏ 

() تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ .)۸۷١‏ ويبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله على 
الصحيح» اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة» كذلك الطوفي؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين. ختصر 
التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ 0179). 


رفس 
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وقي لفظ: "إذا لاقى الختان الختان" فهذا نسخ مفهوم "الماء من الماء" وبقي منطوقه 
محكماء غير منسوخ؛ لأن الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف('. 

فقوله عليه السلام: "إنما الماء من الماء" هذا هو المنطوق به» معناه: إنما يحب الغسل 
بالماء من وجود الماء الذي هو المني. مفهومه: أنه لا يلزم الغسل من القبلة» ولا من 
المباشرة» ولا من الملامسة» ولا من الجسة» ولا من النظر» ولا من التفكير » ولا من 
التكلم» ولا من إيلاج الحشفة, فهذا المفهوم يعم جميع المسكوت عنه. ثم نسخ 
عموم هذا المفهوم بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان وجب الغسإ ". 


FRR EE 


0 2 هي عه موه 


قَالَ: "نَعَم. إذا رات الْمَاءِ" £ الحتديث. و عله 


مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين 0 


سبق الكلام أن من درجات دليل الخطاب تعليق الحكم على شرطهء وأن الحكم إذا 
علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه. وحديث أم سلمة هذا من أدلة ذلك حيث 
قالت: «أعلى المرأة غسل ‏ يا رسول الله إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم» إذا رأت 


(') إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشركان (۲/ ۷۷). مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه 
وتقرر فإنه يجوز أن ينسخه غيره كما قال به الصحابة في: "الماء من الماء" انه منسوخ فأما إذا لم يستقر حكمه 
وقد وجدنا منطوقا بخلافه قدم المنطوق عليه وعلمنا أنه غير مراد. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 
(YY‏ 

('" انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي .)٤٦٤-٤٦۳ /١(‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١٤١١/١(‏ 
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الماء»» فيفهم من هذا أنما إذا م تر الماء فلا غسل عليها(". قال ابن القيم: ليس 
للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إِنما سأل عن 
أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله» ومن هذا قوله 
لمن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال: "نعم إذا رأت الماء" » 
فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنما يحب عليها الغسل في حال» ولا يجب عليها 
في حال(". 


"رأى" يستعمل حقيقة في معنى علم باتفاق اللغة. 

حمل الرؤية على ظاهرها في حديث أم سلمة هو الصواب7", إلا أن المرأة لو تيقنت 
الإنزال بأن استيقظت في فور الاحتلام فأحست بيدها البلل ثم نامت فما استيقظت 
حتى جف فلم تر بعينها شيئا لا يسع القول بأن لا غسل عليها مع أنه لا رؤية بصر 
بل رؤية علم (ورأى) يستعمل حقيقة في معنى (علم) باتفاق اللغة). 


FREE 


-١‏ وَعَنْ أَنَسِ[بْنِ مَالِكٍ] ‏ قال: ( قال وَسُولْ اله ل -في الْمَرْةٍ رى 
في مَنَامِهَا مَا يَرَى آَلرَّجْلْ- قال : "تسل" ] ففق عليه . 
راد مُسَلِمٌ: فَقَالَتْ أ مُسْلَْمٍ ( وَهَلْ يون هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يون 
آلشَّبَةُ؟ £ . 


(' انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 9079). 
7" انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور (5/ .)9١‏ 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ ۳۸۹). 

9) انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /١(‏ 58). 


ا" 
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النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخنصيص(". 


لمرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي وحديث أنس هذا يدل على أن 
الخلقة فيهم واحدة» وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء(". يقول ابن القيّم: فإن 
مصلحة العبادات البدنية ومصلحة العقوبات النساء والرجال مشتركون فيهاء وحاجة 
أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر؛ فلا يليق التفريق بينهماء نعم فرقت 
بينهماء في أليق المواضع بالتفريق وهو الجمعة والجماعة» فخص وجوجما بالرجال 
دون النساء لأنمن لسن من أهل البروز وتخالطة الرجال ؛ وكذلك فرقت بينهما في 
عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلهاء وسوت بينهما في وجوب الحج لاحتياج 
النوعين إلى مصلحته» وفي وجوب الركاة والصيام والطهارة.) 

القافة حجة شرعية في القضاء بغبوت الأنساب 47). 

إلحاق النسب وإثباته بالقيافة مختلّف فيه» فذهب أبُو حنيفة إلى أنه لا يصح. لأنه 
عَرْرٌ وتخمين» فلا يصح الاعتماد عليه كالاعتماد على النجوم والرل والزجر والفالء 
وغير ذلك من أنواع الحزر. واحتج الشافعي ومالك رضي الله عنهما على صحة 
الإلحاق بذلك ما أخرجه مُسْلم من دخوله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة 
مسروراء فأخبرها بما قال المدلجي في ا وزيدٍ حيث قال: "هذه الأقدام بعضّهًا 


من بعض". والحجة من حيث إنه سر بمقّالته وهو عليه السلام لا يُسَرٌّ إلا بحق, 


الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة قي سلك جع الجوامع للسيناوني .)١١١ /١(‏ 

('" انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (۳/ 5117-715). 

(") إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ت مشهور (9/ .)5١/‏ 

©؟ انظر: الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق /٤(‏ 99). 

كما قال عليه السلام للذي أنكر ولدّه لما کان أسود: 'ألَكَ إِيك؟» قال: نعم قال: فما لوتما؟ » قال: بيض» 
قال: هَلْ فيها من أَؤْرقَ؟ » قال: نعَمْء قال: فمن أين ذلك الأؤرق؟ قال: لعله نرْعٌ عِرْقِءه فقال عليه المسلام: 
كذلك هتا .. » يُشير إلى أن صفة الأجداد والجدات قد تظهر في الأبناء. فيأٍ الولدٌ يشبه غير أبويه. 


YY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ولا يْسَوٌ بباطل ولا يقر عليه '. ويؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لأم سليم 
هنا " ومن أين يكون الشبه" فأخبر أن المنى يوجب الشبه فيكون دليل النسب. 


REE 


إذا تعارض اجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدّم التعديل ". 

تقدم الكلام أنه إذا تعارض الجرح والتعديل وكان الجارح أكثر قدم بالإجماعء 
لاطلاعه على زيادة لم ينفها المعدل, وإن تساويا فكذلك. وحديث عائشة هذا فيه 
مصعب بن شيبة قال الأثرم عن أحمد روى أحاديث مناكير وقال إسحاق بن 
منصور عن يحبى بن معين ثقة وقال أبو حاتم لا يحمدونه وليس بقوي وقال ابن 
سعد كان قليل الحديث وقال النسائي منكر الحديث وقال في موضع آخر في حديثه 
شيء» وقال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ وروى عن طلق بن حبيب عن أي 
الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة 


(') انظر: ترتيب الفروق واختصارها للبَقّوري (۲/ 08-85 ). 

(') انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق »)١١٠-۹۹ /٤(‏ تحذيب الفروق والقواعد السنية في 
الأسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة والكتاب مطبوع بحامش الفروق للقرافي (؟ / 
55ل). 


(") سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٤/١(‏ 


64ل 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


والحجامة وعن غسل للميت ويوم الجمعة قال أبو داود بعد تخريجه ضعيف وقال بن 
عدي تكلموا في حفظه وقال العجلي ثقة(). 

فظهر أن عدد الجارح هنا أكثر من المعدل وبالتالي ضّعّف الحديث. 

لا بد في الحديث الصحيح أن يكون معمولا به عند الصحابة. 


الأئمة وفقهاء أهل الحديث يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به 
عند الصحابة ومن بعدهم» أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز 
العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به قال عمر بن عبد العزيز خذوا 
من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم("". ومن جملة الغرائب 
المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة» كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافهاء أو 
أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها". قال الشاطبي: كل دليل شرعي لا يخلو 
أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثرياء أو لا يكون معمولا به إلا 
قليلا أو في وقت ماء أو لا يغبت به عمل؛ فهذه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون 
معمولا به دائما أو أكثريا؛ فلا إشكال قي الاستدلال به ولا في العمل على وفقه» 
وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم» والثاني: أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في 
وقت من الأوقات أو حال من الأحوال» ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا؛ 
فذلك الغير هو السنة المتبعة والطريق السابلة» وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا؛ 


۳ انظر: تمذيب التهذيب .)١597 /١١(‏ 

7" انظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (ص: 5). وقد نقل الذهبي عن ابن خلكان في 
ترجمة الداركي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أنه كان رما يختار في الفتوى » فيقال له في ذلك» فيقول: 
ويحكم! حدث فلان عن فلان» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا وكذاء والأخذ بالحديث أولى من 
الذحذ بقول الشافعي وأبي حنيفة . قال الذهبي: هذا جيد» لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام 
من نظراء الإمامين مثل مالك» أو سفيان» أو الأوزاعي» وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة» وبأن لا يكون 
حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر. انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١5(‏ 08 5). 
9 انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 554). 


YVA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فيجب التثبت فيه وثي العمل على وفقه» والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر؛ والقسم 
الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال؛ فهو أشد نما قبله» والأدلة 
المتقدمة جارية هنا بالأولى» وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس 
بدليل عليه ألبتة؛ إذ لو كان دليلا عليه؛ لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم 
يفهمه هؤلاء» فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له» 
ولو كان ترك العمل؛ فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولينء 
وكل من خالف الإجماع؛ فهو مخطئ» وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على 
ضلالة» فما كانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر المعتبر» وهو الهدى(. 
وقال قال الجويني: إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة وكان الخبر نصا لا 
يطرق إليه تأويل ثم ألفيناهم يقضون بخلاف مع ذكره والعلم به فلسنا نرى التعلق 
بالخبر إذ لا محمل لترك العمل بالخبر إلا الاستهانة والإضراب وترك المبالاة أو العلم 
بكونه منسوخا وليس بين هذين التقديرين لاحتمال ثالث مجال. وقد أجمع المسلمون 
قاطبة على وجوب اعتقاد تبرئتهم عن القسم الأول فيتعين حمل عملهم مع الذكر 
والإحاطة بالخبر على العلم بورود النسخ وليس ما ذكرنا تقديها لأقضيتهم على الخبر 
وإنما هو استمساك بالإجماع على وجوب حمل عملهم على وجه يمكن من الصواب 
فكأنا تعلقنا بالإجماع في معارضة الحديث("). 

وحديث عائشة هذا يدخل في القسم الثاني أو الثالث من الأقسام التي ذكرها 
الشاطبي وذلك لأن فيه خصال ليس العمل عليها كما قال الإمام أحمد: وحديث 
مصعب فيه خصال ليس العمل عليه7". وكذا قاله أبو داود في السئد9. 


('؟ انظر: الموافقات للشاطبي (۳/ .)۲۸۱-۲٠۲‏ 
7" انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۲/ .)١5.0-١/5‏ 
0 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١‏ ). 


(؟) انظر: سنن أبي داود (۳/ .)5١1١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


REE 


0 فد 6ه‎ E امه‎ e 
ضيه ( -ني قصّة مامَة بن آتال» عِنْدَمَا أسلم- وَأمَرَه‎ ٠ وَعَنْ أب هُرَيرَةَ‎ - 
. لئ يل أن يَعْمَسِلَ ] َوَاهُ عَبْدُ رّرق‎ 
. وَأَصْلْهُ مُتَقَقْ عَلَيْهِ‎ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

حديت غامة هذا روا عي الرزاق قال أخيرنا عك اله وغد الله ابنا غم عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أن ثمامة الحنفي أسرء فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يغدو إليه» فيقول: «ما عندك يا تمامة؟»» فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تمن تمن 
على شاكرء وإن ترد المال نعط منه ما شئت» وكان أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يحبون الفداء» ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم يوماء فأسلم فحله» وبعث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره أن يغتسل فاغتسل» 
وصلى ركعتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد حسن إسلام أخيكم»(". 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . 

وأصل حديث ثمامة هذا في «الصحيحين» كما أشار إليه المصنف»ء لكن المذكور في 
روايتهما «أنه اغتسل» وليس فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك» وليس 
تركه فيها الأمر بالغسل معارضا للأمر به على ما عرف من قبول الزيادة. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

('» مصنف عبد الرزاق الصنعاني .)۹۸۳٤(‏ 

9 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١515 /١(‏ 
(9) انظر: البدر المنير لابن الملقن /٤(‏ 555). 


YA. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


-١١ ٤‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ طب اَن 1 الله 4 قال: إ عسل المُمْعَة وَاجِبُ عَلَى 
كل تلم ) أَخْرَجَهُ آلسَبْعة 
e‏ قال يَسُول الله يك ( مَنْ تَوَضّاً يَوْمَ عة فبا 


كل حديث تفرد بروايته الحسن عن مرة معنعنا غير مصرح بالتحديث؛ فهو في 
حكم الأحاديث الضعيفة('. 

في ماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن 
المديني» والظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول» فإنه صحح ف كتابه عدة 
أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» واختار الحاكم هذا القول» فقال في المستدرك: 
ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة» فإنه مع منه. القول 0 
شيئاء واختاره ابن حبان قي صحيحه فقال: والحسن لم يسمع من سمرة شيئا. وقال 
صاحب التنقيح: قال ابن معين: الحسن نم يلق مرة» وقال شعبة: ارم 
من مرة» وقال البرديجي: أحاديث الحمسن عن مرة كتاب» ولا يثبت عنه حديث» 
قال فيه: معت سمرة» انتهى كلامه. القول الثالث: أنع ممع منه حديث العقيقة 
فقط» قاله النسائي» وإليه مال الدارقطني في سننه فقال في حديث السكتتين: 
والحمسن اختلف في سماعه من سمرة» ولم يمسمع منه إلا حديث العقيقة» فيما قاله 
قريش بن أنس. واختاره البزار في مسنده فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن 


أبي هريرة: والحمسن مع من سمرة حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع عنه» ولا 


(' صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (؟/ ۱۸۸). 


۲۸۱1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم» فكان يرويها عنه من غير أن 
يخبر بسماع» لأنه م يسمعها منه(١).‏ 

وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث؛ بسبب اختلافهم في ماع الحسن من 
سمرة بن جندب؛ وص حح الألباني القول الثالث» وقال في القول الأول -وهو أنه 
مع منه مطلقًا-وهو أيضًا غير صحيح عندي؛ وذلك لأمرين: الأول: أننا م جد 
تصريح الحسن بالسماع من ”مرة في غير ما سبق من الحديث. ثانيًا: أنه قد ثبت أن 
بينه وبين مرة -في بعض الأحاديث- واسطة. فإذ الأمر كذلك -وكان الحسن 
معروفًا بالتدليس؛ فلا يكفي في تصحيح مطلق حديثه عن سمرة: أنه مع منه بعض 
الأحاديث؛ لاحتمال أن يكون بينهما في الأحاديث الأخرى بعض الرواة ممن 
دلسهم!. وعليه؛ فكل حديث تفرد بروايته الحمسن عن مرة معنعتًا غير مصرح 
بالتحديث؛ فهو في حكم الأحاديث الضعيفة» وسيكون من نصيب الكتاب 
الآخر؛ مالم نجد له متابعًا أو شاهدًا معتبراء كهذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام 
عل فان له تواست ق : قال بدر الدين العيني: هذا الحديث روي من سبعة 
أنفس من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وهم: سمرة بن جندب أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحمسن عن سمرة» فذكره. وأنس عند ابن ماجه 
والطحاوي والبزار والطبراني» وأبو سعيد الخدري عند البيهقي والبزار» وأبو هريرة عند 
البزار» وابن عدي» وجابر عند ابن عدي في (الكامل)» وعبد الرحمن بن ”مرة عند 
الطبراني» وابن عباس عند البيهقي في (سنه)» وقال الترمذي: حديث حسن. 
واختلف في ”ماع الحمسن عن سمرة» فعن ابن المديني إمام هذا الفن: أنه مع منه 


(' انظر: نصب الراية للزيلعي .)۹٠ -۸۸ /١(‏ 
9 انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (۲/ ۱۸۸-۱۸۷). 


YAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مطلقا. ولئن سلمنا ما قاله المعترض فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض 
أخذت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم, كذا قاله البيهقي وغيره(". 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 


الغسل يوم الجمعة ليس بواجب في قول أكثر أهل العلم". قال الترمذي: والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ومن بعدهم: 
اختاروا الغسل يوم الجمعة» ورأوا أن يحزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة(؟). وصرف 
حديث أبي سعيد هذا من الوجوب حديث سمرة الذي بعده: من توضا يوم الجمعة 


فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل7"). وقال ابن حجر: من أقوى ما يستدل 
به على عدم فريضة الغسل يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل 


عن أبي هريرة مرفوعا "من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت 
غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام"07). ونما يستدل به على أن 
الغسل للجمعة غير واجب قول عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم» وكانوا إذا راحوا 
إلى الجمعة راحوا في هيشتهم» فقيل م: (لو اغتسلتم). 


.)١585 /5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني‎ )١( 

تقدم الكلام على هذه المسألة )٠٤١/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

7 انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 55 ؟). 

() سنن الترمذي ت شاكر (۲/ ۳۷۰). 

انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري الدمياطي (؟/ .)۸٤‏ 

9 التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)١517‏ 

7 انظر: فتح الباري لابن رجب (۸/ .)17٠١‏ قال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: وما يدل على أن أمر النبي 
صل الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب» حديث عمر حيث قال 
لعثمان: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن 
أمره على الوجوب ل يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: ارجع فاغتسل. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
لبدر الدين العيني (5/ .)١55‏ 


YAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فهذا كله يدل على أنه إنما أمر بالغسل أمر استحباب» وقد ادعى قوم أتما نسخت 
حديث أي سعيد وقي هذه الدعوة بعد لأنه لا تاريخ معنا (). ولأن الوجوب باق 
في حق من له عرق أو ريح يتأذى به غيره» ولهذا ذهب بعض المالكية إلى أن: 
الغسل لمن لا رائحة له حسنٌ» ولمن له رائحةٌ واجب» كالحوّات والقصّاب وغيرهمال". 
وقال ابن تيمية: وجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو 


بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى ("). 


REE 


من اختلط من الثقات لا يُقبل ما روي عنهم بعد الاختلاط0. 


من اختلط من الثقات لخرفه» أو لذهاب بصو أو لغيره» فيقبل ما روي عنهم قبل 
الاختلاط» ولا يقبل ما بعد أو شك فيه» وحديث علي هذا فيه عبد الله بن سلمة» 


قال أبو داود» عن شعبة) عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكر» 


وكان قد کبر» لا يتابع في حديثه. وقال ابن الجارود: وكان شعبة يقول في هذا 


0 انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي - لابن الجوزي (1/ 570). 

0 التبصرة للخمي (۲/ .)55٠0‏ 

7" الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ »)۳٠۷‏ المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ .)٤١‏ 

9) تقدم الكلام على هذه المسألة )١١١/١(‏ تحت عنوان "ثقبل رواية المختلط إذا كانت من مع منه قبل 
اختلاطه". 

)0 التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (5/ .)٩٩‏ 


>58 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال الألباني: ففى هذا النص إشانرة إلى أن ابن سلمة كان تغير حفظه في آخر 
عمره» وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه في هذه الحالة» فهذا مما يوهن الحديث 


ويضعفه وقد صرح بذلك جماعة من الأئمة. 


وقال ابن حجر: رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وبن حبان وضعف بعضهم 
بعض رواته والحق أنه من قبيل قبيل الحسن يصلح للحجة لكن قيل في الاستدلال به نظر 
لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه. 


eee 
آله ل ( إِذَا أتى أحدكم‎ a الا رع اي‎ 
E 6ن أَنْ ر د ب ارصم هع وو و رق عر‎ 000 

أهله. ثم أَرَادَ أن يع يَعْودَ فَلِيَعَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا 1 رَوَاه مسلم. 


المطلق من الشيء ينصرف إلى الكامل منه'. 


7 المنتقى لابن الجارود (ص: .)١٤‏ 

("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)٠١١‏ 

(" فتح الباري لابن حجر ١8 /١(‏ 5). وقد تابع عبد الله بن سلمة أبو الغريف فقد رواه أحمد قال حدثنا عائذ 
بن حبيب» حدثني عامر بن السمط » عن أبي الغريف» قال: " أتي علي بوضوء» فمضمضء واستنشق ثلاثاء 
وغسل وجهه ثلاثاء وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثاء ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه "» ثم قال: " هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ "» ثم قرأ شيئا من القرآن» ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلاء 
ولا آية". مسند أحمد ط الرسالة (81/57). 

9 المبسوط للسرخسي .)١١١ /١١(‏ ولم يرتض ابن الحمام هذه المقدمة حيث قال : المقدمة القائلة: إن المطلق 
ينصرف إلى الكامل شائعة في ألسنة الفقهاء وكتب أصحابنا لكنها مخالفة في الظاهر لما تقرر في أصول أثمتنا 


YAo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المطلق ينصرف إلى الكامل دون الناقص فإن الناقص موجود من وجه دون وجه ومع 
شبهة العدم فيه لا يثبت ما هو الحقيقة فيه» فبهذا تبين أن المطلق يتناول الكامل. 
وقد قال الحنفية: المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعاني()) أما الشافعية 
فقالوا: المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب7". 

والوضوء في حديث أبي سعيد هذا قد أشار بن خزمة إلى أن بعض أهل العلم حمله 
على الوضوء اللغوي فقال المراد به غسل الفرج ثم رده بن خزيمة بما رواه من طريق بن 
عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال فليتوضاً وضوءه للصلاة/). قال الطيبي: 
قوله: (توضاأ وضوء) إنما أتى بالمصدر تأكيداً؛ لملا يتوهم أن المراد بالوضوء غير 
المتعارف» وهذا يعضده الحديث السابق: (توضاً وضوءه للصلاة)(. ويعضده نضا 
أن المطلق ينصرف إلى الكامل» فالوضوء إذا أطلق في الشرع إنما يراد به الوضوء 
للصلاة لا سيما وقد قرنه بالصلاة(). 


من أن حكم المطلق أن يجري على إطلاقه» كما أن المقيد يجري على تقييده فتأمل في التوفيق. فتح القدير 
للكمال ابن الحمام .)١ 88-119 /١١(‏ 

E 

("" وهمذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك لنقصان لحميته إذ اللحم هو المنعقد من الدم ولا دم 
للسمك. وعند الشافعية لا يحنث أيضا لكن " لغير " هذا المأخذ. 

("" ولهذا لو باع عبدا بشرط أنه كاتب اكتفى منه با يطلق عليه الاسم. انظر: المنثور في القواعد الفقهية 
للزركشي(؟/ ۱۸۱-۱۸۰). 

(؛) فتح الباري لابن حجر (۱/ .)۳۷۷-۳۷٦‏ 

(:) انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۳/ .)۸١۷‏ 

9 انظر: الفروق للسامري ج ١‏ ط الصميعي (ص: »)٠١۸‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح 
معاني الآثار لبدر الدين العيني (۲/ 557) . قال ابن اللّقّن: ولا يمكن حمل حديث أبي سعيد على غَسْلٍ 
الفرج» وإن كان روي "إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه" قَالَ الترمذي» عن البخاري: الصحيح 
موقوف على عمر » ولا شك في تأكد غسل الفرج» لاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها. التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح لابن القن (5/ 5557). 


YA“ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها . 

ظاهر الأمر في حديث أبي سعيد هذا يدل على وجوب الوضوءء وقد تعلقت 
الظاهرية بظاهر الأمرء وقالوا: إنه واجب» وبه قال ابن حبيب المالكي("). وذهب 
الجمهور إلى استحباب ذلك وَاسْمُّدلٌ لهم برواية "فإنه أنشط للعود" فإنه يدل على 
أن الأمر للإرشاد أو للندب7". قال ابن خزمة: إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط 
للعود إلى الجماع» لا أن الوضوء بين الجماعين واجب» ولا أن الجماع قبل الوضوء 
وبعد الجماع الأول محظور). 


ونما يدل على أن الأمر للندب ولیس للوجوب حديث الطواف بغسل واحد (0 
فعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد»7)» 
قال النووي: وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه 


صلی الله عليه وسلم كان يتوضاً بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. 


0" تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

("© انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار لبدر الدين العيني (۲/ 57ه). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ 81075-/10/ا؟). 

(؟) صحيح ابن خزيمة ط ۳ )١174(‏ باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد 


0 انظر: نخب الأفكار في تنقيح مبان الأخبار في شرح معان الآثار لبدر الدين العيني (۲/ 57ه). 

(9) صحيح مسلم (۳۰۹). 

شرح النووي على مسلم (۳/ ۲۱۸). قال ابن حجر: ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي 
من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم 
يعود ولا يتوضأ. فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۷۷). 


YAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه'. 

سبق الكلام أن المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي» وقي مسألتنا هذه 
قل من تكلم عن إلحاق المرأة بالرجل في حكم الوضوء عند معاودة الجماع» حت قال 
الصنعاني: وهل يندب ذلك للمرأة لم أجد فيه كلامًا(". 

إلا أن بعض الفقهاء استنبط من رواية الحاكم استحباب ذلك للمرأة أيضاء فيقول 
المتاوي: (فإنه أنشط للعود) أي أكثر نشاطا له وأعون عليه مع ما فيه من تخفيف 
الحدة لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء والمبيت على إحدى الطهارتين خوفا من أن 
بموت في نومه وأخذ منه أنه يسن للمرأة أيضا(). وقال مظهر الدين الزَيْدان: قوله: 
"إذا أتى أحدكم أهله ... " إلى آخره. يعني: إذا جامع مرة ثم أراد أن يجامع ثانية؛ 
فليغسل الرجل والمرأة فرجيهما ويتوضأًا؛ لأن هذا أطيب وأكثر للنشاط والتلذذ(؟). 
ويقابل هذا القول فتوى للجنة الدائمة سُغلت عن قوله عليه السلام: "إذا أراد 
أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضاً" هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟ 
فأجابت بأن: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو 
الذي أمر بذلك دون المرأًة(). 


REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١177/1؟).‏ 

('" التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)43٠0 /١(‏ 

(") فيض القدير للمُتاوي (۱/ ۲۳۸). 

(؛) المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدان (۱/ .)5١3‏ 
©» فتاوى اللجنة الدائمة - .)٠٠١ /19( ١‏ 


YAA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هو اهم 


- وَلِأْدَرْبعَةٍعَنْ عَائِشَةٌ رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: ( گان رَسُولَ الله ل ينام 
وَهُوَ جنب من غير أن يس مَاءَ 1 وَهُوَ مَعْلُولَ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

الحق 5 وقد روى e‏ عن عائشة عن النى - صلى الله 
عليه وسلم - أنه كان يتوضاً قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» 
وحديث أبي إسحاق عندهم غلط ذكر ذلك الترمذي وغيره. وممن روى عن الأسود 
عن عائشة تقديم الوضوءء عبد الرحمن بن الأسود» وإبراهيم النخعي(". قال ابن 
رجب: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبى 
إسحاق» منهم: إماعيل بن أبي خالد» وشعبة» ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» 
وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن حجاج» وأبو بكر الأثرم» والجوزاي» والترمذي» 
والدارقطني. وأما الفقهاء المتأخرون, فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحته» 
وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواة ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل 
الحديث. ووافقهم طائفة من امحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي(. 

قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا شيئاء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز. 
المكروه إن صدر عنه صلى الله عليه وسلم نادرًا» فلا يوصف بالكراهة في حقه» بل 
يوصف بالوجوب عليه: لأن بيان المشروعات واجب عليه. فقد يفعل النبى صلى 
0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

9 الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (۱/ .)١514‏ 

0 انظر: فتح الباري لابن رجب (۱/ 2578-7955 ). 

الدرر اللوامع في شرح جع الجوامع لشهاب الدين الكوراني (7/ .)١١‏ قال الزركشي: لا يتصور منه وقوع 
مکروه» فإنه إذا فعل شيعا وكان مكروها في حقناء فليس بمكروه منه» لأنه يفيد به التشريع وبيان الجواز» ولهذا 


۸۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الله عليه وسلم غالبا شيئاء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز. وهو كثير عند أرباب 
المذاهب» كقولهم في ترك الوضوء مع الجنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء» تركه لبيان 
الجواز» وفعله غالبا للفضيلة. قال ابن رجب في حديث عائشة هذا: اختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث النخعي» عن الأسود» عن عائشة في الوضوء» وهم في ذلك 
مسالك: أحدها: أن البي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد النوم وهو جنب 
توضاً في غالب أوقاته لفيضلة الوضوءء وكان تارة يترك الوضوء لبيان الجواز» وأن 
الوضوء غير واجب» وأن النوم بدونه غير محرم» وهذا سلكه طوائف من الفقهاء من 
اصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم!") 


REE 


8- وَعَنْ عائشَة رضى آللَهُ عَنها قَالَتْ: ( كَانَ رَسُول آله ل إا إغْمَسَلَ 
من اجْتابَةِ يبدأ غيل يديه ثم بر يتنه على نهال فيفل فرك ۾ 


الترتيب إنما يكون بين عضوين مختلفين, فإن كانا في حكم العضو الواحد لم 


قال ابن الرفعة في كلامه على الجمع بين الأذان والإقامة: الشيء قد يكون مكروها ويفعله النبي صلى الله عليه 
وسلم لبيان ا جواز» ويكون أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم. تشنيف المسامع مجمع الجوامع للزركشي (۲/ 


4.۳( 
(') انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)١۲١-۳٤۷ /١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 
.)١ 98-15‏ 


('' فتح الباري لابن رجب (۱/ .)۳٣۳‏ 


1۹۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العضو الواحد من أعضاء الوضوءء إذا غسل لا يظهر في أبعاضه حكم الترتيب ومن 
ثم لم يحب الترتيب في الغسلء؛ لأنه فرض يتعلق بجميع البدن تستوي فيه الأعضاء 
كلهاء فلا معنى للترتيب فيه» وإِنما يكون الترتيب بين عضوين مختلفين» فإن كانا في 
حكم العضو الواحد لم يجحب؛ ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء 
وال 

أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي("). 

قوله في حديث عائشة هذا: (غسل سائر جسده) يدل على أنه لم يعد غسل ما 
كان غسله منه قبل ذلك؛ لأن: (سائر) إنما تستعمل بمعنى: (الباقي)» لا 
بمعنى : (الكل)؛ على الأصح الأشهر عند أهل اللغة7". وقد علط الحريري من 
استعمل سائرا بمعنى: الجميع» ووهمه» واستدل على ذلك بحديث غيلان» الذي قال 
فيه - صلى الله عليه وسلم - وفارق سائرهن؛ أي: من بقي بعد الأربع اللا 
تختارهن 
يدخل الأقل في الأكثر. 

لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجنابة يأ 
على طهارة الحدث ويقضي عليها ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة 


(') انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(١/‏ ۲۷۷- ۲۷۹). 

(' تمذيب اللغة للأزهري .)١٤ /١(‏ 

7 فتح الباري لابن رجب .)١٠١ /١(‏ 

(؛) انظر: درة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ص: ))٠١-9‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
للفاكهاني /١(‏ 076؟). 

") كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۲/ 17)» المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 
(۷3/۱). 


۲۹۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع البول فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت 
نية الأكثر عنه(), 


RR EE 


- وا في حَدِيثِ ميْموتة: ( ث أف علَى قزجه فَعَسَلَهُ بال ثم 
صرب ا الأزض ) 

وني روَايَة: ( فَمَسَحَهَا بالوّاب £ 

وف آخره:( ثم تي بلْمِْدِيلٍ ) فَرَدَُ وَفيه:( وجقل يَنْفْضٌ الما ييَدِو). 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

حديث ميمونة هذا روي بلفظ: "ثم تنحى من مقامه» فغسل قدميه7", وهو 
يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوءء وقد اختاره بعض العلماء» وهو 
أبو حنيفة» وبعضهم اختار إكمال الوضوء» على ظاهر حديث عائشة المتقدم» وهو 
الشافعي» وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لاء فإن كان وسخا: أخر 
غسل الرجلين» ليكون غسلهما مرة واحدة» فلا يقع إسراف في الماء» وإن كان 
نظيفا: قدم» وهو في كتب مذهب مالكء له أو لبعض أصحابه. 

قال بدر الدين العيني: والعجب من الشافعي كيف اختار التكميل فإن في حديث 
ميمونة النص على تأخير غسل الرجلين» وحديث عائشة مطلق ومن مذهبه حمل 


(') عارضة الأحوذي لابن العربي .)١57 /١(‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱۹۲/۱). 

(") صحيح البخاري .)۲٠١(‏ 

9( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١١١ -١+4 /١(‏ 
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المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة وهو نقض لأجله» والحديثان 
صحيحان ولیس فيهما کلام ). 

عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح (). 

ماكان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلي وغيره» فمباح عند الأكثر» 
وقيل: مندوب. ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر. فإن الأصل عدم 
التشرد والظاهر ق أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الق عات ومن أمثلة 
ذلك رفضه صلى الله عليه وسلم التتشيقن من الغسل بالمنديل» وجعل ينفض الماء 
O‏ 

قال ابن ذقيق الغيد» خد من روه مساك الله غلية ولم الحرفة: أنه لا مسجب 
تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة» واختلفوا: هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف 
استدلوا بكونه - صلى الله عليه وسلم - جعل ينفض للماء» فلو كره التنشيف لكره 
النفضء» فإنه إزالة» وأما رد المنديل: فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن 
يكون لا لكراهة التنشيفء بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو غير ذلك(. 

ومن رجح الأصل على الظاهر في هذا المقام ابن قدامة حيث قال: ولا بأس 
بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسلء؛ لأن الأصل الإباحة» وترك النبي 


('" البناية شرح الحداية لبدر الدين العيني .)٠٠١ /١(‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 

وحاصل ذلك: أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال: ليس من الجبلي» بل من الشرع الذي 
يتأسى به فيه. ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره: فيحمله على الجبلي. انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير (۲/ ۱۸۳-۱۸۰). 

© انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
:ع .(TTo‏ 

(:) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)٠١١ /١(‏ 
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- صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الكراهةء فإن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قد يترك المباح كما يفعله). 


FREE 


ار للع اس ا ا رَسُول لله إِيّ إمْرَأة 
ا را اي قث 1 ٍِ أَْنَابَةِ؟ وفي روَايّة: وا 2 خيضة؟ فَقَالَ: "لى ب 


كفيك أَنْ ئي على رسك ثلاث حَنَيّاتِ" ) رَوَاهُ مُسْلِم. 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 
حديث أم سلمة هذا أخرجه أحمد ومسلم عن يزيد بن هارون» ومسلم والبيهقي عن 
عبد الرزاق قالا: أخبرنا الثوري به. وفى حديث عبد الرزاق: " فأنقضه للحيضة 
وا جنابة " وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثوري دون قوله: " الحيضة " 
أيضا روح بن القاسم: حدثنا أيوب بن موسى به» ولم يذكر " الحيضة ". رواه مسلم. 
ومن ذلك يتبين أن ذكر " الحيضة " في الحديث شاذ لا يثبت لتفرد عبد الرزاق ها 
عن الثوري خلافا ليزيد بن هارون عنه ولابن عبينة وروح بن القاسم عن أيوب بن 
موسى فإنحم لم يذكروها كما رأيت » ولذلك قال العلامة ابن القيم في " تمذيب 
السنن ": الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض » 
وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " - ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال -: فقد 
اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة » واختلف فيه على 


(' انظر: المغني لابن قدامة .)١١ 4 /١(‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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الثوري » فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح » وقال عبد الرزاق عنه: 
" أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ". ورواية الجماعة أولى بالصواب» فلو أن الثوري لم 
يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح» فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون 
مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في 
الحديث20, 


ما خرج عن أصله م يقس عليها"). 


مقتضى حديث أم سلمة هذا عدم وجوب إيصال الماء إلى الأصول7", وهو مخالف 
للأصل إذ الأصل وجوب النقض ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر» فعن عائشة» 
أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض؟ فقال: «تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتماء فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه 
دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة 
فتطهر بما»7؟). 

فعلى القول بتضعيف رواية " والحيضة " فيلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض» ولا 
يازمها ذلك لغسل الجنابة. والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهماء ليتيقن وصول 


(' انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل »)١٦۹ -١٠۸ /١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم /١(‏ 
56). 

المحلى بالآثار لابن حزم .)۲۸١ /١(‏ وهذه المسألة تشبه مسألة "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا 
يقاس عليه" وقد تقدم الكلام عليها .)۸۸/١(‏ 

("" انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /١(‏ 55). ومنهم من حمل حديث أم سلمة هذا على ما إذا كان 
الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة. انظر: كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار (ص: )٤١‏ » فتح الباري لابن حجر /١(‏ 518). 

() صحيح مسلم (۳۳۲). 
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الماء إلى أصول الشعر. وإِنما خولف ذلك في الجنابة» لحديث أم سلمة هذا ولأن 
الجنابة تتكرر» فيشق حل الشعر فيهاء بخلاف الحيض» فإنه لا يتكرر كتكررها('. 


قال ابن حزم: فإن قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة» قلنا القياس هذا 
باطل؛ لأن الأصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعرء وهم يقولون: إن ما خرج عن 
أصله لم يقس عليه» وأكثرهم يقول: لا يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراة» وخبر 
جعل الآبق» وغير ذلك. فإن قيل: فإن عائشة قد أنكرت نقض الضفائر» فعن عبيد 
بن عمير» قال: بلغ عائشة» أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن» "لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث 
إفراغات "". وهذا لا حجة علينا فيه لوجوه: أحدها أن عائشة - رضي الله عنها - 
م تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط وهكذا نقول» وبيان ذلك إحالتها في آخر 
الحديث على غسلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» وهذا 
إنما هو بلا شك للجنابة لا للحيض» والثاني أنه لو صح فيه أتما أرادت الحيض لما 


(' انظر: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الزريراني الحنبلي (ص: 55 .)١5-1١‏ قال الن 
قدامة: ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يحب غسله» فعفي عنه في غسل الجنابة؛ 
لأنه يكثر فيشق ذلك فيه» والحيض بخلافه» فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب. وقال بعض أصحابنا: هذا 
مستحب غير واجب. وهو قول أكثر الفقهاءء وهو الصحيح» إن شاء الله؛ لأن في بعض ألفاظ حديث «أم 
سلمة» أتما قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: 
لاء إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء» فتطهرين» . رواه مسلم. وهذه 
زيادة يحب قبوهاء وهذا صريح في نفي الوجوب. المغني لابن قدامة .)١55 /١(‏ 


۳ صحيح مسلم (۳۳۱). 
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كان علينا فيه حجة لأننا لم نؤمر بقبول رأيهاء إنما أمرنا بقبول روايتهاء فهذا هو 
الفرض اللازم» والثالث أنه قل خالفها عبد الله بن عمرو» وهو صاحب» وإذا وقع 
التنازع» وجب الرد إلى القرآن والسنة. لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخرء وفي 


السنة ما ذكرناء والحمد لله رب العالمين(. 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه". 


لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة» ولا ينقض كل منهما شعره 
للغسل» بل يكفي أن يحني على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على 
سائر جسده لحديث أم سلمة هذا(". فلو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في 
هذا. قال ابن قدامة: والرجل والمرأة في هذا سواءء وإِنما اختصت للمرأة بالذكر؛ 
لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله. وقال الشوكان: النساء 
شقائق الرجال فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم 
النساء ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء. 


۳ انظر: المحلى بالآثار لابن حزم (۱/ .)۲۸۷-۲۸٦‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/175؟).‏ 

(') انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ (0/ /5*). 

9) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ ۱۸۷). 

المغني لابن قدامة .)١57 /١(‏ وقال السيوطي: الأصح أن هذا الحكم مختص بالنساء دون الرجال. شرح 
سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: .(t‏ 

(0) وأما ما أخرجه أبو داود عن ثويان أنه حدثهم أنحم استفتوا البي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "أما 
الرجل فلينشر رأسه فليغسله" أبو داود "۲٠٠"‏ ففي إسناده محمد بن إسماعيل بن أبي عياش وفيه مقال وقيل 
إنه لم يسمع من أبيه وف أبيه المقال المشهور ومع ذلك فلا يدل النشر على النقض لما كان مضفورا بل غايته 
نشر الضفائر أو نشر مالم يكن مضفورا ولا ملبدا وقد كان الضفر والتلبيد قليلين في الصحابة. السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار (ص: ؟727). 
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المعدود لا يكون مفهومه حجة . 

من فوائد حديث أم سلمة هذا: أنه يكفى أن يحثى الإنسان على راسه ثلات 
حثيات. فإن قال قائل: وهل يكفي دون ذلك؟ فالجواب: نعم» لكن لما كان الرأس 
الذي له شعر يحتاج إلى المبالغة قال: إنما كان يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث 
حثيات"» وإلا إذا علمنا أن الحثية الواجدة بلغت أصول الشعرء فإنه لا يلزمها أكثر 


من ذلك؛ لقوله تعالى: 8 وَإن کن جنب فَطهَُوأ 4 [المائدة: 01 


قال مظهر الدين الريّداني: وليس المراد من ثلاث حثيات الحصر بثلاث بحيث لا 
يجوز أقل منه أو أكثر» بل المراد منه: إيصال الماء إلى الشعرء فإن وصل الماء إلى 
الشعرء وإلى باطن الشعر؛ وظاهره بمرة واحدة يكون الثلاث سنة؛ وإن م يصل 
بثلاث تكون الزيادة عليها واجبة» حتى يصل الماء إلى ظاهره وباطنه". 


ولكن هذا يشكل عليه إذا م يصل الماء إلى أصول الشعر في الحثية الثالثة» فإنَّ 
ظاهر حديث أم سلمة أنه يجزئ وإن لم يتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر كما 
سبق تقريره ق المسألة الغانية» ولهذا لو ا بمفهوم العدد وقيل بتعين الغلااث 


الحثيات عند وجود الضفائر لكان قولا منسجما مع ما تقدم في المسألة الثانية» 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)45/١(‏ 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٠٤٤ /١(‏ 

7" المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين الَيْداني .)5١ /١(‏ قال الطيبي: ومعنى (الحثيات) الثارات التي يثير 
فيها الماء بيديه ويفيضها علي رأسه. ويمكن أن يراد بالحثية القبضة الواحدة التي تعم سائر البدن» وهذا أقرب» 
وعلي هذا فالحثيات بمعنى الغسلات الثلاث» وعلي الأول إِنما نص علي الثلاث؛ لأن الكفاية في إفاضة الماء 
علي سائر الجسد يحصل به في غالب الأحوال» وعلي الثاني يكون التنصيص فيها علي الثلاث علي وجه 
الاستحباب دون الوجوب. شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (/ )۸١١‏ 
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خاصة إذا اعتبرنا أن هذه المسألة من قبيل الرخصء كما أشار إليه ان قدامة بقوله: 
ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يحب غسله» فعفى عنه 
في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه. والله أعلم. 
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إذا تعارض اجرح المطلق مع تعديل الأكثرين فَدّم التعديل ". 

حديث عائشة هذا أعل بأن فيه جسرة بنت دجاجة0, قال العجلي ثقة تابعية 
وذكرها بن حبان في الثقات» قال ابن حجر: وذكرها أبو نعيم في الصحابة وقال 
البخاري عند جسرة عجائب» قال أبو الحسن بن القطان هذا القول لا يكفي لمن 
يسقط ما روت كأنه يعرض بابن حزم لأنه زعم أن حدينها باطل!؛2. ولحذا جاء في 
التقريب: جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية مقبولة(“ . 

وأجمل عبد الحق قي «أحكامه» القول في هذا الحديث, فقال بعد أن عزاه إلى أبي 
داود وأبرز إسناده: لا يقبت من قبل إسناده. وضعفه من المتأخرين النووي في 


«خلاصته» وكأنه تبعه» وأما ابن القطان فإنه حسنه» وقال: قول البخاري في جسرة 


(' المغني لابن قدامة .)١57 /١(‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١ 5/١(‏ 

() انظر: البدر المنير لابن الملقن (۲/ .)05٠‏ 

؛) انظر: تحذيب التهذيب .)٤٠٦ /١١(‏ ولهذا جاء في التقريب: جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية مقبولة. 
تقريب التهذيب (ص: .)۷٤٤‏ 

(") تقريب التهذيب (ص: 744). 


۹۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


«أن عندها عجائب» لا يكفي في رد أخبارها. قال ابن الملقن: وهذا القول هو 
الصواب فالحديث من هذا الوجه حسن لثقة رواته» وحديث أم سلمة شاهد له 
وقول ابن حزم فيه «أنه باطل» جسارة منه7). وق الباب عن أم عطية» قالت: 
«أمرنا - تعني البي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين» العواتق» وذوات 
الخدور» وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين»'. 

حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزعة صلاحية الاحتجاج با ما لم يظهر في 
بعضها علة قادحة7". 

نسب الحافظ ابن حجر هنا تصحيح حديث عائشة هذا إلى ابن خزيمة فقال: 
وص ححه ابن خزيمة. فلعله أخذه من إيراد ابن خزمة له في صحيحه من غير أن 
يتعرض لما فيه وهو القائل: فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير 
صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه!). 

فظاهر كلامه أن مالم يتعرض لبيان علته أو يتوقف فيه فإنه مقبول عنده» قال 
السيوطي: صحيح ابن خزعة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان» لشدة تحريه» حتى 
أنه يتوقف في التصحيح لأدن كلام في الإسناد» فيقول: إن صح الخبر» أو إن ثبت 
كذا ونحو ذلك0. وقال ابن حجر: حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن 


() انظر: البدر المنير لابن الملقن (۲/ 551). 


0 ممع لسري 0 مح مط 310 

7 انظر: النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ۲۹۱). 
() صحيح ابن خزعة ط ۳ (۲/ 305). 

60 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .)١١8 /١(‏ 


0 
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حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونما دائرة بين الصحيح والحسن مالم يظهر في 
بعضها علة قادحة(). 


الأحكام إغا تنعلق بالأفعال دون الأعيان". 


أهل العرف كما ينقلون المفردات» ينقلون المركبات» ومن ذلك قولهم: حرمت الخمر» 
والميتة» ولحم الخنزير» ونحو ذلك مما يتعين فيه غير المذكور» فإن الأحكام الشرعية 
نما تتعلق بالأفعال» فالوضع اللغوي يقتضي أن نقول: حرم شرب الخمر» وأكل 
الميتة» فغلب التركيب مع الأعيان فكان حقيقة عرفية» وهو كثير» يحتاج الفقهاء إلى 
معرفته في الأعيان وغيرها(). وذلك أن تحريم العين غير مراد» لأن التحريم إنما يتعلق 
بفعل المكلف» فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقتصود منه» ففي 
المأكولات: يقدر الأكل؛ وفي المشروبات: الشرب وني الملبوسات: اللبس» وفي 
الموطوءات: الوطء. فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير 
توقف» فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها. 


۳ النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)۲۹١ /١(‏ قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي : "صحيح 
ابن خزمة" ليس كل "الصحيحين" بحيث يمكن القول إن كل ما فيه هو صحيح» بل فيه ما هو دون درجة 
الصحيح. وليس مشتملا على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسبء بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضا 
إلا أن نسبتها ضئيلة جداء إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة» وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية أو التي 
فيها ضعف شديد إلا نادرا كما يتبين بمراجعة التعليقات. انظر مقدمة صحيح ابن خزعة ط ۳ /١(‏ ۲۷). 

('" البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۱/ .)٠١۹‏ 

7" نفائس الأصول في شرح الحصول للقرائي (۲/ 955). 

(؛) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)57١‏ قال الغزالي: وقال قوم من القدرية: هو مجمل؛ 
لأن الأعيان لا تتصف بالتحري» وإنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين وليس يدرى ما ذلك الفعل فيحرم من الميتة 
مسها أو أكلها أو النظر إليها أو بيعها أو الانتفاع بما فهو مجمل. والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء 
فلا يدرى أيه» ولا بد من تقدير فعل» وتلك الأفعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض. وهذا فاسد» إذ عرف 
الاستعمال كالوضع» ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية وقدمنا بياتماء ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع 
على عرفهم علم أتحم لا يستريبون في أن من قال: حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر 


۳۰١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فالأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان7"). ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث عائشة هذا: "لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب" ليس المراد عين 
المسجد؛ وإنما المراد به أفعالناء فهو عام في الدخول واللبث7). 


FREE 


والمس» وإذا قال: حرمت عليك هذا الوب أنه يريد اللبس» وإذا قال: حرمت عليك النساء أنه يريد الوقاع» 
وهذا صريح عندهم مقطوع به» فكيف يكون مجملا؟ والصريح تارة يكون بعرف الاستعمال وتارة بالوضع وكل 
ذلك واحد في نفي الإجمال. وقال قوم: هو من قبيل امحذوفء كقوله تعالى: وَسْكَلٍ أَلْقَرْيَةَ 4 [يوسف: ]١‏ 
أي: أهل القريةء وكذلك قوله تعالى: « أُحِنَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ لانم 4 [المائدة: ]١‏ أي: أكل البهيمة و 
لأجِلّ لَحُمْ صَيّدُ آلْبَحْرِ 4 [المائدة: 17] وهذا إن أراد به الحاقه باجمل فهو خطأء وإن أراد به حصول 
الفهم به مع كونه محذوفا فهو صحيح» وإن أراد به إلحاقه بامجاز فيلزمه تسمية الأسماء العرفية مجازا. المستصفى 
للغزالي (ص: ۱۸۷). 

('؟ ولكن هذا ليس متفقا عليه» فقد ذهب جمع من الحنفية إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل؛ 
ومعنى حرمة العين خروجها من أن تكون محلا للفعل شرعا كما أن حرمة الفعل خروج من الأعيان شرعاء وذكر 
صاحب " الميزان " من الحنفية: أن الحل والحرمة إذا أضيفا إلى الأعيان فهي أوصاف لما كما تكون أوصافا 
للأفعال في قول الحنفية خلافاء للمعتزلة. قال: وإنما أنكرت المعترلة إضافة التحريم إلى الأعيان لملا يلزمهم نسبة 
خلق القبيح إلى الله تعالى بناء على أن كل محرم قبيح. وذكر صاحب " الأسرار " منهم أن الحل والحرمة معا إذا 
كان لمعنى في العين أضيف إليها؛ لأا نسبة كما يقال: جرى الميزاب» وقال: حرمت الميتة؛ لأن تحريمها لمعنى 
فيهاء ولا يقال: حرمت؛ لأن حرمتها احترام المالك فحصل في تعليق الأحكام بالأعيان ثلاثة مذاهب. انظر: 
البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (۱/ .)٠١۹-۱۰۸‏ 

("© انظر: العدة في أصول الفقه لأَبي يَعْلى (۲/ 5 51).» المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٩١‏ وجعل 
القاضي أبو الطيب هذا من قبيل المجمل فقال: فمن أص حابنا من قال: مجملء؛ لأن الأعيان لا تدخل في 
التحري» إِنما تدخل الأفعال» ويحتمل أن يكون المراد المرور أو المكث» فيتوقف فيه. وقيل: ليس إضمار أحدها 
بأولى من الآخر متعيناء وإليه ذهب بعض الحنفية. قال البزماوي: لكن قام الدليل على جواز المرور» وهو: إلا 
عابری سَبِيلٍ 4 [النساء: ]٤١‏ ؛ فتعين المكثء فلا إجمال. والله تعالى أعلم. انظر: البحر الحيط في أصول 
الفقه للزركشي »)۷١ /١(‏ الفوائد السنية في شرح الألفية للوماوي .)۲۸١ /٤(‏ 


۳.۲ 
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۴ - وَعَنْهَا قَالَتْ: ! كُنْتْ E‏ سول الله ل من إناءٍ واج لف 


مف عله 


أَيْدِينَا فيه من أََتَابَةٍ بَةِ 1 مُتفق 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون. 


زيادة "وتلتقي" في هذا الحديث رواها أبو عوانة وابن حبان من طريق بن وهب عن 
أفلح أنه مع القاسم يقول ”معت عائشة فذكره وزاد فيه وتلتقي بعد قوله تختلف 
أيدينا فيه1"). قال ابن حجر: وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح 
تختلف فيه أيدينا يعنى حتى تلتقى» وللبيهقى من طريقه تختلف أيدينا فيه يعنى 
وتلتقي» وهذا يشعر بأن قوله "وتلتقي" مدرج وسيأ ق باب تخليل الشعر من وجه 


بالمع ("). 

إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بجا هو أولى 
منه(؟). 

حديث عائشة هذا اشتدل به الداودي على جواز : نظر الرجل إلى عورة امرأته 


وعكسه ويؤيده ما رواه بن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سكل عن الرجل 
ينظر إن فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة ة فذكرت هذا الحديث 


سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 
ا را صحيح ابن حبان - محققا .)١١١1١(‏ 
7" فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳۷۳). 
(؛) معالم السنن للخطابي(5/ ۳۷). 
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بمعناه وهو نص ف المسألة. إلا أنه بعارضه ما رواه أحمد وابن ماجه عن عائشة» 
قالت: «ما نظرت» أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط»(). وهو 
حديث ضعيف لجهالة الراوي عن عائشة» قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف مولى 
عائشة لم يسم » وقال الألباني: وجملة القول أن علة الحديث جهالة الراوي عن 
عائشة» سواء كان رجلا أو امرأة» ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى 
لله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ". فلو 
لم يكن النظر مباحا لما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه» قال كمال الدين 
ابن الحمام: ولا شك أن تحرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه يدل على جواز 
ذلك فإن التجرد سبب لرؤية العورة عادة» فلو لم يكن النظر إليها مباحا للزوج لما 
وقع التجرد منهما للقطع بتحرز النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مظان الحرمة. 
ثم إن مجرد جواز النظر إلى فرج الزوج لا ينافي عدم وقوعه منهما تأدبا على مقتضى 
مكارم الأخلاق. فلا تدافع بين حديني عائشة أصلا. 


REE 


(' انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 9514). 

(» مسند أحمد ط الرسالة (4 594 ؟)» سنن ابن ماجه (5557). 

0( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري /١(‏ 866). 

© انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ .)۲٠١‏ وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
(1/لاهع-لمه؛). 

فتح القدير للكمال ابن الحمام .)١١ /٠١(‏ 
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الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

حديث أبي هريرة هذا مداره على الحارث بن وجيه» ويقال: ابن وجيه الراسبي 
البصري وقد تكلموا فيه. قال البيهقي في «سننه»: هذا الحديث تفرد به موصولا 
الحارث بن وجيه» وقد تكلموا فيه. قال: وسغثل يحبى بن معين عنه فقال: ليس 
حديثه بشيء. قال: وأنكره غيره من أهل العلم بالحديث: البخاري» وأبو داود 
السجستاني» وغيرهما. قال: وإنما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرسلاء وعن الحمسن عن أبي هريرة موقوفا("). وقال الترمذي في «جامعه»: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه وهو شيخ ليس بذاك» وقد 
روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بمذا الحديث عن مالك بن دينار("). وكذا 
قال ابن الجوزي في «علله»: تفرد به الحارث عن مالك مرفوعا وإِنما يروى هذا عن 
أبي هريرة قوله. وقال الدارقطني: يرويه الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينار» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» وغيره يرويه» عن 
مالك بن دينار» عن الحسن مرسلا. ورواه أبان العطار» عن قتادة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» ولا يصح مسنداء والحارث بن وجيه من أهل 207 ضعيف/". ولهذا 
قال أبو حاتم: هذا حديث منكرء والحارث ضعيف الحديث 7 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

("» انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)٥١‏ 

7 انظر: سنن الترمذي ت شاكر (۱/ ۱۷۸). 

() العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي .)۳۷١ /١(‏ وانظر: البدر المنير لابن الملقن (۲/ 5/اه- 
/الاة). 

(( علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۸/ .)١٠١‏ 

9 علل الحديث لابن أبي حاتم .)٤۷١ /١(‏ 
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إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 
منه(). 

سبق الكلام أنه لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة لحديث أم سلمة السابق» وهو 
حديث صحيح. أما حديث أبي هريرة هذا فضعيف السند صحيح المتن(", في 
دلالته على أنه يحب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفي عن شيء منه. إلا أن 
ظاهره يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة» وحديث أم 
سلمة المتقدم معارض له فيقدم عليه» قال الخطابي في حديث أبي هريرة هذا: ظاهر 
هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة لأنه لا 
يكون شعره كله شعرة شعرة مغسولا إلا بنقضها وإليه ذهب إبراهيم النخعي وقال 
عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه. والحديث 
ضعيف. وقال الطيبي: العمل علي هذا عند عامة أهل العلم» أن نقض الضفائر 
لا يحب في الغسل إذا كن الماء يتخللهاء وإلا فيجب النقض؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر» وأنقوا البشرة" وهو غريب الإسناد. 


6- وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِسَةَ نحْوْمُ فيه راو تَجْهُول . 


لا تقبل رواية المبهم الذي لم يسم. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)707/١(‏ 

0 انظر: مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى للأثيوبي (4/ 
۰(. 

("" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي(؟/ .)١١١‏ 

(؟) معالم السنن للخطابي(١/ .)۸٠‏ 

(0) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (9/ .)۸١١‏ 


۳٦ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المبهم الذي لم يسم» أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا تقبل روايته'. وحديث 
عائشة هذا رواه أحمد قال حدثنا أسود بن عامر» قال: حدثنا شريك» عن خصيف» 
قال: حدثني رجل» منذ ستين سنة» عن عائشة» قالت: أجمرت رأسي إجمارا شديداء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة» أما علمت أن على كل شعرة جنابة 
". قال الميثمي: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحیح» إلا أن فيه رجلا م يس" . 


RRR 


ناو مهو 
1 


5- عَنْ جَابِرٍ ن عبد اله رضي آله عَنْهُمَا أن الى ب4 قَالَ: ( أَعْطِيثُ 
حمسا 1 يُعْطَهُنَ أحَدّ قبلي: صرت بالُغب بر شه وَجْعِآَتْ لي الْأَْضٌ 
مسجد وَطَهُورا فاا وَل أَذْكنُْ آلصّلاةٌ فَلْيْصَلَ ) وَدكْرَ ديت . 

0- وني حَدِيثٍ حُدَيْفَةَ عند مُسْلِم: [ وَجْعِلَتْ رها لا طَهُوراء ذا ت ند 
لْمَاءَ 4 . 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ). 

نما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا زاد عدل في رواية حديث 
زيادة لم يذكرها الباقون نحو ما في صحيح مسلم وغيره من رواية أبي مالك الأشجعي 
عن ربعي» عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جعلت لنا الأرض 


(» انظر: الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر (ص: 4۷). وقد تقدم الكلام على نحو 
المسألة .)٤/١(‏ بعنوان "من راه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلت روايته". 

("» مسند أحمد ط الرسالة (/41/91 ؟). 

(") مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي /١(‏ ۲۷۲). 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا" فهذه الزيادة تفرد بجا أبو مالك الأشجعي» وسائر 
الرواة قالوا: "جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا" (). إلا أن هذه الزيادة من المواضع 
التي يغلب على الظن صحتها كما أشار إليه الزيلعي حيث قال: كل زيادة لها حكم 
يخصهاء ففي موضع يجزم بصحتهاء كزيادة مالك» وقي موضع يغلب على الظن 
صحتهاء كزيادة سعد بن طارق -أبو مالك الأشجعي- في حديث: جعلت الأرض 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا!"". 


ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام 7). 

من أمثلة هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا: "جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا"» وقوله في حديث حذيفة: "وجعلت تربتها لنا طهورا"» 
وذلك أن التراب بعض الأرض7؟). وقد قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بالتراب فهو 
مخصوص. وقال مالك: بل يتيمم بالتراب وغيره من أنواع الأرض» فلا بخص ص(. 
قال الكمال ابن الحمام: وأما رواية «وتربتها طهورا» فتوهم أنه خصص خطأ لأنه 
إفراد فرد من العام لأنه ربط حكم العام نفسه ببعض أفراده» والتخصيص إفراد الفرد 
من حكم العام فليس بمخصص على المختار. وقال ابن التركماني: التراب فرد من 
افراد ذلك العام موافق له فلا يخص به العام» ثم هو مفهوم لقب وهو ضعيف عند 
ارباب الأصول ولو سلم أن المفهوم معمول به فمنطوق حديث " وجعلت لي 


7 الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 577)» وانظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي 
)١ /١(‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي .)٠١ /١(‏ 

7" انظر: نصب الراية للزيلعي (۱/ 810-88م). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)51//١(‏ 

؛) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ .)٠٠١‏ 

60 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (9/ .)٠١١‏ 

9 فتح القدير للكمال ابن الحمام .)١١۸ /١(‏ 


۳۰۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الارض مسجد وطهورا " يدل على طهورية بقية اجزاء الارض وإذا تعارض في غير 
التراب دلالة المفهوم الذي يقنضى عدم طهوريته دلالة المنطوق تق: تقنضي طهوريته 
فالمنطوق أولى (). 


RE EE 


- وَعَنْ علي ڪه ذه عند أَحْمَدَ: ( وَجْعِلَ الاب ب لي طَهُورا ) . 


إذا تعارض اجرح والتعديل» فإنه يُقدم الجارح إن كان أكثر من المعدل. 

سبق الكلام أنه إذا تعارض الجرح والتعديل» وكان عدد الجارح أكثر من المعدل قدم 
بالإجماع» لاطلاعه على زيادة لم ينفها المعدل. وحديث علي هذا رواه أحمد قال: 
حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زهير» عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل» عن محمد 
بن على؛ أنه مع علي بن أبي طالب» يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٍ 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء " فقلنا: يا رسول الله» ما هو قال؟: " نصرت 
بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعل التراب لي طهوراء وجعلت 
متي خير الأ " (0. 

ونی إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» صدوق تكلم فيه من قبل حفظه!؟). قال 
أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين وابن المديني: كان ضعيفا. وقال أبو حاتم: لين 
الحديث, ليس بالقوي» ولا من يحتج بحديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن 


(') انظر: الجوهر النقي لابن التركماني .)5١7 /١(‏ 

(') تقدم الكلام على هذه المسألة )٠١٤/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدِّم 
التعديل ". 

9 مسند أحمد ط الرسالة .)۷٦۳(‏ 

(؟) انظر: عمدة الأحكام الكبرى لعبد الغني المقدسي /١(‏ ۷). 


۳.۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


خريكة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال الترمذي: صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل 
وإسححاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمد بن إسماعيل: 
إبراهيم يحتجان بحدينه» ليس بذاك المتن المعتمد('). وبالنظر إلى ترجمته نجد أن الأكثر 
قد تكلم فيه ومع ذلك يقول الذهبي: حديثه في مرتبة الحمسن/". ولحذا قال الميثمي 
بعد أن ذكر ما قبل في " عبد الله بن محمد بن عقيل" وذكر بعض أقوال معلّليه: 


RE EE 


r كوم‎ 


۹-وعن عَمَّارٍ بن ياسر رضي لله عَنْهُمَا قال: ‏ بَعَتَِ التي ل في حَاجَة» 

عه 0 2 0 کا و و صر( ع و سو كرمج 45 عه 6 

فَأَجْتَبْتُ فَلَمْ أجد ألما فَتَمَرَعْتُْ في آلصّعيدٍ كما يرع لابه م أَنَبْتْ الى 

ن IT‏ 00000 ا م ا جز 0 و و و ا 4ه 

يل فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إا كاد يفيك أن تَقُولَ بيدَيْكَ هكا" م ضَرَّب 

يديه آلأرْضَ صَرْبَةَ وَاحِدَة م مَسَحَ آَلشَّمَالَ عَلَى الْيّمِينِ وَظَاهِرَ كفي وَوَجْهَهُ 
َو م هه بير 

1 و عليه وَاللة ۶ له ا 1 

وټ روَايَةِ للبخاري: وضرب بَكفيّه لْأْرْضَ» وح فيهماء 2 مسح مما وجهه 

وف 


6 
-ه 


(' انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي /١(‏ ۳۸-۳۷)» تمذيب التهذيب (5/ .)١١‏ 
ميزان الاعتدال (؟/ 885 4). 
(") مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي .)٠١١ /١(‏ 


56 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المتأول الجتهد لا إعادة عليه("'. 

من اجتهد فأخطأ فإنه لا يؤمر بالإعادة7")؛ وقد استنبط العلماء: أن من كانت 
عنده آلة الاجتهاد؛ فاجتهد وأقام العبادة على اجتهاده وإن كانت على خطأ فلا 
يعيدهاء فقد أصاب چا بذلك ولا يعيك الصلاة ومن ذلك قصة عمار بن ياسر 
الذي تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة؛ لأنه أجنب وم يجد ماءً» فذهب إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة؛ فأقره النبي صلى الله عليه وسلمء وبعد ما 
أقره قال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض ومسح 
ظاهر كفيه ووجهها". وكذا من تحرى وصلى إلى جهة بالتحري والاجتهاد ثم تبين 
أنه صلى مستدبر الكعبة فإنه يجزيه ولا يلزمه الإعادة» ولولا أن المجتهد مصيب في 
اجتهاده وإلا لوجب عليه الإعادة. 00 

إلا أن الاستدلال على هذه المسألة بحديث عمار هذا فيه نظر» وذلك أن عمارا إِنما 
ترك هيئة الطهارة وقد جاء بها على غير هيئتها وأكمل ما يلزمه. وقد ظهر هذا في 
كلام القاضى عياض حيث قال: وفيه من الفقه أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بالإعادة وإن كان خطأ اجتهاده؛ لأنه 
نما ترك هيئة الطهارة وقد جاء بها على غير هيئتها وأكمل نما يلزمه. ولهذا لما نقل 
ابن دقيق العيد كلام القاضي عياض تعقبه بقوله: أما أول الكلام» وهو الاستدلال 
بأنه 1 يأمره بالإعادة» فيمكن أن يقال فيه: إنه إنغا لم يأمره فيه بالإعادة؛ لأنه قد 
)00 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ ۲۲۳). وانظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال /١(‏ 
(VV‏ 

97 لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة ما سبق من الصلاة» ولو أمره لنقل لأهميته. فتح ذي 
الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)١١١ /١(‏ 

( أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء محمد حسن عبد الغفار - معاصر (۲/ ۷). 

(؟) ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمزقندي /١(‏ 767). 

:) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ ۲۲۳). 


۳11 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أتى بالواجب وزيادة» كما دل آخر الكلام عليه» فآخر الكلام يمنع صحة 
الاستدلال بعدم إلزام الإعادة على المجتهد المتأول؛ لأن الإتيان بالواجب وزيادة عليه 
خطأ في الزيادة» لا يمنع من الاكتفاء بفعل القدر الواجب('. 

من أسباب الخطأ من أهل العلم أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه. 

لا يوجد أحد من ذوي العلم الموئوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه 
كتاب الله وسُئّة رسوله صلى الله عليه وسلّم عن عمد وقصد؛ لأن من اتصفوا بالعلم 
والديانة فلابد أن يكون رائدهم الحق» ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم 
الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى» لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: وَخُلِقَ 
لْإمََْنٌُ صَعِيفَاك [النساء: .]۲١‏ الإنسان ضعيف ف علمه وإدراكه» وهو ضعيف في 
إحاطته وشموله» ولذلك لابدّ أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور» ومن أسباب الخطأ 
من أهل العلم أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه» ومن هذا قصة عمر بن 
الخطاب مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم في حاجة» فأجنبا جميعاً عمار وعمر. أما عمار فاجتهد ورأى أن طهارة 
التراب كطهارة الماء» فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة» لأجل أن يشمل بدنه 
التراب» كما كان يجب أن يشمله الماء وصلّى» أما عمر رضي الله عنه فلم يصل.. ثم 
أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأرشدها إلى الصوابء وقال لعمار: "إنما 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ‏ وضرب بيديه الأرض مرة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه. وكان عمار رضي الله عنه يحدث بمذا 
الحديث قي خلافة عمر» وفيما قبل ذلك» ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما 


0) وهذا الاعتراض مبني على أن التمرغ في التراب يجزئ إذا حصل فيه مسح الوجه واليدين» وفيه منع لبعض 
الشافعية» فإن عندهم وجهين: فيما إذا تمعك تي التراب» فوصل إلى وجهه ويديه يغير عذر» هل يجزئه بناء على 
أصل آخر وهو وجوب نقل التراب؟ فإن هذا لم ينقل التراب إلى العضوء وإنما نقل العضو إلى التراب. شرح 
الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (5/ .)٤۸‏ 


لا 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله في 
حاجة فأجنبناء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمرغت في الصعيد» فقال البي صلى 
الله عليه وسلم: "إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا". ولكن عمر لم يذكر ذلك 
وقال: اتق الله يا عمار» فقال له عمار: إن شئت بما جعل الله على من طاعتك أن 
ااك فلك قال لاح نوليك ما توليت7؟ ‏ يعني فحدّث به الناس . 
فعمر نسي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلّم جعل التيمم في حال ال جنابة كما هو 
في حال الحدث الأصغرء وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وحصل بينه وبين أبي موسى رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمر» فأورد عليه 
قول عمار لعمر» فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار» فقال أبو 
موسى: دعنا من قول عمار» ما تقول في هذه الآية؟ ‏ يعني آية المائدة ‏ فلم يقل ابن 
مسعود شيئاًء ولكن لا شك أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الب 
يتيمم» كما أن المحدث حدثاً أصغر يتيمم» والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى 
عليه الحكم الشرعيء فيقول قولاً يكون به معذوراً لكن مَن علِم الدليل فليس 


و 

2 
٠‏ وَعَنٍ إن عُمَرَ رضي الله عنما قال: قال رول اله يخ ( اليه 
کک 0 وجه وَصَرْبَة لليَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَينِ 1 رَوَاهُ آلدَارَقْطَيُ وَصَحَحَ 


(') انظر: صحيح البخاري (۳۳۸)» (555): »)۳٤۹(‏ وصحيح مسلم (۳۹۸). 
۳ انظر: الخلاف بين العلماء لابن عثيمين (ص: )٩-۸‏ (ص: ١72-1١6‏ ). 


ADE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

تقدم الكلام أن الراوي الضعيف إن خولف بأرجح منه؛ لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات؛ فالراجح يقال له: المعروف» ومقابله يقال له: 
المنكر. 

وحديث ابن عمر هذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ورواه الثقاة موقوفًا على ابن 
عمر. قال الدارقطني: رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحبى بن القطان وهشيم 
وغيرهما وهو الصواب("). وعلي بن ظبيان ضعيف كما في التقريب7". وقد ضعف 
بعضهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان!؛). فيكون الحديث منكر كما قال ابن رجب: 
ورفعه منكر عند أئمة الحفاظء وإِنما هو موقوف عندهم -: كذا قاله الإمام أحمد 
ويحبى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم0”. 

لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف حكمهما . 

سبق الكلام أنه إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد واتحدا في السبب والحكم فإنه يحمل 
المطلق على المقيد"» إلا أنه إن ورد المطلق والمقيد واختلف حكمهما فلا يحمل 
المطلق غل اليك مرا قى السب أو اشاش 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(') سنن الدارقطني /١(‏ 7707). وانظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي /١(‏ ۲۲۲)» الكامل في ضعفاء 
الرجال (5/ »)۳۲١‏ السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)١75‏ 

(" علي ابن ظبيان ابن هلال العبسي الكوفي قاضي بغداد ضعيف من التاسعة. انظر: تقريب التهذيب (ص: 
). 

9 نصب الراية للزيلعي .)٠١١ /١(‏ 

(:) فتح الباري لابن رجب (۲/ 588). 

(7) انظر: مسألة "يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما"(١957/1١)..‏ 

(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)١۹۰‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مثاله: قوله تعالى في الوضوء: « فَآغْسِ أوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 4 [المائدة: 1]» 
وقوله تعالى في التيمم: «تانشكرأ جرت وا 4 [الستاء: *؛] » فالسبب متحد 
وهو الحدث وإرادة الوضوءء والحكم محتلف» وهو الغسل في الوضوءء والمسح في 
التيمم» ولفظ الأيدي مقيد بالمرافق في الوضوءء ومطلق في التيمم» فلا يحمل المطلق 
على المقيد» ويعمل بكل منهماء ويبقى مسح الأيدي في التيمم مطلمًا. 

لكن لجأ الفقهاء إلى السنة» فقال الحنفية والشافعية: يحب مسح الأيدي في التيمم 
إلى المرافق؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين" » فيجب مسح 
اليدين في التيمم إلى المرفقين. 

وقال المالكية والحنابلة: الواجب مسح الكفين فقط؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - "أمر عمار بن ياسر بالتيمم للوجه والكفين"27. فالحديث كما ترى قيد 
لفظ اليد بالكفين مع أن اليد تصدق مطلقاً على أكثر من ذلك(). 

وإذا عرفت ضعف حديث "التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين" تبين لك أن الراجح وجوب مسح الكفين فقط. 

المعدود لا يكون مفهومه حجة ". 

من فروع هذه المسألة: الخلاف في جواز نقصان التيمم على ضربتين لأجل قوله 
عليه الصلاة والسلام "التيمم ضربتان" لا سيما قد ورد التصريح في حديث عمار 
الثابت في الصحيحين بالضربة الواحدة وقد جوزوا الزيادة وهو واضح وجوز الرافعي 


الوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزحيلي - معاصر (۲/ 45). 
(') خبر الواحد وحجيته لأحمد بن محمود الشنقيطي- معاصر (ص: 55). 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)45/١(‏ 
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النقصان وخالفه النووي. لأن الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق 
للتقييد بالعدد فائدة ومفهوم كلام من جوز نقصان التيمم على ضربتين واستدلاهم 
بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف 
ما إذا حبرب هذا غد 

وحتى لو قلنا أن مفهوم العدد حجة» فقد علمنا ضعف حديث "التيمم ضربتان"» 
فيرجح القول بما دل عليه حديث عمار بن ياسر قال: سألت التي صلى الله عليه 
وسلم عن التيمم «فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين». قال ابن رجب: من 
قال: إنه يمسح الوجه والكفين» قال أكثرهم: بمسح ذلك بضرية واحدة اتباعا 
لحديث عمار» وهذا هو المروري عن علي وعمار وابن عباس» وعن الشعبي وعطاء 
ويحى بن كثير وقتادة وعكرمة ومكحول والأوزاعي» وهو قول أحمد وإسححق وأبي 
خيئمة وابن أبي شيبة وداود وهو قول عامة أهل الحديث: قاله الخطابي وغيره!؟). 
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التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإشتوي(ص: 57؟) وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ 
.)50١‏ 

انظر: أسئ المطالب في شرح روض الطالب لركريًا الأنضَاري السبكي /١(‏ 85)» مغني الحتاج إلى معرفة 
معاي ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني /١(‏ 5514). 

(') سنن أبي داود (۳۲۷). 

9( فتح الباري لابن رجب (۲/ ۲۹۲۳). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه . 

تقدم الكلام أن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات فم 
وكذا بالعكس» وهذا فيما لا يظهر لحم فيه الترجيح وأما ما يظهر فيه الترجيح فإهم 
لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة 


إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث بحسب القرائن. 


وحديث آي هريرة هذا رواه القاسم بن بحى بن عطاء المقدمي» عن هشام» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة. وخالفه ثابت بن يزيد أبو زيد» وزايدة روياه» عن هشام» عن 
ابن سيرين مرسلا وكذلك رواه أيوب السختياني» وابن عون» وأشعث بن سوار» 
عن ابن سيرين مرسلاء قال الدارقطني: وهذا هو الصواب(). فرجح إرسالهء إلا أنه 
يشهد له حديث أبي ذر الذي بعده7", ولهذا صححه ابن القطان كما أشار إليه 


المصنف هنا. 


يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبى حكمه على حكمه ف مواضع 
كثيرة/4). 

هذه القاعدة مسوقة لبيان الحكم فيما شرعه الله عز وجل من التكاليف وشرع له 
بدلا يصار إليه عند تعذر الأصل بسبب عدمه أو لحوق المشقة به وهو أن هذا 
البدل يقوم مقام أصله الذي أبدل منه» وتبرأ الذمة بالإتيان بالبدل وهذا المعنى ظاهر 
فيما يكون سبب الانتقال فيه إلى البدل هو عدم القدرة على الإتيان بالأصل لسبب 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7/١(‏ 

9 انظر: علل الدارقطني - العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۸/ 97). 

(" انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۷/ 57). 
؟) قواعد ابن رجب ت مشهور (9/ ۷۳). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


متعلق بالمكلف من عجز ونحوه» وهو التعذر حقيقة وهو أكثر ما يراد بالقاعدة. 
قال السرخسي: فإن البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل. فأما مع القدرة 
على الأصل فلا معتبر بالبدل7). 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء"ء وعليه فلا 
يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله؛ وإنما ينتقل 
للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله». قال الُوَيني: ومن وجد ثمن 
الماء لم يجز له التيمم ما دام يقدر على شراء الماء» لأن الماء أصل والتراب بدل(. 
كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الاء. 

هذه المسألة فرع عن التي قبلها ومتممة لماء والعمدة فيها حديث أبي جهيم بن 
الحارث قال: "أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم 
عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه 
ويديه» ثم رد عليه السلام"7). قال ابن رجب: استدل بعضهم بهذا الحديث: على 
جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوت صلاة الجنازة» كما هو قول كثير من العلماءء 
ومذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية عنه» وذكر أحمد أنه قول أكثر العلماء: ابن 


(') القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف- معاصر (۲/ .)٠۳١‏ 

(" المبسوط للسرخسي (۱۲/ ۲۷). 

7 قال الإسنوي: التيمم يسمى طهارة لأنه ثبت في الصحيح قوله -صلى الله عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهور". وق رواية لمسلم "وتربتها طهورًا". وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "الصعيد الطيب 
وضوء المسلم". وماكان وضوءًا كان طهورًا» وحصلت به الطهارة. انظر: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع 
والفوارق (۱/ ۲۳۹). 

(©) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (؟/ .)٠١‏ 

(:) انظر: الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الوَيْني (۲/ .)١9‏ 

9 المبسوط للسرخسي (۱/ .)١١9‏ 

(') صحيح البخاري (۳۳۷)» صحيح مسلم (759). 
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عباس ومن بعده - وذكر الحمسن والنخعي وجماعة. ومن منع من ذلك كمالك 
والشافعي وأحمد - في الرواية الأخرى -؛ فإنم قد يفرقون بأن الطهارة بالماء لصلاة 
الجنازة شرط» فلا يسقط مع القدرة عليه خشية الفوات» بخلاف الطهارة لرد السلام 
ونحوه من الذكرء فأتما ليست بشرط فخف أمرها("). 

واحتج القائلون بالمنع أيضا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور". ولأن الله تعالى قال: ذا قمُْمْ إلى أَلصَلَرة عي لوأ وُجُومَكُمْ 4 
[المائدة: 5]. الآية» ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء» بقوله: فَلَمَ تجدُوأمَآءَ 
َتَيمَمُوا 4 [المائدة: 7]. ليبقى فيما عداه على قضية العموم. وعلل من قال بجواز ذلك 
بأنه لا يمكن استدراكها بالوضوءء فأشبه العادم 7). قال السرخسي: صلاة الجنازة 
تفوت لا إلى بدل؛ لأنما لا تعاد عندنا وكأن الخلاف مبني على هذا الأصل والفقه 
فيه أن التوضؤ بالماء نما يلزمه إذا كان يتوصل به إلى أداء الصلاة وهنا لا يتوصل 
بالتوضؤ إلى أداء الصلاة؛ لأنه تفوته الصلاة لو اشتغل بالوضوء فإذا سقط عنه 
الخطاب باستعمال الماء صار وجود الماء كعدمه فكان فرضه التيمم وبمذا فارق صلاة 
الجمعة فإنه لا يتيمم لما وإن خاف الفوت؛ لأن الوضوء هناك يتوصل به إلى الصلاة 
وهو الظهر الذي هو أصل فرض الوقت فكان مخاطبا باستعمال الماء وبخلااف 
سجدة التلاوة؛ لأنما غير مؤقتة فلا تفوته وبالوضوء يتوصل إلى أدائها فلا جزئه 
أداؤها بالتيمه(). 
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(' فتح الباري لابن رجب (۲/ 585). 
("" انظر: الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (۲/ .)٠٠٤‏ 
( المبسوط للسرخسي .)١١9 /١(‏ 
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من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلت روايته. 

حديث أبي ذر هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طريق خالد الحذاي 
عن أبي قلابة» عن عمرو بن جُجدان» عن أبي ذر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يحد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
ةوشر فان ذلك خيرم ومدار طريق خالل على مرف بن دان 
قال بن المديني لم يرو عنه غير أبي قلابة وذكره بن حبان في الثقات وقال العجلي 
بصري تابعي ثقة وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي عمرو بن بجدان معروف قال لا 


وقال بن قطان لا يعرف وقال الذهبي ف اران ER‏ 


ولعل رواية أ قلابة عنه مع توثيق ابن حبان والعجلي له يرفع عنه الجهالة, وهذا 


قال ابن حجر: وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول0". 


وحديث أبي هريرة السابق يشهد له")؛ وقد صححه الدارقطني والحاكم؛ وخرجه ابن 


حبان في صحيحه» وقال الترمذي: حسن صحيح (. 


00 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤/١(‏ 

('» مسند أحمد ط الرسالة (/55١؟)؛‏ سنن أب داود (۳۳۲)»سنن الترمذي ت شاكر (54؟١).‏ 

(9) انظر: تمذيب التهذيب (۸/ ۷). 

(:) التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 08 5). مع أنه قال في التقريب: عمرو ابن مُجدان بصري تفرد 
عنه أبو قلابة» لا يعرف حاله. انظر: تقريب التهذيب (ص: .)4١9‏ 

0 انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني ١5ل‏ نه .)١‏ 

(') انظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ .)551-975٠‏ 
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يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد واتحدا في السبب والحكم فإن المطلق يحمل على المقيد 
لأن المقيد فيه زيادة مفيدة» ولا تتناق مع النص المطلق» ومن عمل بالمقيد عمل 
بالمطلق» ولا عکس» ومثاله: قوله تعالى في التيمم: « امس ځوأ وجوه وََيْدِيكُم هَن 
4 [المائدة: 5]» ففيها إطلاق للممسوح به وهو التراب مطلقًا (طاهرًا أو نجسًا)ء وني 
آية أخرى في التيمم: « فَتيَتمُواْصَعِيدًا طاسوأ وجوه وَأَيْدِيكُمْ 4 [النساء: 47] » 
وهكذا في حديث ابي ذر هذا " الصعيد الطيب طهور المسلم" فقيده بالصعيد 
الطيب (أي التراب الطاهر)» ولا كان السبب واحدا وهو إرادة الصلاة؛ والحكم 
واحدا وهو وجوب المسح» حمل المطلق على المقيد» فيجب مسح الوجه والكفين 
بالتراب الطاهرء لا النجس7("). 
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دو 
- 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ دري ذه قَالَ: ( خَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ فُحَصَرَتْ 


4 


آلصّلاة -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءْ- فْتَيَمَمَا صَعيدًا طيبَء قصلي م وَجَدَا َلْمَاءَ ف 


ا 
ر 


لوقت . فَأَعَادَ أَحَدُهُمًا َلمَلاة وَالْوْضُوءَ و يعد الآخَر ثم اتيا وَسُولَ آله يل 
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نكر ذَلِكَ لَهُ ھک "أصَبْت السّنَةَ وَأَجْرَآَنَكَ صَلائك" وَقَالَ 
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بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه7". 


(' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/1١(‏ 
("" انظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزحيلي - معاصر (۲/ 5-47 5). 
0( وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳/١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تقدم الكلام أن من أرسل من الثقات إن كان أرجح تمن وصل من الثقات قد 
وكذا بالعكس» وهذا فيما لا يظهر لحم فيه الترجيح وأما ما يظهر فيه الترجيح فإنهم 
لا يمحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة 


إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث بحسب القرائن. 


وحديث أبي سعيد هذا رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن نافع عن الليث 
بن سعد» عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء 
وإسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أن عبد الله بن نافع -وهو ابن أبي نافع 
الصائغ- في حفظه ضعف؛ قال الحافظ: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين). 
افد على دود م ا ذا او و غا و 01 قال 
أبو داود: وغير ابن نافع» يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن 
سوادة» عن عطاء بن يسارء عن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر أبى سعيد الخدري 
في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن 
نافع » عن الليث » بهذا الإسناد متصلا وخالفه ابن المبارك وغيره). 

إلا أن الحديث رواه أبو علي بن السكن في صحيحه: عن محمد بن أحمد الواسطي 
> عن عباس بن محمد الدوري » عن أبي الوليد الطيالسي » ثنا الليث » عن عمرو 
بن الحارث » وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري؛ أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر 


الحديث. قال ابن القطان: وهو إسناد صحيح متصل. قال ابن حجر: ودعوى تفرد 


('؟ تقريب التهذيب (ص: .)١۲١‏ 

('؟ صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (۲/ .)١157‏ 
7 انظر: سنن أبي داود (۱/ .)٩۳‏ 

(؟) سنن الدارقطني (۱/ .)۳٤۸‏ 
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عبد الله بن نافع به » غير جيدة؛ لما قدمناه من رواية أبي علي بن السكن » فإتها 
متصلة إلا أن يقال: إن رواية عميرة مرسلة» ورواية عمرو بن الحارث متصلة » فحمل 
أبو الوليد إحدى الروايتين على الأخرى » فيتجه » وحينفذ » فطريق عمرو بن 
الحارث أصح؛ لأنه أوثق من عميرة » وهو متابع قوي لعبد الله بن نافع في وصله › 
فإن كان سقط على عبد الله بن نافع فيه الواسطة الذي بين الليث وبكر بن 


نودو : 


وكأن الحافظ يشير بعبارته الأخيرة إلى علة أخرى نبه عليها ابن دقيق العيد حيث 
قال: ولكن بقيت علة أخرىء وهو: أن أبا داود قد ذكر أن غير ابن نافع يرويه عن 
الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» فبمقتضى عادة المحدثين تبين 
بإدخال عميرة بن أبي ناجية بين الليث وبكر أنه منقطع فيما بين الليث وبكر» 
ويحتاج إلى معرفة حال عميرة هذ("). ثم أجاب ابن دقيق العيد على ذلك فراجعه 


إن شعت. 


الخبر المرسل إذا اعتضد بالقرائن التحق بالمسند7". 


يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذاء 
أو: فعل كذاء أو: فعل بحضرته كذاء أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل 


(') انظر: إتحاف المهرة لابن حجر )”١ 4 /١(‏ وانظر أيضا: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن 
القطان (۲/ .)٤١٤‏ 

(") الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (9/ .)٠۷١‏ 

("" انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي(؟/ 5ه). 

(؟) مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 57). 
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بحال المحذوف(2). إلا أن المرسل: إذا اتصل به عمل» وعضده قياس» أو قول 
صحابي» أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به(". وقد ذكر ابن جرير وغيره أن 
إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين". 
وذكر النووي عن الشافعي: أنه يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور إما 
حديث مسندء وإما مرسل من طريق آخرء وإما قول صحابي» وإما قول أكثر 
العلماء7؟, 


وحديث أبي سعيد هذا إذا سلمنا أنه مرسل فإنه يكون من هذا القبيل أي نما يحتج 
به الشافعي وغيره» ولهذا قال النووي في حديث أبي سعيد هذا: ومثل هذا المرسل 
يحتج به الشافعي وغيره لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند» أو أرسل من جهة 
أخرى» أو قال به بعض الصحابة» أو عوام العلماء» وقد قال بهذا جمهور العلماء. 
وروى الشافعي في " مسنده " بإسناد صحيح عن نافع» قال: " أقبل ابن عمر من 
الجرف حتى كان بالمربد تيمم وصلى العصرء ثم دخل المدينة» والشمس مرتفعة» فلم 
يعد الصلاة "(. 


(') لأنه يحتمل أن يكون صحابياء ويحتمل أن يكون تابعياء وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاء ويحتمل أن 
يكون ثقة» وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. انظر: نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: ۸۲). 

(") زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ 75717). 

شرح علل الترمذي لابن رجب /١(‏ 545). 

المجموع شبح المهذب للنووي(7/ .)٠١١‏ لكن هل العمل حينغذ بالقرائن وحدها أو بال مجموع؟ قولان 
للأصوليين. المنثور في القواعد الفقهية للزركشي(۳/ 53). وسيأقي ص(٠ ٠٠‏ ) كلام من قال أن ثبوت الحكم 
بهذا الطريق غير ثبوت نسبة الحديث. 

(:) خلاصة الأحكام للنووي .)۲٠١ /١(‏ 
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لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب7"). 

إذا ورد لفظ الستة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة 
والتابعين وكان ذلك في سياق الاستحسان فإنما يراد بما المعنى الشرعينٌ العام الشامل 
للأحكام: الاعتقادية» والعملية!")؛ فتشمل: الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة 
والمندوبة وغيرهاء وتخصيص الأصوليين لما بالمطلوب طلباً غير جازم اصطلاح طارىء 
قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض. وهذا قال الصنعاني على حديث أبي سعيد 
هذا: «أصبت الستة»: أي الطريقة الشرعية!؟). والطريقة الشرعية أعم من الفرض 
والنفل كقوله تعالى: سْنّةَ مَنْ قد أَرْسَلْنَا قَبْلّكَ مِنْ رسلا )(“. 

إذا فعل عبادة في وقت وجوجا يظن أا الواجبة عليه ثم تبين بأخرة أن الواجب 


كان غيره؛ فإنه يجزئه1". 


تفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا فعل عبادة على ظن أن أداءَها كان ص حيحاً 
وسواء كان ظن الصحة في وقتها أم في بعض شروطها أم في المستحق لحاء ثم تبين له 
خلاف ما ظن» أو زال مانع» فهل يجَزئه ما فعل وتبرأ ذمته أو لا يجزئه. خلاف في 
أكثر مسائلها(". 


() فتح الباري لابن حجر .)541١ /١٠١(‏ 

ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية لعبد السلام بن برجس - معاصر (ص: .)٠١‏ 

7" دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان (۲/ .)54١/‏ 

(©) سبل السلام للصنعاني(١/ .)١45‏ 

(:) انظر: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري لابن حجر /١(‏ 1757"). 
0 قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ 75). 

(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)٠٠١ /١ /١(‏ 
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وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب وجعل من أمثلتها ما إذا صلى الظهر من لا جمعة 
عليه لأجل العذر» ثم زال العذر قبل تجميع الإمام؛ فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع 
الإمام» وهكذا من أدى الرّكاة إلى من يظنه فقيراء فبان أنه غني؛ فإنما تسقط على 
أصح الروايتن. وكذلك ما إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة» ثم تبين الخطأ؛ فإنه 
لا إعادة على الصحيح. ثم الحق بمذه القاعدة: ما إذا خفي الاطلاع على خلل 
الشرط» ثم تبين؛ فإنه يغتفر في الأص-("). 

وبالنظر في المسائل التي مثّل بما ابن رجب رحمه الله يتبين أن مراده با أنه إذا دخل 
وقت عبادة ما والمكلف على حال تحب عليه فيها تلك العبادة على وجه من 
التخفيف والبدل عن المطلوب أصلاء فأدّى ذلك الواجب على وفق ما يحب عليه 
بحسب حاله» ثم تغير حاله بحيث أصبح ممن تحب عليهم هذه العبادة على الوجه 
الأصليء فإن فعله ذلك يكون مجزئا حتى لو لم يخرج وقت تلك العبادة. ومكن 
الاستدلال لحذه القاعدة بحديث أبي سعيد هذا ووجه الاستدلال منه أنه صلى الله 
عليه وسلم قال للذي لم يعد صلاته. بل اكتفى مما فعله من البدل على حسب 
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حاله: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" مع أنه قد بنى صلاته على الظن أنه لن 
يجد الماء في الوقت فلم يضره تغير الحال(). 


REE 


۳ انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ .)۳۷-۳٦‏ 
('" انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر -٤۸۲ /١(‏ 
45). 
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-وعَن ابن عباس رضي أل نها في فول ق وإذ كنم زى أو 
عَلَى سَفَرٍ قالَ: 'إذا اث بلجل اراح في سيل ال اروخ بيب 


فَيَحَافَ أن يوت إن اسل تيمم" . رَوَاهُ آلدَارَقُطَُ مَوْقُوفاء وَرَفَعَهُ لْمَزَارُ 
وَصَحَحَهُ بن خْرَعَة وَاخْحَاكم ٠‏ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

سبق الكلام أن نما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابيء 
وحديث ابن عباس هذا رواه البزار مرفوعا وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا 
اللفظ إلا عن ابن عباس بهذا الإسناد» ولا نعلم أسند هذا الحديث رجل ثقة» عن 
عطاء بن السائب غير جرير. أي لم يرفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا» وجرير 
إنما يروي عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط7". قال يحى بن معين وحديث شعبة 
وسفيان وحماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب مستقيم وحديث جرير وأشباهه 
بعد تغير عطاء في آخر عمره. وقد رفعه عن عطاء هنا وقد اختلف عليه - أعني 


على عطاء - فرواه إبراهيم بن طهمان وغيره عنه موقوفا(. قال البيهقي بعد أن 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

('© مسند البزار = البحر الزخار /١١(‏ 554). 

7 انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي /١(‏ ۲۲۳)» التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 
(r‏ 

99 الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ ۷۳-۷۲). 

9 البدر المنير لابن الملقن (۲/ 5177). 
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رواه مرفوعا: ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضا عن عطاء موقوفا. وكذلك رواه 
عزرة عن سعيد بن جبير موقوفا!'". 

قال الدارقطني: ورواه علي بن عاصم» عن عطاء » ورفعه إلى البي صلى الله عليه 
وسلم » ووقفه ورقاء » وأبو عوانة وغيرهما وهو الصواب". وقد ستل أحمد عن عطاء 
بن السائب فقال: من مع منه قديما كشعبة وسفيان فهو صحيح ومن "مع منه 
بأخرة كخالد بن عبيد الله وإجماعيل وعلي بن عاصم فليس بشيء كان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها("). قال ابن الملقن: لعل هذا منهال). 

المشقة تجلب التيسير(. 

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: « يُرِيدُ الله بم ألْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بُ أَلْعْسْرَ 4 [البقرة: 
٥‏ وقوله تعالى: ل وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الین مِنْ حَرَّحّ 4 [الحج: +0] وقوله صلى الله 
عليه وسلم «بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن 
عبد الله» ومن حديث أبي أمامة والديلمي» وقي مسند الفردوس من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال 
«قيل: يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله» قال: الحنيفية السمحة» وأخرجه 
البزار من وجه آخر بلفظ " «أي الإسلام» . وروى الطبراني في الأوسط من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه «إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» . وروى 


الشيخان وغيرهما من حديث آي هريرة وغيره «وإنما بعثتم ميسرين و تبعثوا 


(') السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (؟/ .)١85‏ 

(') سنن الدارقطني (۱/ ۳۲۷). 

انظر: التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في ال جامع الصحيح لأبي الوليد الباجي (9/ ۳٠١٠)ء‏ تمذيب 
التهذيب (۷/ 5 .)5١‏ 

(9) البدر المنير لابن الملقن (؟/ 5107). 

9 الأشباه والنظائر للسبكي .)٤۹ /١(‏ 


Y۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


معسرين» وحديث «يسروا ولا تعسروا» . قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة 
جميع رخص الشرع وتخفيفاته("). 

ونما يدل على التخفيف للعذر الطارئ خاصة مع دلالته في الجملة على يسر 
الشريعة قول الله تعالى: (يَتأَيّهَا آلّذِينَ ءامو لا تقرَبُوا آلصَلَوة وام شگرى حى تعْلَمُوأمَا 
وون ولا جما إلا عابرى سیل حَقن تكب لوا وان كنثم هرضم أو عل سَفَرِأَوْ جَاء أحَد َنم 
من لاط أو لم آليِسَآء َم توا مآ يوا صعيتا طا مسوا بوْجُوحِك ويريڪ إن 
لَه گان عَهْرًا غَفُورَ4 [النساء: ]٤١‏ . قال الإمام القرطبي: نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف أصابته جنابة وهو جريح» فرخص له في أن يتيمم» ثم صارت الآية عامة في 
جميع الناس7"). ومثلها قوله تعالى: (ِيَتأَيَا لَلّذِينَ ماما إا قُمكُمْ إلى أل وة فَأَغْيِ كوأ 
وڪ وَأَيْدِيَحُمْ إل رافق وم ځوا روڪ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَنِ إن كُنثم جنا 
هرو وان كُدشم مَرَضَئَ أو على سَفَرِأَوْ اء أحَدُ َنم هَن القايط أو لشم آلبَسَآء كلم تَدُوا 
حَرَّج 4 [المائدة: 5]. ففي هاتين الآيتين شرع الله تعالى لعباده التيمم بالتراب بدلا عن 
الطهارة بالماء إذا وجدت المشقة المقتضية لذلك وهي عدم وجود الماء وعدم الوجود 
يراد به عدم الوجود حقيقة أي فقد الماء» وعدم الوجود حكما بمعنى عدم القدرة 
على استعماله". 


RE E 


مرن أَنْ أَمْسَح على َجْبَائِرٍ 1 رَوَاهُ إنْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جدًا. 


(') انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 707-107). 

("') تفسير القرطبي (5/ 4 .)١١‏ 

(" انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 470 - 
91 ). 


۳۲۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهادا". 
حديث علي هذا اتفقوا على ضعفه لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي واتفق 
الحفاظ على ضعفه"ء قال العقيلي: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا بعمرو 
بن خالد الواسطي. قال ابن الملقن : بل تابعه عليه شر منه(). قال البيهقي: وتابعه 
على ذلك عمر بن موسى بن وجيه؛ فرواه عن زيد بن علي مثله. وعمر بن موسى 
متروك منسوب إلى الوضع» ونعوذ بالله من الخذلان). 


ولا ينبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء» وأقرب شئ فيه 
حديث جابر الذي يلي هذا الحديث وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من 
التابعين فمن بعدهم مع ما روي عن ابن عمر أنه رضي الله عنهما توضاً وكفه 
معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلكء قال البيهقي: وهذا عن 
ابن عمر صحيح ثم روى البيهقي جواز المسح على الجبائر وعصائب الجراحات 
بأسانيده عن أئمة التابعين(). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحدينه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

("" انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ 5 ۳۲). كذبه أحمد ويحبى والناس. وقال وكيع: كان في جوارنا يضع 
الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط. وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: كان يضع الحديث. البدر المنير لابن 
الملقن (۲/ .)51١١‏ 

(" البدر المنير لابن الملقن (۲/ .)١١١‏ 

(؟) وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي وليس بشىء. ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر 
عن زيد بن علي عن علي مرسلا . وأبو الوليد ضعيف. ولا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا 
الباب شيء. السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)١۱۹٦-۱۹۰‏ 

© انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ »)۱۹٩‏ المجموع شرح المهذب للنووي(۲/ 4 6-89 ۴۲). 
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الأصل أن الّخصة استغناء من القاعدة العامّة("). 


الرخصة هي: ما شرع لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي المنع؛ مع الاقتصار 
على مواضع الحاجة فيه("). واعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح 
عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة» ثم استفنى منها ما في ملابسته 
مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالح؛ وكذلك شرع لهم السعي في درء 
مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة» ثم استثنى منها 
ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد, وكل ذلك رحمة 
بعباده ونظر لهم ورفق» ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس» ومن أمثلة ذلك في 
العبادات: إيقاع الطهارة على غير محل الحدث أو ما اتصل بمحل الحدث عبث لكنه 
جاز على الخفاف والعصائب وا جبائر لمس الحاجة إلى لبس الخف» وللضرورة إلى 
وضع العصائب والجبائر كي لا يعتاد المكلف ترك المسح فيثقلا عليه عند إمكاهما 
الغسل. وكذلك الصلاة مع الحدث محظورة لكنها جازت التيمم عند فقد الماء شرعا 
وحسا عند الأمراض التي يخشى منها على النفوس والأعضاء أو المشاق الشديدة 
وكذلك يجوز عند فقد الماء والتراب إقامة لمصالح الصلاة التي لا تدانيها مصالح 
الطهارة(). 


('» تقدم الكلام على هذه المسألة )١١ /١(‏ تحت عنوان "القياس على الرخص". 

(" الموافقات للشاطبي /١(‏ 555). 

(" انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام(۲/ .)١58-151‏ 

© المنغور في القواعد الفقهية للزركشي(؟/ »)۳۲١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)۸٤‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ما أبيح للضّرورة والعذر فهو يقدّر بقدر الضّرورة والعذر ولا يجوز أن يزيد عليهما. 
من ذلك مسألة إذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة إذ الثابت بالضرورة يتقدر 
بقدرها(". قال الماوردي في شرط المسح على الجبيرة: أن لا يتجاوز شد الجبائر 
موضع الحاجة» وهو موضع الكسر وما لا بد منه من الصحيح لأن شد الكسر 
وحده لا يغني إلا أن يشد معه بعض ما اتصل به من الصحيح7". وقال عبد الرحمن 
المقدسي: وإنما يجوز المسح عليهاء إذا لم يتعد بها موضع الكسرء إلا بما لا بد من 
وضع الجبيرة عليه؛ فإنما لا بد أن توضع على طرق الصحيح» ليرجع الكسرء فإن 
شدها على مكان يستغنى عن شدها عليه» کان تاركا لغسل ما يمكنه غسله» من 
غير ضرر» فلم يجزء كما لو شدها على ما لا کسر فيه!؟) 


FREE 


5*- [ وَعَنْ جاب ر [بن عَبْد آل رضي الله عَنْهُمَا في الرَجْلٍ الذي ك 
ا "إا گان يكفيه أَنْ َم وَيَعْصِب على جُرْحِه > 9 خَرْقَة م 
بْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِو" ] رَوَاُ أبُو دَاوْدَ بِسَنَدٍ فيه ضَعْف» وفيه 
إخيلاف عَلَى زوائه . 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (°. 


ولكن إذا زالت الضّرورة والعذر رجع الأمر إلى العزيمة. وكلّما عادت الضّرورة وتحدّد العذر لزمت التخصة 
وتحدّدت. موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ .)۷١‏ 

9 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام .)١59 /١(‏ والمسح الجبيرة للضرورة» فيقدر بقدرها. انظر: المغني لابن 
قدامة .)5١ 5 /١(‏ 

(؛) الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي /١(‏ 1475 -555). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


TY 
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حديث جابر هذا تفرد به الزبير بن خريق وهو لين الحديث (. قال الدارقطني: لم 
يروه عن عطاء» عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي » 
فرواه عن عطاء » عن ابن عباس واختلف على الأوزاعي » فقيل عنه عن عطاء » 
وقيل عنه بلغني عن عطاء » وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو الصواب7". 

وحديث ابن عباس الذى أشرر إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه ورجاله 
ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة » وذلك 
يدل على نكارة هذه الزيادة (©. 

تحريم الفتوى بالجهل. 

قل من حرص على الفتوى» وسابق إليها » وثابر عليها إلا قل توفيقه » واضطرب 
في أمره» قال ابن عيينة: «أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه » وأجهل الناس بالفتوى 
أنطقهم فيه» . وقد ذم النبي -صلى الله عليه وسلم- الرؤساء الجهال الذين أفتوا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا. ووردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء» وتحريم 
الفتوى بالجهل والحوى7”). من ذلك حديث جابر هذا إن صح. فإن فيه «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال » يعني: لم لم يسألوا إذا م 
يعلموا شيئاء فإن الجهل داء شديد» وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء» وكل جاهل 


(' انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 95*))» تقريب التهذيب (ص: .)5١4‏ 

.)٠١٠١ /١( سنن الدارقطني‎ )'( 

0 ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه ". انظر: إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١ 57 /١(‏ 

(؟) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ .)٠٠١‏ 

7) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۱/ .)991١‏ 
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١‏ يستح عن التعلم» وتعلم يجد شفاء دائه» ويصير الجاهل بالتعلم عالما» ومن استحى 
عن التعلم لا يبرا أبدا من دائ . 

الأصل أنه لا يجمع بين الأصل والبدل. 

الأصل أن البدل أو العوض لا يُحتاج إليه إلا عند فقدان الأصلء أو المبدل منهء أو 
المعوض عنه. فاجتماع البدل والمبدل منه مخالف هذا الأصلء كما أنه لا يجوز أن 
يرفأ أو يصلح أو يكمل أحدهما بالآخر إلا استثناء("). قال السرخسي: قد بينا أنه 
لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفو أحدهما بالآخر(؟). 

ويؤيد الحنفية والحنابلة القاعدة» وأنه لا يجتمع البدل والمبدل منه» وإذا بطل الأصل 
يصار إلى البدل. إلا أن في رواية بعض المالكية: إذا ضعف الأصل ولم يسقط 
بالكلية فيقويه البدل» ويجمع بين الأصل والبدل(. ولعل هذا هو الذي أشار إليه 
الزركشسي حين جعل من أقسام البدل مع مبدله الجمع بينهماء فقال: البدل مع 
مبدله على أربعة أقسام: تارة يتعين الابتداء بالمبدل» وتارة يتعين الابتداء بالبدل» 
وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير» ثم قال: ومن الثالث: واجد بعض الماء أو يستعمله 
في بعض الأعضاء لأجل الجراحة مع التيمم» إذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو 
واحد("). فجعل هذه المسألة مستثناة من القاعدة كما استثني المسح على الجبيرة. 


(' المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدانِ /١(‏ 91"). 

00 انظر: المبسوط للسرخسي .)٠١١ /١(‏ 

7 موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 91757). 

(؟) المبسوط للسرخسي /١(‏ 7؟١).‏ 

© انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي /١(‏ 5171). 

انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(١/‏ 4-5778؟١).‏ 

') قال السرخسي: ولو أن رجلا انكسرت يده وهو على غير وضوء فربط الجبائر عليها ثم توضأ فله أن يمسح 
على الجبائر بخلاف ما إذا لبس الخف وهو على غير وضوء؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت 
العلة قائمة» ألا ترى أنه لا يتوقت بوقت وإنه يجمع بين المسح على الجبائر والغسل في عضو واحد ولا يجوز 
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وبناء على ذلك وقع الخلاف في حكم الجمع بين التيمم والغسلء قال ابن قدامة: 
الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض» لزمه غسل ما أمكنه» 
وتيمم للباقي. وبمذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة» ومالك: إن كان أكثر بدنه 
صحيحا غسله» ولا تيمم عليه» وإن كان أكثره جريحاء تيمم ولا غسل عليه؛ لأن 
الجمع بين البدل والمبدل لا يجحب(2). 


وحديث جابر هذا يؤيد القول بالجمع بينهماء إلا أنه قد تبين لك ما فيه» والله 


3 
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۷-وَعَن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: ( من آلسُنة أن لا يُصَلْيَ آَلَجْلُ 


الحديث الموقوف لا يقوي المرفوع إلا إذا كان ما لا مجال للرأي فيه؛ وم يكن 
من أحاديث بني إسرائيل'. 


الجمع بين البدل والأصل فعرفنا أنه بمنزلة الغسل لما تحته فلا يضره الحدث عند ربط الجبائر» وأما المسح على 
الخف فلم يجعل كغسل الرجل ولكن استتار القدم بالخف بنع سراية الحدث إلى القدم ولا يرفع الحدث عنها 
وشرط جواز المسح اللبس على طهارة كاملة كما قال - عليه الصلاة والسلام - «إني أدخلتهما وهما طاهرتان». 
المبسوط للسرخسي (۲/ .)١88‏ 

)00 المغني لابن قدامة .)١4١ /١(‏ قال ابن تيمية: مذهب أبي حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة 
التيمم - بين الأصل والبدل - بل إما هذا وإما هذا. ومذهب الشافعي وأحمد: بل يغتسل بلماء ما أمكنه 
ويتيمم للباقي. مجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟/‏ 4517). 

("" تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجديع- معاصر (۲/ .)٠١85‏ 
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الأصل في الموقوف عدم وجوب العمل به؛ لأنه أقوال وأفعال لصحابة» لكنها إن 
ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة؛ كما قيل في المرسل؛ لأن حال الصحابة 
كان هو العمل بالسنة» وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع» أما إذا كان من الذي له 
حكم المرفوع فهو حجة يجب العمل به كالمرفوع. 

وذهب بعضهم إلى أن الحديث الموقوف لا يقوي المرفوع إلا إذا كان ثما لا جال 
للرأي فيه» ولم يكن من أحاديث بني إسرائيل!"). وهذا ظاهر صنيع الزركشي حيث 
قصر الشاهد على الكتاب والسنة فقال: إذا وجد له شاهد مقو مؤكد ثم الشاهد 
إما من الكتاب أو السنة إما بلفظه وإما بمعناه0). ويجاب عما ؤجد في كلام 
الشافعي من تقوية المرسل بالمنقول عن الصحابة» بأن ذلك ليس مثال يقول فيه 
الشافعي بتصحيح نسبة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم علته الإرسال؛ 
بقول صحابي أو فعله» وإنما وجد في كلامه تعضيد الحكم المستفاد من المرسل» 
بجريان عمل بعض الصحابة به» كما وقع منه في بعض مراسيل سعيد بن المسيب» 
وثبوت الحكم بهذا الطريق غير ثبوت نسبة الحديث!؟). 

وأثر ابن عباس هذا رواه الدارقطني من حديث الحسن بن عُمارة » ثم قال: الحمسن 
بن عُمارة ضعيف(. قال الألباني: بل هو شر من ذلك» فقد قال فيه شعبة: 


يكذب» وقال ابن المديني: كان يضع الحديث» وقال أحمد: أحاديثه موضوعة» وقال 


(' انظر: تيسير مصطلح الحديث محمود الطحان (ص: .)١55‏ 

انظر: تحرير علوم الحديث لعبد الله بن يوسف الجديع- معاصر (۲/ .)١١۸۹‏ 

انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲/ 515). 

(:) انظر: البدر المنير لابن الملقن (۲/ .)1۷٤‏ والحسن بن غمارة متروك كما في التقريب. انظر: تقريب التهذيب 
(ص: ؟7١٠١).‏ 
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شعبة أيضا: روى أحاديث عن الحكمء فسألنا الحكم عنها؟ فقال: ما سمعت منها 
شیعا(. 
وأصح شيء في الباب ما رُوي عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. 
قال البيهق, : إسناده صحيح. 7). 

ياء د 
قال المغربي في البدر التمام عن أثر ابن عباس: وهو وإن كان إسناده ضعيفاء فقد 
تأيد بما روي في الباب موقوقًا(". يعني به أثر ابن عمر هذا وغيره. ومع ذلك فإنه لا 
يصاح أن يكون شاهدا لأثر ابن عباس هذاء حتى ولو قلنا بأن الحديث الموقوف 
يقوي المرفوع الضعيف» وذلك لأن أثر ابن عباس هذا ضعفه شديد بل جزم الألباني 
بأنه موضوع كما في "السلسلة الضعيفة"9©). 
يقى أن يجاب عن قول البيهقى: وأصح حديث في الباب حديث ابن عمر» وبه 
تقع الكفاية؛ إذ لا يعرف له عن الصحابة فيه مخالف7*). وهي مسألة قول الصحابي 
إذا لم يُعلم له خالف» وهي المسألة التالية. 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. 
اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره 
من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا. واختلفوا في كونه حجة على 
التابعين ومن بعدهم من المجتهدين: فذهب عامة المتكلمين» والشافعي في أحد 
قوليه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» والكرخى: إلى أنه ليس بحجة. لأن 
الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو» ولم تثبت عصمته. وكيف تتصور عصمة 
(') سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .)51١7 /١(‏ 
(" السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ ۱۷۷). 
("" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي(؟/ .)١54‏ 
() سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة /١(‏ 517). 
*) الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه للبيهقي ت النحال .)٤١۳ /١(‏ 
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من يجوز عليهم الاختلاف؟ وقد جوز الصحابة مخالفتهم» فلم ينكر أبو بكر وعمر 
على من خالفهما. فانتفاء الدليل على العصمة. ووقوع الخلاف بينهم» وتحويزهم 
مخالفتهم: ثلاثة أدلة. 

وذهب مالك بن أنس والرازي والبرذعي من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي في قول 
له» وأحمد بن حنبل في رواية له: إلى أنه حجة مقدمة على القياس. وذهب قوم إلى 
أنه إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا('). وذهب قوم إلى أن الحجة في قول أبي 
بكر وعمر دون غيرهما. لحديث حذيفة» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر". واختار الآمدي أنه ليس بحجة مطلقاء ومال 
ابن قدامة إلى أن قول الصحابي حجة» يقدم على القياس» ويخص به العام. 
فقال: ووجه الرواية الأولى- وهي أن قول الصحابي حجة» يقدم على القياس؛ 
ويخص به العام - قوله -صلى الله عليه وسلم-: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم". فإن قيل: هذا خطاب لعوام عصوه؛ بدليل: أن الصحابي غير داخل 
فيه. قلنا: اللفظ عام» لكن خرج منه الصحاي بقرينة: امم الذين أمر بتقليدهم» 
وجعل الأمر لغيرهم. ومن وجه آخر: هو أن الصحابة أقرب إلى الصواب» وأبعد من 
الخطأ؛ لأخم حضروا التنزيل» وسمعوا كلام الرسول منه» فهم أعلم بالتأويل» وأعرف 


0) وحجة كونه حجة: أنه إذا خالف القياس يقتضي أنه إنما قال به لنصصّ فاش » أما إذا لم يخالف القياس 
فأمكن أن يكون عن اجتهاد فيكون كقول غير الصحابيء فيصير دليلاً لدلالته على الدليل عند هذا القائلء لا 
لكونه دليلاً في نفسه. جزء من شرح تنقيح الفصول للقراني في علم الأصول - رسالة ماجستير (۲/ .)٤۹۳‏ 
(") سنن الترمذي ت شاكر .)۳٦٦۲(‏ 

7 انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 4717-1477)» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 
). 

() عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» قال أبو 
عمر: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
(5/ 56 )عرقم (۱۷7°) . 
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بالمقاصدء فيكون قوطم أولى» كالعلماء مع العامة. وما ذكروه "من عدم العصمة": 
فلا يلزم؛ فإن المجتهد غير معصوم» ويلزم العامي تقليده. وقول من خص الأئمة 
بالاحتجاج بقولهم: لا يصح؛ لما ذكرناه من عموم الدليل في غيرهم. وتخصيصهم 
بالأمر بالاقتداء بحم: يحتمل أنه أراد الاقتداء كحم في سيرتم وعدهم» ويحتمل: أنه 
ذكرهم؛ لكوتم من جملة من يجب الاقتداء بهم . فقول الصحابي أخص من العموم 
وأقوى من القياس» فيقدم عليهما؛ لأن القاعدة تقديم الخاص على العام» والقوي 
على الضعيفء ودليل قوة قوله أنه أعلم بمواقع الأدلة لما ذكرناء فما خالف العام 


والقياس إلا عن حجة وبينة. 


ومسألة التيمم لكل صلاة قد رُوي فيها كما تقدم عن ابن عمر موقوفا: يتيمم لكل 
صلاة وإن لم يحدث(2). وذكر البيهقي أنه لا يعرف له مخالف فقال: وأصح حديث 
في الباب حديث ابن عمر» وبه تقع الكفاية؛ إذ لا يعرف له عن الصحابة فيه 
غا کال اب حجر عقت نا واو بن ادر عن برو عباس آنه لا 
يريد الحافظ ما أخرجه ابن المنذر في الأوسط)»ء وحرب الكرماني في «مسائله») 
من طريق يزيد بن هارون» عن إسرائيل» عن أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: "يجزي المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد"» هذا لفظ ابن المنذرء ولفظ 


0) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)470١-478 /١(‏ وقيل إن قول الص حابي إذا لم يكن له 
مخالف» وانتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالإجماع السكوقٍ. قال الغزالي: وهو ضعيف؛ لأن 
السكوت ليس بقول» فأي فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر. انظر: تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي 
(ص: ».)١85‏ المستصفى للغزالي (ص: .)١7١‏ 

شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ ۱۸۸). 

7 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ 17717). قال البيهقي: إسناده صحيح. 

© الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه للبيهقي ت النحال .)٤١١ /١(‏ 

فتح الباري لابن حجر .)٤٤۷ /١(‏ 

2 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (۲/ 58) (رقم: 554). 

(') مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع (ص: )١55‏ (رقم: ه9"). 
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حرب: « التيمم بمنزلة الوضوء» يصلي به الصلوات كلها ما لم يحدث ». إلا أن فيه 
أبو عمر الخزاز النضر بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عكرمة متروك الحديث'. 
فلا يصح أن يكون مخالفا لأثر ابن عمرء إلا أن يُقال أن أثر ابن عمر مخالف 
للقياس("2» وذلك أن التيمم لكل صلاة مخالف للقياس إذ القياس أنه بمنزلة الماء 
يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء(). وقد احتج البخاري لعدم الوجوب بعموم 
حديث " فإنه يكفيك" أي مالم تحدث أو جد الماء وحمله الجمهور على الفريضة 
التي تيمم من أجلها ويصلي به ما شاء من النوافل فإذا حضرت فريضة أخرى وجب 
طلب الماء فإن لم يجد تيمم والله أعلهم!). 

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 

القاعدة المستمرة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن الممنوع إذا أ للحاجة 
إليه أو للضرورة أن تكون الإباحة مقيدة بدفع الحاجة أو الضوورة دون زيادة إلا 
بدليل يدل على الزيادة. وهذا معنى قولهم: "الضوورة تقدر بقدرها"(). ودلالة 
حديث ابن عباس هذا مبنية على هذه القاعدة» قال أبو عبد الله المقّري: الأصل أن 
لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل فلا 
يتيمم قبل الوقت ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. فعندهم أن التيمم لكل 


(' انظر: تمذيب التهذيب -٤٤١ /٠١(‏ 417)» تقريب التهذيب (ص: 557). 

00 وهذا على القول بأن "قول الصحابي ليس بحجة مطلقا"» أما من ذهب إلى أن "قول الصحابي حجة؛ يقدم 
على القياس" فلا يؤثر ذلك عنده. 

(") انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ 421582185 .)١١‏ 

') انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 417 5). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)91/1١(‏ 

() موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر /١(‏ ۲/ ۸۷). 

قواعد المقري القاعدة الثامنة بعد المائة .)"81١ /١(‏ 
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صلاة ولوقت كل صلاة؛ لأن التيمم طهارة ضرورية والحكم المقدر بالضرورة مقدر 
نھ 

إلا أن حديث ابن عباس هذا قد تبين لك ما فيه» فلا يحتج به» خاصة أنه قد تقرر 
أن التيمم بدل عن الطهارة وأن البدل يأخذ حكم المبدل منه» وعليه فيجوز الجمع 


بين فريضتين بتيمم واحدء والله أعلم. 


RE EE 


- عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: ( إِنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أبي حْبَيْشٍ كانّثْ 
َحَاض» فال رَسُولْ اله ل "إن دم ايض دم سود غرف فإ كان ذلك 
سكي عن الصّلاة, فَإِذَا كَانَ اَلآخَرُ فوص ضئي > وَصَلَي" ) رَوَاهُ أَبُو داؤد› 


وَالنَسَائَىُ وَصَّخَّحَهُ ابن حبَان» وَالَاكِمْ وَاسْتَدْكُرَهُ أَبُو حا 3 


الحديث الذي تركه البخاري ومسلم أو أحدهما مع صحة إسناده أصاك في 
معناه. 


البخاري ومسلم لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما م 
يستوعباه وانما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة 
من مسائله لا أنه بحصر جميع مسائله لكنهما اذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه 
أحدهما مع صحة اسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم 
مقامه فالظاهر من حاا أتمما اطلعا فيه على علة ان كانا روياه ويحتمل أتمما تركاه 


0 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٠٠١ /۲١(‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ 47 4). 
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نسيانا أو ايثارا لترك الاطالة أو رأيا أن غيره تما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك(. 
قال ابن الصلاح: إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدها مع صحة إسناده أصلا 
في معناه عمدة في بابه ولم يخرجا له نظيرا فذلك لا يكون ألا لعلة فيه خفيت واطلعا 
عليها أو التارك له منهما أو لغفلة عرضت والله أعله(". 

وحديث عائشة هذا كل من رواه في "الصحيحين" وفي غيرها لم يذكر أحدّ منهم في 
حديثه "أن دم الحيض دم أسود يعرف" إلا محمد بن عمرو وقد تكلم في ضبطه فلا 
تحتمل مخالفته ولحذا تكلم الأئمة في حدينه هذا(". فقال ابن أبي حاتم في «علله»: 
سسألت أي عن حديث محمد بن عمرو» عن الزهري» عن عروة» عن فاطمة أن 
الصلاة» وإذا كان الأحمر فتوضئي» فقال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية 
وهو منكر. وقال الدارقطني: أغرب محمد بن عمرو عن الزهري بمذه اللفظة. وقال 
الطحاوي: فاسد الإسناد ١‏ يروه إلا ابن عمرو» وقد أنكروا عليه0؟). ولهذا قال ابن 
رجب بعد أن ذكر تفرد محمد بن عمرو ذه الرواية والاختلاف في اسناده: والأظهر 
- والله اعلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ردها إلى العادة لا إلى 
التمييز؛ لقوله: (فإذا ذهب عنك قدرها) » كذا في رواية مالك» عن هشام» وهي 
التي خرجها البخاري في هذا الباب(. 


() انظر: شرح النووي على مسلم /١(‏ 4؟). 

00 صيانة صجيج مسلم لانن الصلاح (ص: °). 

("" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(۲/ 5707). قال في التقريب: محمد ابن عمرو 
ابن علقمة ابن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام. تقريب التهذيب (ص: .)٤۹۹٩‏ 

© البدر المنير لابن الملقن (9/ .)١١١ -١١١‏ وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد» ولم يذكر أحد 
منهم ما دك ابن أبي عدي. سنن النسائي (1/ هما ). 

(") فتح الباري لابن رجب (۲/ /0). 
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ومنهم من لم تؤثر عنده هذه المخالفة» وجعل الروايات الأخرى موافقة ومبينة لما . 
قال الألباني: محمد بن عمرو ثقة؛ وفيه ضعف يسير في حفظه؛ وإنما ينظر فيه إذا 
خالف؛ وروايته هذه ليست بالمخالفة لرواية الأوزاعي ومن معه عن الزهري من حيث 
المعنى؛ بل هما موافقة ومبينة لما. ثم إنه قد عرف أن الحديث المنكر إنما هو الحديث 
يتفرد به الراوي الضعيف دون سائر الثقات؛ وليس محمد بن عمرو ضعيمًاء فلا 


يكون حديثه منكرًا فتأمل!'. 


ولذلك قال الحاكم: "إسناده صحيح على شرط مسلم'» ووافقه الذهي وصححه 
ابن حزم والنووي؛ ومن قبلهم ابن حبان. وقال ابن الصلاح: حديث (محتج) به. 
وقال الشيخ تقي الدين ق «إلامه» بعل أن عزاه إن رواية النسائي: رجاله رجال 
مسل وقال النووي: صحيح رواه أبو داود والنسائى بأسانيد صحيحة. وأصله 
عند " الصحيحين " بغير هذا اللفظ ". 

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال47). 


إذا حكم الشارع في مسألة ذات جزئيات تحتمل الوقوع على أكثر من وجه بحكم 
مطلق من غير استفصال عن تلك الجزئيات ولا عن الجهة التي وقعت عليها فهل 
يعد ذلك تعميما من الشارع للحكم حتى يشمل كل الجزئيات والوجوه المحتملة؟ أم 


() صحيح سنن ابي داود ط غراس للألباني (؟/ .)٦١‏ والجواب على قول الألباني: قد عُرِفَ أن الحديث المنكر 
إنما هو الحديث يتفرد به الراوي الضعيف دون سائر الثقات؛ تحده عند مسألة: "المتقدمون يطلقون المنكر على 
تفرد الرواة مطلقاً بشيء غير محفوظ عندهم" .)١51/١(‏ 

(') انظر: البدر المنير لابن الملقن (۳/ 1 »)١١5-١‏ صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (۲/ .)٠١‏ 

7 خلاصة الأحكام للنووي /١(‏ ؟8؟). 

9 الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ ۱۳۷). 


er 
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أنه لا يدل بذاته على عموم الحكه؟ فيقصر على الجزئيات التي ورد بشأتماء ولا 
يتعدى إلى ما يشمله عموم ذلك الدليل إلا بدليل آخر. 

ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي إلى القول بأن ترك الإستفصال في 
حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. واعترض الجويني على إطلاق هذه 
القاعدة بأن ما اعتبر تركا للإستفصال غير مسلم» إذ قد يكون النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عالا بالتفاصيل فلم يحتج للسؤال عنها وأطلق جوابه بناء على ما 
عرف» من غير حاجة إلى ذكر ذلك للسائلء وذلك ما يجري عادة في الفتاوي» 
حيث يطلق المفتي جوابه إذا علم بانطباقه على الحادثة المستفتى فيها. أما إذا تحققنا 
من استبهام الحال على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك نجده أطلق 
جوابه فإن ذلك يحون دليلا على جريان الحكم على التفاصيل والأحوال كلها. 
ومثال ذلك ما روته أم سلمة - رضي الله عنها - في المستحاضة. في الموطأ: عن أم 
سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تراق الدماء في عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: "لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر 
قبل أن يصيبها الذي أصاجا فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي". فاستدل الحنفية بهذا الحديث على أن 
المستحاضة إذا كانت لها عادة معلومة فإتما ترجع إلى تلك العادة مطلقا سواء كانت 
مميزة -تميز دم الحيض من غيره- أم لم تكن مميزة. ووجه عدم تفريقهم بين المميزة 
وغير المميزة قاعدة ترك الإستفصال المذكورة آنفاء إذ إن البي - صلى الله عليه 
وسلم - أفتاها باعتماد عادتما من غير استفصال عن حاا هل هي مميزة أم غير 
مميزة» فدل ذلك على استواء الحالين في الحكم. فحكمه من غير استفصال عن حال 
السائلة ينزل منزلة العموم لكلتا الحالين. 
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وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى التفريق بين المميزة وغير المميزة. فتعتمد المميزة 
على التفريق بين نوعي الدم» قتسف عن الصلاة مدة خروج دم الجيض» فإذا 
انقطع وظهر دم الإستحاضة اغتسلت وباشرت الصلاة وغيرها من العبادات» أما 
العادة فتعتمد عند عدم التمييز واستدلوا على ذلك بنفس القاعدة» حيث ورد في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه - صلى الله عليه وسلم - استفصل عن الحال 
وفرق بينهماء ففي سنن النسائي عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش 
كانت تستحاض فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن دم الحيض دم 
أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". 
وبناء على هذا التفريق فإن ما ورد في الحادثة الأخرى من عدم الإستفصال يحال 
على هذه الرواية ولا ينزل منزلة العموم. 
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۹- وي حَديث أَسْمَاءَ پنتِ عمَيْس عِنْدَ أبي دَاوْدَ: ( لتجلسن في مركن, فَإذَا 
أت صُفْرَةَ فَوْقَ ألما فَلْتَغْتَسا: طهر ضر عُسَلاً واجدا. وتفقيل 
لِلْمَغبِ وَالعشَاءِ عشلا وَاحَذدَاء وَتَغْتَسلْ للْفَجْرِ غعُساة وَتَعَوَضَّأ ضَأفيمَا بن 
ذَلِكَ؟. 


من أسباب ضعف الحديث الاختلاف في إسناده 7). 


(') طرق الكشف عن مقاصد الشارع لنعمان جغيم - معاصر(ص: .)١8٠١ -١117/8‏ وانظر: البرهان في أصول 
الفقه للجويني »)١١7 /١(‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: ٠١‏ )» الفروق للقراقي = أنوار البروق في 
أنواء الفروق (۲/ ۸۸)» البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ »)5١5 -70١‏ أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (۲/ -/٠6‏ 8095). 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


مالا 
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حديث أسماء هذا رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم كلهم من طريق سهيل 
بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أماء بنت عميس. وسهيل ابن أبي 
صال ذكوان السمان صدوق تغير حفظه بأخرة روى له البخاري مقرونا 
وتعليقا(').وحديثه هذا قد أعله بعضهم(", وذلك أنه قد اختلف في إسناده على 
الزهري» فرواه الليث وإبراهيم بن سعد وابن عيينة والأوزاعي وابن أبي ذئب ومعمر 
وعمرو بن الحارث وابن إسحاق وغيرهم كلهم رووه عن الزهري عن عروة وتارة عن 
عمرة وتارة يجمعها عن عائشة بقصة أم حبيبة وخالفهم سهيل بن أبي صالح فرواه 
عن الزهري عن عروة عن أسماء(". قال البيهقي: هكذا رواه سهيل بن أبى صالح 
عن الزهرى عن عروة» واختلف فيه عليه» والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن 


عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت نة 9 


واختلف في لفظه على سهيل فرواه خالد بن عبد الله الطحان وعلٌ بن عاصم 
كلاهما عن سهيل عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي عميس وفيه: الاغتسال 
لكل صلاتين مجموعتين. وكذا الاغتسال لصلاة الفجر. ورواه جرير عنه به بلفظ: 
أمرها -يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم 
تغتسل» وليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة, ولا الاغتسال لصلاتين(. 


(') انظر: تقريب التهذيب (ص: .)٠١۹‏ 

(" امحرر في الحديث لابن عبد الحادي (ص: 47 .)١‏ 

انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(۲/ 450). 
) السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ 505). 

) انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي(۲/ 450). 
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ولم تؤثر هذه المخالفة عند بعضهم فحكم بصحته'» قال الألباني: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. وكذلك قال الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال ابن حزم: "إنه في غاية 
الصحة7"". وقال الوادعي: هذا حديث حسنٌ على شرط مسلو("). 

مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين 4). 

سبق الكلام أن من درجات دليل الخطاب تعليق الحكم على شرطء وأن الحكم إذا 
علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه» قال ابن قدامة: وقد تقرر بين الفقهاء: أن 
انتفاء الشرط علامة على عدم المشروطء فإنه ينتفي بانتفائه(*). 

وحديث أسماء هذا قيل: إن المقصود بقوله: (فإذا رأت الصفرة) أن هذا علامة على 
أن الحيض قد انتهى؛ لأن دم الحيض لا يكون فيه صفرة» وإِنما يكون فيه السواد 
والغلظة» فيكون ذلك علامة على أن حيضها قد انتهى؛ لأا وجدت الصفرة 
عندما اغتسلت» فعندما يكون الأمر كذلك تكون قد طهرت. قال في عون 
المعبود : وفائدة القعود في المركن لأن يعلو الدم الماء فتظهر به تمييز دم الاستحاضة 
من غيره فإنه إذا علا الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة أو غيره فهو حيض 
فهذه هي النكتة في الجلوس في المركن وأما الغسل فخارج المركن لا فيه في الماء 


('' ولعلهم مشوا على ما سبق تقريره .)١7/١(‏ في مسألة "لا يضر الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات 
متساويين". 

۳ صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (۲/ ۸۹). 

(") الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين للوادعِيٌ (۲/ 551). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١57/١(‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)٠۸۹‏ 

(') شرح سنن ابي داود للعباد /٤٥(‏ ۱۸). 
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النجس7(". وفيه حجة لمن اعتبر التمييز لأن رؤيتها الصفرة دليل على انقطاع دم 
ال 
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hi »2-‏ 4 هي _ TN OI‏ 
5-4٠‏ وَعَنْ تة بنت جَخش قالث: إ كنت أسَْحَاضْ حَيْضة كبيرة شَدِيدَة 


42 امو يهن و 6م مغ عرزي‎ RA e RS ھ٤‎ rG 
تيت النى ي أستفتيه, فقال: "إعغا هى رَكضّة من الشيطان» فتحيئّضى ستة‎ 
َآَتيْتْ آل تيه» فَقَالَ: "إنما هي رَكضّة منَ الشَّيْطَانِء فُتَحَيِّضِي د‎ 


5 


5 د A A LEN‏ ا 0« O E O‏ كه Ala‏ 
ایام او سبعة ثم إغتسلي» فإذا استنقات فصّلي أَرْبَعَةَ وَعشرين, أو ثلاثة 
° 7 و - 6 > له چ ەي ا ار ِّ 7 و 
e‏ شط ى »© لی د 
وعشرين» َصومي وَصَليء فان ذلك ينك وَكذلكَ فافعلي كما خيض 
ر ES‏ رك 44 ا 202 ر م ل 7 
النِسَاء. فإن فويت على أن تؤخري الظهرٌ وَتعَجَلي العصرً, ثم تغتسلي جين 
OEE 0‏ 00 ے ع چت اه ا ل ين 2 ع 2 
تطهرينَ وَنَصَّلِينَ آلظهْرَ والقصضر ياء ثم توَخَرينَ المَغرب وَتعَجَلينَ العشاءِ ثم 
26 5 ر ەر - E I r‏ سان PE‏ را قمر عن ا و 4ه ر ا 2 101 
تَغْتَسِلِينَ وَنجْمَعِينَ بن الصلاتين؛ فافعلي. وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الصبح وَتصَّلِينَ. قال: 
وَهُوَ أَعجَب الْأمْرَيْن إل 1 روه آلْحَمْسَة إلا النَسَائيئء وَصَحَحَهُ التمذئ 


ا 


و حسنه البخاريٰ . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ("). 


حديث حمنة هذا هو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج 
به.0؟) قال الخطابي: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه 


(') عون المعبود وحاشية ابن القيم .)٠٠١ /١(‏ 

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود لمحمود خطاب السّبكي (۳/ .)١١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

9) وقد سبق الكلام على حاله عند مسألة "إذا تعارض الجرح والتعديل» فإنه يُقدم الجارح إن كان أكثر من 
المعدل" . 


للا 
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ليس بذلك'. قال النووي: هذا الذي قاله هذا القائل لا يقبل فإن أئمة الحديث 
ص ححهه كما سبق وهذا الراوي وإن کان مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح 
الحفاظ حديثه هذا وهم أهل هذا الفن وقد علم من قاعدقم في حد الحديث 
الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف أجيز حديثه بشواهد له أو 
متابعة وهذا من ذلك7". قال الألباني: كأنه يشير إلى الروايات التي فيها الشل 
للثلاث صلوات جيعًا". قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث 
الاستحاضة من حديث الزهري وهشام بن عروة» عن عائشة أن فاطمة بنت أبي 
جحش سألت النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث 
حمنة بنت جحش» ورواية عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو من أشراف 
قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به» وشواهده حديث الشعبي» عن قمير امرأة 
مسروق» عن عائشة رضي الله عنها. وحديث أبي عقيل يحبى بن المتوكل» عن ية 
عن عائشة وذكرها في هذا الموضع يطول(). 

والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وسألت محمدا-يعني 
البخاري- عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: 
هو حديث حسن صحيح. وقال ابن العربي والنووي: حديث صحيح. وقوّاه ابن 


الق 


() وصار في المبتدأة التي لا تمييز للدم معها إلى أنما تحتاط وتأخذ باليقين فلا تترك الصلاة إلا أقل مدة الحيض 
عنده وهي يوم وليلة» ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر لأن الصلاة لا تسقط بالشك وإلى هذا مال الشافعي في 
أحد قوليه. معالم السنن للخطابي(١/‏ 85). 

المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ ۳۷۷). 

("" انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (؟/ .)07١‏ 

(؛) المستدرك على الصحيحين للحاكم (۱/ 179؟). 

0 سنن الترمذي ت شاكر /١(‏ 5؟5). 

(') صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (؟/107). 
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«أو» إذا كانت في الطلب والأمر فهي للتخيير 7'). 

للتخيير والترتيب ألفاظ تدل عليهما في اللغة» قال القرافي: والذي رأيته للفقهاء أن 
الله تعالى متى قال افعلوا كذا أو كذا فهو للتخيير» وكذلك إما كذاء وإما كذا .ومن 
ذلك: المستحاضة المتحيرة تجلس ستا أو سبعاء لقوله عليه السلام لحمنة بنت 
جحش كانت مستحاضة: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله فهذه صيغة 
تخيير» لكنه تخيير اجتهاد» لا تخيير تشه» ومعناه: أا تجتهد في الست والسبي» 
فأيهما غلب على ظنها جلسته» إذ لو كان تخييرا محضاء للزم منه جواز أن تحلس 
سبعا مع غلبة ظنها أن حيضها ست» وذلك يفضي إلى تحويز ترك الصلاة في زمن 
غلب على ظنها وجوجا فيه» وليس بجائز» فيرجع حاصل الأمر في هذا المكان» إلى 
أن «أو» إما إيمامية» لأن أحد المقدارين من الزمان قد استبهم على النبي - صلى 
لله عليه وسلم -» وعليها أن تتعين للجلوس فيه» لأن ذلك ثما لا يمكن ضبط له 
وقد يشتبه عليها. وإما تنويعية: أي: الزمن الذي تحلسين فيه شرعاء يتنوع إلى ستة 
وسبعة» فاجلسي أحدها بالاجتهاد". 

صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها(). 

ظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء السابق " فلتغتسل للظهر 
والعصر غسلا واحدا ..إلخ" أنه للوجوب» وقد صرف إلى الاستحباب لحديث حمنة 


انظر: العدة في أصول الفقه لأَبي يَعْلى (۱۹۹/۱- ١٠٠)؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفقٍ (۱/ ۲۹۲). 

(') ومتى قال فمن لم يجد كذا فليفعل كذا وإن لم يجد كذا فليفعل كذاء فإنما تقتضي الترتيب» وهو ألا يعدل إلى 
الثاني إلا عند تعذر الأول انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: »)١55‏ شرح مختصر الروضة للطوثي /١(‏ 
5 ). 

97 شرح مختصر الروضة للطوفي (۱/ ۲۹۸-۲۹۷). وانظر: المغني لابن قدامة .)٠٠١ /١(‏ 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 


الوجوب". 
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بنت جحش هذا. قال الشوكاني: لأنه - صلى الله عليه وسلم - علق الغسل بقوتما 
فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب» وكذا قوله في الحديث: "أيهما فعلت 
أجزأ عنك"(20 . 


RRR E 


رول الله ل الد فَقَالَ: "أمكُني قَدْرَ مَاكاتث شك حَيْصئك 
اغْتَسِلِي" فَكَانَتْ تغتسا کل صلاة £ رَوَاهُ م ل 

۲ - وَفي رواية لبْخَارِيَ: ( وَتَوَصَبِي لكل صَلَاةٍ ) وهي لأبي ذَاوْدَ وغبره 
من وجو آخَرَ. 


-0١‏ وَعَنْ عَائِشَةً رضي آله عنها؛ ( أن أمّ حبيبَة بنتَ خش مَكث إلى 
90 


زيادة الثقة لا تقبل دائما("). 


حديث عائشة ئشة هذا رواه مسلم في "الصحيح" عن خلف بن هشام عن حماد دون 
قوله: 'وتوضئي ". ثم قال مسلم: وق حديث حماد بن زيد زيادة حرف تر ركنا ذكره. 
قال البيهقي: وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة:؛ إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية 
وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث» وق آخره قال: قال هشام: قال أ ي 
توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت7". وقال النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في 


(' نيل الأوطار للشوكاني .)"4٠ /١(‏ واللفظة التي أشار إليها الشوكاي موجودة في أول الحديث عند أبي داود 
:«سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء وإن قويت عليهما فأنت أعلم..». سنن أبي داود (۲۸۷) 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة »)57/١(‏ وقد أعدنا ذكر المثال بنفسه زيادة للفائدة. 

(") انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي /١(‏ 551). 


To? 
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هذا الحديث «وتوضئي» غير حماد بن زيد» وقد روى غير واحد عن هشام» وم 
يذكر فيه «وتوضقي»(. 

فكأن من ضعف هذه الرواية إنما ضعفها لمخالفتها سائر الرواة عن هشام)» لكن 
عند البحث نجد أن حمادا لم ينفرد بذلك عن هشام» قال العينى: لم ينفرد حماد بذلك 
عن هشام» بل رواه عنه أبو عوانة أخرجه الطحاوي في كتاب " الرد على الكرابيسي" 
من طريقه بسند جيد» ورواه عنه أيضاً حماد نو سلمة أخرجه الدارمى من طريقه» 
ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة» وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم» وعبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن أي حنيفة» عن هشام. وأخرجه التردمذي وص حّحه من طريق وكيع) 
وعبدة» وأبي معاوية» عن هشام» وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: وقال: 
" توضتى لكل صلاة ". على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته 
وحفظه» لا سيما من هشام» وليس هذا مخالفة» 0 زيادة ثقة» وهى مقبولة» لا 
سا س مغله). 


وأما قول البيهقى الماضى" إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية » وفي آخره قال: قال 
هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"» فلا يدل سياقه 


() سنن النسائي .)١717 /١(‏ 
7" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٤١۳ /١(‏ 
6 انظر: شرح أبي داود للعيني (۲/ 77). 
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على الإدراج كما قال الحافظ: رواية أبي معاوية المفصّلة أخرجها البخاري7" لكن 
سياقه لا يدل على 1 


فالظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يصحح هذه الزيادة وذلك للأمور التالية: 
ب أبو معاوية راوي هذه الزيادة ثقة. 


؟- لم ينفرد أبو معاوية بمذه الزيادة فقد تابعه عليها كل من حماد بن زيد عند مسلم 
والنسائي» وحماد بن سلمة عند الدرامي» ويح بن سليم عند السراج 

-٠‏ وجود بعض الشواهد لهذا الحديث7"). من شواهده ما رواه عدي بن ثابت» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي صلى الله عليه وسلم في «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي» والوضوء عند كل صلاة»(. 

المشقة تجلب التيسير(. 

الحدث مانع من ابتداء الطهارة قاطع لأحكامها بعد انعقادها لكنه غير مانع في 


حق المستحاضة ومن عذره دائم كسلس البول وسلس المذي وذرب المعدة» لأن ما 


0" قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك 
فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» - قال: وقال أبي: - «ثم توضئي لكل صلاة» حتى 
يجيء ذلك الوقت». صحيح البخاري (۲۲۸). 

0 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٤١١ /١(‏ 

7" انظر: منهج الإمام البخاري لأبي بكر كافي- معاصر (ص: 549). 

() سنن ابي داود (۲۹۷)» سنن الترمذي ت شاكر .)١55(‏ وقد جاء الأمر بالوضوء أيضاً فيما أخرجه 
البيهقي في " باب المستحاضة إذا كانت مميزة "من حديث محمد بن عمرو» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
فاطمة بنت أبي حبيش إلى آخره. انظر: شرح أبي داود للعيني (۲/ .)۷١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲۸/١(‏ 
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يفوت من مصالح أركان الصلاة وشرائطها أعظم ما يفوت من مصالح الطهارة. 


فتصلي المستحاضة ودائم الحدث مع النجاسةء ولا يعيدون للمشقة والضرورة". 
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . 


لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف 
الوضوءء والدم الخارج بعد الوضوء لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء 
فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء. إلا إذا قلنا أن حكم 
المستحاضة ثابت على خلاف القياس» ولهذا جعل بعضُ الحنفية من الأمثلة التي 
يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس قوله عليه السلام للمستحاضة: "توضئي 
لوقت كل صلاة"» ثبت بمذا الحديث عدم انتقاض الطهارة في الوقت بدم 
الاستحاضة وهذا حكم ثابت بخلاف القياس» ومع هذا ثبت مثل هذا الحكم في 
صاحب الجرح السائل ونظائره بدلالة النص لا بالقياس» لأن كل واحد منها نظير 
الآخر من كل وجه فورود النص قي واحد منها كان ورودًا في الآخر. فكان ثابنًا 
بدلالة النص يعنى أن عبارة النص تدل بمعناها اللغوي الذي يفهمه كل من يعرف 
العربية على ثبوت هذا الحكم في غير المنصوص عليه وهو المعنى بدلالة النص فيكون 
ثابئًا بالنص لا بالتعلیل. وقال السرخسي: قال عليه السلام للمستحاضة إنه دم 


(') قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز ابن عبد السلام(؟/ .)١١۳‏ 
9 المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(؟/ .)٠١١‏ 

7 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۳۹۹). 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)۸۸/١(‏ 

(:) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر .)١514 /١(‏ 
9 انظر: الكافي شرح البزودي للمَِغْئَاقي .)١15410/-1١585 /٤(‏ 


of 
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عرق انفجر فتوضئي لكل صلاة ثم ثبت ذلك الحكم في سائر الدماء التي تسيل من 
العروق فيكون ثابتا بدلالة النص لا بالقياس وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة 
العلة ا انصوص عليها شرعا. قال: وكذلك من به سلس البول يتوضأ لوقت كل 
صلاة كالمستحاضة وكان الحكم في كل واحد منهما ثابتا بالنص لا بالقياس لأن 


النص ورد عند استدامة العذر. 


واختار بعضهم أن الحكم هنا خرج مخرج الاعتلال فظاهره أنه علة يجب القياس 
عليهاء ودليل ذلك قوله في رواية البخاري التي ذكرها المصنف "إنما ذلك عرق". 
فتعليله دم الاستحاضة بأنما دم عرق» ليعتبر في نظائره. ولولا أنه أراد ذلك ما كان 
لقوله " إا دم عرق " معنى» ولا فائدة مع قوله: إنما ليست الحيضة» فلما ذكر 
الأمرين» علمنا أنه أراد بقوله إنما دم عرق» التنبيه على العلة» وأيضا: فإن ما خرج 
مخرج الاعتلال فظاهره أنه علة يجب القياس عليهاء ورد نظائرها إليهاء حتى يقوم 
الدلالة على غير ذلك» وقوله: إا دم عرق» خارج مخرج الاعتلال). ولا كان 
انفجار العرق آفة ومرض لازم كان له أثر في التخفيف في قيام الطهارة مع وجوده 


ق وقت الاخ 


(') أصول السرخسي /١(‏ 547). 

امول اي 059 

7" عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني 
امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاء نما ذلك عرق» وليس 
بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» - قال: وقال أبي: - 
«ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت». صحيح البخاري (۲۲۸). 

(© الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (4/ .)٠١١‏ 

© انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۳/ 359). 


Too 
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قال ابن القيم: والمقصود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر في الأحكام العلل 
والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا؛ كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تدع 
الصلاة زمن استحاضتها؟ فقال: "لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" فأمرها أن 
تصلي مع هذا الدم؛ وعلل بأنه دم عرق وليس بدم حيض» وهذا قياس يتضمن 
الجمع والفرق('. 


إلا أن في كلام السرخسي السابق إلحاق سائر الدماء التي تسيل من العروق 


بالمستحاضة» وليس في سياق الحديث ما يدل على ذلك. وهى مسألتنا الثانية. 


النكرة في سياق النفي تفيد العموم". 


ع ع ع 


النكرة في سياق النفي " بما "» أو " لن "» أو " لم ". أو " ليس "» وسواء دخل 
حرف النفي على فعل نحو: ما رأيت رجلاء أو على اسم نحو: لا رجل في الدار, 
وسواء باشرها النفي نحو ما أحد قائماء أو عاملها نحو: ما قام أحد, فإتما تفيد 
العموم» ودليل ذلك قوله تعالى: 9 قُلْ من أَنِرَلَ ألْكتَنبَ ألَذِى جَآءَ په موس 4 [الأنعام: ]1١‏ 
في جواب: مَآأَنرَلَ أله عل بعر مَن َىْءِ 4 [الانعام: ]3١‏ » فلو لم يكن العموم لم يلزم الرد 
عليه بالواحد» والمعنى في ذلك أن النكرة غير مختصة بعين» كقولك: رأيت رجلا 
والنفي لا اختصاص له» فإذا انضم النفي الذي لا اختصاص له. إلى التنكير الذي 
لا يختص بمعين» اقتضى ذلك العموه!؟). 


(') إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم ت مشهور (۲/ 547). 

0 قال أبو الحسين القدوري: والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون 
لوقت كل صلاة. مختصر القدوري (ص: ۲۰). 

("" انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١7‏ 

(؟) البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي .)١5:-١ 149 /٤(‏ 


كه 
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وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هذا " فإنه دم عرق" فهم منه بعضهم 
أن ذلك يقتضي وجوب الوضوء بخروج الدم من كل عرق. جاء في البرهان للجويني: 
قد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء على المستحاضة بكون 
الخارج دم عرق فإنه قال عليه السلام: 'توضئي فإنه دم عرق" فاقتضى ذلك 
وجوب الوضوء بخروج الدم من كل عرق. وقد رد ذلك الأبياريّ فقال: قوله: 
(توضئي فإنه دم عرق)» ليس هذا من ألفاظ العموم» فمن أين يقتضي هذا وجوب 
الوضوء بكل دم خارج؟ فإن الضمير في قوله: (إنه)» نما هو يعود على نكرة» وهو 
قوله: (دم عرق). والنكرة إنما تعم إذا كانت في سياق نفي» ولا نفي ههنا. ولا يكون 
هذا أيضا من المطلق, لأن النكرة إنما تكون مطلقة إذا اتصل با أمر أو مصدرء 
والفعل غير واقع» كقوله: (أعتق رقبة)» أو (عليك عتق رقبة). وليس هذا هكذاء 
فإنه أمر بالوضوء بعد خروج خارج. فلا يفهم من هذا الكلام: إذا خرج منك دم 
عرق» وكان العرق عرقا مخصوصًا. فالصواب إِذَا اختصاص الخارج الذي رتب الوضوء 
عليه. نعم» قد يقاس غير هذا الدم عليه» أما أن يكون ذلك الاعتقاد تعميم أو 
إطلاق فلا. وقد يفهم التعليل والتعميم نظرًا إلى التنكير» وذلك نظر قاصر. فلا وجه 
إلا اختصاص التعليل بذلك الدم. إلا أن يدل دليل على مساواة غيره له). 


المتشابه يحمل على الحكم. 


(' البرهان في أصول الفقه للجويني (؟/ +««-4"). 
9 انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه للجويني (9/ .)٠١١‏ 


Tov 
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طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة 
وأبي يوسف والبخاري وإسحاق أنحم يردون المتشابه إلى المحكم» ويأخذون من المحكم 
ما يفسر لحم المتشابه ويبينه لحم» فتتفق دلالته مع دلالة الحكم» وتوافق النصوص 
بعضها بعضاء ويصدق بعضها بعضاء فإتما كلها من عند الله» وما كان من عند الله 


فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإِنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره(. 


قال أبو بكر المصاص: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا والمتشابه ما يحتمل 
وجهين أو أكثر منهماء وسبيل المتشابه أن ممل على المحكم ويرد إليه وذلك في 
الفقه كثيرا"). من ذلك رواية البخاري هنا "وتوضني لكل صلاة" فقد رُوي في 
بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش «وتوضئي لوقت كل صلاة»(", ولا 
شك أن هذا محكم بالنسبة إلى كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره» بخلاف الأول فإن 
لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتهاء فمن الأول قوله - 


صلى الله عليه وسلم - «إن للصلاة أولا وآخرا» الحديث: أي وقتهاء وقوله - صلى 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (۲/ .)5١١-5 ٠09‏ 

9 الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص /١(‏ «9104-10). 

(") قال بدر الدين العيني: ذكره ابن قدامة في " المغني "» ورواه الإمام أبو حنيفة هكذا: «المستحاضة تتوضاً 
لوقت كل صلاة» » ذكره السرخسي في " المبسوط "» وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش 
أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة» والغسل يغني عن الوضوء فبطل الاشتراك لكل 
صلاة. وقال الزيلعي عن لفظة "وتوضئي لوقت كل صلاة": غريب جدا. وقال ابن حجر : لم أجده هكذا وإنغا 
في حديث أم سلمة تتوضأ لكل صلاة. وقال المباركفوري: الطرق الصحيحة كلها قد وردت بلفظ توضئي لكل 
صلاة وأما هذا اللفظ فلم يقع في واحد منها وقد تفرد به الإمام أبو حنيفة وهو سيء الحفظ كما صرح به 
الحافظ بن عبد البر والله تعالى أعلم. انظر: البناية شرح المداية لبدر الدين العيني /١(‏ 5175)» نصب الراية 
للزيلعي »)٠١ 4 /١(‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر )۸٩ /١(‏ تحفة الأحوذي للمباركفوري /١(‏ 
ص رضي 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لله عليه وسلم - «أيما رجل أدركته الصلاة فليصل» ومن الثاني آتيك لصلاة الظهر: 
أي لوقتهاء وهو ما لا يحصى كثرة فوجب حمله على المحكم. وقد رجح أيضا بأنه 
متروك الظاهر بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع 
الفرض بوضوء واحد. 


RE EE 


-١ ۴۳‏ وَعَنْ أَمَّ عَطِيّةَ رضى اله عنها قَالَتْ: إ كُنَا لا تعد آلكدرَة وَالصفرَة بَعْدَ 


قول الصحابي : كنا نفعل كذاء له حكم الرفع("). 

إذا قال الصحاي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا أو 
لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو يفعل كذا فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أم لا0). قال ابن قدامة: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون 
كذا فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو دليل على 
جوازه؛ لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه البي -صلى الله 
عليه وسلم- فسكت عنه؛ ليكون دليلا على ال جواز). 

أما إن لم يضفه إلى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل ليس بمرفوع؛ وبحذا 
قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون» وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا 


0 انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (۱/ .)١180-11/9‏ 

9 انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: .)١١١‏ 
7 المجموع شرح المهذب للنووي(١/ .)٠١‏ 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 865؟). 
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أضافه أو لم يضفه» قال النووي: وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في 
كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضفه وهذا قوي فإن الظاهر من 
قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به وأنه فعل على وجه يحتج به ولا يكون 
ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه("". قال ابن حجر: وهو 
الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري(). ومن أمثلة هذا 
النوع: ما ورد من حديث أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيئًا". فرغم اختلاف الفقهاء في حكم الصفرة والكدرة, إلا 
غم جميعًا متفقون على حجية هذا القول(". 


RE EE 


| E 
3 


وا ليود كَانُوا إِذَا حَاضَّت الْمََْةُ 1 يُؤَاكِلُوهَاء 
الي يل "إِصْنَعُوا كل کل سَيْءٍ إل التَكاع" ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحراه!؟). 


يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة؛ لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة» 
بخلاف الإباحة» لأنه لا يتعلق بفعلهاء ولا تركها مصلحة» ولا مفسدة» وهذا هو 
الصحيح» وعليه أحمد وأصحابه والكرخي والرازي» وذكره الآمدي عن الأكثر: لأنه 


المجموع شرح المهذب للنووي(١/ .)٠١‏ 

(" النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ .)١٠١‏ 

(") التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا» محمد صلاح الإتربي- معاصر .)٠۲١ /١(‏ 

(©) الأشباه والنظائر للسبكي .)۳۸١ /١(‏ وبمعناها: "ما اجتمع حرم ومبيح إلا غلب الحرم " والعبارة الأولى لفظ 
حديث أورده جماعة إما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الخلال). قال العراقي: لا أصل له وضعفه 
البيهقي» وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)٩۳‏ 
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أحوطء وَاسْئَدَلٌَ بتحريم متولد بين مأكول وغيره. وقال ابن حمدان وجمع: ترجح 
الإباحة على الحظر. وقيل: يستويان. ويسقطان('. 

فالأصح أنه إذا تعارض دليلان: أحدها يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم 
التحر»7"). وعلله الأصوليون بتقليل النسخ؛ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ 
لأن الأصل في الأشياء الإباحة» فإذا جعل المبيح متأخرا كان الحرم ناسخا للإباحة 
الأصلية» ثم يصير منسوخا بالمبيح. ولو جعل الحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح» 
وهو لم ينسخ شيئا؛ لكونه على وفق الأصل وف التحرير يقدم الحرم تقليلا للنسخ 
واحتياطا. وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث (لك من الحائض ما فوق الإزار 
) وحديث (اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة 
والركبة. والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء» فرجح التحريم احتياطاء وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله وخص محمد رحمه الله شعار الدم؛ 
وبه قال أحمد عملا بالثافي("). وهذا فيه جمع بين الأدلة وعليه فلا يبعد تخريج وجه 
مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده» ومنهم من ذهب إلى أن الذي يمتنع من 
الاستمتاع بال حائض الفرج فة فقط وحملوا أحاديث الاقتصار بما فوق الازار على 


الاستحباب جمعا بين الأدلة). 
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ل 
فَيْبَاشِرْنِ وَأَنا حَائضٌ 1 م مُق عليه . 


0 ع 


(') مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار /٤(‏ ۷۹ -580). 

9 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١٠١5‏ 

7 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ۹۳). 

(؛) انظر: شرح النووي على مسلم (/ ١٠۲)ءفتح‏ الباري لابن حجر /١(‏ 54 50). 
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يجوز تخصيص لفظ العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


من مخصصات العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم» «كتخصيص» قوله عز وجل 
في الحيض: ولا تَفْرَبُوهنَ حَه يَظْهرْن 4 [البقرة: 177] » بكونه عليه السلام كان يباشر 
الحائض دون الفرج متزرة» كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» يأمرني فأتزر» ثم يباشرني وأنا حائض. فإن الآية اقتضت عموم 
عدم القربان في الفرج وغيره» وفعله صلى الله عليه وسلم» خص النهي بالفرج» وأباح 
القربان لما سواه. ويمكن منع كون هذا الفعل مخصصا لهذه الآية بأن يحمل قوله عز 
وجل: ولا تقربوهن]» على معنى: لا تطئوهن في الفرج» وكنى عن ذلك بالقربان» 
وهي كناية ظاهرة فيه» وحينئذ لا عموم في الآية ؛ فلا تخصيص بالفعل» بل يكون 
بيانا مرسلا للكناية المذكورة» ودفعا لما يتوهم من إرادة غير الوطء. 

وحكي عن الكرخي أنه يحمل فعله عليه السلام على أنه خصوص به» وما روي من 
فعله بخلاف ذلك لا يجعله تخصيصاء لدليل الاتباع العام بهذا العام» جمعاً بينهما. 
5 بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في أحكام الشرع سواء؛ إلا ما دل 
الدليل على تخصيصه به» ألا تراه إذا فعل شينًا ابتداء» لا على وجه البيان 
والتخصيص؛ كنا نحن وهو فيه على السواء» حتى يخصه دليل» كذلك هذا الفعل 
الوارد على وجه البيان والتخصيص» يجب أن يتساويا فيه أيضًا(". 


REE 


© انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 575).وانظر أيضا: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكُلْوَدَانٍ 
(؟/ »)١١١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟/ ۷۳). 
(') انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (؟/ ه/اه-//اه)» أصول الفقه لابن مفلح (۳/ 951). 
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-١45‏ وَعَنٍ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عَن ابي يي -في الي يا راه 
وَهِيَ حَائضٌ- قَالَ: ( يدق بدينا ل 0 000 رَوَاهُ ألخَمْسَة 


2 و 
قفه 


وَصَحَحَهُ خَاكِمْ وَابْنُ َلْقَطَانِ» رح غير 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

سبق الكلام أن نما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابيء 
وحديث ابن عباس هذا رواه عن شعبة مرفوعًا كل من يحبى بن سعيد القطان» وعبد 
الوهاب بن عطاء والنضر بن ميل» ورواه عفان بن مسلم وسليمان بن حرب ومسلم 
بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوضى وحجاج بن منهال وجماعة عن شعبة موقوفا 
على ابن عباس» وقد بين عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة أنه رجع عن رفعه بعد ما 
كان يرفعه0). وقال ابن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه؛ ولا يصح 


قال ابن حجر: وأقر ابن دقيق 


مرفوعاء وخالفه ابن القطان وص حح الحديث 
العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا 
به فيه من الاختلاف أكثر نما في هذا كحديث بغر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما 
وني ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة 
كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في 
بعض ذلك ابن الصلاح © 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

9 انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۲/ .)٤۲۳-٤۲۲‏ 
7 المحرر في الحديث لابن عبد المادي (ص: ١51-1١6٠‏ ). 
() التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)47٠0 /١(‏ 
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قال ابن القطان: وقول أبي داود: "وربما لم يرفعه شعبة"» هذا ليس فيه توهين له 
لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع والموقوف» ويكون ابن عباس رضي الله عنه قد 
رواه» ورآه فحمله» وأفتى به(). قال الألباني: أخرج البيهقي الحديث من طرق عن 
شعبة ... به موقوفًا على ابن عباس؛ ولا يخدج هذا في روايته المرفوعة؛ لأن الرفع 
زيادة منه قد حفظها. وأيضًا؛ فقد بين السبب في وقفه له» فيما أخرجه الدارمي: 
أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة ... بإسناده عن ابن عباس: في الذي يغشى امرأته 
وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع» 
وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع. فقال بعض القوم: حدّثنا بحفظك ودع ما قال 
فلان وفلان! فقال: والله ما أحب أن عَيْرّث في الدنيا عْمْرَ نوح؛ وإني حدثت هذا 
أو سكتٌ عن هذا. وسعيد بن عامر: هو الصُبَعِينُ وهو ثقة حجة؛ وقد أبان في 
روايته عن شعبة سبب إيقافه للحديث أحيانا» وأن ذلك ليس منه مباشرة؛ بل 
بسبب الذين أوقفوه! وذلك نما لا يضره إن شاء الله تعالى. على أن شعبة لم يتفرد 
برفعه؛ فقد أخرجه البيهقي من طريق قتادة: حدثني الحكم بن عَتَيبَة. .. به ولفظه: 
أن رجلا أتى ال فل ET‏ فزعم أنه أتى -يعني- امرأته وهي حائض؟ 
فأمره ني الله صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن يتصدق بدينار؛ فإن لم يجد فنصف دينار. وقد 
رواه قتادة أيضًا عن مقسم ... به. أخرجه أحمد » والبيهقي» والحَكُمُ كان معاصرًا 
لمقسم؛ فجائز أن يكون قد سمعه منه مباشرة. وقد جزم أحمد ويحى القطان بأنه لم 


يسمع منه إلا حمسة أحاديث؛ ذكرها الحافظ ق "التهذيب"2 وفيها هذا الحديث ق 


7 انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ ۲۷۷). 
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إتيان الحائض. وهذا أولى بالقبول لأمرين: الأول: أنه مثبت» والبيهقي نافي؛ والمثبت 


مقدم على الناي. والآخر: أنمما أجل من البيهقي وأعلم بالحديث ورجاله(". 


«أو» إذا كانت في الطلب والأمر فهي للتخيير(". 

بحديت ابن عباس هذا يدل على أن :قن الكفارة: دنار أو تصضصف دينان على 
سبيل التخيير» أيهما أخرج أجزأه"ء لأن الأصل في «أو» أتما للتخيير). وقيل 
بدينار إن كان أول الحيض ونصفه إن وطئع في آخره كأن قائله رأى أن لا معنى 
للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد» أي: أن التخيير بين القدر المعين 
وبعضه في الإيجاب لا معنى له(0). قال المإغيناني: ولا تخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا 


يفيك فق ماحد لا يان الأقل. لهال : 


واختار ابن قدامة أن قدر الكفارة دينار» أو نصف دينار» على سبيل التخيير» أيهما 
أخرج أجرأه» قال: ولأنه حكم تعلق بالحيض» فلم يفرق بين أوله وآخره» كسائر 
أحكامه. فإن قيل: فكيف تخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين قصر 
الصلاة وإتمامهاء فأيهما فع لكان واجباء كذا هاهنا. وقال ابن عثيمين: والتخيير 
فيه إشكال» وهو أنه جرت العادة في الكفارات أنه لا يمكن أن تكون كفارة واجبة 


(') انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (۲/ .)١8-1١17‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/١(‏ 

7 انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 4 4؟). 

(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين .)٤١۸ /١(‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق لابن نجيم وتكملة الطوري .)٠١۷ /١(‏ 
0 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي ط العلمية (۱/ 5557). 

(" الحداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني .)٤۹۳ /٤(‏ 

المغبي لابن قدامة /١(‏ 5414 ؟). 
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من جس واحد+ كاملة أو ناقضة لان الخيين إغا يكون بين شن خافن 
كالإطعام» والكسوة» وتحرير الرقبة» في كفارة اليمين» وأما بين شيئين هما من جنس 
واحد» إلا أن هذا كثير وهذا قليل» فهذا لم يرد. ولكن الجواب عن هذا أن نقول: 
إن الله سبحانه وتعالى له أن يحكم بما شاءء فإذا خير العبد بين دينار أو نصفه» 
فهذا من الرحمة» فمن ابتغى الفضل تصدق بدينار» ومن ابتغى الواجب تصدق 
تضاف ينار , 

ولو قيل أن التخيير هنا بحسب القدرة والاستطاعة لكان قولا متجهاء تؤيده رواية 
البيهقي التي سبق الاشارة إليها في المسألة السابقة عن ابن عباس» أن رجلا أتى 
النبي - صلی الله عليه وسلم - فزعم أنه أتى» يعنى امرأته وهی حائض» فأمره نبي 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بدينار فإن لم جد فنصف دينار. والله 
أعلم. 

النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه". 

سبق الكلام أن المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي» وقي مسألتنا هذه 
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه: لا شيء على المرأة لأنه حق تعلق بالوطء فخوطب به 
الرجل دوتما كالمهر). ولأن الشرع لم يرد بإيجابما عليهاء وإنما يتلقى الوجوب من 


الشرع. وذهب بعضهم إلى أنه يلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته» وهو من مفردات 


(' الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین (۱۲/ ۳۹۸). 
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)٠١۳١۲(‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷١/١(‏ 

؟) التيسير بشرح الجامع الصغير للمُنَاوِي (۲/ 85"). 
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أحمد(", وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة» فأوجبها على المرأة المطاوعة» ككفارة 
الوطء في الإحرام. 

وعللوا ذلك أيضا: بأن الجناية واحدة» فكما أن عليه ألا يقراء فعليها ألا تمكنه 
فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل الحرم فلزمتها الكفارة. وأيضا: تحب عليها قياسا 
على بقية الوطء الحرم» فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقام عليها الحد. وإذا جامعها 
زوجها في الحج قبل التحلل الأول فسد حجهاء وكذا إذا طاوعته قي الصيام فسد 
اا و رعو اق ا ويل كاهلا تسن 
الاختصاص بالرجلء لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء» وبالعكس» إلا 
بدليل يقتضي التخصيص”7). وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك؛ لأنما في 
معناهال؟). 


RRR 


بلى: حرف جواب مختص بالنفي مفيد لإبطاله. 


(') وعنه» لا كفارة عليها. 

('" انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 45 ؟)» الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (۲/ ۳۸۲)» 
الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ت التركي (؟/ .)۳۸٠١‏ 

(" الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين .)58٠١ /١(‏ 

(؛) الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (۲/ 85"). 
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بلى: حرف جواب مختص بالنفي مفيد لإبطاله سواء كان جوايًا لاسفتهام أو لخبر 
منفي؛ وإنما كانت كذلك لكوغا ردًا للنفي الذي في كلام المستفهم أو المخبر ونفي 
النفي إثبات» وعلى ذلك ورد في الاستفهام التقريري قوله تعالى: « الث بِرَيَكُمَ الوا 
بل 4 [الأعراف: 177] معناه أنت ربنا ولذلك قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا ووجه 
ذلك بأن نعم تصديق لما وقع الإخبار عنه بنفي أو إثبات هذا مقتضى اللغة ولذلك 
يلزم من قال "بلى" في جواب من قال: أليس لي عليك كذا). وفي حديث أبي 
سعيد هذاء وقع في رواية البخاري: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" قلن: بلى» 
قال: "فذلك من نقصان دينها"7).وهو: استفهام تقرير» أي: الأمر كذلك7). قال 
ابن حجر: فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع 
قبل ذلك مجلس . كأنه يشير إلى حديث عائشة؛ أن فاطمة بنت آي حبيش» 
كانت تستحاض» فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ذلك عرق وليست 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»(. قال 
النووي: وقي هذا نمي ها عن الصلاة في زمن الحيض وهو ي تحريم ويقتضي فساد 
الصلاة هنا بإجماع المسلمين وسوء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر 
الحديث). وذلك لأن إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه» 
وهي مسألتنا التالية. 


('' وقال آخرون تلزمه فيهما وجروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 
۷)» مغن اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشا : .(\ot-\or‏ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ص ( 
('؟ صحيح البخاري .)١ ٤(‏ 
("" الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن الكوراني /١(‏ 455). 
9) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 505). 
:) صحيح البخاري (۳۲۰) صحيح مسلم (9:9؟) 
0 شرح النووي على مسلم (4/ ١؟).‏ 
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إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه. 

يدل النهى المظلق شرعاً على فساد المنهى غنه في العبادات» سواء كى غنها لعيتها 
كصلاة الحائض وصومها أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر(" . قال النووي: ويدل 
أيضا على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم "أليس إذا حاضت لم تصل وم 


زر ۳( 
بصم . 


RE EE 


- وَعَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: إ لما جنتا سَرِفَ جضت فقال 
لئ يك "افْعَلِي مَا يَفْعَلْ الَْاجُ غَيْرْ أَنْ لا تطوفي بالبيْتِ حى تَطْمْرِي" ) 
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ا 
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م 
متفق عليه في حَدِيثْ 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما ©). 


«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوثي بالبيت» ولا بين الصفا والمروة حتى 
تطهري»( فزاد فيه:« ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري » وهذه الزيادة ثابتة من 
طريق يحبى بن حى ولم يذكرها غيره من رواة الموطأ. قال ابن عبد البر: هكذا قال 
يحبى عن مالك في هذا الحديث غير أن لا تطوقي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حق 
() تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ 47) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 

("') شرح الورقات في أصول الفقه - الحلي (ص: .)١١١‏ 

("" انظر: ا مجموع شرح المهذب للنووي(؟/ .)٠١ ٤‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(:) موطأ مالك ت عبد الباقي (4 ؟؟). 

0 انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ .)٠١١‏ 
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تطهري وقال غيره من رواة الموطأ غير أن لا تطوثي بالبيت حتى تطهري لم يذكروا ولا 
بين الصفا والمروة ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في هذا الحديث ولا بين الصفا والمروة 
غير يحبى فيما علمت وهو عندي وهم منه والله أعله(". 

معيار العموم جواز الاستشناء". 

يستدل على عموم اللفظ بقبوله للاستثناء'”ا» وقوهم "معيار العموم جواز الاستثناء" 
أي : يعرف العموم به» فإن الاستناء يخرج ما يحب اندراجه لولاه» أي: لولا 
الاستثناء. فلزم من ذلك دخول جميع الأفراد في المستفنى منه). فكل ما صح 
الاستثناء منه نما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستغنى(. 

وحديث عائشة هذا أستدل به على جواز مكث الحائض في المسجد لقوله: "افعلي 
ما يفعل الحاج غير ألا تطوقي بالبيت". والاستثناء معيار العموم» فلم يستثن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - إلا الطواف» ومعلوم أن الحاج يمكث في المسجدء ولو 
كان لا يحل ها لنهاه البي - صلى الله عليه وسلم - عنه. ويهذا الاستدلال قال ابن 
حزم» فقد قال: ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك - عليه 
السلام - عائشة» إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط» ومن الباطل 
المتيقن أن يكون لا يحل لحا دخول المسجد فلا ينهاها - عليه السلام - عن ذلك 
ويقتصر على منعها من الطواف. ونوقش هذا الاستدلال بأن استثناء الطواف إنما 
(') التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(9١/ .)۲١١‏ 

۳ الإبماج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ .)١٠١8‏ 

(' الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: .)۲۸٤‏ 

9) انظر: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية (۳/ 7514- .)١55‏ الاستثناء هو عبارة عن 
إخراج بعض ما دل اللفظ عليه بلفظ إل أو ما يقوم مقامها. انظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي (ص: ۲۳۷). 
حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع (۲/ 4 ))١‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول 


لكر الأَنْصَارَي (ص: 75). 
9 المحلى بالآثار لابن حزم /١(‏ 07 5). 
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هو استثناء من العموم السابق: "افعلي ما يفعل الحاج" فكأنه قال: افعلي جميع 
المناسك ما عدا الطواف» والمكث في المسجد ليس من الأعمال الخاصة بالمناسك» 
والله أعلم(©. 

الأصل في العبادات التوقيف. 

باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر 
كما إلا بالشرعء وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم نما يحتاجون إليه» 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك؛ لأن 
الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بماء فما لم يثبت أنه 
مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟! وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه 
كيف يحكم على أنه حظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: 
إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في 
معنى قوله تعالى: أ َه مروا َرَعُو لهم مِنَ الین مالم يدن به أََذُ 4 [الشورى: ]١‏ ". 
فإذا علم هذا فاعلم أن الذي فرض علينا الفرائض والواجبات وسن السنن جعل لما 
شروطًا لا تصح إلا بما؛ لأنه يعلم أتما لا تكون عبادة إلا بحذه الشروط» فمن هذه 
الشروط قائم على اشتراطه هو جل وعلا في القرآن أو على لسان رسوله - صلى 
الله عليه وسلم -» فلابد من الجمع بين العبادة وشروطها التي دلت عليها الأدلة 
الصحيحة كالصلاة وشروطها والزكاة وشروطها والحج وشروطه والصوم وشروطه 
وهكذاء فلا يجوز لأحدٍ من الناس أن يربط صحة هذه العبادة بشرط ما إلا إذا دل 


الدليل على اشتراطه؛ لأن الشرط في العبادات لا يكون إلا من الشارع فقط؛ لأن 


(') انظر: موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر دُبْيَانِت معاصر (۷/ 54 .)5١8-191١‏ 
(") القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ص: .)١154-1١57‏ 
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مبناه على الغيب والتوقيف» فمن فتح لعقله باب الاشتراط في العبادة فقد جعل 
نفسه مشرعًا مع الله تعالى» وكذلك لا يجوز ربط العبادة بشرط لم يدل عليه إلا دليل 
ضعيف فالأدلة الضعيفة لا يحتج بها في باب الأحكام» فمن عرف ذلك انكشف له 
زيف كثير من الشروط التي يهليها الفقهاء في بعض العبادات ما لا دليل عليه أصلاً 
أو عليه دليل ضعيف. من ذلك اشتراط الطهارة للطواف وفيها خلاف فقيل يجب 
وهو المعتمد في المذهب لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال طا: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) 
متفق عليه» وعنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضاً ثم طاف) .وقي 
حديث ابن عباس مرفوعًا: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه) 
.وقيل: لا يجب لعدم الدليل الصريح على ذلك. فأما حديث عائشة الأول: فإنما 
منعها من الطواف؛ لأنه يلزم منه دخول المسجدء والحائض لا يجوز لما دخول 
المسجد وهذا احتمال مقبول والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. 
وأما حديثها الثاني: فهو حكاية فعل فلا ترتقي إلى الوجوب. وأما الثالث: فلا يصح 
مرفوعًا؛ لأنه متناقض وذلك لأنه حكم على الطواف أن له حكم الصلاة واستشى 
من ذلك شيئًا واحدًا وهو الكلام فيفهم منه أن الأحكام الباقية ثابتة للطواف وهذا 
١‏ يقل به أحد» فالضحك يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة» والأكل والشرب 
والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة» وكلام المصطفى - صلى الله عليه 
وسلم - لا يمكن أن يتناقض أبدًاء وزيادة على ذلك فهذا الحديث في سنده مقال 
عريض» ويقال في حديث: (أحابستنا هي) ما قيل في حديث عائشة: (افعلي ما 


يفعل الحاج) ؛ ولأن الشروط في العبادة مبناها على التوقف إلا بدليل» والطهارة 
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للطواف إنما دل الدليل على استحبابما دون اشتراطها فالأصل عدم الاشتراط واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول قوي لاسيما وأنه قد اعتمر مع البي - 
صلى الله عليه وسلم - وحج معه جم غفير وجمع كبير طافوا معه وسعوا وأخذوا عنه 
مناسكهم ولم ينقل لنا أحد منهم أنه أمر بالوضوء للطواف فلو كان ذلك شرطاً لأمر 
به» ولو مر به لتوفرت امم على نقله كما نقل غيره» لکن لما لم يثبت شيء من 
ذلك دل على أن الطهارة لا تشترط وإنما هي من باب الاستحباب» والله أعله("©. 
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۹-وَعَن مُعَاذْ 4ه ( أَنَهُ َا 


0000 - 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة . 

حديث معاذ هذا رواه أبو داود قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني» حدثنا بقية 
بن الوليد» عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» 
عن معاذ مرفوعا به. وله ثلاث علل: تدليس بقية» وضعف سعد الأغطش» 
والانقطاع بين ابن عائذ ومعاذ(. 


)00 انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر (۲/ .)5-١‏ 
0 سبق الكلام على هذه المسألة (4۷/۱). 
("" انظر: ضعيف أبي داود - الأم. للألباني /١(‏ 77). 


رفون 
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قال ابن حجر: وق الباب عن حرام بن حكيمط١)‏ عن عمها" أنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأت وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"» 
رواه أبو داود7". قال النووي: رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه البيهقي أيضا من 
رواية عمر بإسناد جيد. فهو حسن7". 

فمتن هذا الحديث رُوي من وجوه متعددة رما جعلت النفس تميل إلى ثبوته» إلا أن 
منهم من لم يعتد بماء قال ابن رجب: وأما الأحاديث التي رويت عن النبي - صلى 
لله عليه وسلم -» أنه سئل عما يحل من الحائض؟ فقال: (فوق الإزار) . فقد رويت 
من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين» وليس رواتما من المبرزين في الحفظء 
ولعل بعضهم روى ذلك بلمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- للحائض من فوق الإزار". 


متى كان الجواب أخص من السؤال فالحكم له لا للسؤال7". 


() حرام بن حكيم ثقة» ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم وقد ضعفه بن حزم في الحلي 
بغير مستند وقال عبد الحق عقب حديثه لا يصح هذا وقال في موضع آخر حرام ضعيف فكأنه تبع بن حزم 
وأنكر عليه ذلك بن القطان الفاسي فقال بل مجهول الحال وليس كما قالوا بل هو ثقة كما قال العجلي وغيره. 
انظر: تمذيب التهذيب (۲/ .)۲۲٣۳‏ 

('" عبد الله ابن سعد الأنصاري ويقال القرشي عم حرام ابن حكيم صحابي شهد فتح القادسية. تقريب 
التهذيب (ص: .)5١5‏ 

7 التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٤١١ /١(‏ 

(:) قال البيهقي: وروينا في حديث عائشة» وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن سعد الأنصاريء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار»» وي حديث عمر: «ليس له ما 
تحته» معرفة السنن والآثار للبيهقي (5 .)١5٠01١‏ 

خلاصة الأحكام للنووي (١/8/؟5).‏ 

0 فتح الباري لابن رجب (۲/ ۳۲). 

"؟ الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص /١(‏ 555). 


VE 
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إذا كان الجواب أخص من السؤال لم يجز تعميمه» لعموم السؤال» بل بخص الجواب 
بالبعض» ولا يعم بعموم السؤال . قال الآمدي: إن كان الجواب أخص من 
السؤال فالجواب يكون خاصاء ولا يجوز تعديه الحكم من محل التنصيص إلى غيره إلا 
بدليل خارج عن اللفظء إذ اللفظ لا عموم له كما سبق تقريره» بل وقي هذه الصورة 
الحكم بالخصوص أولى من القول به فيما إذا كان السؤال خاصاء والجواب مساويا له 
حيث إنه هاهنا عدل عن مطابقة سؤال السائل بالجواب مع دعوى الحاجة إليه» 


بخلاف تلك الصورة» فإنه طابق بجوابه سؤال السائل7). 


وقوله في حديث معاذ هذا "ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟" سؤال أعم من 
الجواب لأنه ينتظم الجواب وغيره» فغير جائز فيما كان هذا سبيله اعتبار عموم 
السؤال في الإباحة بل يجب اعتبار لفظ الجواب فيما ورد فيه فيكون الحكم متعلقا به 
دون غيره حتى تقوم الدلالة على أن غيره بمثابته في الإباحة والحظر(". 


FREE 


-٠‏ وَعن أ سَلَمَة رضي آله نها قاّث: كانت الَْسَاء تفغ في عَهد 
رَسُولٍ آله ل بَعْدَ نقاسها أَرْبَعِينَ 1 رَوَاهُ آَلْحَمْسَةٌ إلا النَسَائِيَ وَاللفظ لأبي 


4 
ر 


داود 


() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ ۳۷)» أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 5 »)۸٠‏ البحر الحيط 
في أصول الفقه للزركشي (5/ ۲۷۲). 

9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۳۸). 

انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص .)۳١۷ /١(‏ وقد سبق حديث أنس "اصنعواكل شيء إلا 
النكاح " وأنه يقتضي إباحة ما عدا الوطء» فيكون دليلا على أنه بمثابة ما فوق الازار في الإباحة. 


Vo 
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َف لفط لَهُ: ( وَل يمرا الي يك بقَضَاءٍ صلاة لتاس ) وَصحَحَهُ الخَاكم . 


م ص ع 0 8 هه 9 5 1 4+ 9 ١‏ 
من ركاه احد من ائمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته! . 


سبق الكلام أن الراوي إن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ 
كالمبهم» فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصحء وإث روى 
عنه اثنان فصاعدا و يوثق؟؛ فهو مجهول الحال» وهو المستور» وروايته موقوفة إلى 
أن عن مسة» ومسة هذه مجهولة, قال ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام» : علة 
هذا الخبر» مسه المذكورة» وهى تكنى أم بسة» ولا يعرف حالها ولا عينهاء» ولا تعرف 
في غير هذا الحديث. وأجاب ابن الملقن عن ذلك بأنه لا يُسلم دعوى جهالة عين 
الحسين» رواه البيهقي عن الحاكمء وروى أيضا محمد بن كناسة» عن محمد بن عبيد 
الله العرزمى» عن الحسن» عن مسة أيضاء فهؤلاء أربعة رووا عنها فارتفعت جهالة 
عينها. وأما جهالة حاماء فهي مرتفعة ببناء البخاري على حديثها وتصحيح الحاكم 
لإسناده» فأقل أحواله أن يكون حسنا لا جرم". قال النووي: وأما قول جماعة من 
مصنفي الفقهاء إنه حديث ضعيف فمردود عليه(). 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

(") انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 

7" وأعل هذا الحديث أيضا بالطعن في أبي سهل راويه عن مسة» واسمه كثير بن زياد» قال البيهقي في 
«خلافياته» : كثير بن زياد ليس له ذكر في «الصحيحين» . وذكره أبو حاتم في «كتاب الجروحين» واستحب 
مجانبة ما انفرد به. وأجاب ابن الملقن عن هذه العلة بأن أبا سهل قد وثقه أئمة هذا الفن: البخاري ويحى بن 
معين وأبو حاتم الرازي» وقوهم مقدم على تضعيف ابن حبان له . انظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ -١19‏ 


.)١5١ 
.)؟51١‎ /١( (؟) خلاصة الأحكام للنووي‎ 
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كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة . 

سبق الاشارة إلى ما أعل به حديث أم سلمة هذا والجواب على ذلك» وبقي التنبيه 
على أن في الباب عن أنس وأبي هريرة وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وعائشة؛ 
قال فيها الألباني: وهي وإن كان أفرادها ضعيفة؛ فمجموعها يعطي الحديث قوة(). 
وقال الشوكان: والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى 
حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين» فالواجب على النفساء وقوف أربعين 
يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة". 

قول الصحابي : كنا نفعل كذاء له حكم الرفع(. 

أكثر ا محققين ذهبوا إلى أن قول الصحابي: كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون كذا في 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر في الدلالة على جواز الفعل» وأن 
ذكر الصحابي نحو ذلك في معرض الحجة» يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله 
وسكت عنه» دون مالم يبلغه» وذلك يدل على الجواز. ومن أمثلة ذلك» قول أم 
سلمة هنا "كانت النفساء تقعد في عهد ..." الحديث. فهذا له حكم الرفع» وإن 
كان لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه» لو صرحت بأن الرسول علمه 
لكان ذلك مرفوعًا صرحا ويكون من باب الإقرار» لكنها لم تصرح بأن الرسول 
صل الله عليه وسلم علمه. قال العلماء: هذا له حكم الرفع» وليس مرفوعًا 


ب 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۷/١(‏ 

('؟ صحيح سنن أبي داود ط غراس للألباني (۲/ .)١١9‏ 

( نيل الأوطار للشوكاني .)٠١۲ /١(‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١۹/۱(‏ 

0 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص: .)١77‏ 

20 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 077 4). 
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التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي الوقت حكم ما قبله. 

إذا نص الشرع على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد مضي المدة المحددة 
يختلف حكم ما بعدها عما قبلها". وحديث أم سلمة هذا فيه تقدير أكثر مدة 
النفاس7(" فهو يدل على أتما إذا ل تر الطهر تقعد الأربعين دون ما بعده» من غير 
التفات إلى عادة أو تمييز» ولأن العبرة بكونه " نفاسا " وجوده في مدة الأربعين 
فقط» سواء تكرر أو لم يتكرر وسواء تغير لونه أو ل يتغير). وذهب بعض الفقهاء 
إلى أن حديث أم سلمة هذا لا دلالة فيه لنفي الزيادة وإِنما فيه إثبات الأربعين» أو 
أنه حمول على الغالب» أو محمول على نسوة خصوصات» وهمذا قيل أن أكثر مدة 
النفاس خمسنن يوما ومنهم من جعلها ستين يوما(”)» وذهب ابن تيمية إلى أنه لا 
حد لأكثر النفاس وأنه لو زاد على الأربعين أو الستين» أو السبعين وانقطع فهو 
نفاس» ولكن إن اتصل فهو دم فساد» وحينعذ فالأربعون منتهى الغالب27. 

واحتج من قال بأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما بأن هذا تقدير فلا يُقبل إلا 
بتوقيف أو اتفاق» والتوقيف دل عليه حديث أم سلمة هذا » والاتفاق قد حصل 


على الأربعين"» قال ابن عبد البر: التحديد في هذا ضعيف لأنه لا يصح إلا 


شع الصو لک و 

(') انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ .)071١‏ 
7" انظر: الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي /١(‏ 0*). 
() انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: 518). 
انظر الممجموع شرح المهذب للنووي(؟/ 5 7ه .)٠٠٠١-‏ 

(7) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ .)١٠١‏ 

') انظر: المجموع شرح المهذب للنووي(؟/ .)٠٠١‏ 
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بتوقيف وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين 
فإنم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف هم منهم وسائر الأقوال 
جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة 
على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل وبالله 
التوفيق('. 


RE EE 


۳ الاستذكار لابن عبد البر /١(‏ 8ه”). 


۳۷۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
التطسقات الحدشة والأصه للة 
بيغات يئيهك واد صو ل 


بلوع المرام 


المجلد الغا 


"كتاب الصااة" 


تأليف / وضاح محمد مساعد 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وضاح محمد مساعد علي 75 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 

مساعد» وضاح محمد 

التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام. / وضاح محمد مساعد - ط١.‏ - 
الرياض» ١555‏ ه 

٥‏ ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم 
ردمك: 991-17 *-ه.-38. ج داراو 

-١‏ أحاديث الاحكام ؟- أصول الفقه أ. العنوان 


ديوي ؟7آراه” ١7‏ 


رقم الإيداع: ١5145/5/8557‏ 


ردمك: ۳۹۹4۸-۷- ۹۷۸-1۳-۰ 
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طهر إا زل لشن كانم الل طول ا 
آلعَصْرٍ مَا 1 تم تفر الشمين ل وَوَقْتُ 
صَلاة الْعِشَاءِ إل نف اللي الأَوْسَطِء وَوَفْتْ صلاة آلصّبْح من طلوع افر 
ما 1 تطلغ آلشَّمْسْ ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

5- وَلَهُ ِن حَدِيثِ بُرَيْدَة في آلْعَضْرٍ: ( وَالشَّمن بَنْصَاءْ تيه . 


۳ - وَمِنْ حَد بث ابي مُوسَى: ( والشمس مُرْتَفِعَة ) 


تبيين القرآن بالسنة. 

البيان هو إظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهارء وهذا إنما يكون فيما 
يفتقر إلى البيان» من ذلك أن الله تعالى أوجب الصلاة مجملة» فقال: إنَّ أَلصَلَرٌ 
لت عل ينين كت ميق ج) [النساء: ؟١1]‏ » ثم بينها جبريل عليه السلام بفعله 
صلاة في أول الوقت وآخره» ثم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله» 
وقال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"("). 


تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة". 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (١/57؟5).‏ 

('© انظر: العدة في أصول الفقه لاي يَعْلى (۳/ ۷۲۷)» التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَانِ (؟/ 
(٦‏ 


97 القواعد للمقري (۳۹۱/۲). 
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المراد بمذه القاعدة أن الشارع إذا علق حكما من الأحكام على أمر من الأمور 
المحسوسة لزوما أو انتفاء فإن المطلوب من المكلفين إنغا هو مراعاة ذلك الأمر على 
حسب ظاهره - أو ما يظهر من دلالته - وليسوا مطالبين بمعرفة تحقق ذلك 
امحسوس عن طريق البحث في بواطن الأمور؛ إذ ليس من شأن الشرع أن بيني 
الأحكام على العلل الخفية» وتؤخذ هذه القاعدة من عدد من الآيات والأحاديث 
دلت على تعليق الحكم الشرعي بأمور محسوسة للناس» من ذلك: أحاديث مواقيت 
الصلاة وهي كثير منها حديث عبد الله بن عمرو هذا وما بعده من الأحاديث. وقد 
اتفق الفقهاء على أن مواقيت الصلاة تعرف بأمور محمسوسة للجميع كالزوال» 
والغروب» وطلوع الفجر ومقدار الظل ونحو ذلك من الأمور امحمسوسة وأن 
المطلوب في ذلك كله إنما هو معرفة ذلك بالأمور الظاهرة ا نحسسوسة لا بالأمور 
الباطنة الخفية ؛ ليتمكن كل مسلم من إدراكهاء سواء كان متعلما أو جاهلاء وم 
يكلف الناس بأن يعرفوا هذه الأمور بالطرق الخفية التي لا يحسنها إلا الأقلون» وهذا 
فيه من التيسير على الناس ما لا يخفى» إضافة إلى أن إسناد الأحكام الشرعية إلى 
الأمور المحسوسة التي يشترك في إدراكها الجميع يقلل من حدوث الخطأ والاختلاف 
دك اسل( 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 
ألفاظ هذا الحديث مختلفة» ففي رواية عبد الله بن عَمرو بن العاص هذا "ما لم تصفر 
الشمس"» وثي رواية أبي هريرة: "حين تصفر الشمس"» وقي "الأم": "إلى أن تصفر 
الشمس ويسقط قرغا الأول" وف حديث بريدة في الوقتين "أنه صلاها في اليوم 
الثاني والشمس مرتفعة"» وف الرواية الأخرى "بيضاء نقية لم تخالطها صفرة"» وقي 
(') انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر /١(‏ ۲۲۲- 


۷( 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 


TAT 
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حديث أبي موسى: "وانصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس"» ومثله في 
حديث جبريل - عليه السلام -» ويي ااه و أدرك ردقن ال 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها". وبحسب هذا الاختلاف اختلف العلماء فيه 
والتحقيق فيه: أن الكل يدل على وقت الاختيار غير قوله: "من أدرك ركعة من 
العصر ... " الحديث» فإنه محمول على وقت الضرورة. وإنماكان هذا أرجح» لأن 
به تجتمع الأدلة» فيحمل حديث جبريل "الوقت ما بين الوقتين"» وحديث "ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس" على بيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت الاضطرار 
والجواز» وحديث" من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر" على بيان وقت 
الاضطرار والجواز» وهذا الجمع هو الأولى من قول من قال: إن حديث جبريل 
منسوخ» لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع» وكذا لا يصار إلى الترجيح» مع 
إمكانه» ويؤيد هذا الجمع» حديث "تلك صلاة المنافق"(). 

وكذا قوله في وقت العشاء؛ فإن الأكثرين ذهبوا إلي أن وقت جوازه يمتد إلي طلوع 
الصبح الصادق» لما روي عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس التفريط 
في النوم» إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" 


خص الحديث في الصبح فيبقى علي عمومه في الباقي0"). 


(' انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار لبدر الدين العيني (9/ .)١۷١‏ 

ذخيرة العقبى في شرح امجتبى للإثيوبي (5/ .)1۸١‏ قال ابن القيم في بيان امتداد وقت المغرب إلى سقوط 
الشفق كما في حديث عبد الله بن عمرو هذا: وهذا متأخر عن حديث جبريل ؛ لأنه كان بمكة» وهذا قول» 
وذاك فعل» وهذا يدل على الجواز» وذلك يدل على الاستحبابب» وهذا في "الصحيح" وذاك في "السنن"'» 
وهذا يوافق قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وقت كل صلاة مالم يدخل وقت التي بعدها" » وإنما خص منه 
الفجر بالإجماع» فما عداها من الصلوات داخل في عمومه» والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام 
ولا الخاص. إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 5518). 

7" شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (9/ .)۸۷١‏ 


528 
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الواجب ينقسم -بالإضافة إلى الوقت- إلى مضيق وموسع 

الإيجاب باعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاةء وقد يكون مضيقا 
کالصوم. فإذا ورد الأمر مؤقتا بوقت له أول وآخر وأجيز له تأخيره إلى آخر 
الوقت نحو صلاة الظهر» فقد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا فإذا انتهى إلى 


آخر الوقت بمقدار ما يؤدي فيه الفرض صار وجوبه مضيقا(". 


REE 


ور 


-١ 4‏ وَعَنْ أي بَرْرةَ الَسْلَمِيّ قَالَ: (كَانَ رَسُول الله ل بُصَلَيَ الْعَصْر ثم 
يرع أَحَدُنا إل رَخْلِهِ في أقصّى العدينة وَالتّمْسن حي ار 


يُوَخْرَ من العشَاءء وَكَانَ يَكْرَهُ آَلنَوْمَ قَبْلَهَا وا ديت بَعْدَهَاء وَكَانَ نفل من 
صَلاة الْعَدَاةٍ جين يعرف الول جَلِيسَهُ وَيَفْرَا بالييِنَ إلى المائة 1 ممق عَلَيْه 


سد الذرائع(*) 

الذريعة: الوسيلة للشيء» ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له» فمق 
كان الفعل السام عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل» وهو 
مذهب مالك رحه الله0*). وني حديث أبي برزة هذا "وكان يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها" . قال ابن القيم: وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتهاء والسمر 


('؟ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)١١ 8 /١(‏ 

7 نحاية السول شرح منهاج الوصول لاإشتوي (ص: 8؟). 

("" انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (۲/ .)١57‏ 

© الأشباه والنظائر للسبكي .)١١5 /١(‏ 

(:! جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرائي - رسالة ماجستير (؟/ 01 ه- .)٠١ ٤‏ 
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بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم 
ومصالح المسلمين لم يكرو(١.‏ وهي مسألتنا التالية. 

ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه بباح للحاجة أو المصلحة("). 

ما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه فإنه يباح للحاجة أو 
المصلحة( من ذلك الرخصة في السمر بعد العشاء فإنه لا يكره عند الحاجة أو 
وجود المصاحة وقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب» قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما»0). 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ*. 

لا معارضة بين حديث أبي برزة هذا "أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف 
الرجل جليسه" وبين حديث عائشة» قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهنء ثم ينقلين إلى بيوتمن حين 
يقضين الصلاةء لا يعرفهن أحد من الغلس”(). لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة 
على بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس. 

سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار. 

لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد 
لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ ۳۷). 

سبق الكلام على هذه المسألة )۸٤/١(‏ تحت عنوان " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 
(") انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۳/ »)5١ ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۲/ 557). 
) سنن الترمذي ت شاكر (159). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 

('؟ صحيح البخاري .)٥۷۸(‏ 

9 انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٠١‏ 


TA“ 
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بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة 
الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة7). قال ابن القيم: التفريق بين 
صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة؛ فإن الليل 
مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الحمم الل شتتة 
بالنهار » فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن» والليل محل مواطأة القلب 
للسان ومواطأة اللسان للأذن؛ ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر 
الصلوات » وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ فيها بالستين إلى المائة. 
وكان الصديق يقرأ فيها بالبقرة» وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من 
السور ؛ لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم» فإذا كان 
أول ما يقرع معه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليا من الشواغل 
فتمكن فيه من غير مزاحم؛ وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرا 
إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه؛ كالمجامع العظام في العيدين والجمعة 
والاستسقاء والكسوف؛ فإن الجهر حينعذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود» وأنفع 
للجمع» وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم 
مقاصد الرسالة» والله أعله(). 


FRR EE 


0 


هه -١‏ وَعِنَدَهها مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: و والعشاءَ أخيا وَأَحْيّان: إذا رَآَهُمْ إجْتَمَعُوا 


2 


عَجلَ» وَإِذَا راهم أَبْطَُوا حر وَالصُّبِح: گان الي يل يُصَلَهَا بعَلّس). 


استخراج أسباب أحكام الأفعال بقول الصحابي. 


0 تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي وحواشي الشروان والعبادي (؟/ 55). 
(') إعلام الموقعين عن رب العالمينت مشهور (۳/ 759- .)۳۷١‏ 


TAY 
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علة الفعل هو ما يكون باعثا على الفعل» وهي الأشياء التي تصاح أن تكون 
بواعث 07 فإن الباعث على الفعل يمى علة الفعل(". ومن طرق اسستخراج 
أسباب أحكام الأفعال إثبات السببية بقول الصحابي» وذلك أن الصحابيٌ يرى 
الفعل» ويشاهد ما يحتف به من القرائن الدالة على سببه» وهو عدل عارف باللغة. 
فالظاهر أن ما أخبر بسببيته هو السبب حقاً. بل لا يبعد أن يكون مع من النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قولاً يدل على السببية فنقل إلينا السبب ولم ينسبه إلى قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن أمثلة هذا النوع قول جابر بن عبد الله في 
ميعاد صلاة العشاء: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا رآهم اجتمعوا عجّل» وإذا 
رآهم أبطأوا أخر" فعغرف بذلك سبب تعجيله - صلى الله عليه وسلم - العشاء 
انی ا 


REE 


أجود التفسير للغريب ما جاء مُفَْسَرا في رواية أخرى. 


('» انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ 58 ؟). 

(') روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 17/9؟). 

("" انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
45-8). 

) انظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة (ص: 57). الخلاصة في معرفة الحديث 
لاطي (ص: 1۹)ء الغاية في شرح المداية في علم الرواية لّخاوي (ص: »)۲۸١‏ الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث محمد أبو شهبة (ص: .)۷٦١‏ 
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غريب الحديث هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة 
استعمالهاء وهو فن مهم» والخوض فيه صعب» وأجود تفسير ما جاء مفسراً في رواية 
اچ قال ابن الصلاح: وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث: أن 
يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث.وذلك مثل حديث: "من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدة". متفق عليه والبدنة تطلق على الإبل 
والبقر» قال العلماء: المراد هنا الإبل» وقد ورد في مصنف عبد الرزاق بلفظ "فله من 
الأجر مثل الجزور" فهذا يفسر المراد بالبدنة("). 

وقوله في حديث أبي موسى هذا: " والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا " يبين 
معنى "الغلس" في الحديث السابق لأن معناه: أنه صَّلى في الغلس في أول الوقت؛ 
بدليل قوله: " حين انَشَّق الفجر ". أي : الفجر الصادق؛ لأن الفجر الكاذب من 
الليل من وقت العشاء والإفطار. 


RE EE 


لفظ " كان " لدوام الفعل وتکراره(*. 


(') انظر: التقريب والتيسير للنووي (ص: ۸۷). 
(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)١74‏ 
0 انظر: منهج النقد في علوم الحديث- نور الدين عتر- معاصر (ص: ۳۳۳). 
(*) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 518). 


۳۸۹ 
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قول الراوي: كان يفعل كذاء يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره» لأنهم لا 
يقولون: كان فلان يطعم الطعام» ويحمي الذمار إذا فعله مرة أو مرتين» بل بخصون 
به المداوم على ذلك» وقد قال تعالى: 9وَكَانَ يَأَمُرْ أَهْلَهُ بأَلصَلَةِ 4 [مريم: 55] يريد 
المداومة على ذلك. وقيل إا لا تقتضي التكرار لا عرفا ولا لغة» وقال النووي في " 
شرح مسلم ": إنه المختار الذي عليه أكثر الحققين من الأصوليين» وإنما هي فعل 
ماض دل على وقوعه مرة» وإن دل الدليل على التكرار عمل به» وإلا فلا يقتضيها 
بوضعها. والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد: إنه يقال كان يفعل كذاء بمعنى أنه تكرر 
منه فعله» وكان عادته كما يقال: كان فلان يقري الضيف «وكان رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - أجود الناس بالخير»» وقد تستعمل لإفادة جرد الفعل ووقوعه دون 
الدلالة على التكرار» والأول أكثر في الاستعمال» وعليه ينبغي حمل الحديث(2. 


وقول أنس هنا "كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم " هذا على المداومة 
والتكرار كما قال ابن عبد البرا"). وقال النووي: معناه أنه يبكر بما قي أول وقتها 
بمجرد غروب الشمس حت ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه 
لبقاء الضوء وني هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس وهذا مجمع 
عليه وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له وأما الأحاديث 
السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير كما 
سبق إيضاحه فإنما كانت جواب سائل عن الوقت وهذان الحديثان إخبار عن عادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها 
والله أعلہ. 


انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي 85-١8 /٤(‏ ؟). 
('© انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (۸/ 85). 
0 شرح النووي على مسلم (5/ .)١85‏ 


۳۹۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


شاد عونب عت ل ين فسأي لَ: "إن ونه ۆل أذ اَن 
شق عَلَى ا 1 رَوَاهُ مسلم 


الترك محله في الأصل غير المأذون فيه. 

سبق الكلام على أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون في الفعل تكون 
أيضا في الترك. وقد ذكر الشاطبي أن الترك محله في الأصل غير المأذون فيه» وهو 
المكروه والممنوع؛ فتركه -عليه الصلاة والسلام- دال على مرجوحية الفعل» إلا أن 
الترك قد يقع لأمور أخرى منها: الترك خوف الافتراض؛ لأنه كان يترك العمل وهو 
بحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» كما ترك القيام في 
المسجد في رمضان. وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" » وقال لما 
أعتم بالعشاء حت رقد النساء والصبيان: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتمم بالصلاة 
هذه الساعة". فصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة ومعناه والله أعلم أنه خشي 
أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح 
وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها وأجمع العلماء على استحبابما لزوال العلة 
التي خيف منها وهذا المعنى موجود في العشاء قال الخطابي وغيره إنما يمستحب 
تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة(). 


«لولا» تدل على امتناع الشىء لوقوع غیره". 


۳ انظر: الموافقات للشاطبي(5/ 5-517١‏ 45). 
شرح النووي على مسلم (5/ ۱۳۸) 
(" انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني .)4١ /١(‏ 


۳۹۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


«لولا» تقتضي في اللسان امتناع الشيء لوجود غيره» فقوله: لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتحم بالسواك يقتضي امتناع أمره لهم بالسواك» لوجود المشقة عليهم» فدل على 
أنه ما أمرهم به("). وحديث عائشة هذا قال فيه الشوكاني: والحديث يدل على 
ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل لأن لولا لامتناع الثاني لوجود الأول» فإذا ثبت 
وجود الأول ثبت امتناع الثاني وبقي الندب(". 


RE EE 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما(". 

لفظ الصلاة في حديث أبي هريرة هذا عام على جميع الصلوات» وقد رُوي 
تقيبيده بصلاة الظهر كما في حديث أبي سعيد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فيح جهنم»7*). قال الكرماني: فإن قلت 
لفظ الصلاة عام على جميع الصلوات فهل يستحب الإبراد فى غير الظهر. قلت إتما 
مطلق والحديث الآخر مقيد بالظهر فيحمل المطلق على المقيد“. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


)0 شرح مختصر الروضة للطوفي .)٠١٠١ /١(‏ 

)00 نيل الأوطار للشوكاني (۱/ .)۱۳١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري .)٥۳۸(‏ 

9 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكَرْماني .)١187 /٤(‏ 
9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


۳۹۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث أبي هريرة هذا يعارضه أحاديث فضيلة الصلاة في أول الوقت» قال ابن 
حجر: والجواب عن أحاديث أول الوقت أتما عامة أو مطلقة والأمر بالإبراد خاص 
فهو مقده("). 

ويعارضه أيضا حديث خباب» قال: «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصلاة في الرمضاءء فلم يشكنا»7". قال ابن حجر: والجواب عن حديث 
خباب أنه محمول على أنحم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر 
الرمضاء وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم يجبهم أو هو منسوخ بأحاديث 
الإبراد فإتما متأخرة عنه واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي 
مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ثم قال لنا أبردوا بالصلاة الحديث وهو 
حديث رجاله ثقات رواه أحمد وبن ماجة وصححه بن حبان ونقل الخلال عن أحمد 
أنه قال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع بعضهم بين 
الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد وعكسه 
بعضهم فقال الإبراد أفضل وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمر 
عن الوجوب كذا قيل وفيه نظر لأن ظاهره المنع من التأخير وقيل معنى قول خباب 
فلم يشكنا أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد حكي عن ثعلب ويرده 
أن في الخبر زيادة رواها بن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال إذا زالت الشمس فصلوا 
وأحسن الأجوبة كما قال المازري الأول(". 
يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 


(') فتح الباري لابن حجر (۲/ ۱۷). 

۳ صحيح مسلم (519). 

7 فتح الباري لابن حجر (۲/ »)٠۷-١١‏ وانظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)۱١١‏ 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 


۹۳ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ظاهر الأمر في حديث أبي هريرة هذا يفيد الوجوب إلا أنه قد صرف عن ظاهره 
بديل الاجماع» قال الكرماني: فإن قلت ظاهر الأمر الوجوب فلم قلت بالاستحباب. 
قلت للإجماع على عدمه. وقال ابن رجب: والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب» 
لا أمر حتم وإيجاب» هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال بدر الدين العينى: (فإن قلت) ما القرينة الصارفة عن الوجوب وظاهر 
الكلام يقتضيه (قلت) لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحر وكان 
ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له فلو كان للوجوب يصير عليه ويعود الأمر 
على موضعه بالنقض(". 


REE 


- وَعَنْ رافع بُ خَدِيجٍ له قال قال وَسُولُ آله ب ( ص بخوا 
بالمتنح فَإنهُ أَعْظم لأجوركم ‏ رَوَاهُ اة وَصَحَحَهُ المي وَابْنُ جبّانَ 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 


ظاهر حديث رافع هذا يعارض أحاديث التغليس والجواب أن المراد به الإسفار 
كما دواماء لا ابتداء» فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله -صلى 


(') الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكَرْماني(4/ 187). وقال ابن حجر: وغفل الكرماني فنقل 
الإجماع على عدم الوجوب. قال العيني: لا يقال أنه غفل بل الذين نقل عنهم فيه الإجماع كأتهم ل يعتبروا كلام 
من ادعى الوجوب فصار كالعدم وأجمعوا على أن الأمر للاستحباب. انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ »)١5‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (5/ .)5١‏ 

('" فتح الباري لابن رجب /٤(‏ 57 ؟). 

(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (ه/ .)١٠-۲١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 


533 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لله عليه وسلم-'» قال الطحاوي: يبدأ بالتغليس» ويختم بالإسفار جمعا بين 
أحاديث التغليس والإسفار". 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها(”). 

من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يكون الدليل 
الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحبابء مثاله: 
حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر". فالتعليل بأن الإسفار أعظم للأجرء يدل على أن التغليس فيه أجر 
أيضا لكن دون الإسفارء فيكون الأمر للاستحباب/'. قال بدر الدين العينى: فإن 
قلت: كان ينبغي أن يكون الإسفار واجبا لمقتضى الأوامر فيه قلت: الأمر إنما يدل 
على الوجوب إذا كان مطلقا جردا عن القرائن الصافة إلى غيره» وهذه الأوامر 
ليست كذلك فلا تذل إلا على الامسشتحباب07, 


FRE EE 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور .)۲۹٤ /٤(‏ 

("" الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي /١(‏ 0-75 5). ولا نقل الشوكاني كلام الطحاوي هذا قال: 
وهذا خلاف قول عائشة؛ لأا حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من الغلس» ولو قرأ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جداء ألا ترى إلى أبي 
بكر - رضي الله عنه - حين قرأ البقرة في ركعتي الصبح قيل له: كادت الشمس تطلع» فقال: لو طلعت لم تجحدنا 
غافلين. نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۲۳). وقد سبق البيان أن قول عائشة هو إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد 


7 تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

() انظر: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لركريا بن غلام قادر الباكستاني- معاصر (ص: -١١8‏ 
۹). 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (5/ .)٩١‏ 


4° 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


0- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه أذ رَسُولَ الله و قال: [ مَنْ آذرك من آلصبْح 
عة قَبْلٍ أَنْ تَطلعَ الشَمْس فَقَدْ أذرَكَ 00 وَمَنْ أَذْرَكَ ركْعَةَ مِنْ العَصّر قَبْلَ 
0000 مُكَفَقْ عليه 


- وله ° 1 عَنْ عائشة كوه و 3 يقن" َ" بَدَلُ "رَكعَة". م قَالَ: 


مہ 


وَالسسَجْدَةٌ إعا هى ألدَكعَة. 


إعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور(") 


معظم الشيء يقوم مقام كله ولهذا تحصل الركعة بإدراك الركوع» ومن " أوقع " 
ركعة في الوقت كان الكل أداء في الأص(". ولهذا كان من النصوص الواردة في 
إقامة البعض مقام الكل في بعض الصور قوله صلى الله عليه وسلم: 7 أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". قال النووي: أجمع المسلمون على أن 
هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته 
من الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو 
وجوبها أو فضلها”؟). وقال ابن حجر: قوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره 
بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث 


(') الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري .)١59 /١(‏ 

(' المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ .)١87‏ 

(" انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 10 4- 
ائ( 

) شرح النووي على مسلم (5/ .)٠١5‏ 


۳۹٦ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تحصل براءة ذمته من الصلاة فإِذًا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو 
حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها. 


REE 


إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى 


الترجيح أو دليل آخرة". 


إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر: هما 
سواء» مثاله: قوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها"» 
وقوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"؛ الأول خاص في الفائتة» عام في 
الأوقات» والثاني خاص في الوقت» عام في الصلوات. وقد نص على هذا أحمد رحمه 
لله في رواية حنبل وصالح فقال: "مى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح"» والنهي من النبي على الجملة» وقال: "من نام عن صلاة أو 
نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها"؛ فكان هذا مخصوصًا من جملة هيه عن الصلاة بعد 
العصرء وإن كان على جملته ما صلى أحد بعد العصر صلاة فائتة؛ فيستعمل كل 


)00 فتح الباري E‏ حجر )۲ /اه). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (59/1). 


۳۹۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


واحد منهما على وجهه(". ففُدم النصْ الذي فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات 
أخر. لما في المبادرة إلى القضاء من الاحتياط والمسارعة إلى براءة الذمة("» ولا 
عرف من شدة اهتمام الشرع بالمكتوبات» فصار كأنه قال: لا صلاة تطوع بعد 
الفجر. ولأن تخصيص عموم النصٌ الذي فيه ذكر الوقت قد ثبت بتحية المسجد 


وقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه(. 


الخبر بمعنى النهي أبلغ من صريح النهي. 

صيغةٌ النفي صيغةٌ خبريّةٌ لكنّها تحيء بمعنى النّهي فيما إذا دخلت على لفظ 
شرع من أماء الينس التّكرات؛ كلفظ (صلاة) في قوله - صلى الله عليه وسلم - 
: لا ماو بن للعو شو اه ا ولا صلاةً بعد العصر حقٌّ تغيبت 
التّمسع)10). فالخبر قد ع بمعنى النهي » كما في حديث أبي سعيد هذاء وقد قال 
أرباب المعاني: وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم لشدة طلبه نزل 
المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة» ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر 
والنهي/". 
يجوز تخصيص العموم بالتقرير. 


العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (؟/ 5717). 

('" انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)١79‏ 

7" التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْتوي (ص: 505). 

شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 78). 

(:) انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: .)۸٠‏ 

9 وهذه (لا) النَافيةٌ للجنسء دلالتُهَا في الأصلٍ عند جُمهور أهل العلم لنفي الصِحَةِ ونا صا إلى نفي 
الكمالٍ بدليل يصرفها عن هذه الدَّلالةِ» ونفئ الصِّحَةِ يعني فساد المنفئّ نطلا ونفيئ الكمالٍ يعني نقصاتة 
وتلك هي دلالك التي انظر: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله e‏ الجديع (ص: .)۲٠٠-۲١۹‏ وسيأتٍ 
بيان ذلك في الحديث التالي 

') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب انير لابن النجار (9/ 75). 


۳۹۸ 
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تقرير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدا من أمته بخلاف موجب العموم 
وسكوته عليه» يدل على جوازه» فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأء وهو معصوم'. 


وذكر بعضهم من أمثلة التخصيص بالإقرار: كونه عليه السلام رأى رجلا يصلي 
ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه السلام» فيخص به نيه عليه السلام عن الصلاة 
بعد الصبح؛ إذ لا يجوز أن يرى عليه السلام منكرًا فيقر عليه» فلما أقره دل على 


جوا 


والحديث المشار إليه هنا هو ما رواه أبو داود عن قيس بن عمروء قال: رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد ركعتين» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «صلاة الصبح ركعتان»» فقال الرجل: إن لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلهماء فصليتهما الآن» فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه يشكل 
على هذا المثال رواية الترمذي عن عن قيس بن عمروء قال: خرج رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فأقيمت الصلاة» فصليت معه الصبح» ثم انصرف النبي صلى الله 
عليه وسلم فوجدني أصليء فقال: «مهلا يا قيس» أصلاتان معا»» قلت: يا رسول 
لله» إن لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: «فلا إذن»0). فقوله صلى الله عليه 
وسلم "فلا إذن" معناه فلا بأس عليك أن تصليهما حينفذ. فدل على أن هذا 


('© انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟/ .)۷٤‏ 

انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي .)487-4١ /١(‏ قال الزركشي: وإذا قلنا بالتخصيص 
بالتقرير» فهل نقول وقع التخصيص بنفس التقرير» أم يستدل بذلك على أنه قد خص بقول سابق؟ فيه وجهان» 
حكاهما ابن القطان وابن فورك وإلكياء أحدها: أنه يستدل بذلك على أنه - عليه السلام - قال لهم إذ لا 
يجوز عليهم أن يتركوا ذلك إلا بأمر. والثاني: أن التقرير وقع به التخصيص» قال ابن فورك والطبري: وهو الظاهر 
من الحال» وظاهر كلام ابن القطان يقتضي ترجيحه. البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ .)١١١‏ 

(") سنن أبي داود .)١551(‏ 

(؛) سنن الترمذي ت شاكر .)٤۲۲(‏ 

0 تحفة الأحوذي للمباركفوري (۲/ ١7‏ 5). وانظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: .)۸٠‏ 


8 
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المثال ليس لتخصيص العام بالتقرير وإنما هو تخصيص النص الخاص للفظ العام 
ويؤيده ما رواه الترمذي عن أي هريرة » قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»('. 


REE 


5- وَلَهُ عن عُقْبَةَ ْنِ عامر: الاك شاعات 6 سول آله ل يَنْهَانا 


سَ مه 


أن لي ضهن ون تفي فهنَ مهن اك مسن بَازِعَةَ حى تَرْتَفِعَ 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه("). 

يدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه في العبادات» سواء نمي عنها 
لعينها كصلاة الحائض وصومها أو لأمر لازم لها كالصلاة في الأوقات المكروهة7". 
قال ابن رجب: العبادات الواقعة على وجه مرم إن كان التحريم عائدًا إلى ذات 
العبادة على وجه يختص بما؛ لم يصح. وذكر من أمثلة ذلك الصلاة في أوقات 
ال 


7 سنن الترمذي ت شاكر .)٤۲۳(‏ 

'"' تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ ۲ ) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم ا منهي عنه 
وفساده". 
7 انظر: شرح الورقات في أصول الفقه - الحلي (ص: .)١١۸ -١١١۷‏ 


؟) انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ .)08-81١‏ 
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يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك '. 

استحب النبي صلى الله عليه وسلم التبكير إلى الجمعة» ثم رغب في الصلاة إلى 
خروج الإمام من غير تخصيص ولا استئناء(").وظاهر النهي في حديث عقبة بن 
عامر هذا أنه نمي عام يدخل فيه يوم الجمعة» وسائر الأيام» قال ابن المنذر: وقد 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار» إذ غير جائز 
الخروج عن عمومها إلا بسنة, أو إجماع» ولا نعلم من خرج عن عمومهاء وأباح 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرناء مع أن إباحة من أباح 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله» 
وذلك غير جائز. وممن روينا عنه أنه حى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر 
بن الخطاب؛ وكان يضرب عليه فيما روي عنه» وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى 
عن ذلك» وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة 
نصف النهار يوم الجمعة. ورخصت طائفة ف الصلاة يوم الجمعة نصف النهار» 
ومن روي عنه ذلك: الحسن البصري» وطاؤس» وقال مالك: أدركنا الناس يصلون 
يوم الجمعة نصف النهار وقبله» وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمي 
عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» فأنا لا أتمى عن الصلاة نصف النهار يوم 
الجمعة؛ للذي أدركت الناس عليه» ولست أحبها؛ للذي بلغني عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء. قال ابن المنذر: وبالقول 
الأول أقول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تيا عاما يدخل فيه يوم 
الجمعة» وسائر الأيام0"). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 


(") انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ ۲۳۳). 
00 انظر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر 9/ 95-9). 


١ 
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واختار ابن تيمية أنه لا يكره فعل الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة» قال ابن 
القيم: وإنغا كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى 
يخرج الإمام» وقي الحديث الصحيح «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع 
من طهر» ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم يخرجء فلا يفرق بين اثنين» 
ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى» رواه البخاري» فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت 
خروج الإمام» ولهذا قال غير واحد من السلف» منهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع 
الكلام» فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضا فإن الناس 
يكونون في المسجد تحت السقوف» ولا يشعرون بوقت الزوال» والرجل يكون 
متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يمكنه أن يخرج» ويتخطى رقاب الناس» 
وينظر إلى الشمس ويرجع» ولا يشرع له ذلك('. 

والذي يظهر والله أعلم هو ما اختاره ابن المنذر من أن تمي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك غيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة» وسائر الأيام» ويؤيد ذلك ما نقله 
عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما(". 


RE EE 


وَل كم لئان عند "شافع" منْ: 


(' زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۱/ 7537-85). 

9 قال ابن المنذر: حدثنا علي بن الحسنء قال: ثنا عبد الله عن سفيان» عن زيد بن جبير» عن أبي البختري» 
قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار ". قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف 
النهار. وقال ابن المنذر أيضا: وحدثونا عن محمد بن يحبى» قال: ثنا سليمان بن داود الماتمي» قال: ثنا أبو بكر 
بن عياش» قال: ثنا عاصم» عن زر» عن عبد الله» قال: «كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس» وعند 
غروبحماء ونصف النهار». الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (5/ )3٠0‏ 


۲ 
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- حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ بسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وزاد: [ إلا يوم فة ] . 


إٍ 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهادا". 

حديث أبي هريرة هذا رواه الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني 
إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - تى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»(). 
وهذا سند ضعيف جداً من أجل إبراهيم بن محمد وإسحاق؛ فإنهما متروكان(. 


وأخرج البيهقي من طريق عطاء بن عجلان البصريء عن أبي نضرة العبدي أنه 
حدثه» عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة الدوسي» صاحبي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالا: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» ينهى عن الصلاة نصف 
النهار» إلا يوم الجمعة»7؟). وعطاء ابن عجلان متروك» بل أطلق عليه ابن معين 
والفلاس وغيرهما الكذب. 


قال البيهقي: ورواية أبي هريرة» وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به» ولكنها 
إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة. هكذا قال رحمه الله» وجعلها 
مقوية لحديث أبي قتادة التالي» والذي يظهر أن رواية المتروك ومن أتهم بالكذب لا 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

9 الأم للشافعي (۱/ 07-575؟5). 

© ضعيف أبي داود - الأم (۲/ .)٤‏ 

(؟) معرفة السنن والآثار للبيهقي (/5717). 

) انظر: تقريب التهذيب (ص: »)۳۹١‏ أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) نبيل بن منصور البصارة- 
معاصر .)5578/١١(‏ 


(' معرفة السنن والآثار للبيهقي (۳/ .)٤۳۸‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يصلح للمتابعة والاستشهاد. ولذا قال النووي في الخلاصة: وحديث: " النهي عن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة " كل طرقه ضعيفة(". 


RR EE 


الخبر المرسل إذا اعتضد بالقرائن التحق بالمحسند". 

حديث أب قتادة هذا رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا حسان 
بن إبراهيم» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي الخليل» عن أبي قتادة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» وقال: «إن جهنم تسجر 
إلا يوم الجمعة», قال أبو داود: «هو مرساء مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو 
الخليل» لم يسمع من أبي قتادة»(". 

قال ابن القيم: حديث أبي قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل م 
يسمع من أبي قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل» وعضده قياس» أو قول صحابي» 
أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو 
ذلك مما يقتضي قوته عمل به( ). 

وكلام ابن القيم هذا يسلم له أذا لم يكن فيه إلا علة الإرسال» ولكن هناك علل 
أخرى نبه عليها بعض العلماءء قال الألباني: هو مع إرساله ضعيف؛ ليث- هو ابن 


(» خلاصة الأحكام للنووي /١(‏ 707). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲۳/١(‏ 
(© سنن ابي داود (۱۰۸۳). 


(؛) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ 7517). 


٤ 
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أبي سليّم- وكان اختلط(". وقال ابن الملقن: وهذا حديث معلول من أوجه: 
أحدها: انقطاعه فيما بين أبي الخليل وأبي قتادة. ثانيها: الطعن في (راويه) وهو ليث 
بن أبي سليو(". ثالثها: أن منهم من (يوقفه) ذكره ابن عبد البر في «تمهيده» حاكيا 


REE 


۷-وعن تبر بْن مُطْعِم ڪه قَالَ: قال رَمُول الله يخ ( يا بني عَبْد 
مَتاف» لا َنَغُوا أَحَدَا طَافَ بِمَذَا آلْبَيْتِ وَصَلَّى أَبَهَ سَاعَة شَاءَ من لَيْلاً وسار £ 
راه اة وَصَحَحَهُ المي وَابْنْ جِبَّانَ 


إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى 


الترجيح أو دليل آخر. 


من فروع هذه المسألة عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة شرفها الله 
تعالى فإن قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر هذا البيت 
فلا يمنعن أحدا طاف أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نار مع نميه عن الصلاة 


() ضعيف أبي داود - الأم (؟/ 9). 

('» صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. تقريب التهذيب (ص: 5514). 

(') رابعها: ذكره الأثرم أيضا حيث قال: إنه لم يروه غير حسان بن إبراهيم. قلت: هو (الكرماني) قاضي كرمان 
من رجال الصحيحينء ووثقه أحمد وأبو زرعة وابن معين. (وقال) ابن عدي: قد حدث بإفرادات كثيرة» وهو 
عندي من أهل الصدقء إلا أنه يغلط في الشيءء» وليس (ممن) يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادا ومتنا؛ 
وإنغا هو وهم منه» وهو عندي لا بأس به. وقال ابن حبان: رما أخطأ. وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: 
البدر المنير لابن الملقن (۳/ ۲۷۲- ۲۷۳). 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (59/1). 
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في الأوقات المكروهة متعارضان من وجدذ"). وذلك أن حديث جبير بن مطعم هذا 
أعم من أحاديث النهي المنتقدمة من وجه وأخص من وجه» ولیس أحد العمومين 
أولى بالتخصيص من الآخر 

قال الشنقيطي: أحاديث النهي عامة في مكة وغيرهاء خاصة في أوقات النهي. 
وحديث جبير بن مطعم عام في أوقات النهي وغيرهاء خاص بمكة حرس ها الله 
فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكة» ويختص حديث جبير بالأوقات 
التي لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة؛ ويجتمعان في أوقات النهي في مكة» فعموم 
أحاديث النهي يشمل مكة وغيرهاء وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث 
جبير» يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة فيظهر التعارض في أوقات النهي في 
مكة» فيجب الترجيح. وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من وجهين: 
أحدهما: أتما أصح منه لثبوتما في الصحيح. والثاني: هو ما تقرر قي الأصولء أن 
النص الدال على النهي يقدم على النص الدال على الإباحة ؛ لأن درأ المفاسد 
مقدم على جلب المصالحء كما قدمناه مرارا. والعلم عند الله تعالى(). 


RE EE 


- وَعَنْ ان عْمَرَ رضي آله عَنْهُمَاءِ عن الى ب قال: ( آلشَّفَق 
رة 1 رَوَاهُ آلدَارَقْطَيُ وَصَحَحَ إبْنْ خْرَعَة وَغَيْرهُ وَقْفَهُ. 


0 انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْنَوي (ص: 005). قال أبو بكر الجصاص: ما روي عنه 
- عليه السلام - من قوله «يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا يطوف بالبيت ويصلي في أي ساعة شاء من ليل 
أو تمار» إنما ورد في النهي عن منع الطواف والصلاة في المسجد الحرام فلا يعترض به على بيان الوقت الذي 
ينهى عن الصلاة فيه. الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص /١(‏ 5 57). 

9 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (*/ .)١١5‏ 

(" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (5/ .)4١ 5-41١‏ 


كمع 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة'. 


حديث ابن عمر هذا فيه عتيق بن يعقوب ثقة له أوهام فلا يحتج به إذا خالفه 
من هو أحفظ منه» وقد خولف في رفعه فرواه عبيد الله بن عمر » عن نافع» عن ابن 
عمر قال: "الشفق: الحمرة". رواه البيهقي. وتابعه العمري عن نافع به. أخرجه 
الدارقطني. ولا شك أن هذا أصح إسناداً من المرفوع» ولذلك قال البيهقي عقبه: 
"والصحيح موقوف". قال: "وكذلك رواه عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر 
موقوفاً". ثم رواه بسنده عن ابن عباس مثله موقوفاً» وقال: "وروينا عن عمر وعلي 
وأبي هريرة أنحم قالوا: الشفق الحمرة"("). 
رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى7". 

امحدثون إذا نصوا على ضعف حديث ما فإنما يعنون أن إسناده لا يقوى على 
أن يكون دليلا على نسبة متنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومع ذلك فإن بعض 
هذه الأحاديث يكون معناه صحيحاء بحيث لا ترده قواعد الشرع وذلك لوجود أدلة 
أخرى عليه؛ فيقولون أحيانا: حديث ضعيف لكن معناه صحيح. أو حديث 
موضوع لكن معناه صحيح. قال البقاعي: ويمكن أن يكون لفظ الموضوع حسناء 
ومعناه صحيحاء فيحتج به على شيء ويبين أنه موضوع» إعلاما بأن المراد ليس 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 

('" انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۸/ )١74‏ وقد تابع عتيقا من هو مثله 
أو دونه؛ فقد أخرجه الحافظ ابن عساكر من طريق أبي حذافة: حدثنا مالك به. قال ابن حجر: وقد ذكر 
الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالا لما رفعه المجروحون من الموقوفات. التلخيص الحبير لابن حجر 
ط العلمية .)55١ /١(‏ وانظر: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص: .)5١‏ 

7" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(١/‏ /5). 


¥ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الاحتجاج بنسبة هذا اللفظ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» بل نسبة المعنى 
بعد ذكر ما يعضده من الشريعة('. 

وحديث ابن عمر هذا قال فيه الألباني: وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف اللمبنى 
صحيح المعنى("). ثم نقل كلام الصنعاني من أن البحث لغوي» والمرجع فيه إلى أهل 
اللغة» وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب » فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه. 

ونما يشهد لمعنى هذا الحديث ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشيرء قال: أنا 
أعلم الناس بوقت هذه الصلاة «صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة»). فقوله: " لسُّقُوط القمر لثالثة " اللام في 
الوضعين للتوقيت أي: لوقت سقوط القمر لكيلة ثالثة من الشهر*» والقمر غالبا 
يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشفق الأحمر0), قال ابن عبد البر: واللغة تقضي 
أن الشفق اسم للبياض والحمرة جميعا والحجة لمن قال (إنه الحمرة - حديث النعمان 
بن بشير (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة) 
وهذا لا محالة قبل ذهاب البياض» قال: وزعم الخليل أنه ارتقب البياض فلم يكد 
يغيب إلى طلوع الفجر. 

قال ابن سيد الناس: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب ودوران الشمس 
أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذي حد - عليه السلام - 


(') انظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي .)١٤۸ /١(‏ 

(') سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة (۸/ .)۲۳٠١‏ 
7" انظر: سبل السلام للصنعاني .)١7١ /١(‏ 

(9) سنن أبي داود (419). 

:) شرح أبي داود للعيني (۲/ ۲۸۷). 

(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (۲/ 595). 
(" انظر: الاستذكار لابن عبد البر .)۷١ /١(‏ 


۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد 
ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشففق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينا أن 
الوقت إنما دخل بالشفق الذي هو الحمرة للفرق بين أول الوقت وآخره7". 

المشترك مجمل في ما دل عليه فلا يعمل به حتى ببين. 


الألفاظ المشتركة من قبيل المجمل» وهي أخص منه» إذ كل مشترك مجمل» وليس 
كل مجمل مشتركاء وذلك كالشفق المتردد بين الحمرة والبياض)» فحكمه أن يتوقف 
فيه على الدليل المبين للمراد به(؟)» فلو قال: إذا غاب الشفق ؛ فصلوا العشاء 
الآخرة» احتمل أن يريد بالشفق الحمرة والبياض جميعاء وأن يريد الحمرة فقطء وأن 
يريد البياض فقط. فبتقدير أن يريدهما جميعا ؛ فلو صلينا قبل مغيب البياض» 
أخطأناء فلما جاء البيان بقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفق الحمرة» فإذا غاب 
الشفق ؛ فقد وجب عشاء الآخرة» . علمنا المراد. وهكذا أكثر السلفء كابن 


عمر» وعبادة» وشداد بن أوس» وغيرهم فسروه بالحمرة هاهنا"). 


RE EE 


(' انظر: النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس ط الصميعي (/ ٠5‏ 5)» نيل الأوطار للشوكاني 
(؟/ 6 6). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۲۳/١(‏ 

0 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)٠١ ١‏ 

© لأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه» والمجمل لا دليل على المراد به ؛ فلا نكلف بالعمل به. فهذا 
دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ .)٠٠١‏ 

(:) وأبو حنيفة لما لم يبلغه هذا الحديث» أو بلغه ولم يثبت عنده» قال: الأصل بقاء وقت المغرب ؛ فمن ادعى 
خروجه بمجرد غيبوبة الحمرة ؛ فعليه الدليل» والأصل بقاء ما كان على ما كان» ولأن المصلي بعد غيبوبة البياض 
ممتفل إجماعاء وقبله مختلف في امتثاله» والأصل عدم براءة الذمة من امتثال الأمر ؛ فيستصحب فيه الحال. انظر: 
شرح مختصر الروضة للطوقي (۲/ 38). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


1 وعن انل عباس رصني الله عَنِهُمَا قال: قال رَسُول آلله عل 
فَجْرَانٍ: فَجْرٌ يحرم آلطّعَاَ وَل فيه آلصَّلاةٌ وَفَْجْرٌ حرم فيه ألم لد - أَيْ: 
صَلَاة المح - وَل فيه آلطَّعَامُ 1 رَوَاهُ ابن رة وَالخَاكمُ وَصّحَحَاهُ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث ابن عباس هذا رواه الدارقطني في سننه في كتاب الصوم ثم قال: لم يرفعه غير 
أبي أحمد الزبيري» عن الثوري » ووقفه الفريابي» وغيره عن الثوري » ووقفه أصحاب 
ابن جريج عنه أيض"". وأحمد الزبيري ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث 
الثوري7. إلا أن للحديث ما يشهد له فقد رواه الحاكم في مستدركه وقال: وله 
شاهد بلفظه وإسناده صحيح ... فذكر حديث جابر الآتي» ورواه في كتاب الصوم 
من حديث ابن عباس ثم قال: هذا حديث ص حيح الإسناد, ولم يخرجاه. قال: 
وشاهده حديث سمرة مرفوعا «لا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض لعمود الصبح 
حتى يستطير. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ الدارقطني والحاكمط؟). 


RE EE 


۰-وَلِلْحَاکم في حَدِيثِ جا طء وه وڙاڌ في الي يحرم آلطّعَامَ: ل 
إِنَهُ يَذْهَبْ مشتطيلاً في الاق وني الآحر: و إِنَهْكَدَنَبٍ السّرْحان ) . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 
('؟ سنن الدارقطني .)۲۱۸١(‏ 

("" تقريب التهذيب (ص: .)٤۸۷‏ 

9 انظر: البدر المنير لابن الملقن (۳/ .)١91‏ 


۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن کان 
معدودا في الضعفاء (). 


حديث جابر هذا رواه الحاكم والدارقطني وقالا: إسناده صحيح» ورواه البيهقي 
وقال: روي موصولا ومرسلاء والمرسل أصح/. لكن الحديث صحيح لشاهده 
المشار إليه آنفا. وله شاهد آخر أخرجه الدارقطني عن الوليد بن مسلم عن الوليد 
بن سليمان قال: “معت ربيعة بن يزيد قال: “معت عبد الرحمن بن عائش صاحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: فذكره نحوه» وقال: " إسناد صحيح " وله 
شواهد أخرى بعضها في " صحيح مسلم "(". 
أجود التفسير للغريب ما جاء مُفْسَرا في رواية أخرى. 


م 


أطلق في بعض أحاديث الأوقات: أن أول صلاة الصبح الفجرء وقد بين - 
صلى الله عليه وسلم - المراد به وأنه الذي له علامة ظاهرة واضحة» وهي التي أفاده 
قوله في الذي يحرم الطعام؛ " إنه يذهب مستطيلا في الأفق "» وفي الآخر: " إنه 
كذنب السرحان ". وبينهما ساعة, فإنه يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا 


بيناء فهذا فيه بيان وقت الفجرء وهو أول وقته(. 


REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١١/١(‏ 

انظر: البدر المنير لابن اللقن (۳/ ۱۹۸). والمرسل الذي أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود في المراسيل 
والدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغلط 
القنازعي في شرح الموطأ فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر: التلخيص الحبير 
لابن حجر ط العلمية /١(‏ 558). 

0 وابن عائش هذاء قال في " التقريب ": " يقال: له صحبة» وقال أبو حاتم: من قال في روايته: معت الي 
صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ ". انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ )٩‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة (۳۸۸/۲). 

انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ ۱۷۲)» شرح سنن ابي داود لابن رسلان (۱۰/ 85"). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الاه في اول وَقْبَهَا 1 رَوَاهُ المي وَالْحَاكِمْ. وَصَّحَحَاهُ . 


و TE‏ 1 3 ل 
وأصله في "الصحيحينٍ". 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث ابن مسعود هذا رواه الحاكم ق مستدركه ثم قال: قد روك هذا الحديث 
جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر» عن علي بن حفص» 
وحجاج حافظ ثقة وقد احتج مسلم بعلى بن حفص المدائن . وقد سبق تقرير أن 
زيادة الثقة لا تقبل دائما. 

قال ابن حجر: اتفق أصحاب شعبة على لفظة "عن وقتها" وخالفهم علي بن 
حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها أخرجه الحاكم 
والدارقطنى والبيهقى من طريقه قال الدارقطبى ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير 
حفظه. قال ابن حجر: ورواه الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى 
محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك» قال الدارقطنى تفرد به المعمري فقد رواه 
أصحاب أي موسى عنه بلفظ على وقتها ثم أخرجه الدارقطني عن ا محاملي عن أبي 
موسى كرواية الجماعة وهكذا رواه أصحاب غندر عنه والظاهر أن المعمري وهم فيه 
لأنه كان يحدث من حفظه وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(" المستدرك على الصحيحين للحاكم .)*0٠0 /١(‏ 


1۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلك والمعروف 
عن مالك بن مغول كرواية الجماعة. 


FREE 


۲-وعَن أَبي خَخَذُورَةَ ذه أن الى 4 قَالَ: ( أَوَلْ الْوَفْتِ رِضْوَانُ الل 
وَأَوْسَطْهُ رَحْمَهُ آللّه؛ وَآخرهُ عَفْوْ الله أَخْرَجَهُ آلدَارَفُطْْ بستد ضعيف جدًا 


E أي‎ 


قاعدة "العمل بالحديث الضعيف" ليست على إطلاقها. 


من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يُعمّل به 
في فضائل الأعمال» ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم» وهي غير 
سن امة عاج" ا و و کک ابن عقيف لل ناك اه 
شروط: أحدها: أن يكون الضعف غير شديدء» فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه» نقل العلائي الاتفاق عليه. الثاني: أن يندرج 
تحت أصل معمول به. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٠١‏ 

('! صحيح الترغيب والترهيب .)٤١ /١(‏ وقال ابن تيمية عن قول العلماء في العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال: يعمل بالخبر الضعيف يعني أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو ذلك العقاب» ومثله الترغيب 
والترهيب بالإسرائيليات» والمنامات» ونحو ذلك هما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا الاستحباب ولا غيره» 
لكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإنه ينفع ولا يضرء واعتقاد موجبه 
من قدر الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ ٤‏ 84). 
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الاحتياط. وقيل: لا يجوز العمل به مطلقاء قاله أبو بكر بن العربي("). والأقرب أن 
بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حالء لأن ترك البيان يوهم المطّلع 
عليه أنه حديث صحيح» خصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجعَ 
إلى قولهم في ذلكء وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم 
الأخذ بالرواية الضعيفة» بل لا حُجَّة لأحد إلا ما صح عن رسول الله - صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - من حديث صحيح أو حسن"7". 

وحديث «أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله» ذكره ابن مفلح في " 
الآداية "ق اة لعل بالميديت ال نع0 .قال لوي «حديف» " أول 
الوقت رضوان اللّه» وآخره عفو الله " هو مروي من رواية: ابن عمرء وأبي محذورة» 
وكلها ضعيفة!؟). 


العبادة إن تعلقت بوقت فتعجيلها أفضل. 


أثنى الله تعالى على المسارعين فقال تعالى: «* وَسَارِعْوَا إِلَ مَغْفِرَةِ مّن رَّتَكُمْ 4 [آل عمران: 
۳ » وقال:8, يُسَرِعُونَ فى يرت وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ 4 [المؤمنون: ]5١‏ » وهذا عام ف كل 


د قال الزركشى: إن تعلقت العبادة (بوقت) فتعجيلها أفضل مبادرة للامتثال» 
ولهذا جاء «الصلاة أول الوقت رضوان الله» » وقد يترجح التأخير؛ لعوارض: منها 
حيازة فضيلة أخرى كتيقن وجود الماء آخر الوقت» والإبراد في شدة الحر. قال 


('' وقيل: يعمل به مطلقاء وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد, وأنمما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. انظر: 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .)751١ /١(‏ 

انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر ط ابن الجوزي (ص: ۲۰۸)» صحيح 
الترغيب والترهيب .)١١ /١(‏ 

(") انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (۲/ 30)» التحبير شرح التحرير للمرداوي (؟/ .)٠٠٠‏ 
(9) انظر: خلاصة الأحكام للنووي (۱/ .)٠١۹-۲۰۸‏ 

(" انظر: الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي (ص: 35)» المستصفى للغزالي (ص: .)٠٠١‏ 

(0) انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ /5). 
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الشوكاني: وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث أفضلية التأخير 
خاصة» فيجب بناؤه عليها» وهذا لا بد منه(). 


RR EE 


د د طلى الفخر إلا ركع الفَخِرٍ ) 


ه/ا1ط- وَمِثْلَهُ للذارة قطي عَنْ ابن عَمْرِوٍ بن الْعَا ص . 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهادا"). 

الذهبى: "لا يعرف". وقال الدارقطنى: "مجهول". وكذا قال الحافظ في "التقريب": 
"مجهول". وله شواهد يتقوى بما("» ورواية عبد الرزاق فيها أبو بكر بن محمدء قال 
النسائى: متروك» وقال أحمد: كان يضع الحديث» وأما حديث ابن عمرو» ففيه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد اختلف في الاحتجاج به» قال الألباني: وقول 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذى: أنه إسناد صحيح» غير 
صحيح» ولو أنه قال: حديث صحيح بالنظر إلى جموع هذه الطرق لما أبعد,» على 


7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (؟/ .)٠١‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
كتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

7 انظر: صحيح سنن ابي داود ط غراس (5/ ۲۳) 


1° 
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أنه لا يفوتنا التنبيه إلى أن بعض هذه الطرق لا يستشهد ها لشدة ضعفهاء 
فالاعتماد على سائر الطرق التي خلت من متهم أو واو جدا(". 

قال أبو بكر ابن العَرَبِي: فهذا وإن لم يصح سنده صحيح المعنى؛ لأنه وقت 
يبادر فيه إلى الصلاة» فلا يشرع قبلها صلاة سواها؛ ولذلك نقول له: إذا دخلت 
المسجد فلم تصلهماء فصلهما تحمع بين فضل التحية وبينهماء وإن كان صلاهما في 
بيته» فقال مالك وابن وهب عنه: يركعهما. وروی ابن نافع: لا يعيدهها("2. وتفصيل 
ذلك في المسألة التالية. 
إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى 


الترجيح أو دليل آخر". 


إذا دخل أحد المسجدء بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته» فهل يركعهما في 
المسجد؟ اختلف قول مالك فيه» وظاهر حديث أبي قتادة «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» يقتضي الركوع. وقيل: إن الخلاف في هذا 
من جهة معارضة هذا الحديث لحديث ابن عمر هنا «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر» وعلى تقدير تسليم صحته: يعود الأمر إلى تعارض أمرين» يصير كل واحد 
منهما عاما من وجه خاصا من وجه. أي أن الكلام في هذه المسألة مبني على 
مسألة أصولية» وهي ما إذا تعارض نصان» كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عا 
من وجه» خاصٌ من وجه» فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا دخل أحدكم 
المسجد" الحديث» خاصيٌ بالنسبة إلى صلاة التحية» عام بالنسبة إلى الأوقات» 


00 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)۲۳١‏ 

00 انظر: المسالك في شرح موطأ مالك لأبي بكر ابن العَرّبي (۳/ .)١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)59/١(‏ 

(؟) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۱/ ۲۹۰-۲۸۹). 


Ab 
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وحديث "لا صلاة بعد الفجر " الحديث» خاص بالنسبة إلى الوقت» عام بالنسبة 
إلى الصلوات ما عدا ركعتي الفجر » فوقع الإشكال في هذه المسألة من هاهناء وهي 
من أشكل مسائل الأصولء ولا بد من تحقيق ذلكء والراجح في هذه المسألة هو 
تخصيص قوله: "لا صلاة بعد الفجر " الحديثء " بقوله: " إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين ". فيجوز لمن دخل المسجد بعد أن صلى 
ركعتي الفجر في بيته» أن يركعهما في المسجد. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
1 ورك ا ال سن حول ل آم الذي دخل المسجد يومٌ الجمعة وهو 
يخطب» فجلس» أن يقوم فيركع ركعتين» مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها 
إلا التحية» فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال» لتركت الآن؛ لأنه قعد» 
وهي مشروعة قبل القعود, ولأنه كان يجهل حكمهاء ولأنه - صلى الله عليه وسلم 
- قطع خطبته» وكلمه» وأمره أن يصلي التحية» فلولا شدةٌ الاهتمام بالتحية في 


دليل التخصيص قد يكون متصلاً بالنص العام. 

تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين: هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء 
بعض أفراده لا جميعهاء أو هو تبيين أن الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء تشريعه 
حكم لبعض أفراده. فحديث: "لا قطع في أقل من ربع دينار"» تخصيص العام في 
قوله تعالی : لار وَألسَارَُِ اعرا أَيْدِيهْمَا 4 [الماشدة: ۳۸]» لأنه تبيين لأن حكم القطع 
ما شرع لكل سارق وسارقة ودليل التخصيص قد يكون غير مستقل لفظاً عن 


0 انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار /١(‏ 057-571) بتصرف. 

(') أما إذا شرع الحكم ابتداء متعلقاً بكل أفراد العام» ثم قضت المصلحة بقصر الحكم على بعض أفراده» وقام 
الدليل على هذا القصر فلا يسمى هذا في اصطلاح الأصوليين تخصيصاًء وإنما يسمى نسخاً جزئياًء لأنه إبطال 
العمل بحكم العام بالنسبة لبعض أفراده. فقوله تعالى: «وَلدِينَ يَرْمُونَ أَروجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إلا 
سهم فة أَحَِجِمْ أَريَُ س باه نّم ل ألصّدِقِينَ 42 [النور: ”] » هو نسخ جزئي للعام 
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نص العام بأن يكون متصلاً به كالجزء منه. وقد يكون مقلا عن نص العام» 
ومنفصلاً عنه. ومن أظهر الأدلة المتصلة غير المستقلة: الاستثناء» والشرط» 


والوصف» والغاية0"). 


فالا تثناء كقوله في حديث ابن عمر هذا: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر". فإن نفي النوافل بعد طلوع الفجر خصص ننه ركعتا الفجر» فدليل 
التخصر ا 


RE EE 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة ". 


ف قوله تعالى: ودين يَرْهُونَ ألْمُحْصَمَدتٍ ف لم يوأ بأرَبَعة شْهََآء َأَجْلِدُوهُْ تَِينَ جَلَدَة 4 [النور: 
4] » لأن هذه الآية الثانية بعمومها تشمل كل قاذف سواء قذف زوجته أو غيرهاء وقد شرع الحكم ابتداء عام 
ثم قام الدليل وهو آيات اللعان على قصر الجلد على القاذف الذي يقذف غير زوجته. 

(') انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ط مكتبة الدعوة (ص: .)١187-1١/85‏ وانظر أيضا: الموافقات 
للشاطبي /٤(‏ 57). 

انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (7/ 57 ؟). وف مذهب الشافعي وجه أنه إنما تنبت 
الكراهة بعد صلاة ركعتي الفجر فله قبلهما أن يصلي ما شاء. انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۲/ 
.(A۸‏ 

("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟9).‏ 
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حديث أم سلمة هذا رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحي-(". 
إلا أن زيادة "أفنقضيهما" زيادة منكرة» تروى من طريق حماد بن سلمة ولا تصح 
عنه» وليبست في كتب حماد بن سلمة(). قال البيهقي: ومعلوم عن أهل العلم 
بالحديث» أن هذا الحديث» يرويه حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس عن ذكوان» 
عن عائشة» عن أم سلمة دون هذه الزيادة("). وقال ابن حزم: فهذه هي الرواية 
المتصلة: وليس فيها «أفنقضيهما نحن؟ قال: لا» فصح أن هذه الزيادة م يسمعها 
ذكوان من أم سلمة» ولا ندري عمن أخذها؟ فسقطت0. فهو معلول بالاختلاف 
في متنه على حماد بن سلمة. والأكثر لم يذكر عنه قولما المذكور» وبالانقطاع بين 
ذكوان وأم سلمة» وغير ذلك0). 
الخصوصية لا تغبت إلا بدليل. 

الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أتما تشريع لجميع الأمة» وليست 
خاصة به» حتى يقوم الدليل الدال على أنما خاصة به» لا بمجرد الاحتمال» لقوله 
تعالى : قد گان لَحُمْ فى تقول الت اع عو 4 اكرات 0 أما ما فعله صلى الله 
عليه وسلم على وجه الخصوصية؛ فيكون مختضًا به» كالوصال في الصوم والنكاح 
بالحبة» ولا يحكم با لخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي ب قال ابن القيم: 


(') مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (۸/ .)٠٠١‏ 

9" انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي .)١57 /١(‏ 

7 معرفة السنن والآثار للبيهقي (9/ 57/8). 

9 امحلى بالآثار لابن حزم (۲/ ۳۷). 

)0 صحيح سنن أبي داود ط غراس (5/ .)١8‏ 

ل من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لركريا بن غلام قادر الباكستاني- معاصر (ص: .)۷١‏ 
00 انظر: الأصول من علم الأصول ا عثيمين (ص: /اه). 
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الأصل مشاركة أمته له في الأحكام» إلا ما خصه الدليل'. وقال ابن حزم: فلا 
يحل لأحد أن يقول في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص(". 


وحديث أم سلمة هذا ينطق بأن صلاته- عليه السلام- بعد العصر كانت من 
خصائصه» كما أن الوصال كان من خصائصه. فلذلك كان ينهى عنهماء وهذا يرد 
قول مَنْ يدعي عدم التخصيص كالبيهقي والنووي وغيرهمال". ومن الدليل عليه ما 
رواه أبو داود من حديث ذكوان» مولى عائشة أتما حدثته أنه صلى الله عليه وسلم: 
"كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهي عن الوصال" 47). وهذا هو 
الحديث التالي» أما من ضعف هذا الحديث وضعف زيادة "أفنقضيهما إذا فاتتنا" 
فإنه لا يرى أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم» بل يجيز قضاء الفائتة ولو 
كانت نافلة بعد العصرء كما سيأني بعد قليل. 


RE EE 


۷- ولأبي دَاوْدَ عَنْ عَائِْشَةَ بمَعْنَاهُ . 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 


حديث عائشة هذا رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو عن 
عطاء عن ذكوان مولى عائشة أتما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان 
يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال". قال الألباني: وهذا 


(') زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (9/ ۲۷۳). 

9 انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤(‏ 7ه). 

(") انظر: شرح أبي داود للعيني (5/ ۱۷۷). 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (ه/ .)۸١‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


رك 
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سند ضعيف رجاله ثقات كلهم» لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وقد صح ما 
يعارض حديثه هذاء وهو ما أخرجه أحمد عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: " 
سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: صلء إنما تى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس ". قلت: وسنده 
صحيح على شرط مسلم. ووجه المعارضة واضح منه» وهو قولها " صل " فلوكان 
عندها علم بالنهي الذي رواه ابن إسحاق عنها لما أفتت بخلافه إن شاء الله تعالى» 
بل لقد ثبت عنها أتما كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين» أخرجه البخاري 
ومسلم. فهذا كله يدل على خطأ حديث ابن إسحاق ونكارته. وهذا من جهة 
الصلاة» وأما من حيث الوصالء فالنهي عنه صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما 
عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحديث يخالف من 
جهة ثانية حديث أم سلمة المشار إليه» فإن فيه؟ : " فقالت أم سلمة» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما (تعني الركعتين بعد العصر) ثم رأيته 
يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام 
من الأنصار فصلاهماء فأرسلت إليه الجارية» فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم 
سلمة: يا رسول الله إن أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين» وأراك تصليهماء فإن أشار 
بيده» فاستأخري عنه» قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلما 
انصرف» قال: يا بنت أبي أمية! سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني ناس من 
عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما 
هاتان ". ووجه المخالفة هو أن النهي عن الصلاة بعد العصر في الحديث متأخر عن 
صلاته صلى الله عليه وسلم بعدهاء وقي حديث أم سلمة أن النهي متقدم وصلاته 
بعده متأخر وهذا مما لا يفسح انجال لادعاء نسخ صلاة الركعتين بعد العصرء بل 
إن صلاته صلى الله عليه وسلم إياهما دليل عن تخصيص النهي السابق بغيرهماء 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العصر(). 
جوز نخصيص لفظ العام بفعل البي صلى الله عليه وسل 


من يرى ضعف هذا الحديث» وضعف زيادة " أفنقضيهما إذا فاتتنا" في الحديث 
الذي قبله» فإنه لا يرى أن قضاء السنن الراتبة بعد العصر من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم» بل يجيز ذلك» ويجعل فعله صلى الله عليه وسلم لها خصصا لعموم 
النهى عن الصلاة في أوقات النهى. قال ابن قدامة: وأما قضاء السنن الراتبة بعد 
العصر» فالصحيح جوازه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله» فإنه قتضى 
الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة» والاقتداء بما فعله النبى - 
صلى الله عليه وسلم - متعين. وقول عائشة: إنه كان ينهى عنها معناه - والله أعلم 
- أنه تى عنها لغير هذا السبب» أو أنه كان يفعلها على الدوام» وينهى عن ذلك. 
وهذا مذهب الشافعي. ومنعه أص حاب الرأي لعموم النهي. وما ذكرناه خاص» 
فالأخذ به أولى7"). وقال النووي: فمذهبنا أن النهى عن الصلاة في هذه الأوقات 
نما هو عن صلاة لا سبب طاء فأما ما لما سبب فلا كراهة فيها والمراد بذات 
السبب التي ها سبب متقدم عليها فمن ذوات الأسباب الفائتة فريضة كانت أو 
نافلة إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض 
والنوافل الراتبة). 
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) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۲/ .)٠١١-۳٠١۱‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)551//١(‏ 

("© انظر: المغني لابن قدامة (۲/ ۸۹). 

9 المجموع شرح المهذب للنووي .)٠١١ /٤(‏ 
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الْدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث يغ 


حديث عبد الله بن زيد هذا في إسناده محمد بن إسحاق وهو ممن اتفقوا على 
أنه لا يحتج بشيء من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع لغلبه تدليسه وكثرته عن 
الضعفاء والمجاهيل (). وحديثه هذا قد صرح فيه بالتحديث7". قال ابن خزعة: 
وخبر محمد بن إسحاقء عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل» لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد 
قد “معه من أبيه» ومحمد بن إسحاق قد معه من محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي وليس هو تما دلسه محمد بن إستحاق9). 
إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله *. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (۲۳۲/۱). 

("" انظر: التدليس والمدلسون لحماد الأنصاري - معاصر (۲/ )٩١‏ 

الم صحيح سنن أبي داود ط غراس (۲/ 017 5). 
صحيح ابن خزعة ط ۳ (۱/ ۲۲۸). 

.)۹۸/١( المسألة‎ o 
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المنام لا بطل بمثله سنة ثبتت» ولا يثبت به سنة لم تثبت بإجماع من العلماء. 
وذلك أن الرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعيء وإنما تكتسب الشرعية بإقرار صاحب 
الشريعة. وني حديث عبد الله بن زيد هذا قال: "طاف بي طائف وأنا نائم» فقال 
لي: تقول: الله أكبر» الله أكبر .. إلى آخره» وعلمه الأذان في المنام؛ فهذه الرؤيا 
اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلاء(". 

ee 


ا 


اد أَحْمَدُ في آخره قصّة قول بلالٍ في آذَانِ الجر : ( آلصلاة خير من 


وراد 


الوم 1 . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ("). 

حديث عبد الله بن زيد هذا في إسناده محمد بن إسحاق أيضاء وقد سبق بيان 
حاله قبل قليل» وهو وإن لم يصرح بسماعه من الزهري هنا فقد تابعه عليه جمع. قال 
الحاكم: حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب مشهور رواه يونس بن يزيد ومعمر 
بن راشد» وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن إسحاق وغيرهم!*). قال الشوكاني: 
ومتابعة هؤلاء محمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله 


0 انظر: كمال اللعلم بقوائد مسل للقاضي عبان( 5). 
انظر: شرح الورقات - عبد الكريم الخضير (9/ 5). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

(؛) المستدرك على الصحيحين للحاكم (۳/ ۳۷۹). 
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عنعنة ابن ماق وللحديث شاهد من حديث أي و بن أنس عن عموفة 


له من الأنصار. 
إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله (). 


إذا كان الجتهد حاضرا في مجلس الرسولء فإن أمره بالاجتهاد صح اجتهاده» 
كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وإن لم يأمره بالاجتهاد لم يصح اجتهاده إلا 
أن يعلم به فيقره عليه» فيصير بإقراره عليه صحيحاة؟). من ذلك ما رواه أحمد أن 
بلالا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليؤذنه بصلاة الفجر » فقيل له: « إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم» قال: فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من 
النوم» قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة 
الفجر». فأقرت في تأذين الفجرء وكان قول بلال ذلك باجتهاد منه. وليس 
ذلك من باب الافتيات عليه صلى الله عليه وسلم» لأن ذلك كان بأمر رسول الله 
وإذنه» فيكون ذلك من باب امتثال أمره لا من باب الافتيات عليه/). 


REE 


8- وِلابْنِ حُرَمَه: عَنْ أنّس قال: ‏ مِنْ آَلسُّنَةٍ إِذَا قال أَلمُوَذْنُ في 


عن © بر ر ر 
7 


آلمَجْرٍ: حي عَلَى القلاح قا : آلصَّلَاة حير من آَلنَوْمِ 1 . 


('؟ نيل الأوطار للشوكاني (۲/ 55). 

(" انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)١١5-11١8 /١(‏ 
() سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

9) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ .)٠١۸‏ 

) مسند أحمد ط الرسالة .)١5151/1/(‏ 

7 الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (4/ 51 -45). 

انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٠۷۷ /٤(‏ 
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يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

حديث أنس هذا مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه 
جاء مقيدا في حديث أبي محذورة بلفظ: " كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. 
الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله ". ويدل عليه ما رواه 
الطحاوي عن ابن عمر» رضي الله عنهما قال: «كان في الأذان الأول بعد الفلاح 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم»7). قال الصنعاني: وف هذا تقييد لما 
أطلقته الروايات7؟2. وقال ابن رسلان: التثويب بالصلاة خير من النوم مرتين 
مخصوص بالأذان الأول دون الثاني؛ لأن الأذان الأول إنما شرع لإيقاظ النائم كما في 
الحديث: "نائمكم". وهذا قال فيه: الصلاة خير من النوم» وأما الثاني فإنما هو 
للإعلام بدخول الوقت من أراد أن يصلي قي أول الوقت» ولكون المصلين فيه غالبا 
قد استيقظوا بالأذان الأول» واستعدوا للصلاة بالوضوء وغيره(. 

ومنهم من جمع بين الأحاديث بأن يقال: أن ما دل على أن التثويب يقال في 
الأذان الأول» وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول» ثم 
استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني؛ إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱۹۲/۱). 

('؟ سنن النسائي (5517). 

(" شرح معان الآثار للطحاوي .)۸٤١(‏ قال ابن حجر: وسنده حسن. التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية 
(۰۲/۱). 

(؟) سبل السلام للصنعاني .)١179 /١(‏ 

(:) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (۳/ > ۳۹). وانظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: -١145‏ 
.)١51/‏ 


Ah 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وقته» ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك: الدلالة على أن هذه 
الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة؛ لأن الإقامة تسمى أذانا ثانياء ولأنه يطلق 
عليها مع الأذان: الأذان الثاتي؛ كما في الحديث «بين كل أذانين صلاة»» وسمي أولا 
للفصل بينه وبين الإقامة(١).‏ وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت: «كان ينام أول الليل 
ويحيي آخره» ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته» ثم ينام» فإذا كان عند 
النداء الأول (قالت) وثب (ولا والله: ما قالت: قام) فأفاض عليه الماء (ولا والله: ما 
قالت اغتسل) وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى الركعتين». 
والمراد بقولها: «عند النداء الأول» أذان الفجر بلا شك» وسمي أولا بالنسبة للإقامة» 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة»» والمراد بالأذانين: 
الأذان والإقامة. وفي «صحيح البخاري» قال: «زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة 
الجمعة», ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة؛ وسماه أذانا ثالغاء وبمذا يزول 
الإشكال» فيكون التفويب في أذان صلاة الصبح. 


ومنهم من ذهب إلى جواز ذلك في كل أذان للصبح وهو ما أشار إليه النووي 
بقوله: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر 
وبعده وقال صاحب التهذيب إن ثوب ق الأذان الأول ١‏ يثوب في الثاني ق أصح 


الوجهين 
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(' انظر: مجلة البحوث الإسلامية (۷۲/ .)۸١-۸٠١‏ 
00 الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (۲/ 55-57). 
7 المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 45). 
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- 


2٠‏ عن آي تحَذُورَةَ نه ( أن آَل e‏ فذكر فيه التْجِيعَ] 
أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَلَكِنْ ذكر الدَكْبير في أله ر مرن فَقَط. 
وَرَوَاهُ آلْحَمْسَةُ فَذَكرُوهُ مُرَبَعَا 


العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيها. 

العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيها من غير كراهة لبعضها؛ وإن كان بعضها أفضل من بعضء والأفضل المداومة 
على فعل جميع الأنواع في أوقات شت لأن فيه اقتداء بالبي -صلى الله عليه وسلم- 
في تنوعه'. وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات أقوالما وأفعالها 
يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع 
علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميء(". 

وهكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر 
مرتين فقط ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات قال 
القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات 
وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع والملشهور فيه التربيع 
وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء وبالتثنية قال مالك واحتج 
بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن واحتج الجمهور بأن الزيادة 


(') انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ «/76-107). 
(') مجموع الفتاوى (۲۲/ 59). 
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من الثقة مقبولة وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها وم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيره.(0 

وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما 
ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك إذ تنوع صفة 
الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك» وليس لأحد أن يكره 
ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته» فمن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل 
هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة 
وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا ويفضي ذلك إلى 
التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر» فيجب على المسلم أن يراعي 
القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة» 
وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها(). 
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5-- 0 5-7 مَالِكِ م له قال : ا بال أن يَشْفَعَ الآذَانَ وَيُوترَ 
في قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ آَلصَلاةٌ ؟ مُتَقَقْ عَلَيْه و1 يَذَكْرْ 
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وَلِِنَسَائِيَ: [ أمَرَ آلبّئْ يك بلالا 1 . 


شر الوق على مسلم (4:1:8): 

("© انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ 3107-55). 

(") قال ابن الملقن وقد غلط من ادعى أن هذه اللفظة وهي: (إلا الإقامة) ليست في مسلم» فهي في بعض 
طرقه. البدر المنير لابن الملقن (۳/ 5 55). قال مسلم: زاد يحبى» في حديثه عن ابن علية» فحدثت به أيوب 
فقال: إلا الإقامة. صحيح مسلم .)١۷۸(‏ 


۹ 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما (2. 


من أمثلة زيادة الثقة حديث أنس هذا: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر 
الإقامة»» زاد ماك بن عطية "الا الإقامة" وزيادته ها عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أنس ثابتة في صحيح البخاري وغيره("). وزعم بعضهم أن هذه الزيادة مدرجة من 
بعض الرواة ليس من أصل الحديث ورد ذلك بأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد 
قامت الصلاة7". 


قال ابن حجر: ادعى ابن منده أن قوله "إلا الإقامة" من قول أيوب غير مسند 
كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية ماك بن عطية هذه إدراجا 
وكذا قال أبو محمد الأصيلي قوله "إلا الإقامة" هو من قول أيوب وليس من الحديث 
وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر 
مفسرا ولفظه "كان بلال يني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة" 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده وكذا هو في مصنف عبد الرزاق 
وللإسماعيلي من هذا الوجه ويقول: "قد قامت الصلاة مرتين" والأصل أن ما كان 
في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل في رواية إماعيل لأنه إنما 
يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها وكل منهما روى 
الحديث عن أبي قلابة عن أنس فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل/. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

0 انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي »)۲۹١ /١(‏ مذكرة في أصول الفقه للش نقيطي 
(ص: .)١٦۲‏ قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث رواه الناس عن أيوب» فلم يذكر الزيادة من تثنية «قد 
قامت الصلاة»» غير ماك بن عطية البصري» وهو ثقة. معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)١١54‏ 

( انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)١١١ /١(‏ 

؛) فتح الباري لابن حجر (۲/ ۸۳). 


رت 
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قول الصحابي " أمرنا بكذاء أو كينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند 
أصحاب الحديث'. 

إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو ينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأن إطلاق الأمر والنهي والسنة يرجع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» والدليل عليه أن أنس بن مالك كان يقول أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة ولم يقل له أحد من الآمر بذلك فدل على أن إطلاق 
الأمر يقتضي ما ذكرناه"» وصار ذلك بثابة ما لو قال بعض خدم السلطان: أمر 
وتقدم» أو أمرنا وتقدم إليناء أو تحانا. فإنه لا ينصرف ذلك إلا إلى أمر السلطان 
ونيه وتقدمه» دون أتباعه وحواشيه وخدمه» كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أصحابه يجب أن ينصرف الأمر إليه دوتحه(. 
من طرق الترجيح بين الأخبار الترجيح بعلو الإسناد. 

ترجيح الأخبار يكون بعدة أوجه» من ذلك الترجيح بقلة الوسائط وعلو الإسناد 
لاحتمال الغلط» والخطأ فيما قلت وسائطه أقل» وما برحت الحفاظ الجهابذة تطلب 
علو الإسناد وتفتخر به وتركب القفار وتنادي عند الديار في تحصيله ومن أمثلته أن 
يقول الحنفي الإقامة مثنى كالأذان لما روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا يريز 
حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وعلمه 
الإقامة الحديث وذكر فيه الإقامة مغنى مثنى فيقول الشافعي بل هو فرادى لما روى 
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال مر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامقه فحديث عامر بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة» وخالد بينه 


(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 49). 


('؟ انظر: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص: .)١۳١١‏ 
(" الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (9/ ۲۲۳). 
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وبين النبي ع صلى الله عليه وسلم - اثنان» وخالد وعامر فر طبقة واحدة روى 
00000000 

إلا أنه سيأ الجمع بينهما عند الكلام على حديث أبي محذورة والتنبيه على أن 
الحنفية احتجوا على تثنية الإقامة بحديث أبي محذورة مع أن فيه الترجيع في الأذان ولم 
يقولوا به» وعكس ذلك الشافعية فأخذوا بما جاء فيه من الترجيع وتركوا ما فيه من 
تغنية الإقامة7). 
من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 

التأويل هو حمل الظاهر على امحتمل المرجوح» بدليل يصير به راجحاء وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما قريب يكفيه أدن مرجح» أو بعيد يحتاج إلى مرجح 
أقوى» أو لا يقبله اللفظ» فيتعذر العمل به» فيحكم ببطلانه. وذلك أن من 
شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب 
الشرع. وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل» وقد جرت عادة الأصوليين بذكر 
يقاس عليها ويتمرن الناظر فيهاء من ذلك حمل بعضهم حديث: «أمر بلال أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» على أن يؤذن بصوتين» ويقيم بصوت» أي أن يشفعه 
بأذان ابن أم مكتوم» وإنما كان بعيدًا لصرفه اللفظ عن العموم: لأن ابن أم مكتوم 
أذانه قبل بلال كان في صلاة الصبح لا غير. قال ابن السمعاني عن هذا التأويل: 


() واعلم أن الترجيح بهذا ظاهرء إذا كان لا يعز وجود مثله» فإن كان فهو مرجوح من هذه الحيثية» لأن الترجيح 
بالأغلب مقدم على الأندر. انظر: الإماج في شرح المنهاج للسبكي (۳/ »)۲٠۹‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
للزركشي (۸/ .)١7١‏ 

(" انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)۲١۸-۲١۷ /١(‏ 

7 انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع لشهاب الدين الكوراني (۲/ 7١‏ 5). 
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وهذا ليس بشيء» لأن في الخبر إضافة الشفع والإيتار إلى الأذان والإقامة» والأذان 
والإقامة هي الكلمات لا الصوت المسموع فيهماء على أنه قال في الخبر: الإقامة» 
وعندهم كما يقول سائر الكلمات في الإقامة بصوت واحدء كذلك يقول: قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة بصوت واحد» فبطل التأويل. 
قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

كثيرٌ ما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه لم يتواتر» بل نقل آحادّاء كإفراد 
الإقامة")» 0 الإقامة وتثنيتهاء هو من قبيل ما تعم به البلوى» ومع ذلك فقد 
أثبتها الخصوم بأخبار الآحاد). 


RE EE 


5- وَعَنْ أبي جُحَبْفَةَ د قال: ( رَأَيْتْ بلالا يُوَذْنْ وَأَتمبّعْ فَاهُ هَاهتا 


وكاهتا وإطبَعا في َيه ) رو مد والزمذي وصححة. 


وَلابْن مَاجَة: وَجَعَلَ إِصْبَعَيّه في أَذْنَيه . 
وَلأبي دَاودَ: م أوّی عُنْقَهُ لما بلع ا حي عَلَى المتئلهة " يمينا وتالا و 
تدز ) . وَأَصْلِه في المّحيِحَيْنٍ . 


(') انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي »)٠ ٠٠١٤ ٠٤٤ /١(‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع 
لشهاب الدين الكوراني (۲/ .)٤١١-٤۲۹‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١١/1١(‏ 

7" انظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لأبي زكريا الرهون (۲/ 537 5). 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)١١7‏ 
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إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله (). 

حديث بلال هذا لا يخلو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره به أو أقره 
عليه» قال ابن بطال: ولا يخلو فعل بلال أن يكون عن إعلام النبي له بذلك» أو رآه 
يفعله» فلم ينكره» فصار حجة وسنة7), 


ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي عن ابن المسيب أنه قال: أمر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بلالا أن يؤذذ» فجعل إصبعيه في أذنيه ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ينظر إليه فلم ينكر ذلك» فمضت السنة من يومغذ". إلا أن في اسناده 
ابن ميعة وقد سبق بيان حاله(؟). 

ورواه ابن ماجه بصيغة الأمر قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد» مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حدثني 
أبي» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل 
إصبعيه في أذنيه» وقال: «إنه أرفع لصوتك». قال الألباني: هذا إسناد ضعيف 
لضعف أولاد سعد القرظ: عمار وسعد وعبد الرحم.0). 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع7". 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 
0 شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ 554). 

7 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۱۸۷۸). 

() سبق الكلام عليه )١١١/١(‏ تحت عنوان " تقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل اختلاطه ". 
(2) سنن ابن ماجه (۷۱۰). 

9 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۱/ 49 ؟). 
سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 
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تقرر في المسألة السابقة أن جعل الاصبعين في الاذنين من السنة» وقد كي 
عن ابن عمرء أنه كان لا يفعل ذلك» وقد سبق بيان أن النصّ إذا جاء وكان دالاً 
على الحكم وظاهراً فيه» يسقط الاجتهاد ولا يعتدٌ به» إذ لا اجتهاد مع النص. قال 
ابن رجب: وظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب؛ لأنه حكى تركه عن 
ابن عمر» وأما الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم» فكأنه لم ينبت عنده(). 
والراجح ثبوت ذلك كما مر في المسألة السابقة. 


يصح إطلاق الكل مع أن المراد بعض ما تناوله بموضوعه(". 

لا نزاع عند القائلين بامجاز في صحة اطلاق الكل وارادة الجزء"» إذ أن من 
أنواع المجاز إطلاق الكل على البعض» ومنه قوله تعالى :ظ يَمْعَلُونَ أَضَبِعَهُمْ ف عَاذَانِهم 4 
[البقرة: 1] أي أناملهم(؟) ؛ لأن العادة أن الإنسان لا يضع أصبعه في أذنه(“. 


(') وذكر في (تاريخه الكبير) من رواية الربيع بن صبيح» عن ابن سيرين» قال: اول من جعل أصبعيه في أذنيه في 
الاذان عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج. وهذا الكلام من ابن سيرين يقتضي انه عنده بدعة. فتح الباري 
لابن رجب (5/ ۳۸۱). 

('© نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي(5/ 5537 ؟). 

7" الإبماج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ .)١١307‏ 

(؛) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ .)١51‏ 

(: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (”/ .)۷٤‏ ولا بد في التجوز من لفظ الحقيقة إلى المجاز من علاقة 
بينهما ولا يكتفي بمجرد الاشتراك في أمر ما من الأمور والجار إطلاق اسم كل شيء على ما عداه لأنه ما من 
شيء إلا ويشارك كل ما عداه في أمر من الأمور بل لا بد من المناسبة والمشاركة في أمر خاص ظاهر وهل يكفي 
وجود تلك العلاقة في التجوز أم لا بد من اعتبار العرب لا أي بأن تستعملها فيه واختلفوا فيه على مذهبين. 
الإيماج في شرح المنهاج للسبكي /١(‏ ۲۹۹). 
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باب إطلاق الكل وإرادة الجزء» والحكمة فيه أنه يعينه على رفع صوته» ولم يرد 
تعيين الإصبع التق يستحب وضعها وجزم النووي أا اس 


RE EE 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 


ذهب بعض الحنفية إلى أن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة 
هذا والذي فيه "تثنية الإقامة"(؟)» وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخاء 
وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة ا محسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم 
القول بهل*)؛ وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن 
البي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة 


() عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (5/ .)١54‏ 
9 فتح الباري لابن حجر (۲/ .)١١5‏ 

("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

(؛) عن أبي محذورة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر نحوا من عشرين رجلاء فأذنوا» فأعجبه صوت 
أبي محذورة» فعلمه الأذان: "الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله وعلمه الإقامة مثنى. صحيح ابن خزيمة ط 7 (۳۷۷). 
أي أن الحنفية احتجوا على تثنية الإقامة بحديث أبي محذورة مع أن فيه الترجيع في الأذان ولم يقولوا به 
وعكس ذلك الشافعية فأخذوا بما جاء فيه من الترجيع وتركوا ما فيه من تثنية الإقامة. انظر: الثمر المستطاب في 
فقه السنة والكتاب .)5١ 8-51 /١(‏ 
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وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم» وقال بن عبد البر: 
ذهب أحمد وإسحق وداود وبن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن ربع 
التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو 
أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز. 

قال الشوكاني: أحاديث إفراد الإقامة» وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكوتما 
في الصحيحين لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم لا 
سيما مع تأخر تاريخ بعضهاء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة 
وتثنيتهاء وهو الذي يتعين المصير إليه؛ لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر 
مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ7"). وقال الألباني: ولا داعي لدعوى النسخ ما دام 
ممكن الجمع بين التثنية والإفراد بأن يحمل هذا على بعض الأحيان وهذا في 
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-٥‏ ووه في ال اق عن بن عباس رضي الله عنهماء وَغيره. 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك7؟). 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ .)۸٤‏ 

7" انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ٠0‏ 5-١ه).‏ 

الغمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)٠٠۷ /١(‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 


AR! 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تقدم تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرق بين بعض العبادات وبعض» 
ففعل بي نوع من أشياء واظب عليهاء وترك تلك الأشياء في نوع آخرء فإنه يتبع في 
ذلك» ويكون الترك كالنص على أنه لا يفعل» ومن أمثلة ذلك أن البي صلى الله 
عليه وسلم كان يؤذن له للصلوات الخمس» ولكن لا يؤذّن لصلاة العيد» ولا لصلاة 
الخسوقف» ولا لصلاة الاستسقاء. قال ابن تيمية: ترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضياء وزوال المانع» سنة» كما أن فعله سنة. فلما أمر 
بالأذان في الجمعة» وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامةء كان ترك الأذان فيهما سنة» 
فليس لأحد أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو 
أعداد الركعات7). 


RR EE 


5- وَعَنْ اي قتا اة في يث الطول» ( في تؤمهم عن اللا م 


اَن بلال» فَصَلَّى ر سول الله لله ی گما گان ب بص يَصْنَعْ كُلّ يوم 1 رَوَاهُ مُسْلم . 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 


حديث أبى قتادة هذا فيه إثبات الأذان للفائتة» وهى زيادة ص حيحة:. والزيادة 
إذا صحت قبلت وعمل بهاء وقد رُوي ترك ذكر الأذان للفائتة» كما في حديث أبي 
هريرة عند مسلم:" وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بحم الصبح"7*)؛ فإن فيه إشارة 


7 أنظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (۲/ 50). 
(") اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ .)١٠١7‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

() صحيح مسلم (580). 


۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إلى ترك الأذان للفائتة» قال النووي: وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة 
وغيره فجوابه من وجهين أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه ١‏ يؤذن فلعله أذن وأهمله 
الراوي أو لم يعلم به والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى 
أنه ليس بواجب مجم لا سيما ق ال 


RE EE 


۷- وله عَنْ جابر؛ ( أَنَّ التي يي أتى اَلمُرْدَلفة فص لى بَا ألْمَغْبَ 


والعشاء بِأَذَانِ واحد وإقامتين £ 


زد أبنو اؤد: 3 لِكُلَ صا ) 
َف رة ه: ( وَل باد في وَاحدَةٍ مهما ) 


إذا اختلفت ألفاظ الحديث واتحدت القصة فلا بد فيه من النظر في الراجح من 
المرجوح. 

اعلم أن اختلاف ألفاظ الأحاديث النبوية لا شك في وقوعه» وأنه يقع على وجوه 
من ذلك أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ فيها وهذا هو المشكل» وذلك واقع كثيراً 
كقضية بيع مَل جابر وشرائه صلى الله عليه وسلم له منه» فإنه اختلف لفظه ف 
القيمة» وفي اشتراطه ركوبه إلى المدينة» ونحو هذه الصور » وهو كثير» فهذا لا بد فيه 
من النظر في الروايات وطرقها » والصحيح منها والراجح من المرجوح » وهو شيء 
انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (۲/ ۳۸۷). 


00 شرح النووي على مسلم )° / .(AT-1۸Y‏ 


۹ 
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عسير إلا على من سهله الله » فإن تم للناظر الترجيح وإلا فإن من العلم أن يقول 
فيما لا يعلم: الله أعله(". 

ولفظ مسلم هنا فيه: «جمع بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب ثلاثاء 
والعشاء ركعتين بإقامة واحدة». وقي رواية أبي داود: "بإقامة واحدة لكل صلاة " 
وهي مفسرة لرواية مسلم» ورواية البخاري توضحهاء وهي قصة واحدة7). 

أما رواية "ل يناد في واحدة منهما" فهي رواية شاذة لمخالفتها بقية الروايات التي 
فيها إثبات الأذان20. 

وقد بوب البخاري في صحيحه "باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما"» أي 
من المغرب والعشاء بالمزدلفة» وذكر فيه: جمع ابن مسعود المغرب والعشاء بالمزدلفة 
بأذان وإقامة لكل واحدة منهما. وكذا أخرج الطحاوي بإسناد صحيح عن عمر 
أله فعل ذلك0©. 

قال النووي: قد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وهذه 
الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين لأن مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة 
ولأن جابرا اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصاة فهو أولى 


انظر: اختلاف ألفاظ الحديث النبوي للصّنعاني (ص:*-: ). 

7 انظر: البدر المخير لابن الملقن (5/ 05©). 

("" انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (5/ ۱۷۷). 

(؟) صحيح البخاري (۲/ .)١1514‏ 

)60 اتتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري لابن حجر /١(‏ 557). 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ .)٠٠١‏ قال عز الدين بن عبد السلام: ولا يتوالى أذانان إلا فيما إذا 
قضى صلاة» وقلنا: يوذن لما ثم يعقبها دخولٌ الوقت» فإنّهِ يون لصلاة الوقت. الغاية في اختصار النهاية لابن 
عبد السّلام (۲/ .)5١-59٠١‏ 


Eî 
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بالاعتماد وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم 
لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل 
صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى وبينه أيضا وبين رواية 
جابر وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر والله أعله(". 


RE EE 


8 و50١1‏ وَعَن إن عُمَرَ وَعَائشة قالا: قال رَسُول آله عل ( إِنَّ 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون". 


ذكر أبو بكر الخطيب أن قوله: "وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: 
أصبحت أصبحت" إلى آخره مدرجة» جعلها بعضهم من قول ابن شهاب» (وآخره) 
من قول سا( . 
الحديث المقلوب إبدال لفظ بآخر, في سند الحديث» أو متنه. 

الحديث المقلوب هو إبدال لفظ بآخر» في سند الحديث» أو متنه» بتقدي» أو 


تأخير» ونحوه. قال ابن حجر: وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره» فيدخل فيه 


(') شرح النووي على مسلم /٩(‏ ۳۱). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 

(" انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي »)۲۸١ ٠١١ /١(‏ البدر المنير لابن الملقن (/ 
50). 

(؛) انظر: تيسير مصطلح الحديث محمود الطحان (ص: .)١١١‏ 


al 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله» وقد يقع ذلك عمدا إما بقتصد 
الإغراب أو لقصد الإمتحان» وقد يقع وهماء وقد يقع في المتن» وقد يقع فيهما 
ع 

قال البلقيي: قد يقع القلب في المتن» قال:. ويمكن تمثيله بما رواه حبيب بن عبد 
الرحمن» عن عمته أنيسة» مرفوعاء «إذا أذن ابن أم مكتوم» فكلواء واشربواء وإذا أذن 
بلال فلا تأكلواء ولا تشربوا» الحديث» رواه أحمد» وابن خزيمة» وابن حبان في 
صحيحيهماء والمشهور من حديث ابن عمر» وعائشة: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». قال: فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة» قالا: إلا أن 
ابن حبان» وابن خزيمة لم يجعلا ذلك من المقلوب» وجمعا باحتمال أن يكون بين 
بلال وبين أم مكتوم تناوب. قال: ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد» ولو فتحنا 
باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث("). 
الاستحسان هو قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي ذلك. 

اعلم أنه قد اختلفت الحنفية في حقيقة الاستحسان على أقوال/"ء وأحسن ما 
قيل في تفسيره» ما قاله أبو الحمسن الكرخي أنه قطع المسائل عن نظائرها لدليل 
خاص يقتضي العدول عن الحكم الأول فيه إلى الثاني» سواء كان قياسا أو نصاء 
يعني أن المجتهد يعدل عن الحكم من مسألة بما يحكم في نظائرها إن الحكم بخلافه» 


7 انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 8514). 

(") تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۱/ 4-947 .)٣٤‏ 

أحدها: أنه العمل بأقوى القياسين» والثاني: أنه تخصيص العلة» كما خص خروج الجص والنورة من علة الربا 
في البر وإن كان مكيلاء الثالث: أنه ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حتماء الرابع: أنه تخصيص القياس 
بالسنة: 


AI 
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ع 


لوجه يقتضئ العدول عنه(': أما إن كان الاستحسان هو القول نا يستحسية 


الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل» ولا أحد يقول به" حتى قال الشافعي: 
' من استحسن فقد شرع "ا 

ومن استحسان المتنطعين أن يقطع المتسجّر الأكل قبل الفجر بنصف ساعة 
فأكثر لمخالفته لحديث: "إن بلالا يؤذن بليل» فلكوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم". قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذاء رواه مسلم» وقد ورد 
تسحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان 
قذر ما بينهما؟ قال: مسین ايد 


REE 


۳ كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: ما لي صدقة على الركاة. فإن هذا القول منه عام في التصديق بجميع 
ماله. وقال أبو حنيفة: يختص مال الرّكاة» لقوله تعالى: خد مِنْ أَموَلِهمَ صَدَقَةَ 4 [التوبة: ]٠١7‏ والمراد من 
الأموال المضافة إليهم أموال الركاة» فعدل عن الحكم في مسألة المال الذي ليس هو بزكوي بما حكم به في 
نظائرها من الأموال الركوية إلى خلاف ذلك الحكم» لدليل اقتضى العدول وهو الآية. وقيل في ضبطه: أنه دليل 
ينقدح في نفس امجتهد تقتصر عنه عبارته» فلا يقدر أن يتفوه به. قال الغزالي - رحمه الله -: وهذا هو بين» لأن 
ما يقدر على التعبير عنه لا يدري هو وهم أو تحقيق. ورد عليه القرطبي: بأن ما يحصل في النفس من مجموع 
قرائن الأقوال من علم أو ظن» لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له. ثم لا يلزم من الاختلال بالعبارة الإخلال 
بالمعبر عنه» فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي» قال: ويظهر لي أن هذا أشبه ما يفسر به 
الاستحسان. 

0 نبه ابن السمعاني على أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي» فإن تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم-أي الحنفية- 
لا يقولون به» والذي يقولون به إنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه. فهذا مما لم ينكره. 

(") مراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف الدليل لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله 
والدليل عليه أن أكثر الشريعة مبني على خلاف العادات» وعلى أن النفوس لا تميل إليها. ولهذا قال - عليه 
السلام -: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» وحينفذ فلا يجوز استحسان ما في العادات على 
خلاف الدليل. انظر في جميع ما سبق: البحر ا محيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ هح-؟ .)١‏ 

(؛) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحَجْوي .)٠١١ /١(‏ 


ارت 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


05- هَعَنْ ابن عُمَرَ؛ ‏ إِنَّ بلالاً 0 فَأمَرَهُ ّى كه أن 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة(١)‏ 


حديث ابن عمر هذا إسناده صحيح على شرط مسلم» إلا أنه أعل بأن حمادًا 
أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» قال ابن حجر: هو 
حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن 
عمر موص ولا مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني 
وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني 
على أن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو 


الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه(). 


وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر» 
وغيره» عن نافع عون اخ تعس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا يؤذن 
بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم»» ولو کان حديث حماد صحيحا لم 
يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن 


7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/؟9). 

(') ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها 
موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
أيضا لكنه أعضله فلم يذكر نافعا ولا بن عمر وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها 
ووقفها أيضا وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن 
قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة فلهذا والله أعلم 
استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول. فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٠١*‏ 
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بليل» فإنما أمرهم فيما يستقبل» فقال: «إن بلالا يؤذن بليل» ولو أنه أمره بإعادة 
الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: «إن بلالا يؤذن بليل»(. 

ونقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد: أن التعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن 
يكون قوله: إن بلالا يؤذن بليل» في سائر العام» وليس كذلكء إنماكان ذلك في 
رمضان» والذي يقال في هذا الخبر: إنه حسن72). بدليل قوله: كلوا واشربوا". 

وقال الألباني بعد أن ذكر لهذا الحديث متابعات وشواهد: وبالجملة؛ فالحديث 
لا شك في صححته بعد هذه المتابعات والشواهد؛ وهي ترد دعوى وهم حماد بن 
سلمة فيه؛ مهما كان شأن قائلها. وذلك من الأدلة على أنه ليس من السهل رد 
رواية الثقة مجرد مخالفته لرواية غيره من الثقات؛ لأنه قد تكون المخالفة مخالفة تعدد 
لا تعارض» كما هو الحال في هذا الحديث. وأما الجواب عن العلة الأخرى: فهو أنه 
لا تعارض ولا عالفة بين حديك البات والحديت الأخن "إن بلالا يؤذن يليل ... 
" إلخ؛ إلا على افتراض أن بلالا بقي طيلة حياته يؤذن بليل قبل انشقاق الفجر» 
ودون إثبات ذلك حرط القَتَادِا بل قد ثبت خلافه» وهو أن بلالا رضي الله تعالى 
عنه كان يؤذن بُرْهة من الزمن عند طلوع الفجر؛ وذلك قي عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام. فالحديث صحيح» وقد قواه ابن التركماني والحافظ ابن حجر العسقلان(). 


REE 


َلبَدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُوَدَنُ 1 مق عَلَيْهِ 


(' انظر: سنن الترمذي ت شاكر (۱/ .)۳۹٤‏ 

('؟ نصب الراية للزيلعي /١(‏ ۲۸۷). 

(") مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (۲/ 7ه). 
(؟) انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (۳/ .)٤۳-۳۰‏ 


0 
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- وَلِلبْخَارِيَ: عن مُعَاوِيَة. 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("". 


ظاهر الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» الوجوب» إذ لا تظهر قرينة تصمفه عنه» بل رما يظهر استنكار تركه لأنه 
يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه("2. وقال الشافعية الصارف عن الوجوب 
الإجماع على عدم وجوب الأصل وهو الأذان والإقامة» وقيل أن الصارف قوله في 
خبر الصحيحين "ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة" وهما مندوبان فالإجابة مندوبة» 
ورد بأن دلالة الإقتران ضعيفة عند الجمهور")» إلا أن الصارف عن الوجوب هنا 
ليس مرد الاقتران بل وجود ما يعضد ذلك من دعوى الاجماع. 

فالصواب هو قول الشافعية وهو عدم وجوب إجابة المؤذن بترديد الأذان» 
فالاقتران ها هنا صحيحء/*بالإضافة إلى ما روي عن عائشة» أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهدء قال: «وأناء وأنا»7*). قال ابن سيد 
الناس: والمشهور في هذه المتابعة أا سنة ليست بواجبة(). وقيل: لعله وقع الاكتفاء 
على قوله: "وأنا وأنا" ولم يقل مثل ما قال المؤذن من الكلمات بتمامها » لأنه كان 
قبل الأمر بالقول مثل ما يقول المؤذن» أو يحمل على القول بعدم وجوب الإجابة 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

("') فتح القدير للكمال ابن الحمام (۱/ 4/8 59-5 .)١‏ 

(") انظر: فيض القدير للمَُاوِي (۱/ ۳۷۹). 

(؛) دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بما عند الأصوليين لأبي عاصم البركات المصري- معاصر (ص: 58). 

(( سنن أبي داود (ككه). 

0 النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس ط الصميعي (5/ .)٠١١‏ 


a 
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باللسان عند من يقوله» ويحتمل احتمالًا بعيدًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله وم 
ينقل'. 

قال ابن حجر: واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره إنه صلى الله 
عليه وسلم مع مؤذنا فلما كير قال على الفطرة فلما تشهد قال خرج من النار قال 
فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب 
وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله وم ينقله 
الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور 
الأمر ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب 
بذلك0". 

قال الألباني: ولعل من حجة الجمهور ما في (الموطأ) أن الصحابة كانوا إذا أخذ 
المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة 
واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام. 
العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

ترتيب الحكم على الوصف المناسب( يقتضي العلية على المعروف أي كون 
الوصف علة لذلك الحكم كقولك اقطع يد السارق واقتل هذا القاتل» فإن كان 
الترتيب بالفاء أفاد العلية سواء دخلت على الحكم كقوله تعالى: «وَاَلمَارِقُ وََلسَارِقَةُ 
َأفْطَعوا أَيديَهمَا 4 [المائدة: +؟] أو على الوصف كقوله "ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم 


0 بذل المجهود في حل سنن أبي داود لخليل السهارنفوري (۳/ 4 «م-ه8م). 

فتح الباري لابن حجر (۲/ 45). 

7" الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)١8٠١ /١(‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹/۱). 

© وكون الوصف مناسبًا هو لذي لأجله يصير الوصف مؤثرًا في الحكم. التحصيل من المحصول للستراج الأَرْمَوي 
7/5١‏ ؟). 
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القيامة ملبيا" » ومن فروع المسألة ما إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فالمختار استحباب 
إجابة الجميع لقوله في الحديث إذا سمعتم المؤذن إلا أن الأول متأكد يكره تركه كذا 
قاله النووي في شرح المهذب تفقها قال ولم أر فيه نقلا وأجاب الشيخ عز الدين في 
الفتاوى الموصلية بنحو ما أجاب به قال إلا أن الأذان المفعول في الصبح قبل الوقت 
مساو في ذلك لما بعده لأن الأول راجح بالتقديم والثاني بوقوعه في الوقت وبأن 
الأول مختلف في مشروعيته بخلاف الثاني قال وكذلك الأذان الأول يوم الجمعة مساو 
للثاني لأن الأول فضل با ذكرناه من التقديم والثاني بكونه المشروع في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم. قال الإسنوي: ويتجه أن يقال في أصل المسألة إنه إن لم يصل 
قبل الأذان الثاني فتستحب الإجابة بلا خلاف وإن كان قد صلى فيتجه تخريجه 
على استحباب الإعادة فحيث استحببنا الإعادة في جماعة أجاب لأنه مدعو 
بالآذان الثاني ايضا وإلا فلاء وقد نقل بعضهم عن الرافعي الإشارة إلى شيء من 
هذا التخريج في كتاب "ماه الإيجاز في أخطار الحجاز(). 


الفاعل الخاص لا يدخل في المعمول العام إلا بنص أو قرينة. 

إذا وجد فعل» أي أمر من الأمورء متعلقة» أي المراد به ومجال تطبيقه» عام» 
يشمل جميع أفراد من ينطبقه عليه. وفاعله أي منفذه» والقائم به خاص» أي فرد 
خاص من أفراد ذلك العام» فهل يدخل هذا الفاعل الخاص في ذلك العموم ويشمله 
حکمه» كأي فرد من أفراده» من غير نص ولا قرينة» أو لا يدخل إلا بنص أو 
قرينة؟. قال ابن رجب: الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا 
كان مفعوله أو متعلقه عامًا؛ فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه» أم يكون ذكر 
الفاعل قرينة مخرجة له من العموم» أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خلاف في 


('" انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسْتوي (ص: 27/84 571-459). 
9 شرح تحفة أهل الطلب في تحريد أصول قواعد ابن رجب- لعبد الكريم اللاحم (ص: 9775- ۲۲۷). 


A 
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المذهبء والمرجح فيه التخصيص؛ إلا مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه 
وتترتب على ذلك صور متعددة: منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب لا يشمل 
الإمام على المذهب المشهور. ومنها: الأمر بإجابة المؤذن؛ هل يشمل المؤذن نفسه؟ 
المنصوص ها هنا الشمول» والأرجح عدمه؛ طردًا للقاعدة('. 

فقوله هنا: "إذا سمعتم المؤذن"» ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن» 
فلا يدخل المؤذن(". 


REE 


ا ا ر :3 ر 
كلق يتوق التتعلين فقول : "لا حول 


حسام 
Es‏ 
ah‏ 0 
Aa‏ 
n‏ 
o‏ 
ما 
Gr‏ 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 


العمل بالحديثين هو الطريقة المعروفة في حمل المطلق على المقيد» أو تقديم الخاص 
على العام» فهي أولى بالاتباع» وهذا الحديث مقيد لإطلاق حديث " أبي سعيد " 
الذي فيه " فقولوا مثل ما يقول " أي فيما عدا الحيعلة» وقيل: يجمع السامع بين 
الحيعلة والحوقلة عملا بالحديثين» والأول أولى؛ لأنه تخصيص للحديث العام» أو 
تقييد لمطلقه؛ ولأن المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامع بالحوقلة» فإنه لما دعي 


إلى ما فيه الفوز والفلاح والنجاة وإصابة الخير ناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا 


.)۲۹ /۲( قواعد ابن رجب ت مشهور‎ ٣ 

('" فتح الباري لابن رجب (5/ 5517). قال علاء الدين البعلي: إجابة المؤذن نفسه المنصوص عن أحمد أنه 
يجيب وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل وهو الحث على جمع الأجرين له الدعاء والإجابة. القواعد والفوائد 
الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: ۲۸۲). 

("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


۹ 
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أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته» ولأن ألفاظ الأذان ذكر 
لله فناسب أن يجيب بها إذ هو ذكر له تعالى» وأما الحيعلة فإنغا هي دعاء إلى 
الصلاة» والذي يدعو إليها هو المؤذن» وأما السامع فإنما عليه الامتثال والإقبال على 
ما دعي إليه» وإجابته في ذكر الله لا فيما عداه(). 


قال ابن رجب: وقالت طائفة: هو مخير بين ان يقول مثل قول المؤذن في الحيعلة» 
وبين ان يقول: "لا حول ولا قوة الا بالله", وجمعوا بين الاحاديث بذلك» وهذا قول 
أبي بكر الاثرم ومحمد بن جرير الطبري. وقالت طائفة: بل يجمع بين ان يقول مثل 
قول المؤذن» وبين قوله: "لا حول ولا قوة الا بالله". وهذا قول بعض أصحابناء وهو 
ضعيف؛ لان الجمع لم يرد. وكان بعض شيوخنا يقول: يجمع بين الاحاديث في هذا 
بأن من مع المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله» فان معه خارج مسجد قال: 

لا حول ولا قوة بالا بالله"؛ لانه يحتاج إلى سعي فيستعين بالله عليه("). 


REE 


- وَعَنْ عْفْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ 45 [ أَنّهُ قَالَ : ب رول الله إجعلني 


إِمَامَ قَوْمِي . قال : "أت إِمَامُهُمْ , وَافَْدٍ بأَضْعَفِهمْ » وَإِتَحْذْ مُوَذِنَ لا يَأَخْذُ عَلَى 
أَذَانِهِ أَخْرًا 1 أَخْرَجَهُ َة , وَحَسّتَهُ آلتَرْمِذِيُ » وَصّحَّحَهُ اكم . 


قبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل اختلاطه 7). 


(') سبل السلام للصنعاني /١(‏ 189). قال النووي: فقولوا مثل ما يقول المؤذن عام خصوص لحديث عمر أنه 
يقول في الحيعلتين لاحول ولا قوة إلا بالله. شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۸۷). 

('" فتح الباري لابن رجب (5/ 5517). 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١/1١(‏ 
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حديث عثمان هذا رواه أبو داود» والنسائي عن حماد بن سلمة عن سعيد 
الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص» وفي 
اسناده سعيد بن إياس الجريري البصري» أحد الثقات الأعيان اختلط بأخرة» فكان 
يلقن فيتلقن» وقد حدث عنه الأئمة بالكثير قبل الاختلاط(". وممن مع منه قبل 
التغير شعبة وسفيان الثوري والحمادان وإسماعيل بن علية ومعمر وعبد الوارث بن 
سعيد ويزيد بن زريع ووهيب ابن خالد وعبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي وذلك 
لأن هؤلاء كلهم معوا من أيوب الس ختيانٍ وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو 
عبيد الآجري كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد97). وحديث عثمان 
هذا الراوي عن سعيد الجريري حماد بن سلمة» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها(). 

ظاهر حديث عثمان هذا يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان(ء وقد احتج 
به من منع الإجارة على الآذان"). وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب7", لأن 
ترك الأخذ أفضل إجماعا فالأمر به لا يدل على تحريم الأخذ“. قال الطيي: قيل: 
تمسك به من منع الاستئجار علي الأذان» ولا دليل فيه» لجواز أنه صلى الله عليه 


0 انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 0757). 

00 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح لبرهان الدين الأبناسي (۲/ .)۷٠۴۳‏ 

(" انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للوادعِيٌ (۲/ .)٦۷‏ 

( تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(:؟ انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي (۸/ .)۲۷١‏ 

ل انظر: شرح التلقين للمارّري /١(‏ 591). 

7) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لرگريًا الأَنُصّاري السبكي .)٠١١ /١(‏ 

9 الذخيرة للقرافي (5/ .)501١‏ 
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وسلم أمره بذلك أخذاً بالأفضل(). ولهذا حمله الشافعي على الكراهة. إلا أن 
يقال أن هذه المسألة تدخل في باب الاستئجار على القرب7", وهو ما سنشير إليه 
في المسألة التالية. 


ما ليس بمشروط يجوز أخذه. 

حديث عثمان هذا من الأدلة التي استُدل بها على أنه لا يجوز الاستئجار على 
الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر» وعلى القول بذلك فإن المؤذن إذا لم 
يشارطهم على شيء لکن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا کان حسنا 
ويطيب له وقي حديث أبي محذورة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم 
فأذن بالصلاة»...الحديث وفيه: "ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها 
شيء من فضة"7("). قال الشوكاني: هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إِنما 
تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة والجمع بين الحديثين بمثل هذا 
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0) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۳/ 318). 

(0" انظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان (۳/ .)٠١١‏ وما احتج من أجاز الإجارة على الأذان أن البي - 
صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الراقي الأخذ على رقيته أجرًا. والأذان ذكر لله فكان في معن الرقية. انظر: 
شرح التلقين للمارّري .)47١ /١(‏ 

(7") أي أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنه قربة لفاعله» لا يصح إلا من مسلم» فلم يستأجره عليه 
كالإمامة. انظر: المغني لابن قدامة (1/ .)١١١‏ 

؛) المبسوط للسرخسي (5/ .)١59‏ 

انظر : المبسوط للسرخسي (5/ .)٠١۸‏ 

9 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /١(‏ 410 ؟). 

(9) سنن النسائي .)٦۳۲(‏ 


9 نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)7١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة» 
فمن عمل منهم لله أثيب» وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعةء قال ابن قدامة: 
ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذانء لأن بالمسلمين حاجة إليه» وقد لا 
يوجد متطوع به وإذا م يدفع الرزق فيه يعطل» ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد 
للمصال» فهو كأرزاق القضة والغزاة» وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره؛ لعدم 
الحاجة إليه("). 

قال القرافي في الفرق بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات: كلاهما بذل مال 
بإزاء المنافع من الغير غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب 
المعاوضة وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة(2) 


REE 


ا ag‏ لتا التي كيه ( وَإِذَا حَصّرَتِ 
آلصّلاةٌ فَلَيْوَدْنْ لَك أَحَدكُم . . . ۽ اديت أَخْرَجَهُ آلسَبْعَةٌ . 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب7؟). 
قوله في حديث مالك بن الحويرث هذا "فليؤذن أحدكم" بصيغة الأمر» ظاهر في 
الوجوب وقد ذهب إلى ذلك طاوس ومالك وأحمد والإص طخري والأوزاعي وداود 


.)057 51ه-‎ /١( الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه‎ )١( 

(') انظر: المغني لابن قدامة (1/ .)١١١‏ 

الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ *). ونقل ذلك عنه البهوتي في الكشاف إلا أنه قال 
"المكاسبة" بدل " المكايسة ". انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتٍ (5/ .)"0١‏ 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وابن المنذر» واحتج أحمد وجماعة بقوله عليه السلام: (فليؤذن لكم أحدكم) على 
أنمما فرضا كفاية» يعني بناء على أن الأصل في الأمر الوجوب وهو ظاهر("). 

وحمل بعضهم الأمر هنا على الندب بدليل الإجماع كما قال القسطلاني: 
واستدل به على وجوب الأذان» لكن الإجماع صارف للأمر عن الوجوب. إلا أنه 
لم يذكر مستنده في ذلك» وهذا قال بدر الدين العيني: وقيل: الإجماع صارف عن 
الوجوب» وفيه نظرا»). 

وقيل أن الصارف عن الوجوب هنا: أنه -صلى الله عليه وسلم-: "جمع بين 
الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية". والجمع سنة» فلو كان الأذان واجبا لما تركه 
لسنة("). ولكن يُقال أن الأذان للثانية م يسقط وإِنما قام الأذان الأول مقامه» وعليه 
فلا يقوى على محالفة ظاهر النص هنا في وجوب الأذان» ولهذا قال ابن تيمية: 
والصحيح أنمما - أي الأذانُ والإقامةٌ - فرض كفاية» وهو ظاهر مذهب أحمد 
وغيره» وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا 
اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي» فإن كثيرا 


)00 انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۲/ 5585). 

(") مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (؟/ 275). قال الملا علي القاري: ونقل ميرك عن 
الأزهار أن داود احتج بقوله عليه السلام: " فأذنا وأقيما " على أن الأذان والإقامة فرضا عين. قلت: ينبغي أن 
يكون هذا القول باطلا بالإجماع؛ لأنمما لو كانا فرضي عين لأتى هما كل من النبي صلى الله عليه وسلم وسائر 
الصحابة في كل صلاة؛ ولو فعل لنقل إلينا. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (؟/ 
:لاه). 

7 انظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۲/ .)١5‏ 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (5/ 57 .)١‏ 

(:) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي ط العلمية .)٤١ ٤ /١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا وأما من 
زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ(". 
يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0". 

قوله هنا "فليؤذن لكم أحدكم" ظاهره أن ذلك بعد وصوفم إلى أهليهم» لكن 
الرواية الأخرى عند البخاري: «إذا أنتما خرجتماء فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما 
أكبركما»(". ففيه الأمر بأذان للجماعة» وهو عام للمسافر وغيره(؟). وروي بلفظ: 
«إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما»(. قال ابن المنذر: فالأذان والإقامة 
واجبان على كل جماعة في الحضر والسفرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بالأذان» وأمره على الفرض» وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن 
بمكة» وأمر بلالا بالأذان» وكل هذا يدل على وجوب الأذان. 


REE 


۳ الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)١۲١ /٥(‏ 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 

8 انظر: شرح القسطلاتي = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۲/ .)١5‏ 
(©) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (5/ 57 .)١‏ 

) سنن الترمذي ت شاكر »)٠١5(‏ سنن النسائي .)٦۳٤(‏ 

(9) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (۳/ 4 ؟). 


foo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد. 

حديث جابر هذا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عدي وضعفهوه إلا 
الحاكم فقال ليس تي إسناده مطعون غير عمرو بن فائد قال ابن حجر: لم يقع إلا 
في روايته هو ولم يقع في رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء 
وهو كاف في تضعيف الحديث7). وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث 
سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زيادات المسند وكلها واهية7). 
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المنقطع من أقسام الحديث الضعيف. 


المنقطع: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان وبه قال طوائف من الفقهاء 
وا محدثين منهم الخطيب وابن عبد البر إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من 


دون التابعي عن الصحابي مثل مالك عن ابن عمر 0 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

['" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٠٠٠١ /١(‏ 

0 فتح الباري لابن حجر (۲/ .)١٠١5‏ 

(؛) المنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة (ص: 47). وانظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة 
أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 58). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


والمنقطع ضعيف بإجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول» وهو اتصال 
السندء وللجهل بحال الراوي المحذوف(. 

وحديث أبي هريرة هذا هو من رواية ابن شهاب عنه وهي منقطعة» قال 
الترمذي: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب» وهو أصح من حديث الوليد بن 
مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة/").فرواية ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعة» 
لأن ابن شهاب لم يسمع من أب هريرة شيئاء ولا أدركه("» وإِنما أرسل عنه) » وقد 
قال يحبى بن سعيد: مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكلما قدر أن 
يسمى سمي وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه!*. 

قال ابن حجر في هذا الحديث: رواه الترمذي من حديث الزهري عن أي هريرة 
وهو منقطع والراوي له عن الزهري ضعيف ورواه أيضا من رواية يونس عن الزهري 
عنه موقوفا وهو أصح"). وقال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحبى الصدق وهو 
ضعيفء والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال: قال أبو 
هريرة: لا ينادى بالصلاة إلا متوضهء("). 


(') تيسير مص طاح الحديث لمحمود الطحان (ص: 35) ويعرف الانقطاع بين الراوي والمروي عنه؛ إما بعدم 
المعاصرة» أو بعدم الاجتماع به واللقى» ولم تكن له منه إجازة» وذلك يعرف من جهة علم "تاريخ الرجال" المبين 
لمواليد الرواة ووفياتحم وتعيين أوقات طلبهم» وارتحالهم ولقاءاتمم» ولذلك عني المحدثون بعلم تاريخ الرجال عناية 
فائقة» وألفوا ني ذلك كتبا كثيرة وواسعة ذكروا فيها كل راو با له» وما عليه» وشرحوهم فيها تشريحا دقيقا عادل 
لا تحيف فيه» ولا غبن. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث محمد أبو شهبة (ص: ۲۸۹-۲۸۸). 

© سنن الترمذي ت شاکر (۱/ ۳۹۰). 

(" عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۸/ .)٠۷١‏ 

9؟ انظر: تمذيب التهذيب (9/ .)٤٤١‏ 

)0 تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي .)۸٤ /١(‏ 

9 التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)01١١ /١(‏ 

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (/ .)١٠١١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فرواية الوقف أصح لخلوها من راو ضعيفء إلا أتما أيضا من رواية ابن شهاب 
عن أبي هريرة وقد علمت حالماء ولحذا قال الألباني: فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا 
لوجود الانقطاع في الطريقين() 
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8- وَلَهُ : عَنْ زياد بن آخارٹِ هه هه قا 
فَهْوَ يُقِيِمْ 1 وَصَعَفَهُ أَيْضًَا 


الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح ("). 

حديث زياد بن الحارث هذا فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد ضعفه 
الجمهور وقد وثق(. قال الترمذي: والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
يحبى بن سعيد القطان وغيره " قال أحمد: «لا أكتب حديث الإفريقي». ورأيت 
محمد بن إسماعيل يقوي أمره» ويقول: «هو مقارب الحديث»7). وقال مسحنون: 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ثقة. وقال الحربي: غيره أوثق منه. وقال الحاكم أبو 
أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس 


7 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)١54 /١(‏ 

("') تقدم الكلام على هذه المسألة )٠١ 4/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض اجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدّم 
التعديل ". 

(") انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (5/ 55)» تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار 
للعراقي (ص: 555). وقال النووي: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف بالاتفاق. انظر: خلاصة الأحكام 
للنووي (۱/ .)٤٤۹‏ 

(؟) سنن الترمذي ت شاكر .)۳۸١ /١(‏ قال السخاوي في مبحث مراتب التعديل: فانظر إلى قول الترمذي» 
إن قوله: مقارب الحديث» تقوية لأمره» وتفهمه ؛ فإنه من المهم الخاقي الذي أوضحناه. فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث للسّخاوي (۲/ .)٠٠١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عن محمد بن سعيد المصلوب. وقال البرقاني قال أبو بكر بن أبي داود: إنما تكلم 
الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار بإفريقية يعنون البصري وم 
يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي وكان الإفريقي رجلا 
صالحا. وقال أبو الحمسن بن القطان: كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين 
الناس ومن الناس من يوثقه ويرباً به عن حضيض رد الرواية والحق فيه أنه ضعيف 
لكثرة روايته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين(. 

وبناء على قاعدة الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح» فيسقط الاحتجاج 
بحديثه ولا يصح. إذ قد بين هنا وهو سوء الحفظ("؛ قال الألباني: ومن ذلك يتبين 
أن ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " الترمذي 
" أن عبد الرحمن هذا: " ثقة» وأن من ضعفه فقد أخطأ "! وأن الحديث صحيح! 
غير صحيح؛ لأنه مخالف للقواعد الحديثية التي فيها أن الجرح المفشر مقدم على 
التوثيق» وقد رأيت من كلمات المضعفين ما فيه بيان للسببء وهو كثرة روايته 
للمنكرات» فيسقط الاحتجاج بحديثه ولا يصح؛ بل ولا بحسن ما تفرد به- ولذلك 
جزم الحافظ في " التقريب " بأنه:" ضعيف في حفظه ". 

ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي فهل يفيده إذا وقع على وجه 
التعدي0. 


الأصل أنّ ما يفيد الاستحقاق إا يقع على وجه شرعي غير معنّدٍ به على حقّ 


غيره» لكن إذا وقع ما يفيد الاستحقاق على وجه التعدّي» والاعتداء على حق 


9 انظر: تمذيب التهذيب (5/ .)١75‏ 

انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة .)١1١9 /١(‏ 

(') انظر: ضعيف أبي داود - الأم »)١187-185 /١(‏ وانظر: تقريب التهذيب (ص: .)55٠0‏ 

9 المنثور في القواعد الفقهية للزوكشي (/ .)١57‏ الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 1907)» الأشباه والنظائر 
لابن الملقن ت الأزهري /١(‏ 55 5). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


غيره» فهل يفيد الاستحقاق كما يفيده لو وقع على غير وجه التَعدّي("). فيه 
حلاف. 

ومن أمثلة ذلك ما إذا أذن جماعة على الترتيب؛ فالأول أولى بالإقامة إذا م يكن 
مؤذن راتب أو كان السابق هو المؤذن -فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق 
ولاية الإقامة فيه وجهان: أحدهما: نعم لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: من أذن 


فهو يقيم وأظهرهما: لا لأنه مسيء بالتقدم . 


RR 


ر و 2 o‏ كمه NG AF o o‏ َي رە وو ره 
۰ -ولابي داو في حديڻ عبد الله بن يد ا قال انا رایته - يعني 
Er‏ 4 رم عه و م 2 0 0 كو 2 
الأذان - وَأ كنت ارده . قال : "فأقم نت " وَفِيهِ صَّعْفٌ أيْضًا. 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد". 

حديث عبد الله بن زيد هذا رواه ابو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة) 
حدثنا هماد بن خالد, حدثنا محمد بن عمرو» عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد 
الله بن زيد7؟). ومحمد بن عمرو الواقفى ضعيف لا يساوي شيئاء ومحمد بن عبد الله 
لا تعرف أيضا حاله0"). 


(') موسوعة القواعد الفقهية للغزني-معاصر (9/ .)۳٦۸‏ 

('" انظر: الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ ۲۹۸)ء المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ »)٠١١‏ الأشباه 
والنظائر لابن الملقن ت الأزهري .)٤٤۸ /١(‏ 

© سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

(؟) سنن أبي داود (5157). 

واضطرب فيه أيضا. فحماد بن خالد» يقول: عن محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله 
بن زيد. وعبد الرحمن بن مهدي يقول فيه: عن محمد بن عمرو» عن عبد الله ابن محمدء قال: كان جدي. 
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ولم يتفرد به محمد بن عمرو الواقفي ؛ بل تابعه أبو العميْس- وهو عتبة بن عبد 
الله المسعودي- لكنه خالفه في إسناده فقال: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
ذيك تعن سه ن دة ... فزاد فيه: عن ا قال البخاري: عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن زيد» عن أبيه عن جده» لم يذكر ماع بعضهم من بعضء قال العقيلي: 
فالرواية في هذا الباب فيها لين» وبعضها أفضل من بعض("). 

قال الألباني: وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ لأن رواته: محمد بن عمرو الواقفي» 
وأبا العميس وأصحابه اضطربوا في إسناده» ولأن مداره على محمد بن عبد الله- وهو 
غير معروف-؛ أو عبد الله بن حمد- وهو غير مشهور؛ أو زيد بن محمد بن عبد 
الله - وم اجد من ترجمه-!0). قال ابن حجر: وله طريق اخری اخرجها ابو الشيخ 


في كتاب الأذان من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان أول من أذن 


وكلاهما لا تعرف حاله» لا محمد بن عبد الله ولا عبد الله بن محمد. انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب 
الأحكام لابن القطان (9/ /54). 

7 قال البيهقي: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله» أخبرناه أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بحمذانء أنا أبو 
حاتم محمد بن إدريس وإبراهيم بن نصر الرازيان» قالا: ثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني» ثنا عبد السلام بن 
حرب» عن أبي العميس» عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» عن جده قال: أتيت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبرته كيف رأيت الأذان» فقال: "ألقهن على بلال؛ فإنه أندى منك صوتا". فلما 
أذن بلال تقدم عبد الله فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقام. هكذا رواه معلى بن منصور عن عبد 
السلام والعلة الجامعة لوهن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا أن عبد الله استشهد يوم أحد كما بلغناء 
ولا تنفك الرواية عنه من الإرسال. الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه للبيهقي ت النحال 
»))١١59(‏ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ .)١717‏ 

('" انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ .)١957‏ 

فلم تطمئن نفسي لتقوية الحديث به؛ لا سيما وأن الحديث قد ورد من طرق عن صاحب القصة عبد الله بن 
زيد في الكتاب الآخر وليس في شيء منها ما في هذا الحديث من إقامة عبد الله بعد أذان بلال» بل في بعضها 
ما ينفي ذلك كما نقلناه عن البيهقي فيل هذه الرواية. انظر: ضعيف أبي داود - الأم .)١88 /١(‏ 


1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في الإسلام بلال وأول من أقام عبد الله بن زيد وإسناده منقطع بين الحكم ومقسم 
لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها منه(. 

وأجمل عبد الحق في «الأحكام» القول في تضعيف هذا الحديث؛ فقال: إقامة 
عبد الله بن زيد ليست بحيء من وجه قوي - فيما أعلم -. وضعفها النووي أيضاء 
وخالف المنذري فحسنها في كلامه على أحاديث المهذب» واحتج جا ابن الجوزي 
في «تحقيقه»0". 

تنبيه: الحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات عن سليمان بن داود الرازي عن 
أبي أسامة عن أبي العميس» قال: معت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد 
الأنصاري يحدث عن أبيه عن جده. قال البيهقي: قال الحاكم: هذا في متنه 
ضعيف» فإن أبا أسامة أتى فيه بشيء لم يروه أحد» وهو أن بلالا أذن» وعبد الله بن 
زيد أقام» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم أخبار كثيرة(). 

قال الزيلعي: وعما قاله البيهقي عن الحاكم جوابان: أحدهما أن الراوي إذا كان 
ثقة يقبل ما يتفرد به» وأبو أسامة لا يسأل عنه فإنه ثقة عندهم: ومخرج له في 
الصحيح» والراوي عنه سليمان بن داود الرازي» قال ابن أبي حاتم فيه: صدوق» 
والراوي عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم» وعن عبد الرحمن أبو علي الحافظ» وعنه 
الجحاكم» وهؤلاء أعلام مشاهير. الثاني: أن أبا أسامة لم يتفرد به» فإن عبد السلام بن 
حرب الذي قال الحاكم: إنه رواه عن أبي العميس ولم يذكر فيه الإقامة» قد روى 
هذا الحديث بالإسناد المذكور» وفيه إقامة عبد الله بن زيد بعد أذان بلال» هكذا 


۳ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)0١/ /١(‏ 
انظر: البدر المنير لابن الملقن (*/ .)٤١١‏ 
("" انظر: الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» للبيهقي ت النحال (۲/ ۱۲۸- .)١59‏ 
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رواه الحاكم. وقد أجاد الزيلعي في الجواب عما قاله البيهقي عن الحاكم, إلا أنه لم 
يتعرض حال عبد الله بن محمد» الذي مدار الحديث عليه» وقد سبق الكلام عليه. 


REE 


2 5 8 ۲ 
ليس كل اق ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد 0 

نما لا شك فيه؛ أن الشاهد إذا كان لفظه مثل لفظ المشهود له» يكون أقوى في 
الشهادة ما لو وافقه في المعنى فقطء دون اللفظ. فكثيراً؛ ما يكون الشاهد أخص 
من المشهود له. بينما الموافقة في اللفظ يؤمن معها ذلك. وما ينبغي أن يتنبه له هنا: 
أنه قد يكون حديثان في الباب» يتفقان في المعنى دون اللفظ» فيأق بعض من لم 
يحفظ الحديث على وجهه. فيروي أحد الحديثين بإسناد الحديث الآخرء فيظهر لمن 
لا يفطن لذلكء وكأن الحديثين يتفقان في اللفظ أيضا0". 

ومن أمثلة ذلك حديث: شريك» عن لاع عن أبي صالحء عن أي هريرة 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذن أملك بالأذان 
والإمام أملك بالإقامة اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين". أخرجه: ابن عدي 
وقال: وهذا بهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية يحبى بن إسحاق عنه وإثما 
(! نصب الراية للزيلعي .)۲۷١ /١(‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحدينه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 
7 الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات لطارق بن عوض الله- معاصر (ص: .)۳۸١‏ 
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رواه الناس» عن الأعمش بلفظ آخرء وهو قوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم 
ارش اة واغفر لل دن 

واللفظ الأول؛ إنغا يعرف بإسناد آخرء عن علي بن أبي طالب» موقوفاً عليه» 
غير مرفوع7"). رواه أبو حفص الكتاني في "حديثه" عن أبي حفص الأبار قال: 
أخبرنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال ... 
فذكره موقوفاً عليه. وأبو حفص هذا: هو عمر بن عبد الرحمن؛ قال الحافظ: 
"صدوقء وكان يحفظ". وبقية رجال الإسناد كلهم ثقات» فهو صحيح موقوفاً على 
ا 

وأخرجه البيهقي من طريق شعبة» عن منصور» عن هلال بن يساف» عن أبي 
عبد الرمن السلمي» عن علي - رضي الله عنه - قال: المؤذن أملك بالأذانء 
والإمام أملك بالإقامة. ثم قال البيهقي: وروي عن شريك عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعاء وليس بمحفوظ0). 

قال الدارقطني: اختلف عن شريك بن عبد الله في لفظه» فرواه يحبى بن إسحاق 
السيلحيني» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي 
صل الله عليه وسلمء قال: المؤذنون أملك بالأذان والإمام بالإقامة. وخالفه 
أصحاب شريك فرووه عن شريك باللفظ الذي تقدم فيه/. ونقل ابن الملَقّن عن 


الشيخ تقي الدين ق «الإمام» قوله: من وثق شريكا وصحح حديثه لا ينبغي أن 


الكامل في ضعفاء الرجال (5/ .)١8‏ 

("'» الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات لطارق بن عوض الله- معاصر (ص: .)١۸١‏ 
() انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة .)٠٠٠١ /٠١(‏ 

(؛) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۳/ 40 "). 

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)١95 /١١(‏ 
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يقدح هذا عنده فيه؛ لأن هذه زيادة لا تعارضها تلك الرواية. ولكن "شريك" 
ضعيف؛ لسوء حفظ(". وقد رواه الناس عن الأعمش بلفظ: "الإمام ضامن 


والمؤذن مؤتمن» اللهم! أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" ... " وهو حديث صحيح لا 


REE 


ا 00 م ورك ىن ث ےو ره مقع > 
۴ - وَعَنْ أَنَس ذه قَالَ : قال رَسُول الله ل ( لا يُرَدُ آلذْعَاءْ بيْنَ آلْأَدَانِ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (4). 


حديث أنس هذا فيه زيد العمي -وهو ابن الحواري-» وهو من اختلفت فيه 
أقوال الأئمة؛ لكن الجمهور على تضعيفه؛ وذلك لضعف في حفظه. وقد قال ابن 
عدي: "عامة ما يرويه ضعيف» على أن شعبة قد روى عنه» ولعل شعبة لم يرو عن 
أضعف منه". ولذلك جزم الحافظ في "التقريب" بأنه: 'اضعيف"» لكن لم يتفرد بهذا 
الحديث ؛ فكان صِحيحًا(*. قال ابن القطان بعد أن ضعف إسناده لضعف زيد 


العمى: والإسناد الجيد» هو ما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه؛ وابن سنجر في 


7 البدر المنير لابن الملقن (۳/ .)5١9‏ 

(" قال ابن حجر: شريك ابن عبد الله النخعي صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان 
عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع . انظر: تقريب التهذيب (ص: 555). 

7" انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۱۰/ ۱۹۹)» صحيح سنن أبي داود ط 
غراس (۳/ ۳). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (۳/ .)١5‏ 


هك 
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مسنده» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن بريد ابن أبي 
مريم» عن أنس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة» فادعوا " وهذا إسناد جيد» وبريدة ثقة» فاعلمه(". 

ورواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن عمر» قال: حدثنا يونس» حدثنا بريد 
بن أبي مرم ع ان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدعوة 
لا ترد بين الأذان والإقامة» فادعوا "7). وإسناده قوي ورجاله رجال مسلم غير بريد 
بن أبي مريم وهو ثقة» ويزيده قوة كثرة طرقه وإن كانت ضعيفة/". 
يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما. 

الدعاء عبادة من أفضل العبادات» ثم إما أن يستجيب الله له» وإما أن يدخر له 
عنده ما هو أفضل مما دعا به» وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه 
من هذا الداعي ما هو أعظم نما دعا به» فلن يعدم داعي الله تعالى خی )» وحديث 
أنس هذا دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن» إذ عَدَمٌ الردّ يُراد به القبول 
والإجابة» ثم هو عام لكل دعاءء ولا بد من تقيبده بما في الأحاديث غيره» من أنه 
ما ۾ يكن دعا بإثم أو قطيعة رحم7"). فعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد» ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم» مالم يستعجل» 


(' بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ ۲۲۷). 

(") مسند أحمد ط الرسالة (/اه 8 .)١‏ 

("" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (۳/ .)5١7-711١‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 

(2) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٤۸۷ /١(‏ 
9 انظر: سبل السلام للصنعاني .)١58 /١(‏ 
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قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: «قد دعوت وقد دعوت» فلم أر 


يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء»(. 


2 
١٠ 4‏ وَعَنْ جابر - رَضِيئئ آللَّهُ عَنْهُ- أن رول الله ي قال : ( مَنْ قال 
جين تسكع ابد : الهم رب هذه الغو الائة » وَالصّلاةٍالْقائمَةِ » آتٍ 


ُحَمَدَا آلْوَسِيلَةَ وَالْضيلة » وَابْعَثْهُ مَمَامَا تَحَمُودًا الذي وَعَذْتَهُ » حَلَّتْ لَه شَفَاعَق 


و 
ول مامه 


يوم القيّامَة 1 أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ . 


زيادة الثقة لا تقبل دائما 7). 


هذا الحديث رواه البخاري» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وعمرو بن 
منصور» ومحمد بن مسلم بن وارة» وأبو زرعة الدمشقي» ومحمد بن يحبى الذهلي» 
وموسى بن سهل الرملي» ومحمد بن سهل العسكريء وإبراهيم بن يعقوب» ومحمد 
بن أبي المسينء والعباس بن الوليد» وغيرهم جميعهم عن علي بن عيّاشُ بلفظ 
المصنفء ورواه محمد بن عوف الطائي» عن علي بن عياش به وزاد في آخره. 'إنك 
لا تخلف الميعاد" أخرجه البيهقي. وهي زيادة شاذّة بلا شك؛ لأنما لم ترد في جميع 


() صحيح مسلم .)۲۷٠١(‏ ومن موانع إجابة الدعاء أكل المال الحرام فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» 
فقال: تايها لرل كوأ مِنَ أَلطَيبَِتِ وَأَعْمَُواْ لكا إن ما تَعْمَلُونَ عَلِيم4)2 [المؤمنون: ]5١‏ 
وقال: َي لذي ءَامَمُواْ كوأ مين طَيَبَتِ مَا رَرَقََْكُمْ 4 [البقرة: 171] ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماءء يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» 
فأى يستجاب لذلك؟ ". صحيح مسلم .)٠١١8(‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


1Y 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


طرق الحديث عن علي بن عيّاش» وقد رواه جمع» كما رأيت يزيد عددهم على 
العشرة» وهم ثقات حفاظ أثبات» ولم يذكروا هذه الزيادة2'7. قال الألباني: وهى 
شاذة لأنما لم ترد في جميع طرق الحديث عن على بن عياش اللهم إلا في رواية 
الكشميني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين 
للصحيح » وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ » فلم يذكرها في " الفتح " على 
طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أتما لم تقع في " أفعال العباد 
"للتار المد و د 
الفرق بين قاعدة ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر وبين قاعدة ما ليس محرما. 
من الحرم الذي ليس بكفر أن يسأل الداعي من الله تعالى ثبوت أمر دل السمع 
على ثبوته وله أمثلة: منها أن يقول جعل الله موت من مات من أولادك حجابا من 
النار» ومنها أن يقول اللهم اجعل صوم عاشوراء يكفر لي سنة» ومنها أن يقول 
اللهم اجعل صلواتي كفارات لما بينهن. فالدعاء بمذه الأدعية الثلاثة ونظائرها معصية 
لما مر من أنه طلب لتحصيل الحاصل. أما الأول فلأنه قد دل الحديث الصحيح 
على أن «من مات له اثنان من الولد كانا حجابا له من النار» » وأما الثاني فلأنه 
قد جاء في الحديث الصحيح أن «صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء 
يكفر سنة» » وأما الثالث فلأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما» قال وأما ما يقال من أن أمره - صلى الله 
عليه وسلم - لنا بأن ندعو له بقولنا اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة 
الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد مع إنه قد ورد في 
الحديث الصحيح أن «الوسيلة درجة في الجنة لعبد صالح وأرجو أن أكون إياه وأن 


(' انظر: عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» لابن السني .)١ 5-1١ 5077 /١(‏ 
(") إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)551١ /١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المقام المحمود هو الشفاعة» » وقد أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه 
أعطيها فيلزم أحد الأمرين إما إباحة الدعاء بما هو ثابت وإما الإشكال على 
الإخبار عن كونه أعطيها - عليه السلام - فيدفعه أن العلماء ذكروا في هذا 
الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم أنه أعطي هذه الأمور مرتبة 
على دعائنا وأعلم أن دعاءنا يحصل له ذلك فحسن أمرنا بالدعاء له؛ لأنه سبب 
هذه الأمور وحسن الإخبار بحصوها؛ لأنه أعلم بوقوع سبب حصولا وامحرم إنما هو 
الدعاء بحصول شيء قد علم حصوله من غير دعائنا("). 


RR EE 


بَابْ شُرُوطٍ آلصّلاة 


وي ع ع ا ف 5 عد 5 5 1 3 5 ۲ 
2 ركاه احد من ائمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته! ُ. 


حديث علي بن طلق هذا مداره على مسلم بن سلام الحنفي7"؛ روى عن علي 
بن طلق وعنه ابنه عبد الملك وعيسى بن حطان والصحيح أن رواية عبد الملك عن 


0) انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (2578/5 ۲۸۰- »)۲۸١‏ تمذيب الفروق والقواعد 
السنية في الأسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين مفت المالكية بمكة المكرمة والكتاب مطبوع بمامش الفروق 
للقرائي /٤(‏ 0.07 ). 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

انظر: ضعيف أبي داود - الأم /١(‏ 53). 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عيش يق يله وذكره بن حبان في الثقات().وقد اعتدٌ ابن الملقن بتوثيق ابن حبان 
فصحح الحديث فقال: هو صحيح» ومسلم هذا روى عنه ابنه عبد الملك وعيسى 
بن حطان» وذكره ابن حبان في «ثقاته» وأخرج عنه الحديث في «صحيحه» فزالت 
عنه الجهالة العينية والحالية("). 


ومن لم يعت بتوثيق ابن حبان لمسلم بن سلام الحنفي» اعتبره مجهول الحال» ولهذا 
أعل ابن القطان هذا الحديث بأن قال: رواه عن علي بن طلق مسلم بن سلام 
الحنفي أبو عبد الملك وهو مجهول الحال. قال: فالحديث إذن لا يمه وأقره 
الحافظان الزيلعي والعسقلاني» وأشار ابن حزم إلى ضعف الحديث() . 


قال العلامة المعلمي في توثيق ابن حبان: والتحقيق أن توثيقه على درجات» 
الأولى: أن يصرح به كأن يقول «كان متقنا» أو «مستقيم الحديث» أو نحو ذلك. 
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. الثالثة: أن يكون من 
المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. 
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة. الخامسة: 
ما دون ذلك. 


0 تمذيب التهذيب .)١١١ /٠١(‏ قال في التقريب: مسالم ابن سلام الحنفي أبو عبد الملك مقبول. تقريب 
التهذيب (ص: 555). 

(") البدر المنير لابن الملقن (5/ ۹۸). 

7" انظر: بیان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ .)١51‏ 

() انظر: ضعيف أبي داود - الأم /١(‏ 55). 
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فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم» 
ولعل مُسلم بن سّلام من هذه الدرجة ولهذا وقع الاختلااف فيه هنا(" 


RE EE 


I TE ر ر‎ ê ا‎ 

٠١‏ وَعَنْ عائشة 45 قالث : قال رَسُول آلله له ( مَنْ أصابه قئء › أو 
وك a a‏ ا فى ها E‏ ورا نل "ررد فى SI‏ 
رُعَاف , أؤ مذي , فليَنصّرف . فليَتوَضاً ‏ م لين على صَّلاتِهِ › وَهْوَ في ذلِكَ 


2 
IA EFA, 


لا يتكلم 1 رَوَاه ابن مَاجَة , وَضَعَفَة أَحْمَدُ . 


قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى'. 


التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي (۲/ 59). ذكر ابن حيان أن من كان منكر الحديث 
على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول 
الرواية إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حت يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرح بما ظهر منه من الجرح 
هذا حكم المشاهير من الرواة وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. قال 
ابن حجر: وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من ان الرجل إذا اتتفت جهالة عينه كان على العدالة الى ان يتبن 
جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مساك بن حبان في كتاب الثقات الذي الفه فإنه يذكر 
خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على انم مجهولون وكان عند بن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد 
مشهور وهو مذهب شيخه بن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح بن حبان بقاعدته فقال 
العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ م يكلف 
الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من ان يكون مجروحا أو فوقه مجروح 
أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ همس الدين بن عبد 
اهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة بن حبان لكنه اتى بمقصده. المجروحين لابن حبان 
58-١ 9/9‏ ١)ء‏ لسان الميزان .)١ 4 /١(‏ 

" قال ابن حبان في ترجمته: مُسلم بن سّلام أَبُو عبد الُملك التَفِيَ يروي عن عَلِيَ بن طلق روى عَنَهُ عِيسَى 
بن حطّان. الثقات لابن حبان (۰/ 298). 


('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١١/1١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوماً عند الكافة» لوجود سيبه 
عندهم» فيحتاج کل منهم لمعرفة حكمه؛ في سأل عنه وِيُرِوَى الحديث فيه» فلو كان 
فيه حكم لعلمه الكاقّة فحيث لم يعلمه الجمهور دل ذلك على بطلانه. وقد نقضوا 
أصلهم بأحاديث قبلوها فيما تعم به البلوى» من ذلك أنهم أثبتوا الوضوء من القيء 
والرعاف وهي أخبار آحاد» وهي أيضاً من الأمور التي تعم بما البلوى. 


وقد سبق الكلام على هذا الحديث في كتاب الطهارة7). 


REE 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ("). 


حديث عائشة هذا رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد من طرق عن حماد 
بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا 
به. قال الدارقطني: واختلف عن قتادة» فأسنده حماد بن سلمة» عن قتادة» عن ابن 
سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وخالفه 
شعبة» وسعيد بن بشير» فروياه عن قتادة» موقوفا. ورواه أيوب السختياني» وهشام 
بن حسان» عن ابن سيرين» مرسلاء عن عائشة أنما نزلت على صفية بنت الحارث 


حدثتها بذلك» ورفعا الحديث» وقول أيوب» وهشام» أشبه لفات قال 


(') انظر: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرائي - رسالة ماجستير (۲/ .)۲۹۸-۲٦۷‏ 
7" انظر: ص (۲۱۱-۲۱۰). 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

() علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5 .)٤١١ /١‏ 


فت 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الألباني: وق هذا التصويب عندى نظر » لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر 
على الأقل » وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما بوجه 
من الوجوه المقررة في علم المصطلح » وليس كذلك الأمر هنا » ذلك لأن رواية قتادة 
للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث ف الإسناد » لا يناف رواية أيوب وهشام 
لمرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهى الوصل » وهو ثقة فيجب قبولها. وهذا يقال 
فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتما » فكيف وقد صح عنهما 
موصولا أيضاء وذلك أن لحماد بن سلمة فيه أسانيد » أحدها عن قتادة وهو هذا. 
والثانى: عن هشام عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت الحارث عن عائشة نحوه. 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. والثالث: عن أيوب عن محمد بن سيرين 
عن صفية بنت الحارث عن عائشة نحوه » قالت: فألقت إلى عائشة ثوبا فقالت: 
شقيه بين بئاتك خمرا. وهذا إسناد صحيح أيضا("). 
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة!". 

الصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولاء ولا يكون مردودا إلا ويكون 
باطلا(")»إذ نفي القبول يلزم منه نفي الصحة لأن القبول ترتب الغرض المطلوب من 
الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان إذا ترتب على عذره الغرض المطلوب 
من حو جنايته ولهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفي القبول حيث المراد نفي 
الصحة مثل "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وقوله "لا يقبل 
صلاة حائض إلا بخمار" أي من بلغت سن الحيض وأمثاله. ولا يقال: قد وردت 


أحاديث نفي فيها القبول وهي صحيحة كالعبد إذا أبق لم تقبل له صلاة ومن أتى 


('؟ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١٠۷-۲٠١ /١(‏ 

('؟ شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (/ .)١١‏ وهذه المسألة لا تعارض مسألة سياق الكلام عليها (/ 
+7 ). تحت عنوان: "الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان" كما ستعرف بعد قليل. 

(" الواضح في أصول الفقه لابن عقيل(7/ 45 ؟). 


رفت 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عرافا وشارب الخمر وغيره لأنا نقول قام هنا دليل من خارج على الصحة ففسرنا 
القبول فيها بلازمه وهو ترتب الثواب ولا يلزم من ذلك أن يفسر بلازمه في كل 
الصور إذا لم يقم دليل من خارج على صحة ما حكم برده أو نفي عنه القبول(. 

قال ابن العراقي: الذي ظهر لي في كون هذين الحديثين المذكورين نفى فيهما 
القبول وانتفت معه الصحة. وجاء في أحاديث أخر نفي القبول» فلم ينتف معه 
الصحة» كصلاة شارب الخمر» والعبد الآبق» وآن العراف أنا ننظر فيما نفي فيه 
القبول» فإن قارنت ذلك الفعل معصية كالأحاديث الثلاثة المذكورة أجزأء فانتفاء 
القبول (أي الثواب) لأن إثم المعصية أحبطه؛ وإن لم يقارنه معصية كالحديثين 
الأولين» فانتفاء القبول بسببه انتفاء شرط وهو الطهارة في أحد الحديثين وستر العورة 
في الآخرء ويلزم من عدم الشرط عدم المشروطء والله أعله(". 
لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط/". 

الشرط لا يلزم من وجوده شيء إنما المؤثر عدمه فإذا قلنا الحياة شرط في العلم 
فمذهب مالك - رحمه الله - يلزم من عدم الحياة عدم العلم به ولا يلزم من وجود 
الحياة العلم به ولا عدم العلم به فكم من حي لا يعلم مذهب مالك وكذلك يلزم 
من عدم الطهارة الجزم بعدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة الجزم بصحة 
الصلاة لاحتمال أن لا يصلي أو يصلي ولكن بغير نية أو ستارة أو ركوع أو غير 
ذلك وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» 


0 انظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد لصلاح الدين العلائي (ص: .)١١5-١1١5‏ 
(") الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 585 .)١55-57‏ 

7 الأشباه والنظائر للسبكي »)١ 55 /١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ 385). 

) الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ 95). 


ع 
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يمتنع أن فی وترم ی 


REE 


الْوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عاتقه مِنْهُ شئ 0 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره ‏ إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0". 

روي عن بعص السلف الأخذ بظاهر حديث أي هريرة هذا وأنه لا يجزى صلاة 
لي يي ع ا ل 
ل Se‏ 
صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا » وحجتهم 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فإن كان واسعا فالتحف به 
وإن كان ضيقا فأتزر به4). 
2 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 57 *). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 
لله انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ .)٤١١‏ 


9) انظر: شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۲۳۳-۲۳۲). 


{Vo 
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وقال الخطابي في حديث أبي هريرة هذا: هذا نمي استحباب وليس على طريق 
الإيجاب» فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد أحد 
طرفيه على نسائه وهي نائمة» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير 
متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما يكون لعاتقه» إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف 
الآخر منه القدر الذي يسترهاء وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق قي 
ENS‏ 

وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد 
ففي وقت كان لعدم ثوب آخر وتي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابر 
رضي الله عنه ليراني الجهال وإلا فالثوبان أفضل("). 


RR EE 


5-٠‏ وَعَنْ آَم سَلَمَةَ - رضي آله عنها- ؛ أا سَألّث الى و ( أَنْصَلَي 
لْمَرَْهُ في 3 وهار › بغر إِزار ؟ قَال : "ذا گان دّرغ سا سَبعًا يُعَطِي ظَهُورَ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ("). 

سبق الكلام أن نما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي» 
وحديث أم سلمة هذا رواه أبو داود والحاكم والبيهقى عن عبد الرحمن ابن عبد الله 
بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أا سألت النبى صلى الله 


() أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي .)٠٠١ /١(‏ 


شرح النووي على مسلم (5/ ۲۳۱). 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


۷1 
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عليه وسلم: أتصلى امرأة ... الحديث . وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: روى 
له البخاري في "صحيحه وق متهم لکه لط بع ذا ادت وق 
رواه الحاكم مرفوعا أيضاء وقال: هو على شرط البخاري(") . وقد سكل الدارقطني 
عن هذا الحديث في "العلل" فقال: يرويه محمد ابن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه 
عن أم سلمة» واختلف عنه في رفعه» فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عنه» 
مرفوعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه هشام بن سعد من رواية مالك بن 
سعير» عنه. وخالفه ابن وهب؛ فرواه عن هشام بن سعدء موقوفا. وكذلك قال 
الحمسنء وابن أبي ذئب» وابن لهيعة» وأبو غسان محمد بن مطرف» وإسماعيل بن 
جعفر» والدراوردي» عن محمد بن زيد» عن أمه» عن أم سلمة: موقوفاء وهو 
الصواب("). وقال ابن حجر: وأعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا وهو 
الات 
من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته(“. 


سبق الكلام أن الراوي المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من ١‏ يشتهر 
بطلب العلم في نفسه » ولا عرفه العلماء به » ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو 
واحد")» وحديث أم سلمة هذا فيه علة أخرى وهي أن مداره على أم محمد هذا 


7" قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضرء وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر» 
وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد» عن أمه» عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه 
وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. سنن أبي داود (۱/ (. 

(') تنقيح التحقيق لابن عبد المادي (۲/ .)١١ ٤‏ 

7" انظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)٠١١ /٠١(‏ 

() التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ /55). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

(0) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: ۸۸). انظر بقية الكلام على المسألة 


VY 
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وهى مجهولة('2. وذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة('). وعلى كل حال فهو ضعيف؛ 
أبيه)» فقد ذكره ابن ا حاتم 4 وم بذكر فيه جرحًا ولا تعديله0. 


مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين 4). 

سبق الكلام أن من درجات دليل الخطاب تعليق الحكم على شرطء وأن الحكم 
إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه» وحديث أم سلمة هذا دلالة على أن 
ظهر قدميها عورة يحب سترها؛ لأن قوله: " يغطي ظهور قدميها " يدل على 
عدم العفو » وقالوا إنه لا تضر رواية الوقف ؛ لأن من رفعه معه زيادة علم فيقد» 
وأيضا هذا الموقوف ليس من قبيل الرأي فهو في حكم المرفوع7")؛ أي أن له حكم 
الرفع» وإن كان موقوفاء إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك(0. 


وهذا إن سُلِّم لهم في علة الوقف» فلا يسم لهم في العلة الأخرى وهي جهالة 
حال أم محمد بن زيد» وسبق بيان ذلك. 


RE EE 


(' انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل /١(‏ 5 0") قال الذهبي: أم حرام عن أم سلمة. وعنها 
ولدها محمد بن زيد بن المهاجر : لا تعرف. ميزان الاعتدال (5/ 17 51). 

© تمذيب التهذيب .):58-1457/١١(‏ 

7 المطالب العالية لابن حجر - محققا (9/ 3174). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)١٤١١/١(‏ 

(:) انظر: شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۳/ 355). 

9 نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۸۲). 

") انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (۲/ .)٠٠١‏ 

انظر: سبل السلام للصنعاني (۱/ ۱۹۹). 
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. وعڻ عَامِرٍ بن وَببَةَ نه قال : [ ئا مع آل 4# في َيل مَظْلمَةٍ‎ -١ 
فشكت عَلَيْنَا ابل قصلي . فَلَما طَلَعَتِ آَلشّمْسْ إِذَا نحن صَلَيْنَا إلى غير‎ 
فرت : (فَأيْتَمَا ولوا هكم وجه آله ) ) أخْرَجَة التْذِي وَصَعَفَهُ‎  ةَبِقْل‎ 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد'. 

حديث عامر بن ربيعة هذا رواه الترمذي وابن ماجه والطيالسي والدارقطني 
والبيهقي من طريق أشعث بن سعيد أي الربيع السمان -زاد الطيالسي» ومن طريقه 
البيهقي: وعُمر بن قيس- كلاهما عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطابء عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَامِرٍ بن رَبِيعَدَ عنه» به("). 

والحديث معلول بأشعث. وعاصم» فأشعث مضطرب الحديث ينكر عليه 
أحاديث. وأشعث السمان سيء الحفظ» يروي المنكرات عن الثقات» وقال فيه 
عمرو بن علي: متروك". 

وقد توبع أشعث كما عند أبي داود الطيالسيء قال العراقي: "تابعه عليه عمر 
ابن قيس الملقب سندَل » عن عاصم» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» 
والبيهقي ف ستنه»قال: إلا أن عمر بن قيس شارك الأشعث في الضعف + بل ريما 
يكون أسوأ حالاً منه» فلا عبرة حيشذٍ بمتابعته ونما ذكرته ليستفاد" (4). 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

(" انظر: المطالب العالية لابن حجر - محققا (۳/ .)٠٤٠١‏ 

("" انظر: نصب الراية للزيلعي .)٠١ ٤ /١(‏ 

) قوت المغتذي على جامع الترمذي للسّيُوطي .)17١-175 /١(‏ وف نسخ من الطيالسي: "عمرو". وذكر 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي» والشيخ الألباني في الإرواء أنه عمرو بن قيس الملائى من رجال 
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وللحديث شاهد من حديث من حديث جابر قال: " كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا » واختلفنا في القبلة » فصلى 
كل رجل منا على حدة » فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتنا » فلما أصبحنا 
نظرناه » فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة » فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: قد أجزأت صلاتكم ". أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقي من طريق محمد 
بن سالم عن عطاء عنه. وقال الحاكم: " هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن 
' » وتعقبه الذهبى بقوله: " هو أبو سهل واه ". 
وضعفه الدارقطني والبيهقي كما يأ » وقد توبع » فرواه الدارقطني والبيهقي من 
طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبى: حدثنا عبد 
املك بن أبى سايمان العرزمي عن عطاء به نحوه. وعبد الملك هذا ثقة من رجال 
مسلم لكن أحمد بن عبيد الله العنبرى ليس بالمشهور. قال الذهبي: قال ابن القطان: 
مجهول. وقال الحافظ في " اللسان ": " وذكره ابن حبان في " الثقات " فقال: روى 


عن ابن عتبة وعنه ابن الباغندى » لم تبت عدالته وابن القطان تبع ابن حزم فى 
إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله » وهذا الرجل بصرى شهير » وهو 
ولد عبيد الله القاضي المشهور ". وأعله البيهقى بما فيه من الوجادة » وليس بشيء 
كما بينته في تخريج " صفة الصلاة ". وللحديث متابعة أخرى» فرواه البيهقى عن 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء به نحوه وقال: " تفرد به محمد بن سام ومحمد 
بن عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان ". وكذا قال الدارقطني. وبالجملة 
فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء 
ا : 


مسلم. والصواب أنه عمر بن قيس المعروف بسندل» متروك الحديث. انظر: حاشية السنن الكبرى للبيهقي ت 
التركي (9/ ۳۲۳). 
(' انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۱/ 4-7978 97). 


يت 
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الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد'. 

إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية وعمل باجتهاده » ثم بدا له 
رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى» فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه 
الناشئ عن اجتهاده الأول(). والأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم نقله 
ابن الصباغ وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه» وحكم 
عمر في المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما 
قضيناء وقضى في الجد قضايا مختلفة» وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من 
الأول فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم وقي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا 
الحكم نقض ذلك النقض وهلم جرا. ومن فروع ذلك: لو تغير اجتهاده في القبلة 
عمل بالثاني ولا قضاء حت لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا 
قضاء9"). وقد استدل العلماء على صحة هذه القاعدة بحديث عامر بن ربيعة هذاء 
ووجه الاستدلال منه أنه لم ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم بالإعادة مع تيقنهم 
الخطأ فيما سبق من اجتهاد» فعدم النقض بالاجتهاد المؤدي إلى الظن أولى(؟). 

وروي أن أهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وم يستأنفوا الماضي 
وتلك الصلاة لم تكن إلى جهة القبلة مع القدرة على إصابتها ومع هذا جازت 
فتجويزها مع العجز أولى(". 


REE 


0 المنثور في القواعد الفقهية للزركشي /١(‏ 4۳)ء الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ۸۹). 

('" انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر /١(‏ 95). 

7 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)٠١١‏ 

() انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 58). 
2 إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي (ص: .)٠٠۳‏ 


A! 
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تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة(. 

قوله هنا: "ما بين المشرق والمغرب قبلة » ليس عاما في سائر البلاد» وإنما هو 
بالنسبة إلى المدينة الشريفة» وما وافق قبلتها» فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو 
من سعة ما بين المشرق والمغرب» ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين 
الجنوب والشمالء ونحو ذلك7"). وذلك لأن تعلق الحكم بالمحمسوس على ظاهر 
الحس لا على باطن الحقيقة» لأنا أمة أمية لا نمحسب ولا نكتب» فمن ثم أجزنا 
الصف الطويل مع البُعد دون القُرب7). قال ابن رجب: القبلة» لا تحتاج إلى 
حساب ولا كتاب» وإنما تعرف في المدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان بما 
بين المشرق والمغرب. ولهذا روي عن عثمان بن عفان» أنه قال: كيف يخطئ الرجل 
الصلاة - وما بين المشرق والمغرب قبلة - مالم يتحيز المشرق عمدا. وقد اجتمعت 
الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة» مع العلم بأنه لا يمكن أن 
يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط 
مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة» فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو 
شيئا يسيراء وكلما كثر البعد قل هذا التقوس لكن لابد منه. 

وأما قول الله عز وجل : ل وَبألنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ©4 [النحل: 17]. وقول عمر: تعلموا 

من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وروي عنه» أنه قال: تعلموا من النجوم ما 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة (۳۸۲/۲). 
('" انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني .)٠١۸ /٤(‏ 
97 القواعد للمقري (۳۹۱/۲). 
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تمتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا. فمراده - والله أعلم -: أنه يتعلم من النجوم 
الشرقية والغربية والمتوسطة ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس» وقي 
حالة غيبوبة القمر» فيستدل بذلك على الشرق والغرب» كما يستدل بالشمس 
والقمر عليهماء ولم يرد - والله أعلم - تعلم ما زاد على ذلك» وطذا أمر بالإمساك؛ 
لما يؤدي إلى التوغل في ذلك إلى ما وقع فيه المتأخرون من إساءة الظن بالسلف 
الصاه("©. 


REE 


راحاته حَيْثْ تَوَجَهَتْ به و 


اد آلْبْحَارِي : ( يُومئ بره 37 يَصَْعُْ في الْمَكتُوة 
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حسام 
$ 


النفل أوسع من الفرض" 

النفل أوسع بابا من الفرض» ولهذا لا يحب فيه القيام ولا الاستقبال في السفر 
ولا يلزم بالشروع". فالشارع يتسامح في النوافل» والتطوع أكثر نما يتامح في 
الفروض» فيصح ف النفل مالا يصح في الفرض من جنسه» ودليل ذلك الأحاديث 
الدالة على صحة نافلة الصلاة على الراحلة في السفر وإن كان إلى غير القبلة مع 
عدم العذر» وعدم صحة ذلك في المكتوبة(؟). 


() انظر: فتح الباري لابن رجب (۳/ -٩۸‏ 59). 

(" الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١54‏ 

0 المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ ۲۷۷). 

(؛) انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر (؟/ 


.) 0 


لحنت 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
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الحديث الذي تركه البخاري ومسلم أو أحدهما مع صحة إسناده أصاد ي 
معنا . 


هذا الحديث قد روى البخاري ومسلم عن أنس نحوه ولم يذكر فيه استقبال القبلة 
عند التكبير وكذا رواه جماعة من الصحابة("). وقد سبق الكلام أن الحديث الذي 
تركه البخاري ومسلم أو تركه أحدها مع صحة اسناده في الظاهر أصلا في بابه وم 
يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه أن الظاهر من حالما أنهما اطلعا فيه على علة ان 
كانا روياه ويحتمل أنمما تركاه نسيانا أو ايثارا لترك الاطالة أو رأيا أن غيره نما ذكراه 
يسد مسده أو لغير ذلك0©). وحديث أنس هذا إسناده حسنء وكذا قال المنذري 
والنووي والعسقلاني» وصححه ابن السكن. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 


في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر؛ لأن ظاهر حديث عامر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة من اوها إلى آخرها حيث توجهت به 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)851/1١(‏ 

(') انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (؟/ .)٠٠١‏ 
انظر: شرح النووي على مسلم /١(‏ 5؟). 

انظر: صحيح سنن ابي داود ط غراس .)۳۸١ /٤(‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 


At 
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ناقته» وهذا يدل على أنه يبتدئ الصلاة اول مستقبل القبلة» ثم يصرفهاء ولا شك 
أن هذا فيه نوع من المشقة» لاسيما إذا كانت الراحلة ليست حينذاك كوغا ذلولاء 
إن هذا قد يصعبء فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه أصح وأيسر للأمة 
والمسألة كلها مبنية على التيسير هذا هو الأرجح» ونقول: إن صح ما رواه أبو داود 
عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير» يعني بشرط أن يتيسرء فإذا لم 
يتيسر عادت الرخصة صعوبة» وقد أخذ بهذا الفقهاء - رحمهم الله -» وقالوا: يحب 
أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالُا بحديث أنس» والصواب أنه لا يجحب» 
وأنه إن تيسر لإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير» وإلا فلا؛ لأنه من الناحية 
النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه؟ لا فرق» صحيح أن تكبيرة 
الإحرام لا تعقد الصلاة إلا ياء وأتما مفتاح الصلاة» ولكن هذا لا يوجب أن نلزم 


الناس أن يتوجهوا إلى القبلة عند التطوع("©. 
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6- وَعَنْ اي سَعيدِ ڪه عن الب وخ [ الأزض لها جذ إلا امقر" 
وَاخَْمَامَ 1 رَوَاةُ آي تذخ وله ع 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 515). قال ابن بطال: 
واستحب ابن حنبل» وأبو ثور أن يفتتح الصلاة فى توجهه إلى القبلة» ثم لا يبالى حيث توجهت به. والحجة لهم 
حديث الجارود بن أبى سبرة» عن أنس بن مالك: أن النى» (صلى الله عليه وسلم) » كان إذا أراد أن يتنفل فى 
السفر استقبل بناقته القبلة» ثم صلى حيث توجهت ركابه. وليس فى حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة وجابر 
استقبال القبلة عند التكبير» وهى أصح من حديث الجارود. وحجة من لم ير استقبال القبلة عند التكبير» وهو 
قول الجمهور أنه كما تجوز له سائر صلاته إلى غير القبلةء وهو عالم بذلك كذلك يجوز له افتتاحها إلى غير 
القبلة. شرح صحيح البخارى لابن بطال (۳/ 85). 


ع 
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يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه . 

حديث أبي سعيد هذا اختلف في وصله وإرساله. قال الترمذي: رواه حماد بن 
سلمة عن عمرو بن يجي عن أبيه عن ابي سعيد ورواه الثوري عن عمرو بن جى عن 
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية الثوري أصح وأثبت وروي عن عبد 
العزيز بن محمد فيه روايتان وهذا حديث فيه اضطراب. وقال البزار: رواه عبد الواحد 
بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحبى موصولا. 
وقال الدارقطني في العلل: المرسل المحفوظ. ورجح البيهقي المرسل أيضا. وقال 
النووي: ضعفه الترمذي وغيره. قال: " هو مض طرب ". ولا يعارض هذا بقول 
الحاكم: " أسانيده صحيحة " فإنهم أتقن في هذا منه» ولأنه قد تصح أسانيده وهو 
ضعيف لاضطربه. قال الألباني: أما الترمذي والبيهقى فأعلاه بأن الثوري رواه 
عن عمرو بن حى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر أبي 
سعيد. أخرجه هكذا ابن ماجه والبيهقي وأحمد عن يزيد بن هارون عن الثوري. 
وهذا إعلال عجيب بعد اتفاق أولئك الثقات الأربعة على وصله والوصل زيادة 
يحب قبولها على أن الثوري قد وصله في بعض الروايات7؟). ولهذا قال صاحب 
"الإمام": وحاصل ما أعل به الإرسالء وإذا كان الرافع ثقة» فهو مقبول(. وقال 
ابن القطان: ولكن ينبغى أن لا يضره الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة(). 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7/١(‏ 

(" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 589). 

7 خلاصة الأحكام للنووي (۱/ .)١۲۲-۳۲۱‏ 

9 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (١//ه").‏ 

انظر: نصب الراية للزيلعي (۲/ 4 85). 

(0) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (۲/ ۲۸۳). 
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وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "تمي عن الصلاة في المقبرة" 
أخرجه ابن حبان ومنها حديث علي: "إن حي تماني أن أصلي في المقبرة" أخر 
ابو داود(). 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 

حديث أبي سعيد هذا يعارضه عموم قوله «جعلت لي الأرض مسجدا»» 
والصحيح أنه لا تعارض بين العام والخاص7(). لأن أحاديث المقبرة والحمام خصصة 
لذلك العموم» وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من 
النجاسة. وقيل: لحرمة الموتى» وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه 
النجاسات وقيل: إنه مأوى الشيطان. 


RR EE 


5- وَعَنْ ان عُمَرَ - رَضِيَ آللّهُ عنهُمَا-قال  :‏ ى آل بل أن يُصَلَى 
ع في سبع مَوَاطِنَ Se‏ الطريق , وا مام » 


- 


وَمَعَاطِنِ الإبلٍ › وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ آله 1 رَو لزامذئ وَضَعَْفَهُ. 


النهي عن الشيء لغيره يقتضي ريم المنهي عنه وفساده 0 


۳ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٠١۹ /١(‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

7 انظر: التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (5/ 83-5 5): سبل السلام للصنعاني .)7١ /١(‏ 
۵ نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)١65‏ 

(:) تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ 37). 


AY 
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من أقسام الحرم لغيره ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته. 
أي أن النهي يرجع إلى صفة المنهي عنه كالصلاة الأماكن السبعة7": المزبلة وامجزرة 
والمقبرة وقارعة الطريق وف الحمام وقي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله" وإنما كمي 
النهي عن ثلاثة مواضع فقط: المقبرة» والحمام لحديث أبي سعيد: "الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام"؛ ومعاطن الإبل» لحديث أبي هريرة: "صلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في أعطان الإبل"» أما السبعة هذا حديث ضعيف. 
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تُصلوا إلى القْبُورٍ , ولا تَْلِسُوا عَلَيْهَا 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


المزيد في متصل الأسانيد. 

لمزيد في متصل الأسانيد هو أن يراد راو في سند ومن لم يزذه أتقن» مع تصريحه 
بالسماع أي في موضع الزيادة وم يكن معنعتًاء وهناك شرط ثالث وهو أن يكون 
ظاهر الإسناد الاتصالء والمعنى أن الحديث الواحد يجيء بإسناد واحد من طريقين» 
ولكن وجد في أحد الطريقين زيادة راو» فما الحكم في هذه الزيادة؟ فإذا ترجحت 
الزيادة بأحد المرجحات المعتبرة ككثر الراوين لها "أي الزيادة" أو ضبطهم وإتقاتهم 
فإنه يحكم بثبوتما وكان النقص في الإسناد الآخر من قبيل الإرسال الخفي» وإن 


(' انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 53). 

('" انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي الدين القطيعي 
(ص: 54). 

(") شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للحازمي - معاصر .)۲۷-۲١ /٤(‏ 


AA 
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ترجح النقص وذلك بعد توفي الشروط الثلاثة المذكورة آنمًا حكم بأنه من المزيد في 
متصل الأسانيد. ومثل ابن الصلاح لهذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن 
المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثبي بسر بن 
عبيد الله قال: معت أبا إدريس يقول: معت واثلة بن الأسقع يقول: “معت أبا 
مرئد الغنوي يقول: “معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تحلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها ". فَذِكْرُ سُفيان في هذا الإسنادٍ زيادة وَوَهَمٌّ » وهكذا 
ذِكْرْ أبي إذريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك» لأن جماعة ثقات 
رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه» ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. 
وأما ذكر أبي إدريس فيه: فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم» وذلك لأن جماعة من 
الثقات رووه عن ابن جابر» فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة» وفيهم من صرح 
فيه بسماع بسر من واثلة. قال أبو حاتم الرازي: " يرون أن ابن المبارك وهم في هذاء 
قال: وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس» فغلط ابن المبارك» وظن أن هذا مما روى 
عن أبي إدريس عن واثلة» وقد مع هذا بسر من واثلة نفسه. قال ابن الصلاح: قد 
ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا ماه " كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد 
"» وي كثير نما ذكره نظرء لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة " عن 
" في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله» ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد» لما 
عرف في نوع المعلل» وكما يأتي ذكره إن - شا الله تعالى - في النوع الذي يليه. 


0) انظر: التوضيح الأبحر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للخاوي» مع حاشية المحقق (ص: 4 75-1). الراوي 
إذا روى عن شيخه» ثم جاءت رواية أخرى عنه بواسطة بينهما فإن ذلك من الأدلة للحكم على الرواية الأول 
بالإرسالء لأنه لو كان معه منه لما رواه عنه بواسطة بينهما. لکن لا بد أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه 
الراوي بلفظ "عن" ونحوها ما ليس نصاً صريحاً في إفادة الاتصالء فأما متى كان بلفظ التحديث» أو الإخبارء 
أو السماع أو غير ذلك ما يقتضي الاتصالء ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة واسطة بينهما فهذا هو 
امزيد في متصل الأسانيد» ويكون الحكم للأول؛ ويحكم على الزيادة بالوهم» لكن بشرط أن يكون راوي السند 
الناقص أتقن ممن زاد. منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث لبشير علي عمر - معاصر (۲/ .)7٠١١‏ 
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وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار» كما في المثال الذي أوردناه» فجائز أن 
يكون قد سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه منه نفسه» فيكون بسر في هذا الحديث 
قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة» ثم لقي واثلة فسمعه منه» كما جاء مثله مصرحا 
به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهماء كنحو ما ذكره أبو 
حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين؛ 
فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة» والله أعله(©. 
الحرم لسد الذريعة يُعد من أقسام الحرم لغيره". 

الشريعة إذا سدت بابًا فا تسد معه جميع الأبواب المفضية إليه» وهذا هو عين 
الحكمة وذلك ليكون سياجًا مانعًا من الوقوع في الحرم قصداء وقد دل على هذه 
القاعدة أدلة كثيرة وهي كالفروع لهذه القاعدة(): منها أنَّ النبي -صلى الله عليه 
وسلم- تى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل ذلك » ونهى عن بحصيص 
القبور» وتشريفها » واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها وعندها » وعن إيقاد 
المصابيح عليها » وأمر بتسويتها » ونمى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها › 
لغلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها » وحرم ذلك على من قصده 
ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة). 
ينبغي للمفتي أن ينبه السائل إلى الاحتراز عن الوهم. 

إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز ثما قد يذهب 
إليه الوهم منه من خلاف الصواب» وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح 


(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 188-57/5). 

9 تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ 47) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 

(") انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر (۲/ 4 5). 

؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)١١-٠٠١‏ 


5 
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والإرشاد» ومثال هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجلسوا على القبورء 
ولا تصلوا إليها" فلما كان فيه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لما عقبه بالنهي عن 
المبالغة في تعظحمها حتى تحعل قبلة("2. 


REE 


- وَعَنْ اى ب عيد ذإ قَالَ : قَالَ رول آله ل ( إِذَا جَاءَ أحَد حدم 
لْمَْجِدَ » فَلْيَنْظْن فَإِنْ رای في تَعْلَيْهِ اذى أؤ قَدَ قر فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيْصَلَّ فِيهمًا 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه". 

حديث أبي سعيد هذا اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل 
الموصول7”". قال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت أبي عن حديث أبي سعيد هذا 
فقال: روي مرسلا بإسقاط أبى سعيد, ومتصلا بإثباته وهو أشبه؛ لأنه اتفق اثنان 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن ال وقال الدارقطني في «علله» : يرويه أنه 
نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» حدث به حماد بن سلمة» والحجاج بن 
الحجاج» وأبو عامر الخزاز» وعمران القطان. وروي عن أيوب السختياني» عن أبي 


نعامة مرسلا. ومن قال فيه عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فقد وهم. 


7 انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 41 -48). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 

© التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 5517). 

() انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (۲/ »)۲۲١ -۲۲١‏ البدر المنير لابن الملقن (5/ .)٠١١‏ 
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والصحيح عن أيوب سمعه من أي نعامة» وم يحفظ إسناده فأرسله والقول قول من 
قال عن ا سعید(). 

قال الألباني: وأما البيهقى؛ فقد حاول تضعيف الحديث بما لا طائل تحته؛ فلا 
حاجة لنقل كلامه وبيان بطلانه؛ وقد رد عليه ابن التركماني في "الجوهر النقى"؛ 
فأجاد("), 
كل ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه". 

كل ما لا يستطيع المكلف التحفظ منه» والابتعاد عنه» من الأمور المطلوب منه 
تركهاء لكوتها تفسد عبادته ومعاملاته» يتجاوز عنه» ولا يؤاخد به لأنه خارج عن 
طاقته» والتكليف بما هو خارج عن حدود طاقة المكلف فيه حرج ومشقة» وها 
مرفوعان عنه(؟). 

وقد عُفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلهاء في عدة مواضع من ذلك: أسفل 
الخف والحذاء» إذا أصابته نجاسة» فدلكها بالأرض حت زالت عين النجاسة فيجزئ 
دلكه بالأرض» وتباح الصلاة فيه. لما روى أبو سعيد» قال: قال رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه قذرا أو 
أذى» فلیمسحه» وليصل فيهما». فالظاهر أن النعل ل تخلو من نجاسة تصيبهاء فلو 
لم يحزئ دلكها لم تصح الصلاة فيهال©. 
(') علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية /۱١(‏ ۳۲۸). 
صحيح سنن ابي داود ط غراس (۳/ ۲۲۳)» وانظر: الجوهر النقي لابن التركماني (۲/ 5057- 504). 
7" انظر: مجموع الفتاوى /۲١(‏ 537)» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي 
.)558/١(‏ ويمكن إدراج هذه القاعدة تحت عدد من القواعد كقاعدة (المشقة تجلب التيسير) » وقاعدة (إذا 
ضاق الأمر اتسع) » وقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات). انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 
لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 8/01) 
(؛) القواعد الفقهية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي .)٠١۸ /١(‏ 
0 انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 517). 
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RRR 
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ : قَالَ يَسُولُ آله به ( إِذَا وطى أحدكم‎ -8 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحدينه وحده. ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

اختلف في إسناده هذا الحديث اختلافا كثيراء وحديث أبي سعيد الذي قبله 
هو الصواب» على أن حديث أبي هريرة هذا قد أسنده محمد بن كثير» عن الأوزاعي 
عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة. ومحمد بن 
كثير» هو الصنعاني الأصلء المصيصي الدار» يروي عن الأوزاعي وغيره» وهو 
ضعيف» وأضعف ما هو في الأوزاعي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبي 
محمد بن كثير فضعفه جدا. وقال في رواية صالح: ليس عندي يثقة/"". 

لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدين الأول: حديث أبي سعيد الذي قبله» 
وأما الشاهد الآخر؛ فهو حديث عائشة عند أبي داود بمعناه0. 


REE 


۰ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اگم د ذاه قال : قال رشو آله كله + 
آلصّلَاةً لا بلح فِيهَا شَيْءٌ من كلام الاس » إا هُوَ آلأشبيح , وَالتَكبير › 
وَقِرَاءَةُ لْقُرْآنِ 1 رَوَاهُ مُسْلِمَ . 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 
انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 5؟١).‏ 
("" انظر: صحيح سنن ابي داود ط غراس (۲/ 40 51-5 .)١1‏ 
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حديث الساهي والنائم كلام عند اللغوي لا النحوي. 

الكلام يشمل الكلمة الواحدة» والكلم الذي لم يفد(), أي أن الكلام في اللغة: 
يطلق على الكلمة الواحدة -مستعملة أو مهملة- وأقل ما تكون الكلمة على 
حرفين. وأما عند النحاة: فالكلام ما تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته. 
جعلوا الكلم أعم من الكلام» وخصصوا الكلام بالمستعمل» واحترزوا بالإسناد عن 
النسبة التقييدية» كنسبة الإضافة نحو: غلام زيد» ونسبة النعت نحو: جاء الرجل 
الفقيه» واحترزوا بالمقصود لذاته عن الجمل التي تقع صلة» نحو: جاء الذي خرج 
أبوه» وعرف من هذا أن الجملة قد لا تكون مفيدة» بخلاف الكلام. إذا عرفت هذا 
فالمراد بالكلام -في قوله صلی الله عليه وسلم: "إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من 
كلام الآدميين" -هو ما يعنيه اللغوي لا النحوي؛ فإن المصلي لو نطق بحروف 
مهملة بطلت صلاته. وعلم من اختلاف الطريقتين أن حديث الساهي والنائم كلام 
عند اللغوي لا النحوي7"). 
الجهل والنسيان يعذر بمما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات. 

الجهل والنسيان يعذر بمما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات والأصل فيه 
حديث «معاوية بن الحكمء لم تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي» 
والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا 
يحصلء إلا بفعلهاء والمنهيات مزجور عنها (بسبب) مفاسدها امتحانا للمكلف 


() ومنه الحديث التالي "أمرنا بالسكوت» وغينا عن الكلام". انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن 
النجار .)١57 /١(‏ 
9 الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)۲۳١‏ 
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بالانكفاف عنهاء وذلك إِنما يكون بالتعمد لارتكابما ومع النسيان والجهالة لم يقصد 
المكلف ارتكاب (المنهي) فعذر بالجهل فيه 
كل من جهل نرم شيء ما ب يشترك فيه غالب الناس لم يقبل. 

كل من جهل تحريم شيء نما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل» إلا أن يكون 
قريب عهد بالإسلام, أو نشا ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك: كتحريم الزناء 
والقتل» والسرقة والخمر» والكلام في الصلاة» وذلك أن الخطأ الناشئ عن الجهل 
يختلف حكمه بحسب اختلاف متعلق الجهل: فمن جهل تحريم شيء نما يشترك فيه 
غالب الناس» فإن كان قريب العهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل 
ذلك» عذر فيه. وإن لم يكن نما يشترك غالب الناس في معرفة تحرعه» وكان مثله 
يخفى عليه عذر فيه - أيضا - وإلا لم يعذر. فإذا تكلم في الصلاة جاهلا تحرمه لم 
تبطل؛ لقصة معاوية بن الحكم. وإنما يعذر في ذلك: إذا كان قريب عهد بالسلام. 
فإن طال عهده به بطلت؛ لتقصيره بترك التعلم. ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم 
بطلان الصلاة لم يعذرء إذ حقه الامتناء(". 


REE 


0- وَعَنْ زَيْدِ بن أَرْقمَ 4ه قال  :‏ إن كنا لَنَمَلّمُ في آلصّلاةٍ عَلَى عَهدٍ 
لبي يك يكلم أَحَدُنَا صَاجبة بحَاجَتِهِ » حى لث : (حَافِظُوا عَلَى أَلمّلَوَاتِ 
وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لل قَانِينَ) اَْمَرَة : ۲۳۸ » فَأمرْنَا بالسّكُوتٍ » وفيا 
عَنْ الكلام ) ممق عَلَيْهِ » وَاللَفْظُ لِمُسْلِم. 


المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ .)٠١-٠۹‏ 
(') الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)5٠١‏ 
7" انظر: القواعد للحصني (۲/ ۲۸۹-۲۸۷). 
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قول الصحابي " أمرنا بكذاء أو تمينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند 
أصحاب الحديث'. 

سبق تقرير أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو من السنة كذا أو تمينا عن كذا 
فهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وغيه وسنته» ومن ذلك قول زيد بن 
أرقم كان الرجل منا يحدث أخاه وهو في الصلاة حتى نزل قوله:ظ وَقُومُوأ يه قبتي ©4 
[البقرة: 54] فأمرنا بالسكوت وتمينا عن الكلام("). 


الزيادة على النص بيان وتخصيص وليست نسخا”". 

نما يدل على قلة النسخ وندوره؛ أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ 
عند الأصوليين كالخمر والربا؛ فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد 
نسخا لحكم الإباحة الأصلية» ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحكم الشرعي 
بدليل شيعي متأخرء ومثله رفع براءة الذمة بدليل. وقد كانوا في الصلاة يكلم 
بعضهم بعضا إلى أن نزل:ظ وَقُومُوا َه قَتِينَ©4 [البقرة: .]۲١‏ وروي أتحم كانوا يلتفتون 
في الصلاة إلى أن نزل قوله: لين هُمْ فْصَلَاتِهمْ حَشِعُونَ 42 [المؤمنون: ] » قالوا: 
وهذا إنما نسخ أمرا كانوا عليه. وأكثر القرآن على ذلك» معنى هذا أتحم كانوا يفعلون 
ذلك بحكم الأصل من الإباحة؛ فهو مما لا يعد نسخاء وهكذا كل ما أبطله الشرع 
من أحكام الجاهلية!؟). 


تبيين القرآن بالسنة"). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١١/۲(‏ 

('" انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 515-5755): شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (؟/ 
۸(. 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)٠۷۲/١(‏ 

(؟) الموافقات للشاطي(۳/ 58-841١‏ 5). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟؟).‏ 
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سبق تقرير أن السنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله» وبيان 
مشكله» وبسط مختصره. وذلك لأتما بيان له» ومن ذلك معرفة أن إحدى الآيتين 
مخصصة للأخرى دون العكس» كما في حديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلّى 
أنه قال: "كنت أصلي في المسجد. فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فلم أجبه» فقلت يا رسول الله كنت أصلي. فقال ألم يقل الله عز وجل:ل أسْتَجِيبُوأ 
لَه وَلِلِيَسُولٍ إِذَا دَعَاحُمْ لِمَا يكم 4 [الأنفال: ]٤‏ قلت: بلى". فيظهر أن أبا سعيد كان 
يظن آية :ل وَفُومُوأ َه تين 4 [البقرة: ]۲١١‏ مقدمة في موضع التعارض على الآية التي 
ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» فبيّن له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 
العكس هو الصواب. فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أفصح العرب وأعلمهم 
بکلامهم» وكان نظره ثاقباً» وفكره وقّاداَ وقد أمر باتباع ما أنزل إليه من ربه. ورعاية 
ربه فوقه» إن أخطأ صوّبه. وإن لم يصحح له يتبين أنه قد عمل بالصواب(2. 


RRR RE 


۲ - وَعَنْ آي هُرَيرَةَ ذه قال: قال رَسُولَ آله يخ [ ليخ لِرَجَالِ 
والتصفيق لِيَسَاءٍ 1 متَقَقْ عَلَيْه. 
راد مُسْلِعٌ ( في آلصّلاة ) . 


الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده. 
الأمر بالشيء لیس عين النهى عن ضصده» ولكنه يستلزمه» لان قولك أسكن 
مغلا يستلزم نميك عن الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده 


('" انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
0° 
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لاستحالة اجتماع الضدين وما لا يتم الواجب الا به واجب . فالأمر بالشيء 
نمي عن ضده من طريق المعنى» سواء كان له ضد واحدء أو أضداد كثيرة» وسواء 
كان مطلمًا أو معلمًًا بوقت مضيق؛ لأن إطلاق الأمر يقتضي الفور. وقد قال أحمد 
رحمه الله في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه؛ فإن البي صلى الله 

عليه وسلم قال: "إذا نابكم في صلاتكم شيء» فليسبح الرجال» ولتصفق النساء" » 
فجعل أمره بالتسبيح نميا عن ضده الذي هو التصفيق7". 


REE 


۳ وَعَنْ مُطَرّفٍ بن عبد الله بن الشخيرء عَنْ أبيه قَالَ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ 
آله ل يُصَلّي » وني صذره أزِيرٌ كأزيز الْمِرْجَلٍ › من الْبْكَاءٍ ) أَخْرَجَةُ الْحَمْسَةُ , 
لّا إيْنَ مَاجَهُ » وَصَّحَحَهُ إِبْنْ حبّانَ . 


ع < 
- 


الدليل على أن المراد به غير ذلك9”". 

سبق بيان أن الكلام في اللغة يطلق على الكلمة الواحدة -مستعملة أو مهملة- 
وأنَّ أقكَ ما تكون الكلمة على حرفين0)ء لأن الكلام ما يتلفظ به. فالبكاء 
والتأوه والأنين الذي ينتظم منه حرفان فما كان مغلوبا عليه لم يؤثر » أما ما كان من 
غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة» وإن كان من خشية الله» فقال أبو 
)00 مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: )٣۳‏ 
("" انظر: العدة في أصول الفقه لأب يَعْلى (۲/ 59-4 2). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (١/5١؟)‏ تحت عنوان " يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره › 
إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 
9) انظر (۲۲/۲). 
() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للبارعي وحاشية الشلبي .)١55 /١(‏ 
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عبد الله بن بطة» ق الرجل يتأوه ق الصلاة: إن تأوه من النار فلا اش وقال أبو 
المخطاب: إذا تأوه» أو أذ أو بكى لخوف الله ١‏ تبطل صلاته. قال ابن قدامة: مق 
فعل التأوه والأنين مختارا أفسد صلاته؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو 
إجماع والنصوص العامة تمنع من الكلام كله وم يرد في التأوه والأنين ما يخصهما 
ويخرجهما من العموم» والمدح على التأوه ل يوجب تخصيصه(0), 


RE EE 


4 - وَعَنْ عَلَىَ ذه قال : كَانَ لي مَعَ رول الله يه مَدْخَلَانٍ » 
فَكُنْتُ إِذَا َيه ينه وَهُوَ يُصَلَي تتختّحَ لي ] 0 ين » وَابْنْ مَاجَهُ . 


المرسل الخفي هو ما رواه عن معاصر 0 يقع له لقاءه بل بينه وبينه واسطة. 


(') انظر: المغني لابن قدامة (۲/ .)5١‏ قال الكاساف: ولو أنَّ في صلاته أو بكى وارتفع بكاؤه فإن كان ذلك 
من ذكر الجنة أو النار لا تفسد الصلاة وإن كان من وجع أو مصيبة يفسدها؛ لأن الأنين أو البكاء من ذكر 
الجنة والنار يكون نوف عذاب الله وأليم عقابه ورجاء ثوابه فيكون عبادة خالصة ولهذا مدح الله تعالى خليله - 
عليه الصلاة والسلام - بالتأوه فقال 8 إِنَّ برهم َوه حل [التوبة: 5 ]١١‏ وقال في موضع آخر ظإِنَّ 
إِبْرَهِيمَ كي َوه منت 4 [هود: 75]؛ لأنه كان كثير التأوه في الصلاة «وكان لجوف رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أزير كأزيز المرجل في الصلاة» » وإذا كان كذلك فالصوت المنبعث عن مثل الأنين لا يكون 
من كلام الناس فلا يكون مفسدا؛ ولأن التأوه والبكاء من ذكر الجنة والنار يكون بمنزلة التصريح بمسألة الجنة 
والتعوذ من النار وذلك غير مفسد كذا هذاء وإذا كان ذلك من وجع أو مصيبة كان من كلام الناس وكلام 
الناس مفسد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني .)۲٠١ /١(‏ 

إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للصنعاني (ص: 557). 
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الممسل الخفي» إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه» بل بينه وبينه 
واس طة()» ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك» أو جزم إمام مطلء("). 
قال ابن رجب: فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحياناً ولم يغبت لقيه له ثم يدخل 


أحياناً بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه. 


وحديث على هذا مداره على عبد الله بن نجى» وقد اختلف عليه فقيل عنه عن 
علي وقيل عن أبيه عن علي وقال يجي بن معين: لم يمسمعه عبد الله من علي بينه 
وبين علي أبوه/). 


RRR EE 


٥-وَعَن‏ ابن عُمَرَ - رضي آله عنهما-قال : ( قلث لباال : كيف 
۾ جين يُسَلَمُونَ عَلَيْه » وَهْوَ يُصَلّي ؟ قال : يَقُول هَكذَا 


> سط كَقَهُ 1 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ » والمذي وَصَّحَحَهُ. 


000 


كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطاها إلا بدليل شرعي آخر. 

العقل لا يستقل بإدراك الشرع فأمور العبادة الأصل فيها هو الحظر والتوقيف 
على الدليل الشرعي الصحيح. إذا علم هذا فليعلم أن هذه العبادة لا تنعقد إلا 
بدليل شرعي كالصلاة مثلاً فإنْما لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام» وكذلك الإحرام لا 


7 والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص ممن روى عمن عرف لقاؤه إياه. فأما إن عاصرهء 
ولم يعرف أنه لقيه» فهو المرسل الخفي. 

("" ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما؛ لاحتمال أن يكون من المزيد» ولا يحكم في هذه الصورة 
بحكم كلي» أي: جازم؛ لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن 
حجر ت الرحيلي (ص: 54 .)٠١5-١١‏ 

('' شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 051). 

التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 577) وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص: .)١١١‏ 
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ينعقد إلا بنية الدخول في النسك 0 فإذا انعقدت هذه العبادات بالدليل 
الشرعي فإنه تثبت أحكامها المترتبة على الدخول فيهاء أو على انعقادها وبالتالي 
فإنه لا يجوز لأحدٍ كائنًا 0 أن يدعي بطلان ما انعقد بالدليل الشرعي إلا 
بدليل يدل على ذلك الإبطال» وإلا فلا يجوز» بل هو من التحكم في الشريعة 
بمحض الآراء والتقليد المذموم» فالأصل هو عدم الإبطال فمن ادعاه فعليه الدليل؛ 
لأنه مخالف للأصل. ولقد قال الله تعالى في ذكر الحرمات:ظ وَأن تَقُونُوا عل لله ماه 
َعْلَمُونَ 48 [البقرة: 155] وقال تعالی :وَل تقوو ِا تَصِفُ اتڪ آلْكذِبَ هدا حَكَلُ وَهَدَا 
حرام عفرا عَلَ أله ألْكَذِبَ 4 [النحل: .]1١7‏ فباب إبطال العبادات باب توقيفي على 
الدليل» وليس مفتوحًا للشهوات والمذاهب والأقيسة الباطلة» فكل ما أثبته الدليل 
أنه ناقض ذه العبادة فهو الناقض وما لا فلا. إذا علمت هذا فاعلم أن بعض 
العلماء رضي الله عنهم يجعلون من نواقض بعض العبادات ما ليس منهاء ومن أمثلة 
ذلك الصلاة: فإنه قد دل الدليل الشرعي على أن الإنسان يدخل فيها بتكبيرة 
الإحرام» فبناءً عليه فإنه لا يجوز أن نبطل صلاة أحدٍ دخل فيها على هذا الوجه إلا 
بدليل؛ لأن ما انعقد بالدليل لا يبطل إلا بالدليل فمن هنا تعلم خطأ من قال إتما 
تبطل بالإشارة المفهومة بل في حديث ابن عمر: (أنه قال لبلال كيف رأيت رسول 

- صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي, قال: يقول 
هكذا وبسط كفه) فهي إشارة مفهومة» بل الصحابة لما تكلم معاوية بن الحكم 0 
الصلاة رماه القوم بأبصارهم وضربوا أفخاذهم وهي إشارة مفهومة» وعائشة - رضي 
الله عنها - لما دخلت عليها أسماء يوم كسفت الشمس قالت لما: (ما شأن الناس 
فأشارت برأسها إلى السماء) . فقالت أسماء: آية؟ (فأشارت برأسها أي نعم) » 
وهذه أيضًا إشارة مفهومة» والمهم أن الإشارة باليد أو بالرأس المفهومة لا تبطل 
الصلاة لعدم الدليل بل الدليل على خلافها('». فالصحيح عن النبي صلى الله عليه 


(') انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر .)8863٠0 /١(‏ 


°۰١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وسلم أنه كان يشير في الصلاة: رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وأما حديث " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه» فليعد لها"7"). فإنه 
مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في 
الصلاة» ولذلك فهو حديث منكر(". 


REE 


ر 1 e A‏ 
مَحملهَا متفق عليه 


ليس للفقهاء غالبا عمل مطرد فيما إذا تعارض الأصل والغالب©). 

اختلفوا فيما إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم» وليس للفقهاء غالبا في 
ذلك عمل مطرد والأصل في ثوب المسلم وجسمه وما يفترشه الطهارة والغالب من 
حال الأطفال عدم الاحتراز من النجاساتء وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام 
رفعها وإذا سجد وضعها. قال الشافعي: وثوب أمامة ثوب صبي إشارة إلى ما يحتمل 
وروده عليه من النجاسات7» قال القرافي: الغالب على ثياب الصبيان النجاسة لا 


0 ضعيف أبي داود - الأم (1/ .85 ). 
(') سنن أبي داود .)٩٤٤(‏ 

(') سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة (9/ 5؟5). 

(؛) هذه المسألة تدخل تحت مسألة "عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح" وقد سبق الكلام 
عليها ص(۷۸) . 

:) انظر: النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس ط الصميعي /٤(‏ 45 ؟). 
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سيما مع طول لبسهم هما والنادر سلامتهاء وقد جاءت السنة بصلاته - عليه 
السلام - بأمامة يحملها في الصلاة إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر لطفا 
بالعباد'. قال ابن حجر: واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما 
أشاز إل لاف 9 


REE 


يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى". 


سبق تقرير جواز رواية الحديث بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى» ومنهم من فصّل بين 
الأوامر والنواهي وبين الأخبارء فتجوز الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني» قال 
الماوردي والروياتي: أما الأوامر والنواهي فيجوز روايتها بالمعنى» كقوله: صلى الله عليه 
وسلم: "اقتلوا الأسودين في الصلاة"» وروي أنه "أمر بقتل الأسودين في الصلاة"؛ 
قال: هذا جائز بلا خلاف لأن افعل أمر ولا تفعل نمي فيتخير الراوي بينهما. "وإن 


الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (4/ © .)٠١‏ فالغالب على ثياب الصبيان النجاسة ولم يعتبر 
الشرع هذا الغالب بل اعتبر الأصل وهو طهارة الثياب وإن كان في الصبيان نادرا. القواعد والضوابط الفقهية 
المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر (؟/ 771). 

9 فتح الباري لابن حجر (۱/ 597). 

('؟ سبق الكلام على هذه المسألة )75/١(‏ تحت عنوان "رواية الحديث بالمعنى من أسباب اختلاف ألفاظ 
الحديث". 
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كان اللفظ خفي المعنى محتملا كقوله: "لا طلاق في إغلاق" وجب نقله بلفظه ولا 


يعبر عنه ر 


صيغة الأمر بعد الحظر تدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر("". 

نما يتخرج على الخلاف في مسألة الأمر بعد الحظر مسألة قتل الأسوديين الحية 
والعقرب في الصلاة وقد ورد الأمر به مع أن الأفعال المنافية للصلاة محرمة» وإن كان 
قليلا فمكروه. قال النووي إلا ني مواضع وذكر منها: أن يكون مندوبا إليه كقتل 
الحية والعقرب ونحوهما. وكأنه أراد أنه مندوب إليه في الجملة لا في نفس الصلاةء ولا 
يبعد تخريجه في الصلاة. 


REE 


سد آل 59 
- عَنْ آي جهَيْم بن الْحَارثِ # قَالَ: قال رول آله و ( لو يَعْلَم 


2 موي . عر ا 


آلْمَارُ بَيْنَ يدي الْمُصّلَي مَاذَا عليه من الاثم لَكَانَ أن قف أَْبعِينَ خَيْا لَه من أن 
َر ن َيه 1 مُق عَلَيْهِ , وَاللَفط لِلبْحَارِيٍ . 


وَوَقَعَ في "لبَرَارٍ' من وجو آخَرَ: [ أَربَعِينَ خَرِيفا ) 
الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون. 


(') انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ »)۲۷٠-۲۷١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول للشوكاني .)٠١۸ /١(‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۹/١(‏ 

(") انظر: القواعد للحصني (۳/ 27١‏ ۲۹-۲۸). المجموع شرح المهذب للنووي /٤(‏ 35). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 
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الباعث للراوي عَلَى الإدراج يختلف من شخص لآخر, ومن حَدِيّث إلى 
حَدِيّث» ما بَيْنَ بيان لتفسير كلمة» أَوْ استنباط لحكمء أَوْ قلة ضبط. ومن أهم هذه 
الأسباب: ١‏ - أن يريد الزاوي تفسير بعض الألفاظ الغرية الواردة في معن الحَدِيْتْء 
تبكدلها عفنيس الكوالانيم خا لتشقيل غ الالفاط ات عسي 
الويف والرّواية بالمعنى.” - الخطأ الناشئ عن عدم ضبط الرّاوِي لمروياته. وكل ما 
سبق يمكن ذكره في النسخ ورواية المصنفات'. 

وقوله هنا: (من الإثم)» مدرجة من قول بعض الرواة» وتفسير للمعى!"؛ قال ابن 
حجر: قوله "ماذا عليه" زاد الكشميهني "من الإثم" وليست هذه الزيادة في شيء 
من الروايات عند غيره والحديث في الموطأ بدوتما وقال بن عبد البر لم يختلف على 
مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدوتما 
وم أرها في شيء من الروايات مطلقا لكن في مصنف بن أبي شيبة يعني من الإثم 
فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه م 
يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راويةا"ا 
زيادة الثقة لا تقبل دائما .١‏ 


وقع في مسن البزار من طريق بن عيينة "لكان أن يقف أربعين خريفا" أخرجه 
عن أحمد بن عبدة الضبي عن بن عيينة وقد جعل بن القطان الجزم في طريق بن 
عيينة والشك في طريق غيره دالا على التعدد لكن رواه أحمد وبن أبي شيبة وسعيد 


(' انظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» - جمعة فتحي- معاصر (۲/ 4/5- 
كلىة). 

("© انظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 931). 

7" وقد عزاها ا لحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أتما 
في الصحيحين. فتح الباري لابن حجر /١(‏ 585). 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن بن عيينة عن أبي النضر على الشاك أيضا وزاد 
فيه أو ساعة فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معا من راو واحد في حالة 
واحدة(). فهذه الزيادة: "خريفا" خطأ من ابن عيية فإنه رواه عن أبي النضر عن 
بسر بن سعيد وخالفه مالك وسفيان الثوري فقالا: قال أبو النضر: "لا أدري أقال: 
أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ " وهو رواية الجماعة وهو رواية أحمد عن ابن عيينة 
أيضا فهي تقوي خطأ رواية البزار عنه". 
التحريم يحصل بلفظ "على". 

أعلم أن الأصوليين ذكروا حروفًا تتداول بين الفقهاء تمس حاجتهم إلى معرفتهاء 
من ذلك حرف "على" فقد ذكر النحاة مجيئها حرفًا بمعنى الاستعلاء والملصاحبة 
وامجاوزة والتعليل والظرفية والاستدراك وغير ذلك. وصح قوله صلى الله عليه وسلم 
"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر 
بين يديه" الحديث» وليس فيه "من الإثم". وني المسألة وجهان رجح القاضي والغزالي 
أن كراهة المرور كراهة تنزيه» والصحيح أنه للتحريم» و"على" كافية في الدلالة عليه 
وإن لم يصرح بلفظ الإثم ووقع في الرافعي التصريح بلفظ "الإثم", ولكن ليس هو في 
لفظ الحديث ولا يحتاج إليه أيضًّا بل التحريم يحمصل بلفظ "على 7(". قال ابن 
رجب: فإن هذا يفهم من قوله: (ماذا عليه) » فان ابن آدم له عمله الصا وعليه 
عمله السيئ» كما قال تعالى:لإَّنْ عمل صلخا فلِنفْسِة وَمَنْ أَسَاء فعَلَيْهَاً4 [فصلت: 45]. 
وقال:ل لها ما كُسَبتْ وَعَلَيْهَامَاأَحْتَسَبّتٌ 4 [البقرة: *14] » وإذا كان هذا عليه فهو من 
سيماته. قال ابن الصلاح: وليس في الحديث لفظة الإثم تصريحاء ولكن ترجم 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر .)٥۸١ /١(‏ 

9 تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 507). 

7 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 3١70070771١‏ ). 
(؛) فتح الباري لابن رجب .)٩۱ /٤(‏ 
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البخاري وغيره عليه بباب: إِثم المارٌ. وسياق الحديث دال على عظم الثم فيه › 
والأمر بقتاله دال على ذلك أيضا. 


REE 


في عَرْوَةِتَبُوكَ - عَنْ اة ألْمْصَلي . فَقَالَ: "يفل مُؤجرة لرَخْلٍ ) أخْرَجَهُ 
fo A4‏ 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بجا هو أولى 


منه". 


اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة"» وفي هذا الحديث الندب 
إلى السترة بين يدي المصلي وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع 
هو نحو ثلثي ذراع وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا). وقد عارض هذا 
المقدار حديث الخط بين يدي الملصلي الذي سيأق بعد عدة أحاديثء إلا أنه 
حديث ضعيف. قال القاضي عياض: وق ذكره - عليه السلام - هذا القدر ظاهره 
أنه أدق ما يجزى ويبطل القول بالخط» وإن كان جاء به حديث وأخذ به أحمد بن 
حنبل فهو ضعیف(. 


RE EE 


60 شرح مشكل الوسيط للسّهرژوري (۲/ ۱۸۷). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳١۳/١(‏ 
7 فتح الباري لابن حجر .)581١ /١(‏ 
() شرح النووي على مسلم .)5١5 /٤(‏ 
:) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ 5 .)5١‏ 


O0. 
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ريك قد لقره و تفرع ووس 2 20 و ر 
- وَعَنْ سَبرَة بْنِ مَعْبَدٍ جهن ذه قال : قال رَسُول آله ل [ لِيَسْمَير 


حَدَكُمْ في صَلاته وَل ِسَهم ) أخْرَجَهُ الام 


ليس كل إمام من أئمة الجرح والتعديل يعتمد قوله في كل راو. 

التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي» ولذلك فإن الاختلاف في جرح الراوي 
وتعديله» يوجب التفبت في ترجيح أحد الأمرين على الآخرء وإلى اتباع القواعد 
العلمية الدقيقة في تقديم أحد الأمرين على الآخرء فإنه قد وقع الطعن من بعض 
المجرحين في بعض الرواة» وعند التأمل تبين أن هذا الطعن لا يلتفت إليه» ولا يعول 
عليه(). قال الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق": فهذا فصل نافع» في معرفة ثقات 
الرواة الذين تَكَلَّمَ فيهم بعض الأئمة بما لا يوجب رد أخبارهم» أو فيهم بعض اللين» 
وغيرهم أتقن منهم وأحفظ» فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح 
فلا ينزل عن رتبة الجسنء» اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تستنكر عليه 
وهي التي تُكُلْمَ فيه من أجلهاء فينبغي التوقف في تلك الأحاديث0. 

وحديث سبة هذا فيه عبد الملك بن الربيع بن سيرة قال ابن حجر: وثقه 
العجلي» وقال أبو خيثمة سل يحبى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن 
أبيه عن جده فقال ضعاف وحكى بن الجوزي عن ابن معين أنه قال عبد الملك 
ضعيف وقال أبو الحسن بن القطان لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير 
عن 0 


(' انظر: مجلة البحوث الإسلامية /٤۱(‏ م ومم), 


0 من تكلم فيه وهو موثق. للذّهَبي ت الرحيلي (ص: ههحده). 


7 تمذيب التهذيب (5/ 899 ). 
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قال الألباني في تضعيف أحاديث عبد الملك بن الربيع : وهذا الإطلاق غير 
مسلم له على إطلاقه على الأقلء فإن الإمام أحمد والطبراني ساقا له مع هذا 
الحديث حديثين آخرين أحدها في أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع» والآخر في 
النهي عن الصلاة في أعطان الإبل» وزاد الطبراني ثالثا في النهي عن متعة النساءء 
وهذا في صحيح مسلم من طريق آخر عن الربيع بن سبرة» وهو الذي أشار إليه 
الحافظ آنفاء وحديث الأعطان له شواهد مخرج بعضها في " صحيح أبي داود " » 
وحديث الصبي كذلك وهو مخرج في " الإرواء " و " صحيح أبي داود " وقد 
صححه جمع كالترمذي والحاكم وابن خزمة والنووي والذهبي» فكيف يصح أن 
يقال: " أحاديثه ضعاف '؟! فلم يبق النظر إلا في حديث الترجمة» - وهي الناحية 
الأخرى - وقد يبدو - بادي الرأي - أنه ضعيف من أجل ما قيل في عبد الملك 
هذاء وهو الذي كنت ذهبت إليه قديهاء ثم تنبهت لحقيقتين هامتين: الأولى: توثيق 
العجلي إياه» وهو وإن كان متساهلا في التوثيق في نقدي» فهو في ذلك كابن حبان 
عنديء إلا أنه قد اقترن معه تصحيح ابن خزيمة والحاكم والذهبي لهذا الحديث» وأقره 
على تصحيحه الإمام النووي في 'المجموع " وتص حيحهم جميعا ومعهم الترمذي 
لحديث الصبي كما تقدم» وذلك يعني أن عبد الملك ثقة عندهم كما هو ظاهر. 
والأخرى: تصريح الإمام الذهبي بذلك» فقال في " الميزان ": " صدوق إن شاء الله 


ضعفه يحبى بن معين فقط ". وقال في " الكاشف ": " ثقة ". فلم يعتد بتضعيف 
ابن معين» ولا بتجهيل ابن القطان. ووجهه عندي اعتداده برواية هؤلاء الثقات عنه» 
مع عدم وجود أي منكر في مروياته» فالنفس تطمئن - والحالة هذه - لقبول ما 
تفرد به إلا إذا خالف الثقات» وهو في هذا الحديث لم يخالف» بل وافق ما هو 
مشهور من صلاته صلی الله عليه وسلم إلى الحربة(. 

(') انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ .)551-77٠‏ وانظر: الكاشف /١(‏ 


5 »؛ ميزان الاعتدال (۲/ 4 55). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("". 


قوله: "ليستتر" اللام هنا لام الأمرء ودليل ذلك جزم الفعل بماء والصحيح أتما 
ليست للوجوب هنا لوجود قرائن» من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 
منى» فمر ابن عباس رضي الله عنهما راكبا على حار قال: وكان البي صلى الله 
عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار(). وقد بوب عليه البيهقي: "باب من صلى 
إلى غير سترة"7). قال ابن حجر: قوله إلى "غير جدار" أي إلى غير ستة قاله 
الشافعي وسياق الكلام يدل على ذلك لأن بن عباس أورده في معرض الاستدلال 
على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» فلو فرض هناك سترة أخرى غير 
الجدار لم يكن هذا الإخبار فائدة إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاء ويؤيده رواية 
البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره(؟». قال 
الحافظ العراقي: وقول الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إنه لا يلزم من نفي الجدار 
نفي السترة يدل على أنه لم يقف على رواية البزار المذكورة والله أعلم. ورواية البزار 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

("" انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ لاهه-كره ه). 
وقال ابن عابدين: والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل والعباس «رأينا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في بادية لنا يصلي في صحراء ليس بين يديه سترة» " قال الألباني: إسناده ضعيف. انظر: الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد الحتار) »)1۳۷-٦۳١ /١(‏ ضعيف أبي داود - الأم .)٠٠٠١ /١(‏ 

7 انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ ۳۳۸)» شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري )٤٦٤ /١(‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ 11/1911). قال البزار: حدثنا بشر بن آدم» قال: حدثنا أبو عاصمء 
عن ابن جريج» قال: أخبرنا عبد الكريم؛ أن مجاهدا أخبره» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: أتيت أنا 
والفضل على أتان» فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة» وهو يصلي المكتوبة» ليبس شيء 
يستره يحول بيننا وبينه. مسند البزار = البحر الزخار .)50١ /١١(‏ 


(:) طرح التغريب في شرح التقريب للعراقي(7/ 785). 


له 
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هذه سكت عنها ابن حجر في موضعين من "الفتح" » والقاعدة عنده: أن ما 


د 2 
١‏ - وَعَنْ أي َر ذه قَالَ : قَالَ رول آله يخ ( يَفْطَعْ صَلاة الْمَرِ 


اح 


المُْسْلم - إِذَا يکن بَبْنَ يَدَيْهِ مل مُؤْخرَة وَخْلٍ - ع ل 
آلْأَمْوَدُ . . . " اديت . 4 وفيه ١‏ الكَلْبْ الأَسْوَدِ شَيْطَانُ 1 . أَخْرَجَهُ مشا 


2 


۲ - وَلَهُ : عَنْ ألى هُرَيْرَةَ نه َوه دون : "الكلب" 
5 وَلِأبي داو » وَالنّسَائِيَ : عَنْ إِبْنِ عَيّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا- َوه 
> دون آخره . 1 1 مرا بالخائنض 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه". 

فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرطء أو وصف: انتفاء 
الحكم بدونه» ولا قال النبي» صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة الكلب الأسود" 
قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: 
سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني فقال: "الكلب الأسود 
شيطان". ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد: انتفاءه عما سواه(؟). أي 
انتفاء الحكم عن غير الكلب الأسود» والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر 
9 (ؤ/ لان الاه). 
('» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (؟5١/‏ 5854). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١87/١(‏ 
(9) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١٠١١-١١۸‏ 


°۱١ 
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ذلكء والنبي - صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب لساناء وعبد الله وأبو ذر من 
فان العرب(). 
الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي. 

القاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي 
كان الحكم للاستعمالي» وبيان ذلك هنا أن العرب قد تطلق ألفاظ العموم بحسب 
ما قصدت تعميمه مما يدل عليه معنى الكلام خاصة:؛ دون ما تدل عليه تلك 
الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أتما أيضا تطلقها وتقصد با تعميم ما تدل 
عليه في أصل الوضع» وكل ذلك ما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأ 
بلفظ عموم ما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه 
داخل في مقتضى العموم» وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا نما يصلح اللفظ له في 
أصل الوضع» دون غيره من الأصنافء كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ 
العموم» ومراده من ذكر البعض الجميع؛ كما تقول: فلان يملك المشرق والمغرب» 
والمراد جميع الأرض. فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال 
كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان؛ وربما أطلق بعض 
الناس على مثل هذا لفظ "الحقيقة اللغوية" إذا أرادوا أصل الوضع» ولفظ "الحقيقة 
العرفية" إذا أراد الوضع الاستعمالي؟ والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية 
من أن للفظ العربي أصالتين: أصالة قياسية» وأصالة استعمالية؛ فللاستعمال هنا 
أصالة أخرى غير ما للفظ في أصل الوضع» وهي التي وقع الكلام فيهاء وقام الدليل 
عليها في مسألتنا؛ فالعام إذا ني الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال(). 


('" المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (5/ 1775). 
9 انظر: الموافقات للشاطبي(4/ .)٠١ -١9‏ 
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واسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى المعهود المألوف في الاستعمال» وهو الظاهرء 
وحكى أبو البقاء في شرح الحداية عن الشريف أن في بعض نسخ اجرد ويقطع 
الحمار الأهلي» وذلك لأن الوحشي يخالفه من طهارته وإباحة أكله؛ فافترق. 

والذي يظهر أيضاً أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث 
الآخر " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير 
الطاهرة أي الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس ممثله. قال السندي: الذي 
يقطع الصلاة مرور البالغة لأتما المتبادرة من اسم المرأة ويدل عليه رواية المرأة 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع!؟). 


ذكر بعضهم من أمثلة التأويلات الصحيحة والمقبولة قوله صلى الله عليه وسلم: 
"يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود "» فقد أوله جمهور العلماء إلى أن مرور 


انظر: الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (۲/ .)۲٠١‏ قال ابن رجب: لو حلف: لا يأكل لحم بقر؛ فهل 
يحنث بأكل لحم بقر الوحش؟ على وجهين ذكرهما في "الترغيب"» وخرجهما من وجهين» حكاهما فيما إذا حلف 
لا يركب حمارًا فكب حمارًا وحشيًاء هل يحنث أم لا؟ والخلاف ها هنا يقرب أخذه من مسألة وجوب الركاة في 
بقر الوحش والحنث في مسألة الركوب أضعف؛ لأن الركوب إنما يراد به الحمار الأهلي» وشبيه هذا الخلاف 
لأصحابنا في مرور الحمار الوحشي بين يدي المصلي؛ هل يقطع صلاته أم لا؟. قواعد ابن رجب ت مشهور 
(۲/ 6۱).. 

('" انظر: حاشية صحيح ابن خزعة (۲/ ۲۲). وقال الفيومي: قوله «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» 
ليس المراد من هي حائض حالة التلبس بالصلاة لأن الصلاة حرام عليها حيتئذ وليس المراد المرأة البالغة أيضا 
فإنه يفهم أن الصغيرة تصح صلاتما مكشوفة الرأس وليس كذلك بل المراد مجاز اللفظ والمعنى جنس من تحيض 
بالغة كانت أو غير بالغة فكأنه قال لا يقبل الله صلاة أنثى وخرجت الأمة عن هذا العموم بدليل من خارج. 
المصباح المنير في غریب الشرح الكبير (۱/ .)١55‏ 

(") حاشية السندي على سنن النسائي (۲/ 18). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳۲/۲(‏ 
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هذه المذكورات لا تبطل الصلاة» وقالوا: إن المراد بالقطع - هنا - نقص الصلاة 
لشغل القلب بمذه الأشياء» وليس المراد إبطالهاء أي: أن المراد بالقطع عن الخشوع 
والذكر للشغل با والالتفات إليهاء لا أا تفسد الصلاةء ومن الأدلة على هذا 
التأويل: أن ابن عباس - وهو أحد رواة أحاديث قطع الصلاة بذلك - روي عنه 
أنه حمل ذلك على الكراهة(. قال النووي: اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم 
يقطع هؤلاء الصلاة وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقطعها الكلب الأسود وقي 
قلبي من الحمار والمرأة شيء ووجه قوله إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء 
يعارض هذا الحديث وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضى الله عنها المذكور بعد هذا 
وقي الحمار حديث بن عباس السابق وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله 
عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا 
من غيرهم وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل 
القلب ذه الأشياء وليس المراد إبطالهال". 

والراجح أن هذا التأويل بعيد» وأن الصلاة تبطل بمرور شيء من هؤلاء» قال ابن 
تيمية: والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلى دون سترته 
يقطع الصلاة» وقال: هو مذهب أحمد رحمه الله . وقال ابن القيم: فإن لم يكن 
ذلك عنه من رواية أبي ذرء وأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن مغفل. ومعارض 
هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح» وصريح غير صحيح» فلا يترك العمل 
(' انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (۳/ .)١517-1711١‏ 
0 ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم وهذا غير مرضي لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع 
والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف. شرح النووي على مسلم 
(T/9‏ 
0 المستدرك على مجموع الفتاوى ۳ ۹). 


ه١:‎ 
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ما لمعارض هذا شأنه. «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي 
الله عنها نائمة في قبلته». وكأن ذلك ليس كالمار» فإن الرجل محرم عليه المرور بين 
يدي المصليء ولا يكره له أن يكون لابشا بين يديه» وهكذا المرأة يقطع مرورها 
الصلاة دون لبثهاء والله أعلم(". 


REE 


جوز خصيص لفظ العام بمفهوم مخالفة7"). 


قوله: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد احد أن يجتاز بين 
يديه» فليدفعه" دليل من قبل مفهوم الشرط على أن من صلى إلى غير سترة فلا يرد 
من مر بين يديه" فلما علق الأمر بالدفع بالتوجه إلى السترة دل ذلك على عدمه 
إذا م يصل إلى سترة!؛). قال ابن دقيق العيد: وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم 
يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم. فليس له إذا صلى إلى غير سترة 


(' زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۱/ 5917-995). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة ١/١؟).‏ 

انظر: فتح الباري لابن رجب /٤(‏ ۸۲). 

(©) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي .)۲۷١ /١(‏ 

)0 وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة» فإن أراد أن 
يعر وراء موضع السجود: لم يكره. وإن أراد أن يمر في موضع السجود: كره» ولكن ليس للمصلي أن يقاتله» 


هاه 
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أن يدفع من مر بين يديه؛ لأن الرسول جعل ما بينه وبين السترة من حقه الذي 
يحب له منعه ما دام مصلياء فأما إذا صلى إلى غير سترة» فليس له أن يدرأ أحدا؛ 
لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذى يصلى فيه وهو وغيره سواء 
فلم يستحق أن يبمنع شيئا منه إلا ما قام الدليل عليه» وهو السترة الق وردت السنة 
منعها'» قال ابن رجب: وهو قول ابن المنذر وبعض أصحابنا. وأما أكثر أصحابنا 
فعندهم: أن رد المصلي لا يختص بمن كان يصلي إلى سترة» بل يشترك فيه من صلى 
إلى سترة ومن صلى إلى غير سترة ومر بقربه مار. واستدلوا بعموم الأحاديث التي لم 
يذكر فيها هذا الشرطء وجعلوا هذه الرواية المذكور فيها الشرط من باب تخصيص 
بعض أفراد العموم بالذكر» فلا يقتضي تخصيصه» إلا أن يكون له مفهوم» فيبنى على 
أنه: هل يخص العموم بالمفهوم, أم لا؟. 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لهاا”). 

قوله "فإذا أراد أن يجتارٌ بِينَ يديه فَليدفعه": هذا الأمر الظاهِرٌ فيه الوجوب» 
لكن تقل اتفاق العلماء على أنه أمرٌ ندب متأكد/). قال النووي: وهذا الأمر 
بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه بل صرح 
أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. ويؤيد ذلك ما روت أم سلمة» قالت: 


وعلل ذلك بتقصيره» حيث م يقرب من السترة» أو ما هذا معناه. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لام 
دقيق العيد /١(‏ ۲۸۳). 

() شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ .)١١5‏ 

59 فتح الباري لابن رجب (5/ ۸۲). 

7 تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

9) انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار ٠ /١(‏ 55). 

(0) شرح النووي على مسلم (4/ ۲۲۲). قال ابن حجر: وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر فكأن الشيخ لم يراجع 
كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم. فتح الباري لابن حجر .)۸٤ /١(‏ 


كاه 
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كان رسول الله يصلي في حجرة أم سلمة» فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي 
سلمة» فقال بيده» فرجع» فمرت زينب بنت أم سلمة» فقال بيده هكذاء» فمضت» 
فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «هن أغلب». رواه ابن ماجه. 
وهذا يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجتهد في الدفع(. 

وقد صرح بوجوبه أهل الظاهرء وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية: أن رد المار 
واجب» فإن لم يفعل فهو آنم. ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
(إذاكان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع). أمر بدفع 
المار؛ وتحى عن تمكينه من المرور» وظاهره الوجوب. وقد وقع في كلام ابن عبد البر 
ما يقتضيه. وانه لا يعلم فيه خلافا(؟». واستدلوا لهذا أيضاً بقوله صلی الله عليه 
وسلم: «فليدفعه» والأصل في الأمر الوجوب. ويقوي الوجوب: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «فإن أبى فليقاتله» وأصل مقاتلة المسلم حرام» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة 
في رد المار الدفع بشدة» لا أن تقتله بسلاح معك» أي: ليس قتلاء ولكن مقاتلة» 
ومقاتلة كل شيء بحسبه» وح المقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل هي حرام بالنسبة 
للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يمسوغها. قالوا: ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا 
لتحصيل واجب» فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا؛ لأنه لا يبيح الحرم إلا 
الشيء الواجب. وهذه الرواية عن أحمد دليلها الأثري والنظري قويان. ويحتمل أن 


('! الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (؟/ .)٠٠١‏ 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 585). 

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ت التركي (9/ 507), الشرح الممتع على زاد 
المستقنع لابن عثيمين (9/ 47 9- 48 ؟). 

) ووقع في كلامه - أيضا - ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب» وهو قول كثير من الحنابلة والشافعية 
وغيرهم. وقي كلام بعض المالكية ما يقتضي وجوب الدفع» إذا كان للمار مندوحة عنه وكان المصلى قد تعرض 
لذلك في ابتداء صلاته. انظر: فتح الباري لابن رجب /٤(‏ ۸۲-۸۱). 


/ااه 
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يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره» والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره» 
فالذي يقطع الصلاة مروره يحب رده» والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده؛ 
لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل» بخلاف الذي يقطع الصلاة 
مروره؛ فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليكء ولا سيما إذا كانت فرضاء فإن 
تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك» والأصل 
في قطع الفرض التحريم. وهذا قول وسط بين قول من يقول بالوجوب مطلقاء ومن 
يقول بالاستحباب مطلقاء وهو قول قوي. مثال ذلك: إذا مرت امرأة؛ فإنه يجب 
عليك أن تردهاء وإذا مر كلب أسود يجب أن ترده» وإذا مر مار يحب أن ترده» 
بخلاف ما إذا مر رجل» أو بحيمة غير حمار» أو كلب غير أسودء أو أنثى دون 
البلوغ» فإنه لا يحب عليك رده» ولكن يسن ذلك. ويحتمل أن يفرق بين الفرض 
والنفل» فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده لأن الفريضة إذا شرع 
فيها حرم أن يقطعها إلا لضرورة» وإلا لم يجب رده» بل يسن(". 
العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعان لا بالألفاظ والمباني1"). 

الألفاظ لم ترد لذواتما ولا تعبدنا بماء وإنما هي وسائل إلى المعاني("2» وما مثل من 
وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد ولمعاني إلا كمثل رجل قيل له: اذهب 
فاملاً هذه الجرة» فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل ايتني اء 


00 انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (9/ 47 97- 558 ؟). 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد بن حسَيّن الجيزاني- معاصر (ص: .)٠٠١‏ 
7" إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١17١ /١(‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ 914). 
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فالواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز 
بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بماء ويعطي اللفظ حقه والمعنى حقه("". 

وقوله هنا: "فإنما هو شيطان" أي أنه لما أراد أنه يفعل فعل الشيطان في الشغل 
عن الصلاة» والقطع عن العبادة» جعل له مثلاً؛ إذ ليس الشيطان آدمياًء ولا الآدمي 
شيطاناً فكان تقدير الكلام: فإنما هو شيطان شغلاً عن الصلاة» وقطعاً؛ كما 
يقال: زيد البدر» وعمرو الأسدء إفراطا"» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس 
سائغ شائع وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الإنس وال جن(" قال ابن بطال: 
وفيه: أن الحكم للمعاني لا للأسماء بخلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر قي نفيهم 
القياس؛ لأنه يستحيل أن يصوير المار بين يدى المصلى شيطانا لمروره» فثبت أن 
الحكم للمعاني لا للأسماء وهو قول جمهور الأمة(؟). قال ابن حجر: وهو مبني على 
أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي وفيه بحث» ويحتمل أن 
يكون المعنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان وقد وقع في رواية الإسماعيلي فإن 
معه الشيطان ونحوه لمسلم من حديث بن عمر بلفظ فإن معه القرين(“. 


RE EE 


(') وقد مدح الله - تعالى - أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أتحم أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إِنما هو 
استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض» فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره» ويلغى ما لا 
يصح» هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج» ومعلوم أن ذلك قدر زائد 
على مجرد فهم اللفظ. فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال 
به العلل والمعان والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم» والله - سبحانه - ذم من مع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاهء 
وحمد من استنبط من أول العلم حقيقته ومعناه. إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١177 /١(‏ 

(' الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب لليَقْرَنِ .)١18١ /١(‏ 

7" فتح الباري لابن حجر /١(‏ 584). 

(؛) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ ۱۳۷). 

)°( فتح الباري لابن حجر /١(‏ 585). 


°۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من أسباب ضعف الحديث الاختلاف في إسناده. 
الاضطراب موجب ضعف الحديث؛ لإشعاره بأنه لم يضبطء قال ابن الصلاح: ومن 
أمثلته: ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده 
حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي: " إذا لم يجد 
عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا ". فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن 
إماعيل هكذا. ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي 
هريرة. ورواه هميد بن الأسود عن إماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن 
سليم عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه وهيب» وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو 
بن حريث عن جده حريث. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن 
حريث بن عمار عن أبي هريرة» وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه. 

فهذا الحديث قد اضطرب الرواة على إسماعيل بن أمية في إسناده اضطراباً 
شديداً ولذا حكم غير واحد من الحفاظ ؛ كالنووي في الخلاصة» وابن عبد المادي 
وغيره من المتأخرين باضطراب سنده» بل عزاه النووي للحفاظ7". قال الألباني: 


وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم وهو الحق لأن له علتين 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١95/1١(‏ 
(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)٠ ٠-۹٤‏ 


7" انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي (۱/ ۲۹۱). 


oY. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تمنعان من الحكم بنحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة, ونفي 
الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في "بلوغ المرام" لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا 
يخفى فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو في "التقريب" 


بجهالة راوبيه أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث وال معصوم من عصمه 


الل( 


REE 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بجا هو أولى 
منه("). 

منهم من يدعي نسخ حديث "يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" 
بحديث "لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم" وهذا غير مرضي لأن النسخ 
لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا 
تاريخ ولا تعذر الجمع» مع أن حديث "لا يقطع صلاة المرء شيء" ضعيف2(7). قال 
عبد الرحمن المقدسي: وحديث أبي سعيد يرويه مجالد » وهو ضعيفء فلا يعارض به 


الصحيح» وهو عام» وأحاديثنا خاصة» فيجب تقديعمها0). 


7 تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: .)٠١١‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳١۳/١(‏ 

7" انظر: شرح النووي على مسلم (4/ ۲۲۷). 

(؛) الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (۳/ .)٠١١‏ 


o۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


e : من‎ 

۹- وني لْبْخَارِيَ : عَنْ عائشة - رضى الله عنها- أن ذَلِكَ فغل الْيَهُودِ 

الأصسل في اهي التحرم ما لم تأت قريسة تصرف النهي من التحرم إلى 
الكراهة1". 


هذه الأحاديث فيها النهى عن الاختصار في الصلاة وأصل النهي التحريم ولا 
يصرفه إلى غيره إلا دليل آخر. وقد كره الاختصار في الصلاة ابن عباس» وعائشة 
أم المؤمنين» ومجاهد» وأبو مجلز» والنخعي» ومالك والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي7" والشافعي» وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملا بظاهر 
الحديث40), 


فجمهور أهل العلم يحملون النهي على الكراهة ولا على التحريم؛ لأن وضع 
الم غلل اشرق غل الصدر ليق اهبا الكنة ينيص ول اسلف يديك قله 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/).. 

('" انظر: التنوير شرح ال جامع الصغير للصنعاني .)١١۲ /٠١(‏ 

7 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (۳/ .)۲١۳‏ 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۷/ .)٠۹۷‏ 


o۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عتب عليك؛ لكن تكون قد خالفت السنة» قالوا: فإذا وضع اليمنى على اليسرى 
على الخاصرة في الصلاة فقد خالف السنة» ولا نقول إنه فعل محرماً» هذا قول 
الجمهور وهذه حجتهم. وأهل الظاهر يرون أن التخصر في الصلاة حرام» وأن من 
وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة فقد وقع في الإثم؛ لأن البي صلى الله عليه 
وسلم نى عنه» والأصل في النهي التحريم. والصحيح الراجح قول أهل الظاهر 
خلافاً لجمهور أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن التخصرء والأصل 
في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة» ولم تأت هنا 
قرينة. أما التعليل بأن الضم سنة» فهذا تعليل غير مؤثر في النهي7. قال الشوكاني: 
والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو 
معناه الحقيقي كما هو الحق(). 
المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً ". 

الرجل يطلق في الأصل على البالغ كالمرأة على البالغة» وقد يطلق على جرد 
الذكورية والأنوثية» ولكن قوله هنا " نى أن يصلي الرجل" هل هو وصف للاحتراز» 
أو نقول: هو لقب ليس وصفاء فلا يدل على مفهوم ولكنه علق الحكم بالرجال 
بناء على أن غالب الخطابات الشرعية تكون للرجال؛ لأن الرجال هم أعظم مسئولية 
من النساء؟ الثاني هو المتعين» فالمرأة كالرجل في هذا0. 


استخراج أسباب أحكام الأفعال بقول الصحابي). 


('» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء محمد حسن عبد الغفار - معاصر (9/ ۷). 
7" نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۳۸۹). 

('» سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 

(؟) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 1/5ه). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة (۳۸۷/۲). 


o 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حكمة النهي عن الاختصار في الصلاة يؤخذ من قول عائشة هنا: "أن ذلك فعل 
اليهود "» قال الصنعاني: فهذا وجه حكمة النهي» لا ما قيل: إنه فعل الشيطان» أو 
أن إبليس أهبط من الجنة كذلك» أو أنه فعل المتكبرين؛ لأن هذه علل تخمينية» وما 
ورد منصوصا: أي عن الصحابي هو العمدة؛ لأنه أعرف بسبب الحديث» ويحتمل 
أنه مرفوع» وما ورد في الصحيح مقدم على غيره(". 


RE EE 
وَعَنْ أنّس- رَضِي آللَهُ عَنْهْ- أن رَسُولَ الله ل قال : ( إِذَا قَدّمَ‎ -3٠ 


000 


لْعَشَاءُ فَابْدَءُوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا مغرب € مُتَمَقْ عَلَيْهِ . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 

ظاهر الأمر في هذا الحديث أنه للوجوب وقد ذهب إلى الأخذ بظاهره ابن حزم 
وقال أهل الظاهر: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة» أن يبدأ 
بالصلاة قبل العشاء» فإن فعل فصلاته باطلة("). 


وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب/)ء ويدل عليه فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعن عمرو بن أمية» قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل 


سبل السلام للصنعاي /١(‏ ١؟5).‏ 

تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(") انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ ٤‏ ۲۹)ء نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)٩‏ 

:) ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية وزاد الغزالي ما إذا خشي 
فساد المأكول ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل بن عمر وأفرط بن حزم فقال 
تبطل الصلاة ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا نقله بن المنذر عن مالك وعند 


or 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذراعا يحتز منهاء فدعي إلى الصلاة» فقام» فطرح السكين» فصلى ولم يتوضاً»(. 
فأنه يدل على أن هذا الامر للندب لا للوجوب0". 

قال ابن بطال: وحجة الذين قالوا يبدأ بالصلاة» أتمم حملوا قوله عليه السلام: 
(فابدءوا بالعشاء) على الندب لما يخشى من شغل باله بالأكل فيفارقه الخشوع» 
ورعا نقص من حدود الصلاة» أو سها فيهاء وقد بين هذا المعنى أبو الدرداء فى 
قوله: (من فقه المرء إقباله على طعامه حتى يقبل على صلاته وقبله فارغ) » ولو کان 
إقباله على طعامه هو الفرض عليه لم يقل فيه: من فقه المرء أن يبدأ به» بل كان 
يقول: من الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به» فبين العلة فى قوله عليه السلام: 
(ابدءوا بالعشاء) أتما لما يخاف من شغل البال» وقد رأينا شغل البال فى الصلاة لا 
يفسدها؛ ألا ترى أن النبى صلى فى جبة لما علم» فقال: (خذوها وائتون بأنبجانية) 
» فأخبر أن قلبه اشتغل بالعلم وم تبطل صلاته. وقال عمر بن الخطاب: إن لأجهز 
جيشى وأنا فى الصلاة. وقال عليه السلام: (لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول 
له: اذكر كذاء حتى يضل الرجل؛ لا يدرى كم صلى) » ولم يأمرنا بإعادتما لذلك» 
وَإئما استحب أن يكون المصلى فارغ البال من خواطر الدنيا؛ ليتفرغ لمناجاة ربه(). 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 
الجمع بين حديث أنس هذاء وبين حديث عمرو بن أمية » وما في معناه من طرح 


النبى - صا الله عليه وسلم - السكين من يده» وقيامة إلى الصلاة بالفرق بين 


أصحابه تفصيل قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به لکن لا يعجله عن صلاته 
فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)١5١‏ 

() صحيح البخاري )1۷°( 

') انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكَرْماني(5/ 58). 

(") شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ ٤‏ 5395-159). 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 


همه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الإمام والمأمومين, فإذا دعي الإمام إلى الصلاة قام وترك بقية طعامه؛ لأنه ينتظرء 
ويشق على الناس عند اجتماعهم تأخره عنهم» بخلاف آحاد المأمومين» وبكل 
حال؛ فلا يرخص مع حضو الطعام في غير ترك الجماعة» فأما الوقت فلا يرخص 
بذلك في تفويته عند جمهور العلماء. 
ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام . 

حديث أنس هذا روي بلفظ: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة» فابدءوا 
بالعشاء»7". قال بن دقيق العيد الألف واللام في "الصلاة" لا ينبغي أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله "فابدؤوا 
بالعشاء" ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى "فابدؤوا به قبل أن 
تصلوا ا مغرب والحديث يفسر بعضه بعضا وفي رواية صحيحة "إذا وضع العشاء 
وأحدكم صائم". وقال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي 
التشويش المفضي إلى ترك الخشوع وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها لأن الجائع 
غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم قال ابن حجر: وحمله على 
العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر إلى 
اللفظ الوارد). فالتنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرر 
في الأصول من أن موافق العام لا بخصص به» فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللازم 
على ما لا عموم فيه ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق» وقد تقرر أيضا 
في الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقيبد» ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث 
الباب لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار» وذلك مانع من حمل اللازم على 


(0') انظر: فتح الباري لابن رجب (5/ .)١١1‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)51/١(‏ 
صحيح البخاري (475 5). 

9) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)١5١‏ 


۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العموم لم يتم له باعتبار حديث: " لا صلاة بحضرة طعام " عند مسلم وغيره» ولفظ 
صلاة نكرة في سياق النفي ولا شك أتما من صيغ العموم» ولإطلاق الطعام وعدم 
تقييده بالعشاء فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص» 
على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية 
لعدم الاختصاص ببعض الصلوات فإتحم قالوا: إا اشتغال القلب بالطعام وذهاب 
كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره» والصلوات متساوية الأقدام في هذاء وظاهر 
الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا وسواء كان خفيفا أم 
لاء وسواء خشي فساد الطعام أو لا(. 


RE EE 


5 ع ع ا ك 8 ع هد 5 3 5 ۲ 
من ركاه احد من ائمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته! . 


سبق الكلام أن الراوي إن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ 
كالمبهم» فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح» وحديث أبي 


ذر هذا رواه الخمسة وفيه "أبو الأحوص" مولى بني ليث ويقال مولى بني غفار لم يرو 


(') نيل الأوطار للشوكاني (۲/ /-9). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤/١(‏ 


oY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عنه غير الزهري وذكره ابن حبان في الغقات. ولهذا قال في التقريب: مقبول. 
إلا أنه يشكل علينا هنا أن ابن معين قال: أبو الأحوص الذي يروي عنه الزهري 
ليس بشيء. ومعلوم أن رواية الإمام الذي لا يعرف بالرواية إلا عن ثقة» لا تنفع 
من عرف بالضعف وإنما تنفع المجهول7؟)؛ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية 
الثتقات عن رجل غير ثقة ما يقويه؟ قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه 
وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. وقول ابن معين في أبي الأحوص "ليس 
بشيء" ظاهره الجرح, إلا أنه أحيانا يطلق هذا اللفظ ولا يقصد به الجرح. وقد نقل 
ابن حجر عن ابن القطان الفاسي أن مراد بن معين بقوله في بعض الروايات "ليس 
بشيء" يعني أن أحاديثه قليلة جدا. وحاصله أن ابن معين قد يقول «ليس 
بشيء» على معن قلة الحديث فلا تكون جرحاًء وقد يقولما على وجه الجرح كما 
يقولما غيره فتكون جرحاء فإذا رخدت الزاوي' الذي قال فية ابن معين: :«اليسن 
بشيء» قليل الحديث وقد وثق» وجب حمل كلمة ابن معين على معنى قلة 
الحديث0"), 


0 وقال ابن عيينة لما روى الزهري هذا الحديث يعني مسح الحصي قال سعد بن إبراهيم: من أبو الأحوص 
كالمغضب حين حدث عن رجل مجهول فقال له الزهري أما تعرف الشيخ مولى بني غفار المدني كان يصلي في 
الروضة الذي والذي وجعل يصفه له وسعد لا يعرفه. انظر: تمذيب التهذيب /١١(‏ 0). 

('" تقريب التهذيب (ص: 5117). 

7 تمذيب الكمال في أسماء الرجال (*"/ .)١07‏ 

انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (؟/ 58”). 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ 75). 

9 فتح الباري لابن حجر .)٤١١ /١(‏ 

") ووجدنا ابن معين نفسه قد ثبت عنه أنه قال في ثعلبة لا بأس به. وقال مرة: ثقة» كما في (التهذيب) » وممن 
قال ابن معين فيه: «ليس بشيء» أبو العطوف الجراح بن المنهال فنظرنا في حاله فإذا له أحاديث غير قليلة وم 
يوثقه أحد بل جرحوه. التنكيل بما في تنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي /١(‏ 43). 


oA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة. 


ظاهر النهي في حديث أبي ذر هذا أنه للتحر»7). وقد ذهب أهل الظاهر إلى 
تحريم ما زاد على المرة الواحدة وقال ابن حزم فرض عليه أن لا بمسح الحصى وما 
يسجد عليه إلا مرة واحدة وتركها أفضل لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في 
الصلاة. وذكر النووي أن النهي هنا نمي كراهة تنزيه0»» فقيل إنه محمولٌ على 
الكراهة بدليل الإذن بالواحدة؛ لأن ما كان نميه نمي تحريم لا يؤذن منه بشيءء ما 
دام أذن بواحدة دل على أن النهي محمولٌ على الكراهة“. والظاهر أنه ليس هناك 
صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه» فما قاله بعض أهل الظاهر هو الظاهر فلا 
ينبغي العدول عنه دون دليل صارف237). 


(') هذه الممسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

("') انظر: سبل السلام للصنعاني (۱/ ۲۲۳). 

(') عمدة القاري شرح ص حيح البخاري لبدر الدين العيني (۷/ .)۲۸١‏ قال ابن حجر: وأفرط بعض أهل 
الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا مع أنه لم يقل بوجوب 
الخشوع والذي يظهر أن علة كراهيته الحافظة على الخشوع أو لثلا يكثر العمل في الصلاة لكن حديث أبي ذر 
المتقدم يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا وروى بن أبي شيبة عن أبي صالح 
السمان قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها فهذا تعليل آخر . فتح 
الباري لابن حجر (۳/ 79). 

) انظر: شرح النووي على مسلم (5/ ۳۷). 

9) انظر: شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير (5؟/ .)١١‏ وتعليل النهي عن مسح الحصى بكون الرحمة تواجهه 
يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه. عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۷/ .)۲۸١‏ 

0 انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي .)١857 /١5(‏ 


4 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


REE 


۲ - وي "الصّجيح" عن مُعَيْقِيبٍ نوه بير َعلِيلٍ. 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً . 

قوله في حديث أبي ذر السابق: "فلا يمسح الحصى" التقييد بالحصى خرج مخرج 
الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل 
والقذى وغير ذلك على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب 
هدا "في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: "إن كنت فاعلا فواحدة""0). 


REE 


۳ - عن عَائِْشَةَ --رضي آللَّهُ عنها-- قالت: ( سَألث رَسُول آله لله 
عَنْ الِإلْبقَاتِ في الصّلاة ؟ فَقَالَ: "هو إختلاس يْتَلِسُهُ أَلشَيْطَادُ مِنْ صَلاة 


E E 


قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة". 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 
انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ ۷۹)» نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۳۹۱). 
() سبق الكلام على هذه المسألة (١/54؟).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حكم الالتفات في الصلاة الكراهة» قال ابن عابدين: وينبغي أن تكون تحرعية كما 
هو ظاهر الأحاديث(). وهو قول أهل الظاهرء وقال المتولي من الشافعية يحرم إلا 
للضرورة» والجمهور على أتما للتنزيه!"". 

وقد استدل الظاهرية» وبعض الشافعية على تحر الالتفات في الصلاة لأنه 
اختلاس شيطانٍ كما سمّاه البي - صلى الله عليه وسلم -» ولما جاء في حديث 
أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: " يا بني إِياك والالتفات في 
الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة هلكة» فإن كان ولا بد ففي التطوع " أخرجه 
الترمذي» والحلكة لا تكون إلا بارتكاب محرم» وقال الجمهور: هو مكروه كراهة 
تنزيهيةًء أي إنه خلاف الأولى» لأله إنما يؤثر في الخشوع» والخشوع ليس من أركان 
الصلاةء ولأنه ماه النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلاساء والاختلاس ما 
من المرء دون إرادته» فكيف يكون حرام . 

ولو صح حديث أنس " فإن الالتفات في الصلاة هلكة " لكان قرينة على أن 
الكراهة هنا للتحريم» لكنه ضعيف الإسناد, قال الألباني: فيه علتان: ضعف علي 
بن زيد بن جدعان» والانقطاع بين ابن المسيب وأنس() 


REE 


(') الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد الحتار) /١(‏ 5157). 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ )۲١١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (5/ 
1°( 

7" انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - حمزة محمد قاسم- معاصر (۲/ .)١١۲-١١١‏ 

() انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: .)١٠۹‏ 


فرك 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


- 


الصّلةة فَإِنَهُ يُتاجي رَه » فلا يَبْرْقنَ بين يَدَيِْ ولا عن تيه » وَلَكِنْ عَنْ اله 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة'. 

أطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم الحاملي وسليم الرازي 
والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب البيان وجزم النووي في شب المهذب: 
بتحريمه("؛ وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة: التحريم. ويؤيده تعليله بأن ربه تعالى 
بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس. وبأن الله قبل وجهه إذا صلى 
كنا في حديث ابن عمر :عند البتعاري7. قال ابن عجر وهذا التعليل يذل .على 
أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يجري 
فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم وي صحيحي 
بن خزيمة وبن حبان من حديث حذيفة مرفوعا من تفل حاه القبلة جاء يوم القيامة 
وتفله بين عينيه وني رواية لابن خزيمة من حديث بن عمر مرفوعا يبيعث صاحب 


النخامة ق القبلة يوم القيامة وهى في وجهه ولأبي داود وبن حبان من حديث 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

('" انظر: طرح التثريب قي شرح التقريب للعراقي(؟/ .)۳۸١‏ 

© نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۳۹۰). 


۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يصلي لكم الحديث وفيه أنه قال له إنك آذيت الله ورسوله(©. 


REE 


ات رت ابه خانت 
E‏ 0 4 لا تال تَصَاوِيرُهُ تَعْرضُ لي في 
صَلاني ] رَوَاهُ آلبْخَارِيٌ . 


7 


ات 


5 وَعَنْهُ قَالَ : كان قَرَامٌ لِعَائْشَة -رَضِيَ أ 


قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة". 

قوله "أميطي" أي أزيلي وزنه ومعناه والأمر بالإزالة مستازم للنهي عن 
الاستعمال(", وعلم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق 
الأولى» وهذا كله على الكراهة» فإن من صلى فيه فصلاته مجزئة» لأنه لم يعد 
الصلاة» ولأنه ذكر أا عرضت له» ولم يقل: إتما قطعتها. ومن صلى بذلك أو نظر 
إليه فصلاته مجزئة عند العلماء. وقال المهلب: وإنما أمر باجتناب هذا لإحضار 
الخشوع في الصلاة وقطع دواعي الشغل!؟). 


RR EE 


0 فتح الباري لابن حجر /١(‏ 508). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (١/54؟).‏ 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر )٤۸٤ /١(‏ (۱۰/ ۳۹۱). 

9( انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ ۳۸)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 
3/9( 


or 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


- وَاتَمَهَا عَلَى حديغها في قِصّة أَنْبِجَاِية أي جَهْم , فيه : 3 فإ 
أشي عن صان ) 


الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه أو حرم ينبغي اجتنابه!"). 

المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعلء ولا مطلوب الاجتناب, إلا 
أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه. بالنسبة إلى ما 
هو عليه من الخحصال الحميدة؛ فيترك المباح لما يؤديه إليه» كما جاء في حديث 
الخميصة ذات العلم» حين لبسها النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرهم أنه نظر إلى 
علمها في الصلاة فكاد يفتنه» وهو المعصوم -صلى الله عليه وسلم- ولكنه علم أمته 
كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره7"). فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء 
على صيانته. ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام0). ونقل بن 
المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن 
استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه 
تطرق إلى المكروه(؛). 


RR EE 


0 فتح الباري لابن حجر (۱/ ۱۲۷). 

۳ انظر: الموافقات للشاطي(۱/ ۱۸۹-۱۸۸). 

(" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (۲/ ۲۸). 
( فتح الباري لابن حجر .)١717 /١(‏ 


or 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة'. 

قوله صلى الله عليه وسلم "لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو 
لا ترجع إليهم" وتي رواية "أو لتخطفن أبصارهم" فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد 
في ذلك7"؛ والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة 
بالعمى لا تكون إلا عن محرم» والمشهور عند الشافعية أنه مكروه» وبالغ ابن حزم 
فقال: تبطل الصلاة به("). 

والنهي يفيد تحريم رفع البصر في الصلاة مطلقاًء للوعيد المذكور ؛). 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

نما يدل على ميل الشارع إلى تعميم الخطاب» وإغفال الحالة الخاصة التي استدعت 
تشريع الحكم أننا نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كثير من الأحيان إذا 
وقعت واقعة وأراد أن يصدر فيها حكما أو خطابا توجيهياء لم يركز على خصوص 
الحالة التي دعت إلى ذلك» إنما يعمم الحكم» فيخطب في الناس قائلا: "ما بال أقوام 
... "» "أيها الناس ... "» ومن أمثلة ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"لينتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة"0). قال الشوكاي: وفيه " أن 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

شرح النووي على مسام (4/ .)١67‏ 

(" نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ١؟5).‏ 

9( انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ ۲۲۷)» ذخيرة العقبى في شرح امجتبى للإثيوبي .)۸١ /٠١(‏ 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١/١(‏ 

انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع لنعمان جغيم - معاصر (ص: ۹۸-۹۷). 


همه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يواجه أحدا بمكروه بل إن رأى أو سمع ما 
يكره عمم " كما قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا لينتهين أقوام عن كذا»(. 


RR E 


8- وَلَهُ : عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ : مث رَسُولَ آله كله 
يَقُولُ : ( لا صلاة بحَضرة طَعَام , ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَحْبَئَانِ ). 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد. 
إن كان النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق له به عقلاء كما لو نمي عن 
الصلاة في دار ؛ لأن فيها صنما مدفونا أو كافرا مسجوناء أو شرعا كما لو نمي عن 
بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به» أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية أن 
يقطعوا به الطريق» أو عن غرس العنب أو بيعه خشية أن يعصر خمرا ونحوه» لم يكن 
ذلك النهي مبطلا ولا مانعا ؛ لأن هذه المفاسد وإن تعلقت ذه الأفعال تعلقا 
عقلياء بمعنى أن تلك الأفعال تصلح أن تكون سببا لتلك المفاسد, لكنها غير متعلقة 
بها شرعا لأن الشرع لم يعهد منه الالتفات في المنع إلى هذا التعلق العقلي البعيد. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان" 
هذا نفي مقتضاه النهي عن الصلاة عند حضور الطعام وعند مدافعة البول والغائط 
والعلة فيه مدركة لا تعود على الصلاة بإفساد» وهي ما يقع للمصلي بذلك من 
التشويش في صلاته مما يؤثر على خشوعه فيهاء لكن صح الدليل على عدم اعتبار 


(') نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ١؟5).‏ 
00 انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي )۲ ۹( 
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الخشوع ما يشترط لصحة الصلاة» بل تصح بدونه فلا يطالب بالقضاء. فالنهي هنا 
ل يقتض الفساد للمنهي عنه» لأنه لسبب خارج عما يصح به ذلك المنهي عنه0) 
فمتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور» وقال أهل الظاهر بوجوب 
إعادتما لظاهر الحديث والجمهور قالوا معنى لا صلاة أي كاملة(). وكلهم مجمعون 
أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تحرئه» ولا يحل له 
الدخول كذلك ف الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها(". 


RRR RE 


ققاءب أَحَدكُم فَليَحْطِمْ ما إسقطاع 1 رو مُسْلِ 


الذي ٠‏ وة : ( في الصّلاق ) 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها. 
قوله: "فليكظم" هذا أمر إرشاد إلى محاسن الأحوال ومكارم الآداب(. قال 
القرطبي: وكل هذا يشعر بكراهة التثاؤب» وكراهة حالة المتثائب إذا لم يكظم» وأوامر 


(' انظر: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (ص: .)٠١۸‏ وقيل إن محل الخلاف في أن النهي 
يقتضي الفساد أو لا؟ إنما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد؛ أما النهي الذي للتنزيه» 
فلا خلاف في عدم اقتضائه الفساد؛ إذ لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع كونه مكروها. انظر: البحر المحيط في 
أصول الفقه للزركشي (۳/ .)۳۹۰١‏ 

('" انظر: فيض القدير للمُئاوي (5/ .)٤٠١‏ 

7" إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۲/ 435). 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

() انظر: شرح سنن ابي داود لابن رسلان (۱۹/ ۲۱۳). 
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هذا الباب من باب الإرشاد إلى محاسن الأحوال» ومكارم الآداب7). ولعل الصارف 


لعن المكوت انان مقابلة الوه وقد ذكر الفراق + "أن كاك الو مدو 
فلما كان التثاؤب مكروه كان كظمه مستحب» قال ابن قدامة: إذا تثاءب في 
الصلاة استحب أن يكظم ما استطاءع(. 
لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي. 

إن كان المطلق والمقيد غيين نحو: لا تعتق مكاتبا كافراء أو لا تكفر بعتق كافر 
فيد اللفظ المطلق بمفهوم اللفظ المقيد على الصحيح من كون المفهوم حجة» لأن 
المقيد دل بالمفهوم!؟). قال ابن العراقي: فالقائل بأن المفهوم حجة يقيد قوله: "لا 
تعتق مكاتبا" بمفهوم قوله: "لا تعتق مكاتبا كافرا" فيجوز إعتاق المكاتب المسلمء 
ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق» ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا. 


0 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 555). 

(") الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي (ص: 55). 

7 المغني لابن قدامة (۲/ .)١٠١‏ 

') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ ۳۹۹). 

0 انظر: الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 4 74). اشترط القائلون بحمل لمطلق على المقيد 
شروطا من ذلك: أن يكون في باب الأوامر والإثبات. أما في جانب النفي والنهي فلا؛ فإنه يلزم منه الإخلال 
باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي» وهو غير سائغ. وممن ذكر هذا الشرط الآمدي» وابن الحاجب» وقالا: لا 
خلاف في العمل بمدلولمما والجمع بينهما؛ لعدم التعذر» فإذا قال: لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتبا كافراء لم 
يعتق مكاتبا كافرا ولا مسلما؛ إذ لو أعتق واحدا منهما لم يعمل بمما. ومقتضى كلام صاحب "المحصول" أنه لا 
فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي فإذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فإنا 
نحمل الأول على الثاني ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر. وقال الأصفهاني: حمل المطلق على المقيد 
لا يختص بالأمر والنهي» بل يجري في جميع أقسام الكلام. قال الزركشي: وقد يقال: لا يتصور توارد المطلق 
والمقيد في جانب النفي والنهي» وما ذكروه من المثال إِنما هو من قبيل أفراد بعض مدلول العام؛ وفيه ما تقدم من 
خلاف أبي ثور» فلا وجه لذكره هاهنا. وقد خرجه المندي على أن مفهوم الصفة حجة أم لا؟ فمن أنكره لم 
يبخصصء ومن قال به» خصص النهي العام به. قال الشوكاني: والحق عدم الحمل ف النفي والنهي» وممن اعتبر 
هذا الشرط ابن دقيق العيد» وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص. انظر: الإحكام في أصول الأحكام 
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وحديث أبي هريرة هذا يشعر بكراهة التفاؤب27, لأن ذكر الشيء في معرض 
الذم له» والتنفير عنه يحمل على النهي("). وأكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق 
التثاؤب ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة فيحتمل أن يحمل المطلق على 
المقيد» وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته» ويحتمل أن 
تكون كراهته في الصلاة أشد ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة وقد 
قال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي ويؤيد كراهته 
مطلقا كونه من الشيطان وبذلك صرح النووي قال بن العربي ينبغي كظم التثاؤب بي 
كل حالة وإنغا خص الصلاة لأتما أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال 
الميئة واعوجاج الخلقة("). فلهذه القرائن استحب كظم التثاؤب في كل حالة» وليس 
لأن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي. 
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الذي » وصَكًح إرْسَالَهُ. 


للآمدي (۳/ ه)» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأَصْبَهانٍ (۲/ »)٠٠١‏ التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول لاإشتوي (ص: »)5١5‏ البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ ۲۸)» إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (۲/ .)٠١-۹‏ 

(') انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 515). 

(") انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسُيُوطي (۱/ ۱۷۹). 

7 وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه» وإنما تتعين اليد إذا ل 
يرتد التثاؤب بدوتماء ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم ويستئنى ذلك 
من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 5117). 
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بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه1"). 

تقدم الكلام أن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قُدّم 
وكذا بالعكس» وهذا فيما لا يظهر لحم فيه الترجيح وأما ما يظهر فيه الترجيح فإهم 
لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة 


إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث بحسب القرائن. 


وحديث عائشة هذا يرويه هشام بن عروة واختلف عنه» فأخرجه الترمذي. 
وأحمد عن عامر بن صال الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة., ثم 
أخرجه الترمذي عن عبدة» ووكيع» وسفيان» ثلاثتهم عن هشام عن أبيه أن النبي - 
مرسلا - قال: وهذا أصح من الأول7"). قال الألباني: لا شك أن رواية هؤلاء 
الثلاثة أصح من رواية عامر بن صالح -وهو الربّبّري-؛ فإنه ضعيف. لكن قد تابعه 
زائدة بن قدامة» ومالك بن سعير» وها ثقتان حجتان» فوصلوه بذكر عائشة فيه» 
فعاد الحديث صحيحًا موصولًا. ومن رواه مرسلا لا يعله؛ لأن مَنْ حفظ حجة على 
من لم يحفظ» ولأن الراوي قد يرسل الحديث تارة وبوصله أخرى؛ فروى كل ما سمع؛ 
وكلة ثقة؛ فوجب الأخذ بالزيادة27. ولهذا قال ابن القطان: حديث عائشة لا شك 
في صحته» رفعه مسندا جماعة من أصحاب هشام بن عروة» ولا يضره إرسال ابن 


عيينة إياه» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -0 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳/١(‏ 

7" انظر: نصب الراية للزيلعي .)١517-115 /١(‏ 

("! صحيح سنن أبي داود ط غراس (۲/ 798). 

(؟) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ .)١١۸‏ 
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صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها. 

الظاهر أن الأمر ببناء المسجد محمول على الندب لقرينة وهو حديث: «جعلت 
لنا الأرض مسجدا» وحديث: "أينما أدركت الصلاة فصل". فيستحب بناء المسجد 
سان کی 


RE EE 


۲ - وَعَنْ أَبي هُرَْرةَ ده قَالَ: قال رَسُول آله ل 3 قال آله آلْيَهُودَ : 


ادوا فور انيهم مَسَاجِدَ ] مُتَفَقْ 


وراد مُسْلِمُ ( والتصارى ‏ . 


% 
4+ o 
% 

1١ 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته(”". 

من الطرق التي يُعرف بها كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل حت يترتب 
على وجودها الحكم في الفرع هو أن يذكر الشارع في الحكم وصفاء ولم يصرح 
بالتعليل به» ولكن لو قدر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم وغير موجب له لكان 
خارجاً عن الإفادة» ولم تظهر لذكر ذلك الوصف فائدة» فيكون ذكر الوصف تنبيهاً 
على أنه العلة» ومن هذا القسم: حديث أبي هرير هذا فقد رواه مسلم بلفظ: "لعن 
الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فنبه على أنه علة اللعن» وتنبهنا 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 


الوجوب". 
انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۲/ 585): سبل السلام للصنعاني /١(‏ ۲۲۸)»ء نيل الأوطار 
للشوكاني (۲/ ۱۷۹). 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹/۱). 
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به على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. ولو لم يكن كذلك: لم يكن لذكر اتخاذهم 
القبور مساجد معن في هذا المقام. ومن الخيال الباطل» أن يقول القائل: أخبر عن 
لعنهم وهم ملعونون» ولم يذكر سببه: لأن سببه الكفر؛ وأخبر عن اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد. فهما خبران عن مخبرين» لا اتصال لأحدها بالآخر. وفساد هذا الخيار 
غير خاف على ذي بصيرة» إذ فهم منه الإنكار عليهم باتخاذهم القبور مساجدء 
ومستند الفهم اللعن السابق ذكره» ففهم أتمم لعنوا بمذه العلة» وإن لعنوا أيضا بعلة 
الكفر(. 
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هو اه م 
٠‏ 


"اه - وَهمَا: من حديث عائشة -رَضِي أله عنها- : إ كَانُوا إِذَا مَاتَ 
فِيهم آلرَجْلْ ألصًّالخ بََوا عَلَى قَبِِْ مسجدًا ] وَفِيهِ : ( أوليك شِرَاز الق ) . 


ما قصه الشرع علينا بلا إنكار هو حجة ما م يعارضه ما هو أصرح منه. 

إذا كان لمر عليه في القرآن ليس شريعة سماوية» ولا قولاً أو فعلاً لني سواء 
أكان المذكور خبره مؤمناً كذي القرنين ونحوه» أو لم يكن مؤمناًء فهذا ليس لدينا من 
الأدلة على حجيته إلا ذكره في القرآن من غير إنكار» والذي نقوله إنه حجة مالم 
يعارضه ما هو أصرح منه. وله أمثلة منها: قول الذين غلبوا على جماعة أصحاب 
الكهف: َد علَتِمتَنَجِد4 الكيف: .]!١‏ وقد جاء في حق من فعل مثل ذلك 
الحديث: "أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداً» وصوّروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله". قال الألوسي : مذهبنا في شرع من 


انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: .)٤١۳-۳۹‏ 
('" انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (؟/ 
١68‏ ). 


:هه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قبلنا وإن كان إنه يلزمنا على أنه شريعتنا لکن لا مطلقا بل إن قصه الله تعالى علينا 
بلا إنكار» وإنكار رسوله صلی الله عليه وسلم كإنكاره عز وجل» وقد معت أنه 
عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون الممساجد على القبور» على أن كون ما 
ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع؛ وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من 
الشرائع المتقدمة مع ما معت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. والآية ليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل 
ذلك وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بحم فمتى لم يثبت أن فيهم 
معصوما لا يدل فعلهم فضلا عن عزمهم على مشروعية ماكانوا بصدده("". 


REE 


٤-وَعَن‏ أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: [ بَعَٿ الي يي خَيْلاً » فجَاءَت برجل › 
#2 و 5 2 07 ره 5 5 7 7 
فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ ] اديت . متمق علَيْهِ 


ەر 


الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه. 

أخذ ابن المنذر من حديث ثمامة هذا جواز مكث الجنب المسلم في المسجدء 
وأنه أولى من المشرك؛ لأنه ليس بنجس» بخلاف المشرك7"؛ وهذا قياس مع الفارق 
لأن الكافر غير ملتزم تعظيم المسجد. قال النووي: وأما القياس على المشرك فجوابه 
من وجهين أحدهما: أن الشرع فرق بينهما فقام دليل تحريم مكث الجنب وثبت أن 
البي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد فإذا فرق الشرع لم يجز 


('" انظر: تفسير الألوسي = روح المعاني (۸/ .)١۲۷‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١٠١7/1١(‏ 

("" انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ »)١١177‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن القن (5/ 
كوه ). 


oY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


التسوية» والثاني: أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بما بخلاف المسلم 
وهذا كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيعا لم يلزمه ضمانه لأنه م يلتزم الضمان 
بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا("). 
RRR EE‏ 
هوه" وَعَنْهُ ذه ( أَنَّ عُمَرَ ذه مُرّ بحَسَانَ يَنْشْدُ في الْمَْجدٍ , و 
له » فَقَالَ : "قذ كنث اشد › وفِيه مَنْ هو حير منك ] . مق عَلَيْهِ . 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ("). 

اعلم أنَّ الإباحة تستفاد من الإقرار على الفعل في زمن الوحي وهو نوعان إقرار 
الرب وإقرار رسوله صلى الله عليه وسلم فمن إقرار الرب حديث جابر "كنا نعزل 


والقرآن ينزل" ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم قول حسان لعمر "كنت أنشد 


وفيه من هو خير منك"(". 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع!4). 


(0) المجموع شرح المهذب للنووي (۲/ .)١١١‏ قال أبو محمد والد إمام الحرمين الجُوَيْني: الكافر الجنب لو دخل 
مسجدًا بإذن مسلم فلا بأس» ومقامه وعبوره سواء في الإباحة» والمسلم الجنب لو دخل مسجدًا دخول مقام لا 
دخول عبور صار عاصيًا لله تعالى. والفرق بينهما: أن المسلم اعتقد الإسلام والتزم الأحكام فلزمه تعظيم المسجد 
واحترامه ومن تعظيمه ألا يقيم فيه وهو جنب. وأما الكافر فهو غير ملتزم تعظيم المسجد لما كان غير معتقد 
لدين الإسلام؛ وقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بثمامة بن أثال أن يربط على سارية من سواري 
المسجد. الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الخُوَيْني .)٤۷۸ /١(‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

(") انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص: .)٠١‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 


a: 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال ابن حزم: لا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر 
عمر رضي الله عنه على حسان إنشاده الشعر في المسجد فلما قال له قد أنشدت 
فيه وفيه من هو خير منك وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عمر 
ومضى فهذا كله يبين أن لا حجة في قول أحد ولا في علمه بعد البي صلى الله 


عليه وسله(". 


REE 


-٩‏ وَعَنْهُ قال : قال يَسُول الله 4 ( مَنْ سمع رجلا ذش ضَالَة ف 
لْمَسْجِدٍ فَلْيَقْلْ : لا رَدَهَا الله عَلَيِكَ , فَإِنَ الْمَسَاجِدَ 1 تبْنَ لمَذَا 1 رَوَاهُ مُسْلِم. 


فرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض(". 

المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله» بخلاف فرض 
العين فإن المقص ود منه الفاعل» ففرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس » بل 
يباينه بالنوع؛ لأن كلا منهما لا بد من وقوعه» غير أن الأول مل > جميع المكلفين» 
والغاق كذلك بذليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض؛ لأن المقصود 
منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة“. 

وني حديث أبي هريرة هذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يقال لمن ينشد ضالته في 
الملسجد: "لا ردها الله عليك" عقوبة له على مخالفته وعصيانه)» وهذا وما بعده 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ .)١50-11١9‏ 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: .)١54‏ 
("" انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۱/ ۳۲۲-۳۲۱). 

) انظر: شرح النووي على مسلم (5/ 55). 


oto 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشترط له شروطه» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يحب على كل أحد بعينه» بل هو على الكفاية("). 
الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره”". 

يستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم 
الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل وقوله "لا ينبغي" فإتما في لغة القرآن والرسول للمنع 
عقلا أو شرعا ولفظة "ما كان لهم كذا ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل ولفظة 
"لا يحل ولا يصلح" ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله وإن الله 
لا يحبه وأنه لا يرضاه لعباده ولا يکي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك(). 

وتحريم إنشاد الضالة في المسجدء مستفاد من كون النبي صلى الله عليه وسلم 
أباح لناء بل أمرنا أن ندعو الله تعالى ألا يردها عليه» ولا شك أن من دعا على 
صاحب الضالة ألا يردها عليه لا شك أنه عدوان» والعدوان لا يجوز إلا إذا كان في 
مقابل عدوان» يعني: لو معت رجلا ينشد ضالة في السوق» هل يجوز أن تقول: لا 
ردها الله عليك؟ لا يجوزء وما كان ممنوعًا فإنه لا يباح إلا لدفع ما هو مثله أو 
أعظم» وعلى هذا فنقول: في هذا الحديث دليل على تحريم إنشاد الضالة في 
المسجد(. 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


وإذا دعا عليه بذلك فإن انزجر وكف فذاك وإلاكرره. فيض القدير للمُئَاوِي .)٠١١ /١(‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص: 5). 

7 القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ص: 77). 

(؟) بدائع الفوائد لابن القيم .)٤-۳ /٤(‏ 

(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٠٠١ /١(‏ 
9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


o 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث أبي هريرة هذا ظاهره يعارض ما رواه بن خزيمة في صحيحه والترمذي 
وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد" وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح 
نسخته يصححه» وقي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال فالجمع بينها 
وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» والمأذون 
فيه ما سلم من ذلك وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى 
يتشاغل به من فيه» وأبعد من أعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن 
ولم يوافق على ذلك(). وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب 
وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت7". 


RE EE 


61" وَعَنْهُ : أَنَّ وَسُولَ آله 4 ( إِذا رَأَبْكُمْ مَنْ يَبِيعْ › أو يَبْعَا 
الج 2 فقولوا 3 لا أَرْبَحَ أ له تجَارَتَكَ 1 رَوَاهُ النَسَائَىٌ 4 وَأَلتَرْمذِ ذَيٌ ةده . 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 


يقال ق هذا الحديث ما قيل ق حديث إنشاد الضالة وأن فيه النهي عن البيع 
والشرء في المسجدأ)ء وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي هنا محمول على 


.)849 /۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

7" نيل الأوطار للشوكاني (؟/ .)١85‏ 

("" هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

(©) انظر الحديث السابق. 


oV 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الكراهة» وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق» 
وعليه فلا يصح حمل النهي هنا على الكراهة(. 
النهي عن الشيء لغيره يقتضي تحر المنهي عنه وفساده ("). 

مباشرة العقد في المسجد يفضي إلى اللغط المنهي عنه(", فإذا وقع البيع والشراء 
في المسجد فهو باطل» ووجهه: أن كل شيء تمي عنه من عبادة أو معاملة إذا فعل 
على الوجه المنهي عنه كان باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل». هذا دليل التعليل» ولو أننا صححنا ذلك لكان لازمه أن 
ينفذ العقد, وفي هذا مضادة ومحادة لله - تبارك وتعالى - إذ إن النهي عنه ماذا 
يقتضي؟ يقتضي عدمه» وعدم تعاطيه» فإذا صححناه صار ذلك معاكسًا لما جاء 
نه الشرء(4). 

وأما من رأى أن النهي هنا يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه؛ 
فإنه يقول بصحة البيع(*), قال الجصاص: تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع 
في المسجد ولو باع فيه جاز لأن النهي تعلق بمعنى في غير العقد. وقال ابن 
قدامة: فإن باع فالبيع ص حيح؛ لأن البيع تم بأركانه» وشروطه» ولم يثبت وجود 
مفسد له» وكراهة ذلك لا توجب الفساد» كالغش في البيع والتدليس والتصرية. وفي 


۳ انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)١85-1١/815‏ 

تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ 57). 

9 انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠١١ /١(‏ 

(؛) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)51١ /١(‏ 

(:) فتكون داخلة تحت مسألة "النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد". وقد سبق الكلام عليها .)٥١۷/۲(‏ 

9 أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (5/ 8547). 


o۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قولوا: لا أربح الله تحارتك ". من غير إخبار 
بفساد البيع) دليل على صحته» والله غل 


REE 


۸- وَعَنْ حكبي ن جؤام قال : ال َُولُ الله ل ( لا تام لخدو ي 


لْمَسَاجِدٍ , وَلا يُسْتَقَادُ فِيهًا 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 

سبق الكلام أن نما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي» 
وحديث حكيم ابن حزام هذا أخرجه أبو داود والدارقطني عن صلقة بن خالد 
والحاكم عن زهير بن عنيد كلاهما عن محمد بن عبد الله النضري عن زفر بن وثيمة 
المسجد أو تقام فيه الحدود وأن ينشد فيه الشعر. وخالفهما حجاج فقال: ثنا 
حجاجا. قال الألباني: وصدقة بن خالد ثقة احتج به البخاري وقد رفعه وهي زيادة 
يجب قبولما لا سيما وقد تابعه زهير بن هنيد وهو مقبول7". 


ص ع 0 1 5000 5 5 1 4+ 4 ٤‏ 
من ركاه احد من ائمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته! ُ. 


)0 المغني لابن قدامة .)٠١٠١ /٤(‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

( انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (۲/ 591). 
9( وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤/١(‏ 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث حكيم ابن حزام هذا ضعفه عبد الحق» وقال ابن القطان: علته الجهل 
بحال زفر» تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعيثى. قال الذهبى: قد وثقه ابن معين» 
1 
ودحيم . 

واختلف فيه قول ابن حجر فقال: في (بلوغ المرام): سنده صعيف. وقال في 
(التلخيص): لا بأس بإسناده. قال الألباني: وعندي أن الحديث حسن بالنظر إلى 
متابعة العباس بن عبد الرحمن لزفر ابن وثيمة فأحدهما يقوي الآخرا". 
الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 


هذا الحديث يدل على تحر إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيهاء 
لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا عن معناه 
الحقيقي؛). ولأن المعنى يقتضيه لأنه بحصل بذلك ما ينافي تعظيم المسجد. 


REE 


م 


مق فد ة من ر ا 13 oo‏ 

48- وَعَنْ عائشة رَضِيَ آله عنها- قالت : [ أصيب سعد يَوْمَ آلْخَنَدَقٍ 

تر 2 ت ورو ر a, EY‏ 4 
» فضَّرّب عليه وَسُول الله يله حَيْمَة في آلمَشجد , لِيَعُودَهُ مِنْ قريب 1 مق 


ەر 


('؟ انظر: ميزان الاعتدال (۲/ .)7١‏ 

('" انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (۲/ /59). 

("" هذه الممسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

9) نيل الأوطار للشوکاني (۲/ .)۱۸٤‏ 

(:) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 51). 


O0. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاص("). 

تقدم بيان أن ما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه فإنه يباح 
للحاجة أو المصلحة» وحديث عائشة هذا: يدل على جواز ترك المريض في المسجدء 
وإن كان ني ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد(". فالمؤلف يسوق لنا 
قصة سعد في باب المساجد ليبين لنا أنه عند الحاجة وعند الضرورة» لا مانع أن 
بمرض المرضى في المساجد(). وهذا إذا لم يكن هذا العمل عائقاً دون تحقيق ال همدف 
الأصلي من إقامة المسجد» لكن إذا عاق مثل هذا العمل دون تحقيق هدف المسجد 
ورسالة المسجدء فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة(؟). 


FRE 


- وَعَنْهَا قَالَتْ : [ رأث وَسُولَ الله و يسن » وأا انر إلى اخبشة 
يَلْعَبُونَ في آلْمْجدٍ . . . ) اديت . ففق عليه . 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 


من الأمثلة على اختلاف القول والتقرير: قوله صلى الله عليه وسلم للذي نشد 
الضالة ق المسجد: "لا وجدتٿ» إا بنيت الساجد لما بنيت له" وورد أنه صلى الله 
عليه وسلم أقرٌ الحبشة يوم العيد على اللعب بالحراب في المسجد» ويوجه هذا 
الاختلاف بأنه من جنس التخصيص» فإن هذا النوع من اللعب تمرين على الجهاد 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸١/١(‏ 

7" نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۱۸۹). 

شرح بلوغ المرام لعطية سالم /٠١(‏ 5). 

) انظر: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير /٠١(‏ 7). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وتنشيط له. ولأن إظهار الفرح والسرور مشروع ليوم العيد('). ولا في ذلك من 
التأليف على الإسلام. 
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0- وَعَنْهَا : [ أن وَلِيِدَةَ سَوْدَاءَ گان ها خِبَاءٌ في آلمَسْجدٍ , فَكَانَتْ 


Ce E‏ 9 1 فة عله 
تأنيي , فْتَحَدَّتْ عِنْدِي . . . ] الحديث. متفق عليه 


وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ها 
الاستدلال". 


قضايا الأعيان إذا نقلت إلينا ونقل حكم الشارع فيها واحتمل عندنا وقوعها 
على أحد وجهين أو وجوه ولم ينقل إلينا على أي الوجهين أو الوجوه وقع الأمر 
فيهاء فإن مثل هذا يثبت فيه الإجمال ويمسقط به الاستدلال/). وقد ذكر أهل 
الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة مالم يعضدها دليل آخر؛ 
لاحتماها في أنفسهاء وإمكان أن لا تكون مخالفة لما عليه العمل الممستمرء وعليه 
فإذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة, فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان» ولا 
E‏ الأحوال» وهذا الموضع كثير الفائدة» عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (؟/ 
(Y٤‏ 

('" انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: 55). 

7 الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 57 .)١‏ 

) الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ ۸۸). 

لأن القاعدة مقطوع با بالفرض؛ وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة» والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه» 
ولأن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية» وقضايا الأعيان محتملة؛ لإمكان أن تكون على غير 
ظاهرهاء أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل؛ فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة با 
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بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان » فإنه إذا تمسك بالكلى كان له 
الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك 
الخيرة في الكلى؛ فثبت في حقه المعارضة:؛ ورمت به أيدي الإشكالات في مهاو 
بعيدة» ومن فوائده يفنا سهولة المتناول ق انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من 
المخالفين(). 

وحديث عائشة هذا ساقه المؤلف لفائدة: وهي جواز ضرب الخباء للأمة إذا لم 
يكن لها من يكفلها وهذا ضرورة» ولعل هناك أيضًا أشياء خاصة اقتضت ذلك؛ 
لأن هذه القضية قضية عين» لا نستطيع أن نقول: يستفاد منها أن تضرب الأخبية 
للإماء» فهذه قضية عين اقتضت أن يضرب لهذه الوليدة خباء في المسجد. قال 
واصطناع الخيمة وشبهها للمسكن,» امرأة كانت أو رجلا(". وقال ابن رجب: 
استدل بحديث عائشة المخرج في هذا الباب طائفة من أهل الظاهر: على جواز 
مكث الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباء وفي ذلك 
نظر؛ لأا قضية عين لا عموم لحاء ويحتمل أن هذه السودداء كانت عجوزا قد 
يفست من الحيض» وأكثر العلماء على منع جلوس الحائض في المسجد7؟). 
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هذا شأنه» ولأن قضايا الأعيان جزئية» والقواعد المطردة كليات» ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات. انظر: 
الموافقات للشاطبي(5/ ۸). 

('؟ انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ 55 ؟)» /٤(‏ ۱۲-۸). 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 514). 

(") شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ ۹۰). 

:) فتح الباري لابن رجب (۳/ 54 55). 
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5- وَعَنْ انس 5ه قَالَ: قَالَ رول الله يك ( الْبُرَاقَ في المَشجد 


إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى 


الترجيح أو دليل آخر. 


قوله: "البزاق في المسجد خطيئة": قال القاضي عياض: إنما يكون خطيئة إذا ۾ 
يدفنه وأما من أراد دفنه فلاء ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث. قال 
ابن حجر: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وها قوله "البزاق في الممسجد 
خطيئة" وقوله "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه" فالنووي يجعل الأول عاما ويخص 
الثاني با إذا م يكن في المسجدء والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن 
م يرد دفنهاء وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم 
وغيرهما ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعا قال: "من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه 
فتؤذيه" وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من 
حديث أب أمامة مرفوعا قال "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه 
فحسنة" فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا 
قال "ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن" قال 
القرطبي فلم ينبت لما حكم السيئة جرد إيقاعها في الممجد بل به وبتركها غير 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)59/١(‏ 

("" أي أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق في ثوبه فإن بزق في 
المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. انظر: شرح النووي على مسلم (5/ 
4). 
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مدفونة. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة 
فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها 
ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص ممن 
تركها لا بمن دفنهاء وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها وما يدل على أن 
عمومه خصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف وعند أبي 
داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق 
تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله إسناده صحيح وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك 
كان في المسجد فيؤيد ما تقدم وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له 
عذر كأن م يتمكن من الخروج من المسجد ولمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو 
تفصيل حسن والله أعله("). 


RRR EE 


ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما 
أو مذموما. 

اعلم أن كون الشيء من أشراط الساعة لا يستلزم الحكم عليه بحكم تكليفي؛ 
وذلك لأن أشراط الساعة تشتمل على: الحرم» والواجب» والمباح» والخير» والشرء 


('" وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق وأورى وبين من بصق 
أولا بنية أن يدفن مثلا فيجرى فيه الخلاف بخلاف الذي قبله لأنه إذا كان المكفر إِثْم إبرازها هو دفنها فكيف 
و فن فيج ر ٤‏ 1 1 إبرارظا هو 

يأثم من دفنها ابتداء. انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ .)١١١-١۱۱‏ 


ooo 
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فالحكم التكليفي يؤخذ من دليل آخر("؛ قال النووي: ليس كل ما أخبر صلى الله 
عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما فإن تطاول الرعاء في 
البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة هن قيم واحد ليس بحرام بلا شك وإنما هذه 
علامات والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك بل تكون بالخير والشر والمباح 


راقن ا 


وحديث أنس هذا بمنطوقه يحذر من المباهاة في المساجدء وبمفهومه النهي عن 
ذلك" قال الصنعاني: يتفاخرون في أبنيتها وتزويقها وفرشها وذلك من أمارات 
الساعة لأنه معصية في صورة الطاعة» أو يجعلون المساجد مجالس للمفاخرة بالآباء 
والأموال والأنساب والكل منهي عنه» والنوع الأول قد وقع في الأمصار وفيه النهي 
عن ذلك(. وقال الميَاوِي: ذهب الجمهور إلى كراهية نقش المسجد وتزويقه» 
وشرذمة إلى عدم كراهته لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يذم ذلك وما كل 
علامة على قرب الساعة تكون مذمومة بل ذكر طا أمرا ذمها كارتفاع الأمانة وأمورا 
حمدها كزخرفة المساجد وأمورا لا تحمد ولا تذم كنزول عيسى فليس أشراط الساعة 


من الأمور المذمومة(. 
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7 انظر: فقه أشراط الساعة -محمد إسماعيل المقدم-معاصر (ص: .)٠١۷‏ 
شرح النووي على مسلم (۱/ .)١55‏ 

انظر: شرح بلوغ لمرام لعطية سام (57/ 5). 

(:) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)١١١۳ /١١(‏ 

فيض القدير للمُتاوي (5/ 9). 
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الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره('). 

قوله "ما أمرت" هذه الصيغة هنا تدل على المنع؛ لأن السياق سياق ذم بلا 
شك ولذا قال ابن عباس راوي الحديث: "والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى7". فالتشييد إذا كان فيه حظور فإنه ينهى عنه» ولا يقتصر على القول 
بأننا ما أمرنا بذلك7". ولذا جاءت الآثار عن الرسول» وعن السلف الصاح 
بكراهية تشييد المساجد وتزيينهاء فالسنة في بنيان المساجد: القصدء وترك الغلو في 
تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائه(. 


بقى أن يقال: لو كان تشييد المسجد وتزيينه من جنس البيوت المحيطة به بحيث 
تكون الزينة مألوفة للمصلين فلا يلتهون بماء هل يبقى المنع» أم يقال أن المساجد 
أولى بالتشييد من البيوت امجاورة ها؟. 


قال بن المنير لما شيد الناس بيوتحم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد 
صونا لما عن الاستهانة» وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك 
الرفاهية فهو كما قال وإن كان لخشية شغل بال المصلى بالزخرفة فلا لبقاء العلة(. 


REE 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص .)١٤۷/۲(‏ 

('" لنظر: شرح الحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير .)١8 /٤٤(‏ 

انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 577). 

(؛) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ .)4۷-۹٦‏ قال الشوكاني: والحديث يدل على أن تشيبا 
المساجد بدعة» وقد روي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك. وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين الحراب. 
وقال المنصور بالله: إنه يجوز في جميع المسجد. نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)٠١١‏ 


(0) فتح الباري لابن حجر .)5541١ /١(‏ 
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6" وَعَنْ اتس #5 قال: قال رَسُول الله 4 ( عضت عَلَيَّ اجوز امي 
ئ اداه برها لجل من الْمَسْجِدٍ ] رَوَاُ ُو اؤ » وَالزمذِي وَاسْتَغْربَةُ 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف'. 

حديث أنس هذا رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس مرفوعًا: ورجاله 
موثقون؛ لكنه معلول في موضعين: الأول: الانقطاع بين ابن جريج والمطلب. 
والأخر: بين المطلب وأنس("). أما الأول؛ فقال ابن حجر في " طبقات المدلسين" : 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي فقيه الحجاز مشههور بالعلم والثبت كثير 
الحديث وصفه النسائي وغيره بالتدليس قال الدارقطي شر التدليس تدليس بن 
جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح(2). 

وأما الأخر: فبه أعله البخاري والترمذي فقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه» قال محمد: " ولا 
أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب ”ماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم "0). ولذلك 
قال القرطبي: " الحديث غير ثابت "(. 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٤١۷/۲(‏ 

9" انظر: ضعيف أبي داود - الأم )١56-1514 /١(‏ 

7 طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (ص: .)5١‏ 
(؛) سنن الترمذي ت شاكر (9/ ۱۷۹). 

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)٠١١ /١5(‏ 


موه 
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5- وَعَنْ أي فاده ه قَالَ : قَالَ رول آله 4 ( إذَا دَخَلَ أَحَدَكُمْ 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

ظاهر حديث أبي قتادة هذا وجوب تحية المسجد واستدل لذلك بالنهي عن 
عدم الجلوس قبل الصلاة؛ والأصل في النهي التحري» ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس» فقال له: "أصليت؟" 
قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين وتحوز فيهما". فأمره أن يصلي ركعتين مع أنه بحب 
عليه الإنصات لسماع الخطبة» قالوا: ولا يمكن أن يُؤمر بشيء يتضمن ترك واجب 
إلا وهو واجب. والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدّاء وأنه يُخشى 
على من ل يُصل تحية المسجد أن يكون ناء لكن هناك أدلة قد يكون ظاهرها عدم 
الوجوب» مثل: دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد» فيشرع في 
الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة» وإن كان هذا قد يقال: إن الخطبة تابعة لصلاة 
الجمعة» وفيه أيضًا أن كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه ۾ 
يُصلّ ركعتين» وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك» وتعلمون أن قصة كعب 
بن مالك متأخرة في السنة التاسعة» وفيه أيضًا قصة الثلاث رجال الذين دخلوا 
والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه» فبعضهم جلس ف الحلقة» وبعضهم 
استحيا وجلس خلفهاء والثالث انصرفء وظاهره أنحم لم يصلواء ولم يأمرهم النبي 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عليه الصلاة والسلام. المهم أن فيه أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية 
المسجدء لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر'. قال النووي: أجمع العلماء 
على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث أبي 
قتادة المصرح بالنهي(). 
ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب7". 
ما لا يتم الوجوب إلا به سواء قدر عليه المكلف كاكتساب الملل للحج 
والكفارات ونحوهماء أو لم يقدر عليه المكلف» كحضور الإمام الجمعة وحضور العدد 
المشترط فيهاء لأنه من صنع غيره» فإنه ليس بواجب مطلقا وحكي إجاعا. 
وتحتية المسجد على القول بوجوبما فإنما إنما تحب لسبب وهو دخول المسجدء 
ولا يقتضي أنك تتوضأ له لتحصل على السببء ولهذا نقول لا يحب على الإنسان 
أن يكتسب المال لأجل أن يركي مع أن الرّكاة واجبة» وهكذا تحية المسجد واجبة 
لمن دخل» لكن لمن دخل على أنه متوضيئئ لقوله: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا 


(') انظر: الشرح الصوق لزاد المستقنع - ابن عثيمين »)١753 /١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٠٠١ /١(‏ وانظر أيضاً: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع 
(ص: 547 »)١‏ تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر .)۸١ /١(‏ 

” المجموع شرح المهذب للنووي (4/ 07). وقال ابن حجر: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب 
۸(. 

(" القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: »)٠١١‏ تحرير المنقول 
(؛) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۱/ 1 88/6-8). 


.ل0 
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يحلس حت يصلي ركعتين" فإن هذا واضح بأنه كان متوضماء أما إذا كان غير 
متوضئ فلا يلزمه الصلاة فلا يمكن أن يصلي أصل(" . 

وقي قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في 
أصحابه» فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد» قال ابن 
حجر: ولم يذكر أتهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع أو كانا 
على غير وضوء أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة(". 
كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها. 

العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنما تقضىء أما العبادة المربوطة بسبب؛ 
فإنه إذا زال سببها لا تقضى» ومن ذلك سنة الوضوء مثلا؛ إذا توضأ الإنسان فإن 
من السنة أن يصلي ركعتين» فإذا نسى ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه» 
وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسياء ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية 
الملسجد تسقط عنه؛ لأن المقرون بسبب لابد أن يكون مواليا للسبب» فإن فصل 
بينهما RN‏ 


(') انظر: شرح صحيح البخاري لابن عثيمين "كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم- الملف(18-9): 
الدقيقة: ه )١ ٤:‏ 

(" عن أبي واقد الليني» قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحدء فأما أحدهماء فرأى فرجة في الحلقة» فجلس وأما الآخر فجلس 
خلفهم» فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم: فأوى إلى 
لله» فآواه الله» وأما الآخر: فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر: فأعرض فأعرض الله عنه ". صحيح البخاري 
(5/ا؟). 

7" فتح الباري لابن حجر (۱/ .)٠١۷‏ 

(؛) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عقيمين (5/ .)١9٠‏ 

:) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (۲/ ٤١‏ ۲). قال النووي: قال أصحابنا النوافل قسمان أحدهما: غير 
مؤقت وإِنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فهذا إذا فات لا يقضى. والثاني: مؤقت كالعيد 


هك١‎ 
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قال ابن حجر: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس قبل أن يصلي ركعتين أنه 
لا يشرع له التدارك» وفيه نظر لما رواه بن حبان في صحيحه من حديث أي ذر أنه 
دخل المسجد فقال له البي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم 
فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن تحية الملسجد لا تفوت بالجلوس . وقال المحب 
الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال 
وقتهما قبله أداء وبعده قضاء ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا 
م يطل الفصل(©. 
الأمر المعلق بشرط يقتضي التكرار. 

إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار» وإلا فلا يقتضيه؛ لأن تعليق الحكم 
بالشرط كتعلقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته» فكذلك يتكرر بتكرر 
شرطه. ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروطء ودليل اعتباره: 
النهي المعلق على شرط(). 

ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى 
يصلي ركعتين». فالأمر بصلاة الركعتين معلق على شرط دخول المسجد, فإذا خرج 
ثم دخل فهل يؤمر بتكرار الصلاة؟. فالراجح أن الأمر المعلق على شرط يتكرر 


والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها أنما يستحب قضاؤها 
. المجموع شرح المهذب للنووي .)٤١ /٤(‏ 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ .)٥۳۸‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)٠٦١ /١(‏ وحرر الآمدي وابن الحاجب والمندي محل النزاع المعلق 
إما أن يثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل أَلرَانِيةُ ورا فَأَجْلِدُواً 4 [النور: ]١‏ وقولنا: إن كان هذا المائع 
خمرا فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقا من القائلين بالقياس» وإن لم يثبت كونه علة بل توقف الحكم عليه 
من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم» فهو محل الخلاف. البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي 
9 تدم ). 
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بتكرر الشرط؛ لأن تعليق الفعل على شرط دليل على كون هذا الشرط علة للفعلء 
وإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها(". 

وعليه فإذا خرج الإنسان من المسجد وطال الوقت ثم رجع فإنه يصلي ركعتين» 
أما إذا خرج من المسجد بنية الرجوع ثم رجع عن قرب فإنه لا يصلي تحية المسجدء 
مثل لو خرج للوضوء ورجع» أو خرج يأتي بكتاب من البيت ورجع» أو خرج يكلم 
إنساناً ورجع» هذا لا يصلي؛ لأن الوقت قصيرء والدليل أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أذن للمعتكف أن يخرج للحاجة إلى بيته ثم يرجع» فدل هذا على أن 
الخروج اليسير لا يعتبر خروجاً من المسجد. 
إذا اجتمع أمران من جنس واحد. ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غالبا(". 

إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على 
جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهماء واكتفي 
فيهما بفعل واحد. كما لو ضم إلى نية فرض الصلاة نية تحية المسجد تحصل 
ضحمنا فلا يضر التعرضض ها . قال النؤوي* قال أصحابنا ولا يشترط أن ينوي 
بالركعتين التحية بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو 
غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له ما نوى 
وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا قال أصحابنا وكذا لو نوى الفريضة 
وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف وأما قول الرافعي في 


() انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: .)٠٠٠١-۲۳٤‏ 
00 انظر: لقاء الباب المفتوح .)5١ /٠٠١(‏ 
(" الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)١١7‏ 
() قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ .)١57‏ 


0 انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (8/ 407 .)١‏ 
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الصورة الأولى أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن نوى بغسله الجنابة هل تحصل 
الجمعة وقول الشيخ اك عمرو بن الصلاح في في الصورة الثانية أنه ينبغي أن يطرد فيها 
الخلاف فيمن نوى بغسله الجنابة والجمعة فليس كما قالا ولم يذكر أحد من أصحابنا 
هذا الذي ذكراه بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين وحصول التحية 
فيهما وبأنه لا خلاف فيه ويفارق مسألة غسل الجمعة لأا سنة مقصودة وأما 
التحية فالمراد بحا أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعله(". 


RR 


تَطْمَئِْنَ جَالِسًا , ثم أ yT‏ 
) أَخْرَجَهُ 500 لِلْبْخَارِيَ 

ولان مَاجَهُ بإِسْنَادٍ ملم : ! حَىّ تَطْمَئِنَ قَائمًا 1 

- ويله في حَدِيثِ رفَاعَةَ عِنْدَ اد وَابْنِ جبّانَ 


وني لفط لِأَحمَدَ : قأقغ صُلْبَكَ حو حَقّ تزجع الْعِظَامُ ) 


(') المجموع شرح المهذب للنووي /٤(‏ 07). 


o 
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تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز7). 

لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(", إذ السكوت عن 
البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز(" لأن السكوت عن الإنكار مع القدرة عليه 
حرام» ولأن السكوت عن الباطل يوهم ال جواز١.‏ 

فمن فعل ما يخالف الشمع فإما أن يكون فعله جاهلاً بالمخالفة» أو عالماً بها 
فإن كان جاهلاً بها وجب البيان له ليستدرك ما فات إن كان نما يستدرك؛ كالإنكار 
على المسيء صلاته في الحديث المشهورء ولعلا يعود إلى المخالفة في المستقبل. وإن 
كان عالاً فلئلا يتوهم نسخ الشرع المخالف» وثبوت عدم التحرم(. 
المتشابه يحمل على اكه . 


من أمثلة حمل المتشابه على المحكم: حمل المتشابه من قوله: فاقوأ ما يسر من 4 
[المزمل: ]٠١‏ » على النصوص امحكمة الصحيحة الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب 
فرضا » وهكذا قوله للأعرابي: "ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن" فهذا يحتمل أن 
يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا يحسنهاء وأن يكون لم يسئ 


0 شرح السير الكبير للسترْحَسيَ (ص: »)١١١8‏ قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ص: 
6 ). 

(') روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 074). 

69 شرح السير الكبير للتؤحسيَ (ص: .)٠١0‏ 

(؛) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۳/ 49 .)١‏ لكن هذا لا يمنع قيام الحاجة 
التي هي سبب الوجوب لكن يمنع حصول الوجوب لوجود المزاحم الموجب للعجز ويصير كالدين على معسر أو 
كالجمعة على المعذور. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)١8١‏ 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (۲/ ۹۸). 

(7) سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١۷/١(‏ 
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في قراءتماء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» وأن يكون أمره بالاكتفاء با 
تيسر عنها؛ فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصري-("). 

ومن أمثلته أيضاً: القول بأن الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى:< أركفوأ رجدو 4 
[الحج: ۷۷]. ولم يذكر الطمأنينة» والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به. 
والصحيح أن هذا يجمل على المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من 
وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه» كقوله: "لا تجزئ صلاة لا 
يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده » وقوله لمن تركها: "صل فإنك لم تصل" 
» وقوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا" فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة ونفى مسماها 
الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بحاء فلا هذا ا محكم الصريح بالمتشابه من قوله: « أآزكعوأ 


وَأَسْجُدُوأ 4 [الحج: ۷۷] ("). 


الزيادة على النص القرآني بیان وتخصيص وليست نسخا. 

الحنفية بناء على قاعدتمم في أن الخاص لا يحتمل البيان» وأن الزيادة على النص 
نسخ له» ونسخ القطعي بالظني غير جائز» قالوا بعدم فرضية الطمأنينة في 
الصلاة. قال في كشف الأسرار :فلا يكون إلحاق الطمأنينة في الركوع والسجود 
وإتمام القيام بين الركوع والسجود والقعدة بين السجدتين» بقوله تعالمى:« وَأرْكَعُوأ مَعَ 
ألرَّكْعِنَ4 [البقرة: ]٤١‏ » بخبر الواحد» وهو حديث تعليم الأعرابي على وجه يكون 
فرضا كالركوع» بيانا صحيحا؛ لأن من شرط التحاق خبر الواحد بيانا بالكتاب أن 


7 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)۸١-۸٠١‏ 
(') انظر: المغني لابن قدامة (1/ .)١٠٠١‏ 

انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور /٤(‏ ۷۸). 
(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)١1757/١(‏ 

7" المطلق والمقيد - حمد الصاعدي-معاصر (ص: 5 .)5١0‏ 
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يكون فيما التحق به إجمال؛ لأنه لو لم يكن كذلك يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد 
وقد عدم هنا؛ لأنه بين بنفسه فلم يصح لعدم شط 


وأما الجمهور: فلأن الزيادة عندهم ليست بنسخ» والخاص يحتمل البيان كما 
حتمل التأويل بانجاز قالوا: إن الآية التي ذكر فيها الركوع والسجود مطلقة وحديث 
ام مبين لهذا الإطلاق» ولا مانع من بيان القطعي بأخبار الآحاد؛ لأن البيان 
لا يشترط فيه المساواة". 


REE 


ولي داؤد: ‏ ثم إفرا بم الفرآنِ وجا شَاءَ له ) 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ". 


تمسك بحذه الروايات من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة/؟). قالوا لأن مقام 
التعليم لا يحوز فيه تأخير البيان» فلو كانت واجبة لنص عليها له. والجواب أن 
وجوبا كان ظاهرا وم يظهر من حال الأعرابي حفظه لما فقال له - عليه الصلاة 


(') انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري .)۸۲-۸١ /١(‏ 
0 المطلق والمقيد - حمد الصاعدي-معاصر (ص: .)5١5‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)۳١٠۷‏ 


oY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


والسلام - «فاقرأ ما تيسر معك» أي سواء كان ما معك الفاتحة أو غيرها. وق أبي 
داود من حديث المسيء صلاته «إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم 
القرآن وبما شاء الله أن تقرأ» وني رواية رواها قال فيها «فتوضاً كما أمرك الله ثم اقرا 
وكبر» فن كان مععك قرآن فاقراً به» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» فالأولى في الجمع 
الحكم بأنه قال له ذلك كله: أي فإن كان معك شيء من القرآن وإلا فكبره إلخ؛ 
وإن كان معك فاقرأ بأم القرآن وما شاء الله» ثم إن الرواة رووا بالمعنى مع اقتصار 
بعضهم على بعض الجمل المنقولة فتأمله» وبه يندفع التعارض('. 
يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده. ويبنى حكمه على حكمه في مواضع 
كغيرة7"). 

قوله: "فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله» وكبره» وهلله": لا شك أن 
غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى البدل 
عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته(". والعدول إلى الذّكر وجعله بدلاً 
نما يتحقق عند العجز عن الإتيان بشيء من القرآن؛ لقوله: "فإن كان معك قرآن 
فاقرأ به"(؟). قال ابن قدامه: وتفارق القراءة من غير الفاتحة؛ لأنه بدل من غير 
الجنس» فأشبه التيمم. فإن لم بحسن هذه الكلمات كلهاء قال ما بحسن منها. 
وينبغي أن يلزمه تكرار ما يحسن منها بقدرهاء كمن يحسن بعض الفاتحة. ويحتمل أن 
يجزئه التحميد والتهليل والتكبير؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإن كان 


معك قرآن فاقرأ به» وإلا فاحمد الله وهلله. وكبره"7*). وقال النووي: واعلم أن 


(') انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۱/ 596-5914). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳١۷/١(‏ 

© نيل الأوطار للشوكاني (؟/ 55؟). 

[؛) الممتع في شرح المقنع. لابن المَښّی ت ابن دهيش ط ۳ (۱/ .)٠٠١۳‏ 
المغني لابن قدامة .)٠١۲ /١(‏ 


o1۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها سبع مرات ويأت مع ذلك 
ببدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف وممن نبه على هذا الشيخ أبو محمد في التبصرة 
هذا حكم من يحسن شيئا من القرآن ولا خلاف أنه متى أحسن سبع آيات من 
القرآن لا يجوز له أن يتركها وينتقل إلى الذكر فإن كان يحسن دون سبع فهل يكرره 
أم يأ ببدل الباقي فيه الخلاف السابق فإن لم يحسن شيئا منه وجب عليه أن ياي 
بالذكر بدلما وهذا لا خلاف فيه عندنا(). 


FREE 


8- وَعَنْ أبي َي آلسَاعِدِيَ ڪه قال  :‏ رَآَيْتْ لئ يل إِذَا كبر جَعل 
یکن حو كيه وا ركع أمكن يَدَْ من فبقيه » م صر طهر » دازف 
اسه إسْعَوَى حَئٌّ د غود كل فَقَارٍ مَكَالَهُ > اذا سَجَدَ وضع يَدَيْهِ غَيْرَ مُفارش ولا 
قابضهما » وَاسْتَفْبَلَ بأَطْرَافٍ أصَابع رِجْلَيْه الْقبْلَة > وَإِذَا جَلّسَ في الرَكعمَينٍ 
جَلَس عَلَّى رِجْلِه الْبْسْرَى وَتَصَب ان > وَإِذَا جَلَسَ في ألرَكَعَة الأخيرة قَدَّمَ 
ِجْلَهُ الى وَنَصّب الأخرى » وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ 1 أخرجة الْبُحَارِيٌ 


إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه جعلا حديثين مستقلين!"). 

اشتمل حديث أي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة» وقد رويت حكاية 
أبي حميد لصلاته - صلى الله عليه وسلم - بالقول كما في حديث الباب وبالفعل 
کا وقد أشار ابن حجر إلى مخارج الحديث وذكر أن سياق الليث فيه 


(') المجموع شرح المهذب للنووي (۳/ .)۳۷١‏ 

9 سبق الكلام على هذه المسألة )٠١١/١(‏ تحت عنوان "إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فينبغي حمل 
المطلق على المقيد إن أمكن". 

7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)5١5‏ 


°۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حكاية أبي حميد لصفة الصلاة بالقول» وكذا في رواية كل من رواه عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة» ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
ووافقهما فليح عن عباس بن سهل» وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد 
بن عمرو بن عطاء عن عباس فحكى أن أبا ميد وصفها بالفعل ولفظه عند 
الطحاوي وابن حبان قالوا فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ فكبر الحديث ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل("". 


REE 


ن 
اشا وت وي الب ار تب ا 1 . إلى قَوْلِهِ : من 


0 آخره . روَا مُسْلِمٌ 


تعرف ترا جم الامام مسلم من ذكره للشيء مع نظيره. 

يعرف قول الامام مسلم بن الحجاج في السّنة من سياق الأحاديث التي ذكرها 
وم يتأوهاء ولم يذكر ها تراجم» كما فعل البخاري» ولكن سردها بلا أبواب» ولكن 
تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره("2. وحديث علي هذا ساقه مسلم في قيام 
الليل» فهل مقتضى السياق سياق الخبر في أثناء أحاديث قيام الليل أن يكون هذا 
الاستفتاح خاص بصلاة الليل؟ ابن حجر هنا جزم أن هذا في صلاة الليل» ومجرد 


)00 انظر: فتح الباري لابن حجر )۲ ۷( 
9 انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ط عالم الفوائد /١(‏ 75/8-8517). 


ON. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عمل وصنيع مسلم في وضعه هذه الخبر في أثناء أحاديث صلاة الليل كأنه نطق؛ 
لأنه دقيق -رحمه الله-» ولذا قال ابن حجر: وقي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. 
لكن في الحقيقة هذا لا يكفي في الحكم على أن هذا كان في صلاة الليل. ولهذا قال 
المباركفوري: فإن قلت حديث علي هذا رواه مسلم في صلاة الليل فإيراده في هذا 
الباب يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في التهجدء فيكون هذا 
الدعاء خصوصا بصلاة التطوع كما هو مذهب الحنفية ولا يكون مشروعا في 
المكتوبة قلت مجرد إيراد مسلم هذا الحديث في صلاة الليل لا يدل على أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يقوله في التهجد كما لا يخفى» وأما قول الحافظ وق رواية له أن 
ذلك في صلاة الليل. ففيه نظر فإن هذا الحديث مروي في صحيح مسلم في باب 
صلاة الليل من وجهين ليس في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل» وهذا الحديث 
رواه الترمذي في كتاب الدعوات من ثلاثة وجوه ليس في واحد منها أن ذلك في 
صلاة الليل بل وقع في واحد منها إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» ورواه أبو داود أيضا 
في سننه في كتاب الصلاة من وجهين لم يقع في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل 
بل واقع في واحد منهما إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» ووقع في رواية للدارقطني إذا 
ابتدأ الصلاة المكتوبة قال وجهت وجهي إل وقال الشوكاني في النيل وأخرجه أيضا 
بن حبان وزاد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضا 
بالمكتوبة» وكذا غيرهماء فالقول بأن هذا الدعاء #خصوص بصلاة التطوع ولا يكون 
مشروعا في المكتوبة باطل جدا. 


يجوز في الدعاء التذكير في الأنثى وعكسه". 


(') انظر: شرح انحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير /۲١(‏ 4 ؟). 
9 انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري (۲/ 45). 
(") انظر: تحاية الحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (۲/ .)٤۷۷‏ 


الاه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تغيير الضمائر في الأدعية من التذكير إلى التأنيث» ومن الإفراد إلى الجمع أو 
التثنية مراعاة لمطابقة ألفاظ الدعاء لحالة الداعي» أو المدعو له جائز» نص على 
ذلك أكثر من واحد من العلماء في باب الجنازة» عند ذكر الدعاء في الصلاة على 
الميت. 

فإذا دعت المرأة بلفظ التأنيث فهذا يكون أنسب وألصق كاء ولو دعت باللفظ 
الذي جاء في الحديث لم يضر إن شاء الله1"؛ قال الإِسْتوي: إذا صلت المرأة وأتت 
بدعاء الاستفتاح فهل تقول فيه وما أنا من المشركين وتقول أيضا وأنا من المسلمين 
أو تأي بجمع المؤنث» لم أر من صرح بالمسألة والقياس الثاني بلا شك» لكن روى 
الحاكم في مستدركه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لقن فاطمة هذا الذكر في ذبح الأضحية بلفظ الذكور فقال ها قومي فاشهدي 
أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي إلى قوله من المسلمين). إلا أنه 


حديث ضعيف فيه أبو حمزة الثمالي؛ وهو ضعيف جدا(. 


)0 وقد سغل ابن تيمية عن امرأة معت في الحديث «اللهم إن عبدك وابن عبدك ناصيتِ بيدك» إلى آخره 
فداومت على هذا اللفظ» فقيل لما: قولي: اللهم إن أمتك» بنت أمتك» إلى آخره. فأبت إلا المداومة على 
اللفظء فهل هي مصيبة أم لا؟ الجواب: بل ينبغي ها أن تقول: اللهم إن أمتك» بنت عبدك» ابن أمتك» فهو 
أولى وأحسن. وإن كان قوها: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية» كلفظ الزوج» والله أعلم. الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية (؟/ .)٠٠٠١-۲٠٤‏ 

(') انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لرَكرِيا الأَنْصّاري (۲/ »)١١١‏ تحفة امحتاج في شرح المنهاج للهيتمي 
وحواشي الشرواني والعبادي (*/ .)۱١۹‏ وقال الشوكاني: الظاهر أنه يدعو بمذه الألفاظ الواردة في هذه 
الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى» ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى؛ لأن 
مرجعها الميت» وهو يقال على الذكر والأنثى. نيل الأوطار للشوكاتي (5/ .)۸٠‏ 

انظر: مجموع فتاوى ابن باز (/ 037 4). 

؛ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْتوي (ص: /55). 

9 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية »)٠٠١ /٤(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة (؟/ .)٠١‏ 


نوين 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


مدق 6 رمه 44 EE‏ ا د 57 78 
0١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قال : كان رَسُول الله كيه إِذَا كبر للصّلاة 
ر کے وھ 6م 82 رور ور 66 < > # اكور 5 
سَكُت هَُيّةَ » قَبْلٍ أن يَقَرَأ > فَسَاَلئُهُ » فقال : "أقول : آللْهُمَ باذ بَيْني وَببْنَ 
خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ آلْمَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ »ا هم نقني من حَطاياي كُمَا يقر 
لوث الي من الثئس ‏ اله يسن بن خاي الما فلج وال ) 


العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيه( . 

ما فعله البي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة وإن قيل: إن بعض تلك 
الأنواع أفضل فالاقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة 
أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر وهذا مثل الاستفتاح"»ء فليس من 
المشروع الجمع بين نوعين من دعاء الاستفتاح().وذلك لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد بل إما أن يكون قال هذا مرة 
وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود وغيرها فاتباعه صلى 
الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها بل يقال هذا مرة وهذا مرة(؛). 

وقد استحب بعضهم الجمع بينها كلهاء لأن الأصل الإتيان والتأسي بجميع ما 
ورد حتى يقوم دليل على خلافه ولم يوجد وكذا في كل محل وردت فيه أذكار 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (45//5). 

("© مجموع الفتاوى (۲۲/ 910"). 

7" انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۱۳/ .)١١1-111١‏ 
(؟) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص: 4-857 9©). 


لفن 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


متعددة(). قال ل النووي: ما ورد من الأذكار ق دعاء 2 فيستحب الجمع بينها 
كلها لمن صلى منفرداء وللإمام إذا أذن له المأمومون) 

قال ابن القيم: قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة وهو أن الداعي 
يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة ورأى ذلك أفضل ما يقال فيهاء 
ونازعه في ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه: من ذلك أن صاحبها إن 
طردها لزمه أن يستحب للمصلى أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات وأن يتشهد 
بجميع أنواع التشهدات وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه وهذا 
لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين» فالمشروع في الاستفتاح أنه إن شاء استفتح 
بحديث علي وإن شاء بحديث أبي هريرة وإن شاء باستفتاح عمر رضي الله عنهم 


اجمعين وإن شاء فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة0). 


RE EE 


۲-وَعَنْ عُمَرَ ذه أَنَهُ كا ك 
E‏ إِلَهُ غَبْرْكَ £ روَا مُسْلِمْ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنقطع , > وَآلدَارَقْطيُ 


3 
تر 


(' انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان (۲/ .)۱۸١-٠۸١‏ واختار ابن هبيرة أن الجمع 
أنه يستفتح كذلك» ولكن ورد ي الجمع أحاديث متعددة» وفيها ضعف» وبتقدير ثبوتها؛ فلا تكون المسألة من 
هذا القبيل. انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ .)۸٤-۸۳‏ 

('" قال: فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطول عليهم» بل يقتصر على بعض ذلك» وحسن اقتصاره على: وجهت 
وجهي إلى قوله: من المسلمين» وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف. انظر: الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 
.(t‏ 

7 انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص: 058-51١‏ ). 


:لاه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قد يقدم غير المرفوع أو المرفوع المرجوح في الثبوت إذا اقترن بقرائن تفيد أنه 
صحيح عنه - عليه الصلاة والسلام - مستمر عليه( . 

قد يكون أحد الخبرين متفمًا على رفعه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
والآخر مختلقًا فيه فَيُقَدّمُ المتفق عليه لأنه أبعد من الحخطًاً والسهوء ومع ذلك فقد 
يكون أحد الخبرين مرويًا في قضية مشهورة متداولة عند أهل النقل» فيقدم الخبر 
المروي في قضية مشهورة» لأن النفس إلى ثبوته أشكن والظن في صخته أغلب7". 
قال القراقي: القصة المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القصة الخفية. 

وحديث عمر هذا رواه مسلم بسند منقطع كما نبه عليه ابن حجرء قال ابن 
عبد الحادي: فإن عبدة - وهو ابن أبي لبابة - لم يدرك عمرء وإنما رواه مسلم لأنه 
سمعه مع حديث غيره» فرواهما جميعاء وإن لم يكن هذا على شرطه) وقال 
الدارقطني: رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر» وكذلك رواه يحبى بن أيوب 
عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله» وهو 
الصواب7". إلا أنه لما ثبت من فعل الصحابة كعمر - رضي الله عنه - وغيره 
«الافتتاح بعده - عليه الصلاة والسلام - بسبحانك اللهم» مع الجهر به لقصد 
تعليم الناس ليقتدوا ويأنسوا كان دليلا على أنه الذي كان عليه - صلى الله عليه 


(') انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /١(‏ 585). 

(" انظر: الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي (ص: .)۸٤-۸۳‏ 

(") جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرائي - رسالة ماجستير (۲/ .)٤١۹‏ 

9) قال النووي: وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما معه ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل 
ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله. شرح النووي على مسلم (5/ .)١١١‏ 

(:) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۲/ »)١51-1١5 ٠.‏ علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية (۲/ 537 .)١‏ 


هماه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وسلم - آخر الأمر أو أنه كان الأكثر من فعله وإن كان رفع غيره أقوى على طريق 
امحدثين» ألا يرى أنه روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة «أنه - صلى الله 
عليه وسلم - كان يسكت هنيهة قبل القراءة بعد التكبير فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق وا مغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغعساني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» وهو 
أصح من الكل لأنه متفق عليه ومع هذا لم يقل بسنيته عينا أحد من الأربعة. 
والحاصل أن غير المرفوع أو المرفوع المرجوح في الثبوت عن مرفوع آخر قد يقدم على 
عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه - عليه الصلاة والسلام - مستمر 
عليه(0). هذا قال ابن تيمية: هذا جهر غمر به فق الفريضة؛ ليعلمه التابن لحضحرة 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ولم ينكروه عليه» وهو إنما يعلم الناس سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولا شيء يختاره لنفسه»ء وكذلك أقره الناس على ذلك ولم 
ينكره عليه أحد» بل قد روى الدارقطني عن عثمان مثل ذلك» وروى ابن المنذر عن 
ابن مسعود مثل ذلك» وإذا كان الخلفاء الراشدون على ذلك علم أنه الممسنون 
غالبا0). 


RR EE 


روه و 07 ل ١‏ 
۴۳ح وَنْحْوُهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عند أَلْحَمْسَةِ. 
3 3 رع و رو 00 ا وي و 2 0 5 8 
وَفيه : وَكانَ يَقول بَعْدَ التكبير : [ أغوذ بآللَّه آلسَميع أ ليم مِنَ الشيطان 
رجيم » من هزه , وَنَفْحِهِ , وَتَفنِهِ ) 


(') انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۱/ 585). 
»( شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة (ص: .(AT-AY‏ 


كلاه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المفهوم متى ما ظهر سبب تنخصيصه للمنطوق بالذكر فلا مفهوم ال 

أدلة التخصيص إن كانت متصلة نحو الشرط والغاية والصفةء» فإنما قد ترد لا 
لإخراج ما تناوله اللفظ العام ومن أمثلة الصفة قولنا: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» فإن قولنا: السميع العليم» لم نأت هما لإخراج مسمى آخر بلفظ 
لله غير ميع ولا عليم» بل أتينا كماتين الصفتين لمطلق الثناء على الله تعالى» لا 
للإخراج» وكذلك سائر صفات الله تعالى إنما يؤت بها للمدح» لا للتمييز والإخراج» 
وعكسه الرجيم» أتينا به للذم والسب» لا لإخراج شيطان ليس برجيم» فهذه 
المخصصات المتصلة » المنصوص عليها تصلح لغير الإخراج(). 


FRE EE 


ن 


تفخ آلصّلاةً بالتَكبير , وَالقِرَاءَةَ : ب (الحَمْدُ به َب الْعَالمِينَ ) وگن ذا ركع 
ا يشخ رَه ء وَل يُصوَبْهُ , وَلَكِنْ بَْنَ ذَلِكَ . وَكَانَ إِذَا رفع من الركوع 1 
يَسْجُذْ حَقٌّ يَسْمَوي فاا . وَِذَا رقع من السُجود ل يَسْجُذْ حى يَسْتَوي جال 
. وگان يَنْهَى عَنْ عَقْبَةٍِ آلسَيْطَانٍ » وَيَنْهَى أن يَفترشَ الول زِاعَيْهِ إفتراشّ 


چ حي کی 


المّبُع . وَكَانَ يكَمْ آلصّلاةً بالگنليم ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ › وَلَهُ عِلَةُ . 
اكتفاء مسلم بالمعاصرة إنغا هو فيما يمكن فيه اللقاء". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


("© انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرائي (؟/ .)85-/١‏ 
0 انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي /١(‏ 505). 


ONY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يكتفي بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت أصله فمتى كان الراوي بريئا من تممة 
التدليس وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة مكنا من حيث السن والبلد كان الحديث 
متصلا وإن لم يأت أنمما اجتمعا قط وهذا قول الإمام مسلم والحاكم أبي عبد الله 
والقاضي أبي بكر بن الباقلاني والإمام أبي بكر الصيرني. قال الإمام مسام في 
مقدمة صحيحه: القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قدا 
وحديناء أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه 
لكونمما جميعا كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنمما اجتمعا ولا تشافها 
بكلام فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي 
لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيئال"". 

وإذا عرفت هذا فالمعاصرة لا تكفي مطلقا بأن يكون أحدها في بغداد والآخر 
في اليمن بل لابد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة وإلا كان من باب 
الإجازة والمكاتبة ولعلهم لا يكتفون به هنا". 

وإسناد مسلم هذا ظاهره الصحة. لكنه معلول بالانقطاع بين أبي الجوزاء 
وعائشة!؟)» وقد ذكر ابن عبد البر أنه م يسمع منهاء وقال جعفر الفريابي في كتاب 
الصلاة ثنا مزاحم بن سعيد ثنا بن المبارك ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا بديل العقيلي 
عن أي الجوزاء قال أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث. قال ابن حجر: 


() جامع التحصيل للعلائي (ص: .)١١17‏ 

('" قال: فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بنا 
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته» أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة 
عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرط بعد» فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة 
فصاعداء أو مع منه شيئا. صحيح مسلم (۱/ ۲۹). 

7" انظر: توضيح الأفكار لمعاف تنقيح الأنظار للصنعاتني /١(‏ 47). 

9) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)١١‏ 


OVA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فهذا ظاهره أنه م يشافهها لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك 
فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء (. 
لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع'. 


جاء في النهي عن افتراش الذراعين في السجود عدة أحاديث من ذلك حديث 
عائشة هذاء وقد ذكر الترمذي أن العمل على هذا عند أهل العلم» يختارون 
الاعتدال في السجود., وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه» وهو قول جمهور العلمايء 
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر. ولکن؛ روي عن ابن مسعود, أنه كان 
يفرش ذراعيه. قال الإمام أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: كان ابن مسعود يذهب 
إلى ثلاثة أشياء: إلى التطبيق» وإلى افتراش الذراعين» وإذا كانوا يقوم في وسطهم, 
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجاني في السجود, ولم تبلغه 
E‏ 


FRR EE 


٥‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ -رَضِي الله عنهُمَا- [ أن التي يل گان يرد 
حَذو مَنْكِبَيْهِ إذا إفْمََحَ آلصَلاة , وَإِذَا كبر للركوع ‏ وَإذَا eT‏ 


ذخ 


من طرق الترجيح بين الأخبار الترجيح بالأكثر رواة. 


۳ انظر: تحذيب التهذيب .)۳۸٤ /١(‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

(") انظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۲۸٠-۲۷۹‏ قال ابن الملَيّن: ولا إعادة عند جميع العلماء على تارك 
دَلِكَ لاختلاف السلف فيه كما مر. التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن القن (۷/ 45؟). 


0۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر: أن السند "يرجح بالأكثر رواة" وهو بأن 
تكون رواته أكثر من رواة غيره؛ لأن العدد الكثير أبعد عن الخطإ من العدد القليل؛ 
لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا. فإذا انضم إلى غيره قوي» فيكون مقدما لقوة 
الظن» وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة أبي بكر 
وعمر لما قاله» وعمل بذلك الصحابة بعده.(. 

مثاله: لو قال الحنفي لا يجوز رفع اليدين في الركوع وعند الرفع منه لما روى 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع 
يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود. فنقول: روى ابن عمر أنه - صلى الله عليه 
وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما كذلك. وروي رفع اليدين كما روى ابن عمر ووائل بن حجر وأبو حميد 
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو 
قتادة وأبو أسيد» وسهل ابن سعد ومحمد بن مسلمة ورواه أيضًا أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه - وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وجابر بن 


عبد الله وابن الزبير وأبو هريرة وجمعٌ بلغ عددهم ثلاثة وأربعين صحابيً. 


REE 


5" وي حَدِيثٍ أي يد عِنْدَ أبي دَاوْدَ  :‏ يَرْفَعْ يَدَيْهِ حَق يحَاذِيَ بِمَا 


0"- وَلِمْسْلِمِ عن مالك بن ايرث هه نۇ حي ابن عُمَرَ » وَلَكِنْ 
قال : ( حقى بحاذي يما فُرُوع أَذتَيْهِ ) 


007 ~2 


0 ختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار .)٦1۲۹ -٦۲۸ /٤(‏ 
(") الإبماج في شرح المنهاج للسبكي ط دبي (۷/ 4-7101 7076). 


ON. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(1). 

اختلفت ألفاظ الروايات في صفة الرفع» وقد اختلف العلماء في الترجيح: 
فمنهم: من رجح رواية من روى: الرفع إلى المنكبين؛ لص حة الروايات بذلك» 
واختلاف ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين. قال ابن عبد البر: عليه جمهور التابعين» 
وفقهاء الأمصارهء وأهل الحديث. ومنهم: من أخذ بحديث مالك بن الحويرث في 
الرفع إلى فروع الأذنين» وهو قول أهل الكوفة» منهم: النخعي وأبو حنيفة والثوري» 
وقول أحمد - في رواية عنه -» رجحها أبو بكر الخلال. ومنهم: من قال: هما سواء 
لصح الأحاديث بمماء وهو رواية أخرى عن أحمد, اختارها الخرقي وأبو حفص 
العكبري وغيرهما. وقال ابن المنذر: هو قول بعض أهل الحديث؛ وهو حسن. وجمع 
الشافعي بين الروايات في هذاء بأنه يرفعهما حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» 
وإبحاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه("). واستحسن الناس ذلك من الشافعي0. 
ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ "حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى 
بإكاميه أذنيه"47). 


FREE 


٨۸‏ - وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حجر ذه قال : ( صَلَيْتْ مع الي ب فَوَضَع يده 
يی عَلَى يَدِهِ آلبُسْرَى عَلَى صَّذْرِهِ ] أَخْرَجَهُ إن خْرْعَة . 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

9 انظر: فتح الباري لابن رجب /٦(‏ 40-78 8) 

انظر: شرح النووي على مسلم /٤(‏ 98). 

(؟) فتح الباري لابن حجر (۲/ .)۲۲١‏ والحديث ضعفه الألباني. ضعيف أبي داود - الأم (1/ .)١٠۹‏ 


0۸1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة '. 


قد ترذ الزيادة للاختلاف فيها وشلة فرديتهاء مثال ذلك حديث مؤمل بن 
إسماعيل7")» عن سفيان» عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر» قال: 
صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضع يده اليمنى على يده اليسرى 
على صدره. فقد ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من 
طرق عن بعض أهل بيت عبد الجبار» وأم عبد الجبار» وعلقمة بن وائل» وعبد 
الجبار بنوائل» وكليب بن شهاب خمستهم رووه عن وائل بن حُجر. زاد مؤمل في 
روايته عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب » عن أبيه كليب بن شهاب جملة: 
(على صدره). إلا أن مؤملاً اضطرب ق روايته عن سفيان فرواه مرة (على صدره) › 
ومرة (عند صدره) » ومرة بدون ذكر الزيادة. 


ورواية مؤمل مع شدة فرديتها» واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته جا الرواة 
عن سفيان الثوري» والرواة عن عاصم بن كليب» والرواة عن وائل بن حجر. 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟5).‏ 
(' مؤمل ابن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن نزيل مكة صدوق سيء الحفظ. انظر: تقريب التهذيب 
(۰۲۹). 
وتابع مؤملاً في روايته على صدره متابعة نازلة» إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن محمد بن حجر» عن سعيد 
بن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» عن أمه» عن وائل. إلا أنما متابعة ضعيفة» فمحمد بن حجر قال عنه 
البخاري: كوني» فيه بعض النظر» وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري: فيه نظر» وقال 
النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث» وقال ابن حجر: ضعيف. 
() فقد رواه عن سفيان» عبد الله بن الوليد» ومحمد بن يوسف الفريابي» كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة. 
ورواه عن عاصم بن كليب (عبد الله بن إدريس» وشعبة بن الحجاج» وزائدة بن قدامة» ومحمد بن فضيل» وزهير 
بن معاوية » وأبو عوانة » وقيس بن الربيع » وأبو الأحوص » وعبد الواحد بن زياد »وبشر بن المفضلء وأبو 
إسحاق) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب» عن كليب دون ذكر الزيادة. ورواه عن وائل (بعض أهل بيته» 
وعلقمة بن وائل منفرداً» وعبد الجبار بن وائل» وعلقمة بن وائل» ومولى لحم مقرونين) جميعهم رووه عن وائل بن 
حجر دون ذكر الزيادة. 


oAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولهاء لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل 
على سفيان الثوري» ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة » فلو 
كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها(". 


RE EE 


وني رواية » لِابْنِ جِبّانَ وَآلدَارَفْطيَ : ( لا تَجْزِي صَلَاة لا يُقْرَا فيها بانحة 
لتاب )] 

وني أَخْرَى , لِأَحْمَدَ وَأي دَاوْدَ » وَآليَرمِذِيَ » وَابْنِ جِبّانَ  :‏ لَعَلَكُمْ تَقْرَءُونَ 
خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ " قُلْمَا : نعم . قال : "لا تَفعَلُوا إلا بفاتحة الكتاب › فَإِنَهُ لا 


النفي إذا علق في الشيء على صفة. حمل ذلك على نفي الاعتداد بالشيء 
بالكلية» وعدم الإجزاء به شرعا(". 

إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي وإنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ 
التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع 
الاعتداد به في الشرعء لأن هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد في نفي 
الصفات ورفع الأحكام, ألا ترى أنه يقال ليس في البلد سلطان وليس في الناس 


('؟ انظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء- ماهر فحل (ص: .)١۳۸١-۳۷۷‏ 
('" انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (5/ .)۸١‏ 


كمه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ناظر وليس طم مدبر والمراد في ذلك كله نفي الصفات التي تقع بها الكفاية ومنع 
الاعتداد به فيما لهم من الأمور» وإذا كان هذا مقتضاه وجب إذا استعمل ذلك في 
عبادة أو غيرها أن يحمل على نفي الكفاية ومنع الاعتداد بما("). 
إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام. 

إذا تعارضت آيتان أو خبران» وأحدهما عام والآخر خاص» والخاص منافٍ 
للعام؛ وجب تخصيص العام» سواء تقدم العام على الخاص أو تأخرء أو جهل 
التاريخ7). 

وحديث عبادة هذا يعارضه عموم حديث جابر: «من كان له إمام» فقراءة 
الإمام له قراءة»7؟). والصحيح أنه لا يتم به الاستدلال على أن القراءة غير واجبة 
على المأموم فيما جهر به الإمام» ولا فيما أسر به.؛ لأن لفظ "قراءة الإمام" اسم 
جنس مضاف يعم كل ما يقرؤه الإمام» فهو عام في الفاتحة وغيرهاء وحديث عبادة 
" خاص بالفاتحة فيخص به العام. وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في 
الجهرية بغير قيد وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وبن حبان 
وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن البي صلى الله عليه 
وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا 
نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بجا . قال الترمذي: 


هذا حديث حسن. وقال الدارقطنى: إسناده حسن» ورجاله ثقات. وقال الخطابي: 


لق انظر: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص: ۲۰۳- .)5١5‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

7 العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (؟/ .)٠٠١‏ 

(؟) سنن ابن ماجه (850) وحسنه الألباني. 
انظر: سبل السلام للصنعاني .)٠٠١ /١(‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر (۲/ .)۲٤۲‏ 


ممه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إسناده جيد لا مطعن فيه. وقال الحاكم: إسناده مستقيم» وقد أعل بعلل لا يثبت 
منها شيء7") 
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-٠‏ وَعَنْ انس و 00 رابا بكر وَعْمَرَكانُوا يَفْتَِحُونَ الصّلاة 


2 

ب (آْحَمْدُ لله رب الْعَالَمَِ ) 1 م مُتَفَقّْ عليه 

راد مُسْلِمٌ: ( لا يذْكرُونَ : (بشم الله لرن آلتحِيم ) ف 
آخرمًا ) 
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َد » وَالنَسَائِيَ وَابْنِ خرّعَة  :‏ لا يَجْهَرُونَ ببشم الله آلرّحمَنٍ 


وي أخرى لابن خر : [ گائوا زود ) 
وَعَلَى هَذَا ْمَل آَلنَفَيْ في روَاية مُسْلِمء خلاهًا لِمَنْ أَعَلّهَا 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك". 
من أمثلة الترك المطلق ترك الجهر ب "بشم الله الَحْمّن اليّجِيم" في الصلاة ما ورد 
غ ا عن ردي الله عنه - أنه قال: "كان البي - صلى الله عليه وسلم - وأبو 


البدر المنير لابن الملقن (۳/ .)١٤۸‏ 

قال ابن الملقن: طعن ابن الجوزي في كتابه «التحقيق» في هذا الحديث بابن إسحاقء وليس يجيد منه فإنه 
أمير المؤمنين في الحديث... ؛ ثم طعن فيه أيضا بأن قال: مكحول ضعيف. وليس بجيد أيضا؛ فإنه ثقة»... ثم 
ذكره ابن الجوزي بسند آخرء وأعله بزيد بن واقد ... وزيد هذا صاحب مكحولء وثقه الإمام أحمد ويحبى بن 
معين ودحيم والعجلي وابن حبان» وروى له البخاري في «صحيحه». انظر: البدر المنير لابن للقن (7/ 
-.ده). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بكر وعمر يفتشتحون الضسلاة بالحمد لله رب العالمين". وقد أعترض عليه :أنه 
مضطرب كما قال ابن عبد البر في الاستذكارء لزيادة في مسلم: "لا يذكرون بشم 
الله البَحمْنِ اليَحِيم في أول قراءة ولا في آخرها"ء وهذا مردود برواية ابن خزيمة: "كانوا 
يسرون"» وكذلك هذه الرواية عند أحمد: "لا يجهرون". واعترض عليه أيضًّا بأن 
المقصود ب "الحمد لله رب العالمين" أنه اسم لسورة الفاتحة وليس المقصود آية "الحمد 
لله رب العالمين"» وهذا مردود أيضًا برواية ابن خزيمة: "يسرون" فإنما ظاهرة في أن 
هذا المعنى غير مراد(). 

قال ابن القيم: ا ف كل يوم وليلة خمس مرات 
أبدا حضرا وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل 
بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أحل الحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ 
مجملة وأحاديث واهية» فص حيح تلك الأحاديث غير صريح» وصريحها غير 
صحيح("). 


RE EE 


3 : "مين" وَيَقُولُ كلا ب a‏ اب م قول 
إِذَا سَلَمَ : وَآلَذِي تفسِي بيده ِن لَأشْبَهْكُم صّلاةً بَرَسُولٍ الله 4 1 رَوَاه 


(') انظر: التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا» محمد صلاح الإتربي- معاصر .)۲٠١-۲۳۸ /١(‏ وانظر أيضاً: 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .)۳٠۲ -۲۹۷ /١(‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)٠٠٠١ /١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة '. 


ذكر البسملة في حديث أبي هريرة هذا مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب 
أبي هريرة» وهم نمانمائة ما بين صاحبء وتابع» ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي 
هريرة أنه حدث عن أبي هريرة» أنه- عليه السلام- كان يجهر بالبسملة في الصلاة 
ألا ترى كيف أعرض صاحبا الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة: " 
كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها " الحديث. فإن قيل: قد رواها نعيم 
المجمر وهو ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. قلنا: ليس ذلك مجمعا عليه» بل فيه 
خلاف مشهور» فمنهم من يقبلها مطلقاء ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل 
وهو أتما تقبل في موضع دون موضع. فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة» 
حافظاء ثبتاء والذي لم يذكرها مثله» أو دونه في الثقة. 

ثم هذا الحديث ليس بصريح في الجهرء إنما فيه أنه قرأ البسملة» وهذا يصدق 
بقراءتما سرا. وقد خرجه النسائي في (باب: ترك الجهر بالبسملة) .وعلى تقدير أن 
يكون جهر بماء فيحتمل أن يكون جهر بما ليعلم الناس استحباب قراءتما في 
الصلاة» كما جهر عمر بالتعوذ لذلك. وأيضا؛ فليس في الحديث تصريح بأن جميع 
ما فعله أبو هريرة في هذه الصلاة نقله صريحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
وَإنما فيه أن صلاته أشبه بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غيره. 


RE EE 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲/١(‏ 
("© انظر: شرح أبي داود للعيني (۳/ ١8-0107‏ 5). 
5 انظر: فتح الباري لابن رجب (5/ .)٤۰۹-٤۰۸‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ول ل 3 [ إذا قرأ الان 
خدى آيَاهَا ) رَوَاهُ 0 


زيادة الثقة لا تقبل دائما("". 

سبق البيان أن مما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابيء 
وحديث أب هريرة هذا يرويه نوح بن أبي بلال» واختلف عنه؛ فرواه عبد الحميد بن 
جعفر» عنه» واختلف عنه؛ قال الدارقطني: فرواه المعاى بن عمران» عن عبد الحميد» 
عن نوح بن أبي بلال» عن أبي سعيد المقبري» عن أي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. وخالفه علي بن ثابت» وأبو بكر الحنفي روياه» عن عبد الحميد» عن 
نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة مرفوعا أيضا. ورواه أسامة 
بن زيد» وأبو بكر الحنفي» عن نوح بن ابي بلال» عن سعيد بن ابي سعيد» عن ابي 
هريرة موقوفاء وهو أشبهها بالصواب(") 
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سول أله يل إا فَرَعَّ من قراءَة أ رفع 
00 وَقَالَ : آم" 1 رَوَاهُ 7 8 ي وَحَسنَهُ ده ٤‏ والحاكم وَصَّحَّحَهُ حه ر 


٤‏ . وَل دود وک اللي بن حديث وَائْلٍ بْنِ حجر َوه 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(") علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۸/ 4/8 .)١‏ 


ممه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره('". 

يرجح أحد الخبرين على الآخر باقتران قرينة تدل على تأخره على الآخرء وذلك 
مغل تأخر إسلام راويه؛ إذ الآخر يجوز أن يكون قد سمعه قبل إسلامه» لا سيما إن 
علم موت الآخر قبل إسلامه7"). قال الزركشي: يرجح متأخر الإسلام فيرجح من 
تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه؛ لأن تأخر الإسلام دليل على روايته آخراء 
هكذا ذكره الشيخ أبو إسحاق وابن برهان» وتبعهم البيضاوي وغيره. وجزم الآمدي 
بعكسه معتلا بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته. وليس بشيء. وقال الأستاذ أبو 
إسحاق: يقدم خبر المتأخر الإسلام إن كان في أحد الخبرين ما يدل على أنه كان 
في ابتداء الإسلام؛ وإن جاز أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر» فإذا مات 
المتقدم قبل إسلام المتأخر وعلمنا أن الأكثر رواية المتقدم فتقدم على رواية المتأخرء 
فهاهنا نحكم بالرجحان» لأن النادر ملحق بالغالب7). 


وحديث وائل بن حجر هذا فيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال إنما كان صلى 
لله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إنما أسلم 
في أواخر الأمر). ولهذا فالتأمين يسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه 
بالقراءة» وإخفاؤها فيما يخفى فيه. وقال أبو حنيفة» ومالك في إحدى الروايتين عنه: 


يسن إخفاؤها؛ لأنه دعاء. فاستحب إخفاؤه كالتشهد(. فكان سنته الإخفاء كما 


(') بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأَصْبَهانٍ (۳/ 8910). 
(") انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ 57715). 

7 انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ .)١180-1١19‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)١514‏ 

8 انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 851). 


o۸۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في سائر الأدعية إذا الأصل فيها الإخفاء لقوله - عليه السلام - للذي رفع صوته 
بالذكر « إنك لن تدعوا أصم ولا غائبا»(. ويجاب عليهم بأحاديث الباب. 


RRR E 


إلى الي قال : إن لا طيغ أن آخة 
ْيّمئْهُ . قَالَ: "سْبْحَانَ آله وَالَْْمْدُ لله » ولا إِلَهَ إلا الله وآلله أب , ولا حؤل 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (). 

حديث عبد الله بن أبي أوق هذا فيه أبو خالد الدالاني -واسمه يزيد بن عبد 
الرحمن-» وهو ضعيف؛ قال في "التقريب": "صدوق يخطيء كثيراء وكان يدلس . 
وإبراهيم السكس كي -وهو ابن عبد الرحمن-» وإن كان من رجال البخاري؛ ففيه 
ضعف أيضًا؛ٍ قال الحافظ: "صدوق» ضعيف الحفظ". لكن له متابع يرتقي الحديث 


به إلى درجة الحسن"» قال ابن حجر: ولم ينفرد به بل رواه الطبرا وابن حبان في 


(') انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (5/ 74). والحديث يحتمل أنه لم يكن في 
الرفع مصلحة فقد روي أنه كان في غزاة وعدم رفع الصوت نحو بلاد العدو خدعة ولهذا تمى عن الجرس في 
المغازي. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد مكي الحموي .)٦١ /٤(‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

7" انظر: صحيح سنن ابي داود ط غراس (۳/ .)57١‏ 


0۹۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صحيحه أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفي ولكن في إسناده 
الفض ت موفق 0 أبنو حاتے(). 
وحديث المسىء صلاته من رواية رفاعة "إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده 


وكبره وهلله ثم اركع" شاهد قوي لحديث ابن ابي أوى هذا("). 


RE EE 


- وَعَنْ اي فَعَادَةَ و 5 قال : كَانَ رسُول الله ل بُصَلي بتا, فَبَقْرا 
في لظي ادر - في الرَكعََينٍ لُْولَيَينِ - بِفَاتحَةِ لكاب وسور » وینو 
٠‏ وَبُطَوَلُ لْكعَةَ الأول » وَيَفْراُ في الْأخْرَيينِ بفانحة الكتاب. ؟ ففق 


وي اي سهد الخاري جد قل : [كُنًا نور قيام رسو ل آله يله 
ي آلظّهْرِ وَالْعَصْر ء فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ في لعٍ الْأُولَيين من آلظّهْرِ قَدْرَ : (الم 
تثزيل) آلسمَجْدَةٍ . وَفي الأخْرَيَينٍ قَدْرَ الصف مِنْ ذَلِكَ . وني الْأوليٍَ من الْعَصرٍ 
عَلَى قَذْرِ الْأخربَيٍ من آلظَفْر , وَالْأَخْربَْنِ من الظّفْرٍ 1 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك". 

النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ببيّن الأحكام بفعله اجرد من القول» أو 
بالفعل الذي يساعده القول» كذلك كان يبين الأحكام بالترك اجرد من القول» أو 
بالترك الذي يسساعده القول» ومن أمثلة ذلك أنه ترك الجهر ق بعض الركعات ق 


۳ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٥۸٠١ /١(‏ 
('© انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: .)١59‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 


°۹۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المغرب والعشاءء وجهر في الركعتين الأوليين دون ما بعدهما. وجهر في صلاة الليلء 
ولم يجهر في صلاة النهار. فهذا دليل اختصاص الجهر با جهر فيه ودليل ترك ا جهر 
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ر ور 


۸-وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ وه قَالَ : كان فُلَانٍ يُطِيل الْأُوليينِ من 
الظفر, وَبْقَفْ الْعضرّ وَيَفراً في الْمغرِبٍ بتقصّار أ | 


هم )م هه 1 و عع N Fo‏ ا ع ا ا ل وف ا 
وني الصبح بطوله . فقال أَبُو هَرَيْرَة : "ما صّليت وَرَاءٍ أحَدٍ أشبّة صَلاة بَرَسُولٍ 


آله يه من هَذَا 1 . أَخْرَجَهُ النسَائِنُ بإِسْنَادٍ صَّحِيح . 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ". 


الأحاديث في هذه المادة مختلفة لا يوقف منها على الضابط المذكور فإِلّه قد ورد 
عنه - صلى الله عليه وسلم - أن صلاة الظهر ثُقَام ويذهب الذاهب إلى البقيع 
فيقضي حاجته» ثم يأ أهله فيتوضاً ويدرك اَي - صلى الله عليه وسلم - في 
الركعة الأولى ما يطيلها. وقد ورد في صلاة العصر أتما على النصف من صلاة الظهر 
إذا طالت الظهر ومثلها إذا قصرت. وقد روى أنه قرأ في المغرب ب: [ المص) وأنه قرأ 
فيها ب [الصافات) وأنه قرأ فيها ب 1[ حم] الدخان وأنه قرأ فيها [ سَبّح اسْمَ رَبك 
لأعْلّي) وأنه قرأ فيها ب (التين والريتُونِ) » وأنه قرأ فيها بالمعوذتين» وأنه قرأ فيها , 
[المرسّلات] » وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. وهي كلها آثار صحاح» وأما 


0 انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر 
(ك/اف45). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


o۹۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المداومة على قِصّار الممَصَّل في المغرب فإنما هو فعل مروان. ولهذا أنكر عليه يزيد بن 
ثابت» وقال له: "ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ " وقد رايت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقرأ ني الغرب بطولى الطوليين وهي الأعراف والطولى الأخرى الأنعام» 
يريد بواحدة من الطوليين. وقد أخرج النمسائي "أنه فرق الأعراف في ركعتي المغرب » 
وقد قرأ في العشاء [ بالتين والزيتون) وَوَقّت لمعاذ فيها [ بالشمس وضحاها] » و 
سبح اسم ربك الأعلى) و [واللَيلٍ إِذَا يَْشَى) ونحوها". وقد أخرج النّسائيَ من 
ليف ابن عر "كان ال صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف» ويؤمنا 
بالصافات" فالصافات بيان للتخفيف المأمور به. والجمع بين هذه الروايات أله وقع 
الجميع من الت - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان يختلف باختلاف الأوقات 
والأشغال والنشاط والفتور والإقبال في الصلاة بالقلوب والإدبار» والله أعلب. 


RE EE 


ن قال : [ غت رول أله يك يقرا في 
لْمَغْرِبٍ بالطور 1 مُتََقْ ء 


يصح التحمل قبل الإسلام بلا خلاف(). 

تحمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرواية فلو مع في حال صغره أو حال كفره 
أو فسقه ثم روى بعد بلوغه أو إسلامه أو عدالته قبإ » ومن أمثلة ما تحمل في 
حالة الكفر: «حديث جبير بن مطعم المتفق عليه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم 


07 انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (9/ ۸۸-۸۷). 
الغاية في شرح الحداية في علم الرواية للستّخاوي (ص: 85). 
(") الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص: 77). 


o۹۳ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يقرأ في المغرب بالطور» وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. وف رواية 
للبخاري: " وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» 00 
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۰ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ هه قَالَ : ( گان وَسُولُ أله يه يَقْرَا في صلاة 
الفجر يََْ عة : (لم تنزيل ) السجدة ‏ و (هل أتى عَلَى الْإنْسَانِ) ) مق 
عليه 


ەر 


) وللطبراي من حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ : ( ُي ذَلِكَ‎ - ١ 


درء المفاسد مقدم على جلب المصالح7"). 

إذا تعارض مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع المفسدة غالباء لأن اعتناء الشارع 
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه»( . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتٍ (الم تنزيل) و 
(هل أتى على الإنساذ). ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه 
الصلاة بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة 


استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على 


00 تدريب الراوي قي شرح تقريب النواوي للسيوطي .)٤۱۳ /١(‏ 

7" إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ت بو طاهر .)١٠۹ /١(‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۸۷) ويستثنى مسائل يرجع حاصل مجموعها إلى أن المصلحة إذا عظم 
وقوعها وكان وقع المفسدة أخف كانت المصلحة أولى بالاعتبار. ويظهر بذلك أن درء المفاسد؛ إنما يترجح على 
جلب المصالح إذا استويا. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)٠٠١ /١(‏ 


o۹٤ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قراءة هذه السورة في فجر الجمعة» دفعا لتوهم ال جاهلين. قال القرائي: ولذلك شاع 
عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات؛ لام يرون 
الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيعتقدون أن تلك ركعة 
أخرى واجبة» وسد هذه الذرائع متعين في الدين وكان مالك - رحمه الله - شديد 
المبالغة فيها("). 


REE 


۲ - وَعَنْ حُدَيْفةَ ڪه قَالَ: ( صَلَيْتْ مَعَ الى ي فما مَرَتْ به آي 
رة إلا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَل ولا آ يه عَذَابٍ إلا َع وذ منها ؟ أَخْرَجَةُ الَْمْسَةُ : 


الشيء قد يكون جائزاء وليس بمشروع". 

الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز» هو أن الأمر المشروع هو الذي 
يطلب من كل مسلم أن يفعله» والأمر الجائز هو الذي تبيحه الشريعة» ولكنها لا 
تطلبه من كل إنسان(؟). 

وحديث حذيفة هذا يدل على أنه يُسن للمصلي في صلاة الليل أن يتعوذ عند 
آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلمء ولأن 
ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر» وصلاة الليل يسن فيها التطويل؛ وكثرة القراءة 
والركوع والسجود» وما أشبه ذلك. وأما في صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان 
(' انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۱/ 954-8518). 
(' الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١51‏ 
7 الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (9/ .)۳١۲‏ 


9) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثیمین (۲۲/ .)۲١۸‏ 


هوه 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


جائزا. فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق» وأنت تقول: إن ما ثبت في النفل 
ثبت في الفرض» فليكن سنة في الفرض كما هو في النفل. فالجواب: الدليل على 
هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات» 
كلها جهر فيها بالقراءة» ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة» ولم ينقل الصحابة 
الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض» 
ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنقل» فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله» ولا لم يفعله 
علا أنه لس ومع ذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على 
تحرمه؛ لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». والدعاء ليس من 
كلام الناس» فلا يبطل الصلاة» فيكون الأصل فيه الجواز» لكننا لا نندب الإنسان 
أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره('. 


RR EE 


- 


۴۳ - وَعَنْ أبن عَبّاسٍ 5ه قَالَّ: قال رَسُولْ الله ك ( ألا ولي ميث أن 
اقرا القُرآنَ راما أو سَاجدًا , فَأَمًا لكوع فَعَظَّمُوا ف ل » اما آلتُجُودُ 
فَاجْتَهِدُوا في أ آلدّعَاءٍ » فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَاب لكُمْ ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


الخطاب المطلق له صلى الله عليه وسلم خطابا لأمته". 
مثال ما يتناوله عليه الصلاة والسلام خاصة قوله عليه الصلاة والسلام: «هيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا» فهذا خاص به من حيث اللفظ» وعلم بالدليل أن 


(' انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین (۳/ .)۲۹۰-۲۸٩۹‏ 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١ 5/1١(‏ 


545 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حكم أمته كحكمه'ء وذلك الدليل هو قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتمون 
امار "لا 
المطلوبان في الشريعة قد يكون الجمع بينهما غير مطلوب وربما كان منهيا 
عنه7”). 

الفعلان قد يكونان مطلوبين للشيع في أنفسهماء ولا يكون الجمع بينهما 
مطلوبًا» وقد يكون الجمع بينهما مطلوبًا. فالأول: كقراءة القرآن» والركوع» مطلوبان 
في أنفسهماء والجمع بينهما منهى عنه؛ لقوله عليه السلام: (تميت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجدًا). والثاني: كالدعاء» والسجود» فإنهما مطلوبان في أنفسهماء 
والجمع بينهما مطلوب؛ لقوله عليه السلام: (أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)!). 


FRR RK 
وَعَنْ عائشة -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ : كَانَ ول آله عا‎ - 4 
) يَقُولُ: في ركُوعِه وَسْجُودِِ : 'سْبْحَائَكَ هربا وَبحَمدِكَ , آللَّهُمَ اغفز لي‎ 


الطرق التي بمكن با معرفة النص الممتثل. 
من الطرق التي يمكن بما معرفة النص الممتغل هو أن يفعل صلى الله عليه وسلم 
الفعل بعد نزول الأمر مباشرة» بحيث لا يخفى أنَّ فعلّه امتغال لذلك الأمر 


0 شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: .)5١١‏ 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (9/ ۲۸۳). 
(' الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١‏ 
(؟) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي(1/ .)۳٠٠۷۸‏ 


0۹%۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النازل»... وشبيه بهذا أن يبيّن الصحابي الراوي ذلك كما قالت عائشة هنا : "ما 
صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاةً بعد أن نزلت عليه ذا جَآءَ تَضرْ أله ات4۵ 
[النصر: ]١‏ إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدكء اللهم اغفر لي" وف بعض 
الروايات قالت عائشة: "يتأوّل القرآن"(0). 


RRR EE 


6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ --رضي أله عَنهُ-- قال e‏ سول آله له 
ٳڌا قَامَ إلى آلصّلاة گر جين يَقُومْ » ۾ يُكبَرُ جين يرگ »فول : "ممع آله 
لمن خد" جين يَرْفَْ َلْبَُ من آلركوع , ثم يفول وَهُوَ قَابِمْ : "رتا ولك خمد 
م گي جين هوي ساڇڌاء ۾ ٺگڙ جين رقع راسف ۾ بگڙ جين نج ۾ 
كز جين يَرْفْعُ + يَفْعَلَ ذلك في اللا كُلّهَا » وَيِكَبرٌ جين يَقُومُ مِنْ اَن 
بَعْدَ الوس ) مُتَقَقْ عَلَيْه 

۲۹٦‏ - وَعَنْ أي سَعِيدٍ أخُدْرِيَ --رضي آله عله -- قال : گان وَسُولُ 
الله ل إذا رقع رَأْسَهُ من الركوع قال : " آلا هم ربا لَك الخَمْدُ ملْءَ آَلَمَوَاتِ 
وملءَ الأرْضٍ » وملءَ ما شِنْت مِنْ شَيْءٍ | بَعْدُ » أَهْلَ آلثَّنَاءٍ وَالْمَجْدٍ , احق مَا 
َال العنْدك ل لك فة -) َّهُمّ لا مَانِعَ لما أَعْطَيْتَ , ولا مُغطي لِمَا مَنَعْتَ 


؛ ولا نفع ذا اَذ منك الخد ) رَوَاهُ مسيم . 


يحب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره , إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0". 


انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
اي 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


0۹۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قوله في حديث ابي هريرة هنا: "يكبر حين يهوي ساجد" قال النووي: هذا 
دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في 
الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع(). إلا 
أنه لا دلالة فيه على مد التكبير حتى يصل حد الراكعين» ولهذا تعقب ابن حجر 
كلام النووي بقوله: ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. 

وهكذا قوله: "'يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس" فالمشهور عن أي هريرة 
أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما وأما حديثه بلفظ 'وإذا قام 


من السجدتين قال الله أكبر" فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام. 


FREE 


ودين » والبعْبِعنٍ , وأطرافب الْقدمَينٍ ؟ مفو م 


إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم با مشار إليه. 

الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق الحكم بالمشار إليه لأن 
المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه» وإن كان من خلاف جنسه 
يتعلق بالمسمىء لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ في 


التعريف من حيث إا تعرف الماهية» والإشارة تعرف الذات» ألا ترى أن من اشترى 


(') شرح النووي على مسلم /٤(‏ 49). 

9 فتح الباري لابن حجر (۲/ ۲۷۳). 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٠١٤‏ 
(؛) المبسوط للسرخسي (9/ .)۹١‏ 


21 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس» ولو اشتر: 
على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس('. 

وحديث ابن عباس هذا مى الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه» فاختلفت العبارة مع 
الإشارة» قال ابن دقيق العيد: اختلفت العبارة مع الإشانة إلى الأنف. فإذا جعلا 
كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. فتطابق الإشارة 
العبارة وربما استنتج من هذا: أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه؛ لأتمما إذا 
جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ. 
والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف» لكوتمما داخلين تحت 
الأمر» وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور. فذلك في 
التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا: فإن الإشارة قد لا تعين 
المشار إليه. فإتما إنما تتعلق بالجبهة. فإذا تقارب ما في الجهة أمكن أن لا يتعين 
المشار إليه يقينا. وأما اللفظ: فإنه معين لما وضع له. فتقديمه أولى(". 


RE EE 


O وَعَنْ لبن ية نك اَن آَل بي گان إذَا ا‎ - ٨۸ 
وحن ابن ! فرج بين يَدَيْه‎ 
. حَقٌ يَبَدُوَ بَيَاضُ إِبطَيّه ) مُتَفَقْ عَلَيْهِ‎ 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه" . 
كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء 
ولم يرد في السنة ما يقتض استثناء النساء من بعض ذلك بل إن عموم قوله صلى الله 


(') انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ۲۹۷). 
(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١ 51-155٠ /١(‏ 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١177/1؟).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عليه وسلم: (صلوا كما رأيتمون أصلي) يشملهن'. فالقول الراجح: أن المرأة تصنع 
كما يصنع الرجل في كل شيء» فترفع يديها وجحاني» وتمد الظهر في حال الركوع» 
وترفع بطنها عن الفخذين» والفخذين عن الساقين في حال السجود(). 


REE 


8- وَعَنْ الْبرَاءٍ بن عازب -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله عله 
[ إِذَا سَجَدْتَ فَصَغْ كفيك , وَارْفَعْ مِرقمَيِكَ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("". 


حديث البراء هذا مع حديث ميمونة عند مسلم "كان البي صلى الله عليه 
وسلم يجاني يديه فلو أن بميمة أرادت أن تمر لمرت" ظاهرها وجوب التفريج المذكور 
لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هريرة "شكا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال 
استعينوا بالركب" وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج قال بن عجلان 
أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا). 


RE EE 


0" صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني (ص: .)١185‏ 

('" الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (9/ .)5١19‏ 

7 تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

9) وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام واللفظ محتمل ما قال لكن الزيادة التي 
أخرجها أبو داود تعين المراد. انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 591). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ده 
4 
من اا 1 ا 0 1 


٠‏ وَعَنْ وَائِلٍ بن حجر ذه ۾ أن آلٿي يد گان ٳذا ركع فَرّجَ بَبْنَ 
أَصَابِعِهِ » وَإِذَا سَجَدَ ضَّمَّ أَصَابِعَهُ 1 رَوَاهُ اكم . 


لا يؤمر بضم الأصابع في شيء من سنن الصلاة إلا في حالة السجود("). 
يستحب صم أصابع اليدين ق السجود ويوجههما نحو القبلة")» قال الرافعي: 
وسنة أصابع اليدين إذا كانت منشورة في جميع الصلاة التفريج المقتصد الا في حالة 
النجهوة 0 قال النووي: وإلا ق التشهد» فإن الصحيح أن أصابع اليبسرى» تكون 
كهيئاتما في السجود» وكذا أصابعهما في الجلوس بين السجدتين. والله أعلب0). 


RR EE 


يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده. ويبى حكمه على حكمه ي مواضع 


0 60 
القيام يخالف القعود فينبغى أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره» كمخالفة القيام 


غيره» وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه» وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم 


0 المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (7/ 554). 

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۲/ 15). 
7" فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (9/ .)٤١١‏ 

(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (۱/ .)٠٠۹‏ 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص .)911/١(‏ 


1۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


سقوظ مالآ فة ف فالمصلي جالسًا يندب تربعه لفعله عليه الصلاة والسلام 
ولتمييزه بينه وبين جلوس التشهد وبين السجدتين ولتمييزه به بأنه بدل عن القيام 
الذي هو المبدل منه فخالف غيره في الميئة('". فمعلوم أن الجلوس في الصلاة إما أن 
يكون بين السجدتين» أو في التشهد الأولء أو في التشهد الثاني» فالجلوس بين 
السجدتين والتشهد الأول افتراش» والجلوس في التشهد الثاني تورك» هذه صفة 
الجلوس في الصلاة» الجلوس الأصلي» لكن الجلوس العارض الطارئ الذي هو على 
خلاف الأصلء والذي هو بدل عن القيام» يجلس فيه المصلي متربعاً كما جاء في 
حديث عائشة هذا. ولا يصلي اا ن السجدتين» ولا يصلي متربعاً في التشهد 
إنما يصلي متربعاً في الجلوس البديل عن القيام". وهذا الذي ذكرنا من صفة 


الجلوس مستحب غير واجبء إذ ل يرد بإيجابه دليل(). 


RR EE 


۲ - وَعَنْ ابن عباس -رَضِي اله عَنْهُمَا- أن التي ي كانَ بَفُول ين 
ال جداين : ( الهم إغفز لي وَاْحنني , وان › وعافني » واززفني ) راد 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(°. 


(') كمن سقط عنه الركوع والسجود» لا يلزم سقوط الإبماء بمما. انظر: المغني لابن قدامة (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(") انظر: الذخيرة للقرائي (۲/ 5) شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني /١(‏ ۲) شرح 
التلقين للمارّري .)807١ /١(‏ 

("© انظر: شرح انحرر في الحديث - عبد الكريم الخضیر (۳۸/ .)١١‏ 

المغني لابن قدامة (؟/ .)٠٠٠١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث ابن عباس هذا وغيره من الأحاديث المأثورة في دعائه صلى الله عليه 
وسلم بلفظ الإفراد» يعارضها حديث "لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن 
فعل فقد خانهم" وقد حكم بعضهم على هذا الأخير بالوضع للأجل ذلك؛ 
والصحيح أنه لا معارضة بينها لإمكان الجمع »كما قال ابن تيمية: وجميع هذه 
الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله» ومن أمره» لم ينقل فيها إلا لفظ 
الإفراد. كقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
احيا والممات» ومن فتنة السيح الدجال» . وكذا دعاؤه بين السجدتين» وهو في 
السنن من حديث حذيفة» ومن حديث ابن عباس» وكلاها كان البي - صلى الله 
عليه وسلم - فيه إماما أحدها بحذيفة» والآخر بابن عباس. وحديث حذيفة «رب 
اغفر لي» رب اغفر لي» وحديث ابن عباس فيه «اغفر لي» وارحمني» واهدني» 
وعافني» وارزقني» ونحو هذاء فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن 
الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد. وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك 
حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية. وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور 
إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم: كدعاء القنوت» فإن المأموم إذا 
أمى كان داعا قال الله تعالى ومين وطازوق؟ ول ف ا اعرا 4 يون 3 
وكان أحدهما يدعوء والآخر يؤمن. وإذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الإمام» فيدعو 
بصيغة الجمع» كما في دعاء الفانحة في قوله: «أهْيئا آلضَرّط الْمْسََقِيم©» [الفاتحة: 1] 
فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو هما جميعاء فإن لم يفعل فقد خان 
الإمام المأموم. فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح» وما بعد 
التشهد» ونحو ذلكء, فكما أن المأموم يدعو لنفسه» فالإمام يدعو لنفسه» كما يسبح 


0 انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ »)۸٤١‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
۷1/۲( 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المأموم في الركوع والسجود, إذا سبح الإمام في الركوع والسجود» وكما يتشهد إذا 
تشهد» ويكبر إذا كبر» فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط. 


REE 


۳ - وَعَنْ مالك بن الُوَيْثِ ذه إ أنه رى التي يل يُصَلَي , فَإِذَا كان 


ت 


في وثْرٍ من صلاته ‏ يَنْهَضنْ حم يسوي فَاعِدَا ] رَوَاهُ الْبُحَارِي . 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح 7 

اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها صلى الله عليه وسلم 
استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيهاء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو 
فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة. فمن قال بالثاني: استحبها كقول الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين. ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبِي حنيفة 
ومالك وأحمد في الرواية الأخرى 

وينبغي أن يتخرج فيه قولان من القولين في تعارض الأصل والظاهرء إذ أن 
الأصل عدم التشريع» والظاهر أنه شرعي لكونه مبعوثا لبيان الشرعيات. ومن صور 
هذا القسم جلسة الاستراحة عندما حمل صلى الله عليه وسلم اللحم» فهل تحمل 
على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع أو الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث 
لبيان الشرعيات» ينبغي أن يتخرج فيه قولان من القولين في تعارض الأصل والظاهرء 


۳ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 4-5781 55). 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 

قال: ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند 
من يقول باستحبابما. انظر: مجموع الفتاوى /57(:)58١ /١(‏ 451). 
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ومقتضى ذلك ترجيح الأصل فيكون كال جبلي. وحمل أبو إسحاق المروزي ذلك 
على اختلاف حالين» لا على اختلاف قولين» وحمل حديث مالك بن الحويرث 
على مثل ذلك» وان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل 
بدنه؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النبي - صل الله عليه وسلم - في آخر 
عمره. ويشهد لذلك» أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتمم» فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن 
الصلاة مطلقا("). 


RR EE 


٤‏ - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ هه [ أن رَسُولَ آله 4 قت شَهْرًا بَعْدَ الركوع 
» يَدْعُو عَلَى أَحْيّاءٍ م مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَب , م ترگۀ ]1 مُتَفَقْ ع 
TD‏ ا 5 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ”". 


زيادة" فأما ف الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا". زيادة ضعيفة من قبل 
ف جعفر الرازي - راويه - . عن الربيع عن أنس(). فأبو جعفر قد ضعفه أحمد 
وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة كان يهم كثيرا. وقال ابن حبان: 


(' انظر: الإيماج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ 5177)» الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 
.(TA4-TA^A‏ 

('" انظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۸۹-۲۸۸). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

9( انظر: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (۳/ 955). 
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كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. فالمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكيرء لا 


يقنت إلا إذا دعى لقوم أودعى على قوم ". أخرجه الخطيب» والآخر: عن أبي هريرة 
قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو 
لقوم» أو على قوم ". أخرجه ابن حبان. وسند هذين الحديثين صحيح» وهما نص 
في أن القنوت مختص بالنازلة "0). 


RR EE 


- وَعَنْهُ أن الى يه ( گا لا يَقْنْتُ إلا إِذَا دعا لِقَوْمِ › أؤ دَعَا عَلَى 


كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها". 

العبادات الخاصة المرتبطة بالأسباب» لا تفعل إلا عند وجود سببها. كالقنوت 
في الصلاة/. قال ابن تيمية: النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في 
الشريعة: فكثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فيجعله بعض الناس سنة 
ول عون بين الشنة”الداتمة والعارضة 0 . 


(') انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)١١۷ /١(‏ 

('© انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (9/ ۳۸۸-۳۸۷). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸٠١/١(‏ 

© انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر /١(‏ 
(١‏ 


0 مجموع الفتاوى (۲۳/ .)١١١‏ 
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وحديث أنس هذا قال فيه ابن عبد الحادي: هذا إسناد صحيح» والحديث نص 


في أن القنوت مختص بالنازلة. وقال الذهبي: هو نص في أن القنوت مختص 


بالا 

3-5 
.”د وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ طَارِقٍِ الْأَشْجَعِيَ 5ه قال : ( قَلْث لأ : يا أَبَتِ ! 
إِنَكَ قَدْ صَلَيْتُْ خَلْفَ ر سول الله يل وبي بكر , وَعْمَرْ › وَعْثْمَانُ » وَعَلَىّ › 
أَفَكَانُوا ينون في الْفَجر ؟ قَالَ ل : آي ب » مدت £ روه فة إلا أب 
دَاوْدَ . 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك". 

القنوت لم يكن سنة راتبة» إذ لو كان راتبة يفعله صلى الله عليه وسلم كل صبح 
يجهر به ويؤمن من خلفه أو يمسر به إلى أن توفاه الله تعالى لكان سبيله أن ينقل 
SE OC NEE E‏ امحل ل 
عليه وسلم ان صح فهو محمول على النوازل بالدعاء لقوم أو علي قوم. ويكون قوله 
هنا:" أي بني محدث" يعني المواظبة والمداومة على قنوت الصبح(. 


REE 


(') تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۲/ .)٤١١‏ 

('" تنقيح التحقيق للذهبي (۱/ .)١١5‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 

() انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /١(‏ 5 45). 

) انظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: ۸۸). 
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۸ -وَعَنْ ئن اسن بن علي -رضي اله عَنْهُمَا- ؛ قال : ( عَلَّمَي رَسُولُ 
آله يل كَلِمَاتَ قوف في فُنُوتِ الو الله اهدي فيمَن هَدَيْت › وَعَافني 
فين عَاقَيْتَ » وَتولني فين توت . وَبارِكَ لي فيما أطت . وقني شر ما 


2 


قَضَيْتَ , فَإِنَكَ تقض ولا يُقَضَى َ عَلَيِْكَ » إِنَهُ لا رل مَنْ وليت › تَبَارَكت رب 


و 


0" ) رَوَاهُ أَخَْمْسَةُ . 


د الطّرادة لبهي  :‏ وَلَا يعر مَنْ عَادَيْتَ 1 . زَادَ النّسَائٌ من وَجْهِ 


2 


.) صَلَّى الله عا عَلَى لني‎ eT 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف'. 


تباركت وتعاليت" "وصلى الله على الننبى محمد ". رواه النسائى من حديث ابن 
وهب عن يحبى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن 
الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر قال: "قل: 
اللهم اهدي فيمن هديت" الحديث وقي آخره "وص لى الله على النبي محمد " قال 
النووي في شرح المهيذب إتما زيادة بسند صحيح أو حسن» قال ابن حجر: ولیس 
بن علي( . 


REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص (؟/5517). 
7 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)508-5٠ ٤ /١(‏ 
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4 *- وَلِأبَبِهَقِيّ عن ان عباس -رَضِي الله عنْهُمَا- : گان رَسُولُ الله 
يل يُعَلَمُنَا ذُعَاءَ تَدْعُو به في آلقْنُوتِ مِنْ صلاة لصح ] وَفي سّنَدِهِ ضّغْفٌ . 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين7"". 

حديث ابن عباس هذا رواه البيهقي من حديث الوليد بن مسلم» نا ابن جريج» 
عن ابن هرمز» عن بريد بن أبي مربم» عن ابن عباس/. قال ابن حجر: وعبد الرحمن 
بن هرمز ليس هو الأعرج فيحتاج إلى الكشف عن حاله7". وقال الألباني: ولم أجد 


ادا 
*5٠‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ ڪه قال : قال وَسُول الله يه ! ذا مَجَدَ أَحَدكُم 
فلا يرك كما يرك الْبَعير » وَلْيَضع َيه قبل ركت 


وهو آقوى من حَديث وَائِلٍ : 


-١‏ [ رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 إِذَا سَجَدَ وَضّع لَكبَعَيْهِ قبل يَدَيْهِ 1 أخْرَجه 
الْأَرْبَعَةُ . فَإِنْ أَذَوَلِ شَاهِدًا من حَدِيث : 
۲ - ابْنِ عْمَرَ ضيه صَّحَحَهُ إبْنْ خُرَعَةَ » ودره الْبْخَارِئُ م مُعَلقَا مَوْقوفا 


7 


() سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
عنه قُبلت روايته ". 

9 قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: اللهم 
اهدنا فيمن هديت ... » الحديثء إلا أنه قال: «وتولنا» و «بارك لنا» و «قنا» انظر: السنن الكبرى للبيهقي 
ت التركي /٤(‏ ١5١)ءالبدر‏ المنير لابن الملقن (8/ .)٦۳۳‏ 

7" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 54 50). 

() إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)١075‏ 
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إذا تعارض القول والفعل فالقول أقوى(". 

الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة» هي التي يسلكها المحققون, 
ولا شك في أن هذا أولى من تقد أحدهما على الآخرء وإبطال مقتضى الآخرء 
فما يجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما("). أما إذا تعارض القول والفعل في 
البيان» فالقول أولى من الفعل0". 

ومن أمثلة تعارض الأقوال والأفعال: الساجد. قال الشافعي رضي الله عنه: 
يضع ركبتيه قبل يديه لما روى أبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر "رأيت 
رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" وهذا صريح وهو على شرط مسلم» 
وقال الترمذي: إنه حديث حسن. ويعارضه حديث رواه أبو داود أيضًا عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه" وإسناده جيد وبه أخذ مالك رحمه الله. ويترجح 
بأنه قول وأمر وهو أقوى من الفعل/). قال ابن التركماني: وحديث الى هريرة المذكور 
اولا دلالته قولية وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لان 
دلالته فعلية على ما هو الارجح عند الاصوليين(. 

ونما يدل على ذلك قوله في الحديث " فلا يبرك كما يبرك البعير " فإن البعير - 
وهو الجمل- إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه كما هو 
مشاهدء وإن غفل عنه كثيرون فالنهى على بروك كبروكه يقتضى أن لا يخر على 
7 الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)٠١١‏ 
("" انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. للعلائي ص(8١٠١).‏ 
("© انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)١57 /٤(‏ 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)٠١١-٠١١‏ 
(:) الجوهر النقي لابن التزكماني (؟/ .)٠٠١‏ 
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ركبتيه » وأن يتلقى الأرض بكفيه » وذلك ما صن به الحديث الصحيح » وبذلك 
يتفق شطره الأول مع شطره الثاني /. 


RR EE 


۴--وَعَن ان عُمَرَ -رضي الله عَنْهُمَا- ( أَنَّ رَسُول آله گان إِذَا 


ا و و 0 ره 0 ۳ ر 3 ا 6 7 
قَعَدَ لهد وَضَعَ يَدَهُ آليُسْرَى عَلَى رَكْبَتهِ الْيُسْرَى » وَالَيُمْى عَلَى ألم 
022 چ ر 4 ا 07 7 ۳ PT‏ ر 
عقد ثلاثة وَحمسينّ » وأشار بإصبعه السبابَة 1 روَا م مسْلم 

1 ٍ و 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ". 


حديث ابن عمر هذا فيه الاقتصار على مجرد الإشارة بالسبابة» وقد ورد تحريكها 
من حديث وائل بن حجر: أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر 
وضع اليدين في التشهد قال: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بما. رواه ابن خزيمة 
والبيهقي بهذا اللفظ وقال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بما لا 
تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير 
بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان 


: نا وف نشتيك :]امنا دو اليه روا أ داود لحديث وائل فإتما 


۳ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)۸٠-۷۹‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /١(‏ 1۲۸). قال الألباني: قوله: ولا يحركها ... شاذ؛ لتفرد 
ابن عجلان به» وزياد -وهو ابن سعد- عنه» وقد خالفه الجماعة؛ فرووا الحديث بدون هذه الزيادة. صحيح 
سنن أبي داود ط غراس .)١ 514 /٤(‏ 
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بلفظ «وأشار بالسبابة»(. قال ابن خزكة : ليس في شيء من الأخبار "يحركها" 
إلا في هذا الخبر زائدة ذكره". فانفراد " زائدة 
الحديث "من أصحاب عاصم " من أبين الأدلة على وهم " زائدة " فيه» لا سيما 
أن روايتهم تؤيد بأحاديث صحيحة عن " وائل " وغيره ليس فيها التحريك» بل في 
بعضها نفي التحريك". 


بين الثقات الأثبات من رواة 


ومنهم من جمع بينهما بأن نفي التحرياك يراد به التحريك الدائم» وإثبات 
التحريك يراد به التحريك عند الدعاء» فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو 
سبحانه وتعالى!؟)؛ فالسنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابع يده اليمنى ويشير 
بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكا خفيفا إشارة للتوحيد» وأما كون الإصبع قائمة 
فهي قائمة من أول التشهد إلى آخره إشارة للتوحيد(. 


(') نيل الأوطار للشوكاني (۲/ 10؟5). 

('؟ صحيح ابن خزعة ط ۳ (۱/ 9075). 

("" مجلة البحوث الإسلامية (3/ .)١١١-٠٠١‏ قال ابن العربي: إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد» وعجبًا 
ممن يقول: إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت» اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعًا حرك لكم عشرّاء إنما 
يقمع الشيطان بالإخلاص» والخشوع» والذكر والاستعاذة فأما بتحريكه فلا وانما عليه أن يشير بالسبابة كما 
جاء في الحديث. انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۲/ .)۸٦-۸١‏ 

9( وعلى هذا فنقول: «السلام عليك أيها البي» فيه إشارة؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاء, «السلام علينا» فيه 
إشارة» «اللهم صل على محمد» فيه إشارة» «اللهم بارك على محمد» فيه إشارة» «أعوذ بالله من عذاب جهنم» 
فيه إشارة» «ومن عذاب القبر» فيه إشارة» «ومن فتنة الحيا والممات» فيه إشارة» «ومن فتنة المسيح الدجال» 
فيه إشارة» وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى» وهذا أقرب إلى السنة. انظر: الشرح 
الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (۳/ 48 .)١ 55-١‏ 

:) انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (۸/ .)۱۸١ /1١1( »)۳١۹‏ 
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أما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين» فلا أصل هما إلا في رواية لعبد الرزاق 
في حديث وائل بن حجر وهي شاذة(". ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين 
امن عا ال 15 لتق ا تسح ل سبع ا و ا 
المتوارث على عدم الإشارة والتحريك بين السجدتين» فهي من الروايات التي تواطاً 
المسلمون على عدم العمل بما0). 


REE 


4 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ 5ه قال : القت إِلَيْمَا ر سول اله له 
1 : آلئّحبًا 


0 


ل 52000 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون". 


(') انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (ه/ 4 .)١١‏ قال الألباني: رأيت بعضهم 
يحرك إصبعه بين السجدتين وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في "زاد المعاد" كما ذكر التحريك في التشهد 
ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وائل هذا. تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 
5145). 

(' لا جديد في أحكام الصلاة -بكر أبو زيد (ص: .)4١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 
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من أقسام المدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الصحابي 
أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده 
موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله» فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم 
حقيقة الحال» ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته 
المشهورة: ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرء 
عن القاسم بن مخيمرة» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علمه التشهد قي الصلاة فقال: " قل: التحيات لله فذكر التشهد, وف 
آخره: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله فإذا قلت هذا فقد 
قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد "» هكذا رواه 
أبو خيثمة عن المسن بن الحر» فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره 
نما هذا من كلام ابن مسعود» لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن 
الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن رواية الحمسن بن 
الحر كذلك» واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن 
الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث» مع اتفاق كل من روى التشهد 


عن علقمة وعن غيره» عن ابن مسعود على ذلك» ورواه شبابة عن أبي خيثمة 


ففصله أيضا(©. 
e ee‏ 


(') انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 35-98). 
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العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيها(". 

أكثر صور الخلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال 
الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين وتشهد ابن عباس وابن 
الوم اس ا رت ا ل ل 
المشروعية وانما كان خلافهم ق أولى الأمريه( ). وألفاظ التقتهك قل رويمت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم على وجوه وصور متعددة"» قال البيهقي: والثابت عن رسول 
موسى. قال النووي: وقال غيره: الغلاثة صحيحة وأصحها حديث ابن مسعود. 


واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد شاء من هذه المذكورات0). 


FREE 


5- وَعَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ هه قال  :‏ ممع رَسُول الله يك رجلا يَدْعُو 
ناا . مد .صل على لل قق . ا 
0 إِذَا صَلَّى أَحَدكُم فَلْيَبْدَأْ ِتَحْمِيدٍ ره وَالَتاءِ عَلَيْه َيه > نم يُصَلَي 


مذ 


عَلَى آلبّيَ 4 ثم يَدْعُو چا ضَاءَ ] روه أَحْمَدُ » وَالئََانُ » وَصَحَحَهُ صَحّحَة 1 مذي ) 
وَابْنْ حبّان 3 وَالَْاكمْ. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟478/5). 

('؟ انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي (ص: .)١٠١8‏ 

(" انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صال العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 
۱. 

(©) وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات. قال الشافعي وغيره من 
العلماء رحمهم الله: ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة» والله أعلم. انظر: الأذكار 
للنووي ت مستو (ص: .)١5١‏ 
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إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب'. 

حديث فضالة هذا: فيه دلالة على وجوب ما ذكر من التمجيد والثناء والصلاة 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الدعاء بما شاء» وهو موافق في المعنى لتشهد 
ابن مسعود وغيره. فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء» وهذا مجمل» وذلك مبين 
للمراد"). وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة هذا على وجوب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة 
كما أمر المسيء صلاته وكذا أشار إليه بن حزم وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب 
وقع عند فراغه ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب وقال جماعة منهم 
الجرجاني من الحنفية لو كانت فرضا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه علمهم 
التشهد وقال فيتخير من الدعاء ما شاء ولم يذكر الصلاة عليه وأجيب باحتمال أن 
لا تكون فرضت حيئئذ وقال البلقيني في "شرح الترمذي": قد ورد هذا في الصحيح 
بلفظ ثم ليتخير وثم للتراخي فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاءء 
واستدل بعضهم مما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رفعه إذا فرغ أحدكم 
من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع الحديث وعلى هذا عول بن حزم في 
إيحاب هذه الاستعاذة في التشهد وف كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
مستحبة عقب التشهد لا واجبة وفيه ما فيه والله أعله(). 


RR EE 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 
('" البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۳/ .)٠١١‏ 
("© انظر: فتح الباري لابن حجر .)١585 /١١(‏ 
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إنراهيم › وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ » وَعَلَى آل حمٍَ » ما بَارَكَتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في‎ 
. لْعَالَمِينَ إِنّكَ َي يد . وَالسَلَامُ كُمَا عَلَمْْكُمْ  رَوَاهُ مُسْلةٌ‎ 

وراد ان خْرََةَ فيه :3 فَكَيْفَ نُصَلِي عَلَيِكَ » ذا ن صَلَيْنَا عَلَيِْكَ في 
صَلَاتنَا .٤‏ 


> م 


الأمر بماهية خصوصة بعد سؤال التعليم لا يقتضي الوجوب() 

الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستغذان 
والأمر بعد التحري» مثاله قول ابن مسعود يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك 
فكيف نصلي عليك فقال: "3 قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحينئذ", 
فلا يستقيم ما قاله بعض الفقهاء من الاستدلال بمجرد هذا الأمر على وجوب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد نعم إن ثبت إيجابه من خارج 
فيكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان لكيفية واجب(). وقد سبق بيان دلالة حديث 


فضالة السابق على وجوب ذلك. 


0 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: <( وهذه 
المسألة تشبه مسألة سبق الكلام عليها )۱۸۹/١(‏ بعنوان "صيغة الأمر بعد الحظر تدل على رجوع الفعل إلى ما 
كان عليه قبل الحظر". 

") انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسْتّوي (ص: ۲۷۳). 
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العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فیها. 

ألفاظ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد قد ورد فيها: كما 
صليت على آل إبراهيم؛ وورد: كما صليت على إبراهيم؛ فهل يقال: الأفضل الجمع 
بينهما؟ فإن من الفقهاء من اختار الجمع بينهماء وقد يكون مستنده جمع الروايتين» 
وأنكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك» وقال: لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت 
بالجمع بينهماء ولا ي يصح أن يجمع بين بين الروايتين؛ لأنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة؛ 
فأحد اللفظين بدل عن الآخرء ولا ي يصح الجمع بين البدل والمبدل. كذا قال» وقد 
ثبت في "ص ححيح البخاري" الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة» وأخرجه 
النسائي من حديث كعب أيضًا ومن حديث طلحة("). 


RE EE 


عَذَاب ب الْقَبْر » وَمِنْ فثئة أ لْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ » وَمِنْ شَّرّ فثئة اله 7 آلدّجّال 1 
مفو عليه . 


ەر 


في روَايَة لمْسْلِم : ( إذا فر 


م 


غ أَحَدكُم من اَلتَسَهُدِ الأخير ) ٠‏ 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب(”". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (45/8/5). 

(') انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور .)3١ -۸۹ /١(‏ قال المحقق: وعلى هذا؛ فلا يكون من هذه القاعدة؛ 
لأنه وردت النصوص قي الجمع بينهما. 

(") تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 
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قوله: "فليستعذ" استدل جذا الأمر على وجوب الاستعاذة(): وقد ذهب 
الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل("). وظاهر كلام طاوس رحمه الله تعالى 
أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته» وجمهور العلماء على 
أنه مستحب ليس بواجب(). قال الشوكاني: والحق الوجوب إن علم تأخر هذا 
الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه(). 
إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فينبغي حمل المطلق على المقيد إن 
أمکن(. 

حديث أبي هريرة هذا فيه الأمر بالاستعادة بعد الفراغ من التشهد ولي رواية 
مسلم تقييد ذلك بالأخير » ففيه استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير 
وقد صرح بذلك جمع من العلماءء وم يخص ابن حزم ذلك بالتشهد الأخير فقال: 
يلزمه فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتا الجلستين اللهم إن أعوذ بك 
فذكرها. وقد عرفت رواية مسلم التي فيها تقييد التشهد بالأخير فوجب حمل المطلق 
على المقيد لا سيما والحديث واحد مداره على أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


FRE 


('» نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۳۳۸). قال ابن تيمية: ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في 
آخرها واجب وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله: [إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) 
رواه مسلم وغيره وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة وهو قول بعض أص حاب أحمد. مجموع 
الفتاوى (۲۲/ .)٥۱۸‏ 

(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١١١ /١(‏ 

7" شرح النووي على مسلم (5/ .)۸٩‏ 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني (۲/ ۳۳۸). 

') وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص .)١١١/١(‏ 

.)١٠١ 8-١١17 انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(9/‎ ١9 


11۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


و عله 


لرَحِيمُ ) انف 


العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيها("). 

حديث أبي بكر هذا روي بلفظ" قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا". 
قال النووي: وكلاهما حسن. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: "ظلما كثيرا كبيرا". 
وهو بعيد» بل الأولى تنزيله على اختلاف الأوقات» فتقول هذا مرة وهذا مرة9©). 
والاتباع إنما يحصل بذلك لا بالجمع» لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق هما 
كذلك0©. 


REE 


۰--وعن وَائِلٍ ن حجر 5ه قال  :‏ صَليْث مَعَ الي ل فگا يُسَلّم 
عَنْ تنه : " o‏ الله وَبَرگاتة " وَعَنْ ماله : " آلسَّلامُ عَلَيْكم 


رَه أله وَبَرَكَائَةُ 1 رَوَاهُ أَبُو اود بِسَنَدٍ صّحيح . 


3 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟478/5). 

('؟ صحيح مسلم (70705). 

7 الأذكار للنووي ت مستو (ص: .)١85‏ 

(:) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ .)١57‏ 

انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (؟/ .)۷١۳‏ 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما(". 

حديث وائل هذا صحح اسناده النووي كما في المجموع والخلاصة") إلا أنه 
قال في الأذكار: ولا يستحب أن يقول معه: وبركاته» لأنه خلاف المشهور عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود. وقد ذكره 
جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية» ولكنه 
شاذ0). وقد تعجب منه بعض الشافعية فقال الحافظ ابن حجر: قد وردت عدة 
طرق ثبت فيها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أتما رواية فردة. قال الأذرعي في 
المتوسط: المختار استحبابما في التسليمتين» فقد قال في شرح المهذب: إن حديث 


أبي داود إسناده صحيح» ثبت ذلك أيضا من حديث ابن مسعود رواه ابن ماجه في 


سننه» وابن حبان في صحيحه» قال: والعجب من الشيخ مع شدة ورعه كيف 
يصوب تركه مع ثبوت السّنة» وحكمه بصحة إسناد الحديث الأول» وزيادة الثقة 
مقبولة عند الفقهاء. واختار الشيخ تقي الدين السبكي أيضا استحباها في 
التسليقين وله في ذلك تاليف 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

") انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (۳/ ۹١٤)ء‏ خلاصة الأحكام للنووي /١(‏ 445). 

() انظر: الأذكار للنووي ت مستو (ص: ۱۳۷). 

() وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود: وقد ذكر النووي في الخلاصة أن حديث أبي داود 
إسناده صحيح والموجود في أصولنا من سنن أبي داود ذكرها في التسليمة الأولى دون الثانية وعزاه جماعة إليه 
بذكرها في التسليمتين. انظر: تحفة الأبرار بنكت الأذكار للسيوطي (ص: .)7١-1١‏ 

قال الألباني: وقع في بعض نسخ الكتاب زيادة: "وبركاته" في التسليمة الأخرى أيضًاء وذلك يوافق رواية ابن 
حبان وغيره في حديث ابن مسعود المتقدم! ونسختنا وغيرها على وفق "مختصر السنن" للمنذري» وحديث ابن 
مسعود الموقوف عند الطيالسي كما تقدم» ولعلها أرجح. والله أعلم. صحيح سنن أبي داود ط غراس (4 / 
(\oo‏ 


YY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المتشابه يبحمل على المحكو(). 


السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به هذا مذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهه!"/, وعدم أمره صلى الله عليه 
وسلم للأعرابي بالسلام هو من المتشابه الذي يرد إلى ا محكم الصريح كما في قوله: 
"تحليلها التسليم" » وقوله: "إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه من عن ينه ومن 
عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" فأخبر أنه لا يكفي 


غير ذلك . 
العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فیها(). 


السلام للتحلل من الصلاة ورد ني السنة على وجوه متنوعة» قال النووي: واعلم 
أن الأكمل في السلام أن يقول عن بمينه "السلام عليكم ورحمة الله" وعن يساره 
"السلام عليكم ورحمة الله" لأنه هو المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
والواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم» ولو قال: سلام عليكم لم يجزئه 
على الأصح. ولو قال: عليكم السلام أجزأه على الأصح(". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١۷/١(‏ 

0) شرح النووي على مسلم (5/ ۸۳). 

(") انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)۸١‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟8/5؟4). 

(: انظر: الأذكار للنووي ت مستو (ص: .)١77‏ وأجمع العلماء الذين يعتد بحم على أنه لا يجب إلا تسليمة 
واحدة فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن ينه والثانية 
عن يساره ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا حتى 
یری خديه من عن جانبه ولو سلم التسليمتين عن ينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية 
عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. شرح النووي على مسلم (5/ 
.(AT‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


FREE 


وڅ على کل شَيْءٍ قدب ٠‏ الهم 


ولا يَنْمَعْ ذا اَذ منك الد £ َو عله . 

5" وَعَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاصٍ هه قال  :‏ إِنَّ رَسُولَ الله يل گان يَتَعَوَْ 
ين دُبْرَ آلصّلاة : " آللّهُمَ إن اعود بك من الْبُخل وَأَعُوذْ بك من اَن , واعود 
بك من أن أَردَ إلى أَزْدلٍ لمر » وَأَعُودُ بك من فِثتة آلدُنْيَا » وَأَعُودُ بك من 
عَدَابٍ الْقَرْ 1 رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 

7" وَعَنْ تَوْبَانَ 5 قَالَ : ( گان رَسُول الله و إِذا اصرف من صَّلاتِه 
e‏ يو ل اه 


وله خمد » وهو على كن شي يءِ قديڙ » عفرت لَهُ خَطَاياهُ » وَإِنْ كانت مِثْل 
رَبَدِ آَلبَحْرٍ ) رَوَاهُ هُسْلِمْ . 


وف رِوَايَةٍ أخْرَى : أن لدَكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَتَلَاثُونَ. 

” وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّل ذه [ أ رَسُولَ الله يل قال لَه : " أوصيك يا 
مُعَاذُ : لا دعن بر كل صَلةة أن تَقُولُ : آللَّهُمَ أعتي عَلَى ذكْرِكَ وشكرك 
وَحُسْن عِبَادَتِكَ £ رَوَاهُ أَحمَدُ ‏ وَأَبُو دَاؤْدَ » وَالنّسَائِيُ بِسَنَدٍ قوي 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تبي القراك الس 

أمر الله بالذكر بعد الصلاة» فقال- جل وعلا: إا قَصَيْكُمُ آلصَّلَو فَأَذْكُرُوا آله قِينمَا 
وَفُعُودَا وَعَلَ جُنُوبِكُمَ 4 [النساء: ]٠٠١‏ . فالذكر بعد الصلاة مأمور به بنص القرآن في 
الحضر وف السفرء فهذه الآية جاءت في سياق صلاة الخوف وقي السفرء ولذا قال 
بعدا: « فَإِذا آظمَأَكَنتم اقرا الكل »لس 1+7 . فالأذكاز المشتروعة بعك العتلوات 
مشروعة في الحضر وفي السفرء وهذا الذكر المجمل في كتاب الله عز وجل بينه النبي- 
عليه الصلاة والسلام- بالسنة» لأن السنة تبين القرآن وتفسره» وتقيد مطلقه 
وتخصص عامه» وربما تأ بأمور ليست في القرآن في ذاتما ولكنها في القرآن من 
حيث عمومهاء فإن كل ما أتانا الرسول- عليه الصلاة والسلام- فإن الله أمرنا 
بقبوله وأخذه» وما نى عنه فإن الله أمرنا باجتنابه ونما كان يقول النبي- عليه الصلاة 
والسلام في أذكار الصلوات هذه الأحاديث المذكورة هنا. وأعلم أن ما جاء في هذه 
الأذكار من كلمة "دبر" إن كان دعاء فهو قبل السلامء وإن كان ذكر فهو بعد 
السلام» ولهذا دليل من القرآن والسنة» أما من القرآن في الذكر فقال الله تعالى: قدا 
قَضَيُْمْ آلصَلَؤة فَأذْكُرُوا آللّه 4 [النساء: .]٠٠١‏ فجعل محل الذكر بعد الصلاة» فكل ذكر 
مقيد بدبر الصلاة فالمراد بعدهاء وأما في الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء". وقال: "إذا 
تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم" فجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم ما بعد التشهد وقبل التسليم حلا للدعاء. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟؟).‏ 
انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ -١178‏ 
{VENA‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات الحدودة شرعا. 


من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات ا محدودات كما ورد في التسبيح عقيب 
الصلوات ثلاثة وثلاثين فيفعل مائة» لان شأن العظماء إذا حددوا شيعا وُقف عنده؛ 
والخروج عنه قلة أدب . وحديث أبي هريرة المشار إليه هنا رواه النسائي عن ابن 
عمر» أن رجلا رأى فيما يرى النائم» قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح ثلاثا وثلاثين» ونحمد ثلاثا وثلاثين» ونكبر أربعا 
وثلاثين» فتلك مائة» قال: سبحوا خمسا وعشرين» واحمدوا خمسا وعشرين» وكبروا 
خمسا وعشرين» وهللوا حمسا وعشرين» فتلك مائة» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلوا كما قال 
الأنصاري". قال ابن حجر: واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المتخصوص في 
الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن يقال لهم أضيفوا لها التهليل ثلاثا وثلاثين» وقد 
كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها 
ثواب مخصوص فزاد الآ ها على العدد المذكور لا بحصل له ذلك الثواب 
المخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك 
العدد. قال الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي 
رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه كيف 
تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حص وله اه. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية 


فإن نوى عند الانتهاء إليه امتغال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا 


60 انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)5١ 4 /٤(‏ 


(") سنن النسائي .)١881١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لا حالة وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة 
فيتجه القول الماضي.ء وقد بالغ القراقي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة 
في المندوبات المحدودة شرعا لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد 
الخارج عنه مسيا للأدب اه. وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية 
سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء 
ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار 
المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد خصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية م تحسن 
الزيادة على العدد اللخصوص لا في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون 
للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتما والله أعله7). 


FRE EE 


الحديث الُنگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به 7. 


0 انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 770). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث أبي أمام هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير ثم قال: زاد محمد بن إبراهيم 

في حديثه: "وقل هو الله أحد". ومحمد بن إبراهيم هذا: منكر الحديث. قال 
الدارقطني: كذاب. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة(". ولما ذكر الألباني 
طرق هذا الحديث قال: فاتفاق كل هذه الطرق على رواية الحديث دون الزيادة» 
وتفرد ذاك الكذاب يا دوم لأكبر دليل على نكارتما وبطلاتما.. يضاف إلى ذلك 
عدم ورودها في الشواهد التي ذكرها السيوطي في "اللآلي" - وإن كانت لا تخلو من 
ضعف -(4). ۰ ۰ 
eee‏ 


0" وَعَنْ مالك بن الوَيْثِ هه قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله ل ( صَلوا كُمَا 


٠. 


ريمون أصَلَي ) رَوَاه الْبُحَارِي . 


4 


من يراع أمره في شيء يراع صفة أمرها"). 

البيان بالفعل أدل على الصفة» وأوقع في الفهم من الصفة بالقول» لما في 
المشاهدة من المزيد عن الإخبار. وقد أمرنا الله عَرّ وَجَل بالصّلاة والزكاة والصّيام 
والحج» وغير ذلك من العبادات وشرائع الإسلام؛ فيجب علينا أداء ما أمر على 
الصّفة التي أمر الله عر وجلّ بها رسوله صلى الله عليه وسلم» وبلّغها عليه الصّلاة 


.)7675( المعجم الكبير للطبرائي‎ ١7 

('" قال ابن حجر: محمد ابن إبراهيم ابن العلاء الدمشقي أبو عبد الله الزاهد نزيل عبادان منكر الحديث. تقريب 
التهذيب (ص: 555). 

7 ميزان الاعتدال (9/ 55 5). 

©) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۱۳/ ۳۳-۳۲). 

شرح السير الكبير للسترْحَسيَ (ص: ۱۷۷). 

(() روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 08751). 


الفا 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


والسّلام إلينا. فقال عليه الصّلاة والسّلام: "صلوا كما رأيتمون أصلي". فلذلك لا 
يجوز لنا أن نبتدع صفة أخرى للصّلاة غير ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وكذلك الصّيام والرّكاة والح وغير ذلك(. 


RE EE 


ل" صل انما , فون 1 كشطغ فَقَاعَِا» إن ۾ تشتطغ فَعَلَى جنب رَوَاهُ 


المشقة تجلب التيسير. 


قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته(". ونما يدل 
على التخفيف للعذر الطارئ خاصة مع دلالته - في الجملة - على يسر الشريعة ما 
رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب"» ودلالة هذا الحديث على أن سبب التخفيف والتيسير هو المشقة 
الطارئة واضحة جلية فكلما زادت المشقة كان الحكم أيسر/“) 


الطاعة بحسب الطاقة20). 


(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)١١١8 /١١(‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲۸/١(‏ 

7" الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۷۷). 

© انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صال العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 
0 

.)۷٤ /١( المبسوط للسرخسي‎ 9 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المرض لا تأثير له في إسقاط أصل الصلاة» بل له تأثير في الوصف لتكون الطاعة 
بحسب الطاقة» فكان وجوب القضاء فيه بحسب طاقته إذ لو اعتبر فيه حال وجوب 
الأداء ووجب القيام والركوع والسجود كان الفة للنص الناقي للحرج» هو قوله 
تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِينِ مِنْ حَرَج) وقد نص على هذا صاحب الشرع 
بقوله عليه السلام: "صل قائمًا فإن لم لطم فقاعدًا" الحديث('. 


REE 


8- وَعَنْ جار 4ه أَنَّ الى ي قَالَ لمريض - صَلَّى عَلَى وسَادَة › 
فَرَمَى با - وَقَالَ : " صل عَلَى لاض إِنْ اشتطغت » وَإِلَا فأَوْمِئْ إِعَاءُ 


وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْمَضَ من ركوعك ) رَوَاهُ الْبَيْهَقَيُ بِسَنَدٍ قوي وَلكِنْ صح 
بُو حاتم وَفَقَهُ . 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


تقدم الكلام على مسألة ما إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي» وحديث جابر هذا رواه البزار والبيهقي في 
المعرفة من طريق سفيان ثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد 
مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بما فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه 
فرمى به وقال: "صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك 
أخفض من ركوعك" قال البزار: لا أعلم أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي 
ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان نحوه» وقد سل عنه 
أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأ قيل له: فإن أبا أسامة قد 
0 انظر: الكاني شرح البزودي للمشْتاقي (013/5). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


1. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعا فقال: ليس بشيء. قال ابن حجر: فاجتمع 
ثلاثة أبو أسامة وأبو بكر الحنفي وعبد الوهاب'. قال الألباني: تعقبُ الحافظ بأن 
ثلاثة من الثقات رووه مرفوعا يشير إلى أن الصواب رفعه وهو كما قال(". 
الميسور لا يسقط بالمعسور". 

المأمورات مبناها على القدرة والاستطاعة» فمن قدر على فعل بعض المأمور به 
وعجز عن باقيه وجب عليه فعله» ولا يجوز ترك الكلّ بدعوى عدم القدرة على 
البعض7؟). وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: 
"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". وها رد على أبي حنيفة قوله: "إن العريان 
يصلي قاعدا"؛ فقالوا إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض؟. ومن 
مساللها: أنه لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه القيام خلافا لأبي 
حنيفة. ومنها: أنه لو لم يقدر على الانتتصاب بأن تقوس ظهره وصار في حد 
الراكعين فقال الغزالي -تبعا لإمامه- يقعد. والأصح لا؛ بل يقف راكعا. 


RRR EE 


)00 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۱/ .(o00-oof‏ 

9 لكن للحديث علة أخرى وهي تدليس أب الزبير عن جابر» إلا أن له طرقا أخرى وشاهدا بسند صحيح عن 
ابن عمر. فلا شك في صحة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه 
السنة (ص: 15 .)"1١‏ 

(" المستصفى للغزالي (ص: ١؟5).‏ 

(؛) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ .)٠١ ٤‏ 

0 الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ هه .)١51-١‏ ويستثنى من هذه القاعدة مسائل ذكرها السبكي فراجعها ان 
شعت (١/8ه١).‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۰ عَنْ عبد آله ِن ية -رَضِي آله تعالى عَنه- [ أن الي ك4 
صلی يم الظرَ » فََامَ في ارعن لوين » و لن , فَقَامَ الاس عه 
حَقٌّ إِذَا قَضَى ألملا › وَانَْظَرَ الاس تَسْلِيمَهُ » گب وَهْوَ جَالِسَ . وَسَجَدَ 

َف رواية شيم : ۾ يِكَبرُ في کل سَجْدَةٍ وهو جَالِسَ وَسَجَدَ الاس مَعَهُ , 
مَكَانَ ما نَسِىَ مِنَ الجُلُوسِ ) 


المأمور به إذا ل يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة. 

فعل المأمور به يوجب البراءة فإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة 
فإما أن يعاد؛ وإما أن يجبر؛ وإما أن يأثم. فتدبر هذا الأصل فإن المأمور به مثل 
امحبوب المطلوب إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة فنقصه إما أن يجبر 
بجنسه أو ببدل أو بإعادة الفع ل كاملا إذا كان مرتبطا وإما أن يبقى في العهدة 
كركوب المنهي عنه. فالأول: مثل من أخرج الركاة ناقصا؛ فإنه يخرج التمام. والثاي: 
مثل من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم؛ ومن ترك واجبات الصلةة امجبورة 
بالسجود. والثالث: مثل من ضحى ععيبة أو أعتق معيبا أو صلى بلا طهارة. 
والرابع: مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين(". 


FREE 


)020( انظر: جموع الفتاوى )9 /١‏ 4 ٭(. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فَوَصَعَ يده عَلَيْهَا » وي آلْقَوْم ابو گر وَعْمَرْ » فَهَابَا اَن يُكَلَْمَاهُ » وَحَرَجَ سَرَعَانُ 
لتاس 2( FE‏ 8 أَقُصِرَتْ . الصَلاةٌ 4 وَرَجْلٌ يَذْعُوهُ الي ل 8 لْيَدَيْنٍ 6 


کے 
€ 
3 


فَقَالَ : يَا وَسُولَ اله » ادييت أَمْ فُصِرَث ؟ فَقَالَ : " 1 أنس وَأ تُقَصّرٌ " فَقَالَ 
: لی » قَدْ يث » فَصَلَّى ركعت م سَلَّمَ » كير » فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِه ‏ أو 
اطول ثم رفع رس فك » ثم وَضّع رَأْسَهُ, فكبرٌ, فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِه › أؤ 
طول . م رفع اسه وبر ُتَقَقْ عَلَيْهِ » وَاللَفْظُ ِلْبْخَارِيَ . 

وني رِوَايَة لِمْسْلِم  :‏ صلا الْعصْرٍ] . 


لاي دَاوْدَ » فَقَالَ e‏ :1 ينعم ) . 


ا 


الجمهور على جواز التعبد بخبر الواحد. 

النبي صلى الله عليه وسلم» ثبت عنه بالتواتر أنه كان يبلغ الأحكام إلى البلاد 
على ألسنة الآحاد» فلو لم يجز التعبد بخبر الواحد معاء لكان تبليغ الأحكام على 
ألسنة الآحاد عبثا ؛ وإنما رد من النبي صلى الله عليه وسلم» وجماعة من الصحابة» 
لخبر الواحد» في بعض الوقائع» استظهارا لتلك الأحكام لجهات ضعف اختصت 
بتلك الأخبار » وذلك لا يدل على أن خبر الواحد مردود مطلقاء وهكذا القول في 
خبر ذي اليدين؛ فإن الناس كانوا كثيرين خلف النبي» صلى الله عليه وسلم» وفيهم 
من هو أضبط لأفعال الصلاة من ذي اليدين» وأحرص على كماها ودفع النقص 


1T 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عنها؛ فكان تنبيهه لوقوع النقص فيها دوم بعيدا في العادة؛ فلذلك توقف فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم» حت وافقه الناس. 


RRR E 


77" وَعَنْ عِمْرَانَ ن خُصَيْنٍ -رَضِي اله تعالى عنه- [ أن لبي كل 
ر 


صلی م , فَسَها فَسَجَدَ سَجدتي , ۾ تشهد › ۾ سَلَّمَ 1 رَوَاهُ أَبُو اؤ › 
وَآلتَرْمِذِيُ وَحَسنَهُ ‏ وَاخخَاكُمْ وَصَحَحَهُ . 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته("". 

ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء» يدل على التعليل بالوصف؛ لأن الفاء في 
اللغة للتعقيب» فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء: ثبوته عقيبه» فيلزم منه 
السببية» إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه. ولهذا يفهم منه السببية وإن 
انتفت المناسبة» نحو قوله: "من مس ذكره فليتوضأ". ويلحق بهذا القسم: ما رتبه 
الراوي بالفاء» كقوله: "'سهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتك يفهم منه 
السضية 0 فيكون السهو هو ع وسبب السود 


REE 


(') انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)١١١-١١۹‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/1١(‏ 

7 فلا يحل نقله من غير فهم السببية؛ لكونه تلبيسا في دين الله. والظاهر أن الصحابي بمتنع نما يحرم عليه في 
دينه» لا سيما إذا علم عموم فساد» فيظهر أنه فهم منه التعليل. والظاهر أنه مصيب في فهمه» إذ هو عالم بمواقع 
الكلام ومجاري اللغة» فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليهاء واللفظ مشعر به. ولا يحتاج إلى فقه الراوي» فإن هذا 
نما يقتبس من اللغة» دون الفقه. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ ۱۹۹-۱۹۷). 

9 المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (5/ .)5١ 54١‏ 


€ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عَلَى مَا اسَْيْقَنَ مشا سخا قا مع نه لي قا 
سَفَعْنَ له صَلَاتَهُ , ون گان صَلَّى ماما انتا تَرْغِيمًا لله لِلشَيْطَانِ" 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ 


اليقين لا يزول بالشك(2). 

حديث أبي سعيد هذا من أدلة هذه القاعدة. فإذا تيقن الفعل وشك في 
القليل والكثير حمل على القليل لأنه المتيقن". قال ابن عبد البر: وقي هذا الحديث 
من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله 
الشلك40), 


RR EE 


ه“" - وَعن ابن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ : ( صَلّى رَسُولُ آله يخ فَلَمَا سَلَمَ قيل 
له : يا وَسُولَ آله » أَحَدَتٌ في الصّلاةٍ شَيْءْ ؟ قال : ' وَمَا َلك ؟ " . قَالُوا : 


Ox 


نا اا بش أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ » فَإِذَا تیت فَذَكْرُون > وَإِذَا شَك أَحَدكُمْ في 
صلاته ۾ قَلْيَتَحَرًّ آ واب » فليم عَلَيْهِ ؛ م لِيَسْجُدْ سَجْدَتٍَ تبن 1 مُق عليه . 


وني روَاية للْمْخَارِيَ : ( قلي > م يُسَلمْ؛ م يَسْجُدْ يَسْحد ‏ . 


سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠٠/١(‏ 

(') انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١١ -٠١‏ 

("" المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ 7075). 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(ه/ 5 ؟). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لملم  :‏ أن ّي ل سَجَدَ سَجْدَيَ الهو بَعْدَ السام والكلام ) 


الاجتهاد للبي عليه السلام هل يجوز الخطأ عليه في اجتهاده. 

القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا في جواز الخطأ عليه في 
اجتهاده» فذهب بعض الشافعية إلى المنع من ذلك. وذهب أكثر الشافعية والحنابلة 
وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جوازه» لكن بشرط أن لا يقر 
عليه» وهو المختار ومن أدلة ذلك من السنة ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " 
«إنما أنا بشر مثلكم أنسى كلما تشون فإذا نشت فد گرو "010 
العمل بالظن الراجح متعين!") 

الظن المبني على الهوى باطل بالاتفاق» لأنه منهي عنه» فلا يجوز العمل به 
أما الظن المبني علي اجتهاد صحيح فيجب العمل به» ونما يدل علي ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم انه 
قال (وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسام ثم يسجد 
سجدتين)(4). 


RR EE 


('© انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ .)۲٠۷-۲٠١‏ 

(') روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١58‏ 

('" انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (9/ .)5٠‏ 

(؟) انظر: حجية القياس والرد على المخالفين- وسف بن عبد الرحمن- معاصر (ص: 9؟). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٠‏ - وَلِإْحمَدَ › وَأبي 5ؤ » وَالِنْسَائِيَّ ؛ من حَدِيثٍ عبد بْنِ جَعَفرٍ مَرْفوعا 
: من شك في صلاته » فَلَيَسْجُدْ سَجْدَتيْنٍ بَعْدَمَا يُسَلْمْ 1 وَصحَحَهُ ابن 


A 


9ر 
ور 
7 


خرعه 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 


سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام وبعده» إن كان في صورتين» 
أمكن العمل هما معاء وإن كان في صورة واحدة» دل على جواز الأمرين» والعمل 
بهما جميعاء والنسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمء("). قال ابن تيمية: فأظهر 
الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على 
اليقين. فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها: فيه الفرق المعقول؛ وذلك 
أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون 
قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة 
كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام 
للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
جعل السجدتين كركعة. وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنغا السجدتان 
لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام. كذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم 
أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام 
للشيطات. وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما أن يكون صلى أربعا أو مسا 
فن کان صلی خسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلی ستا لا 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
('" فتح الباري لابن رجب (3/ 49 4). قال ابن دقيق العيد: وإنما يقع التعارض الحوج إلى النسج لو تبين أن 
امحل واحد ولم يتبين ذلك. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ ۲۷۸). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حمسا وهذا إِنما يكون قبل السلام. فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه 
جميع الأحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه 
نص وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص!") 

ولا خلااف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو 
بعده للزيادة أو النتقص أنه يحركه ولا تفسد صلاته وإعا اختلافهم ق الأفضل والله 
أعله(). 


REE 


۷ - وَعَن الْمُغيرة بن شحْبَةَ 5ه أَنَّ رَسُوا آله به قَالَ ( إِذَا َك 
أَحَدَكُمْ , فَقَامَ في آلرَكْعتيْنِ , فَاسْتَتَمَ فاا » فَلْيَمْضٍ ) > وَلِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » وَإنَ 
شيم قايا فَيَجْلِسن ولا مهو عَلَيِهِ ) رَوَاةُ أَبُو دَاوْدَ » وَابْنُ مَاجَهُ » 
وَأَلدَّاَفْطومْ , وَاللَفْظَ لَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن کان 
معدودا في الضعفاء ("). 


(') انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۲٤‏ 

0 شرح النووي على مسلم (5/ 27-55). قال ابن باز: فكلا الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده؛ 
لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل 
السلام إلا في صورتين: ..." مجموع فتاوى ابن باز (11/ .)۲١۷‏ 

7" سبق الكلام على هذه المسألة .)01-١(‏ 


TA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث المغيرة في إسناده جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف الحديث(). لكن تابعه 
كل من قيس بن الربيع وإبراهيم بن طهمان» كما عند الطحاوي("؛ فلعل الحديث 
يتقوى كمذه المقابعات. قال اا وجملة القول: أن الحديث هذا الطرق 


والمتابعات صحيح » لا سيما وبعض طرقه على انفراده صحيح عند الطحاوي(). 


يجب أن يحمل حديث رسو الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

حديث المغيرة هذا فيه دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا 
لفعل القيام لقوله " ولا سهو عليه " وقد ذهب إلى هذا جماعة» يؤيد ذلك أنما قد 
وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل» وأفعال صدرت منه - صلى الله عليه وسلم 
- ومن غيره» مع علمه بذلك وم يأمر فيها بسجود السهو؛ ولا سجد لما صدر عنه 
منها('). قال ابن عثيمين: الحديث يقتضي أن يكون لتارك التشهد الأول حالان 
فقط: إما أن يذكر بعد أن يستتم قائمًا فلا يرجع وعليه سجود السهوء أو يذكر قبل 
أن يستتم قائمًا فيرجع وليس عليه سجود السهوء فإن صح الحديث- كما قال 
الطحاوي- فهو حجة, ولا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم» وإن 
لم يصح فإن ما ذكر الفقهاء- رحمهم الله- هو الصواب حيث قالوا: إذا قام عن 


(') جابر ابن يزيد ابن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي. تقريب التهذيب (ص: .)١١۷‏ 


9 انظر: شرح معان الآثار للطحاوي (۱/ .)451-5415٠0‏ 

7" التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي /٤(‏ ۲۷۷). 
(؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)١١١‏ 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 

9 انظر: سبل السلام للصنعاني (۱/ .)۳٠۹‏ 
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التشهد الأول ونحض ولم يستتم قائمًا؛ فإنه يحب أن يرجع ويتشهد ويسجد للسهو. 
قالوا: لأنه تى بزيادة وهي النهوض من ال جلوس» والزيادة توجب سجود السهوء كل 
زيادة إذا تعمدها الإنسان بطلت صلاته فإنه يجب لما سجود السهوء وعلى هذا 
فإنه يحب عليه أن يسجد للسهوء وأما إذا تمض ولكنه لم يفارق الجلوس- يعني: هيا 
للنهوض ولكنه ما فارقت أليتاه عقبية- فإنه في هذا الحال يجلس» يعني: يستقر في 
جلوسه» ثم لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه لم يزد في صلاته ما زال على حد 
الجلوس فلا يكون عليه سجود سهو("). 


RE EE 


٨۸‏ - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عن الي يخ قال : [ لَيْسَ على مَنْ خُلَفَ 
آلإمَامَ سَهْوْ فَإِنْ سا آلْإِمَامُ فَعَلَيْه وَعَلَى مَنْ خَلْقَهُ" ] رَوَاهُ لمَرَارُ وَالْمَيْهَقَيٌ 


م 7 


دسند ضيف 
. 4 
2 2 اد 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 
حديث عمر هذا: فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف) ولو ثبت هذا 

الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهوء ومع عدم ثبوته فالقول قول 

من ذهب إلى أن المؤتم يسجد للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام والمنفرد» 


7 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)5١7-511١‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ .)١7‏ 
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والمؤته('. قال الشوكاني: روي عن مكحول والحادي أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة 
وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها!". 

وحديث عمر هذا وإن كان فيه ضعف إلا أننا إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن 
أصول الشريعة تشهد له. لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام» حتى إن الإمام إذا قام 
عند التشهد الأول- وهو من واجبات الصلاة- سقط عن المأموم» ووجب عليه 
متابعة إمامه7)؛ وأيضا: فإن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم 
كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا 
منفردين » هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره » فإذا كان كذلك » فلم ينقل أن أحدا 
منهم سجد بعد سلامه صلی الله عليه وسلم » ولو کان مشروعا لفعلوه » ولو فعل 
لنقلوه » فإذا لم ينقل » دل على أنه لم يشرع. قال البيهقي: قد مضى حديث 
معاوية بن الحكم السلمى وكلامه خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- جاهلا 
بتحرعه» ثم لم يأمره البي -صلى الله عليه وسلم- بسجود السهو. قال ابن المنذر: 
وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود » وانفرد مكحول » وقال: 
عليه. وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه(©. 


FRE EE 


(') انظر: سبل السلام للصنعاني .)5١١ /١(‏ 

(" نيل الأوطار للشوكاني (۳/ 514 .)١‏ 

(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 7١؟).‏ 
(؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)١١١‏ 

)0 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ .)551١‏ 

(0) الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص: .)٤٠١‏ 
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من الرواة من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم» وحدث عن 
غيرهم فلم فط( 

سبق الكلام أن ابن عياش إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد وإذا 
حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب» وحديث ثوبان هذا في اسناده ابن عياش وبه 
علل البيهقي الحديث في كتاب المعرفة فقال: هذا حديث تفرد به إسماعيل بن 
عياش» وليس بالقوي("). قال ابن التركماني: وهذه العلة ضعيفة فان ابن عياش روى 
هذا الحديث عن شاي وهو عبيد الله الكلاعي وقد قال البيهقي في باب ترك 
الوضوء من الدم: (ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح) فلا ادرى من اين 
حصل الضعف ذا الاسناد". 

قال الألباني: قد تبين لي أن في إسناده من تكلم فيه وهو زهير بن سام فإنه لم 
يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الدارقطنى: " منكر الحديث " » فهو علة الحديث » 
والظاهر أنه كان يضطرب فيه » وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا 


» لکن له شواهد يتقوى جا (9). 


)0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/۱(. 

00 معرفة السنن والآثار للبيهقي (۳/ ۲۷۸). 

7 انظر: الجوهر النقي لابن التركماني (۲/ ۳۳۸). 

(؟) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ 41 -58). 
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إذا اجتمع أمران من جنس واحدء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غال(). 

من مسائل هذه القاعدة أنه لو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود لأن 
القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان. وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة(). 
وأيضا: فإن سجود السهو إنما أخر عن سببه إلى آخر الصلاة؛ ليكتفى عن جميعه 
بسجود واحد؛ إذ لو م يكتفى به عن جميعه» لجعل السجود عقب سببه» وهذا لم 
تقله اخ 
وحديث ثوبان هذا إن صح» فهو دليل لمسألة أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو 
تعدد لكل سهو سجدتان؛ وقد حكي عن ابن أبي ليلى» وذهب الجمهور أنه لا 
يتعدد السجود وإن تعدد موجبه» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث 
ذي اليدين سلم» وتكلم» ومشى ناسياء ولم يسجد إلا سجدتين» ولئن قيل إن 
القول أولى بالعمل به من الفعل» فالجواب أنه لا دلالة له على تعدد السجود لتعدد 
مقتضيه» بل هو للعموم لكل ساه» فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي 
سهو كان يشرع له سجدتان» ولا يختصان بالمواضع التي سها النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» ولا بالأنواع التي سها بماء والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على 
المعنى الأول» وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث ذي اليدين» على أن 


00 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (6/۲). 
(') انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »)١١7‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)١١7‏ 
(") رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني (۲/ 414"). 
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لك أن 7 تقول إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلا ة» فإنه 
محل النزاع فلا يعارض حديث الکتاب() 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


احتج مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل وأن سجدة 
النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک مم ات کوت ابن عبان "أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى 
المدينة""» وهذا مذهب ضعيف فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور 
بعده في مسلم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء 
انشقت واقرأ باسم ربك وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه 
كان سنة سبع من المجرة فدل على السجود في المفصل بعد المجرة وأما حديث بن 
عباس رضي الله عنه فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به وأما ما رواه مسلم عن 
عطاء بن يسارء أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال: لاء قراءة مع 
الإمام في شيء» «وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى 


7" انظر: سبل السلام للصنعاني .)8١١ /١(‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
('» سنن أبي داود (۳). 
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ويحتاج إل هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أ هريرة والله غل : 


RR EE 
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عزائم آلسَجُودٍ , وَقذ رَأَيْتْ رَسُولَ آله يك يَسْجُدُ فيها ‏ رَوَاهُ آلمُخَارِي . 


من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به. 

من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به وهو الفن الملسمى 
بالفروق» الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى» المختلفة حكما 
وعلة("). من ذلك معرفة ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر فسجود الشكر لا 
يدخل الصلاة بخلاف سجدة التلاوة (4). 

وقوله هنا: "ليست من عزائم السجود" يعني ليست من السجدات المأمورة» وإنما 
أتى بها صلى الله عليه وسلم موافقة لأخيه داود عليه السلام وشكراً لقبول توبته(*» 
توبة» ونسجدها شكرا»0)» وقد استدل الشافعى بقوله "شكرا" على أنه لا يسجد 
فيها في الصلاة لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة7). وأجيب بأنما سجدة 
() صحيح مسلم (/الاه). 
") انظر: شرح النووي على مسلم (/ 707-05). 
(") الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۷). 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 57١‏ )» الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)١۲۳‏ 
(:) انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن .)١١١١ /٤(‏ 
(0؟ سنن النسائي (4810). 
فتح الباري لابن حجر (۲/ 57ه). 
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تلاوة» لأن سجدة التلاوة ما كان سبب وجوها التلاوة» وسبب وجوب هذه 
السجدة تلاوة هذه الآية التي فيها الإخبار عن هذه النعم على داود- عليه السلام- 
وأطماعنا من نيل مثله» وكذا سجدة النبي- عليه السلام- في الجمعة الأول وترك 
الخطبة لأجلهاء فدل على أتما سجدة تلاوة7). فالقول الصحيح في هذه المسألة: 
أن السجدة في آية (ص) سجدة تلاوة؛ لأن سبب السجود ها أنني تلوت القرآن» 
ولم يحصلا لي نعمة ولم تندفع عني نقمة» فإذا كان السبب هو تلاوت هذه الآية 
صارت من سجود التلاوة. 


REE 


5-5 وَعَنْهُ : ( أَنَّ الى ي سَجَد بالئجم ) رَوَاهُ آلْبْخَارِي . 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ". 
حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ولفظه: «أن الى صلی الله عليه وسلم سجد 


بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس»0. قال ابن حجر: يبعل 


في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء 


© وأما تركه في الجمعة الثانية حيث القراءة فلا يدل على أتما ليست بسجدة تلاوة» بل كان يريد التأخير» وهي 
عندنا لا تحب على الفور» على ابنه سجد أيضاء وسجد الناس معه لما تشرَّنوا له. انظر: شرح أبي داود للعيني 
(ه/ تدع امم 

('" الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ .)٠١۹-٠١۸‏ قال ابن حجر: السجدة التي في ص إنغا 
وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. فتح الباري لابن حجر (؟/ 557). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

س نا 
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لأهم ١‏ يتأهبوا لذلك وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات 
بلا وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استدل بذلك على جواز 
السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه 
المسلتو. والمسركون وان والانين فسوى بن عباس في دبنبة الستجوة بين اليح 
وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن 
وء واد عل : 


REE 


٣-وعن‏ ريد بن ابت له قَالَ: ( قَرَأثْ عَلَى التي يي الم فَلَمْ 


ا يها مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


حديث زيد هذا سبق تويجهه ويضاف عليه: أن أبا داود روى هذا الحديث في 
كتابه وقال: كان زيد الإمام فلم يمسجد. والمعنى أن التالي كان زيداً» فحيث لم 


يسجد هو لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم» أو أن عارضا منعه من السجود من 


(') فتح الباري لابن حجر (۲/ ٤‏ 55). قال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن 
يكون الساجد متوضئا وقد كان يسجد معه - صلى الله عليه وسلم - من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر أحدا 
منهم بالوضوء» ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا 
يصح وضوؤهم. نيل الأوطار للشوكاني (؟/ .)٠١١‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
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نحو الحدث» أو زمان كراهية» أو أن التالى كان حينئذ مختاراً في المسجود وتركه('. 
قال ابن حجر: أو ترك حينئذ لبيان الجواز وهذا أرجح الاحتمالات("). 


RR 


) وَعَنْ حَالِد بْنِ مَعْدَانَ ي قال : [ فضّلَت سُورَة حح بِسَجْدَتَيْنٍ‎ - ٤ 
. " رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ في " الْمَرَاسِيل‎ . 
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ , وَاَلتَرْمِذِيُ مَوْصُولًا من حديث عَُقَبَةَ بن عامر , وَرَادَ‎ - ٥ 


ا ل ا 


: فَمَنْ ل يَسْجُدْهُمًا , فلا يَفْرَأَهَا 1 وَسَنَدُهُ صَّعِيفْ . 


الخبر المرسل إذا اعتضد بالقرائن التحق بالمسند (). 

حديث عقبة هذا يشهد له مرسل خالد بن معدان الذي قبله فإن إسناده جيد؛ 
فالحديث به صحيح دون قوله: "ومن لم يسجدهما؛ فلا يقرأهما"؛ فإنه حسن/*). قال 
البيهقي في «سننه» : في هذا الحديث ابن يعة» وهو ضعيف الحديث,ء و قال قي 
«المعرفة» روينا عن خالد بن معدان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين» قال: وهذا المرسل إذا ضم إلى رواية 
ابن لهيعة صار قويا. وتبعه ابن الصلاح فقال في «مشكله» : في إسناده من لا 
حجة فيه» وهو ابن ميعة ومشرح - وهما ضعيفان - لکن له شاهد يقويه» وقد روي 


ذلك عن حماعة من الصحابة(. أخرج» عن عمر» وابن عمر» وعلي» وابن 


(') شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن .)١١١8 /٤(‏ 
') فتح الباري لابن حجر (۲/ 555) 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲۳/۱١(‏ 

(؛) انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (5/ 548 .)١‏ 

انظر: البدر المنير لابن الملقن (4/ 55-588 5). 


TEA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مسعود» وعمار بن ياسر» وأبي موسى » وأبي الدرداءء أتهم كانوا يسجدون في الحج 
الحديث لأنه لا يؤخذ ذلك إلا عن توقيف'. 


RRR ER 


a a 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. 


هذا الحديث ليس فيه إضافة إلى قول للرسول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = أو إلى 
عمل له وإِنما فيه قول عمر فقطء إلا أن يقال إنه ذكر ذلك بمحضر الصحابةء وم 
ينكر عليه أحد» فصر إجماعًاء والإجماع لا يكون إلا عن توقيف عند من يرى 
ذلك0. 


REE 


۷ - وَعَنْ إن عكر رضي آله نها قال : [ كان لئ بل 
الت N‏ و 


دود بِسَنَدٍ فيه لِينْ . 


2 مي 


ر الحداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد بن الصدّيق العْمَارِي (5/ 774). 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/۱١(‏ 

( الاتحاهات الفقهية عند أص حاب الحديث في القرن الثالث الحجري- عبد المجيد محمود- معاصر (ص: 
5/ا؟). 
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الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به . 

حديث ابن عمر هذا: رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله "كبر" فليس في روايتهما 
وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادها ضعيف() فيه العمري عبد الله المكبر وهو 
ضعيف")» وقد خالفه أخوه عبيد الله الثقة» فرواه عن نافع نحوه» ولم يذكر التكبير 
فيه» فدل ذلك على أن ذكر التكبير فيه منكر» كما تقتضيه قواعد علم الحديث. 
والله أعله). 


RR EE 


٣‏ - وَعَنْ أبي بره د ضيه أَنَّ آل بي طلم كان إذا جَاءَهُ أَمْرْ يَسُدهُ حر 
0 رَوَاهُ آخْحَمْسَةُ إلا السا 


0 


8- وَعَنْ عَبْدٍ لرن بْنِ عَوْفٍ 5ه قا 
eT‏ 0 
شُكْرًا" ؟ رَوَاهُ اَذ , وَصَّحَحَهُ صَّحَحَهُ اكم . 

۰ - وَعَنْ الْبرَاءٍ بْنِ عَازب لك وسنت ريدي 
علا إل لمن - فذگر لیت - قال : فكتب عَلِينٌ هه بلا 
رَسُولٌ الله ب لكاب حر سَاجِدًا ] رَوَاهُ الْميهَقَي . 


کچ 

ع 

6: 

ع7 
بت 
61 


اذا 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

© اجموع شرح المهذب للنووي (8:/4ه). 

("" التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ ۲۷). 

(؟) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ .)٠٠١‏ 


1\0. 
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الأصل في العبادات التوقيف("). 

سبق بيان أنه لا يجوز اشتراط شرط في عبادةٍ إلا بدليل صحيح صريح» ومن أمثلة 
ذلك سجود الشكر فليس في دلي واحدٍ من أدلة مشروعيتها ما يوجب الوضوء ها 
أو ستر العورة أو استقبال القبلة فاشتراط ذلك اشتراط لا دليل عليه والأصل 
عدمه(" إذ لم يأت بإيجاب هذه الأمور لهذا السجود كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا 
قياس صحيح» ولا يجوز أن نوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحكاما لا 
ليل عليها0”. 


لا َك بالتأسي كون فعل الغير متكررا أو له40), 


التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل()ء 
ويدخل في هذه المسألة أن يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الفعل قليلاً ولا 
يعلم للقلة سبب فالذي يقتضيه التأسّي والاقتداء عدم الإكثار منه» بل تقليله 


سحن ذلك. ومن أمثلة ذلك: سجود الشكرء ورد عن النى - صلى الله عليه 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۹۸/١(‏ 

0 انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر (۲/ "). 
7 مجلة البحوث الإسلامية (85/ ۲۹۰). 

(؛) انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام لابن أمير حاج (۲/ 707). 

*) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ .)١957‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وسلم - فعله على قلة» مع كثرة ما فتح الله عليه من الفتو(١).‏ وتركه تارة لا يدل 
على أنه لیس عكستحب» فإن لمتحي يفعل تارة» ويترك أخرى 7" .بول يشرع 
السجود لاستمرار النعم لأتما لا تنقطء("). 


RRR EE 


4 


۱ - عَنْ رَبِيعَةَ بن گغْب الْأسْلَمِيَ -رِضّى الله عَنْه- قَالَ  :‏ قال لي 
الى يك مَل . فلت : أَسْأَلَكَ مُرَافْقَتَكَ في اة . فَقَالَ : أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ » 
قُلَْتْ : هُوَ داك > قال : " فَأَعِت عَلَى نفك بِكَفْرَةِ آلسُجُودٍ رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

حمل المصنف السجود هنا على الصلاة نفلا فجعل الحديث دليلا على التطوع 
وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على انفراده» 
والسجود وإن كان يصددق على الفرض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل 
ھل 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
55-5 ). 

(" المغني لابن قدامة (۱/ 55 5). 

7 المجموع شرح المهذب للنووي (58/4). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ ۳۳۳). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


ري ت رر الد ع قال ل AC o 4 az‏ 
م بس رو 0 ب 3 م4 8 053 
oY‏ وَعن ابن عمر رضي الله عنهمًا- قال : حفظت من الني كل 
- 5 77 2 5 5 0 
ا elt ° E . ul‏ دح ب 5 200 E‏ 01 5 1 
عشر رَكعَات : ر كعتين قبل الظهر › ور كعتين بعدها » ور كعَتَينِ بَعْدَ المَغرب في 
3 
0 روه ب طقن ا ونع و عر ود ر رخ دده هر م هه وت مه 
e 7 e‏ 
يته » وَرَكْعَتيْنِ بَعْدَ آلعشَاءٍ في بيه » وَرَكعَتَيْنِ قبل الصبّح 1 مُتَفَق عليه . 
- 
هف ١‏ وان ار ا ر رە اة ده 1 
ها EEE ٠.‏ 5 
ول رول هما و ن بعد كمع في ته 1 


۴۳ - وَلِمسلم : کان إذا طَلَعَ الْمَجْه لا بُصلَي إل ر كتين حَفِيفتينِ 1 


العبادات المحضة إن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها'. 

من عليه فرض هل له التنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هو نوعان: أحدها " 
العبادات امحضة كالصلاة والصوم فإن كانت موسعة جاز قطعا وإن كانت مضيقة 
امتنع إذا ضاق وقت الفرض". وقد ورد من الأحاديث التي تندب إلى فعل نوافل 
الصلاة القبلية من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم من الرواتب وغيرها بعد دخول 
وقت بعض الصلوات مع وجوجا على المسلم وتعلقها بذمته بمجرد دخول وقتها 
وجوبا موسعاء من ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "حفظت 
من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح 


(' انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور /١(‏ 55). 

("" الثاي: القربات المالية كالعتق والوقف والصنقة والمبة إذا فعلها من عليه دين أو له من تلزمه نفقته ما لا 
يفضل عن حاجته يحرم عليه في الأصح؛ لأنه حق واجب فلا يحل تركه لسنة وعلى هذا فهل يملكه المتصدق 
عليه؟ قال ابن الرفعة: ينبغي أن يكون كهبة الماء بعد الوقت وقضيته أنه لا يملكه على المرجح. ومنها: لو تصدق 
بجميع ماله ولم ينو الرّكاة لا تسقط عنه الرّكاة. انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ ۲۷۸). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها". والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة(). 


RR EE 


قبل اهر وعدي قبل ادا روا 58 
ا 50 م يد على شَييْءٍ من الئوافل امد 
اهن على يق الفخر ) ملق عل 
5" - وَلِمْسْلِمِ : ( رعا الجر خَيْرٌ مِنْ لديا وَمَا فيهَا ] . 


مراتب السنن متفاوتة في التأكيد("). 

لا خفاء بأن مراتب السنن متفاوتة في التأكد» وانقسام ذلك إلى درجة عالية» 
ومتوسطة» ونازلة» وذلك بحسب الدلائل الدالة على الطلب7", فالآكد مثل ركعق 
الفجر؛ لن رسول الله صلی الله عليه وسلم داوم على فعلهاء وحث الناس بوجوه 
الحث على إيقاعهاء وقال: "هما خير من الدنيا وما فيها". وقد يتبين التأكد 


انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر -٤۹ ٤ /١(‏ 
45 ). 

("" البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /١(‏ ۳۸۷). 

7" شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (9/ .)٤۸۳‏ 

© انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (۲/ 017 5). 


16 
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بالفعل» وذلك على أنواع منها: أن يحافظ صلى الله عليه وسلم على المندوب كقول 
عائشة هنا: "لم يكن على شيء من النوافل أشدّ تعاهٌّداً منه على ركعتي الفجر". 


REE 


م 441 


0ه "- وَعَنْ آم حَييبَة م آلْمُؤْمِينَ -رضي آله عنها- قَالَتْ : تمغت اللي 

يَقُولٌ : ( من صَلَى انتا عَشْرَةَ رَكعةٌ في يم وة بي لَه ِن بيت في اة 

َوَاهُ مُسْلِمٌ . وني رِوَايَة " تَطَوعًا" . 

٨‏ - وَلِليَرْمِذِيَ نَحْوْهُ » وراد : ( أَرْبَعَا قبل آَلظَهْرِ وَركعتَنٍ بَعْدَهَا, 
وَركْعَنِ بعد الْمَغْربِ , وَرَكْعمينٍ بَعْدَ الْعِسَاءِ , وَركْعميٍ قبل صّلاةٍ آلفَخِرِ ) 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

الروايات يفسر بعضها بعضا والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه» وليس 
لنا أن تتمسك برواية» ونترك بقية الروايات"» قال أحمد بن حنبل: الحديث إذا لم 
تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا). 

ورواية الترمذي هنا تفسر وتبين المراد بالاثني عشر ركعة المذكورة في حديث أم 
حبيبة» قال بعض العلماء: لو لم يبينها لتقطعت فيها الرقاب(©) 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
311 ). 

) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١57 /١(‏ 

("" انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(5/ 8 .)۱۸١ /۷( »)٠١‏ 

(؛) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۲/ .)١١17‏ 

© المسالك في شرح موطأ مالك لأبي بكر ابن العربي (۳/ .)٠۷١‏ 
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RR EE 


٥‏ - وَلِلْحَمْسَةٍ عَنْهَا : ! م من حافَظ عَلَى أَرتِع قَبْلَ لطر وزع بَعْدَهَا 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف'. 

حديث أم حبيبة هذا رواه أبو داود والنسائى من طريق مكحول عن عنبسة بن 
أبي سفيان عنهاء وقد ذكر أبو زرعة وهشام بن عمار والنسائي أن مكحولا لم يسمع 
من کم إلا آله شباهذا م'رواية ابق ية فال ثنا صليمان بن موسي 
أخبرني مكحول: أن مولى لعنبسة ب بن ابي سفيان حدثه: أن عنبسة بن ابي سفيان 
حدثه ... به. اتديتغود ون فين الله تكسن عق مذ عق ةين أن سفيان 
... به. أخرجه النسائي» والترمذي » وابن أبي شيبة » وعنه ابن ماجة » وأحمد. وهذا 
إسناد فيه ضعف؛ من أجل عبد الله -وهو ابن الماجر الشعيثى-. لكن تابعه حسان 
بن عطية: عند النسائي وأحمد. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وتابعه القاسم 
أبو عبد الرحمن: عند النسائى والترمذي» وقال: "حديث جسن صبحيج غريب من 
هذا الوجه". 


RE EE 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٤١۷/۲(‏ 
9" انظر: البدر المنیر لابن الملقن /٤(‏ ۲۹۱-۲۹۰). 
(" انظر: صحيح سنن ابي داود ط غراس (5/ .)١٠١-9‏ 


5 
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| 2 -رَضِي آله عنْهُمَا- قَالَ : قال سول له‎ e 
2 ا على أزيقا قبل آل مر رَوَاهُ اد وَأَبُو داود وَاَلتَرْمِذِيّ وح‎ 


؛ 0 خْرَعَة وَصّحَحَهُ 


إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدّم التعديل (. 

حديث ابن عمر هذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» نا 
محمد بن مسلم بن مهران ممع جده» عن ابن عمر مرفوعا به. وفيه محمد بن مهران» 
قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال عمرو بن علي: روى عنه ابو داود الطيالسي 
أحاديث منكرة. ولم يرضه يحبى القطان(). وقال الدوري عن بن معين: ليس به بأس 
» وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده ولا بأس بمماء وقال بن حبان في الثقات 
كان يخطىء وقال بن عدي ليس له من الحديث إلا البسير ومقدار ما لا يتبين 
صدقه من كذبه له حديث ابن عمر في الصلاة قبل العصر. قال الألباني: روى 
عنه شعبة» والأصل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة؛ فمثله حسن الحديث إن شاء الله 
تعالى!؟). 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ/". 


الله عليه و 0 ركعات» ركعتين قبل الظهر ... " فلو كان هذا لعده» 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٤/١(‏ 
)2( وهذا الحديث کا ترى - هو من رواية أي داود الطيالسي عنه. انظر: البدر المنير لا الملقن 9/ 
.(TAA-TAV‏ 


)5( صحيح سنن أبي داود ط غراس ٤ /٥(‏ ). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
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ولك أن تقول: هذا ليس بعلة فإن ابن عمر أخبر في ذلك عما حفظه من فعله عليه 
السلام وهذا عما حث عليه فلا تناقي بينهم(). قال ابن القيم: وهذا ليس بعلة 
أصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم» لم يخبر 
عن غير ذلك» فلا تناقي بين الحديثين البتة/"). 


RR EE 


ع عَنْ آلب يخ قَالَ  :‏ صَلُوا 


هَ أَنْ 


قَبْلَ آلْمَغْبِ > صَلُوا قبل الْمَغبٍ ب "4 قال في ] اة : " لمن شَاءَ " كَرَاهِيّةَ أن 


يََخذَّهَا الاس سُنَهَ ؟ روه هُ الْبْخَارِي . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ه". 


يجوز أن يكون التخيير دليلا على عدم الجزم في الطلب©): فإذا أقترن بالأمر 
التقيد بالمشيئة حمل على الندب(*» وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا قبل المغرب» 
صلوا قبل المغرب» "» الأمر يدل على الوجوب إلا أن الصارف هنا إلى الاستحباب 
هو قوله في آخر الحديث: "لمن شاء""» لأنه قرنه بقرينة مقالية تقتضي التخيير". 
وأما قوله "كراهية أن يتخذها الناس سنة " فقد قال المحب 0 م يرد نفي 


(') انظر: البدر المنير لابن الملقن /٤(‏ ۲۸۹). 

(") زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ 707). 

("" تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

9) انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع لشهاب الدين الكوراني .)١58 /٤(‏ 

(:) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للحازمي - معاصر /۱١(‏ 5؟). 

9) انظر: تيسير أصول الفقه للمبتدئين محمد حسن عبد الغفار - معاصر /٤(‏ 5). 

(') شرح الورقات في أصول الفقه - الددو (؟/ .)٠١‏ 
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استحبابما لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب بل هذا الحديث من أقوى الأدلة 
على استحباككا("). 


REE 


َف روات إن جباد: 1 أن الي يا صَلَى قبل الْمغرِب وَكعَينِ ] . 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 

هذه الزيادة أخرجها ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبي» حدئني اي 
حدثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» أن عبد الله المزني» حدثه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» 
ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة(). والمحفوظ في هذا 
الإسناد من رواية جمع من الثقات عن عبد الوارث بن سعيد» منهم ابنه عبد الصمد 
دون الزيادة» وهذا مما يلقي اليقين في القلب على شذوذها وخطأ من زادها في إسناد 
ابن حبان عن ابن خزيمة» ولعل نما يؤكد ذلك: أن ابن خزيمة أعرض عن إيرادها في 
(صحيحه) إلى رواية أبي معمر الخالية منها. من أجل ذلك؛ جزم ابن القيم رحمه الله 
بنقي ما تضمنته هذه الزيادة؛ فقال في زاد المعاد: وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم 


(') ومعنى قوله "سنة" أي شريعة وطريقة لازمة وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض وهذا لم يعدها 
أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. 
انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 50). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(") صحيح ابن حبان - مخرجا .)۱١۸۸(‏ 
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ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهماء وصح عنه أنه أقر أصحابه 
عليهما. وذكر نحوه الحافظ ابن حجر ق (الفتح)(. 


REE 


2 


5 - وَلِمُسْلِم عن أَنَسٍ قال  :‏ كنا نُصَلَي ركْعمَيْنِ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ 
٠‏ فَكَانَ وَل يَرَانَا » فَلَمْ يهر وَل ينان . 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله . 

من أمثلة الإقرار قول أنس رضي الله عنه: كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب 
ابتدروا السواري يصلون ركعتين» حت إن الرجل الغريب ليدخل المسجد ؛ فيحسب 
أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهاء قيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا/). 


RRR 
E وَعَنْ عائشة -رَضِي أله عنها- قالت: إ گان‎ - ۳ 
كعك للَّتبْن قَبْل صلاة أ البح » حى إن أَقُوا ل مُكَفَو‎ 


9 
علبه 


ەر 


(') انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۱۲/ .)۳۷١-۳۷ ٤‏ وانظر أيضا: زاد 
المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ١ /١(‏ ) فتح الباري لابن حجر (9/ 50). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

7 انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي (۲/ 31-51). 
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يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك2"0. 

استدل بحديث عائشة هذا على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن وهو قول 
مالك» وذهب الجمهور إلى استحباب قراءة سورت الكافرون والإخلاص فيهما مع 
الفاتحة عملا بحديث أبي هريرة الذي بعده» وقالوا معنى قول عائشة هل قرأ فيهما 
بأم القرآن أي مقتصرا عليها أو ضم إليها غيرها وذلك لإسراعه بقراءتما وكان من 


عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. 


RE EE 


٤‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَةرَضِي اله عَنْه-  :‏ ان التي يل قرا في ركعي 
الفخر : ( قل با أيه آَلكافِرُونَ ) و : ( قل هُوَ الله أحَدٌ ) ] رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك2. 


استدل بحديث أبي هريرة هذا على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر ولا حجة فيه 
لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم في صفة الصلاة من 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 
0 وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية ونقل عن النخعي وأورد البيهقي فيه حديثا 
مرفوعا من مرسل سعيد بن جبير وق سنده راو لم يسم وخص بعضهم ذلك ين فاته شيء من قراءته في صلاة 
الليل فيستدركها في ركعتي الفجر ونقل ذلك عن أبي حنيفة وأخرجه بن أي شيبة بسند صحيح عن الحسن 
البصري. انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ .)٤١‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 
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حديث أبي قتادة في صلاة الظهر يسمعنا الآية أحيانا ويدل على ذلك أن في رواية 
بن سيرين "يسر فيهما القراءة"» وقد صححه بن عبد البر. 

واستدل به أيضا على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه لم يذكرها مع 
سورتي الكافرون والإخلاصء وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها ويؤيده 
قول عائشة قي الحديث السابق "لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا " فدل على أن الفاتحة 


كان مقررا عندهم أنه لا بد من قراءتما والله أعلم7"). 


RR EE 


٥‏ - وڪن عَاشَة رضي آله عنها- قات : [ ان آل 6 إذا ص 
َكْعَق الْفَجْرٍ إِضْطَجَع عَلَى ِف آلأَمَن ] رَوَاهُ الْبْحَارِي . 


4 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع7". 


يستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن» وكان أبو موسى 
ورافع بن خديج» وأنس بن مالك يفعلونه» وأنكره ابن مسعود» وكان القاسم» وسالم» 
ونافع لا يفعلونه. واختلف فيه عن ابن عمر. وروي عن أحمد: أنه ليس بسنة؛ لأن 
ابن مسعود أنكره. قال ابن قدامة: واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله 
أولى من اتباع من خالفه کائنا من كان9©). 


(' قال ابن أي شيبة: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن ابن سيرين» عن عائشة» «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم» كان يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» يسر فيهما القراءة " مصنف ابن أبي 
شيبة (5۳۳۷). 

9 انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 477). 

سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

(؛) انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 94). 
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RE EE 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

اديت الشاذ هو ما روه المقبول تخالقا كن هو أولى مخت ومن أله ف المان: 
ما رواه أبو داود» والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا صلى أحدكم ر ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» 
. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذاء فإن الناس إنما رووه من 
فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله: وانفرد عبد الواحد من بين ثقات 
أصحاب الأعمش بمذا اللفظ(". ومذا نقل ابن القيم عن ابن تيمية قوله: هذا 
باطل» وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بماء والأمر تفرد به عبد 
الواحد بن زياد وغلط فيه(". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

9 انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي /١(‏ ١۲۷)ءالنكت‏ على مقدمة ابن الصلاح 
للزركشي (۲/ ١51١1-؟5١).‏ 

(" زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)۳١۸ /١(‏ ری اذفان الحديث محتجا بأنه لا منافاة بين 
الروايات فقال: إن أبا هريرة روى عن الي صَلَّى الله عليه د ولم كلمن الام والفعل» فحفظ ذلك عنه أبو 
صالح السمانء ثم حفظ عن هذا الأعمشُ الأمرّء وابن إسحاق الفعل» وروى كل منهما ما حفظ؛ والكل 
صحيح. وكذلك يقال في التوفيق بين حفظ أبي هريرة للأمر» وحفظ عائشة للفعل ؛ فالكل صحيح» ولا منافاة 
بينهما كما هو ظاهر. صحيح سنن ابي داود ط غراس /٤(‏ 5731). 
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صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها . 

من قال بوجوب الضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح تمسك بظاهر الأمر 
الذي رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي مصححا له عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 
فليضطجع على يينه» . والراجح أن الأمر هنا للاستحباب وإنما صرفه عن 
الوجوب ما روي عن عائشة» قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
ركعت الفجر» فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع»". فقوهما "حدثني وإلا 
اضطجع" يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات القليلة كان يترك 
الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض 
الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره ولا يلزم من هذا أن يكون 
الاضطجاع وتركه سواءء ولابد من هذا التأويل للجمع بين رواية عائشة السابقة 
وحديث أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع0). ونما يدل على ترك الاضطجاع في 
بعض الأوقات ما رواه أبو داود من حديث الفضل بن عباس «فصلى سجدتين 
خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح»» لم يذكر فيه الاضطجاع رأسا لا بعد 
ركعتي الفجر ولا بعد الوتر» وقي حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه ذكر 
الاضطجاع بعد الوتر وفيه "فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح' لم يذكر 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(؟/ 07). 

(؟ صحيح مسلم )۷٤۳(‏ . 

۵ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي /٤(‏ ۲۹-۲۸). 

(:) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (؟/ .)٦١‏ 

انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(؟/ 07). 
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eek 
+ وَعَنْ إبْن عُمَرَ -رضي آللّهُ عَنهْمَا- قال : قال وَسُول الله عل‎ ”1 


ِ- 
2 
ما ق 0 1 0 ع 
فد صل متفق عليه . 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


قوله صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل مثنى مثنى " أخذ به مالك في أنه لا يزاد 
في صلاة النفل على ركعتين. وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. وإنما قلنا: إنه 
ظاهر اللفظ. لأن المبتدأ محصور في الخبر» فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو 
مثنى» وذلك هو المقصود» إذ هو ينات الزيادة» فلو جازت الزيادة لما انحصرت صلاة 
الليل ق المننى» وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة» قالت: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس 
في شيء إلا في آخرها»!"). وقد أخذ به الشافعي» وأجاز الزيادة على ركعتين من 
غير حصر في العدد(", واحتج أصحاب هذا القول بأنه بذلك يستعمل جميع 
الأحاديث ولا يسقط منها شيئا وأن استعمال الأحاديث أرجح من الذى يسقط 
ون 


FRR EE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

('؟ صحيح مسلم (۷۳۷). 

7 انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۱/ 815)» (۱/ 513). 
© انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (8/ 10ه). 


1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ع 


۸ - وَِلِلْحَمْسَةِ - وَصّحَحَهُ إبْن جِبّانَ - : ( صَلَاهُ آللَيّل وَالنَهَارٍ مى 
من وَقَالَ اسان : "هذا ا" : 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين 
للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود")ء لأن هذا الحديث أصله في 
«الصحيحين» بدون ذكر «النهار» وقد روى الثقات عن ابن عمر عن الي صلى 
لله عليه وسلم فلم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال أبو داود: هذه سنة تفرد بجا أهل 
مكة. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ يعني الذي فيه ذكر «النهار» . وكذا 
قال الحاكم في «علوم الحديث» : هذا حديث ليس قي إسناده إلا ثقة ثبت» وذكر 
النهار فيه وهم. وكذا قال الدارقطني في «علله» : إن ذكر «النهار» وهم. وقال ابن 
عبد البر في «تمهيده» : زاد الأزدي علي بن عبد الله البارقي - أحد رجال مسلم - 
ذكر «النهار» » ولم يقله أحد عن ابن عمر غيره» وأنكروه عليه. وكان ابن معين 
يضعف حديث الأزدي ولا يحتج به ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه 
عن ابن عمر» ولم يذكروا فيه «النهار». قال ابن حجر: فلا تكون هذه الزيادة 
صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا0). 

وقال الخطابي: روى هذا عن ابن عمر: نافع وطاوس وعبد الله بن دينار ولم يذكر 
فيها أحد صلاة النهار» وإنما هو: «صلاة الليل مثنى مثنى» إلا أن سبيل الزيادات 
أن تقبل. وقال البيهقي في «خلافياته» : هذه الزيادة التي فيها ذكر النهار عن أبي 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: .)۲١۹‏ 
7 انظر: البدر المنير لابن الملقن (4/ ۳۰۷ .)٠١۹-‏ 


() فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٤۷۹‏ 


TT 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عمرو» عن شعبة عن يعلى» عن البارقي» عن ابن عمر مرفوعا. قال: وهكذا رواه 
غندر وهو الحكم بين أصحاب شعبة» ومعاذ العنبري وداود بن إبراهيم وغيرهم عن 
شعبة. قال: وهذا حديث صحيح رواته ثقات فقد احتج مسلم بعلي البارقي 
الأزدي» والزيادة من الثقة مقبولة» وقد صححه البخاري لما سثل عنه("". 


قال الألباني: ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحدها صحيح 


فصح الحديث والحمد لله ولذلك أوردته في "صحيح أبي داود'. 
FRR RR‏ 
۹ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قال : قال رَسُول الله ك ( أفضَل الصّلاة بَعْدَ 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره ‏ إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك". 

ظاهر حديث أبي هريرة هذا تفضيل الصلاة في الليل مطلقاء قال النووي: وفيه 
حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن 
الراتبة وقال أكثر أصحابنا الرواتب أفضل لأا تشبه الفرائض والأول أقوى وأوفق 
للحديث0. 
بوجوبه» م ركعتي الفجر» لحديث عائشة المروي ق الصحيحين: 1 یکن البي - 
(') انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ .)١٠١‏ 
انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 1٠١‏ 5). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 


9 شرح النووي على مسلم (۸/ 5ه). 


1Y 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صلى الله عليه وسلم- على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر". 
وحديث مسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء وهما أفضل من ركعتين في 
جوف الليل". وحملوا حديث أبي هريرة هذا على أن النفل المطلق المفعول في الليل؛ 
أفضل من المطلق المفعول في النهار. فالمطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق 
من صلاة النهار» وأن المقيد من صلاة النهار في الرواتب فهو أفضل من المطلق من 
صلاة الليل"» فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر 
والعصر؛ لأا صلاة ليل فهي أفضل(". 


GELGELE‏ د 
احج 2 ع ع ساني 46 لع 4 كر ولك 105 كو ليا 
٠ل‏ - وَعَنْ أي أَيُوبٍ الْأَنْصَارِيٍ ذه أذ رَسُولَ الله 4 قال : ل الوترز 
ت و اح اَن بُوتِرَ بتلاث 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها. 


استدل من رأى وجوب الوتر بحديث أبي أيوب المذكور هنا "الوتر حق على كل 
مسلم"(» لأن كلمة " على " للإيجاب, ولا سيما متَعلّقُهُ لفظ " الحق "» الذي 


00 شرح القسطلان = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۲/ 505). 

(' فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (؟/ ۲۳۳). 

7 الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عفيمين (5/ .)۷١‏ 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوريشتي (1/ 0750. 


TTA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بمعنى الثابت'» وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي 
لا يسع غيره» منها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار 
يقول الوتر حق» فقال كذب أبو محمد ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في عدد الصلوات الخمس» ومنها خبر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي؛ ومنها 
خبر أنس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراء(". ويضاف إلى ذلك حديث 
علي وحديث جابر المذكوران بعده فإنمما يدلان على أن الوتر ليس بواجب. 
قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى". 

كثيرٌ ما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه لم يتواتر» بل نقل آحادًا/)» من ذلك 
'الوتر" هو من قبيل ما تعم به البلوى» ومع ذلك فقد أثبته الخصوم بأخبار 
الآحاد(. 


RE EE 


السنة: هي المندوب» ولأجل ذلك تذكر السنة في مقابلة الفرض0. 


(0) شرح أبي داود للعيني (5/ ۳۳۲). 

("" معالم السنن للخطابي /١(‏ 585). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١١/١(‏ 

(؛) انظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لأبي زكرا الرهون (۲/ 47 "). 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)١١‏ 

9 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (5/ .)١848‏ 


11۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


السنة هي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو 
فعل أو تقريرء وتطلق السنة على الواجب وغيره في عرف اللغويين وا محدثين» وأما 
في عرف الفقهاء فإنما يطلقونما على ما ليس بواجب("» وهو الذي يشهد له 
حديث علي هذا حيث جعل السنة في مقابلة الحتم وهو: اللازم الواجب الذي لا 


بد من فعله(". وهو من الأدلة على عدم وجوب الوتر؛ لأنه لا يقوله علي الا 


وقش 


RRR EE 


إذا تعارض الجرح والتعديل» فإنه يُقدم الجارح إن كان أكثر من المعدل(. 


(') إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني .)٠١ /١(‏ وهذا التعريف هو على اصطلاح 
الأصوليين» أما في اصطلاح المحدثين فهي: ما أثر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها » وهي هذا ترادف الحديث عند بعضهم. 
السنة ومكانتها للسباعي ط المكتب الإسلامي .)٤١ /١(‏ 

("' وأطلقها بعض الأصوليين هنا على الواجب» والمندوب» والمباح» وتطلق في مقابلة البدعة» كقوهم: فلان من 
أهل السنة. انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ ه). 

7" النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /١(‏ ۳۳۸). 

التحبير لإيضاح معان التيسير للصنعاني (5/ .)۸٠۹‏ 

() تقدم الكلام على هذه المسألة )٠١ 4/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدّم 
التعديل ". 


Ve 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث جابر هذا مداره على عيسى بن جارية الأنصاري المدنن('» وفيه 
لين(1),. قال ابن معين: عنده منأكير. وقال النسائي: منكر الحديث» وجاء عنه: 
متروك. وقال أبو زرعة: لا بأس به7). وقال الآجري عن أبي داود منكر الحديث 
وقال في موضع آخر ما أعرفه روى مناكير وذكره بن حبان في الثقات وذكره 
الساجي والعقيلي في الضعفاء وقال بن عدي أحاديثه غير محفوظة (). 


REE 


۴ وَعَنْ حارج بن حدَاقَة 4 قال : قال رول آل 35 [ إن ا 


ل لاو حي خب لکن ن څر أنه " قُلْنَا : وَمَا هى يا َسُولَ لله ؟ قَالَ 


من روى عنه اثنان فصاعدا ول يوثق؛ فهو مجهول الالء وهو المستور (8©. 


سبق الكلام أن الراوي إن سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول 
الحال» وهو المستورء وروايته موقوفة إلى استبانة حاله". وحديث خارجة هذا فيه 


(') انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ 15"). 

("" انظر: تقريب التهذيب (5784). 

7) ميزان الاعتدال (۳/ .)۳۱۱١‏ 

9 انظر: تحذيب التهذيب (۸/ .)۲٠۷‏ 

) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 

() انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 


1۷1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عبد الله ابن راشد اروف قال ابن حجر: مستور7". قال الزيلعي: وا لمجهول لا يقوم 


TEY 


روى عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة حديث الوتر وعنه يزيد بن 
بي حبيب وخالد بن يزيد قال ابن أبي حاتم وروى عن ربيعة بن قيس الحملي الذي 
يروي عن علي وليس له حديث إلا في الوتر ولا يعرف سماعه من أبي مرة وذكره بن 
حبان في الثقات وقال: يروي عن عبد الله بن أبي مرة وإن كان مع منه ومن اعتمده 
فك اعت ا 


REE 


کی ¢ هرو مه o2‏ ° ره ا 8 د ه ت ° 
٤‏ - وَرَوَى امد : عَنْ عَمْرو بن شعَيْب , عَنْ أبيه »> عَنْ جَذْهِ وه . 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

حديث عمرو بن شعيب هذا رواه الإمام أحمد قال: حدثنا على بن إسحاق» 
حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك» أخبرنا سعيل بن يزيد» حدثني ابن هبيرة» عن أبي 
نمیم الجيشاني» أن عمرو بن العاص» خطب الناس يوم ال جمعة فقال: إن ابا بصرة 
حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله زادكم صلاة» وهي الوترء 


E اس‎ 

('؟ نصب الراية للزيلعي (۲/ .)١١١‏ 

7 انظر: تحذيب التهذيب (ه/ .)٠٠٠١‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ")» وظاهره أن وقت الوتر يدخل 
من حين أن يصلي العشاء » وسواء صلى العشاء في وقتهاء أو صلاها مجموعة إلى 
المغرب تقديماء والسنة الصحيحة تشهد له» ولأن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليلء 
وإذا اتتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة» ولم يبق إلا صلاة 
التطوع» فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة» ولو كانت مجموعة إلى 
المغرب تقديها("). قال ابن قدامة: إذا جمع في وقت الأولى» فله أن يصلي سنة الثانية 
منهماء ويوتر قبل دخول وقت الثانية؛ لأن سنتها تابعة لحاء فيتبعها في فعلها ووقتهاء 
والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» وقد صلى العشاء فدخل 
قتدل"). 


وذهب المالكية إلى أن من قدم العشاء عند المغرب لضرورة كالجمع ليلة المطر أو 
لمرض أو سفر أنه لا يصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق الأحمر؛). 


RR EE 


(0) مسند أحمد ط الرسالة .)۲۳۸١١(‏ قال الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)۲٠١ /١(‏ 

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين .)١7 /٤(‏ 

0 المغني لابن قدامة (۲/ .)۲١۷‏ 

(؟) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي »)5٠١ /١(‏ فقه العبادات على المذهب 
المالكي للحاجّة كوكب عبيد (ص: .)5١١‏ 


رفن 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


8 5 فد ات ١‏ 

الشارع لا يدم إلا على ترك واجب او فعل حرم ٤‏ 

الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل"'. وحديث ابن بريدة هذا يقتضي 
وجوب الوتر لقوله "فمن م يوتر فليس منا'» قال بدر الدين العيني: وهذا وعيد 
شدید» ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض» أو واجب» ولا سيما وقد تأكد 
ذلك بالتكرار ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام بمذه التأكيدات لم يأت في حق 
المت 

إلا أن هذا الحديث فيه عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب الْعَتَكِنَ المروزي0)ء قال 
النووي: حديث بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله الْعَتَكيم أبو المنيب والظاهر أنه 


منفرد به وقد ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن معين وغيره وادعى الحاكم أنه حديث 


م والله أعله"). 
RRR‏ 
” وله شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحَدَ 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف. 


() سبق الكلام على هذه المسألة ص (5417/7). 

(') فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز. 
المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 57). 

7 شرح أبي داود للعيني (5/ ۳۲۷). 

(؛) صدوق يخطىء. انظر: تقريب التهذيب .)٤۳١۲(‏ 

(:) المجموع شرح المهذب للنووي (5/ .)5١‏ 

9 سبق الكلام على هذه المسألة ص (451/7). 


0000 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من 
لم يوتر فليس منا ". وقد أعل بالانقطاع» قال الزيلعي: وهو منقطع» قال أحمد: لم 
يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئاء ولا لقيه» والخليل بن مرة ضعفه يحبى» 
والنسائى» وقال البخاري: منكر الحديت ° 


د د 
۷ ا I‏ ( ما گان رَسُول الله ل يزيد في 


سين وطن م ملي زا فلا شال عن ححسبهن طون ۾ بعت تي 
تلائا. قَالَتْ عائشة. فَقُلَتُ: يا ر 0 أَتنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوترَ؟ قَالَ: "ي 
إن عَيْيَ تَنَامَانٍ وَلا يام قلي"  .‏ مُتَقَقْ عَلَيْه 

”- وني رِوَايَةِ هما عَنْهَا: 5 من اللَّيْلٍِ عَشر رِكَعَاتِ وَيُوترَ 
ا د 


8" وَعَنْهَا قَالَثْ: [ گان رَسُول الله يك يُصَلَي من اليل ثلاث عَشْرَةَ 
ا 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 


() مسند أحمد ط الرسالة (/917/11). 


('© نصب الراية للزيلعي (۲/ .)١١7‏ 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 775). 


Vo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذكر عن عائشة شة أنه صلى الله عليه وسلم: " ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة» أربعا وأربعا وثلاثا", وذكر عنها أيضا: "أنه كان يصلى 
ثلاث عشرة ركعة ثمانيا ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس» ثم يصلى"» تعنى ركعق 
الفجر» وقد فسرتما في الحديث الآخر بقوها: " منها ركعتا الفجر " وعنها عند 
البخاري أن صلاته بالليل سبع وتسع. ويحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة في 
الأغلب على ما روى عنها: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة " وخبرها بعد ذلك على ما كان يفعله نادرا» فأكثره خمس عشرة ركعة» وأقله 
سبع وذلك لما كان يتفق من اتساع الوقت له أو ضيقهء إما بتطويل قراءته في 
بعضها كما جاء» أو طول نومه أو لعذر من مرض أو كبر سن كما بينته فى 
الحديث بقولها: " فلما أسن صلی سبع کا 


RE EE 


ار د ( من كل اللَيْلِ قذ قد أَوْتَرَ رسو لله چ فَانْتَهَى ونر 
إلى آلسّحرٍ ] ففق عَلَيْهِمَا 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا("). 


قول عائشة هنا 'وانتھی وتره إلى السحر" : معناه كان آخر أمره الإيتار ق 
السحر ولمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى: «كل الليل قد أوتر 


() وقد ذكر مسلم في حديث ابن عباس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة » ثم ذكر 
صلاته بعد ركعتي الفجر» وق الرواية الأخرى عنه ست ركعات وأوتر بثلاث. وذكر حديث زيد بن خالد أنه - 
عليه السلام - صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين وذكر الحديث» وقال آخره فتلك ثلاث عشرة 
ركعة ". قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة ما شاهده. 
انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۳/ .)۸١-۸٠١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 


TV 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» فانتهى وتره إلى آخر اللیل»('» ففيه استحباب 
الإيتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه("). 


RR 


١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو بن لاص -رضي الله عَنْهُمَا- قَالَ: قا 


1 طح 
1١‏ 


3 جز م 
١‏ 5 و o2‏ 
: متفق عليه . 
ِ 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 

في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب إذ لو كان واجبا لم يكتف 
لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم(؛). 


2 2 
5- وَعَنْ عَلِىَ ذه قَالَ: قال يَسُول الله يل ( أَوْتِرُوا با أل الْقُرْآنَ 


)١(‏ صحيح مسلم (755) عن عائشة. 

0 انظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)۲١‏ 

(") هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

9) فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۸). 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث يث( 


حديث علي هذا رواه الخمسة كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي به مرفوعاء وفيه أبو إسحاق -وهو السبيعي- كان اختلط» ثم هو مدلس؛ وقد 
عنعنه. لکن يشهد له ما رواه أبو داود» وابن ماجه» عن عثمان بن أبي شيبة قال: 
حدثنا أبو حفص الأبار» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد 
اله بن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «إن الله وتر يحب الوتر. أوتروا 
يا أهل القرآن» فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس 
لك ولا لأصحابك()؛ فهو به حسن إن شاء الله تعالى؛ بل هو صحيح..." 


REE 


صيغة الأمر قد تخرج عن عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة فا. 

ظاهر الأمر في حديث علي هذا أنه للوجوبء لكن قال الخطابي: تخصيصه أهل 
القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عاما وأهل 
القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاط دون العوام ويدل على ذلك أيضاً قوله 
للأعرابي ليس لك ولا لأصحابك. 


RR EE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (۲۳۲/۱). 
9؟ سنن أبي داود »)۱٤۱۷(‏ سنن ابن ماجه .)۱۱۷١۰(‏ 
0 انظر: : صحيح سنن أبي داود ط غراس 9 .)١9‏ 

“ تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 
انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (۳/ .)۹٤١‏ 
(0) معالم السنن للخطابي /١(‏ 585). 


TYA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


8" وَعَنْ إن عْمَرَ رضي آله عَنْهُمَا؛ عَنْ الي يد قَالَ: ( ِجْعَلُوا آخر 
صَلاتَكُمْ اليل وتْرًا ] و ممق عَلَيْه 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("". 


قوله صلى الله عليه وسلم هنا : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" يقتضي أن 
يكون الوتر آخر صلاة الليل؛ لأنه أمر أن يجعله آخر صلاته بالليز0", إلا أن الأمر 
فيه ليس للإيجاب بقرينة أن صلاة الليل نفسها ليست واجبة فكذا آخرها"» قال 
ابن دقيق العيد: هو محمول على الاستحباب» كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك0. 
فَحَمَلَ الأمر على الندب بقرينة أن صلاة الليل نف ها لا تحب اتفاقًاء فكذا 
اھ : ويؤيد ذلك حديث أم سلمة الذي سنذكره في المسألة التالية. 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"). 


حديث ابن عمر هذا معارض بحديث أم سلمة» «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي بعد الوتر ركعتين»7). وقد استشكل ذلك على كثير من العلماء وأنكر 
الامام مالك حديث الركعتين بعد الوتر وقال لم يصح وقال الامام أحمد لا أصليهما 
ولا أمنع منهما وأحمد وجماهير العلماء قائلون بذلك لوروده في الصحاح وقالوا إنما 


0" تقدم الكلام على هذه المسألة )٠٤٠١/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(') انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (؟/ 15 517). 

7" انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكزماني(5/ 35). 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١٠۸ /١(‏ 

(*) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لليزماوي (4/ 0٠‏ 4). 

(9) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

سنن الترمذي ت شاكر .)٤۷١(‏ 


1۷۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صلاهما بيانا لجواز التنفل بعد الوتر وعلى هذا يكون قوله "اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترا" محمولا على الاستحباب لا الوجوب وذلك أحب وافضل'. قال 
النووي: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا 
لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل 
فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة» وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في 
الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في اللي لكان وترا وقي 
الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا منها اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة 
وغير ذلك فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه 
يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل وإنما معناه ما قدمناه من 
بيان الجواز وهذا الجواب هو الصواب وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح 
الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالسا فليس بصواب لأن الأحاديث إذا 
صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها ولله الحمد. 


eee 
E وَعَنْ طَلق بن عَلِيَ 2ه قَالَ: غت رَسُول آله ل يقو‎ -4 


¢ درو 


وران ف َيل 1 رَوَاهُ امد و 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع. 


0 انظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: 0 
انظر: شرح النووي على مسلم (3/ ۲۲-۲۱). 
سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النفي في حديث طلق هذا بمعنى النهي» فكأنه قال لا توتروا مرتين في ليلة» وقي 
هذا دليل على أنه لا يجوز إبطال الوتر بعد صلاته. وبه قال أكثر العلماء من 
السلف والخلف(). وروى أحمد عن ابن عمرء أنه كان إذا سثل عن الوتر؟ قال: أما 
أنا فلو أوترت قبل أن أنام» ثم أردت أن أصلي بالليل» شفعت بواحدة ما مضى من 
وتري» ثم صليت مثنى مثنى» فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة» " إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر ". وقد نقل الملا علي 
القاري عن ابن حجر أن نقض الوتر بالكيفية المذكورة يحتاج إلى دليل يخصه» وفعل 
ابن عمر له ليس بحجة عندنا ؛ لأنه م يسنده إلى البي صلى الله عليه وسلم وإنما 
هو من اجتهاده وهو ليس حجة على غيره7". وقال الشوكاني: وغير جائز في النظر 
أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة 
واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب وإِنما هما صلاتان متباينتان» كل 
واحدة غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم إذا هو أوتر أيضا في آخر 
صلاته صار موترا ثلاث مرات. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» وهذا قد جعل الوتر في مواضع من 
صلاة الليل. وأيضا قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة» وهذا قد 
أوتر ثلاث مرات49). 


RE EE 


(') انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود لمحمود خطاب السُّبكي (۸/ ۷۷). 
(© مسند أحمد ط الرسالة (-519). 

7" انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (۳/ 355). 

97 نيل الأوطار للشوكاني (9/ .)٥۸-٥۷‏ 


1۸1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٥‏ - وَعَنْ u‏ بن كعْب 5 ذيك قال : [ کان ر سول الله كل يور ب "اسبح 
اش رَبَكَ الْأَغْلَى". و: "قل با أَيّهَا ألْكَافرُونَ", و: "قل هُوَ اله أَحَدٌ" 4 رَوَاهُ 


أَحمَدُ وَأَبُو داد وَالنّسَائَنُ. وَرَادَ: ١‏ وَلَا يُْسَلَمُ إلا فى آخرهة 
بو داود» وَالنِسَائِيٌ. وزاد: و و إلا في اخرهن 


م 


المي وه عن عَائِشَةٌ وفبه: ( كُلّ سُورة في رعق 
وف الأخيرة: "قل هو الله أَحَدٌ", وَالْمُعوَدَتَنِ 1 


5" وَلِأَبي داد 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض(". 

الأحاديث تفسر بعضها بعضاء كما أن القرآن يفسر بعضه بعضًا(")؛ قال ابن 
القيم: فالأولى تفسير كلام النبي بعضه ببعض فنفسر كلامه بکلامه. وحديث أبي 
بن كعب هذا فيه بيان ما يُقرأ في الوتر» وقد بين في عدة طرق أن السور الثلاث 
لغلاث ركعات» من ذلك حديث عائشة الذي بعده» إلا أن في إسناده عبد العزيز 
بن جريج مجهول» كما قال الدارقطني. وف إسناده أيضاً خصيف وهو ابن عبد 
الرحمن الجَرّري ضعيف. لكنه لم يتفرد به فقد أخرجه ابن حبان» والدارقطني › 
والبيهقي من طرق عن بحبى بن أيوب» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ 
قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ب [ سبح اسم 
ربك الأعلى) » وفي الثانية ب إقل يا أيها الكافرون) » وف الثالثة ب قل هو الله 


(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني .)١ 48 /۲١(‏ 

"© شرح أبي داود للعيني (5/ ۲۹۸). وانظر: شرح النووي على مسلم (/ »)۷١‏ انتقاض الاعتراض في الرد 
على العيني في شرح البخاري لابن حجر (۱/ ۱۹۹). 

0 عون المعبود وحاشية ابن القيم )۹/۹( 

9) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 54 45). 


TAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
أحد؟ عو قل أعوذ برب الفلق ؟ عو قل أعوذ برب الناس) «. فالحديث 


RR EE 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيَنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ/"). 


لا منافاة بين ما روي عن أبي سعيد في هذه المسألة» قال مالك: «وإنما يوتر بعد 
الفجر من نام عن الوتر. ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد 
الفجر». فإن الأمر بالإيتار قبل الصبح أمر بالمبادرة إلى أدائه في وقته» فإذا فات 
وخرج وقته» ففي هذا أمر بقضائه» فلا تناق بينهما. وف تقييد الأمر بالقضاء لمن 
نام او نسيه يدل على أن العامد بخلاف ذلك» وهذا متوجه؛ فإن العامد قد رغب 
عن هذه السنة» وفوتها في وقتها عمداء فلا سبيل له بعد ذلك إلى استدراكهاء 
بخلاف النائم والناسي. إذا فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن 


(') انظر: صحيح سنن ابي داود ط غراس (5/ .)١517‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

("؟ موطأ مالك ت عبد الباقي (۲۸). 

(؟) فتح الباري لابن رجب (9/ .)١50‏ 


TAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يشفعها بركعة» فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعاء وإذا كانت عادته حمسا صلى 
ستاء وهكذا يسلم من كل اثنتين لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة» أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع» أو غيره» صلى 
من النهار ثنتي عشرة ركعة»(). وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار 
بإحدى عشرة ركعة» فإذا شغل عنها عرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة!". 

قال ابن رجب : وخرج النسائي حديث عائشة» ولفظه: "كان إذا لم يصل من 
الليل منعه من ذلك نوم غلبه عنه أو وجع» صلى من النهار ثلاث عشرة ركعة". 
فإن كانت هذه الرواية محفوظة دلت على أنه كان يقضي الوتر7. وم أقف على 
هذه الرواية في سنن النسائي والله أعلم. 


RRR EE 


يبحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما(؟). 

حديث جابر هذا: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل 
لمن و ثق بالاستيقاظ آخر الليل وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهذا هو 
الصواب ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح فمن 


() صحيح مسلم (755). 

('" انظر: مجموع فتاوى ابن باز (۱۱/ ۳۰۷). 
('" فتح الباري لابن رجب .)٠١۸ /٩(‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱۹۲/۱). 


AE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذلك حديث أوصان خليلي أن لا أنام إلا على وتر وهو محمول على من لا يثق 
بالاستيقاظ("). 


REE 


-١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ -رضي أله عنهُما-» عَنْ الى ب قال: ( إِذَا طَلَعَ 
افر فَمَدْ دمب كل صَكلةة اللي َالوَنرء فَأَؤْتِرُوا قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرٍ ) رَوَاه 
آلرْمِذٍ 


مل 


إذا تعارض اجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدّم التعديل (". 

حديث ابن عمر هذا تفرد به سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمرء 
وسليمان هذا تكلم فيه البخاري من أجل أحاديث تفرد بما هذا منها(". وقال أبو 
حاتم محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب ولا أعلم أحدا من أصحاب 
مكحول أفقه منه ولا أثبت منه وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي أحد 
الفقهاء وليس بالقوي في الحديث وقال في موضع آخر في حديثه شيء وقال ابن 
عدي وسليمان بن موسى فقيه راو حدث عنه الثقات وهو أحد علماء أهل الشام 
وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره وهو عندي ثبت صدوق وقال الدارقطني 
في العلل من الثقات أثنى عليه عطاء والزهري وقال ابن سعد كان ثقة أثنى عليه بن 
جريج وقال ابن حبان في الثقات كان فقيها ورعا وذكر العقيلي عن ابن المديني كان 
من كبار أصحاب مكحول وكان خولط قبل موته بيسير وقال يحبى بن معين ليحى 


شرح النووي على مسلم (5/ 70). 
("') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٤/١(‏ 


7 انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (۲/ .)٤١‏ 
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بق که 1 ان بن موسى ثقة وحديثه صحيح عندن(. وقد لخص ابن حجر 
a‏ الأقوال بقوله: سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق 
فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل (. 


RR EE 


4" وَلَهُ عَنْهَا: ( ما رأث رَسُولَ آله يخ يُصَلَي سُبْحَةَ الضحى قط 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 


المراد بالنفي في حديث عائشة هذا إِنما هو في علمهاء وإثباتها بسبب وهو امجيء 
من السفرء فلا تعارضء قال النووي: الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته 
صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتما فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 
بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة 
ويتأول قوها ما كان يصليها إلا أن جيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت 


۳ انظر: تمذیب التهذيب /٤(‏ 707-775 3). 
("" تقريب التهذيب (ص: 55؟). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

9) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملَقّن (9/ 437). 


TA" 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى 
وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا 
في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في 
المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لما يوم من تسعة فيصح 
قولحا ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها(". قال ابن 
عبد البر: ليس أحدٍ من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره» 
والإحاطة ممتنعة» وإِنما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ صار العلم في الكتب» 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة حسان في صلاة الضحى(". 


RE EE 


دلالة الاقتضاء هو ما يكون من ضرورة اللفظ» وليس بمنطوق به" . 

دلالة الاقتضاء هو الذي لا يدل عليه اللفظ» ولا يكون منطوقا به» ولكن يكون 
من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به أو من حيث 
يمتنع وجود الملفوظ شععا إلا به أو من حيث عتنع ثبوته عقلا إلا بها*). وقوله في 
حديث زيد هذا «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» مقتضاه أفضلية كوتما أقرب 


أو يقال قولما ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم. شرح النووي 
على مسلم (5/ (TT.‏ 

انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(۸/ .)٠١١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي (ص: .)۲٠۳‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إلى الظهيرة7). إذ معنى تَرْمَض: تقوم من شدة حر الرمضاءء وهذا يكون قبيل الزوال 


بنحو عشر دقائق فهذا وقتها(). 
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۹-وَعن أنّسٍ قال: قال رَسُول أله يك و مَنْ صَلَى آلضحى لني عَشْرَة‎ 
َكْعَةَ بى الله له قَصْرًا في اة رَوَاهُ آلمََمِذِيُ وَاسْتَغْرَبَهُ‎ 


لا تقبل رواية المبهم الذي م يسم. 

المبهم الذي ١‏ یسم» أو من ”مي ولا تعرف عينه فهذا تمن لا تقبل روايته2). 
وحديث أنس هذا فيه موسى بن فلان ابن أنس ابن مالك مجهول؛ ويقال هو ابن 
حمزة 0 ولا يعرف حاله ایض قال في التهذيب: وأما موسى بن حمزة أ فلم 
نعرف من حاله شيعا( . 


IR‏ د 
17" وَعَنْ عائشة رَضِي الله عنها- قَالَتْ: ( دَحَلَ لني ييل بي 
ره 1 E:‏ ماي رَكَعَاتِ ] رَوَاهُ إِبْنُ حِبَّانَ في "صّحيحه" 


(' انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ .)٠١‏ 

(") انظر: الشرح الصوت لزاد المستقنع - ابن عثيمين .)١۷١۸ /١(‏ 

انظر: الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر (ص: 47). وقد تقدم الكلام على نحو 
المسألة )4/١(‏ بعنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلت روايته". 

(؛) انظر: تقريب التهذيب (ص: 554). 

(» تمذیب التهذيب (۱۰/ ۳۷۹). 


AA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
2 ا 66 8 .)1 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


في الحديث دلالة على وقوع ذلك العدد المعين منه صلى الله عليه وسلم وقد 
عرفت الجمع بين الإثبات والنفي في رواية عائشة, وهذا لا يدل على أتما رأت منه 
الصلاة بل يجوز أن يكون ذلك ثبت لا برواية» ولا بعد في ذلك وإن كان في بيتها 
لجواز غفلتها في ذلك الوقت فلا منافاة» والجمع ما أمكن هو الواجبء وال 
أعله("). 


REE 


e‏ بن عر 0 سُولَ الله يلو قَالَ: 


9- وما عن ابي هُرَيْرة: 5 َمْسِ تين جز 


" وَكَذَا لِلبْخَارِيٌ: عَنْ أبى سعید» وَقَال: ' رَجَةَ‎ — f 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


كثرة الثواب وقلته قد تُعرف بكثرة المصالح وقلتهاء وتعرف أيضا بكثرة الفعل 
وقلته» وتعرّفٌ أيضا بجهد الفعل ويسّارته» وقد يختلف باختلااف المقاص د0 وقد 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
4 البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۳/ ۲۷۹). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
(') ترتيب الفروق واختصارها للبَقّوري .)٠۷١ /١(‏ 
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أبي هريرة في ذكر خمس وعشرين. فمنهم من قال: يتفاوت ثوابما بإكمال الصلاة في 
نفسهاء وإقامة حقوقها وخشوعهاء ورما يقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى 
المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه» وكونه عتيقاء وكون المشي على طهارة» والتبكير 
إلى المساجد, والمسابقة إلى الصف الأول عن يمين الإمام أو وراءه» وإدراك تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» والتأمين معه» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وغير ذلك. وهذا هو 
الأظهر. ويدل عليه: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر في حديث أبي هريرة تعليل 
المضاعفة» فقال: "وذلك أنه إذ توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجدء لا 
يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا رفعت له بما درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة: اللهم صل عليه اللهم ارحمه» 
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة". وعلى هذا؛ فقد تضاعف الصلاة في 
جماعة أكثر من ذلك. إما بحسب شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة 
ويوم الجمعة. أو شرف المكان» كالمسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد 
الأقصى(". 


RRR EE 


-0١‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ © ذه أَنَّ وَسُولَ الله يد قَالَ: ! وَآلَّذِي تفيِي بيده 
قد همت أن آم مر بطب فَيُختطّب» ثم آ مر بالص ة فَيُوَدّنَ ا م آمْرَ وَجْلًا 
فيو لاسء ثم احالف إلى رِجَالٍ حيار الصّلاة فَأَحَرْقَ عَلَيْهم بيو م 
00 پيده لو يَعْلَمُ أحذهُم أَنَهُ جد عَزقا يتا أو مِرْمَاَيْنِ حَسَئَتَيْنِ لَشَهِدَ 
لْعِشَاءَ 1 مُق ع يلط بحري . 


0 انظر: فتح الباري لابن رجب (5/ .)١۷-٠١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره('). 

الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل!"). وحديث أبي هريرة هذا: ظاهر في 
وجوب شهود الجماعة في المساجد» وإجابة المنادي بالصلاة؛ فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخبر أنه هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة» ومثل هذه العقوبة 
الشديدة لا تكون إلا على ترك واجب(". وأما ترك ما هم بفعله فلا يدل على عدم 
الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه على 
أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة بلفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون.. الحديث(؟). 


سد الذرائع(. 


الذي منعه صلى الله عليه وسلم من تحريق بيوتم التي عصوا الله فيها بتخلفهم 
عن الجماعة كون ذلك ذريعة إلى عقوبة من لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء 
والأطفال7"). 


RRR 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص (؟47/5 5). 

(') فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز. 
المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 57). 

9 فتح الباري لابن رجب (ه/ 7غ -4 55). 

:) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)١57‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (؟/85؟). 

(0) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (ه/ ٤-٠١‏ 0). 


51١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۲ وَعَنْهُ قَالَ: قال رول الله يخ ( أَنْقَنُ آلمملاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ: 


صَلَاةُ الْعِشَاءٍ وَصَّلَاةُ آلْمَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا اوها وَلَوْ حَبْوًا 1 مُتَقَقْ 


2 


الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره(). 

من الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب والسنة: كل لفظ يدل على إنكار 
الفعل بصيغة مشددة» مثل غضب الله. حرب الله لعن الله» والتحذير من الفعل» 
وكذا وصف الفاعل بالنفاق أو الكفر أو الفس ق"8", قال الطيبي: فإن قيل: إن 
الحديث وارد في شأن المنافقين» والمؤمنون خارجون عن هذا الوعيد. قلت: خروجهم 
عن الوعيد ليس من جهة أتحم إذا سمعوا النداء يسوغ هم التخلف عن الجماعة. بل 
من جهة أن التخلف ليس من شأتهم وعادتحم» وأنه مناف لحالمم؛ لأنه من صفة 
المنافقين» ولو دخلوا في هذا الوعيد ابتداءً لم يكن هذه المثابة. ويعضده ما روى عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: (لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق قد علم 


نفاقه) رواه مسلء(). 


RRR 
وَعَنُْ قَالَ: ( أتى الى ي َجْلَ أَعْمَى فَقَالَ: ي يَسُولَ للها لَيْسَ‎ - ۴۳ 
قائدٌ يَقُودُن إل المتجد. فرص لَه فلا وَل دعام فَقَالَ: "هاه نم‎ 
3 بي قائل يعودي إ جد» فرخص‎ 


)0( سبق الكلام على هذه المسألة ص (۷/۲(. 
('" انظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزحيلي - معاصر (۱/ .)٠٠١۳١-۳١۱‏ 
(") شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن .)١١7177 /٤(‏ 
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إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


الرجل الأعمى المذكور هنا هو ابن أم مكتوم» وقد أش كل وجه الجمع بين 
حديث ابن أم مكتوم هذا وحديث عتبان بن مالك(), حيث جعل لعتبان رخصة» 
وم يجعل لابن أم مكتوم رخصة: فمن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم 
مكتوم بحديث عتبان» فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في 
سقوط حضور المسجد“. 


ومن الناس: من جمع بينهما بأن ابن أم مكتوم كان قريبا من الممسجدء بخلاف 
عتبان» ولهذا ورد في بعض طرق حديث ابن أم مكتوم: أنه كان يسمع الإقامة(). 
ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من 


بيته مسجدا يؤذن فيه» ويقيم» ويصلي جماعة أهل داره ومن قرب منه» فتكون 


0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

(”) عن عتبان بن مالك الأنصاريء قال: كنت أصلي لقومي بني سال فأتيت البي صلى الله عليه وسلم» 
فقلت: إني أنكرت بصري» وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فلوددت أنك جئت» فصليت في بيتي 
مكانا حتى أتخذه مسجداء فقال: «أفعل إن شاء الله»» فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه 
بعد ما اشتد النهار» فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له» فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلي 
من بيتك؟»» فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه» فقام» فصففنا خلفه» ثم سلم وسلمنا حين سلم. 
صحيح البخاري .)65٠0(‏ 

7" وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره. يعني: أن هذا م يوجب حضور 
المسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتوم. 

() ولكن ني بعض الروايات أنه أخبر أن منزله شاسعء إلا أا رواية ضعيفة رواها أحمد وأبو يعلى» والطبراني 
"الأوسط" عن جابر رضي الله عنه قال: أتى ابن أم مكتوم الب - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسولٌ الله! 
إن منزلي شاسع» وأنا مكفوفُ البصرء وأنا أسمعٌ الأذانَ» قالّ: "فإن سمعت الأذانَ فأجب» ولو حبواً أو زحفاً". 
انظر: ضعيف الترغيب والترهيب (۱/ .)١54‏ 
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صلاته حينئذ في مسجد: إما مسجد جماعة» أو مسجد بيت يجمع فيه» وأما ابن أم 
مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفرداء فلم يأذن له» وهذا اقرب ما جمع به 
بين الحديثين. و الله اع 
ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل. 

ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما 
سأل عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله» كما 
استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم حين استفتاه هل يجد له رخصة 
أن يصلي في بيته ؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: "فأجب" فاستفصله 
بين أن يسمع النداء أو لا يسمعه 


FREE 


٤‏ - وَعَنْ لبن عباس رضي آله عَنْهُمَاء عَنْ لبي يل قَالَ: [ مَنْ ع 
لنْدَاءَ فَلَم يات فلا صلا لَه إلا من غر 1 رَوَاهُ ابن ماج وَأَلدَارَفْطَيْ, وان 


حبَان» الاک وَإِسْتَاده عَلَى شَرْطٍ م لم لکن ر رجح ب بَعْضُْهُمْ وَفْفَه 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ". 


حديث ابن عباس هذا رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم عن عبد 
ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «من سمع النداء فلم يأته» فلا 


)00 انظر: فتح الباري لابن رجب (۳/ .)۱۸۷-۱۸١‏ 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)٩١‏ 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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صلاة له إلا من عذر»» مرفوعا هكذا وإسناده صحيح» ثم إن هشيمًا ١‏ يتفرد به؛ 


بل تابعه راد -واسمه: عبد الرحمن بن غزوان-: عند الدارقطني والحاكم» وسعيد بن 
عامر وأبو سليمان داود بن الحكم: عند الحاكم؛ قال الحاكم : هذا حديث قد 
أوقفه غندر» وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولمما("". قال ابن رجب: 
ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره". 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0. 

ظاهر حديث ابن عباس هذا أن الجماعة في اللمجد الذي ”مع نداءه فرض 
لصحة الصلاة حتى لو تركها بطلت صلاته وهو خلاف ما عليه أهل الفقه فلا بد 
من حمل الحديث على نقصان تلك الصلاة(. أي فلا صلاة له كاملة فنزل نفي 
الكمال منزلة نفي الذات مبالغة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " 


('؟ انظر: صحيح سنن ابي داود ط غراس (۳/ 5/8). 

(' المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ ۳۷۲). ثم أخرج الحاكم له شواهد منها عن أبي موسى الأشعري 
وهو من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصنن عن أبي بردة عنه بلفظ "من مع النداء فارغا صحيحا فلم 
يجب فلا صلاة له" ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين أيضا ورواه من طريق ماك عن أي بردة 
عن أبيه موقوفا وقال البيهقي الموقوف أصح. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ ۷۷). 

7" فتح الباري لابن رجب (5/ .)٤٤۹٩‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 

© انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱/ 555-958). 

(0) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للمباركفوري (۳/ 5 27). فال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتمم قالوا: من “مع النداء فلم يجب فلا صلاة له " وقال بعض أهل العلم: 
هذا على التغليظ والتشديد, ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر ". سنن الترمذي ت شاكر /١(‏ 
(YY‏ 
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صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " ووجه الدلالة أن 
المفاضلة انما تكون حقيقتهما بين فاضلين جائزين() 


REE 


٠‏ - وَعَن يزيد بن آلأشود هه أنه صَلَى مع رول ل الله ل صادة 
المح فما صَلَّى رَسول الله يخ ذا هُو بِرَجَْيْنِ 1 يُصَلياء فَدَعَا يما فُجيءَ 
ما تَرْعَدُ فَرَائْصُهُمَاء فَقَالَ لُمَا: "ما مَنَعَكُمَا أَنْ تُصّلْيَا مَعَنَا؟" قالا: قذ صَلَيْنا 


0.2 e 


0 قَالَ: "فلا تفعلاء إا صَلَيكُمَا في رِحَالِكُم م أذركث ۾ آلِمَامَ وَل صل 


0 5 ا فس لحم افا" 1 رَوَاهُ أَخَنلْ وَاللّفْظُ لَه وَالَلانَة حه 


المد وَابْنُ حِبّان 


ر مت 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام. 
حديث يزيد هذا يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث 
القاضية بالكراهة(", لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما رأى رجلين قد تخلفا 
عن صلاة الفجر مع الناس؛ لأنمما قد صليا في رحالهما فقاله مع دخول وقت النهي 
في حقهما» وإنغا رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم النهي عن الصلاة في أوقات 


0 انظر: المجموع شرح المهذب للنووي .)١151-١191١ /٤(‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۳/ 85). ومن ذلك النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء فقال ناس: 
النهي ناسخ للإباحة وقال آخرون: هو مخصوص. انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص /١(‏ 105- 
.)4٠‏ 


9( انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر (۲/ 7, بترقيم الشاملة آليا). 
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الكراهة قد ثبت بتحية المسجد؛ وقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف 


ف 


REE 


- وَعن أي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قال رول آله ل ( إا جعل الْإِمَامُ 
لیو ہہ فَإِذَا كبر فکبڑواء ولا تکبڑوا حت کب وَإِذَا ركعَ فارگغواء وَلَا ترگغُوا 
حى يَرْكَعَ, وَإِذَا قال مع الله لِمَنْ حْمَدَهُ فَقُولُوا: آللّهُمَ ربا لَكَ الَْمْدُ وَإِذَا 
سَجَدَ فَاسْجُدُواء ولا تَسْجُدُوا حم يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا 00 قيامًاء وَإِذَا 


صَلَّى فَاعِدَا فَصَلُوا قُعُودَا أَحعِينَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ وَهَذَا لفظه . 


الأصل أن الرّخصة استثناء من القاعدة العامّة("). 


سبق بيان أن الرخصة هي: ما شرع لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي 
المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» إلا أن العذر قد يكون راجعا إلى أصل 
تكميلي» فلا يسمى رخصة» كما جاء في الحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به -ثم 
قال:- وإن صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعون" ؛ فصلاتم جلوسا وقع لعذر, إلا 
أن العذر في حقهم ليس المشقة» بل لطلب الموافقة للإمام وعدم المخالفة عليه؛ فلا 


يشمن ظفل هدا رغص ون كان مسق لخر 


7 انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: .)۸٠‏ 
(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١١ /١(‏ تحت عنوان "القياس على الرخص". 
7" انظر: الموافقات للشاطبي /١(‏ 5717-5557). 
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2 شا 6226 .)1 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


قال الحميدي: قوله: «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القدي» 
ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالساء والناس خلفه قياماء لم يأمرهم 
بالقعود» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر» من فعل النبي صلى الله عليه وسلم'"". وقد 
تعلق الشافعي بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته والمقتدون به قيام 
وراءه فكان هذا من أواخر أفعاله"» قال النووي: واحتج الشافعي والأصحاب 
بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر في مرضه 
الذي توقي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه 
يخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر " رواه البخاري ومسلم هذا لفظ إحدى 
روايات مسلم وهي صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام لأنه جلس 
عن يسار أبي بكر ولقوله يصلي بالناس ولقوله يقتدي به أبو بكر وي رواية لمسلم " 
ركان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير " وقوله 
يسمعهم التكبير يعني أنه يرفع صوته بالتكبير إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما 
فعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعيف الصوت حيتئذ بسبب المرض 
وقي رواية البخاري ومسلم " أن البي صل الله عليه وسلم جلس إلى جنب أبي بكر 
فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد " وروياه من طرق كثيرة كلها دالة 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


('؟ صحيح البخاري .)١5٠0 /١(‏ 
('" انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (؟/ ۱۸۳). 


3۹۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأبو بكر يقتدي به ويسمع 
الناس التكبير وهكذا رواه معظم الرواة: قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علماء 
امحدثين والفقهاء هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق إن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال " وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " فإن ذلك كان في مرض 
قبل هذا بزمان حين آلى من نسائه(). 

إلا أنك إذا قلت بالنسخ ألغيت أحد الدليلين» وأبطلت حكمه. وإلغاء الدليل 
ليس بالأمر المين حت نقول كلما أعيانا الجمع: هذا منسوخ. فهذا لا يجوز. والجمع 
هنا ثمكن جداء أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال: «إنما بقي الصحابة قياماء 
لأن أبا بكر ابتدأ بمم الصلاة قائما». وعلى هذا نقول: لو حدث لإمام الحي علة 
في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام؛ فأكمل صلاته جالساء فإن المأمومين يتموتها 
قياما. وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. وعلى هذا؛ إذا صلى الإمام بالمأمومين 
قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعوداء وإن صلى كم قائما ثم أصابته علة فجلس 
فإنهم يصلون قياماء وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين» والجمع بين الدليلين إعمال 
ا جميعا("). 


RE EE 


3 


تأَخُرًا. فَقَال: "مدموا فَانتَمُوا فيء ولأ بَكُمْ مَنْ بَعْدكُمْ" ؟ رَوَاهُ ل 


الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره7". 


0 امجموع شرح المهذب للنووي (4/ 515-96). 
(" الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ ۲۳۳-۲۳۲). 
0 سبق الكلام على هذه المسألة ص (۷/۲(. 


511 
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وردت أحاديث وآثار تتضكن اللوم والإنكار على من ترك سُتَةًء من ذلك 
حديث أبي سعيد هذا وتمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه 
تأخرا فقال لهم: «تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدکم» لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله»» قال النووي: حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع 
المنزلة وعن العلم ونحو ذلك( وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: "حتى 
يؤخرهم الله في انار" ومعناه لا يزال يؤخرهم عن رحمته وفضله حتى تكون عاقبة 
أمرقم إلى االعار © . 
الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب/". 

لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء المتيمم» ولا بالصف الأول» ولا بستر العورة في 
الصلاة؛ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال» فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله 
وتعظيمه فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه وقال لغيره قم به» فإن هذا يستقبح 
عند الناس بتباعده من إجلال الأمر وقربه2'0. وقد يستدل لهذه القاعدة بقوله صلى 
الله عليه وسلم: "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله "7"). يعني: ليكن الرجل 
مسرعا حريصا في الخيرات» فمن تأخر عن الخيرات تأخر عن الثواب ودخول 
الجنة(80), 


(') انظر: ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية لعبد السلام بن برجس - معاصر (ص: 507). 

E EEE 

(' عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى 
يؤخرهم الله في النار». سنن أبي داود (517/9). 

(4) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن .)١١ 57 /٤(‏ 

(:) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١١5‏ 

(0) الور في القواعد الفقهية للزركشي .)5١7 /١(‏ 

(" انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي (؟/ .)۷٠۳‏ 

المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدانِ (۲/ 7؟١).‏ 


Von 
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REE 


4۸ - وَعَن ريدن کوټ ج فال [ اختجر ر سول الله ل حجْرَةً حصفت 
فَصَلَّى فيهاء فَتَتبعَ ليه رجَالء وَجَاءُوا او بصّلاته... ) الْحَدِيت, وفيه: ( 
ا مق عََيْه 


من أنواع علوم الحديث: معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتوتها. 

التصحيف هو التغيير وذلك إما أن يكون في نقط الحروف» أو في حركاتما 
وسكناتما("!؛ فإن كانت المخالفة بتغيير حرف» أو حروف» مع بقاء صورة الخط في 
السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحفء وإن كان بالنسبة إلى الشكل 
فالمحرف7"). 


قال ابن الصلاح: وهذا فن جليل» إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ» ومن 
امثلة التصحيف ف المتن: ما رواه ابن يعة» عن كتاب موسى بن عقبة إليه» بإسناده 
عن زيد بن ثابت " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في المسجد ". 
وَإنما هو بالراء " احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها "» فصحفه 


(') الغاية في شرح الحداية في علم الرواية للتّخاوي (ص: .)5١7‏ 

('" نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت الرحيلي (ص: .)١١۹-١١۸‏ وهذا التعريف الذي وضعه 
الحافظ ابن حجر للتصحيف والتحريف مفرقًا بينهما بما سبق» مما انفرد به» ونظرًا لمنزلته ومكانته» فإن من جاء 
بعده نقل عنه هذا التعريف» حتى اشتهر وانتشر بين المحدثين. والناظر في أقوال ا محدثين القدامى قبل ابن حجر 
يجد أنحم لا يفرقون بين التصحيف والتحريف كما قال ابن حجرء وإنما اعتبروا أي تغيير في صورة الكلمة يعد 
عندهم تصحيمًا. انظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» - جمعة فتحي- معاصر (۲/ 
55-51 ). 
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ابن يعة» لكونه أخذه من كتاب بغير سماع؛ ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز 
نا 

زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 

سبق الكلام أن ما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي. 

ومن أمثلة ما رفعه راو ووقفه غيره: حديث مالك في "الموطإ" عن أبي النضر عن 
بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت موقوفا عليه: "أفضل صلة المرء في بيته إلا 
المكتوبة". وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهما. فرووه 
عن أبي النضر مرفوعا(". 

الترك وسيلة لبيان الأحكام, كالفعل!؟). 


يُلحق بالفعل في الدلالة الترك» فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على 
عدم التحريم» يستدل بتركه على عدم الوجوب . مغل أن يترك فعلا قد أمر به» أو 
قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه» وقد صلی النبي صلى الله عليه 
وسلم التراويح في رمضان ثم تركهاء خشية أن تفرض عليهم» فدل على عدم 
الوجوب» إذ يمتنع تركه الواجب. 


(') انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)۲۸٠-۲۷۹‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(") مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (؟/ 81ه-57ه). 

9) أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (۲/ 49). 

(") انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشّريف اليَلِمْسَان (ص: .)١۸١-٠۸۰‏ 

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ »)1۸۳-٦۸١‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار /٣(‏ 
هع -4:5). 
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RE EE 


8- وَعَنْ جا بر قال ل: ( صَلَى معاد بأعكابه آليشاء فَطَولَ عَلَبهمْ 
فَقَالَ الى ع انوي 7 نْ تَكُونَ يا مُعَاذْ فان إذا أت الاس فافراً: بالشمْس 
وَضُحَاهَاء وَ: سَبَحْ إِسْمَ رَبَكَ الْأَغْلّى وَ: إقْرَأ بام رَبَكَ وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَى'] 


المشقة تجلب التيسير. 


يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. فالمفتي البالغ ذروة 
الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب 
بحم مذهب الشدة» ولا يميل بمم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه 
الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإن مقصد الشارع من المكلف الحمل 
على التوسط من غير إفراط ولا تفريط» فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن 
قصد الشارع» ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء 
الراسخين. وأيضا؛ فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الأكرمين» وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل. وقال لمعاذ لما أطال 
بالناس في الصلاة: "أفتان أنت يا معاذ". وقال: "إن منكم منفرين ". 


RE EE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲۸/١(‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۷۷). 
7 انظر: الموافقات للشاطبي(5/ 0/17-51075؟). 
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۰ رع طايه رجي لدعي ل فصر قِصّةٍ صَلاة رَسُولٍ 
وَهْوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: [ فَجَاءَ ڪٿ جَلَسَ عن يَسَارٍ أبي بَكْرِء فَكانَ يُصَلَي 
بالنّاسٍ جَالِسًا وَأَبُو بكر قَائِمَاء يَفَْدِي أبُو بَكْرٍ بصّلاة التي يك ويَقْمَدِي آَلنّاسُ 
ِصَّلَاةٍ أي بكر ) فق عَلَيْه 

سبق الجمع بين حديث عائشة هذا وبين حديث أبي هريرة الذي تقدم قريبا برقم 


.)ة١5(‎ 


FREE 


-١‏ وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ هه أن التي ب قال: [ إِذَا أمّ أَحَدَكُمْ الاس 
فلْبْحَقِْفْ فإ يهم افر لكي وال ا وَذَا آَخَْاجَة فَِذَا صَلَّى وَحْدَهُ 
فَلَبْصَلَ كيف شَاءَ 1 مُتَمَقْ عَلَيْه . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض(". 

قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ «أيكم أم الناس فليخفف» " التخفيف أمر نسبي 
يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» 
فإنه م يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا 
الحاجة» فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به» فإنه كان يمكن أن تكون صلاته 
أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه 
الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما 
رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات » » فالقراءة ب (الصافات) من 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 585). 
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التخفيف الذي كان يأمر به( . وقد کان صلی الله عليه 00 يطيل القراءة 
في ال مغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين 


RR 


3 


eS‏ 00 0 عند لني ل 


> 


عن 
سنن 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله "". 

في هذا الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة وهي خلافية 
مشهورة ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه 
وسلم على ذلك لأا شهادة نفي ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا 
يحوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بکرم فل فعلوه على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم ولو کان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن(). 


REE 


('؟ انظر: زاد ا معاد في هدي خير العباد لابن القيم (1/ .)٠١۷-۲١١‏ 
9 انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)۲٤۸‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 


9) فتح الباري لابن حجر (۸/ ۲۳). 
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لتاب لل فَإِنْ كَانُوا في لْقرَاءَةٍ سَوَاءٌ أَعْلَمْهُمْ بِالسُّنَة فَإنْكانوا في آَلسُنَةَ 
سَّوَاءٌ 0 هجرّة فن كَانُوا في لجرَة سَّوَاءً َأَقِدَمْهُمْ ا -وي رِوَايَة: 
ئا ولا ومن الل آليَجْلَ في سُلْطَنِه ولا يَفعْدْ في بَيْهِ عَلَى تَكْرمَيه إل 
بإِذنه". 0 رَوَاهُ 0 ْ 


لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب(١)‏ 


السنة في الاصطلاح: تطلق على ما يقابل القرآن كما في حديث أبي مسعود 
هذا: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة " 
الحديث7). وقد اختلف العلماء: هل يقدم الأقرأ على الأفقه» أم الأفقه على الأقرا؟ 
ونص أحمد على أنه يقدم الأقرأ إذا كان يعرف ما يحتاج إليه الصلاة من الفقه» 
وكذلك قال كثير من امحققين من أصحابه» وحكموا مذهبه على هذا الوجه(". 
إذا تعقب الاستثناء جملا رجع الاستثناء إلى جيعها. 


في سلطانه کاش غل ۹ إن" : رجع الاستثناء إلى 08 وذلك 
لاتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عو ولكنة» ولو لم يعد 


سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 8؟5). 
("') وتارة تطلق: على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام» كما سبق في باب المندوب. وربما لا يراد إلا ما يقابل 
الفرض» كفروض الوضوء وسننه» وكذا الصلاة والصوم وغيرهماء فإنه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيهماء وإن 
كانت المقابلة لازمة له» لكنها لا تقصد. وتارة تطلق: على ما يقابل البدعة» فيقال: أهل السنة» وأهل البدعة. 
انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (۳/ .)١57 5-١577‏ 
0 0 فتح الباري لابن رجب (5/ .)١١5-11‏ 

؟ وهو قول أصحاب الشافعي » وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين. 


۷۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الاستثناء إلى الجميع» لم يقبح ذلك» بل كان متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء من 
جميع الجمل. وكذلك لأن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فتصير الجمل كالجملة الواحدة» فيصير كأنه قال: "اضرب الجماعة 
الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب" ولا فرق بين هذا وبين قوله: "اضرب من قتل 
وسرق إلا من تاب"(1). وعليه فإذا أذن رب البيت في الجلوس في المكان المخصص 
له فلا بأس» وإذا أذن السلطان لغيره في الإمامة مع حضوره وقدرته جاز. وهذا 
مذهب الجمهور. وخالف بعضهم في عود الاستغناء إلى الجملة الأولى ومنع أن يوم 
أحد بحضرة السلطان أو الإمام إذا كان قادرا على الإمامة. 

المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجح(" . 


قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه 
إلى الفاضل 7 وق حديث أبي مسعود هذا: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الأفضل فالأفضل في الإمامة» ثم بين أن صاحب المرتبة ذا السلطان كالإمام الأعظم 
وأمير الحرب وأئمة المساجد ونحوهم مقدمون على غيرهم» وإن كان غيرهم أفضل 
منهم؛ فالمفضول في الإمامة إن كان هو صاحب السلطة أو صاحب الدار أو أمير 
الحرب أو إمام المسجد الراتب فيكون في هذه الحالة فاضلاً» والمصلحة التي جعلت 
المفضول يكون فاضلاً هنا هي جمع الكلمة على السلطان وعدم الافتئات عليه 
والتقدم بين يديه إلا بإذنه» فاقتران هذه المصلحة بالمفضول في الإمامة جعله فاضلاً 
وتخلفها عن الفاضل جعله مفضولة(. 


(') انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 15 9-/917). 

0 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 41١-4٠.‏ 5). 

(© مجموع الفتاوى (۲۲/ 5548). 

(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم (ص: .)3١‏ 

© تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر (۲/ 2*1 بترقيم الشاملة آليا). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


REE 


مُهَاجِرَاء وَل قاد مُؤْمنًا. 1 وتا E‏ 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهادا". 

حديث جابر هذا: فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان 
والعدوي اتمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيفء ورواه عبد الملك بن حبيب في 
الواضحة من وجه آخر قال ثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا ثنا فضيل بن 
عياض عن علي بن زيد وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد0"). 


RRR E 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب(”". 

استدل على أن الأمر هنا للاستحباب بحديث «فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة» قال ابن بطال هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة لأنه لو كان فرضا لم 
يجعله من حسن الصلاة لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وذلك زيادة على 


(') سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

("'" التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)۸١‏ 

(") تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الوجوب. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قد يؤخذ من قوله «من تمام 
الصلاة» أنه مستحب لأنه لم يذكر أنه من أركاتما ولا واجباتما وتمام الشيء أمر زائد 
على حقيقته التي لا يتحقق إلا بجا في مشهور الاصطلاح قال وقد ينطلق بحسب 
الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف 
والخلف وهو قول الأئمة الأربعة. وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه فقال وفرض 
على المأمومين تعديل الصفوف الأول والتراص فيها وامحاذاة با مناكب والأرجلء ثم 
ذكر حديث النعمان بن بشير «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» . 
قال وهذا وعيد شديد والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر ثم ذكر قول أنس 
كان أحدنا يلزق منكبه منکب صاحبه وقدمه بقدمه وهو في صحيح البخاري ثم 
قال هذا إجماع منهم ثم قال وبقولنا يقول السلف الطيب روينا بأصح إسناد عن أبي 
عثمان النهدي قال كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في 
الصلاة قال ابن حزم ما كان - رضي الله عنه - ليضرب أحدا ويستبيح بشرة محرمة 
عليه على غير فرض ثم حكى ابن حزم بعث عثمان - رضي الله عنه - رجلا لذلك 
وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها ثم قال: فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة لا 
يخالفهم في ذلك أحد منهم ثم حكى عن سويد بن غفلة قال كان بلال هو مؤذن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. ثم 
قال فهذا بلال ما كان ليضرب أحدا على غير الفرض ثم حكى قولهم لأنس بن 
مالك أتنكر شيئا نما کان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لاء 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف قال ابن حزم المباح ليس منكرا. وقد استدل البخاري 
بكلام أنس هذا على الوجوب فبوب عليه في صحيحه باب إثم من لم يتم 
الصفوف7"). 


0 انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقی(۲/ 617-818). 
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2 
E‏ يه قَالَ: قال رَسُولَ آله ول 3 حَيْرُ صْفوفِ الرَجَالٍ 


4 


ها آخِزهاء وَخَيْدُْ صفُوفٍ البّسَاءٍ آخرهاء وَشَيُهَا أَوَهًا 1 رَوَاهُ مُسْلِم . 


ما 0 
on‏ 
الا 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

صفوف الرجال هي على عمومها فخيرها أوها أبدا وشرها آخرها أبدا أما 
صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال وأما إذا 
صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن اوها وشرها آخرها والمراد 
بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع 
وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من 
مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بحم عند رؤية حركاتهم وماع كلامهم ونحو ذلك 
وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعله("). 


REE 


دات لَيْلَقَ فت عَنْ ساره ES‏ 
عن كيده ] و عليه : 


كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه 7". 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/١(‏ 
0 انظر: شرح النووي على مسلم .)١50-١89 /٤(‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 
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ذهب مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي: أن المأموم إن وقف عن يسار الإمام 
صحت صلاته؛ لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أداره عن يمينه» ولم تبطل تحرعته» ولو لم يكن موقفاء لاستأنف التحرمة» كأمام 
الإمام» ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخرء فكان موقفاء وإن لم يكن 
آخر كاليمين» ولأنه أحد جانبي الإمام» فأشبه اليمين(). فالقياس أنه يصح» كما لو 
كان عن بمينه» وكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار ابن عباس» يدل على 
الفضيلة» لا على عدم الصحة("). 


FREE 


- وَعَنْ أنّس قَالَ: ( صَلَّى رَسُولُ الله ل قَفُمْت وَيَتِيِمْ خَلْقَهُ و 
سْلَيْم خَلْقنَا. ) شو عاب لفط خر . 


سد الذرائع". 

سنة صلاة النساء أن يقمن خلف الرجال» وذلك والله أعلم» خشية الفتنة بمن؛ 
واشتغال النفوس با جبلت عليه من أمورهن عن الخشوع فى الصلاة والإقبال عليها 
وإخلاص الفكر فيها لله؛ إذ النساء مزينات في القلوب ومقدمات على جميع 
الشهوات» وهذا أصل في قطع الذرائء(؟). 


RE EE 


(') انظر: المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١١‏ 

(") انظر: الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (6/ 4 57). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (؟/85؟). 

() شرح صحيح البخارى لابن بطال (۲/ .)٤۷۳-٤۷۲‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذلك تخصيصه لآحاد من أصحابه بالحكم وقصره عليه كقوله لان بكرة لما دخل 
الصف راكعا: "زادك الله حرصا ولا تعد" (")» ولو كان الحكم بإطلاقه خاصا لمن 
يخاطبه به» أو يحكم به عليه وفيه» لما كان لتخصيص أشخاص عدة معنى؛ مع كون 
كل مخاطب مخصوصا ما خوطب به(". 
القياس على الرخص7؟). 

كي عن الشافعي أنه لا يقاس على المخصوصء فحمله المحققون من أصحابه 
على الأحكام التي خص كما أشخاصء كالرخصة 5 بكرة ق دخوله الصف 
راكعال». حيث لم يأمره بإعادة الصلاة؛ واه عن العود» والنهي يقتضي الفساد. 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١/١(‏ 

0 وكقوله لأبي بردة في التضحية بعناق جذعة: "تحرئك ولا تحزىء أحداء أو تحزىء عنك ولا تحزىء عن أحد 
بعدك" » وقوله للذي زوجه بما معه من القران: "هذا لك وليس لأحد بعدك" » وكتخصيصه للزبير بلبس الحرير. 
("" انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳/ .)٠١۷-٠١٠١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١18١ /١(‏ 

(*) وكرضاع سهلة لسالم وكان كبيراء وكرخصته لأبي بردة في الذبح للعناق أضحية. انظر: الواضح في أصول الفقه 
لابن عقيل (؟/ /98-91). 
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فمن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف» ثم مشى حتى دخل في الصفء وهو لا 
يعلم بقول النبي - صلی الله عليه وسلم - لي بكرة: «زادك الله حرصا ولا تعد» 
قيل له: لا تعد. وقد أجزأته صلاته» فإن عاد بعد النهي لم تحزئه صلاته(©. 


RE EE 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب!(") 

إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب» نص عليه أحمد في 
مواضع» فقال في رواية صالح: إذا صلى خلف الصف وحده أرى أن يعيد الصلاة 
لأن البي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى خلف الصف فأمره بإعادة 
الصلاة0" , 


RR EE 


) وَلَهُ عَنْ صلق [ لا صلا لمرد خَلْفَ الصف‎ -١ 


الخبر بمعى النهي أبلغ من صربح النهى !. 


() انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 1078-110/9). 

(") تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 

7" التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلْوَدَانِ .)١ 45-1١ 48 /١(‏ 
(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹۸/۲). 


الا 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النفي المضاف إلى جنس الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم "لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام من الليل" يجب العمل بمقتضاه ولا يعد من المجملات7» ومن هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لفرد خلف الصف ". فإن النفي ظاهر في 
نفي الصح(", لأن أمره بالإعادة في الرواية السابقة يدل على أنه نفي للصحة 
ولیس نفيًا للكمال9). 


لا واجب مع عجز» ولا حرام مع ضرورة. 

أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: طلا يكلف آله كَفْسَا إلا وُمْعَهَا 4 [البقرة: 
7 . وقوله تعالى: ظ يُرِيدُ لَه بم ألْيُسرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسَرَ 4 [البقرة: 185]. وقوله 
سبحانه: « فَمَنِ آَضْظرٌ خَيْرَبَاعْ وَل عاد فََآإِنْمَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: *10] وغيرها من الآيات 
الدّالة على إباحة امْحرّمات لأجل الضّروورة. وغيرها من الآيات التي تدلّ على أن 
التكليف بقدر الوسع والطاقة. ومن السّنّة قوله صلَّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم 
بالشّيء فخذوا به ما استطعتم وإذا تميتكم عن شيء فاجتنبوه". فالقاعدة تدلّ دلالة 
صريحة على أنّ الواجبات تسقط إذا عجز المكلّف عن فعلهاء وأنّ المحتمات قد 
تستباح عند الضّرورة» وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتهال”». فالرجل إذا لم يجد 
خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت 
صلاته للحاجة» وهذا هو القياس امحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها؛ 


(') لأن المجمل هو اللفظ الذي يتناول مسميات كل واحد منها يجوز أن يكون مرادا للمتكلم كقوله 
تعالى:[ واوا حَقَُم يوم حَصَادِوء 4 [الأنعام: ]١4١‏ فأنه يشمل العشر ونصف العشر وربع العشر فكل 
واحد منها يجوز أن يكون مرادا وذلك معدوم في المثال فإن الإمساك اللغوي الحقيقي لا يجوز أن يكون مرادا 
للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن مرادا بطل أحد القسمين وإذا بطل أحد القسمين 

('؟ انظر: تخريج الفروع على الأصول للرنجاني (ص: .)١١07‏ 

(") سبل السلام للصنعاني (۱/ ۳۷۸). 

أ) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ ۲۹۰). 

(*) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ ۳۳-۹۳۲). 


0715 
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وبالجملة فليست المصافة أوجب من غيرهاء فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر 
فهي أولى بالسقوط» ومن قواعد الشرع الكلية أنه "لا واجب مع عجزء ولا حرام 


مع ضرورة"(. 


RE EE 


۲ - وراد لطباي من حَدِيثِ وَابصَة: [ ألا وَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اجترزت 


وجلا 4. 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيففْ به ". 

زيادة الطبراني في حديث وابصة: "ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟" هذه 
الزيادة منكرة» في إسنادها السري بن إسماعيل» وهو متروك» بل صرح بعضهم بأنه 
كذاب» فالاجترار من حيث الرواية لا يثبت» ومن حيث المعنى أيضاً له أثر اعتداء 
على الآخرين» الذي أدرك فضل الصف الأول» ثم جاء شخص متأخر فاجتره 
ليصف بجواره» اعتدى عليه» وأيضاً ترك في الصف فرجة» هذه مخالفة» المصلي 
مأمور بسد الفرج» فكيف يترك فرجة في الصف؟27. 


REE 


- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ 4 عَنْ آي ول قَالَ: لاد ارقم لامر 
الصّلاة, وَعَلَيَكُْ السَكيَةٌ وَالْوَقَانُ وَل تُسْرغواء فما فما اد درك قصلو 7 
قاد كم فاقوا ممق عليه وَاللّفظ لِلْبْخَارِيَ . 


(n 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العا مین ت مشهور (9/ .)۲۲۷-۲۲١‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(" انظر: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير /٤٠۲(‏ 44 بترقيم الشاملة آليا). 
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الفرض أفضل من النفل. 

قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تعالى: "وما تقرب إلي عبدي 
بأحب إلي من أداء ما افتربضته عليه ... " الحديث. فالفرض أفضل من النفل 
وأحب إلى الله منه وأكثر أجرا؛ وهذا أصل مطردء إذ لا سبيل إلى نقضه بشيء من 
الصو 

فإذا تقرر أن الفرض أفضلء فالواجب لا يترك إلا بالواجب » وإن شعت قلت: 
ركتبي نم لخ ود ان لذ عا الاين هنأو eA‏ يالك ويه لولبم أ 
حديث أبي هريرة هذا ما يدل على تقديم مندوب وتفضيله على واجب إلا على 
احتمال أن الأمر بالسكينة والوقار واجتناب الإفراط في السعي الذي يكون عند 
المكلف عقيبه انبهار وقلق يمنعه من الخشوع اللائق بالصلاة وإن فاتته الجمعة 
والجماعات"» وأما على احتمال أن الأمر بالسكينة إنما كان لأن ضده المنهي عنه 
الذي هو شدة السعي شاغل للبال مناف للحضور الذي هو شرط في صحة 
الصلاة بحسب الوسع فيكون عدم الحضور من كسبه لكونه مسببا عما هو من 
كسبه الذي هو الشغل بآثار شدة السعي من الانبهار والقلق فليس فيه ما يدل 
على ذلك بل فيه النهي عن التسبب إلى الإخلال بشرط الواجب ولا دلالة مع 


(') انظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)185-1١/85 /١(‏ 

(") الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري .)35١7 /١(‏ 

قال القرائي: مره - عليه السلام - بالسكينة والوقار واجتناب ما يؤدي إلى فوات الخشوع وإن فاتته الجمعة 
والجماعات وذلك يدل على أن مصلحة الخشوع أعظم من مصلحة وصف الجمعة والجماعات مع أن الجمعة 
واجبة فقد فضل المندوب الواجب في هذه الصورة فهي على خلاف القاعدة العامة التي تقدم تقريرها. الفروق 
للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)٠١١‏ 


كللا 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الاحتمال(). على أنه سيتبين لك في المسألة التالية أنه لا يكره الاسراع إن خشي 
فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية. 
العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته". 

الاسراع لإدراك الركعة باق على عموم الحديث بل هو المقصود منه لأن الفوات 
إنما يكون بفوات الركعة» أما إن خشى فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغى 
أن يكره له الاسراع هنا لأن ذلك لا ينجبر إذا فات وقد علل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمر بالسكينة بقوله "فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا"» فمن لا يرجوا 
ادراك شىء إذا مشى عليه السكينة فلا يدخل في هذا الحديث» وقد قيده أيضا 
بقوله "إذا سمعتم الاقامة" فعلم أن الخطاب لمن يأت الصلاة طامعا في ادراكها ولا 
فرق فيما ذكرناه من كراهة الاسرع لمن رجى الادراك بين الجمعة وغيرها لعموم 
الحديث20, 
الحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها. 

لا جوز أن يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على عادات حدثت بعده في 
الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه”» وإِنما تحمل ألفاظ الكتاب 
والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة والعرف السائدين وقت 
نزول الخطاب» ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد» أو 


تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين مفت المالكية بمكة المكرمة 
والكتاب مطبوع بحمامش الفروق للقراقي (؟/ .)٠١١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/1١(‏ 

7 انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: 53/8). 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة )١١4/١(‏ تحت عنوان" يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره › إلا 
أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 

(:) مجموع الفتاوى (۷/ .)١١5‏ 


0 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل الفنون» ويمكن التمثيل لذلك بقوله - صلى 
الله عليه وسلم -: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»(). فقد استدل بذلك 
على أن ما أدركه المسبوق هو آخر صلاته؛ لأن القضاء يطلق على فعل ما فات(). 
فلما استعمل لفظ القضاء في المأق به بعد سلام الأمام دل على أنه مؤخر عن محله 
وأنه أول الصلاة لكنه يقضيه» وأجاب الجمهور عنه بأن قوله «اقضوا» بمعنى 4 
والعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما مضىء قال الله تعالى: لفَقَصَلهُنَ 
سَبَعَ مَمَوَاتِ 4 [فصلت: ؟1] وقال تعالى: ادا قضِيتٍ آَلصَّلَوةُ 4 [الجمعة: ]٠١‏ وقالوا قضى 
فلان حق فلان فيحمل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين 
الروايتين7").قال الخطابي: فيحتمل أن يكون قوله "وما فاتكم فاقضو" أي أدوه في 
تمام جمعا بين قوله فأتموا وبين قوله فاقضوا ونفيا للاختلاف بينهما(؟). 


RRR EE 
کک قال وَسُو کک‎ ۳ 


ته 
م 07 TT‏ 


('؟ سنن النسائي (851)؛ وروی مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ثوب 
بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم» ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار» صل ما أدركت» واقض ما سبقك» 
صحيح مسلم (505). 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد بن حسَيْن الجيزاني- معاصر (ص: .)٠۷١‏ 

7" انظر: طرح التغريب في شرح التقريب للعراقي(؟/ )۳٣۲‏ 

(؛) معالم السنن للخطابي .)١57 /١(‏ قال السرخسي: وإِنما سمي المسبوق قاضيا مجازا لما في فعله من إسقاط 
الواجب أو ماه قاضيا باعتبار حال الإمام وإليه أشار في قوله وما فاتكم فاقضوا ونحن إنما نجعله مؤديا أداء 
قاصرا باعتبار حاله. أصول السرخسي (۱/ .)٤۹-٤۸‏ 


ك7 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره ‏ إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك(" 

ظاهر حديث أبي بن كعب هذا يدل على جواز صلاة الفذ وحده وإن كانت 
الجماعة أفضل وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صلاة الجماعة 
فرضا» وهذا اتدل بهذا الحديث على سنية الجماعة لأنه أثبت صلاة الفذء 
وماها صلاة("). ولكن الراجح أن هذا الظاهر غير مراد بقرينة الأحاديث الدالة 
على وجوب صلاة الجماعة/؟). 


REE 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن کان 
معدودا في الضعفاء (°. 


حديث أم ورقة هذا رواه ابو داود من طريق الوليد ن هيع عن عبد الرحمن بن 


وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لماء وأمرها أن تؤم أهل دارهاء قال عبد 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

(') انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(5/ 8-111 81). 
7 انظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۲/ ۲۷). 

9 انظر: (۲۹۷/۲). 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


2194 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الرمن: فأنا رأيت مؤذنما شيخا كبيرا('). وهذا إسناد حسن» رجاله موثقون من 
رجال مسلم؛ غير جدة الوليد -واسمها ليلى بنت مالك؛ كما في بعض الروايات-» 
وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاريء وها مجهولان؛ قال الحافظ عن الأولى: "لا 
تعرف". وعن الآخر: "مجهول الحال". وهذا قد ذكره ابن حبان في "الثقات"؛ على 
قاعدته! ولكن أحدها يقوي رواية الآخر؛ لا سيما وأن الذهبي قال في "فصل 
النسوة المجهولات": "وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها". ولعله لذلك 


قال الحافظ: في "بلوغ المرام": "وصححه ابن خزعة"؛ وأقره("). 


ذلك9”". 

ظاهر حديث أم ورقة هذا أا كانت تؤم بالمؤذن والغلام والجارية» فإنهم أهل 
دارها(؟'؛ قال الصنعاني: والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارهاء وإن كان 
فيهم الرجل فإنه كان لما مؤذن وكان شيخا كما في الرواية والظاهر أنما كانت تؤمه 
وغلامها وجاريتها. والراجح أن هذا الظاهر غير مراد وذلك لما رواه الدارقطني من 
حديث الوليد بن جميع» عن أمه » عن أم ورقة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أذن لها أن يؤذن ها ويقام وتؤم نساءها »0) » فيجب الحمل على ذلك" ولأن 


)0 سنن أبي داود (؟ؤوه). 


۳ صحيح سنن أبي داود ط غراس (۳/ .)۱٤١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

(؟) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۳/ .)٠٠١‏ 

(") وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف في ذلك الجماهير. سبل السلام للصنعاني /١(‏ 
.(AY‏ 

(0) سنن الدارقطني .)١١۸٤(‏ والوليد بن جميع أمه مجهولة. انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي /١(‏ 
٣۳‏ ) تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۲/ 87). 

(") انظر: شرح سنن ابي داود لابن رسلان (۳/ 81 5). 


VY. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حكمه صلى الله عليه وسلم بأن تكون المرأة وراء الرجل ولا بد في الصلاة» وأن 


الإمام يقف أمام المأمومين ل بد أو مع المأموم ق صف واحد ومن هذه النصوص 


يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل» وللرجال يقينا(©. 


RR EE 


العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى (". 
لا نعلم في صحة إمامة الأعمى خلافاء وحكي عن أنس» أنه قال: ما حاجتهم 


إليه("). وروايته هنا مقدمة على ما حكى عنه في هذه المسألة. 


RR EE 


۷ - وَعَنْ ابر 
له إلا آل وَصَلوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا لَه إ 


الأسماء الموصولة تقتضي العموم. 


(') انظر: المحلى بالآثار لابن حزم (۲/ )١517‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ ۲۹). 


أعمى» وعتبان بن مالكء وقتادة وجابر. انظر: المغني لابن قدامة (۲/ 57 .)١‏ 
7١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من صيغ العموم الأسماء الموصولة ك" ماء ومن» وأي » والذي» والتي " 
وجموعهما من " الذين» واللاق» وذو الطائية " وجمعها(''؛ ومن أمثلة ذلك قوله:" 
صلوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله" ظاهره عموم كل قائل وإن لم يأتِ بالواجبات 
ويجتنب الفواحش("), ودليل وجوب الصلاة عموم هذا الحديث7). وهكذا احتجاج 
بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق» بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا خلف 
من قال: لا إله إلا الله» وأمثال هذا كثير. 


RRR EE 


۸-وَعَنْ علي ظ4 قَالَ: قَالَ لبي يي ( إِذَا أتى أَحَدكُمْ الصّلاةً وَالإمَامُ 
عَلَى حال فَلِيَصْنَعْ كما يَصْنَعْ آلْإمَامُ ؟ رَوَاهُ الذي بإِسْنَادٍ صّعِيفٍ . 


يدخل ف باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (°. 


حديث على هذا ق اسناده حجاج ابن أرطاة» وهو ضعيف مدلس عن 
الضعفاء0). ويشهد له ما رواه أبو داود عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة وحن سجود فاسجلواء ولا تعدوها شيئاء 


7 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي )١١7 /٤(‏ 
") وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» إلا أن أبا حنيفة وصاحبيه 
استثنوا الباغي وقاطع الطريق» وللشافعي أقوال أحدها الموافقة في قاطع الطريق إذا صلب» 

7" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (۳/ 8-51 ؟). ٤‏ 

؟) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشّريف اليَّلِمْسَانِ (ص: ٤-٤۹۳‏ 55). 

(:» سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

9 انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (9/ .)٠١١‏ 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ومن أدرك الركعة» فقد أدرك الصلاة»7". وروى البيهقي من طريق عبد العزيز بن 
رفيع» عن رجل» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جثتم والإمام راكع 
فاركعواء وإِن کان ساجدا فاسجدواء ولا تعتدوا بالسجود إذا م يكن معه الركوع"7". 
وهو شاهد قوى فإن رجاله كلهم ثقات » وعبد العزيز بن رفيع تابعي جليل روى 
عن العبادلة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة وجماعة من كبار 
التابعين » فإن كان شيخه ‏ وهو الرجل الذى لم يسمه صحابياً فالسند صحيح › 
لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم » وإن كان تابعياً » 
فهو مرسل لا بأس به كشاهد » لأنه تابعي مجهول » والكذب في التابعين قليل » 
كما هو معروف(". 

وأيضاً يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال: 
أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث» وفيه: «فجاء معاذ فقال: لا أجده 
على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال: فجاء وقد سبقه النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ببعضهاء قال: فقمت معه» فلما قضى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - صلاته قام يقضيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد 
سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا» وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو 
داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث وفيه: " فقال معاذ: لا أراه على حال إلا 
كنت عليها " الحديث47). 


)00 سنن أبي داود (86559). 


9 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)١517(‏ 
0 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۲/ 551). 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني (9/ ۱۸۲). 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب١١)‏ 

قوله: "من أدرك الإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام" يدل على لزوم 
الكون مع الإمام على الحالة التي أدركه عليها وأنه يصنع مثل صنعه» ومعلوم أنه لا 
يحصل الوفاء بذلك إلا إذا ركع بركوعه واعتدل باعتداله فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد 
أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه فخالف الأمر الذي يجب امتثاله 
وتحرم مخالفته("). 


RR EE 


باب صَّلاة ة الْمُسَافرٍ وَالْمَرِيضٍ 


8 عن عَائْشَةَ رضى أله عَنْهَا قَالَثْ: ١‏ أوّل ما فرضّت الصّلا 


ب _- _- 


فَأَقِدَثْ صَلَاةٌ افر وَأمَت صَلَاة آحَضَّر ؟ مْتَقَقْ عَلَيْهِ . 


يجوز نسخ الحكم با هو أثقل منه. 

الأكثر على أنه لا يمتنع نسخ الحكم بما هو مثله وبما هو أخف منه وما هو أثقل 
منه» والأصل فيه: أن العبادات إِنما ترد من الله تعالى على حسب ما يعلم من 
مصالحنا فيهاء وليس يمتنع أن تكون المصلحة تارة في الأخف وتارة في الأثقل» فينقل 
المتعبد من أحدهما إلى الآخر على حسب ما تقتضيه المصلحة, والعلة الموجبة لجواز 


7" تقدم الكلام على هذه المسألة .)٠٤١/١(‏ 
(') عون المعبود وحاشية ابن القيم (*/ .)١١7‏ 


0 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النسخ في الأصل لا تفرق بين نسخ الأخف بالأثقل وبين نسخ الأثقل بالأخف 
لأن المعنى في الجميع ما يعلم الله تعالى من مصالحة المتعبد به ولا يمكن أحد أن 
يقول: قد علمت أنه لا مصلحة في نقل المتعبد من الأخف إلى الأثقلء لأن ذلك 
ل ل رضي 
الله عنها -: " فرضت الصلاة ة في السفر وال حضر ركعتين ركعتين ثم زيدت في صلاة 
الحضر ات صلاة السفر على ما كانت ". فإن قيل قال الله تعالى: «» ما نسَح مِنْ 
ءاي أو ندِها تأت بخَْرِ نها أو يلها 4 [البقرة: ]٠05‏ وهذا يدل على أنه لا ينقل إلى ما هو 
شق عليناء وإنما ينقل إلى مثله أو أخف (منه) . قيل له: ليس أن يكون الأثقل خيرا 
لنا وأصاح. ألا ترى أن فعل الصلاة والصوم والحج أشق على العباد من تركهاء 
وفعلها مع ذلك خير لنا من تركهاء فليس الخبر إذن عبارة عن الأخف ولا الأثقل» 
فلا دلالة في الآية على ما ذكره والله أعلم وأحكم (0. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"). 


قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: "صدقة تصدق الله بها عليكه" 
يقتضي أن القصر طارئ على الإتمام» وكذلك قوله عليه السلام: "وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة". وقوله تعالى: ط فَلَيْسَ عَلَيَحُمْ جَْاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ آلصَلَرة 4 
[النساء: ]٠١١‏ وهذه النصوص يعارضها قول عائشة هنا: "فرضت الصلاة مثنى فأقرت 
صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر". وأجاب عنه ابن عبد البر: بأن الصلاة فرضت 
ليلة الإسراءء وصلاها جبريل برسول الله صلى اله عليه وسلم صبيحة غد كلها 
ركعتين ركعتين إلا المغرب صلاها ثلاثاء فلما كان بالمدينة كمل الله تعالى الصلاة 
كلها أربعا أربعا إلا المغرب والصبح سفرا وحضراء ثم نزلت آية القصر بعد ذلك 


('© انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (۲/ 555-55). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 


تم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فقولما رضي الله عنها "فأقرت صلاة السفر" أي على ما كانت عليه» واجتمعت 
الأحاديث20, 


RRR EE 


-١‏ وَعَنْ عائشَة رضي الله عَنها؛ ‏ أن الى ي كَانَ يَقْصُرُ في لسر 
وَيْتم وَيَصُومُ وَيُفطِرٌُ. 1 روا هُ آلدَارَفْطَيٌ, وَرْوَائُهُ ثقات. إلا أنه مَعْلو 


من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال؛ وهو المستور . 


سبق الكلام أن الراوي إن سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول 
الحال» وهو المستورء وروايته موقوفة إلى استبانة حاله7).. وحديت عائشة هذا فيه 
سعيد بن محمد بن ثواب7؟2» قال الألباني: لم أجد له ترجمة في غير " تاريخ بغداد " 


وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال7”). وقد استنكره أحمد» وص حته 
بعيدة فإن عائشة كانت تتم وذكر عروة أتما تأولت كما تأول عثمان» فلو كان 


عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها إا تأولت0. 


(' انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(؟/ .)١18507-1١81١‏ 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قُبلت روايته". 

(") انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 

(؛) روى عنه إماعيل بن الفضل البلخي» وعبد الله بن محمد بن ياسين» ويحبى بن محمد بن صاعد» ومحمد بن 
أحمد البوراني» والقاضي امحاملي. تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (9/ 95). 

("' إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ ۷). وقد رواه البيهقي من رواية دهم بن صا والمغيرة بن 
زياد وطلحة بن عمرو - ثلاثتهم ضعفاء - عن عطاء عن عائشة » والصحيح عن عائشة أا كانت تتم موقوفا. 
تنقيح التحقيق لابن عبد المادي (۲/ 519). 

9) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)١١7‏ 


كلا 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


FREE 


2 12 ديك يه‎ 4 Mz aa CAA د 1 ا‎ ١ 
وَالْمَحْفوظ عن عَائْشَة من فغلهاء وَقَالث: [ إِنْهُ لا شق علي 1 أخرجة‎ 
َة‎ 


العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى ("". 

إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاء ثم روي عن ذلك 
الصحابي خلاف لما روى » فإنه ينبغي الأخذ بروايته » وترك ما روي عنه من فعله › 
أو فتياه » لأن الواجب علينا قبول نقله ونذارته عن النبي صلى الله عليه وسلم » لا 
قبول رأيه» ولأن الص حابي قد ذكر ما روي إلا أنه يتأول فيه تأويلا يصنفه عن 
ظاهره» كما تأولت أم المؤمنين عائشة في إتمام الصلاة في السفر » وهى التي روت: 
فرضت الصلاة ركعتين » فزيد في صلاة الحضر » وأقرت صلاة السفر. 


eee e 
1 ¢ ا 0 ^ اه 4ه رر و‎ ANS و‎ 
۲-وَعَن إبْن عُمَرَ قال: قال رول آله يو إ إن أله يحبُ أن تُؤْتّى‎ 
° و و رو 7 ص رك يه ر‎ 


مُخَصهُكمَا یکره أن تَؤْنَى مَعْصِيَئَةُ 1 واه امد وَصَحُحه ابن خرّعة, وَابِنْ 


َف رِوَاية: ( كُمَا ْب أن ؤتى عَرَائِمُهُ ) 


حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة". 


سبق الكلام على هذه المسألة /1١‏ 08 
(") انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)۳۷۳-۳۷۰١ /١(‏ 
7" الموافقات للشاطبي(١/‏ 475). 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأخذ بالرخص والعزائم في محلها مطلوب راجح فإذا قصد بالرخصة قبول فضل 
لله تعالى كان أفضل وقي الحديث الصحيح «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه».أما الإيجاب والندب واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما فهو 
أمر زائد على معنى الرخصة لأن معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعل أو الترك 
يرخص ف الحرام بالإذن في فعله وقي الواجب بالإذن في تركه وأدلة الوجوب والندب 
وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى(). ولو كانت الرخص مأمورا بها ندا أو وجوبا؛ كانت 
عزائم لا رخصاء والحال بضد ذلك؛ فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه» 
والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر؛ ولذلك لا يصح أن يقال ي المندوبات: 
إتما شرعت للتخفيف والتسهيل» من حيث هى مأمور كماء فإذا كان كذلك؛ ثبت 
أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين» وذلك يبين أن الرخصة لا تكون 
مأمورا بها من حيث هي رخصة(". ولكن قد يعرض للحكم الموصوف بأنه رخصة 
ما يجعله واجبا أو مندوبا» وذلك كالاً كل من الميتة لمن أشرف على اللاك الأصل 
أنه رخصة ولكن يكون واجبا إذا أدى تركه إلى الملكة. والفطر للمسافر في تمار 
رمضان رخصة» ولكن إذا شق عليه الصوم يكون الفطر مندوبا. وأما القصر في 
السفر فمن العلماء من جعله واجبا؛ لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه 
ولحديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر» ولا وجه لتسميته رخصة حيئذ. ومنهم من جعله 
مندوبا لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه» ولا يمكن أن يواظب إلا على 
الأفضل. 


('' المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ .)۳۹۰٩‏ 

9 انظر: الإبماج في شرح المنهاج للسبكي /١(‏ 87). 

.)٤۷۸- ٤۷۷ /١(يبطاشلل الموافقات‎ "7 

)0 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 5-51 5). 


VTA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


REE 


SS ۳‏ سول الله يه إِذَا خَرَجَ 


مَسِيرَةَ ثَلانّة ميال أو فَرَاسِحَ, صَلَى صَلَى رَكْعَتَيْنِ ] رَوَاهُ ه مُسْلِمْ . 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا("). 


حديث أنس هذا حمله بعضهم على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا 
غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه 
أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى 
الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال اس فذكر الحديث» 
فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ثم 
إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. 
وسيأتٍ بيان حد البريد والفرسخ والميل. 


RRR EE 


4 - وَعَنْهُ قال: ( حرجنا مَعَ رسو ل الله ل من الْمَدِيئَةِ إلى مَك 


گان بصي ركع كين حن رة جَعْنَا إل الْمَدِيئَةِ 1 مْتَقَقْ عَلَيْه وَاللّفْظ 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 
(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 5517). 
7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث أنس هذا لفظه قال:" خرجنا مع البي صلى الله عليه وسلم من المدينة 
إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ 
قال: أقمنا بها عشرا " وحديث ابن عباس الذي بعده" أقام النبي صلى الله عليه 
أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع فإنما هي السفرة التي أقام فيها بمكة 
عشرا لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر وأما حديث بن عباس فهو في 
الفتح'. وقد صرح في حديث أبي داود أن هذا أي خمس عشرة ونحوها كان عام 
الفتح("). كما سات قريبا. 


RE EE 


- وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ: ( نماي عَشْرَةَ ) 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ". 
قوله "تسعة عشر" أي يوما بليلته» ولأبي داود أيضا من حديث عمران بن 


حصين "'غزوت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الفتح فأقام مكة ثماني عشرة 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ .)١١‏ 
("؟ سبل السلام للصنعان (۱/ ۳۸۹). 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 


VY. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ليلة لا يصلي إلا ركعتين"» وله من طريق بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن 
بن عباس "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر 
الصلاة". وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي 
الدخول والخروج ومن قال سبع عشرة حذفهما ومن قال ثماني عشرة عد أحدها 
وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتما ثقات ول 
ينفرد بها بن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله 
كذلك وإذا ثبت أا صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة 
عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنما خمسة عشر واقتضى ذلك أن 
رواية تسعة عشر أرجح الروايات وهذا أخذ إسحاق بن راهويه ويرجحها أيضا أتما 
أكثر ما وردت به الروايات ال 


26 
٧۷‏ - وله عن جَابرٍ [ اقام بتبوك عشرين يَوْمَا يَقصٌرٌ الضَّلاةَ ؟ وَزْوَاتَهُ 
ثقَاث: إلا أنه أختلفَ في وَصْلِه . 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه". 


حديث جابر هذا قال البيهقي: تفرد معمر بروايته مسندا. ورواه على بن المبارك 
وغيره عن يحبى عن ابن ثوبان عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مرسلا(". وقال 
النووي: رواية الممسند تفرد بجا معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي 
الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فالحديث صحيح لأن الصحيح أنه إذا 
انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 51-051). 
7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7/١(‏ 


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ ۱۷۳). 


Y1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند'. وفيما قاله نظر فإنه إذا تعارض 
إرسال وإسناد رجع ف القرائن» وإطلاق أنه يقدم امك لا يتمشى يتمشى مع عمل 
الأئمة("). ولهذا أعله الدارقطني في العلل بالإربسال والانقطاع وأن علي بن المبارك 


وغيره من الحفاظ رووه عن يحبى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلا(". 


REE 


۸ - وَعَنْ أَنّسٍ: [ گان وب ل ا 
َخْرَ آلظّفْرَ إلى وَفْتِ الْعصْر, م رل فْجَمَعَ َمَعَ بَبْتَهُمَ فان رَاغْتْ لشم قَبْلَ 
أن يرل صَلَّى لظ م ركب ) كن عل 

وني رة الام في "لعن" يإشتاد آلصّجيح: ( صَلَّى لطر وَالْعَصْنَ ثم 
رکب ) 

ولي عم في 'مشتخرج رج مُسْلِم": گان إذَا گان في سَفَرِ فال ت العم 
صلی آذ هر واْعَصرَ جمِيعا. ثم نل ). 


الحديث الذي تركه البخاري ومسلم أو أحدهما مع صحة إسناده أصاك في 
معناه). 


حديت أنس:هذا فية "أن النبي صلى اله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزیغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل 
أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب" وهو ف الصحيحين من هذا الوجه بهذا 
7 المجموع شرح المهذب للنووي .)٠١١ /٤(‏ 
('" التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ ۳۸). 


7" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ 5 .)١١‏ 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)851/1١(‏ 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


السياق وليس فيهما والعصر' وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد وقد صححه 
المنذري من هذا الوجه والعلائي(). وما يعل به هذه الزيادة إعراض البخاري ومسلم 
عن هذه الزيادة مع أنمما أخرجا أصل الحديث. لأنه واضح من منهجهما إعراضهما 
عن المعلول من الأحاديث والروايات7". 


REE 


00 مُعَاذ وه قال: ( حَرَجْنَا مَعَ رس ول آله ل في عَرْوَةِ تَبُوكَ 
فَكَانَ بصني آذ هر وَالْعَصْرَ جميعَاء وَالْمَغْب وَالْعَشَاءَ جَمِيعَا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


يجوز تخصيص لفظ العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلهو7". 


من أسباب الاختلاف في جواز الجمع في السفر أن الآثار المروية في الجمع كلها 
حكاية أفعال» وليمست أقوالاً» والأفعال يتطرق إليها الاحتمال أكثر من تطرقه إلى 
الألفاظ 40 والراجح أن في حديث معاذ هذا وغيره من الأحاديث تخصيص لحديث 
الأوقات التي بينها جبريل للبي صلى الله عليه وسلم وبينها البي صلى الله عليه 
وسلم للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هذين. قال ابن القيم: فالسنة 
يبين بعضها بعضاء لا يرد بعضها ببعض ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها 


() التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)١١7‏ وانظر أيضا: فتح الباري لابن حجر (۲/ 087). 

(' التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ .)٤١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)551//١(‏ 

9) ولجذا حمل أبو حنيفة الجمع في هذه الأحاديث على ما حمله عليه جابر بن زيد وعمرو بن دينار» حيث فسر 
الجمع بأنه تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتهاء ثم يصلي العصر في أول وقتهاء وهكذا المغرب والعشاء. انظر: 
الاتجحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث المجري- عبد المجيد محمود- معاصر (ص: )٤۸۹‏ 
انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 5/5). 


رخف 
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صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل» وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من 
الإفراد بكثير؛ فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط» بحيث 
إذا سلم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتهاء وهذا أمر في غاية 
العسر والحرج والمشقة» وهو مناف لمقصود الجمع» وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة 


ترده(). 


REE 
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تَقَصُرُوا آلصَّلَاةَ في ی أقه من أَرْبَعَة ت بر من مَکة 5 عُسْفَانَ ) رَوَاُ آلدارقطي 
بإستاد ضعيف وَالصّحِيحٌ أنه مَؤْقُوفَ > كذ أَخْرَجَهُ إن خْرَعة. 


من الرواة من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حدينهم» وحدث عن 
غيرهم فلم يحفظ/"). 

سبق الكلام أن ابن عياش إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد وإذا 
حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب» وحديث ابن عباس هذا في اسناده ابن عياش» 
قال ابن الملقن: وهذا الحديث ضعيف لأوجه: أحدها: أن إسماعيل بن عياش فيه 
مقال» وهو عن غير الشاميين ليس بشي عند الجمهور.... وقال ابن حجر: 
إسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إماعيل بن عياش 


وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح عن ابن عباس من قوله!؟). 


(' إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (4/ 4 59). 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١/1١(‏ 

7 البدر المنير لابن الملقن (4/ "47 ه). 

() التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)١١1‏ 
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2 ا e‏ .)1 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


الأربعة برد ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة ميال" فالبريد لا يناي جواز 
القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث أنس» لأن الحكم على الأقل 
حكم على الأكثر(". وقال ابن القيم: لم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة 
محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لحم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض» 
كما أطلق لم التيمم في كل سفرء وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين 
أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة» والله أعل0). 


RRR EE 


۱ وَعَنْ جَابر د ينه قال: قال ر سول الله يه ! خو ؛ أي الذي ب 
أَسَاءُوا سْتَغْمَرُواء وَِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا 1 أَخْرَجَهُ آلطَّرَانه في "الْأَوْسَطٍِ 


وهو في مُرْسَرٍ سَعيدِ بْنِ آلْمْسَيبٍ عِنْدَ لبقي فصر . 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

('" والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر بميل عنه على وجه الأرض حت يفنى إدراكه وبذلك جزم 
الجوهري وقيل حده أن ينظر إلى الشخص ف أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت 
قال النووي الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضة 
معتدلة اه وهذا الذي قاله هو الأشهر. انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 55177). 

("© نيل الأوطار للشوکاني (9/ 57-555 ؟). 

(؛) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)٤٦۳ /١(‏ 
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من اختلط من الثقات لا يُقبل ما روي عنهم بعد الاختلاط. 


حديث جابر هذا: فيه ابن ميعة وفيه كلام("2. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة» تفرد به عبد الله بن يحبى بن معبد المرادي7". قال ابن 
حجر: وهو ثقة» وفي شيخه مقال مع عنعنة أبي الزبير. لكن وجدت لأصله شاهدا 
من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه الشافعي في الأم» وإسماعيل القاضى في 
أحكام القرآن والله أعله). 


RR EE 


۲ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَّيْنٍ رضي اله عَنْهُمَا قال: [ گاتٿ بي بَوَاسِينُ 
فَسَأَلْتْ آل 4 عَنْ آلصّلاة؟ فَقَالَ: "صل قَائِمك إن 4 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ 
ا تطغ فَعَلَى جنب" ] روا الْبُخَارِيُ. 

سبق الكلام على هذا الحديث برقم: (۳۲۸). 
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۳ - وَعَنْ جار قَالَ: ( عاد آلب يك مَريضّاء فَرَآهُ يُصَلَي عَلَى وساد 
فَرَمَى اء وَقَالَ: "صل عَلَى الْأَرْضٍ إِنْ إشكطغت, وَإلَا فَأَوْم إِمَاء وَاجْعَلْ 


ب 


سُجْودَكَ أَخْمَضَ من رَكُوعِكَ" ) روه الْبتِمَقَي. وَصّحَحَ أَبُو حاتم وَقْفَهُ 


xo: 


تقدم الكلام على هذه المسألة )١٠١/١(‏ تحت عنوان "ثُقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل 
اختلاطه". 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي (؟/ .)٠١١‏ وقد سبق بيان أنه إذا روى العبادلة عن ابن يعة فهو 
صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقري» وهكذا قتيبة بن سعيد المصري. .)١١1/١(‏ 

7" المعجم الأوسط للطبراني (5/ 784). 

(؟) موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن حَجَر (؟/ .)٤١‏ 
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.)۲۹( الكلام على هذا الحديث برقم:‎ EE 


FREE 


٤‏ 4- وَعَنْ عائِشَة رضي اله عَنْهَا قَالَتْ: [ رات الي يل يُصَلَي مرب 
رَوَاهُ النّسَئِيم. وصكحة آخاك. 
سبق الكلام على هذا الحديث برقم:(801). 


FREE 


باب صله عة 

١ SS‏ أَهمَا ما 
وَسول آله کل ل -عَلَى أَعْوَادِ منبرو- "لَينْتَهِينَ أَقَوَاةٌ عَنْ وَدْعِهِمُ لجُمْعَات 
1 م 0 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة. 

رتب على فعله عقوبة أو وعيد دنيوي أو أخروي فهو دليل على تحرعه» فمن 
صوره: قوله - صلى الله عليه وسلم -: 'ليتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 
ليختمن الله على قلويهم ثم ليكونن من الغافلين"» وقوله ودعهم أي تركهم وفيه أن 
ا جمعة فرض عين7". 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

("" انظر: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (ص: ۳۸-۳۷). 

(© شرح النووي على مسلم (5/ .)٠١۲‏ 
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RE EE 


EE‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع 5ه قَالَ: ( كنا نُصَلَي مَعَ وَسُولٍ آله يه 
لجُمْعَكَ م تنصَّرف وَلَيْسَ لِلْحِيطَانٍِ ظِلّ تش تظل به 1 ففق عليه وَاللّفْظ 

وي لظ شل كتا تجْمَعْ مَعَهُ إِذَا رَالَتِ آَلشّمْس, نه جع تَتََبّْ 
لفَيْء] . 


دلالة الاقتضاء هو ما يكون من ضرورة اللفظ» وليس بمنطوق به("). 

استدل بحديث سلمة هذا من يقول بأن صلاة الجمعة تحزئ قبل الزوال» مع ما 
روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين" وذلك 
يقتضي زمانا بمتد فيه الظل» فحيث كانوا ينصرفون منها. "وليس للحيطان ظل 
نستظل به"» فرما اقتضى ذلك: أن تكون واقعة قبل الزوال» أو خطبتاهاء أو 
بعضهما(", وأجيب بأن النفي إنما تسلط على وجود ظل يستظل به لا على وجود 
الظل مطلقا والظل الذي يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في الشتاء 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 

(") واعلم أن قوله " وليس للحيطان ظل نستظل به " لا ينفي أصل الظل» بل يتفي ظلا يستظلون بهء ولا يازم 
من نفي الأخص نفي الأعم» ولم جزم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما. 
وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفى أصل الظل» على أن أهل الحساب يقولون: إن عرض المدينة همس 
وعشرون درجة» أو ما يقارب ذلك. فإذا غاية الارتفاع: تكون تسعة وثمانين. فلا تسامت الشمس الرءوس. فإذا 
لم تسامت الرءوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة» بل لا بد له من ظل» فامتنع أن يكون المراد: نفي أصل 
الظل. والمراد: ظل يكفي أبدانم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال. 
انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۱/ ۳۳۹-۳۳۸). 
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والصيف7١.‏ وقوله "نتتبع الفيء" فيه تصريح بأنه كان قد صار ِء يسير وقوله "وما 
نجد فيئا نستظل به' ' موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصله وإِنما نفى ما يستظل به 
وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به("). ومعلوم 
أن حيطاتهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ولا يظهر هناك الفئ بحيث 
يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طویل(". 

إلا أنه يشهد للقول بحواز صلاة الجمعة قبل الزوال حديث جابر بن عبد الله 
أنه سثل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: "كان 
يصليء ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس ٠"‏ يعني النواضح. قال 
ابن الجوزي: هذا دليل لمن يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال(. 


RR EE 


۷ - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ رضي أله عَنْهُمَا قَالَ: ( ما كنا تقيل ولا 
نَتَعَدَّى إلا بَعْدَ عة £ ممق عَلَيْه وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 


وني روَايَة: [ في عَهْدٍ رَسول آله كل 1 . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 


('' فتح الباري لابن حجر (۷/ .)45٠‏ 

[") انظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)١55‏ 

7" المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 517). 

() صحيح مسلم (/865). 

(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (۳/ 55). 
(0) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 
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حديث سهل هذا فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال» وإلى ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل. ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال. 
وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يمسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال7'). وقال الإمام 
المازري: ومحمله عندنا: على أن المراد به: التبكير» وأتمم كانوا يتركون ذلك اليوم 
القائلة والغداء؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. قال الفاكهاني: ويؤيد هذا 
التأويل قوله في الرواية الأخرى: «كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع نتتبع الفيء»( 3 فهذا مفسر لا وقع في حديث سهل» 
وكاشف لمعناه("). 


REE 


۸٨-وَعَنْ‏ حابر ك 
اشام فانفتل الاس اء عق 1: ببق إلا انتا عَشَرَ َجْلُا 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


رواية مسلم هنا فيها أنه لم يبق إلا اثنا عشر رجلانء ورواه الدارقطني من طريق 
علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد 
لله قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة إذا أقبلت عير 
تحمل الطعام حتى نزلوا بالبقيع » فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ليس معه إلا أربعون رجلا أنا منهم ". قال الدارقطني: لم يقل في هذا 
7( انظر: نيل الأوطار للشوکاني (*/ .)۳٠۹‏ 

0 صحيح مسلم (870) عن سلمة بن الأكوع. 


("" انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني (۳/ .)۲۲-۲١‏ 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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الإسناد: إلا أربعين رجلا غير علي بن عاصم » عن حصين » وخلفه أصحاب 
حصين » فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثني عشر رجلا'. وعلي 

بن عاصم» ليس بالحافظ» فلا يقبل تفرده ما يخالف الثقات("). 
وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ها 
الاستدلال". 

المسائل التي تقع اتفاقًا ليست تشريعًاء وغاية ما فيها أن تكون مباحة فقطء 
وحديث جابر هذا لا دليل فيه على أن العدد المشترط للجمعة اثنا عشر ؛ لأتما 
قضية عين» فلا ندري لو بقي عشرة ماذا يكون الحكم» لو بقي أربعة عشر ماذا 
يكون» فما دام أن هذا العدد وقع اتفاقًا فإنه لا يمكن أن يؤخذ شرطًا من الشروطء 
لأن كل ما وقع اتفاقًا فإنه لا يعتبر حكمًا شرعيًا؛ لأنه لو الأمر اتفق على سوى 
ذلك ما تغير الحكم» والدليل على أنه لا يتغير الحكم أنه لو كان الحكم يتغير لكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه» وعلى هذا فإنه لا يكون فيه دليل على أن العدد 
المشترظ لللجمعة ائنا عش ©), 

eet 

8- وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ قال: قال رَسُول الله ل ( مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من صَلاة 
ا ة وَغْيْرِهَا فَلَيْضِفْ إِلَيْهَا اخری» وقد ّت صَلاثهُ 1 رَوَاهُ النَسَائِيٌ) وَابْنُ 
مَاجَه وَلدَارَفْطيٌ وَاللّفْظُ له وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِن قوی أَبُو حاتم إِرْسَالَهُ . 


() سنن الدارقطني .)٠١۸۳(‏ 

( فتح الباري لابن رجب (۸/ .)91١‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/4 5ه). 

() انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 955)» (؟/ 
55). 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث ابن عمر هذا رواه النسائى وابن ماجه والدارقطني كلهم من طريق بقية 
بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سال عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .. فذكر الحديث. قال الدارقطني: اختلف 
عن يونس» فرواه ابن المبارك» وعبد الله بن رجاءِ» وابن وهب» والليث بن سعد 
وعثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة على 
الصواب. ورواه بقية بن الوليد» عن يونس» فوهم ق إسناده ومتنه» فقال: عن 
الزهري» عن سال عن أبيه: من أدرك من الجمعة ركعة. والصحيح قول ابن المبارك 
ومن تابعه7"). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه بقية » عن يونس » 
عن الزهري» عن سالم » عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك 
ركعة من صلاة الجمعة وغيرهاء فقد أدرك؟ قال أبي : هذا خطأ؛ المتن والإسناد؛ إنما 
هو: الزهري» عن سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: من 
أدرك من صلاة ركعة» فقد أدركها. وأما قوله: من صلاة الجمعة ... » فليس هذا في 
الحديث؛ فوهم في كليهما(" . 

لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من أدرك ركعة من 
يوم الجمعة فقد أدركهاء وليضف إليها أخرى ". أخرجه الدارقطنى : حدثنا أبو 
حامد محمد بن هارون الحضرمي حدثنا يعيش بن الجهم حدثنا عبد الله بن غير عن 


يحبى بن سعيد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحجبى بن 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
9 انظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (9/ .)١٠١‏ 


علل الحديث لابن أبي حاتم (۲/ 4575-1471 ). 
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سعيد عن نافع عن ابن عمر به. وهذا لفظ عبد العزيز وقال ابن تمير: " من أدرك 
من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ". وإن ذكر الدارقطني في " العلل " الاختلاف 
فيه وصوب وقفه» فإن زيادة الثقة مقبولة » فكيف وهى من ثقتين » ومجيئه موقوفا 
كما رواه البيهقي وغيره" لا يناف الرفع » لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا » 
ويرفعه أحيانا » والكل صحيح. ويؤيد الرفع طريق سام عن ابن عمر مرفوعا والتي 
ذكرها المصنف هنا. وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن 
عمر مرفوعا وموقوفا » لا من حديث أنى هريرة » والله تعالى ولى التوفيق7". 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه 

سبق البيان أن دليل الخطاب هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 
نفي الحكم عما عداه. ويمسمى مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا مستند إلى 
منطوق» وإلا فما دل عليه المنطوق -أيضا- مفهوم". وحديث ابن عمر هذا: يدل 
بمفهومه على أن مدرك ما دون الركعة لا يضيف إليها أخرى» فيُستفاد من هذا 
الحديث بمفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يجوز أن يضيف ركعة أخرى» 
وإنما يُصلي أربعًا/» ويهذا أخذ الشافعي, أن الرجل إذا أدرك الإمام في الجمعة في 
التشهد يصلي أربعاً» وبه قال مالك» وأحمد, ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة 


('» أخرجه البيهقى من طريق جعفر بن عون: أنبأنا بحبى بن سعيد به بلفظ: " ... فقد أدركها إلا أنه يقضى ما 
فاته ".قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه البيهقى من طريق الأشعث عن نافع به 
بلفظ: " إذا أدركت من الجمعة ركعة » فأضف إليها أخرى » وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا ". وقال: " تابعه 
أيوب عن نافع ". إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ ۸۳).السنن الكبرى للبيهقي ت التركي 
»)58٠05(‏ السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)08٠65(‏ 

(' انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ 0-8 3). 

.)١185/1( انظر:‎ 9 

(©) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن الكوراني (؟/ 407 ؟). 

(:) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 5379). 
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وأبو يوسف: يبني على الجمعة» لما ثبت في " الصحيح " من قوله- عليه السلام-: 
" فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا". والحديث المذكور معلول؛ ولئن سلمنا 
فالاستدلال به وبأمثاله هو من باب المفهوم؛ وهو ليس بحجة عند الأكثرين» ولئن 
سلمنا فالاستدلال بما ذكرنا أؤلى؛ لأن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً يُسمى 


مدركاًء فيقضي ما فاته أو يتمه» وهو ركعتان» فكيف يؤمر بأربء(0) 


RR‏ د 
رم E‏ ( أن التي گان يَخْطْبُ 
انما ثب قُومُ فيط من أَنْبَك أنه گان يطب جال 


فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا مجمل, فحكمه حكم ذلك الجمل". 
فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للواجب فهو واجب» ومثال ذلك: احتجاج 
المالكية على وجوب القيام في الخطبة بما روي: أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
بخطب قائما. والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب» فلا توجب 
القيام» والمالكية يبينون أنه للوجوب بما في أصول الفقه» ويروث أنه بيان لصلاة 
الجمعة» وتابعها الواجب» وبيان الواجب واجب. 


REE 


() انظر: شرح أبي داود للعيني /٤(‏ 555-458). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١9/1١(‏ 
7" انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف اليَلِمْسَان (ص: 5لاه-لالاه). 
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0- وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: ( گان رَسُول الله ل 
إِذَا خَطّب, ارت عَيْتَافُ اد مدر مَوْنَهُ واشت غَضَبْهُ حَقّ كأنَهُ مُنَذِرْ جَيْشِ 

يَقُولُ: بكم وَمسَاكُم و يَقُولُ: "ام بعد فإف حير آخدیث کناب الل وخر 
أفذي هَذي محم وَسَرَ لور دافا وکل بذعَة صَلَالَةٌ 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


6 2 ا ا ار ل “ل لاهن وه o o1‏ 
وي رو کک ل رفني عليه ثم 


ل 


) الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فلا هادي لَهُ‎ eT 


"كل" أقوى صيغ العموم. 

من صيغ العموم "كل" وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه" وإنغا يعم 
فيما أضيف إليه خاصة فإذا قلت: كل رجل له درهم إنما يعم الرجال» فلا يتعدى 
العموم ما أضيف إليه("). وحديث جابر هذا وغيره من الأدلة حجة في عموم ذم 
البدع وا محدثات لأا جاءت مطلقة عامة على كثرتماء لم يقع فيها استثناء ألبتة وم 
ا 0 
إلا كذا وكذاء ولا شيء من هذه لمعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر 
الشرعي فيها الاستحسانء أو أنما لاحقة بالمشروعاتء لذكر ذلك في آية أو 
حديث» لكنه لا يوجد» فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من 
الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد(". 


(') العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرائي .)٠١١ /١(‏ 
("" انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق /١(‏ /9). 
("" انظر: الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني .)١ 55 /١(‏ 
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RE EE 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(. 


حديث عمار هذا تمامه " فأطيلوا الصلاةء واقصووا الخطبة» وإن من البيان 
سحرا» ١‏ وهو غير مخالف لحديث جابر بن معرة: "كانت صلاته قصدا وخطبته 
قصدا "» وذلك أن كل واحدة قصدا في بابحاء إذ سنة الخطبة بالتقصير فكان 
تقصيره عليه السلام فيها قصدا غير مخل بماء وسنة الصلاة التطويل» وتطويله عليه 
السلام قصد فيها غير خرج لها بالتطويل إلى أذى من خلفه» ولكل شىء عدل 
وقصد في ذاته» وإن خالف قصد أحدها الأخرى". وقال القاري: لا تنافي بينهماء 
فإن الأول أي حديث جابر دل على الاقنصار فيهماء والثاني أي حديث عمار 
على اختيار المزية في الثانية منهماء ثم لا ينافي هذا ما ورد في مسلم من حديث أبي 
زيد» قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر» وصعد المنبر فخطبنا 
حتى حضرت الظهر» فنزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم 
نزل فصلىء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمسء فأخبرنا بما كان» وما هو 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(؟ صحيح مسلم (8557). 

7" انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۳/ ۲۷۳). 
(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري /٤(‏ 495). 


ا 
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RE EE 


۴ 4 - وَعَنْ أمّ هشام بنْتِ حَارِنَةَ رضي آله عَنْهَا قَالَثْ: ( ما أَخَذْتْ: "ق 
وَالقَرَآانَ الخد الاق لضان رسو الله ۴ يي يَفْرَوْهَا كل عة عَلَى امثير إِذَا 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره . إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك20. 
قوله: " يقرؤها كل جمعة"» قال الطيبي إن المراد أول السورة لاجميعها لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يقرأ جميعها في الخطبة. قال القارىء: وفيه أنه لم يحفظ أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ أولها في كل جمعة وإلا لكانت قراءتما واجبة أو سنة مؤكدة 
بل الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل. وتعقبهما ابن 
حجر المكي حيث قال: "يقرؤها" أي كلهاء وحملها على أول السورة صرف للنص 
عن ظاهره("). وهذا يحتاج إلى نقل(". 
فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا جمل» فحكمه حكم ذلك المجمل/. 
حديث أم هشام هذا فيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة » إلا أنه قد 
قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة» فيحمل 
مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها على اختياره لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير» 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 
(') انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ .)8١5‏ 
("" البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۳/ 577). 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١9/1١(‏ 
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ولذلك قال في خطبته: "خير الحديث كتاب الله". على أن القول بمواظبته عليها 
كل جمعة غير ملم به لما سيأتي في المسألة التالية. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


روى ابن ماجه عن أبي بن كعب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قرأ يوم 
الجمعة تبارك» وهو قائم» فذكرنا بأيام الله»» ولا يعارض هذا حديث أم هشام إذ 
يمكن حمل قولها: "في كل جمعة" على المع التي حضركتحاء وقراءة [ تبارك] فيما لم 
تحضرء ويحتمل أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السورتين» واقتصر 
الراوي على بعض ما سمع(؟". 


REE 


لُ: أنصث, ليست له عة ) رَوَاهُ امد بِسَْادٍ لا باس به . 


ب 


الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره(*. 


كل فعل شبه الشارع فاعله بالبهائم فهو منهي عنه وهو راجع إلى الذم 
والوعيد("). وما شبهه في حديث ابن عباس هنا بالحمار يحمل أسفاراء لأن الحمار 


0 انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (۳/ »)57١‏ سبل السلام للصنعاتني /١(‏ 505). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

7 سنن ابن ماجه .)١١١1١(‏ 

(؛ البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (۳/ .)٤١١-٤۲١‏ 

©) سبق الكلام على هذه المسألة ص .)١٤۷/۲(‏ 

9 انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز ابن عبد السّلام (ص: )١٠١5-١٠١8‏ 
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لا ينتفع من حمله الأسفار بشيء» فكذلك من لم يستمع الإمام يوم الجمعة» وهذا 
المثل ضربه الله لليهود الذين لم ينتفعوا بشيء من علمهم» وليس لنا مثل بالسوء ولا 


RRR EE 


1 


ر ا ت 72 5 ره 1 6 22 ره - > 2 
٥‏ - وَهُوَ بُفَيَْرُ حَديت أي هْرَيْرَةَ 4ه في "الصّحِيحَينِ" مَرْفوعًا: ( إذا 
15م اءء ف لق ايه عامس so eS‏ 54 1 ة5 a‏ 
قلت لِصَاحِبِكَ: آنصت يَوْمَ الجْمْعَةِ وَالإِمَامِ طب ففذ لَعَوْتَ ) . 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 

التقيبد بقوله "والإمام يخطب" مُخرج ما بين الخطبتين لأن الإمام لا بخطب في 
تلك الحالة"» فالكلام المباح يجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح؛ لعدم 
دخوله في عموم حديث النهى عنه والإمام يخطب/*). قال ابن قدامه: فأما الكلام 
في الجلسة بين الخطبتين» فيحتمل أن يكون جائزا؛ لأن الإمام غير خاطب ولا 
متكلم» فأشبه ما قبلها وبعدها. وهذا قول الحسن. ويحتمل أن يمنع منه» وهو قول 
مالك» والشافعي» والأوزاعي» وإسحاق؛ لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين» أشبه 
السكوت لتق 00 


RE EE 


(') انظر: فتح الباري لابن رجب (۸/ ۲۸۰). 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١187/1١(‏ 

("' وهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي من الشافعية وممن ذهب إلى جوازه ابن حزم الظاهري. انظر: 
طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(*/ ۱۹۷). 

() فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ (۸/ 57؟). 

المغبي لابن قدامة (۲/ ١41؟).‏ 


V۹ 
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405 - وَعَنْ جابر قَالَ: ( حل وجل يوم الجئعة والئئ 8 يلطب . 
فَقَالَ: "صَلَنِت؟" قَالَ: لا. قَالَ: "فم قصل ركعت" ممق عليه 


الواجب لا يترك إلا بالواجب7") 


من أدلة وجوب تحية المسجد أن الال اله عَلَيْهِ وَسَلَّم قطع الخطبة ليأمر من 
جلس أن يقوم فيصلي ركعتين» ومن المعلوم أن التشاغل بصلاة الركعتين يوجب 
التشاغل عن الخطبة وسماع الخطبة واجب» ولا يتشاغل بشىء عن واجب إلا وهو 
وا 


RE EE 
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۷ - وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍِ؛ [ انا التي يل کان يقرا قرا في صَلاة الجْمُعَةِ سُورةٌ 
الجُمُعَة وَالْمُنَافقِينَ 1 رَوَاهُ مُسْلِم 

- وِلَهُ: عن آلتعْمَانِ بْنِ بِير: [ گان يَفرَا في الْعِدَيْنٍ وني الجمُعة: ب 
سبح اسم اسم رَبك الْأَغْلّى". و: "هَل ااك حديث الْقَاشِيَة' ) . 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 
اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فيه استحباب القراءة فيهما كما وف 
الحديث الآخر القراءة قي العيد بقاف واقتربت وكلاهما صحيح فكان النبى صلى الله 


سبق الكلام على هذه المسألة (؟/١7)‏ تحت عنوان " الفرض أفضل من النفل ". 
(') انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5 .)۲٦۹ /١‏ 
7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
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عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين وقي وقت سبح وهل أتاك وقي 
وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت وق وقت سبح وهل أتاك. ولا شك أن الأمر 
بالقراءة مبني على التيسير: اروا ما تسر مِنْة 4 [المزمل: ]٠١‏ » واختلاف الرواية في 
قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة» يدل على أنه لم يكن يلتزم سورة 
معينة فيها("). 
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0 0 6 ره ر ع 
40۹ - وَعَنْ زيا إن أزقم مه ضيه قال ل: صَلَى الي 4# لعيد, م رخص ف 
ا الما 


م عه ون وار 


وَصححه ابن خُرَعَة 1 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد» ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غالبا”". 

من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لأن يوم الجمعة عيد» ويوم الفطر والنحر 
عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في 


الأخرى» كما يدخل الوضوء في الغسل» وأحد الغسلين في الآخرء والله أعلہ). 


RR EE 


(') شرح النووي على مسلم (5/ .)۱١۷‏ 

(' الاتحاهات الفقهية عند أص حاب الحديث في القرن الثالث الحجري- عبد المجيد محمود- معاصر (ص: 
هءه). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (558/5). 

(؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 250-954 ). 


Vo! 
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العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيها("). 

يندرج تحت هذه القاعدة سنة الجمعة بعدها نقل إبراهيم يم الحربي عن أحمد رمه 
اللّه: أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات» وصلى هو ركعتين» 
فأيهما فعلت فحسن/. ومنهم من فصّل بين من صلى سنة الجمعة البعدية في 
الملسجد» ومن صلاها في البيت» قال ابن القيم: قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: 
إن صلى في المسجد صلى أربعاء وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت: وعلى هذا 
تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود» عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد 
صلى أربعاء وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وتي " الصحيحين ": عن ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» وفي " صحيح 
مسلم " عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليصل بعدها أربع ركعات» . والله أعلہ. 


REE 


لَهُ: ( إِذَا صَلَّيْتَ الْجْمْعَةَ قاد 
تصِلْهَا بصلا حَق 5 كلم أو زج قد وَسُولَ آله لامر بذَلِكَ: أن لا توصل 
صَّلاةَ بصّلاة حَقٌ تَتكلّم أؤ رح ) روَا مُسْلِم 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟8/5؟4). 


قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ .)۸۷-۸٩‏ 


") زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)٠٠١ /١(‏ 


VoY 
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الكلام يشمل الكلمة الواحدة, والكلم الذي لم يفد'. 

الكلام يطلق على كلام الآدميين» ويطلق على الكلام كلام الذكرء فهل المراد 
هنا العموم يعني: حتى تتكلم بذكر أو مع الآدميين» أو أن المراد الثاني؟ الظاهر: أن 
المراد العموم؛ لأن الكل كلام ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بين الفرض والسنة 
يحصل بمثل هذه الأذكار؛ إذ إن هذه الأذكار لا يشرع جنسها في الصلاة» فلا 
يقال: إنما صلاة واحدة» وأن هذا الذكر بينهما من الصلاة, فما دام لا يوجد في 
الصلاة: "اللهم إنك أنت السلام"» ولا "أستغفر الله" ولا "سبحان الله" وما أشبهها 
فإن الفصل يحصل بذلك» وقال بعض العلماء: إنه لا يحصل إلا بكلام لا تبطل به 
الصلاة حتى تتبين المباينة» وأنه لا يمكن أن يبنى هذا النفل على الفرض؛ لأن 
التسبيح والذكر إذا قاله إنسان في الصلاة فلا تبطل» فلابد أن يتكلم بكلام ييطل 
الصلاة ليتحقق الفرق والفصاء ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا: إن جنس هذا 
التسبيح وإن كان لا يبطل الصلاة لكن لا يشرع مثله» فإنا نكتفي بالفصل بهذا 
التسبي-("). 
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ی ر 8 50 <f de‏ 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 44 قال: قال رَسول آلله ئ و مَنِ اغتسّل, ثم أتى 
ایو مي ا ارج الو ر و ھک ی ی ل ل 3 ا" 

الْجُمْعَة. فصّلى ما قَدِرَ له. ثم أنصّت,. حت يفر لِمَامُ من خطبته. ثم بص 


ا 


مَعَهُ: غُفِرَ لَه ما بَبْنَهُ وَبَْنَ الجُمُعَةِ الأخرى. وَفَضْل ثَلَاثَة أَيَام 1 رَوَاهُ مُسْلِم . 


سبق الكلام على هذه المسألة )٤۹٥/۲(‏ تحت عنوان "حديث الساهي والنائم كلام عند اللغوي لا 
النحوي". 
(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٠١١‏ 


Vor 
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إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه7"). 

حديث أبي هريرة هذا بخصص عموم حديث النهي عن الصلاة منتصف النهارء 
فيجوز التنفل مطلقا إلى أن يصعد الإمام المنبر7"". قال البيهقي: النبي صلى الله عليه 
وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة» وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استشاء. 
فندبه إلى الصلاة ما كتب له» ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام» ولهذا قال 
غير واحد من السلفء منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتبعه عليه الإمام 
أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام» فجعلوا المانع من 
الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت 
السقوف» ولا يشعرون بوقت الزوال» والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري 
بوقت الزوال» ولا يمكنه أن يخرج» ويتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجع» 
ولا يشرع له ذلك!4). 
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يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمْ وهو قَائِمٌ يُصَلِّي َال آله ك سَبْمَا إلا أَعْطَاهُ يه وَأَسَارَ 
يده يللها 1 متمق عَلَيْه 
وني رِوَايَةِ لِمُسْلِم: ! وهي سَاعَة حَفيفة ‏ 


0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

('' ويؤيد ذلك ما رواه مالك عن ابن شهابء عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنمم كانوا في زمان 
عمر بن الخطاب» يصلون يوم الجمعة» حتى يخرج عمر. فإذا خرج عمر» وجلس على المنبر» وأذن المؤذنون - 
قال ثعلبة - جلسنا نتحدث. «فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب» أنصتناء فلم يتكلم منا أحد» قال ابن 
شهاب: «فخروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام». موطأ مالك ت عبد الباقي .)١٠١7 /١(‏ 

7" معرفة السنن والآثار للبيهقي (9/ 578). 

(؛) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ 75177). 


0 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


أفاد بن عبد البر أن قوله "وهو قائم" سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي اويس 
ومطرف والتنيمسي وقتيبة وأثبتها الباقون قال وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من 
رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه» وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه 
كان يأمر بحذفها من الحديث» وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح 
الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة وها حديثان أحدها أتما من جلوس 
الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة والثاتي أتما من بعد العصر إلى غروب 
الشمس وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأتما 
ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة 
في حكم المصلي فلو كان قوله "وهو قائم" عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه بها لكنه 
سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده("2» وأما إشكاله على الحديث الأول فمن 
جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة» وقد أجيب عن هذا 
الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة 
ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن 
السجود مظنة إجابة الدعاء فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه فدل على أن 


('© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

('" قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له أخبرني بما ولا تضن علي» فقال 
عبد الله بن سلام: «هي آخر ساعة في يوم الجمعة» قال أبو هريرة: فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم 
الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا 
يصلى فيها» فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جلس مجلسا ينتظر الصلاة 
فهو في صلاة حتى يصلي؟» قال أبو هريرة فقلت: بلى» قال: فهو ذلك. موطأ مالك ت عبد الباقي /١(‏ 
8 ). 
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المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما فعلى 
هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء والنكتة فيه 


أنه أشهر أحوال الصلاة(. 
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4- وَعَنْ اي بُرْدَةٌ عن أبيه سمغث رَسُولَ آله ل يَفُول: ( هي ما بْنَ اَن 


خلس الْإمَامُ إل أَنْ أ فى الملا رَوَاهُ مُسْلِمْ ورجح آلدارَفْطَيْ 


2 
2 


خم 


3 
١ 
من‎ 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف(". 


حديث أبي موسى هذا رواه مسلم من طريق ابن وهب بن مخرمة بن بكير عن 
أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري» قال: قال لي عبد الله بن عمر: معت 
أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: 
ل ل ل ل «هي ما بين أن 
يبجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة»7). وقد أعل بالانقطاع لأن مخرمة بن بكير ۾ 
يسمع من أبيه“» ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو 


7( فتح الباري لابن حجر (۲/ .)41١5‏ 

('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٤١۷/۲(‏ 

(؟ صحيح مسلم .)۸٥۳(‏ 

؛) قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه وكذا قال سعيد بن أبي مرم عن موسى بن سلمة عن مخرمة 
وزاد إنما هي كتب كانت عندنا وقال علي بن المديني لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في 
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دعوى الانقطاع('. 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


حديث أبي موسى هذا رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة 
وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحدينه 
من بكير المد وهم عدد وهو واحد وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت 
فيه برأيه بخلاف المرفوع ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب7", فقال: 
هذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبية عن أبي بردة» وقد رواه جماعة عن 


أبي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده والصواب من قول أبي بردة 
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0 انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 557). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(" انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 577). 

۵ كذلك رواه نبحجى بن سعيد القطان عن الثوري عن أي إسحاق جن أي بردة» وتابعه واصل الا سن رواه 
عن أبي بردة قوله. قاله جرير عن مغيرة عن واصل. وتابعهم مجالد بن سعيد رواه عن أبي بردة كذلك. وقال 
النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف» ولا يثبت قوله عن أبيه» وم 
الإلزامات والتتبع للدارقطني (ص: .)١٦۷‏ 
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وَقَدْ إِخْتُلَفَ فيها عَلَى أكَتَرَ من أَرْبَعِينَ فوا متها في "شرح 2 ح الْبْخَارِيٍ ". 


من طرق الترجيح بين الأخبار الترجيح بالأكثر رواة . 

اختلف الناس في تعيين هذه الساعة وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما 
الأحاديث الثابتة» وأحدها أرجح من الآخر. الأول: أتما من جلوس الإمام إلى 
انقضاء الصلاة» والقول الثاني: أتما بعد العصرء وهذا أرجح القولين وهو قول عبد 
الله بن سلام» وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وهذا هو قول أكثر السلفء وعليه 
أكثر الأحاديث(). على أن بعضهم سلك مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإجابة 
منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون 
صل الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر وهذا 
كقول بن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين وسبق إلى 
نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع وقال بن المنير في الحاشية إذا علم أن 
فائدة الإبمام هذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة 
والدعاء ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها فالعجب بعد ذلك ممن 
يجتهد في طلب تحديدها(". 


RE EE 
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۷ - وَعَنْ جَابِرٍ ڪه قَالَ: [ مضت السَُهُ أن في كُلَ أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا 
عة حْمْعَةَ 1 رَوَاهُ الد ارقط بإستاد ضعيف 


سبق الكلام على هذه المسألة .)١۸١/۲(‏ 
('" انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۱/ ۳۸۲-۳۷۷). 
("© انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ 577)» زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ ۳۸۲). 


مه“ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحديث الُنگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 
حديث جابر هذا: تفرد به عبد العزيز القرشى وهو ضعيف) قال أحمد: 
اضرب على أحاديثه فإنما كذب أو موضوعة. وقال النسائى: هو ليس بثقة. وقال 


الدارقطنى: منكر الحديث7". 


RR EE 


وَالْمُؤْمتاتِ كل جْمْعَةٍ ) رَوَاه آلْمَزَارُ يِسَْادٍ لين . 


۶ 


من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو جهول الحال» وهو المستور . 
حديث سمرة هذا رواه البزار فقال: حدثنا خالد بن يوسف بن خالد» قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا جعفر بن سعد بن مرة» قال: حدثني خبيب بن سليمان 
بن مرة» عن أبيه سليمان بن مرة عن مرة بن جندب» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة(. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

("" السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ 47؟). 

7" البدر المنير لابن الملقن /٤(‏ 596). 

9) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 


7 مسند البزار = البحر الزخار (55515). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وإسناده ضعيف جدا(). وفيه جعفر بن سعد بن ”مرة» وخبيب بن سليمان 5 
معرة» وأبوه سليمان بن سمرة» وما من هؤلاء من تعرف له حال» وقد جهد امحدثون 
: 00 
فيهم جهلهم '. 
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48- وَعَنْ جَابر ن سره رضي أله عَنْهْمَا ( أن الى ييل گان في اخطبة 


4o 
I 


يقرا آياتٍ مِن آلْقُرْآنِء وَيُذَكْرُ آلنّاسَ ) رَوَاهُ ابو داو 


وَأَصْلَّهُ في مُسْلم . 


يجج برواية المختلط إذا كانت من لا يحمل عنه إلا صحيح حدينه(”". 

حديث جابر بن سمرة هذا رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد» حدثنا يحجيبى عن 
سفيان» قال: حدثني سماك» عن جابر بن سمرة» قال: «كانت صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قصداء وخطبته قصداء يقرأ آيات من القرآن» ويذكر 
الناس»47). وي إسناده ماك بن حرب» قال ابن المبارك: ماك ضعيف في الحديث. 
لكن قال يعقوب السدوسي: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة 
صال وليس من المتثبتين ومن مع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه 


(') وهو مسلسل بالضعفاء والمجاهيل لأن خالد بن يوسف بن خالد السمتي ضعيف كما قال الذهبي وأشد منه 
ضعفا والده يوسف بن خالد بن عمير السمتي فهو متهم هالك. انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ 
المرام للشلاحي (5/ .)5١١‏ 

7" بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 8 .)١5‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸/١(‏ 

(9) سنن أبي داود .)١1١١1(‏ 


V1. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صحيح مستقيم والذي قاله بن المبارك إنما نرى أنه فيمن مع منه بآخره. أما 
حديثه هنا فالراوي عنه سفيان وهو ممن مع منه قدا فحديثه عنه صحيح. 


RR 
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مرسل الصحابي كالمتصل في الحكو("). 

مرسل الصحابي هو الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ كابن عباس» وابن الزبير» ونحوهما من لم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إلا اليسير» وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة. 
فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به؛ لأن غالب رواية الصغار منهم عن 
الصحابة» وروايتهم عن غيرهم زيادة» فإذا رووها بينوهاء وحيث أطلقواء فالظاهر أنهم 
عنوا الصحابة7). وطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. 
ويقال: إنه لم يسمع منه شيئا. قال ابن حجر: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم يمسمع منه فروايته عنه مرسل 
صححابي» وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث» وذلك 


مصير منه إلى إثبات صحبته). 


۳ انظر: تحذيب التهذيب /٤(‏ 14 58). 

7" المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة (ص: 45). 
('" انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي .)١57 /١(‏ 

(©) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (9/ 5 .)5١‏ 


اكلا 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


REE 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث طارق هذا أخرجه الحاكم من طريق أبي داود» فقال: عن طارق» عن أبي 
موسى وخطئوه فيه(". قال البيهقي: رواه عبيد بن محمد العجل» عن العباس بن 
عبد العظيم» فوصله بذكر أبى موسى الأشعرى فيه» وليس بمحفوظ؛ فقد رواه غير 
العباس أيضا عن إسحاق دون ذكر أبى موسى فيه" . 


RE EE 


0ه وَعَنٍ ابن عْمَرَ 5 قال: قال رَسُول آله ب لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ 
عة 1 رَوَاهُ ابرا يإِسْنَادٍ ضَعِيف . 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ©). 


('© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

9 انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳/ 4 .)5١‏ قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه 
ثنا عبيد بن محمد العجلي» حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري» حدثني إسحاق بن منصورهء ثنا هريم بن 
سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى» عن الي 
صلى الله عليه وسلم» المستدرك على الصحيحين للحاكم .)٠١55(‏ 

7 الست لسنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ .)۲۳١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 

حديث ابن عمر هذا فيه: عبد الله ابن نافع مولى ابن عمر المد ضعيف(2, 
قال ابن المدينى روى أحاديث منكرة"» وقال ابن حبان: منكر الحديث كان ممن 
يخطىء ولا يعلم» لا يجوز الاحتجاج بأخباره التي لم يوافق فيها الثقات ولا الاعتبار 
منها بما خالف0". والرواية المرفوعة هنا رواها الدارقطنى والبيهقى من رواية عبد الله 
بن نافع» وهو ضعيف). وقد خالف الثقات في رفع هذا الحديث» فقد رواه 
البيهقي من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: لا جمعة على مسافر. قال البيهقى: هذا هو الصحيح 


موقوف( 6 
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5- وَعَنْ عبد الله بن مَس غود و ضيه قَالَ: : کان سوا آله كع إِذا 
اسْتَوَى عَلَى الْمِثْيرٍ اسْتَقَبَلتَاهُ بۇجوھتا ‏ رَوَاهُ أَلتَرْمذِي بإستاد ضَّعيفٍ . 


7 وَلَهُ شَاهِدٌ من حديث الْبرَاءٍ عند إن خُرَعَةَ . 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد. 


(' تقريب التهذيب (ص: .)۳۲١‏ 

('" وقال أبو حاتم منكر الحديث وهو أضعف ولد نافع وقال البخاري منكر الحديث. تمذيب التهذيب (5/ 
.(or‏ 

7 المجروحين لابن حبان (۲/ ۲۰). 

(©) انظر: خلاصة الأحكام للنووي (۲/ .)۷٦۲‏ 

0 السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ 551). 

9 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث ابن مسعود هذا فيه محمد بن الفضل بن عطية كذبوه» قال 
الجوزجاني: كان كذابا سألت بن حنبل عنه فقال: ذلك عجب يجيئك بالطامات» 
وقال بن معين: ضعيف وقال مرة ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال مرة كان كذابا 
م يكن ثقة("). وحديث البراء الذي ذكره المصنف شاهدا له هو عند البيهقي9, 
وفيه "إ“ماعيل بن إسحاق" إن كان هو الأنصاري» وهو كوقي فهو منكر الحديث 
كما قال العقيلي» وإن كان غيره فلا يُدرى من هو. و"محمد بن علي بن غراب" 
ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا). 

وهذه المسألة قال فيها الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون استقبال الخطيب عملاً بحديث الباب 
على ضعفه» ولا يشهد له من حديث البراء وعمل الصحابة» فمن عمل به لأنه 
عمل هؤلاء المتقدمين فلا بأس» ومن أنكره فباعتبار أن الخبر لا تقوم به حجة فهو 
ضعيف حتى أن ضعفه شديد لا يقبل الإنجبار(*) 
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e‏ [شَهذة الجْمْعَةَ مع الي كل فَقَام 
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(') انظر: تقريب التهذيب (ص: 507). 

9 انظر: تحذيب التهذيب (9/ 501). 

انظر: السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (/1/000). 

؛) انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (8/ ۲۲۲). 
*) انظر: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (517/ 2١5‏ بترقيم الشاملة آليا) 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح (©. 

سبق بيان أن ما حصل التردّد فيه من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن 
يكون مقصوداً به التعبّد أو لاء هذا النوع من الخلاف ناشئ عن تعارض الأصل 
والظاهر. وحديث الحكم بن حزن هذا يدل على أن النبي - عليه الصلاة والسلام 


ع 


- كان يتوكأء ولكن هل هذا من هديه الدائم المستمر "» أو إنما اتخذه لحاجة قبل 
بناء المنبر؟7). قال ابن القيم: لم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره» وإِنما كان يعتمد 
على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر» وكان في الحرب يعتمد على قوس» وفي 
الجمعة يعتمد على عصا. ولم بحفظ عنه أنه اعتمد على سيف( . فالذي يترجح أنه 
ليس من باب التعبد» وإنْما هو من باب الحاجات» فمتى احتاج إليه الخطيب فإنه 
يعتمد على ذلك» ويكون مقصودًا لغيره» وإذا لم يحتج إليه فلا حاجة إليه(. 


REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 

(') فيستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو عضًا. 

0 أي أن مسألة الاعتماد ليست من المسائل التعبدية» وإنما هي مسألة ترجع إلى الحال التي تقتضيهاء فإذا كان 
الخطيب يحتاج إلى الاعتماد لكونه ضعيف البدن» أو كبير السنء أو ليس عنده ما يعتمد عليه في الخطبة فإنه 
يأخذ العصا أو القوس من أجل أن يعتمد عليهاء وأما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نطلب منه أن يستصحب 
العصا أو القوس. انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (؟/ 
علا ا), 

(©) وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» فمن 
فرط جهله» فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه ببسيف ولا قوس ولا غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ 
بيده سيفا البتة وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم -41١ ٤ /١(‏ 
(f°‏ 

)0 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)١۷ ٤‏ 


V1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
بَابُ صلا 0 
الرقاع صلا الحؤف: 3 طا صَلَتْ معد e‏ وجا ع 00 بلْذِينَ 
مَعَهُ رَكْعَة م نَبَتَ فائما وَأَكُوا لأنفيهم, م انرفو مغو وجَاة الْعَدقق 
وَجَاءَتٍ الطَئِقَةُ الأخرى, فَصَلَى بم الرْكعَة آي بَقِيّثْ» ث نَبَتَ اا 


4o4 


ِأَنفْسِهِمْ م سَلَمَ مِم 1 مُتَفَقْ عَلَيِ وَهَذَا لفط مُسْلِم. 
وَوَفَعَ في "الْمَعْرقَة" لابن مَنْدَه عَنْ صَالِح بن حَوَّاتء عَنْ أببه . 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا("). 


قوله: "عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف" قيل إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة لأن القاسم بن محمد روى 
حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة» وهذا هو 
الظاهر من رواية البخاري ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير» لأن أبا أويس 
روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال عن صالح بن خوات 
عن أبيه أخرجه بن منده في معرفة الصحابة من طريقه وكذلك أخرجه البيهقي من 
طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه» وجزم 
النووي في تمذيبه بأنه خوات بن جبير وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قال ابن 
حجر: وسبقه لذلك الغزالي فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير» 
قال ابن حجر: ويحتمل أن صالحا “معه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة فلذلك 
يبهمه تارة ويعينه أخرى إلا أن تعيين كوتما كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن 
أبيه وليس ف رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم» وينفع 
('2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 


ككلا 
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هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من 
يخرج ف تلك الغزاة فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها فتكون روايته إياها مرسل 
صحابي فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات والله 


أعله(. 


REE 


45- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ( عَرَْتُ مَعَ آلب يه قبل جب فَوَازَْا آلْعَدُوٌ 
فَصَافَفْمَاهُم فَقَامَ وَسُولُ الله يِه بصي بتاء فَقَامَتْ طَائِقَةٌ مَعَكُ وَأَقْبَلَتْ طائفَةٌ 
على الْعَدُوٍ ورگع بمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثم انصرفوا مَكَانَ الطائفة الي 1 
صل فَجَاءُواء فرع بهم رَكعَة وَسَجَدَ سَجْدَي؛ م سَلَّم > فَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
فرگع لِنَفْسِه ركعَة وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ 5 مُتَقَقْ عَلَيْه وَهَذَا لفظ لغري 


RO اشر‎ 


صَفَيْن: ا ا عم 
وكا حميغاء م رع وزغا جيعاء م رقع رأة من الركوع ورفغتا ياء ثم 
ادر بِالنُّجُودِ وَالمَفُ لذي يَلِيه وَقَامَ لصف الْمْوَخَّرُ في خر اَلْعَدُوء فلم 


مر مر 


قَضَى اَلسَُّجُودَ قَامَ اممف الذي يليه... ۽ فَذَكْرَ آلخحَدِيتَ. 

وف راية: ( م سَجَد وَسَجَد عة الصف الأول فلا قَاُوا جد ألصّفُ 
الئان م خُر الصف الْأَوَلِ وَتَقَدَمَ آلف آلثّاني... ) فذگر مثْله. 

e ر‎ 2 r di k2 

وني آخره: ( م سَلَّمَ ائ يل وَسَلَّمْنَا حَمِيعًا ) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

۸ - لاي دَاوُدَ: عَنْ آي عَياشٍ الررقيّ مله وَزدَ: ( اما گاتث 
ِعْسْفَانَ] . 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ 5778-14171). 


0 
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4 - وَِنّسَائِيَ ِن وجه آحر عن جَابرٍ ( أن الي بلك صَلَى بطَئقَةٍ من 
أَصْحَايه ركم م سَلْم م صَلّى بآخرين أَنْضًا ركعتَقِ م سَلَمَ 1 . 

SS 

-0١‏ وَعَنْ حَيْفَة: ( أن التي يإ صَلَى صّلاة الَْوْفٍ بَؤْلَاءٍ ركع 
واو م وَل يَفُضُوا ] رَوَاهُ أَحْمَدُ و 


5- وَمِثْلهُ عِنْدَ ابْنِ خْرّعَة: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . 


العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيها(". 

صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة 
وعلى أشكال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي 
على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني"ء قال ابن عقيل في صلاة الخوف: إنها 
تنوعت بحسب المصالح؛ فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له(). قال 
الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف, فالعمل به جائز. وقال: 
ستة أوجه أو سبعة» تروى فيهاء كلها جائزة. قال ابن القيم: وقد روي عنه - صلى 
الله عليه وسلم - في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه» وهذه أصوطاء 
وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر صفات» وذكرها أبو محمد بن 
حزم نحو خمس عشرة صفة» والصحيح: ما ذكرناه أولا» وهؤلاء كلما رأوا اختلاف 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟8/5؟4). 
('" معام السنن للخطابي (۱/ 559). 


7 
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الرواة في قصة» جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما هو من 
اختلاف الرواة. والله أعلم(©. 


RR EE 


8 4- وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي أله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولَ الله بإ ( صلا 


ا ۇف ركعَةٌ عَلَى أي وَجْدِ كان ) رَوَاهُ الْمَزَارُ يِسْتَادٍ ضَعِيفٍ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (). 

سبق بیان أنه إن وُجد حديثٌ وؤجد متنٌ يُروى من حديث صحابي آخر يشبهه 
في اللفظ والمعنى» أو في المعنى فقط؛ فهو الشاهد» وحديث ابن عمر هذا: فيه محمد 
بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جد("؛ وقد ذكر بعض المشايخ أنه يشهد له 
حديث حذيفة السابق!؛). لكن يشكل عليه أن لفظ الحديث في مسند البزار: « 
صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل يجزىء عنه »» وهذا مغاير لما دل 
عليه حديث حذيفة السابق» لأن حال المسايفة لا تكون الصلاة فيها جماعة» قال 
ابن بطال: أما صلاة الخوف رجالا وركباناء فلا تكون إلا إذا اشتد الخوف واختلطوا 
في القتال وهذه الصلاة تسمى صلاة المسايفة» فيصلى إماء وكيف تمكن. 


('؟ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۱/ 11ه-518). 
سبق الكلام على هذه المسألة .)07/١(‏ 
(") مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي (۲/ .)١35‏ 
(؟) انظر: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير ٠١١ /٤۷(‏ بترقيم الشاملة آليا). 
) مسند البزار = البحر الزخار .)١١ /١7(‏ 
(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ .)٥۳۷‏ 


۷۹ 
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4- وَعَنْهُ مرفُوعَا: [ لَيْسَ في صَلاة ۇف سَهْوْ ) أَخْرَجَهُ الداز 


الحديث الْنكر: هو ما انفرد الراوي الضعيففُْ به (. 


حديث ابن عمر هذا رواه الدارقطني وقال: تفرد به عبد الحميد السَّرِيٌ وهو 
WE‏ قال الذهبي: عبد الحميك بن السرئ من ااهل وار ميك 0 


RE EE 


زيادة الثقة لا تقبل دائما 9). 


حديث عائشة هذا رواه الترمذي قال: حدثنا يحجى بن موسى قال: حدثنا بجی 
بن اليمان» عن معمر» عن محمد بن المنكدر» عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس» ( 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(' سنن الدارقطني (۲/ 08 5). 

7 ميزان الاعتدال (۲/ 51١‏ ه). 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(:) سنن الترمذي ت شاكر (۸۰۲). 


VV. 
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وفيه يحبى بن اليمان» صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد تغير(١).‏ وقد خالف فيه الثقة 
هنا » فقد رواه يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة. أخرجه 
أبو على الهروي في " الفوائد "» وتابع معمرا على ذلك جماعة من الثقات. فالحديث 
من مسند أبى هريرة» وليس من مسند عائشة رضى الله عنها(". وله عنه طريق 
أخرى» يرويه إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني عبد الله بن جعفر» عن 
عثمان بن محمد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» أخرجه 
الترمذى . قال الألباني: وإسناده حسن 47). 

وقد رُوي حديث عائشة موقوفا عليهاء أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة 
قال: حدثني علي بن الأقمر» عن مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة 
فقالت: اسقوا مسروقا سويقا وأكثروا حلواه. قال: فقلت: إن لم يمنعنى أن أصوم 
اليوم إلا أن خفت أن يكون يوم النحر. فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس» 
والفطر يوم يفطر الناس. وهذا الأثر يعين في فهم هذا الحديث كما سيأنٍ في 
المسألة التالية. 


(' تقريب التهذيب (ص: .)٥۹۸‏ 

وإذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يمسمع من أبي هريرة كما قال البزار وغيره» وإذا كان كذلك 
فلم يسمع من عائشة أيضا لأنما ماتت قبل أبي هريرة وبذلك جزم الحافظ في " التهذيب "» فهو منقطع على 
كل حال. 

(") سنن الترمذي ت شاكر (/591). 

() انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ »)١١-٠١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدها /١(‏ 457). 

(:) السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)۸۲۹١(‏ قال الألباني: وهذا سند جيد بما قبله. انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها /١(‏ 57 5). 


V1 
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المتأول امجتهد لا إعادة عليه. 

بوب أبو داود في سنه "باب إذا أخطأ القوم الهلال"» وذكر حديث أبي هريرة 
بمعنى حديث عائشة هذا("؛ قال الخطابي: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن 
الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الحلال إلا بعد الثلاثين 
فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن 
صومهم وفطرهم ماض فلا شيء عليهم من وزر أو عتب. وكذلك هذا في الحج إذا 
أخطؤوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك؛ وإِنما هذا تخفيف 
من الله سبحانه ورفق بعباده ولو كلفوا إذا أخطؤوا العدد أن يعيدوا لم يأمنوا أن 
يخطؤوا ثانيا وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثا ورابعا فإن ما كان سبيله الاجتهاد كان 
الخطأ غير مأمون فيه7). 
إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه(؟). 

من معاني هذا الحديث أن الناس إذا أفطروا لزم كل واحد أن يفطرء وإذا ضحوا 
لزم كل واحد أن يض حي ولو كان على خلاف ما يراه هوء إلا أن عموم قوله: 
"الفطر يوم يفطر الناس" مخصوص با إذا اختلفت مطالع الهلال» فالصحيح أنه لا 
تلزم أحكام الحلال لمن لم يوافق من رآه في المطالع» والدليل على ذلك أن الرسول- 
عليه الصلاة والسلام- قال: "إذا رأيتموه فصوموا". ومن خالفهم في المطالع لم 
يكونوا قد رأوه ولا في حكم من روه . 


(» سبق الكلام على هذه المسألة .)8١1١ /١(‏ 

© سنن ابي داود (۲/ ۲۹۷). 

7 معام السنن للخطابي (۲/ .)4٦-۹٥‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

*) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ ۳۸۸ 83-0). 


الا 
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RE EE 


۸٦‏ - وَعَنْ أبي عُمَيْرٍ | ن أَنّسِء عَنْ عُمُومَةٍ لَه مِنَ الم حابَة. ( اَن ركبا 
جَاغواء ق هدوا أَنهُمْ رأ الال بالأنس, فَأَمَرَهُمْ انى يل أن يُفَطِرُواء وَِذَا 


أَصْبَحُوا يَغْدُوا إل مُصَلَاهُمْ 1 وَوَاهِ أحمد خد > وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا قات وَإسْتاده 
صحيحٌ . 


الجهالة بالصحابي غير قادحة, لأن الصحابة كلهم عدول(). 


عمومة أبي عمير صحابة. لا يضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول)» قال البيهقي: وهو إستناد حسن. وأبو عمير رواه عن عمومة له من 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم » وأصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - 
كلهم ثقات؛ فسواء موا أو م يسموا". 
ذلك . 

قوله: "أمرهم" ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
هؤلاء الرككب» ولكن لفظ الحديث عند أحمد:0*) " فأمر الناس أن يفطرواء وأن 


يخرجوا إلى عيدهم من الغد " يعني: أهل المدينة!"). قال الشوكاني: قوله: "فأمر الناس 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠١/١(‏ 

('؟ نصب الراية للزيلعي (؟/ .)١١7‏ 

7" السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (۸/ 57177). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 

) مسند أحمد ط الرسالة .)١891/4(‏ 

0 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ ۳۹۰-۳۸۹). 
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أن يفطروا" فيه رد على من زعم أن أمره صلى الله عليه وسلم بالإفطار خاص 
بالركب00, 


REE 


7 4 - وَعَنْ أَنَسٍ 5ه قَالَ: گان وَسُولَ الله يه لا يَعْدُو يَوْمَ الفطرِ حَقٌّ 


وني روَاية مُعلََةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيْكُلْهُنَ ارادا . 


سد الذرائع!"). 

البي صلى الله عليه وسلم حرم صوم يوم العيد تمييزا لوقت العبادة عن غيره لثلا 
يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارىء ثم أكد هذا الغرض 
باستحباب تعجيل الفطر في يوم العيد قبل الصلاة". وقال المهلب: الحكمة في 
الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد 
هذه الذريعة(؟). 


REE 


۸٨-وَعن‏ ابن برَيدَة عَنْ أيه قَالَ: ( گا النَئْ لل لا يخْرَجُ يَوْمَ الفطر 
حَقٌ يطعم ولا يَطْعَمْ يَوْمَ الأ حى حى يُصَلَيَ ) رَوَاهُ امد وَاليرْمِذِي) 


(' نيل الأوطار للشوكاني (4/ ۲۲۳). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸١/۲(‏ 

(") انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (ه/ 58-55). 
9( فتح الباري لابن حجر (۲/ 537 5). 


VVE 
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من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به(١).‏ 


قال الزين بن المنير وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت 
المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بمما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى 
وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى("). 


FRE EE 


f Ê o‏ 104 ره Ko f o‏ ا 
8- وَعَنْ أَمَ عَطِيَةَ قالت: إ أمزنا أن نخرج أَلْعَوَاتِقَ» وَالخُيَضَ في الْعِيدَيْن؛ 
يَشْهَدْنَ اير وَدَعْوَةَ آلْمُسْلِمِينَ وَيَْمَرلُ ايض الْمْصَلَى ] مْتَقَقْ عَلَيْه . 


قول الصحابي " أمرنا بكذاء أو كينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند 
أصحاب الحديث7". 

قول الصحابي: أمرنا بكذاء أو تمينا عن كذاء كقول أم عطية: أمرنا أن نخرج في 
العيدين العواتق» وذوات الخدور» وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هو من 
نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث» وهو الصحيح» وقول أكثر أهل العلم؛ 
قاله ابن الصلاح. قال: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي 
وهو رسول الله صلی الله عليه وسلم؟). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص (5417/5). 

(') واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه ومن لم يكن 
له ذبح تخير. فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٤٤۸‏ 

(7) سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳١١/۲(‏ 

(؛) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (۱/ ۱۸۹-۱۸۸). 


VVo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب'. 

قوله أم عطية هنا: "أمرنا أن نخرج العواتق" دليل على الأمر بالخروج إلى الصلاة 
لعموم الناس؛ لأنه أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال 
ونساء من باب أولى» فيستفاد منه: وجوب صلاة العيد("), ويؤيد الوجوب ما 
أخرجه ابن ماجه» والبيهقي من حديث ابن عباس «أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يخرج بناته ونساءه في العيدين»(), وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلی الله عليه 
وسلم » وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها وصريح ق الثواب» وق العجائز 
بالأولى0). 


REE 


۰-وَعَن ابن عُمَرَ: ( كان الي يك وأو بكر وَعْمَرُ: يُصَلُونَ الِْيدَيْنٍ 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع/. 


قوله: "كان النبي صلی الله عليه وسلم وأبو 5 وعمر" إلى آخره» معناه أن فعل 
صلاة العيد قبل الخطبة سنة ثابتة إلى الآن» لم ينسخ. وقد روى ابن المنذر بإسناد 


7" تقدم الكلام على هذه المسألة .)٠٤١/١(‏ 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ ۳۹۷). 

7" إسناده ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة. وله شاهد من حديث جابر وغيره رواه الإمام أحمد في مسنده. 
انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري .)٠١١ /١(‏ 

(؟) سبل السلام للصنعاني (۱/ .)٤٠۹‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

لأن فعله صلى الله عليه وسلم حجةٌ بمجرده» وفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة بقوله صلى الله 
عليه وسلم: "اقتدوا باللذّينِ من بعدي: أبي بكر وعمر"» خصوصًا إذا وقع الإجماع على فعلهما من غير مخالفة 


VY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


fll 


صحيح إلى الحسن البصري قال: "أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس 
ثم خطبهم -يعني على العادة- فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك" أي صار 
يخطب قبل الصلاة(1). وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر الناس في المدينة وتناءت البيوت 
فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة» وهو رأي مخالف ديه صلى الله 
عو 
من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم مدرك خاص به". 

قوله: "'يصلون العيدين قبل الخطبة"؛ يعني: الخطبة في العيد بعد الصلاة بخلاف 
الجمعة؛ لأن خطبة الجمعة فريضة» فلو قدمت الصلاة على الخطبة» رما يتفرق 
جماعة من الناس إذا صلوا الصلاة» ولا ينتظرون الخطبة» فيأنموا» وأما خطبة العيد 
فسنة» فلو صلى بعض القوم» ولم ينتظر استماع الخطبة» لا إثم عليهك). 


REE 


لها ولا بَعْدَهَا ) أخرجة لسع 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك. 


لحماء فصار فعل الصلاة قبل الخطبة ثابنًا بالسنة والإجماع عليه» فهذا معنى إضافة فعلهما إلى فعل البي صلى 
الله عليه وسلم. العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (۲/ 598-59515). 

(') فتح الباري لابن حجر (۲/ -٤٥۱‏ 457). 

(') سبل السلام للصنعاني .)٤١١ /١(‏ 

('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص (5151/5). 

(؛) المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدان (۲/ ۳۳۷). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 


ااا 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث ابن عباس هذا فيه أنه لا يُتنفل في المصلى قبل العيد ؛ لأنه عليه السلام لم 
يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة» ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة:؛ وقيل فيه وفي 
غيره عامة؛ لأنه عليه السلام لم يفعله(". وسيأني تفصيل ذلك بعد الحديث التالي. 


RR RE 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك. 

ترك رسول الله للأذان في العيدين» مع وجود ما يعد مقتضياًء وزوال المانع» سنة 
كما أن فعله سنة. قال: "فلما أمر بالأذان في الجمعة» وصلى العيدين بلا أذان ولا 
إقامة» كان ترك الأذان فيهما سنة» فليس لأحد أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في 
ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة» وأعداد الركعات» أو الحج"(". 


RR EE 


ا 
o0‏ 
به اع 
ب 


> إا جع إلى مَنِْلِهِ صَلَى رَكْعمَيْنِ )واه نن ماج بإِسْنَادٍ حسن. 


7 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ ۷۳). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 
0 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ .)١٠١‏ 


08 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا تعارض اجرح والتعديل» فإنه يُقدم الجارح إن كان أكثر من المعدل(17). 
سبق الكلام أنه إذا تعارض الجرح والتعديل» وكان عدد الجارح أكثر من المعدل 
قدم بالإجماع» لاطلاعه على زيادة لم ينفها المعدل. وحديث أبي سعيد هذا في 
إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» صدوق تكلم فيه من قبل حفظه"» وبالنظر 
إلى ترجمته نجد أن الأكثر قد تكلم فيه ".ومع هذا فقد صحح الحديث ابن خزعة» 
والحاكم» وقال: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي» وقال 
ابن الملقن قي البدر المنير: إسناده جيد» وحسن إسناهه الحافظ ابن حجرء 
والبوصيري!؟). ولعل تصحيح هؤلاء الأئمة جعل الذهبي يختار أن : حديثه في مرتبة 
الحسن. والله أعلم 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 


حديث ابن عباس هذا يدل على أنه تشرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل» 
وقد عارضه حديث ابن عباس السابق» والجمع بينهما بأن النفي بعد الصلاة محمول 
عليه في المصلى"» وهل نقول إن هاتين الركعتين راتبة لصلاة العيد» أو نقول إنمما 
ركعتا الضحى؟ الظاهر هذا إن صح الحديث. قال ابن حجر: والحاصل أن صلاة 


0 تقدم الكلام على هذه المسألة )٠١ 54/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدِّم 
التعديل ". 

(" انظر: عمدة الأحكام الكبرى لعبد الغني المقدسي /١(‏ ۷). 

(") وقد سبق ذكر ما قيل فيه (۱/ ۳۰۷). 

() انظر: إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل (ص: 45-5457 ؟). 

ميزان الاعتدال (۲/ 886 4). 

(9) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

7 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ ۷۳)» التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ ۱۹۷)» سبل 
السلام للصنعاني .)٤١١۲ /١(‏ 

() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (؟/ .)٤١٤‏ 


0886 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العيد ل يثبت لحا سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة وأما مطلق 
النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك قي وقت الكراهة الذي ف 


RE EE 


4 44 - وَعَنْهُ قَالَ: ! كَانَ رَس ees‏ 
الْمْصَلَىء وأو 90 فَيَهُومُ مُقَاِلَ لتاس -وَالنَّاُ 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك7"). 

السنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» ثم مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه 
فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة(). 
قال ابن قدامة: ولا يترك النبي - صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه» ويتكلف 
فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته ترك الفضائلء ولأننا قد أمرنا باتباع النبي 
صل الله عليه وسلم - والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص» 
والمنهي عنه هو الكامل(. 


0 فتح الباري لابن حجر (۲/ 47). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 
(" المدخل لابن الحاج (۲/ ۲۸۳). 

9 المغني لابن قدامة (۲/ 7075). 


لفك 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


FREE 


| وَعَنْ عَمْرِوٍ بن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قال د تی آله ل‎ - 4۹٥° 
) ايز في الفطر سَبْعٌ في الأول وَحمْمنٌ في الآخرّة, وَالْقِرَاءَةُ عدا كِلْميْهِمَا‎ 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ‎ 


من وجوه الترجيح التي تعود إلى متن الحديث أن يكون أحدهما زائدا. 

من الترجيحات العائدة إلى المتن أن يكون أحدها مشتملا على زيادة لم يتعرض 
الآخر لحاء كرواية من روى أنه عليه السلام «كبر في صلاة العيد سبعا» فإنهما مقدمة 
على رواية من روى أربعا"» لاشتماها على زيادة علم خفي على الآخرا"ا 
ضعف البيهقى حديث " كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز " بأنه مخالف لرواية 
الأكثرين هذه القصة» فإن المشهور فيها أتمم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه 
بذلك» ولم يرفعه وضعف أيضا بعض رواته فالله أعلہ). 


RE EE 


5- وَعَنْ آي وَاقِدٍ اللَيِْيَ قَالَ: ( كان لني لا يقرا في الأضحى وَالفِطرٍ 


|o 4 م‎ 


(ق)» و (افترّث). ) أخرجة 


(© العدة في أصول الفقه لأَبي يَعْلى (۳/ .)٠١۳۷‏ 

('" يشير إلى ما رواه أبو داود )١١5(‏ عن أبي موسى «كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز» أي: مثل تكبيره 
على الجنائز. المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين الريّداني (۲/ 5 755). 

7 انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 55؟). 

() انظر: خلاصة الأحكام للنووي (؟/ 854). 


YA! 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة. 

إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى 
منه بالحفظ لذلك» وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردوداء وإن لم تكن فيه مخالفة لما 
رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره» فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان 
عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وض بطه قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد فيه» وإن لم 
يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له» مزحزحا 
له عن حيز الصحيح("). وحديث أبي واقد هذا مثال لما تفرد به ثقة» فقد تفرد به 
ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أب واقد الليثي» ولم يروه أحد من 
الثقات غير ضمرة» ورواه من غيرهم ابن هيعة» وهو ضعيف عند الجمهور» عن خالد 


بن يزيد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة(". 


FREE 


7 - وَعَنْ جابر له قَالَ: ( گان رَسول الله ل إِذَا گان يَوْمُ آلعيدٍ خَالَفَ 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح 47). 


لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات. وقد سبق الاشارة إلى هذه 
المسألة »)۳١/١(‏ تحت عنوان "الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة". 

انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: ۷۹). 

7" انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ »)۷١ ٤‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
للسيوطي .)۲۹٤-۲۹۳ /١(‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 


VAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ما کان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلي وغيره» كذهابه ورجوعه في 
العيد ونحوه» فمباح عند الأكثر» وقيل: مندوب. ومنشا الخلاف في ذلك تعارض 
الأصل والظاهر. فإن الأصل عدم التشريع» والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث 
لبيان الشرعيات(). قال ابن الملقن: ومن صور ذلك ذهابه في العيد في طريق وإتيانه 
في آخر وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلًا 
لمعنى» وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه أخدًا من قاعدة 
التأسيء وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره» فهل يكون حكم غيره كحكمه نظرًا إلى 
مطلق التأسيء أو لا يكون كذلك نظرًا إلى انتفاء المعنى؟ فيه خلاف في صور: 
منها: هذه إذا قيل: إنه شرعي» فقد ذكر أصحابنا له معانٍ » فمن وجد فيه مع 
منها فحكمه كحكمه» وإن لم يوجد فعند القائل بذلك المعنى خلاف» والأصح أنه 
يستحب أيضًا(". وقال ابن حجر: بالتعميم قال أكثر أهل العلم ومنهم من قال إن 
علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائها وإن م يعلم المعنى بقي 
الاقتداء وقال الأكثر يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء» وقد اختلف في معنى 
ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين» من ذلك أنه فعل ذلك 
ليشهد له الطريقان» وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل فعل ذلك ليعمهم في 
السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو 
التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك» وأشار صاحب 
المدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء الحتملة القريبة والله أعله(". 


() وحاصل ذلك: أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال: ليس من الجبلي» بل من الشرع الذي 
يتأسى به فيه. ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره: فيحمله على الجبلي. انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (۲/ .)١815-18٠١‏ 

7" انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري /١(‏ 5 *-/7ا.؟). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٤۷۳‏ 


VAY 
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RR EE 


۸- ول 


54 


0 م رر قور 
داود: عن ابن عمَرء وه . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (. 

حديث ابن عمر هذا رواه أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا عبد 
الله يعني ابن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخل يوم العيد ق طريق» 5 رجع ق طريق لخر وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات 
رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن عمر -وهو العمري المكبر-» وهو ضعيف. لكن 
يشهد للحديث حديث جابر السابق» وله أيضا شواهد يرتقى ها إلى درجة 
الصحيح عن سعد القرظ وأبى رافع وغيرهما عند ابن ماجه والبيهقى » وبعضها 
يعضد بعضا كما قال الحافظ(". 


REE 


9- وَعَنْ اس قَالَ: ( قَدِمَ رَسُول الله نو آلْمَدِيكَ وهم يَوْمَانِ يَلعَبُونَ 


فِيهما. فََالَ: "قذ أَبْدَلَكُمْ اله هما خَيرَا منْهُمَا: يَوْمَ الأ كى وَيَوْمَ لطر ) 


خرجه بُو 3ود وَالَْسَائيُ بإستاد صحیح 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 
('؟ سنن أبي داود .)١١55(‏ 
00 انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس »)۳۲١ /٤(‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ 


.) ٠ 
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الأصل أنه لا يجمع بين الأصل والبدل'. 

العيدان الجاهليان لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون 
فيهما على العادة» بل قال: «إن الله قد أبدلكم بمما يومين آخرين»» والإبدال من 
الشيء يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه وهذا لا تستعمل 
هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهماء كقوله سبحانه: « أََتَفَحِدُوئَُ وَدُريَكَة أَوْلِيآءَ ِن 
دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ‏ فس لِلَلِيينَ بل [الكمف: »]2٠‏ فقوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الله قد أبدلكم هما خيرا منهما» يقتضي ترك الجمع بينهماء لا سيما وقوله: «خيرا 
منهما» يقتضي الاعتياض بما شرع لناء عما كان في الجاهلية. وأيضا فقوله هم: «إن 
الله قد أبدلكم» لما سأطم عن اليومين فأجابوه: " بأتمما يومان كانوا يلعبون فيهما 
في الجاهلية " دليل على أنه تماهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد 
النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا؛ إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا 
يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. وف قول أنس: " ولحم يومان يلعبون 
فيهما "» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم هما يومين خيرا 
منهما» دليل على أن أنسا رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «أبدلكم كحما» تعويضا باليومين المبدلين. 
سد الذرائع". 

أعياد المشركين جمعت الشبهة والشهوة» وهي باطل ؛ إذ لا منفعة فيها في الدين» 
وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى أ01؟). وقوله: "قد أبدلكم الله هما خير" 
تمي عن اللعب» والسروور فيه في نماية من اللطف» وأمر بالعبادة» وأن السرور 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)784/١(‏ 

(") انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 488-587). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (؟/85؟). 

© انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 487). 


VAo 
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الحقيقي فيهاا'ء وهذان اليومان قيل: هما النيروز والمهرجان, ونما بدلا لأنه ما من 
عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين» أو موافقة أئمة مذهبء أو 
شيء نما يضاهي ذلك» فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتمم أن 
يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية» أو ترويج لسنة أسلافهاء فأبدهما بيومين فيهما 
تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجميل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة» لثلا 
يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب» ولئلا يخلوا اجتماع منهم من إعلاء كلمة 
اللهل"). 


REE 


^ 


۰ - وَعَنْ عَلِىَ وه قَالَ: ( من اَلسُنَة أَنْ يَخْرَجَ إلى الْعيدٍ مَاشِيًا 1 رَوَاهُ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ". 


حديث على هذا في إسناده الحارث الأعور استضعف» ونسبه الشعبى وغيره إلى 
الكذب/)ء ولهذا جعل النووي هذا الحديث في قسم الضعيف كما في "الخلاصة"(0. 
ولعل تحسين الترمذي لهذا الحديث مع أن في إسناده الحارث الأعور لشواهد له عند 
ابن ماجه والبزار. ففي ابن ماجه عن سعد القرظ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
0) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن .)١1585 /٤(‏ 
© حجة الله البالغة - ولي الله الدهلوي (۲/ .)٤۸‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 
© انظر: البدر المنير لابن الملقن .)٦۷۸ /٤(‏ 


") انظر: خلاصة الأحكام للنووي (؟/ 877). 
1 فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار للرباعي (۲/ 4 515). 


كلا 
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كان يان العيد ماشيا وفيه عن أبي رافع نحوه وأسانيد الثلاثة ضعاف وقال الشافعي 
في الأم بلغنا عن الزهري قال ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا 
جنازة قط . قال الألباني: فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا سيما وقد 
وجدت له شاهدا مرسلا عن الزهرى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب 
في جنازة قط » ولا في خروج أضحى ولا فطر ". أخرجه الفريابي في " أحكام 
العيدين " : حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحممصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا 
الزبيدي عنه. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات » ولكنه مرسل(". 

قول الصحابي " من السنة كذا " من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب 
الحديث. 

الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقوله هنا "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا": هذا 
له حكم الرفع وفيه دليل على أن الخروج إلى العيد ماشيا من السنة والحديث وإن 
كان ضعيفا لکن قد ورد في هذا الباب أحاديث ضعاف أخرى تؤيده0"). 


FREE 


١‏ وَعَنْ أبي هْرَبْرَةَ ذه [ اَم أَصَابهُمْ مَطَرٌ في يَوْمِ عي د ت 


م 
و ا عو 


لني ل صلا اليد في الْمَسْجِدٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بِإِسْتَادِ لبن . 


('' فتح الباري لابن حجر (۲/ .)٤١١‏ 

('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ .)١٠١ 4-1١0‏ 
("» سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۹/۲(‏ 

9) فتح الباري لابن حجر (۲/ .)۲۷٤‏ 

© تحفة الأحوذي للمباركفوري (6/ 07ه). 
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الحديث الْمدْكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ١‏ 


حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم حدثنا رجل من 
القرويين» وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة» مع أبا يحبى 
عبيد الله التيمي» بحدث عن أبي هريرة» «أنه أصابهم مطر في يوم عيد» فصلى بهم 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد»7"؛ وإسناده ضعيف» عيسى 
وأبو يحبى التيمي لا يعرفان7"» قال أحمد بن حنبل في عبيد الله التيمي والد يحبى: 
أحاديثه مناكير» لا يعرف لا هو ولا أبوه“. وعيسى بن عبد الاعلى قال الذهبي: 
لا يكاد یعرف» روى الوليد بن مسلم عنه فقط» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
موهب» عن أبي هريرة في صلاة العيد في المسجد يوم المطر. وهذا حديث فرد 


00 


REE 


باب صَلاة الْكُْوفٍ 

۲- عن اَل فيرة بن شغبة له قال: ( إنَكِسَفَتٍ آلشمُس على عَهْدِ 
رَسُولٍ آله ل يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ آلتاس: إِنَكْسَفَتٍ لثمن لِمَوْتِ 
إِنرَاهِيمَ فَقَالَ رول الله يخ "إِنّ امس وَالْقَمَرَ آيَتَانِ من آيَاتٍ الله لا 
قان a‏ أَحَدِ ولا اته. فَإِذَا رَاَيْثُمُوهمَاء فَاذْعُوا آلله ل 


a 


0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(© سنن ابي داود .)١١50(‏ 

("" ضعيف أبي داود - الأم (۲/ .)١۷١‏ 

(؟) وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: ميزان الاعتدال (9/ .)١١‏ 
2) ميزان الاعتدال (۳/ .)21١6‏ 


VAA 
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وني رِوَايَةِ للبْخَارِيٌ: و حتى تنجلي ) 
aie‏ 5 ا ا 2 رر رت هو 51 3 
۴۳ ه- وَلِلْبْخَارِيٌ من حَديث أي بَكرَةَ 4ه ( فصّلوا وَادْعُوا حَق يُكثَفَ 


ما بكم ) 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب'. 

من أهل العلم من قال بوجوب صلاة الكسوف » وأتما فرض عين لأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك» والأصل في الأمر الوجوب حت يقوم دليل على أنه لغير 
الوجوب7"), وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوها وَنَقّلَ عن أبي حنيفة أنه 
أوجبها"» قال ابن القيم: وهو قول قوي جد(؟). وهذا هو الصحيح: أن صلاة 
الكسوف فرض واجب» إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية» وأنه لا يمكن 
للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر» ثم يدعوا الصلاة؛ مع أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بماء وأمر بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق 
والفزع إلى الصلاة» وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل» فكيف تقترن بها هذه 
الأحوال مع الأمر بماء ثم نقول: هي سنة؛ لو تركها المسلمون لم يأثموا. فأقل ما نقول 
فيها: إنما فرض كفاية(. 


ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة أو المصلحة. 


7" تقدم الكلام على هذه المسألة .)١ 55/١(‏ 

(' انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٤۲١‏ 

7 سبل السلام للصنعاني .)45٠0 /١(‏ 

© الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم (ص: .)5١‏ 

0 الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين /٤(‏ ۸). 

”سبق الكلام على هذه المسألة )84/١(‏ تحت عنوان " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 
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النهى عن الصلاة أوقات النهى إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما 
كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة» كالصلاة الق ها سبب 
تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة والتطوع المطلق لا يحتاج 
إلى فعله وقت النهي فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في 
النهي تفويت مصلحة وي فعله فيه مفسدة؛ بخللاف التطوع الذي له سبب يفوت: 
كصلاة الكسوف20. 


RRR EE 


٤‏ - وَعَنْ عَائَْة رضي آله عنها: ( أن آلب يذ جَهَرَ في صَلاة 
لوف بِقرَاءتهه فُصَلَى أَرْبَع ركعَاتِ في ركُعَبَينِء وأَزْبَعَ سَجَدَاتِ ] مُتَفَقْ 
عليه وَهَذَا َف مُسْلم 


من وجوه الترجيح التي تعود إلى متن الحديث أن يكون أحدها زائدا". 
سبق بيان أن من الترجيحات العائدة إلى المتن أن يكون أحدهما مشتملا على 
زيادة لم يتعرض الآخر لمهاء وحديث عائشة هذا قد عارضه حديث سمرة بن جندب» 


قال: «صلن با :اليئ لى الله عليه وله في كسوف لا تسمع ل صوتاي :إلا 


(') انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۹۸). 

(' سبق الكلام على هذه المسألة .)۷۸١/۲(‏ 

7" سنن أبي داود »)١١85(‏ سنن الترمذي ت شاكر (077). وإسناده ضعيف» فيه ثعلبة بن عباد العبدي» 
وهو مجهول؛ كما قال ابن حزم» وتبعه ابن القطان» وقال في "التقريب 
فلين الحديث عند التفرد. وقد تفرد هنا. انظر: ضعيف أبي داود - الأم (۲/ .)۲١‏ 


مقبول ". يعني: عند المتابعة؛ وإلا 
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أن حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة» وأصرح منه بلا شكء وقد 
تضمن زيادة الجهر» فهذه ثلاث ترجيحات7". 
المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك7"). 

من أمثلة هذه القاعدة ترك الإقامة لصلاة الخسوف والكسوف23). فلا يسن لما 
أذان ولا إقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة» ولأا من 
غير الصلوات الخمس» فأشبهت سائر النوافل 49). 


RR EE 


٥‏ - وَعَن ابن عباس رضي آللَهُ عَنْهُمَا قال ا لشفت الشف على 
هد الي لو ُصَدَىء فقام قباما طوباد نوا من قراءة ور افر م ركع 
رَكُوعًا طَويلاء م رَفَعَ فَقَامَ قيَامًا ويا وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأول« م رح روع 
طويا وَهُوَ دُونَ الركوع الأول ثم سَجَدَ ثم قَامَ قيامًا ويل وَهُوَ دُونَ الَِْام 
الأول م ركع رَمُوعًا طَويلا, وَهُوَ ذُونَ التموع الأول« رع فَقَامَ قياما طَويلًا. 
وَهُوَ دون آلِْيام الأول ي ركع رَكُوعًا طَويا وَهْوَ دون التكوع الأول ثم سَجَدَ 


2 


فيو RE‏ ادق ع ف ير توف إن يل e‏ يه 
م انصَرف وقد تجلتِ الشمن. فخَطب آلثامن 1 ففق عليه وَاللفظ 


من يراع أمره في شيء يراع صفة أمرها”. 


('» انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)5١١‏ 
”وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 

(") انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ 5815). 
(؛) المغني لابن قدامة (؟/ 91). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)٦۳١/۲(‏ 


۷۹۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعهاء حتى ترك 
الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا 
وبيانه صلى الله عليه وسلّم إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول والفعل جميعاً. ومثال 
بيانه بالفعل: صلاته الكسوف على صفتهاء هي ف الواقع بيان لمجمل قوله صلَّى الله 
عليه وسلّم: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا». وقوله: "فإذا كسف أحدهماء فافزعوا 
إل السام" 


FREE 


- وني رِوَايَةِ لِمُسْلِم: ( صَلَى جين گسَفَتِ الشَّمْسنُ تان ركَعَاتِ في 
ربع سَجَدَاتِ 1 . 


۷ ه- وَعَنْ عَلِيَ مل ذلك . 


۶ 


- وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ 4 ( صَلّى ست رگعاتِ باتع سَجَدَاتِ ) 


8- وَلأَبي دَاوْدَ: عن أي ن گغب: ل صَلَّى فرع حمس رعا وَسَجَدَ 
سَجْدَتَينِ وَفعَلَ في لاني مِذْلَ ذلك 1 . 


إذا اختلفت ألفاظ الحديث واتحدت القصة فلا بد فيه من النظر في الراجح من 


امرجوح7). 


(') انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: 417 -58). 

(') مسند أحمد ط الرسالة .)1٤۸۳(‏ قال الألباني: صحيح لغيره . التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(4/ ۹( 

('» سبق الكلام على هذه المسألة (؟/58). 
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وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف على صفات أخرء 
منها: "كل ركعة بثلاث ركوعات". ومنها: "كل ركعة بأربع ركوعات". ومنها: إا 
كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد» ولكن كبار الأئمة لا يصححون 
ذلكء كالإمام أحمدء والبخاري» والشافعيء ويرونه غلطا. لأن كل الروايات 
حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته صلى الله عليه وسلم يوم وفاة إبراهيه("2. قال 
البيهقي: من نظر ف هذه القصة وف القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أتما 
قصة واحدة» وأن الصلاة التي أخبر عنها إِنما فعلها يوم توق إبراهيم ابن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة » ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس» عن ابن عباس » ورواية أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمروء ورواية أبى الزبير عن جابر بن عبد الله على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين» وف حكاية 
أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم يومئذ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
تنخسفان لموت أحد ولا لحياته". دلالة على أنه إنما صلاها يوم توف ابنه» فخطب 
وقال هذه المقالة ردا لقوهم: إنما كسفت لوته. وف اتفاق هؤلاء العدد مع فضل 
حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعى 
ومحمد بن إسماعيل البخارى رحمهما الله تعالى("). 


RE EE 


انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ 475). 
("؟ سبل السلام للصنعاني /١(‏ 45 4). 
(" السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (۷/ ۲۳). 


¥4۳ 
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- وَعَن ابْن عباس رضي أله عَنْهُمَا قال: ‏ ما هبت ربخ قط إلا جَنَا 
لبي يِه عَلَى تيه وَقَالَ: "الهم اجْعَلْهَا رة ولا تجْعَلَهَا عَدَاب" ‏ رَوَاهُ 
لشافِعِيُوَالطَيَايُ 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

حديث ابن عباس هذا رواه الشافعي في الأم قال : أخبرني من لا أتمم قال 
حدثنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس قال «ما هبت ريح إلا جثا النبي 
- صلى الله عليه وسلم - على ركبتيه» وقال اللهم اجعلها رحمة, ولا تجعلها عذابا 
اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» قال قال ابن عباس في كتاب الله عز وجل طلا 
سلتا عَلَيِْمَ ريخا صَرْصَرًا 4 [القس: 15] » و يُرْسِلَ أَلرَيَاح مُبَِرَتٍ 4 [الروم: 1]4"). وهذا 
الأثر منكر بهذا التمام؛ فلا يصح لا من حيث إسناده» ولا من حيث دلالته. أما 
من حيث الاسناد: فلأن فيه شيخ الشافعي الذي لم يسمه؛ على الرغم من وصفه 
إياه بأنه غير متهم عنده» ومن شيوخه إبراهيم بن محمد بن أي يحبى الأسلمي أبو 
إسحق لمدني» وهو متروك متهم بالكذب» فلا يبعد أنه يعنيه بذاك الوصف. 
وشيخه العلاء بن راشد؛ أورده البخاري في " التاريخ الكبير " وابن أبي حاتم» ولم 
يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وأما عدم ص حته من حيث الدلالة؛ فلأن هناك آية 
أخرى تدل على أنه لا فرق بين (الرياح) و (الريح) . فكما أن (الرياح) تستعمل في 
الرمة» فكذلك (الريح) 20 قال بو جعفر الطحاوي: حدثنا علي بن عبد العزيز 
حدثنا أبو عبيد قال: " القراءة التي نتبعها في الريح والرياح أن ما كان منها من 
الرحمة فإنه جماع» وما كان منها من العذاب فإنه على واحدة» قال: والأصل الذي 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
9 الأم للشافعي (۱/ ۲۸۹). 
() انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (؟1١/‏ 557). 
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اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح 
قال: " اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحا " فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نما لا أصل له وقد كان الأولى به؛ لجلالة قدره 
ولصدقه في روايته غير هذا الحديث أن لا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما لا يعرفه أهل العلم بالحديث عنه» ثم اعتبرنا ما في كتاب الله ما يدل على الوجه 
في هذا المعنى فوجدنا الله قد قال في كتابه: هو لی يُسَيَرْكُمْ فى لبر لحر حو إا كنم 
ف أَلْقُلّكِ وَجَرَيْنَ بهم ريج ية وروا بها جَآءَنْهَا ريځ عَاصِف وَجَآءَهُمْ الوح ِن كل مَگانِ 4 
[يونس: ]۲١‏ وكانت الريح الطيبة من الله رحمة » والريح العاصف منه عز وجل عذابا 
ففي ذلك ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد مما ذكرناه عنه» والله يغفر له . 
REE‏ 

-١‏ وَعَنْهُ: ( أنه صَلّى في رلَرلَّة ت رگعاتِ, وأرْبَعَ سَجَدَات وَقَالَ: 

هَكَذَا صَلَاةُ آلآآيَاتِ ) رَوَاهُ الْببْهَقَىٌ 


7ه وَذَكْرَ الشّافعييُ عَنْ على 4ه مِثْلَهُ دون آخره . 


2 


قول الصحابي إذا م يظهر له مخالف7). 
قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي في 
اختلاف الحديث فقال روي عن على رضى الله عنه "أنه صلى في ليلة0) ست 


() شرح مشكل الآثار للطحاوي (۲/ ۳۷۹). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 

7 هكذا " ليلة " في كتب أصول الفقه» والذي في سنن البيهقي(۷/ 77): قال الشافعي بلاغا عن عباد» عن 
عاصم الأحول» عن قزعة» عن علي -رضي الله عنه-» أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات؛ هس 
ركعات وسجدتين في ركعة» وركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعى: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن على - 
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رکعات في كل ركعة ست سجدات" وقال لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه 
لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا('). وهذا من قوله يدل 
على أنه كان يعتقد أن الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا 
يقوله إلا معا وتوقيفا وأنه يحب اتباعه عليه» لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر(". 
وقد ثبت عن ابن عباس من فعله7"). والصحابي فعله حجة إذا م يخالفه غيره0). 
وعليه اعتمد من قال إنه يُصلي للزلزلة الدائمة"). إلا أنه يشكل عليه أنه قد زلزلت 
المدينة في عهد عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه صلى طاء هو ولا أحد من 
الصحابة. قال الشافعي: وقد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب فما علمناه 
صلى وقد قام خطيباء فحض على الصدقةء وأمر بالتوبة وقد روى البصريون» أن 
ابن عباس» صلى بحم في زلزلة» وإنما تركنا ذلك لما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر بجمع الصلاة إلا عند الكسوف» وأنه لم يحفظ أن عمر صلى عند 
الزلزلة!"). والأثر المروي عن عمر رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير» عن عبيد 
اللهه عن نافع» عن صفية ابنة أبي عبيد» قال: زلزلت الأرض على عهد عمر حق 
اصطفقت السررء فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدر» قال: فخطب 
عمر للناس» فقال أحدهما: لقد عجلتم» قال: ولا أعلمه إلا قال: «لئن عادت 


رضي الله عنه- لقلنا به. انتهى. إسناده منقطع لأن فيه من لم يسم. قال النووي: روى عن علي رضي الله عنه» 
ولم ينبت عنه» وثبت عن ابن عباس من فعله. انظر: خلاصة الأحكام للنووي (؟/ 875). 

(') التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسْتوي (ص: .)٤۹۹٩‏ 

9 البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ 510). 

قال البيهقي: هو عن ابن عباس ثابت. السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۷/ 58). 

؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٤١١‏ 

انظر: المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط (ص: »)۷١‏ المغني لابن قدامة (931///7). 

5 انظر: فتح الباري لابن رجب /٩(‏ 45 ؟). 

(') انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ »)٠١١‏ الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (؟/ .)٠٠١‏ 
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لأخرجن من بين ظهرانيكم» . ورجاله ثقات من رجال الصحيحين الا صفية 
وهي ثقة(). ومع ذلك لم أقف على من ص ححه. فإن ثبت فلا يكون فعل ابن 
عباس اححة لوجود المخالفة والله أعلم. 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته(”. 

ظهور الزلازل والآيات وعيد من الله تعالى لأهل الأرضء قال الله تعالى: « ومَا 
رل بالات إل وا4 [الإسراء: 54]. والتخويف والوعيد بمذه الآيات إِنما يكون عند 
الجاهرة والإعلان بالمعاصي/ء ولهذا قال أصحاب الرأي: الصلاة لسائر الآيات 
حسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى 
يخوف بها عباده(”). وذكر ابن تيمية أن هذا قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم 
قال: كما دل على ذلك السنن والآثار» ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب 
م يصح التخويف بذلك» وهذه صلاة رهبة وخوف» كما أن صلاة الاستسقاء 
ضدلاة رة :ورجاء» وقد آم الله تعالى :عباذه أن يدغوة:خوفا و طعا :وهذا:القول 
أيضاً متوقف على ثبوت وقوع الزلزال في عهد عمر فإذا ثبت وقوعه ولم ينقل أنه 
صلى لحاء هو ولا أحد من الصحابة» فإنه مقدم على القياس المذكور لما سبق تقريره 
من أن قول الصحابي حجةء يقدم على القياس» ويخص به العام . 


00 مصنف ابن أبي شيبة (6798). 


('" صفية بنت أبي عبيد ابن مسعود الثقفية زوج ابن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني وقال العجلي ثقة. 
تقريب التهذيب (ص: .)۷٤۹‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (89/1). 

9( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۷/ /اه). 

المغي لابن قدامة (۲/ .)۳١۸‏ 

1 انظر: الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (9/ 7؟5). 

انظر: (286/1). 
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FREE 


۴ - عَنٍ ان عباس رضي آله عنما قَالَ: [ حرج التي ل مُتَوَاضِعًَاء 
شبد م ا مم مَرَعَا فَصَلَّى رَكْعَتبْنِ كُمَا يُصَلَّي في الْعيدب 1 
يطب خطبتكم هَذِو ] روه اة وص كح اليِْذِي وأبو عَوَائَكَ وَابْنُ 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك7". 

حديث ابن عباس أخذ بظاهره الشافعي» فقال: يكبر في الأول: سبعاء وقي 
الثانية: خمساء وذهب الجمهور إلى أنه: يكير فيهما تكبيرة واحدة للإحرام كسائر 
الصلوات. ويؤيده أن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم 
فصلى ركعتين» وقلب رداءه. متفق عليه. وروى أبو هريرة نحوه. ولم يذكر التكبير, 
وظاهره أنه لم يكبر(". وأجيب بأن الأحاديث التي فيها "صلى ركعتين" مطلقة 
مطل هذا القيد فق دوت ادن عباس 0 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

)0 انظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۲/ ۲۳۹). 

7 انظر: المغني لابن قدامة (۲/ .)۳١ ٠‏ 

) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٤١۷‏ 
9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


28 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث ابن عباس هذا تعارضه الأحاديث المصرحة بالخطبة» وليس كذلك» 
وإنغا الوجه في حديث ابن عباس أنه أنكر تطويل خطبهم في الاستسقاءء فقال: ولم 
يخطب خطبتكم هذه» ولم يقل: إنه لم يخطب(2. وإنما النفي متوجه إلى القيد لا إلى 
المقيد كما يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة» فابن عباس إنما نفى وقوع 
خطبة منه صلى الله عليه وسلم مشاية لخطبة المخاطبين» ولم ينف وقوع مطلق 
الخطبة منه صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك حديثه عند أبي داود " فرقى 
على المنبر ولم يخطب خطبكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء» والتضرع؛ والتكبير» ثم 
صلى ركعتين» كما يصلي في العيد". فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية 
الخطبة77. 


RE EE 


د کو ے 


E ات‎ SGC. 
فُحوط الْمَطَرِ فَأَمرَ مدر فَوْضِع لَهُ في الْمُصَلَّى, وَوَعَدَ الاس ي‎ 
فيا قفن جن بدا خاجب القت فع على اليلق فك ود الل م‎ 


eR 


SE EE‏ آَْمْدُ لله رب أَلْعَالَّمينَء لرن اجيم مَالِكِ يَوْمِ 
لَه يَفْعَلٌ مَا یری آللَّهُمَ أنت آله لا إِلَه إلا أنت, أنت ألْعَ 
رل عَلَيْتَا الْمَيْتَ اه وبلاعًا إلى جين" ثم رَفَعَ 
0 اض إِبطَبْهِ, نم حول إلى الاس ظَهْرَهُ وَقَلَبَ ردا 


لا 


() انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (ص: .)١ ٤٤‏ 


(') سنن أبي داود )١١75(‏ عن ابن عباس. 


(" انظر: نيل الأوطار للشوكاني (4/ .)٠١-۹‏ 


۷۹۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وَهْوَ افع يديه أذ عل لتاس ونر ل تل رَكعَتَينِ اذا الل 0 


فَرَعَدَتْء وَبَرَقَتْء ي أَمطرث ) رَوَاهُ 0 دَاوْدَ وَقَالَ: "غَرِيبُء وَإِسْنَادُهُ جيذ 
آلتخويل في "الصّحيح" مِنْ: 
ه- حَدِيث عَبْدٍ له ين َي وفيه: [ فَمَوَجّة إلى الْقبْلَِ يَذغوء م صَلَى 
عن جهر فيهما بالقراءة ) 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("". 

مفهوم حديث عائشة هذا أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» ويؤيده حديث 
عبد الله بن زيد الذي بعده ولفظه بتمامه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم خرج يستسقي» قال: فحول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو» ثم حول 
رداءه» ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة ""» لكن وقع عند أحمد في حديث 
عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة(”) وكذا في حديث أبي هريرة 
عند بن ماجه حيث قال "فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة"9*)؛ ويمكن الجمع 
بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى 
ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء وعبر بعضهم 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
0 تمع ای( 
() مسند أحمد ط الرسالة .)١51477(‏ وصعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمة /١١(‏ 0725 3). 

(؟) سنن ابن ماجه )١774(‏ وصعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 


.)۸٥ /۱۲( 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف» وقال القرطبي يعتضد القول بتقديم 
الصلاة على الخطبة لمشاككتها بالعيد وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة(). 
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٩‏ وَلِلِدَارَقْطَيَ من مُرَْل أي جَغفر آلْبَاقِرٍ: وَحَول ردَاءَة؛ لِيَتَحَوّلَ 


القخط . 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه ". 

هذا الحديث رواه الدارقطني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج » ثنا جدي 
؛ ثنا إسحاق الطباع » عن حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد » عن أبيه › 
قال: «استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ليتحول القحط»(". 
ورواه الحاكم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» فوصله(؛)؛ لأن محمد بن 
علي لقي جابرا وروى عنهء إلا أن الدارقطني رجح إرساله» قال ابن حجر: ورد 
فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن 
علي عن أبيه عن جابر ورجح الدارقطني إرساله وعلى كل حال فهو أولى من القول 
بالظن). وقال في "التلخيص": وفي الطوالات للطبراني من حديث أنس بلفظ 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ »)٥ ٠٠-٤۹٩‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 
(eV)‏ . 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 

(") سنن الدارقطني (۱۷۹۸). 

(؛) المستدرك على الصحيحين للحاكم .)٠١١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(:؟ سبل السلام للصنعاني .)451١ /١(‏ 


فح الباري لابن حجر (۲/ 435). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


"وقلب رداءه لكى ينقلب القحط إلى الخصب(2). قال الألباى؛ ومن الغرابة بمكان: 
أن الحافظ أورد منه جملة: "لكي ينقلب الجدب إلى الخصب" معزوا للطبراني في 
"الطواللات"2 وسكت عليه مع علمه بضعفه الشديد!0"). 
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۷ - وَعَنْ َس د 5ه ( أن رجلا دحل المَشجة يَوْمَ لجُمْعَة وَالبّيُ 
يك قان ۾ يتَنْطُبُ. 0 0 0 ملكت الأَمْوَالُ وَانْمَطَفتٍ السب فَادْعْ 
للدت عَرَّ وَجَلَ يُغيثنًا ر َيه م قَالَ: "لهم أَعِثْنَا لهه أَعْثْنًا..." ؟ 
هَذَكْرَ ديت وفيه 9 بِإِمْسَاكهًا متمق عَلَيْه 


ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة أو المصلحة("). 

من كلم الإمام لحاجة» أو سأله عن مسألة جاز له ذلك لأن تحريم الكلام علته 
الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة ولا يحصل هاهنا/. وعليه فيجوز 
له أن يكلم الإمام للمصلحة والحاجة» ودليل هذا: «أن رجلا دخل المسجد والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» 
وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه» وقال: اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا...»(. فعموم أحاديث النهي عن الكلام في خطبة 


(' التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ 4-588 38). 

('" انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (؟١/‏ 5 .)5١‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة )۸٤/١(‏ تحت عنوان " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 
() انظر: المغني لابن قدامة (۲/ ۲۳۹). 

(:) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ 8 .)١٠١‏ 


A. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الجمعة مخصوصة من كلم الإمام» أو كلمه الإمام؛ لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع 
يي 
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6ه وَعَنْ أنَسِ؛ أن عْمَرَ ذه گان إِذَا فَحطُوا يد يَسْكَسْقِي بِالْعبّاسِ بن 
عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ. وَقَالَ: 1 َه إن ئا تَسْعَسْقِى إلَيْكَ تيتا فَعَسْقِيناء وإ قوسل 
إِلَيَِكَ بِعَمَ ينا فَاسْقَاء فِيُسْقَوْنَ £ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

فسرت بعض روايات الحديث الصحيحة كلام عمر المذكور وقصده» إذ نقلت 
دعاء العباس رضي الله عنه استجابة لطلب عمر رضي الله عنه» فمن ذلك ما نقله 
الحافظ العسقلاني رحمه الله في الفتح حيث قال: قد بين الزبير بن بكار في 
"الأنساب" صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك» 
فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» وم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذا أيدينا 
إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» قال: فأرخت السماء مثل 
الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس. وفي هذا الحديث أن التوسل بدعاء 
العباس رضي الله عنه لا بذاته كما بينه الزبير بن بكار وغيره» وفي هذا رد واضح 
على الذين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس لا بدعائه» إذ لو كان الأمر 
كذلك لما كان ثمة حاجة ليقوم العباس» فيدعو بعد عمر دعاءً جديداً. أما توسلهم 
به صلى الله عليه وسلم فإنما كان توسلاً بدعائه» والدليل على ذلك صريح رواية 


('؟ انظر: المغني لابن قدامة (۲/ ۲۳۸). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لهذا الحديث بلفظ: كانوا إذ قحطوا على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به» فيستسقي هم» فيسقون» فلما كان في 
إمارة عمر ... فذكر الحديث» والاستسقاء استفعال من طلب السقيا أي إنزال 
الغيث على البلاد والعباد» واستقيت فلاناً إذا طلبت منه أن يسقيك. إذا تبين هذاء 
فقوله في هذه الرواية: "استسقوا به" أي بدعائه» وكذلك قوله في الرواية الأولى: "كنا 
نتوسل إليك بنبينا" أي بدعائه» لا يمكن أن يفهم من مجموع رواية الحديث إلا هذا. 
ويؤيده أنه لو كان توسل عمر إنما هو بذات العباس أو جاهه عند الله تعالى» لما : 

التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى» لأن هذا ممكن لو كان مشروعاًء فعدول 
عمر عن هذه إلى التومسل بدعاء العباس رضي الله عنه أكبر دليل على أن عمر 
والصحابة الذين كانوا معه كانوا لا يرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم» وعلى 
هذا جرى عمل السلف من بعدهم» كما ف توسل معاوية بن أبي سفيان والضحاك 


ابن قيس بیزید ب بن الأسود الجرشي» وفيهما بيان دعائه بصراحة وجلا( 0 
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48- وَعَنْ ادس قَالَ: ( أَصَابَنَا -وَحْنُ مَعَ رَس ا ي مَطَرٌ قَالَ: 
قال نه حديث عهد بِرَبّه" 1 رَوَاهُ 


العلّة القاصرة لا تتعدى حكم الأصل7". 
العلة المتعدية هى: ما ثبت وجودها قي الأضيحيل والفرع» أي : تتعدى من نحل 
النص إلى غيره. والعلّة القاصرة هى: التى ثبت وجودها في الأصل فقط ولا تتعدى 


(') انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص: .)١٤-٦۲‏ 
(" انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ .)5٠١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إلى الفرع7"). ومتى لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع» لا يكون النظر فيه لإثبات الحكم 
ا 

والتعليل بالعلة القاصرة فيه فائدتان إحداهما: قصر الحكم على محلهاء لأن كل 
علة غير مؤثرة» إنما تثبت بشهادة الأصل» وتتم بالسبر. والثانية: معرفة باعث الشرع 
وحكمته» ليكون أسرع في التصديقء وأدعى إلى القبول» فإن النفوس إلى قبول 
الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم» ومرارة التعبد(. 

وقوله هنا: "إنه حديث عهد بربه"» هل هذه العلة متعدية أو إتما لازمة ؟ الظاهر 
أا لازمة لا متعدية» بمعنى: أنه لا يشرع أن كل شيء يخلقه الله من جديد نمسه 
بأبشارنا؛ يعني: لو أن الإنسان يقول: إذا نبت الزرع أول ما ينبت هل يسن لي أن 
أحسر عن ثوبي وأمس هذا الزرع الأخضر مثلًا؟ لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما كان يفعله» فتكون هذه العلة قاصرة على معلوها لا نتعدى لغيره» ودليل 
ذلك التتبع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ). 


REE 


لفظ "كان " لدوام الفعل وتكراره(*. 


() الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتما على المذهب الراجح- عبد الكريم النملة - معاصر(ص: 559). 
بذل النظر في الأصول للعَلَاءَ الأسمثدي (ص: 51 ). 

('" انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 559-557). 

(؟) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ /55). 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ ۳۸۹). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تقدم بيان أن الأكثر في استعمال "كان يفعل كذا", أنما بمعنى أنه تكرر منه 
فعله» وكان عادته. وقوله هنا: "كان إذا رأى"» تفيد الاستمرار غالبّاء فإذا كان 


كذلك سيكون هذا القول غالبًا من الرسول صلى الله عليه وسلم(©. 


REE 


ذ- وَعَنْ سَغْدٍ #ه أن لني يل دَعَا في الاشتشقاء: [ الله جللتا 
e‏ ال RE e A A E A‏ له 
سَحَابًاء كثيفاء فصيفاء دلوقاء ضځوکاء مطرنا منة رذادا» قطقطاء سخلا با ذا 


خلال وَالْإِكرَام ؟ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَة في "صحيحه" 


۲) « ۰ ow 
. توثيق ابن حبان على درجات!‎ 

حديث سعد هذا فيه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري المدنى ذكره ابن حبان في الثقات7", وقد سبق البيان أن توثيق ابن حبان 
على درجات» وأن من هذه الدرجات ما لا يؤمن فيها الخلل» د عبد الله بن 
محمد من هذه الدرجة ولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر فقال: وفيه ألفاظ 
غريبة كثيرة أخرجه أبو عوانة بسند واهي!4). 
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مه وَعَنْ أبي هُْوَيْوَةَ ضك. أن سول لله يه قَالَ: + خَرَجَ E‏ 
السَلَامُ يَسْتَسْقِي, فَرَأى مله سكليه على هرما افعَةَ ََائمََا إلى لاء 


(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 570). 
(') وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة عند الكلام على حديث رقم: (5١؟) .)٤١١/۲(‏ 

7 انظر: الثقات لابن حبان (۷/ »)٥۳‏ تمذيب التهذيب (5/ .)٠١‏ 

() التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ 59 7؟). 


كحم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تَفُول: آللّهُمَ إا خَلَقْ من حَلقك, لَيْسَ بتا غئى عَنْ سُقيَاكَ فَقَالَ: اْجِعوا لَقَدْ 
سُْقِيثمْ بدَغوَة غََكُمْ 1 واه أذ وَصَحَحَهُ الام . 


شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لا . 

شرائع من قبلنا ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بقوهم» كما في لفظ ما بأيديهم من 
التوراة والانجيل» فهذا لا خلاف في أنه ليس شرع لناء ومنه ما عُلم بشرعنا وأمرنا 
اضيا به وشرع لنا» فهذا أيضاً لا خلاف أنه شرع لنا كقوله تعالى: «كتب 
عليكم القصاص في القتلى» مع قوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 
الآية. وثالثها أن يدل شرعنا على أن فعلاً كان مشروعاً لهم ولم يقل لنا شرع لكم 
أنتم أيضاًء فهذا هو محل الخلاف(". فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد في 
إحدى الراويتين عنه وعن بعض أصحاب الشافعي أن النبي عليه السلام كان متعبدا 
بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه» لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل 
أربابحا("). وحجتهم أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعاً 
لمن قبلنا أم لا » وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع 
الأمم الماضية كما في قوله تعالى: وِوَإِنَكُمْ رون عَلَيْهم مص بجي وَبِألَيْل ند 
تَعْقِلُونَ4 [الصافات: 178-177] . وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنها 
هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى: لق ان فى قَصَصِهمْ عبر ولي لالب 4 [يوسف: 


9 a. وقال تعالى: اتيك الث هَدَى أَللَةٌ قَُِدَهُمْ فكد 4 [الأنعام:‎ ١ 


07 شرح مختصر الروضة للطوفي (1135//6). 

نا شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ۲۹۸). 

7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ .)٠٤١‏ 

9 انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: ۱۹۳). 


A.V 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وحديث أبي هريرة هذا إن صح » فيمكن أن يدخله العلم في عدة أبواب» 
فمثلاً ني الأصول يدخل في مسالة "شرع من قبلنا هل هو شرع لنا" لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم يذكر لنا ما وقع لمن كان قبلناء وهو ني الله سليمان عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلاء("). ففيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم والخروج له كذلك 
وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاءء وأن هما إدراكا يتعلق بمعرفة الله» ومعرفة 
بذكره» وتطلب الحاجات منه وقي ذلك قصص يطول ذكرها وآيات من كتاب الله 
دالة على ذلك» وتأويل المتأولين لها لا ملجأ له. 


RE EE 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى 
السماء وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء ذكره النووي. 
وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب 


(' قال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهى. قال الألباني: وف ذلك نظر عندي » فإن محمد بن عون 
وأباه لم أجد من ترجمهما » والغالب في مثلهما الجهالة » والله أعلم. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(Tv)‏ 

(") انظر: شرح بلوغ المرام لعطية سالم /٠١۹(‏ 44 بترقيم الشاملة آليا). 

(") سبل السلام للصنعاني /١(‏ 458). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء أو هو إشارة إلى صفة المسكول وهو نزول 
السبحاضة إلى الأرض 07 

واختار ابن تيمية أن دعاء الاستسقاء كغيره» في كونه يجعل بطون أصابعه نحو 
السماء» وقال: صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع» لا قصدا له» وإِنما كان يوجه 
بطونهما مع القصدء وأنه لو كان قصدَه» فغيره أولى وأشهر. قال: ولم يقل أحد ممن 
يرى رفعهما في القنوت: إنه يرفع ظهورهماء بل بطونهم(". ولم يرتض ابن رجب 
ذلك فقال: وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يقصد قلب كفيه» إنما حصل له من شدة رفع يديه انحاء بطوهما إلى 
الأرض. وليس الأمر كما ظنه» بل هو صفة مقصود لنفسه في رفع اليدين في 
الا 


REE 


اختلاف العلماء في اثبات "ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم ني اعلال 
الحديث47). 


(') انظر: شرح النووي على مسلم (5/ ۱۹۰)» فتح الباري لابن حجر (۲/ 518). 

("" انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ت التركي (5/ 4707 -45/8). 
7" فتح الباري لابن رجب (9/ .)۲۲٣-۲۲۰‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري» 
من حديث أبي عامر» أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
ليكونن في أمتي أقوام يمستحلون الحرير والخمر والمعازف. " الحديث. من جهة أن 
البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحرم 
المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط 
الصحيح("). فهشام بن عمار من شيوخ البخاري وحدث عنه بأحاديث بصيغة 
التحديث أربعة أو خمسة» فكونه عدل عن التحديث إلى القول جعل بعض العلماء 
يقول: إن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمارء إنما سمعه بواسطة» 
ثم علقه عن هشام بن عمار بصيغة الجزم» وصنيع المزي على هذاء حيث علم على 
هذا الحديث في تحفة الأشراف بعلامة التعليل خاء - تاءء فيميل إلى أنه معلق 
ونصره ابن حجر» والسخاوي مشى على هذا أنه معلق؛ لأنه لو كان أخذه له 
مباشرة من غير واسطة لقال: حدثنا كالجادة» والأكثر على أنه متصل. قال 
النووي: ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا 
في الصحة واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في اباحة الملاهي وزعمه انه لم 
يصح في تحرمها حديث جيبا عن حديث أبي عامر أو أبى مالك الأشعري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر 
والمعازف) إلى آخر الحديث فزعم أنه وان أخرجه البخاري فهو غير صحيح لان 
البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري 
وهشام وهذا خطأ من بن حزم من وجوه أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلا من 
جهة أن البخاري لقى هشاما وسمع منه وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث أنه اذا 


(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 58-51). 
(') شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير 2١5 /٤(‏ بترقيم الشاملة آليا). 


A1۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي 
لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماعه 
منه اذا ۾ يظهر خلافه وكذا غير "قال" من الالفاظ. الثاني: أن هذا الحديث بعينه 
معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري الثالث: أنه إن كان ذلك 
انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتمما 
وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيرا فيه 
الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الارسال الصادر من غيرهما 
هذا كله في المعلق بلفظ الجزم أما اذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن 
ذاكره عنه على الصفة التي تقدم ذكرها مثل أن يقولا روى عن فلان أو ذكر عن 
فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه 
ولكن يستأنس بإيرادهما له . 
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

المراد بقوله: "من أمتي" هنا: أمة الإجابة» لا أمة الدعوة» وإنما قلنا بذلك» لأن 
أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أعظم من ذلك» وهو الشرك والكفرء فالمراد 
بالأمة هنا: أمة الإجابة. قال ابن المنير: فإن كوم من الأمة يبعد معه أن 
يستحلوها بغير تأويل ولا تحريف» فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة إذ تحريم الخمر 
معلوم ضرورة!؛). وقد روى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر» يسموتما بغير اسمهاء يعزف 


.)۱۹-۱۸ /۱( شرح النووي على مسلم‎ ١ 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 

(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٤۷١‏ 

:) المتواري على أبواب البخاري لابن المنير (ص: .)۲٠۳‏ وقد سبق بيان أن من شروط التأويل أن يكون موافقا 
لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع. .)٤١١/۲(‏ 


۸1۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


على رءوسهم بالمعازف» والمغنيات؛ يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة 
والخنازير». قال أبو عبيد: جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة فذكر منها 
السكر بفتحتين قال وهو نقيع التمر إذا غلي بغير طبخ والجعة بكسر الجيم وتخفيف 
العين نبيذ الشعير والسكركة خمر الحبشة من الذرة إلى أن قال وهذه الأشربة المسماة 
كلها عندي كناية عن الخمر وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر 
يسمونهحا بغير اسمها ويؤيد ذلك قول عمر الخمر ما خامر العقل7". 
لا يجوز الجمع بين الحرم والمباح في باب الوعيد". 

لا يجوز الجمع بين الحرم والمباح في باب الوعيد» فلا يجوز أن يقال: " من زنا 
وشرب الماء عاقبته "» وذلك لأن الزنا محرم» وشرب الماء مباح. قال السمعاني: لا 
يصح الجمع بين شيئين في الوعيد إلا وأن يكون كل واحد منهما يستحق عليه 
الوعيد يدل عليه قوله تعالى: «وَمَن دُمَاقِقٍ آلرَمُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تب لَه ألْهْدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَِيلٍ 
ألْمؤْمِنِينَ نول مَا تول وَنُضَلِدِ- جَهَنَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرَا4 [النساء: ]٠٠١‏ فقد جمع بين مشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» ولا خلاف أنه يستحق الوعيد بمشاقة 
الرسول على الانفراد» وكذلك يستحق الوعيد بترك متابعة سبيل المؤمنين على 
الانفراد(. 


('؟ سنن ابن ماجه (4070). 


9 انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (۲/ »)١8٠١ -١175‏ فتح الباري لابن حجر .)١١ /٠١(‏ 

7 انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى .)٠١ 54 /٤(‏ وهذه المسألة غير مسألة "الحكم المتعلق بعلة ذات 
وصفين لا يغبت بوجود أحد الوصفين" والتي سبق الكلام عليها /١(‏ ؟55). 

(؛) المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (؟/ .)۸٠۳‏ 

انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني /١(‏ 555-4515). 


A1۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ودلالة الاقتران في حديث أبي عامر هذا تفيد تحريم المعازف» حيث قرن المعازف 
مع الخمر والحرير والحر وهي محرمات قطعا بالنص والإجماع(". وقد ذكر الشركاني 
أن المجوزين لسماع آلات اللهو قد اعترضوا على حديث أبي عامر هذا بأنه يحتمل 
أن تكون المعازف المنصوص على تحرمها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية 
بلفظ «ليشربن أناس من أمتي الخمر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف». 
وأجاب بأن الاقتران لا يدل على أن الحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح 
به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف» واللازم باطل 
بالإجماع فالملزوم مثله. وأيضا يلزم في مغل قوله تعاللمى : «إِنَّهُد گان لا يُؤْمن الله لْعَطِيمِ 
© وا يحض على عام لكين 48 [الحاقة: 74-77] أنه لا يحرم عدم الإبمان بالله إلا عند 
عدم الحض على طعام المسكين7"). 


RR EE 


6 وَعَنْ حُدَيْفَةَ 5ه قالّ: ( كَى ائ يي أن شرب في آنية آلذهَبِ 
وَالْفِضصَة وَأَنْ تکل فيهاء وَعَنْ لُبْس خير وَالدِيبَاجء وَأَنْ َس عَلَيْه 1 روَا 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد". 


النهي الذي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه» فإنه لا يضاد وجوبه» مثل قوله تعالى: 
[أقم الصلاة] مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير". فلم يتعرض 
(') انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بحا عند الأصوليين لأبي عاصم البركات المصري- معاصر (ص: .)٠٠‏ 


9 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۸/ .)١١5‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟//1ة). 


AI 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في النهي للصلاة» فإذا صلى ني ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا('). فيكون 
مطيعا بفعل الصلاة» ويثاب عليها» عاصيا بلبس ا حرير» ويعاقب علبه(). 


RR 


5- وَعَنْ عُمَرَ له قَالَ: [ ّى آلب يإ عن لبس اير إلا مَوْضِع 
إِصْبَعيْنِ أو ثلاثء أو أَرْبَع † ممق عَلَيْه وَاللّفْظُ لِمُسْلِمِ 


معيار العموم جواز الاستشناء". 

حرم الشيء مطلقا يقتضي ريم كل جزء منه كما أن حرم الخنزير والميتة والدم 
اقتضى ذلك وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من 
أبعاض ذلك وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك لولا ما 
ورد من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ق الحديث الصحيح!؟). 


RRR EE 


2 


- وَعَنْ اتس ڪه [ أن الي يي رَخْص لِعَبْدِ لمن بْنِ عَوْفٍء وَالرُبَيٍ 
اش ون م ممق عليه 


الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره. 


('» انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)١ 54 /١(‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 908). 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 91/0). 

9) مجموع الفتاوى (١؟/ .)۸١‏ 

© العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى /١(‏ 981"). 


:ام 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال أكثر الأصوليين: أحكام الشرع عامة لجميع المكلفين وحكمه على الواحد 
حكم على الجماعة إلا ما دل الدليل على خصوص البعض7". فإذا خصص الرسول 
صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب فإن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب 
لأن الأصل أن جميع الأمة في الشرع سواء بلا تخصيص لواحد من بين الجماعة وقد 
جرت عادة أهل اللسان أنحم يخاطبون الواحد ويريدون به الجماعة وهذا في الكلام 
كير" . فالأصل اشتراك الجماعة في الحكم؛ حتى ينبت للتخصيص فائدة في 
موضعه الذي ورد فيه. ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث0. 

وحديث أنس هذا يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند 
ل وقد غا نك ا ق عليه ونان عرفا من 
الحاجات عليهماء قال الشوكاني: وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت 
في حق غيرها ما لم يقم دليل على اختصاص هما بذلك» وهو مبني على الخلاف 
المشهور في الأصول فمن قال: حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان 
الترخيص هما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهماء ومن منع من ذلك 
ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق7؟). 


ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة أو المصلحة/"). 


) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكَرْماني(5/ .)٤١‏ 

9 انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني /١(‏ 8/؟5). 

(') مثل رجوعهم في أمر الزن إلى قصة ماعزء وقي الجنين إلى قصة حمل بن مالك» ورجوع ابن مسعود في المفوضة 
إلى قصة بروع بنت واشق. ورجوعهم في وضع الجزية على مجوس هجر. ول يدع أحد تخصيص الواحد من 
الجماعة التي خرج عليها الخطاب» فدل على تساوي الجميع في ذلك. العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى /١(‏ 
), 

9( نيل الأوطار للشوكاني (۲/ 4 .)٠١‏ 

”سبق الكلام على هذه المسألة )۸٤/١(‏ تحت عنوان " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 


هام 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ما حرم سلا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» كتحريم الذهب والحرير على 
الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله» وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة. فالحاجة الخاصة تبيح المحظور كلبس الحرير لحاجة الجرب والحكة ودفع 
القمل وسكتوا عن اشتراط وجدان ما يغني عنه من دواء أو لبس كما في التداوي 
بالنجاسة(). 


REE 


- وَعَنْ عَلَِ د قالّ: ‏ كسان لني ب حل سيراء فَخَرَجْتْ فيهاء 


فَرَآَيْتْ القصّب في وجهه فش ففها ببْنَ نسَائي ) م مُق عَلَيْه وَهَذَا لفظ 


وه 
: 
ر 


2 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

حديث علي هذا بينته الرواية الأخرى» قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حلة سيراء» فبعث يا إلي فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني م 
أبعث با إليك لتلبسهاء إنما بعنت با إليك لتشققها خمرا بين النساء»7؟), قال ابن 
حزم: وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة عطارد إذ قال لعمر 
رضي الله عنه «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة», فلما كان 
بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء» فبعث إلى عمر بحلة» 
وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي طالب حلة» وقال: « شَقْفَهَا 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۳/ 048 5). 
(") انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ .)٠١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

صحيح مسلم (۲۰۷۱) عن علي رضي الله عنه. 


كام 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


خمرا بين نسائك»» قال: فجاء عمر بحلته يحملهاء فقال: يا رسول الله بعثت إلي 
كمذه. وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت» ا ا 
وسلم: «إن لم أبعث كما إليك لتلبسهاء ولكني بعة بعثت با إليك لتصيب بما»:(١‏ 
وقي رواية فقال له رمسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبيعها أو تصيب با 
حاجتك»() ففي هذا الحديث تعليم عظيم لاستعمال الأحاديث والنصوص والأخذ 
بحا كلها لأنه صلى الله عليه وسلم أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتما 
النساء وأمر عمر أن يستئني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط وألا 
يتعدى ما أمر إلى غيره وألا تعارض بين أحكامه عليه السلام". 


RE EE 


48- وَعَنْ أبي مُوسَى ذلك ضك. أن رسوا آله ل قَالَ: ا > آَلدَّهَبُْ وَاححَرير 
لإناث متي وَخُرّمَ م عَلَى ذگورهمْ. رَوَاهُ ُد حمل ل وَالنَسَانئَيٌ) لر مذي 
وَصّحَّحَه. 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. 


حديث أبي موسى هذا قد بينت الرواية الأخرى أن المراد بالتحريم هنا تحريم 
اللبس» فروى الترمذي عن أي موسى الأشعري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم»(*, فاقتضى الثاني 


() صحيح مسلم (۲۰۹۸). 

('؟ صحيح البخاري (/34). 

(") انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ 75-88). 
9) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 7075). 

© سنن الترمذي ت شاكر .)۱۷۲١(‏ 


A1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ميض الأول بالل .اا اف اليه الوس عليه كما فق ديق ية 
المذكور في أول الباب. 


RRR E 


المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل/"). 

أصل التجمل الإباحة لقوله تعاللى: لاقل مَنْ حَرّمَ ِيئة أله لي أُخرَج لِعِبَاد- وَالطَيبَتٍ 
مِنَ أَلرَرْقِ 4 [الأعراف: »]۳١‏ وقد يعرض له ما ينقله عن الإباحة إلى الندب كتوقف 
المندوب عليه كما في الصلوات لقوله تعالى:8 خُدُوأ يكم عند كل مَسْجِدٍ 4 [الأعراف: 
١‏ أي صلاة» وق الجماعات لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يحب أن 
یری أثر نعمته على عبده» ببناء یری للمجهولء وقوله: - صلى الله عليه وسلم - 
«إن الله جميل يحب الجمال» رواه مسلم وغيره في حديث طويل وف الحروب لرهبة 
العدوء وني المرأة لزوجهاء وقي العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس» وقد قال عمر 
أحب أن أنظر إلى قارئ القرآن أبيض الثياب0". 


RR EE 


)0 البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)٠٠١‏ 

© سبق الاشارة إلى ذلك عند مسألة: " الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه أو حرم ينبغي 
اجتنابه " .)١ 57/57١‏ 

(') انظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق /٤(‏ 55 5). 


A1۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


١ه‏ وَعَنْ عَلِيَ 4 [ أن رَسُول الله يل ّى عن أبس الْقَسِيَ وَالْمعَصْفْرِ) 
روَا مُسْلِم 
01 وَعَنْ عَبْدٍ آله ن عفرو رض اله عَنْهُمَاء قَالَ: ( رأى عَلَيّ آي 
ققال: "امَك مرك دا" £ رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


24 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة'. 

المراد بال "القسي" في حديث علي: حرير أمثال الأترج » و"المعصفر" هو 
المصبوغ بالعص فر فالنهي ف الأول للتحريم إن كان حريره أكثر» وإلا فإنه للتنزيه 
والكراهة؛ وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضا التحريم» وإليه ذهبت المادوية 
وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر وبه قال الفقهاء غير أحمد 
وقيل: مكروه تنزيها قالوا:؛ لأنه لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وف الصحيحين 
عن ابن عمر «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة» » وقد رد 
ابن القيم القول بأتما حلة حمراء بحتاء وقال: إن الحلة الحمراء بردان بمانيان منسوجان 
بخطوط حمر مع الأسود» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط, وأما 
الأحمر البحت فمنهي عنه أشد النهي؛ ففي الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم 
تمى عن المياثر الحمر». وهكذا حديث عبد الله بن عمرو التالي قال: رأى علي النبي 
صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا» دليل على ترم 
المعصفر معضد للنهي الأول ويزيده قوة في الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم " 
قلت: أغسلهما يا رسول الله قال: بل احرقهما وفي رواية «إن هذه من ثياب الكفار 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 


۸1۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فلا تلبسهما» ۹ وأخرجه ابو داود والنسائى وق قوله: " ماك أمرتك . إعلام بأنه 


من لباس النساء وزينتهن» وأخلاقهر() 


REE 


«مه- وَعَنْ أَسَمَاءَ بنت أبي بر رضي الله عَنْهُمَا ( أا أخرَجَث جُبَةَ 
رَسُولٍ الله ل مكفوقة جيب وَالْكْمَنِ وَالْفَرْجَيْنِ لدج ] ا راه 7 دَاوْدَ . 
ا 0 

وراد ألْبْخَا لبُخَارِيُ في في "أدب الْمْفْرَدِ". ( وكا يَلْبَسْهَا لِلْوَفْدِ وَالُمُعَةِ ] 


7 


ينبت تبعًا ما لا ينبت استقلاله0). 


يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا 
يغتفر فيه قصد(). وحديث أسماء هذا فيه: أن جبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين والديباج» فدلٌ ذلك على أنه يجوز أن 
تكمّف مثل هذه الأشياء وأن تخاط بالديباج» وقاس شيخ الإسلام رحمه الله على 
هذه المسألة مسألة الذهب» وقال: إن الذهب والحرير باهما واحد» وأن العباءة التي 


انظر: سبل السلام للصنعاني .)551١ /١(‏ قال ابن حجر: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر 
إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي وإن كان من أجل أنه زي 
النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من أجل الشهرة أو خرم 
المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين ا محافل والبيوت . انظر: فتح الباري 
لابن حجر (۱۰/ 55*15 350). 

(') قواعد ابن رجب ت مشهور (9/ .)١5‏ 

7 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١١١‏ 


AY. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تحعل بالزر الذي يكون من الذهب لا بأس ما لأتما تابعة وليست مستقلة» وذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذهب ولو كان يسير تابعًاء وقال: إن الأصل بقاء 
الأحاديث على عمومهاء وخرج ما كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير 
بالنص فبقي الذهب على حاله حر . 

فالاختلاف في الثوب إذا كان فيه كتابة بذهب على هذاء ولأبي حنيفة أن ذلك 
تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره. كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار 
الذهب في الفص(). وقال ابن تيمية: يباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب 
التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم تمى عن الذهب إلا مقطعا. وقال أيضا: الأظهر أنه يباح يسير 
الذهب في اللباس والسلاح» فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دوتماء 
وخز القبان وحيلة القوس كالسرج والبردين ونحو ذلك . ويؤيد هذا القول حديث 
أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب 
دومة بعثاء فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب» فلبسه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ثم قام على المنبر» وقعد فلم يتكلم» ونزل» فجعل الناس يلمسوتها 


بأیدیهم» فقال: «أتعجبون من هذه لمناديل سعد ي الجنة اجن ما ترون»(٩).‏ إلا 


(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٤۹۳‏ 

9 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام /٠١(‏ ۸-۷). 

("" مجموع الفتاوى /٠١(‏ 14). والحديث الذي أشار إليه رواه أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان» «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نمى عن ركوب النمار» وعن لبس الذهب إلا مقطعا» سنن أبي داود .)٤۲۳۹(‏ 

(©) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ 8ه ©). 

(:) سنن النسائي (5705). 


م5١‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أن هذا الحديث في الصحيحين وليس فيه أنه لبسها'. قال الإثيوبي: والظاهر أن 
قوله: "فلبسه الخ" شاذ غير حفوظ ولعلها من أوهام محمد بن عمرو(). 


REE 


4 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ 4ه قال: قال رَسُولَ الله ل ( أَكْبرُوا ذِكْرَ هاذم 
أللّدَات: الْمَوْتِ ؟ رَوَاهُ الرمذئ» وَالنَّسَائكُ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حبَانَ 


ره ر 


كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ا0". 

المصلحة الخالصة والراجحة إن كانت في المرتبة الدنيا كان حكمها الندب» أو 
في المرتبة العليا كان حكمها الوجوب» ويفرقا المندوب باعتبار عظم المصلحة حتى 
تكون أعلى مراتب المندوب يليه أدى مراتب الوجوب(). وذكرٌ ال موت مستحب 
لكل أحد أن يكثر من ذكره» وحالة المرض أشد استحبابا لأنه إذا ذكر الموت رق 


قلبه وخاف فيرجع عن المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها(". 


RE EE 


('2 انظر: تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار للعراقي (ص: .)۸٥۹‏ 

9 انظر: ذخيرة العقبى في شرح امجتبى للإثيوبي (۳۹/ .)۲۸-۲١‏ 

7" الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: .)١7١‏ 

) وكذلك نقول في طرف المصلحة بالنسبة إلى المكروه وامحرم. نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(؟/ 
١١4‏ ). 

2 انظر: ا مجموع شرح المهذب للنووي (5/ ١٠١5-18‏ ). 


AYY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ه- وَعَنْ أن 4 قَلَ: قل رسو له 4# [ لا َم أحدم اموت 


لسر بزل په فَإِنْ گان لا بد مُتَمَيْيا فَلَيَقَ: الُم أخيني اكات خا خیم 
لي وَتََفي إا كَانَتِ لْوَقَاةُ + خَيرَا لي فق عَلَيّْهِ . 


قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة'. 

حديث أنس هذا فيه النهي عن تمني الموت وعن الدعاء به» قال الحافظ 
العراقي: وهو محمول على الكراهة كما حكى والدي رحمه الله في شرح الترمذي 
الإجماع عليه» وقال إن هذا هو الصارف عن حمل النهي على التحريم» قلت: لكن 
صرح أبو عمر بن عبد البر بالتحريم فقال المتمني للموت ليس بمحب للقاء الله بل 
هو عاص لله تعالى في تمنيه للموت إذا كان بالنهي عالما(. 


REE 


- وَعَنْ رند حل عَن آي يذ قَالَ: ( الْمُؤْمِن بوث بعر اين ) 


ا ر 


رَوَاهُ اة وَصَّحَّحَه ابن حبّان 


اللفظ المفتقر إلى البيان؛ الصحابة رضي الله عنهم أعرف بعناه. 


إن اللفظ المفتقر إلى البيان؛ الصحابة رضي الله عنهم أعرف معناه؛ لام عرب» 
ثم انضم إلى معرفتهم بلغة العرب» مشاهدتمم لرسول الله صلى الله عليه وسلم »› 
وإدراكهم إلى مخارج كلامه» ودلائل أحواله» والأسباب التي ورد الكلام عليها وفيهاء 
فصارت تفاسيرهم مع معرفتهم بأقواله صلى الله عليه وسلم كالبينة المترجمة للكلام 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١/54؟).‏ 
(' طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(9/ 57؟). 


AYY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الذي لا يفهمه الحاكم» وكالمقومين المعتبرين بالأسواق فيما يقع الخلاف في قيمته 
عند الغرامة الواجبة على المتلف للمقومات من الأموال. 

وعرق الجبين المذكور في حديث بريدة هذا علامة تتبين من المؤمن عند موته("). 
قال ابن سيرين: علم بين من المؤمن عند موته عرق الجبين.(. وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: "موت المؤمن عرق الجبين إن المؤمن تبقى خطايا من 
خطاياه يجازى بها عند الموت» فيعرق من ذلك جبينه ". فالمراد ب "عرق الجبين": 
ما يكابده من شدة السياق التي يعرق دوغا الجبين؛ وقد ذهب بعض أهل الفهم: 
إلى أن المراد من عرق الجبين: كد المؤمن في طلب الحلال» وتضييقه على النفس 
بالصوم والصلاة حت يلقي الله وهذا وإن كان وجهاً لا بأس به فإن التأويل هو 
الأول(. 


00 الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳/ ١١‏ 5). قال الشاطبي: وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بينوه؛ 
فلا إشكال في صححته أيضاء كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين المبين لقوله:98 ون كه جنبًا 
َأطهَدوا » [المائدة: 1]» وإن لم يجمعوا عليه؛ فهل يكون بياتمم حجة» أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيلء ولكنهم 
يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين: أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير 
ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم» فإذا جاء عنهم قول 
أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة. والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي 
بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد ف فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب 
ذلك» والشاهد یری ما لا يرى الغائب. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات؛ 
فالعمل عليه صوابء وهذا إن ۾ ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم؛ فالمسألة 
اجتهادية. الموافقات للشاطي(٤/‏ 5717 .)١18-1١‏ 

(') انظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: .)٠١5‏ 

7 انظر: شرح السنة للبغوي (5/ 53/8). 

(؛) أورده البوصيري في الإتحاف وقال: رواه مسدد موقوفا بسند صحيح. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة للبوصيري (۲/ .)٤١١‏ 

0 انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (۲/ ۳۸۳). 


1م 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


0ه - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَأَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُمَا قالا: قال رسُول آله و 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك20. 

استدل الشافعي بظاهر هذا الحديث على أن التلقين بعد الدفن» قال العيني: 
وأصحابنا أولوه بمعنى: "لقنوا من قرب إلى الموت لا إله إلا الله" لأن تلقين الميت لا 
يفيد والحديث الأول" يؤيد هذا التأويل» ويؤيده أيضا ما رواه أبو حفص عمر بن 
شاهين في "كتاب الجنائز"() عن ابن عمر مرفوعا: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الل 
فإنه ليس مسلم يقوها عند الموت إلا أنجاه الله من النار". ويؤيده أيضا ما رواه 
ابن حبان عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله» فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت» دخل الجنة يوما 
من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه»(. 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب2(". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١5؟).‏ 

('" يريد ما رواه أبو داود عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من کان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة». سنن أبي داود (5115). 

("" انظر: نصب الراية للزيلعي (؟/ ٤‏ 5؟). 

(؟؟ انظر: شرح أبي داود للعيني (5/ 90). 

(:) صحيح ابن حبان - مخرجا .)٠١ ٠ ٤(‏ وحسنه الألباني. انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(ه/ ۳۳)» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (9/ .)٠١١‏ 

(7) تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


هلم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذكر النووي أن: الأمر بهذا التلقين أمر ندب قال الشوكاني: ولكنه ينبغي أن 
ينظر ما القرينة الصابفة للأمر عن الوجوب7". وقال القارىء في المرقاة: الجمهور 
على أنه يندب هذا التلقين» وظاهر الحديث يقتضي وجوبه» وذهب إليه جمع بل 
نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. قال المباركفوري: الأمر كما قال القارىء والله 
تعالى أعله!). 


REE 


8ه وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ 5ه أن الى يل قال: ( افْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ 


يس 1 رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ وَالتَسَائنُ وَصَّحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين. 

حديث معقل هذا رواه أبو داود » وابن ماجه » وأحمد من رواية سليمان التيمي» 
عن أبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه» عن معقل بن يسار مرفوعاء وأعل 
هذا الحديث بالوقف وبالجهالة وبالاض طرابء أما بالجهالة فقال ابن القطان في 


(') شرح النووي على مسلم (5/ ۲۱۹). 

('؟ نيل الأوطار للشوكاني /٤(‏ ۲۷). 

("" مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (9/ .)١١77‏ وفي هذا جواب على قول الشيخ ابن 
عثيمين: وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب» وإنما على سبيل الاستحباب» إذ لم يعلم أن أحدًا من أهل العلم 
قال بوجوبه. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 5 )0٠‏ 

4؟ تحفة الأحوذي للمباركفوري /٤(‏ 45). 

() سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" مَن ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
عنه قبلت روايته ". 


AT“ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


«علله» : إنه حديث لا يصه؛ لأن أبا عثمان هذا لا نعرفه ولا من روى عنه غير 
سليمان التيمي» وإذا لم يكن هو معروفا فأبوه أبعد من أن يعرف('. 
يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك". 

ذكر ابن حبان في صحيحه من أنوع الحديث: النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر 
أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها 7. ثم قال عند ذكره لحديث معقل 
هذا: قوله: "اقرؤوا على موتاكم يس" أراد به من حضتته المنية لا أن الميت يقرأ 
عليه» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" . ورده 
ا محب الطبري في القراءة وسلم له في التلقين . قال الشوكاني: واللفظ نص في الأموات 
وتناوله للحي ا محتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة. ويمكن أن يُقال أن القرينة 
هي أنه بعد الموت ما نقول: قرأت عليه» نقول: قرأت عنده» أما قرأت عليه فمعناه: 
انه يسمع» كما يقول المحدثون: قرأت على الشيخ» وكما يقول: قرأ علي سورة كذا 
وكذاء المعنى: قرأها وأنا استمع إليه؛ فقوله:"اقرءوا على موتاكم" أي: في حال 
وجودهم قبل أن يموتواء يعني: في حال الاحتضار(). 


REE 
وَعَنْ أَمَّ سَلَمَةَ رضي الله عَنها قَالّث: ( دَخَلَ رَسُولُ الله ل عَلَى‎ -4 


۳ انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ .)١915‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

(؟ صحيح ابن حبان - محققا /١(‏ ۱۱۷). 

(؟) صحيح ابن حبان - محققا (۷/ ۲۷۱). 

*' نيل الأوطار للشوكاني /٤(‏ 59). 

20 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 505). 


AYY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الث +" وي ج اس من أَهْله فَقَالَ: "لا تذعُوا عَلَى انف كم إل لا بير ِن 
الْمَلائِكَةَ َوَن مّنْ عَلَى ما تَقُولُونَ". 2 ق قال : "الله اغفز لاي سَلمَة وَارْفَعْ درجته 
My‏ 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله (). 

قوله "فضج ناس من أهله" ضجوا يعني: بالصياح وخرجت منهم أصوات» ومن 
فوائده: أنه لا يلام الأهل إذا ضجوا من موت الميت؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أقرّهم؛ ل يقل: لا تضجواء بل قال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير"7). 


RE EE 


برد حبرو ) مق َه 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7”. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 
انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ ١72509‏ 5). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 


ATA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يستفاد من هذا الحديث مشروعية تسجية الت يؤخذ من تسجية الصحابة 


للنبي صلی الله عليه وسل قال النووي: فيه استحباب تسجية المبت وهو جمع 
عليه وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين() 


RE EE 


-0١‏ وَعَنْهَا ( أن أب بكر آلصَدَيقَ 5ه قبل آلبَيَ يل بَعْدَ مَؤته ] رَوَاه 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7". 


في حديث عائشة هذا جواز تقبيل اميت ؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من 
الصحابة على أبي بكر فكان إجاعا. 


REE 


5 ه- وَعَنْ اي هريره و عَنِ آلب يل قال: ١‏ تفن الْمُؤْمن مَل بد 


- 


حم بُقِصَى عَنْهُ ) رَوَاهُ أَحمَدُ وَالترْمذ ذِيّ وَحَسَنَهُ 


(') ولكن قد يقول قائل: هذا فعل الصحابة؛ وليس هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول: إن 
الوحي أقره» فما هو الجواب على هذا الاعتراض؟ لا شك أن هذا صادر بعد موافقة الخلفاء الراشدين» والخلفاء 
الراشدون لهم سنن متّبعة. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (؟/ 
١له).‏ 

'؟ شرح النووي على مسلم (۷/ )٠١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 

انظر: نيل الأوطار للشوكاني /٤(‏ ؟5). 


A1۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

حديث أبي هريرة هذا فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت» والإخبار هم بأن 
نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه» وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه وأما من 
لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله 
تعالى يقضي عنه» بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله 
سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة. وقد أخرج البخاري عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». 


2 
٣‏ ه- وَعَنِ ابْنِ عباس رضي اله عَنْهُمَا: ا الي و قال في الذي سَقَطَ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 


قوله 'وکفنوه ق ثوبين" استدل به على إبدال ثياب حرم وليس بشيء لأنه 
سيأتي في الحج بلفظ ف ثوبيه وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار 
في ثوبيه اللذين أحرم فيهما وقال ا لمحب الطبري إنما لم يزده ثوبا الفا تكرمة له كما في 
الشهيد حيث قال زملوهم بدمائهه). 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 
("'؟ انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)١٠١-۳١ /٤(‏ 

("' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
8 فتح الباري لابن حجر (185//5). 


AY. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


4 4 - وَعَنْ عَائْشََةً رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: [ لما أراذوا غل آي ل 
قَالُوا : الله مَا تَذري» جر رشول الله ل كما جرد مَؤْتَانَ أَمْ لا؟..... £ 


الْمدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث يث . 


حديث عائشة هذا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان والبيهقي 
وابن الجارود في "المنتقى" كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني يحبى بن 
عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل 
البي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله 
عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا البي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه» 
فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء 
فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وفيه ابن إسحاق من رجال مسلم وهو 
مدلس وقد صرح بالتحديث("). 


FREE 


7(" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳١۲ /١(‏ 
('" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ 4ه-5ه). 


ATI 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٥‏ - وَعَنْ أُمَ عَطِيّةَ رضي اله عَنْهَا قَالَتْ: ( دحل عَلَيَْا الي يل ون 
َسيَل ابه فَقَالَ: "اغساتها ثلانّء أو مَس أو أكثَرَ من ذَلِكَ إن ريق 
ذلك عاءِ ودر وَاجْعَلْنَ في الآخرة گافوراء أو شَيبًا من گافور" E‏ فَرَغْنَا 
آذَنَامُ فَأَلَى إلا حِقَوَةُفَقَالَ: "أشعر إ ياه" ياه" 4 متَفق عَلَيْه . 

وني روَاية: 3 ادان امنا وَموَاضِع الْوْضُوءِ مِنْهَا ) . 


وني لظ للْبُخَارِيَ: ( ضفرت شَعْرَهَا لاله فرُونء فَالْمَْتَاهُ خَلْمَهَا 1 . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ی( 


قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها". ليس على 
سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته 
ناقته بعرفة فمات» فقال: "اغسلوه بماء وسدر"» ولم يقل: وضئوه» فدل على أن 
الوضوء ليس على سبيل الوجوب» بل على سبيل الاستحباب. ولو قال قائل: ألا 
يدل قوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأن بميامنها» ومواضع الوضوء منها» على 
استحباب الوضوء؛ لأنه قرنه بالبدء بالميامن وهو مس تحب؟ فنقول: لا يتم 
الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة» بل الذي 
يصح دليلا على الاستحباب: حديث الذي وقصته ناقته» وقد ذكرنا وجهه(). 


REE 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 
(") انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ 7175). 


AYY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


5ه وڪن عَاِضَة رضي آله عَنْهاقَالَثْ: ( كين رَسُول اله يفي تلام 


0 


واب يض سَحُولِمّةِ من كُرْسْفٍء لَيْسَ فيه فَمِيصٌ وَلَا عِمَامَة. ] مُتَقَقْ عَليهٍ. 


ذلك . 

قول عائشة هنا "ليس فيها قميص ولا عمامة " معناه لم يكفن في قميص ولا 
عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر هكذا فسره 
الشافعى وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث قالوا ويستحب 
أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص 
وعمامة وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإنغا 
هما زائدان عليهما وهذا ضعيف فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص 
وعمامة وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النى صلى الله عليه 
وسلم نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره لأنه لو بقي مع 
رطوبته لأفسد الأكفان وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن بن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي 
توفي فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته 
مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقاة("). 


REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۲٠١/١(‏ 
0 شرح النووي على مسلم (۷/ ۸). 


ATTY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۷ 0- وَعن ابن عمَرَ -رضیى الله عَنْهُمَا- قَالَ: ل لی تۇي عبد الله بن 
أي جَاءٍ إبْهُ إلى رَسُولٍ الله ية . فَقَالَ: أعطني فَمِيِصّكَ أَكَفَنْهُ فيهء فَأعْطًاه إي4] 


المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة(. 

الأفضل في الكفن هو ما اختاره الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو ثلاثة 
أثواب خالية عن قميص» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث جواز 
التكفين في قميص ولم يكن فِعْلَهُ عليه الصلاة والسلام مفضولا بل هو فاضل؛ لأنه 
بين به الجواز ولأمر يختص هذه القضية وهو شيئان أحدهما: مكافأته إياه عن كسوته 
للعباس رضي الله عنه قميصا فجازاه من جنس فعله. وثانيهما: إكرامه عليه الصلاة 
والسلام ولده بذلك فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله واقتراحه طلب منه أن يلبسه 
القميص الذي يلي جلده ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له وإكراما 
لأبيه وبيانا للجواز وكان الأفضل ما اختاره الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو 


RR 


۸-وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا أذ الى يل قال: ( الْبَسُوا من 
3 م الْبيَاضَ فعا من خير نَابِكُم وفوا فيها مَؤَْاكُمْ ) رَوَاهُ آْحَنْسَةٌ إلا 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)۷١٠١/۲(‏ 
00 انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(9/ ۲۷۹-۲۷۸). 


م 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("". 


من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يأ من فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمرء مثاله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: "البسوا من ثيابكم البياض» فا من خير ثيابكم» وكفنوا فيها 
موتاكم". ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض» وقد جاء من فعل الي 
صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر فعن أبي رمثة التميمي قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. أخرجه أبو داود والترمذي7). قال 
الشوكان: والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوبء أما في اللباس فلما ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض» 
وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض» وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود. 
قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعا: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا 


فليكفن في ثوب حبرة» (". 


RE EE 


- وَعَنْ جَابِرٍ ديه قال: قال رَمُول الله ئ 3 إِذَا كفن أحدكم أَحَاه 
فليخسن كَفتَهُ 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

"© انظر: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لركريا بن غلام قادر الباكستاني- معاصر (ص: -١١/8‏ 
.)١٠١‏ 

© نيل الأوطار للشوكاني (۲/ .)١١5‏ 


م 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(""). 


قوله في حديث جابر هذا : "فليحسن كفنه": أي فليختر من الثياب أنظفها 
وأتمهاء علي ما ورد به السنة»("). وليس فيه معارضه لحديث علي الآټ: "لا تغالوا 
في الكفن» فإنه يسلب سريعاً". لأن حديث جابر هذا يحتمل هيئة التكفين بدليل 
قوله: "إن الله عز وجل يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ويحسنه" على أن من 
كفن أخاه في ثوب نقي أبيض أو ثياب بيض فقد أحسن والبالي والجديد في ذلك 
سواء والله أعله(". 


RE EE 


٠هه-‏ وَعَنْهُ قَال: ( گان الى 4 يجِمَعْ بَيْنَ آلَجْلَيْنِ من فَتْلَى أَحَدٍ في 
تؤب وَاجب ي يَقُولُ: 'أَيْهُمْ أككز أخدًا لِلْقْرَآن؟". فَيْقَدَمُهُ في الخد و1 
يعَسَلُوا و يُصَلَ عَلَيْهُمْ ] رَوَاهُ آلْبْخَارِيُ . 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك7؟). 

إذا فزق النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض العبادات وبعض» ففعل في نوع من 
أشياء واظب عليهاء وترك تلك الأشياء في نوع آخرء فإنه يتبع في ذلك» ويكون 
الترك كالنص على أنه لا يفعل. ومن أمثلة ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصلّي على موتى المسلمين» ولكنه لم يصاع على شهداء أحد. فقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: "الشهيد لا يصلى عليه". وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يصلى 


00 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١/١(‏ 

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن .)۱۳۸١ /٤(‏ 
(" انظر: الاستذكار لابن عبد البر (۳/ .)١59‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 


كم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عليه» إلا أن الرواية عن أحمد أن الصلاة عليه على وجه الاستحباب. وحجة الأولين 
ما روى جابر: "أن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن شهداء أحد في 
دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم". واحتجٌ الحنفية بأحاديث وردت أنه - صلى 
لله عليه وسلم - قد صلی عليهم» منها مُرسَل عطاء, عند أبي داود» ومنها ما روى 
الحاكم عن جابر أنه صلى عليهم واحداً واحداً. ولفظه: "جيء بحمزة فصلى عليه. 
ثم بالشهداء فيوضعون إلى جانب حمزة فيصِلي عليهم ثم يرفعون» ويترك حمزة» حتىق 
صلى على الشهداء كلهم" . وق إسناده أبو حماد الحنفي وهو متروك". 
إذا تعارض المانع والمقتضي, قدم المانع . 

المراد بالمانع هنا المفسدة» والمراد بالمقتضي الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة 
فوجود المانع بمنع من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم“. ومن فروع هذه القاعدة 
أنه لو استشهد الجنب» فالأصح أنه لا يغسل/". فالمانع من الغسل هنا هو موته 
شهيداء والمقتضي هو الموت لأن الموت سبب يوجب الغسل 7. 


RE EE 


(') انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (؟/ -٠١‏ 
۲(. 

التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ 757؟). 

") انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي »)۳١۸ /١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »)١١١‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم (ص: .)٠١١‏ 

(؛) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للغزي- معاصر (ص: 555). 

() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١١8‏ 

1 انظر : الاحتياط في الفقه الاسلامي -إبراهيم بن جامع أوتويو- معاصر .)۲۷۷/١(‏ 


ار 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اختلاف العلماء في اثبات ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث'. 


هذا الحديث رواه أبو داود في "سننه" من رواية الشعبى عن على رضى الله عنه 
ولم يضعفه» وماع الشعبي من علي مختلف فيه» وفيه مع ذلك عمرو بن هاشم الجنبي 
مختلف فيه أيضاً ("), أما ابن القطان والمنذري والنووي فإنحم قالوا: إنه حديث 
حسن. وجزم عبد الحق ق «أحكامه» بأن الشعبى رأى علياء» وتعقبه ابن القطان 
فقال: فيه نظر» وقد قيل للدارقطبي: مع الشعبي من علي؟ قال: مع منه حرفاء ما 
مع منه غير هذا. ثم بسط الكلام في ذلك» وقال في آخره: إن سماعه منه مختلف 


ال کراب 0 


RR EE 


۲ - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي آللَهُ عَنْهَا ؛ أن آلئِيَ ي قال ها: ( لو مُث قَبْلي 
فَعَسلنك ‏ الْحَدِيت. رَوَاهُ اَذ وان مَاجَُ وَصَّحَحَهُ ابن حبَانَ 


المْدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث0. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 
(' وثقه ابن معين وغيره» وضعفه مسلم ووهاه ابن حبان» وقال البخاري: فيه نظر. وقال أحمد: هو صدوق» 
لكنه لم يكن صاحب حديث. وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث» يكتب حديثه. 

( انظر: البدر المنير لابن الملقن (ه/ )۲٠۸-۲١۷‏ » التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ 85؟). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 97 9؟). 


ATA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث عائشة هذا في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن7). قال 
الألباق: قد صرح بالتحديث في " السيرة " فأمنا بذلك تدليسه » فالحديث حسن 
00 وقال ابن حجر: وم ينفرد به ابن إسحاق بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند 


أحمد والنسائي". 


REE 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7؟). 

الاستدلال ما فعلت فاطمة ينبني على الاستدلال بقول الصحابيء وأما علي إذا 
كان نفذ ذلك فالاستدلال بفعله ظاهر؛ لأنه من الخلفاء الراشدين المهديين/. قال 
ابن الجوزي: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كالإجماع فإن قيل قد أنكر 


قال ابن التركماني: في سنده محمد ابن اسحق تكلموا فيه وقال البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ 
يتوقون ما ينفرد به) والبخاري اخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس فيه قوله "فغساتك". الجوهر النقي 


لابن التركماني (9/ 295). 

("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (9/ .)١51‏ 

('" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ 58-5685 5). 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 

(*) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٥۳۷‏ 


م 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أحمد هذا الحديث ثم في الإ سناد عبد الله بن نافع قال يحبى ليس بشيء وقال 
النسائي متروك قلنا قد قال يحبى في رواية يكتب حدينه(©. 


RR EE 


٤‏ - وَعَنْ برَبدَةَ ضيه -في قِصّة الْعَامِدِيّة التي أمَرَ الي بل برها في 
آل قَالَ: ( ثم أمَرَ با قصلي عَلَيْهَا وَدفِنَثْ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره , إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك. 

احتج الجمهور بهذا الحديث أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما 
يصلي عليه غيرهم» وتأول أصحاب مالك رواية الصلاة على أنه صلى الله عليه 
وسلم دعا فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة» وهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما 
يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شيء من ذلك فوجب 
هله على ظاهره والله أعله(". 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدنسخ0. 


0 قال بعض المتفقهة لو صح هذا الحديث قلنا إا غسلها لأنما زوجته في الآخرة فما انقطعت الزوجية قلنا لو 
بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتما وقد مات عن أربع حرائر. التحقيق في مسائل 
الخلاف لابن الجوزي (۲/ 5). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

(') انظر: شرح النووي على مسلم (۱۱/ .)۲١ ٤‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 


At 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث بريدة هذا مخالف لما رواه أبو داود عن أبي برزة الأسلميء «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك... ». قال بن العربي لم 
يثبت أن البي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز قال وأجاب من منع عن 
صلاته على الغامدية لكونما عرفت حكم الحد وماعز نما جاء مستفهما قال وهو 
جواب واه وقيل لأنه قتله غضبا لله وصلاته رحمة فتنافيا قال وهذا فاسد لأن الغضب 
انتهى قال ومحل الرحمة باق والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على 
ا لمحدود كان ردعا لغيره» قال ابن حجر: وتام أن يقال وحيث صلى عليه يكون 
هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص”") 


RE EE 


ههه - وَعَنْ جَابرٍ بْنٍ رة رضي اله عَنْهُمَا قال: ‏ أن آلب 4 برحل 
قتل نَفسَهُ بمَشَاقص, فلم يُصَلٍ عَلَيْهِ 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك". 

البي صلى الله عليه وسلم قد يترك الفعل لأجل الإنكار على القائل أو على 
الفاعل قوله أو فعله» ومن أمثلة ذلك حديث جابر بن مرة هذا(؟). قال النووي: 
وق هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب 
عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحمسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة 


)١(‏ سنن أبي داود .)۳٠۸١(‏ وأما رواية البخاري: " وصلى عليه ". فهي رواية شاذة تفرد بما حمود بن غيلان 
عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ .)١٠۳‏ 

9 انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)١51١‏ 

”وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 

(؛) انظر: التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا» لمحمد صلاح الإتربي- معاصر /١(‏ ۱۸۷). 


:م 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة 
وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين 
زجرا هم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه 
فقال صلی الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم!"". 


FRR EE 


55 ه- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ ڪه -في قِصّة الْمَرَْةِ التي گائث تَقُمُ المنجد- 
قَالَ: ! فَسَاأَلَ عنها لني 3 فََالُوا: مَانَتْ فَقَالَ: "أفلا كنم آذْنْثُمُونِ"؟ 
فكأهم صَعْرُوا أَمْرَهَا فَقَال: "لون عَلَى قرا" دلوم مَصَلَى عَلَيْهَا 1 مُتَفَقْ 


إذا اتحد المخرج والسياق والسبب فإن الأصل عدم تعدد القصة!") 

اختلفت الأحاديث: هل هي امرأة أو رجل؟ ففي بعضها أنما امرأة» وي بعضها 
أنه رجل» وفي بعضها أنه إنسان كان يقم المسجدء والاختلاف في هذا قريب. فمن 
أهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وأنه رجل يقم وامرأة تقم» ولا مانع ولكن هذا 
ضعيف» وبضعفه اتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة. ومنهم من 
قال: إن القصة واحدة» لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل» وهذا الاختلاف لا 
يعد اختلانًا ضارا في الحديثء لأنه لا يخل بالمقصدد منهء قال أهل العلم: 
والاضطراب في مثل ذلك لا يعد ضعمًا في الحديث, لأن المقصود واللب ليس في 
تعيين الرجل» إنما المقصود واللب هذه القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعل؛ 
(') شرح النووي على مسلم (۷/ .)٤۷‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١151/1١(‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ونظير ذلك اختلاف الرواة في حديث نمن جمل جابر» ونظيره أيضّاء اختلافهم في 
حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة» والاختلاف في ثمنهاء كل هذا الخلاف 
يقول فيه أهل العلم: إنه لا يوجب ضعف الحديث ولا الحكم عليه بالاضطراب» 
كذلك هنا الاختلاف في تعيين الذي يقم المسجد هذا لا يضرء الكلام على أن 
هذا قصة واقعة حصلت على هذا الوجه» أما على من حصلت فالأمر يسير لا 
EY‏ 
كل شيء وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًا. 

كل شيء وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًا إلا أن يكون هناك دليل7", 
وقد سبق بيان أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة مالم يعضدها دليل 
ار 

وحديث أبي هريرة هذا يستفاد منه جواز الصلاة على القبر» يؤخذ من قوله: 
"فصلى عليها"» لكن إذا م يكن صلى على قبره» فإلى متى الصلاة على القبر؟ 
حدها بعض أهل العلم بشهرء فإذا انتهي الشهر فإنه لا تشرع الصلاة عليه» وعللوا 
ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهرء استدلوا لذلك بهذا 
الحديث قالوا: وهذا دليل على التحليل؛ ولكننا لا نسلم لهذا القول» لأن صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم على القبر إلى شهر إنما وقعت اتفاقًا لا قصدًا وما وقع اتفافًا لا 
يصح أن يكون حدًاء هذه قاعدة: كل شيء وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًا 
إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء فإنه بخصص ذلك الدليل على المنع 
هذه القضية المعينة» يعني: لو كان هناك دليل على أنه لا يصلي على القبر كنهي 
(' فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٥ ٤١-١٤۲‏ 
(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (؟/ 548). 
(» وقد سبق الكلام على هذه المسألة )٠١٤/۲(‏ تحت عنوان "وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال 
كساها ثوب الإجمال فسقط ما الاستدلال". 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مثلاً» ثم وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر ماذا نقول؟ 
نقول: نبقي العموم على عمومه ونخصه بمذه الصورة المعينة فقط» لكن ليس هناك 
دليل يقول: لا تصلوا على القبور إلى مدة كذاء أو لا تصلوا على القبور أبدّاء وعلى 
هذا فما وقع اتفاقًا لا يصح أن يكون حدا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته» وقال الشيخ أبو حامد : يصلي 
عليه من كان مخاطبا بالصلاة عليه يوم موته وجوبا أو ندبا من رجل وامرأة وعبد. 
مثلاً: لو کان هذا الميت له عشرون سنه وعمرك أربع سنين لا تصل عليه؛ لأنه مات 
قبل أن تكون من أهل الصلاة عليه" 


RE EE 


eT 


الخصوصية لا تد تبت إلا بدلیل. 


)00 ومن ذلك تحديد بعض أهل العلم الإقامة التي ينقطع بها أحكام السفر بأربعة أيام استدلالاً بأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في اليوم الرابع في حجة الوداع وكان يقصر الصلاة؛ قالوا: فما زاد على الأربعة 
لا يجوز قصر الصلاة فيه» فيقال لهم: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا حكمًا عامًا: إن الإقامة في 
البلد تنقطع جا أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حدًاء فلما لم يرد ذلك وقد وقعت القضية اتفاقًا فإنما لا 
تصح أن تكون حدًا. انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 
هئعه). 

9 انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 417 58-5 .)١‏ 

(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 15 5). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۹/۲(‏ 


At 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أشار ابن حبان إلى أن بعض المخالفين احتج بمذه الزيادة على أن ذلك من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه 
القصة وفيها "ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكير عليه أربعا" قال بن حبان: في ترك 
إنكاره صلی الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بیان جواز ذلك لغيره وأنه 
ليس من خصائصه. قال ابن حجر: وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا 
للأصالة. قال الشوكاني: وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليلء 
ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي مشروعية 
الصلاة على القبر لغيره» لا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما 


رأيتمون أصلى»(". 


RE EE 


۷ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ته أَنَّ ای كَل گان ب َنْهَى عَنِ لني ) رو وَاهُ أَحْمَد 


الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي". 

الظاهر أن حذيفة رضي الله عنه أراد بالنعي في هذا الحديث معناه اللغوي وحمل 
النهي على مطلق النعي» وقال بعض أهل العلم إن المراد بالنعي في هذا الحديث 
النعي المعروف في الجاهلية» قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر 
ركب راكب فرسا وجعل يسير في الناس ويقول نعاء فلان أي أنعيه وأظهر خبر 
وفاته» وإِنما قالوا هذا لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وأيضا قد 
انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 05 ؟). 


9 نيل الأوطار للشوكاني (4/ 54). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳١/۲(‏ 


Ato 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بموت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد 
الله بن رواحة حين قتلوا بمؤتة وأيضا قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر 
بموت السوداء أو الشاب الذي كان يقم المسجد ألا آذنتمون فهذا كله يدل على 
أن مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيا محرما وإن كان باعتبار اللغة يصدق عليه اسم 
النعي ولذلك قال أهل العلم إن المراد بالنعي في قوله ينهى عن النعي النعي الذي 
كان في الجاهلية جمعا بين الأحاديث. قال بن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث 
ثلاث حالات الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة» الثانية: 
دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك 
فهذا يحره7"). 


RRR EE 


وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ها 
الاستدلال". 

الأفعال التي تضمنتها وقائع الأحوال إذا احتمل وقوعها على وجوه كفى حملها 
على واحد» ولا بد أن يكون ذلك الاحتمال قربا فإن بعد جدا فلا أثر كما قال 
الحنفية في صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي أنه يحتمل أن يكون رفع حتى 
شاهده كما رفع له بيت المقدس لما وصفه» فلا تكون صلاته على غائب؛ لگن هذا 
الاحتمال بعيد» ولو كان وقع لأخبرهم لما فيه من المعجزة كما أخبرهم بقضية بيت 
(') انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري .)01-5١ /٤(‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/4 5ه). 


A۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المقدس. نعم قال الحنابلة: يحتمل أن تكون صلاته عليه الصلاة والسلام على 
النجاشي لأنه لم يصل عليه. فلا يصلي على الغائب إلا في مثل هذه الصورة وهو 
قوي جار على قاعدة قضايا الأعيان. 

المجمل لا يعمل به حتى ببین. 

قوله: "وخرج بحم إلى المصلى"» يحتمل أن يكون المراد بالمصلى مصلى العيد أو يكون 
لمراد به موضعا معدا للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول أظهر(). لأن 
"أل" للعهد, والمعهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقال: المصلى 
فهو مصلى العيدء وأما مصلى الجنائز فيقيد بالإضافة» ويقال: مصلى الجنائز» فهذا 
ما يرجح أن المراد به: مصلى العيد» والحكمة من ذلك: إعلاء شأن هذا الرجل؛ 
لأن الناس إذا خرجوا إلى مصلى العيد ليصلوا عليه اشتهر ورفع ذكره بين الناس وهذا 
معروف» وهذا هو الأقرب» أنه خرج بمم إلى مصلى العيد تنويهًا بذكر هذا الرجل 
وإعلاء لشأنه رحمه الله (4). 


RE EE 


هو مهو ا 
٠.‏ 


عَنهُمَا: تمغث آلبِيّ 4 يَقُول: [ ما من 


مرون ينمو . رر 5 
شَفعَهُمْ آللّهُ فيه ) رَوَاهِ مُسْلم 


(' القواعد للحصني (۳/ 5/-807). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/7١؟).‏ نجت عنوان "المشترك مجمل في ما دل عليه فلا يعمل به حتى 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ۱۸۷). 

(؟) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 085). 


44 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدا '. 

قوله: "أربعون رجلا" هل هي على سبيل التحديد, أو من باب المبالغة» ما 
الأصل؟ الأصل: التحديد إلا إذا قامت قرائن تدل على أن المراد: المبالغة فإنه يعمل 
بحاء وبناء على ذلك فإنه يفهم من قوله: "أربعون رجلا" أنه لو صلى عليه تسع 
وثلاثون فإن شفاعتهم غير مضمونة لكنها ليست منوعة وفرق بين أن تكون 
مضمونة وأن تكون ممنوعة» ممكن أن يشفعهم الله فيه ولو كانوا دون الأربعين» لكن 
الشيء المضمون هو أن يكونوا أربعين. 
المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً ". 

قوله: "أربعون رجلا" يفهم منه أنه لو صلى عليه عشرون رجلاً وعشرون امرأة لا 
تؤمن الشفاعة:؛ فيقال: لا؛ الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب؛ لأن أغلب 
الذين يصلون على الجنائز رجال» فإذا جاء القيد موافمًا للأغلب لم يكن لمفهومه 
حكم» ثم إن كثيرا من الأحكام الشرعية تعلق بوصف الرجولة» سواء كانت جمع 
تكسير أو كانت مفردًا أو كانت جمعًا سالماء ولا يعني ذلك أن النساء لا يدخلن في 
هذا إلا إذا وجد دليل يخرج النساء(؟). 


REE 


في نفام م و متفق عليه 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١87/1١(‏ 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٠١١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)50/1١(‏ 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 085). 


A۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الدساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه'. 

كون هذه المرأة ماتت في نفاسها هو وصف غير معتبر بالاتفاق» وهو حكاية أمر 
وقع» وأما وصف كونا امرأة» فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه» وقال: 
يقام عند وسط الجنازة مطلقاء ذكرًا كان أو أنثى» ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي 
يسترها عن الناس» وأما الرجل» فعند رأسه» وهو مذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وأبي يوسف» وقال ابن مسعود بعكس هذاء وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك 
وها قال أشهب» وابن شعبان من أصحاب مالكء وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها 
حذاء الصدر» ولا شك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم» 
لكن الفعل إذا شرع لمعنى» ثم زال ذلك المعنى» بقي الحكم فيه كما كان, وإن لم 
يوجد معنى السبب؛ كالمل في الطواف وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ما يرفع 
الخلافت: عن أنس - رضي الله عنه -: أنه صلى على جنازة» فقال له العلاء بن 
زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على 
الجنائز كصلاتك؛ يكبر عليها أربعًاء يقوم عند رأس الرجل» وعند عجيزة المرأة؟ قال: 
نعم. وهذا الحديث يدل على مشروعية مقام الإمام كذلك0. 


REE 


05- وَعَنْ عائشة رضى الله عَنْهَا قالت: ( وَأَلَهُ لقذ صَلَى رَسُول آله جه 
8 فى عاو ا و Dr‏ 5 ے2 يع 4)٥‏ 
على ابي بيضاءً 3 | > لممْجد 1 راه مسلم . 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷١/١(‏ 
('" العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (۲/ .)۷۸٠‏ 


۸4۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بجا هو أولى 
منه(). 

حديث عائشة هذا يعارضه حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " من صلى على جنازة في المسجدء فلا شيء له ""» إلا أنه حديث 
ضعيف لا يوازي حديث عائشة في الصحة(. لأن في إسناده صالح مولى التوأمة 
وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» قال ابن حبان: (اختلط بآخره ولم يتميز حديث 
حديثه من قديمه فاستحق الترك). ثم ذكر له هذا الحديث وقال: (إنه باطل وكيف 
ال 


فتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة ىة الصحيح(). 


RRR EE 


- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَمَنِ بْنِ أبي ليا قال 
جَتائِزنا ربعا ود فَسَأَلتْهُ فَقَالَ: گان رول الله يه 


يُكُبرهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ 


النسخ بالإجماع. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)707/١(‏ 

(© مسند أحمد ط الرسالة (9856). 

(") انظر: المعلم بفوائد مسلم للمارّربي (۱/ .)٤۹۲‏ 

© انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (۲/ .)۷٦۹-۷٦٦‏ 


Ao. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مذهب الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ به قال ابن قدامة: ولا ينسخ بالإجماع 
لأن النسخ إنما يكون لنصء والإجماع لا ينعقد على خلافه» لكونه معصوما عن 
الخطأء وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ. فإن قيل: فيجوز أن يكونوا ظفروا 
بنص كان خفيا هو أقوى من النص الأول» أو ناسخ له. قلنا: فيضاف النسخ إلى 
النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.("). ووقع في المسودة لآل تيمية: النسخ 
بالإجماع جائز لكن لا بنفسه بل بمستنده فإذا رأينا نصا صحيحا والإجماع بخلافه 
استدللنا بذلك على نسخه وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه(". 

وحديث زيد ابن أرقم هذا قال فيه النووي: وهذا الحديث عند العلماء منسوخ 
دل الإجماع على نسخه وقد سبق أن بن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا 
يكبر اليوم إلا أربعا وهذا دليل على خم أجعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الإجماع 
بعد الخلاف يص0). 

فإجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا المقام إن صح» 
وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من خرج صحيح هو الراجح. ويكون من باب 
التنويع في العبادة» فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهي مسألتنا التالية. 
العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة 
فيه . 


7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)١١١‏ 

('" روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 555-558). 
("" المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 5 ؟١؟).‏ 

) شرح النووي على فسلم (۷/ 15). 

*' نيل الأوطار للشوكاني /٤(‏ ۷۳). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟478/5). 


A1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يستفاد من هذا الحديث أن المشروع في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن 
يفعلها تارة على هذا الوجه» وتارة على وجه آخرء بدليل فعل هذا الص حابي كان 
يكبر على الجنائز أربعًا وكبر خمسًا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إلا 
أن الأكثر في الجنائز أن يكبر عليها أربعًا وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
أكثر ما يكبر أربعَاء حتى زعم بعض أهل العلم: أن التكبيرات الزائدة على الأربع 
منسوخة» ولكن الصحيح أا ليست منسوخة وذلك لإمكان الجمع» ومن شرط 
النسخ ألا يمكن الجمع'. 

إذا تبين ذلك فإنه يكبر على الجنائز أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو تسعاء 
كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه» والأولى التنويع» 
فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ 
التشهد والصلوات الابراهيمية ونحوهاء وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو 
الاربع لأن الأحاديث فهيا أكثر("). 


RE EE 


5ه وَعَنْ عَلِيَ ضيه [ أا 
دري ]1 رَوَاهُ سَعيد بن مَنَصُورٍ . 


وَأَصْلَّهُ في "الْبُخَارِيَ" . 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7”. 


(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 551). 
("© انظر: أحكام الجنائز للألباني .)١١١ /١(‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أثر علي هذا موقوف ولكنه في حكم المرفوع» لأنه أتى به على مشهد من 
الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. وعلى هذا فإذا صلينا على بدري كبرنا 
عليه سئًا وهذا لا يمكن اليوه("). 


RE EE 


- وَعَنْ جابر 5ه قَالَّ: ( گان رَسُولْ آله يل يكب عَلَى جتائزت أ 
ويفا بَاتحَة آلكتاب في التَكبيرة الأولى ) روَا آلشَافعِيٌ يإسَْادٍ صَعِيفٍ 


IEE‏ هه 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ("). 

حديث جابر هذا إسناده ضعيف جداء لأن فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي 
وهو متروك7؟). وهو وإن كان ضعيفا فقد شهد له قول ابن عباس التالي: "لتعلموا 
أنما سنة"7*). ويؤيد ذلك أيضًا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن 
لم يقرأ بأم القرآن" فإن الصلاة على الجنازة داخله في اسم الصلاة فتكون داخله في 
هذا العموم» وعلى هذا فنقول: عندنا ثلاثة أدلة الآن: عموم وهو حديث مرفوع 
صحيح صريح» وخصوص وهو حديث مرفوع بسند ضعيف» وخصوص وهو مرفوع 
حكمًا بسند صحيح رواه البخاري0. 


() انظر: أحكام الجنائز للألباني .)١١8-115 /١(‏ 

('" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 5757). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

5( انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ .)٠١١‏ 

") انظر: سبل السلام للصنعاني .)٤۸۷ /١(‏ 

9 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ 5514). 


Aor 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


8ه وڪن عة نن عند ن غوف قالَ: ( تأي حل ان ع 
0 فَقَالَ: 'لتَعْلَمُوا اما سد" 1 رَوَاهُ الْبُخَاريُ . 


2 


لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب( 

الصحابي إذا قال "سنة" فإنما يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله 
هنا "لتغلموا اكه" ليس اة مالس هة اها غير واجبة» بل المراد: أتما طريقة 
مروية مقابلة للبدعة7". قال القاضي أبو يعلى: السنة هي ما رُسم ليُحتذى ولا فرق 
بين أن يكون هذا المرسوم واجبًا أو غير واجب. يدل عليه ما روي عن عبد الله بن 
عباس: أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب» وقال: إنما فعلت ذلك 
لتعلموا أا سنة. وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. وأما الغالب على ألسنة 
الفقهاء إطلاق السنة على ما ليس بواجب() 
المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة(". 

ينبغي للعالم أن يجهر مما يحتاج الناس إلى تعلمه؛ لأنه الظاهر أن ابن عباس جهر 
حيث قال "لتعلموا أنما سنة"7). فعن طلحة بن عبد الله بن عوف» قال: صليث 


خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة وجهر حت أسمعناء فلما 


سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠١ /١(‏ 

(') انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 815). 

شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن .)١١91 /٤(‏ 

9) انظر: العدة في أصول الفقه لأب يَعْلى .)١155-1١58 /١(‏ 

") سبق الكلام على هذه المسألة .)۷١٠١/۲(‏ 

0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (؟/ .)٥ ٠١‏ 


6م 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فرغ أخذت بيده» فسألته فقال: «سنة و قال الرافعى: وقوله: "نما فعلت 
ليعلموا أا سنة" يدل على أنه يجوز ترك السنة لغرض تعليم الغير فإن الإسرار 
سنة(". لحديث أبي أمامة أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة»27) 


FREE 


5- وَعَنْ عوك بْنِ مَالِكِ 4 قَالَ: ( صَلَّى رَسُول ل ل على جتازق 
فَحَفِظْت من ذعائه: "اللّهُمّ اغْفِرْ لَه وَارْحَنْهُ وَعَافه وَاعْفُ عَنْهُ ار زلف 
وَوَسَعْ مُدْخَلَكُ وَاعْسِلَهُ بالْمَاءِ اتلج وارد وَنَقَهِ من لَْطَايَا كما نَقَيْتَ الوب 
لأَْيَضَ من الدَّنّسء وَأَبْدِلْهُ دارا خَيْرَا من دار وهل خا مِنْ : أفله وأذغلة 


عرلا 


نة وَقه فة آلقيرٍ وَعَذَاب آلتار ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخنصيصه!؟). 

قوله "أبدله أهلاً خيرًا من أهله", قال طائفة من الفقهاء هذا خاص بالرجل ولا 
يقال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في 
الجنة فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك . وقيل إنه يقال ذلك 
وإن كان الميت أنثى قال الرملي: والظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال 
الأوصاف لا الذوات7). أي أن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين» بل خيرية 
() سنن النسائي (۱۹۸۷). 
شرح مسند الشافعي للرافعي (5/ ١7؟).‏ 
7" سنن النسائي (۱۹۸۹). 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١077/1؟).‏ 


(0) حاشية السيوطي على سنن النسائي /٤(‏ ۷۳). 
0 نماية امحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (۲/ .)٤١١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في الوصفء وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة؛ لأن أهل الجنة ينزع الله ما 
في صدورهم من غل» ويبقون على أصفى ما يكونء والتبديل كما يكون بالعين 
يكون بالصفة(. 


FRR EE 


1 0 0 ^ > ا 20 و‎ EY 
/517ه- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قال: إ گان رَسُول آله يلك إِذَا صَلَى عَلَى جََارَة‎ 
يَقُولُ: "الله اغْفرْ ناء وَمَيتِنَ وَضَاهِدِناء وَغَائِين وَصَغيرناء وكبيرناء وذگرئء‎ 
وأنكاتاء الهم من أَحيبمهُ ما فاخيو علَى الإملام, ومن توفي ما فموَفَهُ على‎ 
آلإيمَانء الَف لا رمتا اجرف وَل تُضِلَنا بَعْدَهُ 1 رَوَاهُ مُسْلم وَالْدَرْبَعَةُ‎ 


03 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(). 

اختلاف الروايات الواردة في الدعاء للميت دال على أن الأمر متسع في ذلك 
ليس مقصورا على شيء معين"» قال الشوكاني: واختلاف الأحاديث في ذلك 
مول عل أنه كان ا يدمو لبقا بقاع ولكش ا والحديث التالي بین أنه لا 


يتعين في الدعاء لفظ مخصوص0". 


REE 


(') الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ .)١۲۷‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

7" انظر: سبل السلام للصنعاني (۱/ .)٤۸۹‏ 

9 نيل الأوطار للشوكاني (5/ ۷۹-۷۸). 

(0) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (5/ .)١99‏ 


Ao 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


چ 41 5 o‏ 7 
عَنْهُ أن آلبّيَ يك قال: ‏ إِذَا صَليْتُمْ على أَلمَبّتِ فَأخْلِصُوا له 
5 7 بع م ي 


5- وعنه أن ١‏ 


3 


کو ےر رر عو سي و ع ر اھ ر ا 
آلذعَاءَ ‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حبّان 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب7". 
حديث أبي هريرة هذا: فيه دليل على وجوب الدعاء للميت» وهذا يحصل بأدن 
دعاء وهو ما يقع عليه الاسم؛ لأنه المقصود الأعظم من صلاته» وإن كان الأفضل 
ما وردت به السنة("). 
كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ا". 
قوله: "فأخلصوا له الدعاء": الإخلاص في الدعاء مستحسّن دائما» خصوصًا 


في هذه الحالة؛ لكون الاحتياج فيها أشد(). 


RR EE 


۹ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 عن لبي يل قال: ( آشرغوا با تارق فان تك 
محرج فخ ا 


ەر 


مُتَفَقّ عَلَيْه. 
الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة .)١45/1١(‏ 
9 شرح سنن أبي داود لابن رسلان (۱۳/ .)٤۹۱‏ 


('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟877/5). 
(؛) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح لعبد الحق الدّمْلوي .)١5١ /٤(‏ 


)0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة ٣)‏ 5 ). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قوله عليه الصلاة والسلام: "وأسرعوا با جنازة"» الإسراع بها يتناول الإسراع في 
جهيزها والإسرع في حملها ودفنهاء وظاهر الإسرع في حملها من قوله: "إن تك 
صالحة .... إلخ"؛ لأن الذي يكون على الرقاب هو الحمل("» قال النووي: وهو 
الصواب الذي عليه جماهير العلماء» ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع 
بتجهيزها إذا استحق موتا وهذا قول باطل مردود بقوله صلی الله عليه وسلم: "فشر 
تضعونه عن رقابكم'(". 

قال ابن عثيمين: ولكن مر علينا أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم فرع على هذا اللفظ 
العام حكم خاص فإنه يشمل العام والخاص» ويكون ذكر هذا الحكم المرتب من 
باب التمثيل» فقوله: "أسرعوا بالجنازة" عام يشمل الإسراع في تجهيزها وف حملها ويي 
دفنهاء كلما أسرعنا فهو أولى؛ لأن الجنازة إن كانت صالحة فإن روح الميت تقول: 
"قدمون قدمون"» وإن كانت غير صالحة فلا خير في جثة غير صالحة أن تبقى عند 
أهلها(). ولهذا قال ابن بطال: كل ما احتمل فليس يبعد في التأويل. 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب2. 


() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٥۷۷‏ أما ما رواه أبو 
داود )۳٠١۹(‏ عن الحصين بن وحوح» أن طلحة بن البراء» مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده» فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنون به وعجلوا فإنه» لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله». فإسناد ضعيف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىئ في الأمة (۷/ 8؟5). 

(' وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج 
شيء منها. شرح النووي على مسلم (۷/ ۱۳). 

7 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (؟/ /1/9ه-01/8). 

) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۲۹۹). 

(:) تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لا خلاف بين الأئمة» في استحباب الإسراع بالجنازة» وبه ورد النص» وهو قول 


النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا با جنازة »7 إلا أن ظاهر الامر الوجوب» وبه 
قال ابن حزم 4 وم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب» فوقفنا عنده7). 


RR EE 


۰-وَعَنة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل ( "من هة الْتَارَةَ حى يُصَلَّى 
عَلَيْهَا فَلَهُ قبراط» وَمَنْ محينقا كق لذي فلار وااو قل وَمَا الْقِيراطَانٍ؟ 
قالَّ: "يفل آلب الْعطيمي" ] ففق عله . 

وَلِمْسْلِم: ( حى تُوضّعَ في اللّحْدٍ ) . 

وَلِلْبُخَارِيَ: [ مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ ملم إِهَانَ وَاحْتِسَابَاء وَكَانَ مَعَهُ حم يُصَلَّى 
لها وبرع من دف إل جع قراط ل قيرط مل أَحْدٍ ) 


- 


الحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها. 


القيراط: جزء من أجزاء الدينار» وهو صف عشر الدينار في أكثر البلادء وأهل 
الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين جزءا(*» وليس ما في الحديث ذلك المصطلح 
بأحد الاصطلاحين» بل نصيب ما من الثواب قدره بقوله: "كل قيراط مغل 


۳ انظر نظر: المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١١‏ 

9 انظر: المحلى بالآثار لابن حزم (۳/ ۳۸۱). 

(") انظر هامش أحكام الجنائز للألباني /١(‏ 79). 

(9) تقدم الكلام على هذه المسألة »)۲۱٤/۱(‏ (0/9؟5). 

7 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٤١ /٤(‏ 


A0۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أحد". لأن كون القيراط جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا اصطلاح حادث؛ ولا 
يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة؛ لأننا لو نزلناها 
على الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن أهل العصر الذين نزلت في عصرهم 
وصارت عندهم بمنزلة حروف المعجم التي ليس لما معنى» وصار المعنى إِنما يستفاد ني 
عصر متأخرء وهكذا نقول في كل من حمل ألفاظ الشرع على الاصطلاحات 
الحادثة؛ فإننا نقول له إذا قلت بذلك فإنك قد سلبت دلالة القرآن عن أهل العصر 
الذين نزل في عصرهم!". 


REE 


١/اه-‏ وَعَنْ سال عَنْ أبيه 4 1 أنه رأى التي ئ وَأبا بكر وَعْمَرَ يشون 
أَمَامَ الجتارة 1 رَوَاهُ حَمْمَة» وص ككة ابن حِبّانَ وَأَعَلَهُ النَسَائِنٌ وطائفة 


بالإْسَالٍ . 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه ". 


انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن الكوراتي (۲/ ۲۲۸). وخص القيراط بالذكر 
لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. فتح 
الباري لابن حجر (۳/ .)١35‏ 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)5/١‏ وقد ورد لفظ 
القيراط في عدة أحاديث فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف 
النسبة فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعا إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط وحديث أبي هريرة 
مرفوعا كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط قال بن ماجه عن بعض شيوخه يعني كل شاة بقيراط وقال غيره 
قراريط جبل بمكة ومن المحتمل حديث بن عمر في الذين أوتوا التوراة أعطوا قيراطا قيراطا وحديث الباب وحديث 
أبي هريرة من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل 
أحد. فتح الباري لابن حجر (۳/ .)١55‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)9/١(‏ 


A1. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لافار اللفاظ عون ابه ها اة مالك وس وان عة فإذا 
اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر. وحديث ابن عمر هذا رواه 
أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن حبان كلهم من طريق 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
... فذكره» الحديث. قال الترمذي: حديث ابن عمر هكذاء رواه ابن جريج» وزياد 
بن سعدء وغير واحد» عن الزهري» عن سال عن أبيه» نحو حديث ابن عيينة 
وروى معمرء ويونس بن يزيد» ومالك» وغير واحد من الحفاظ عن الزهري» «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان بمشي أمام الجنازة»» وأهل الحديث كلهم يرون أن 
الحديث المرسل في ذلك أصح. وسمعت يحبى بن موسى يقول: معت عبد الرزاق 
يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن 
عبينة0؟). 

وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافا كثيرا فيه على الزهري قال: والصحيح قول 
من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه إنه كان يمشي قال وقد مشى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن 
عيينة وهو ثقة حافظ("). 

وصحح إسناده ابن الجوزي فقال: هذا إسناد صحيح فإن قالوا قال الترمذي قد 
رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل أصح قلنا 
الراوي قد يسند الحديث وقد يرسله ومن رواه مرفوعا فقد أ بزيادة على من أرسل 


() السنن الكبرى للنسائي (۲/ 570). 
سنن الترمذي ت شاكر (9/ ۳۲۱). 
التلخيص الخحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ 557؟). 
() التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (؟/ .)١١‏ 


اكلم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وقال الألباني: توهيم ابن عيينة في إسناد هذا الحديث » نما لا وجه له عندي 
البتة » وهو من أعجب ما رأيت من التوهيم بدون حجة » بل خلافا للحجة! فان 
ابن عيينة مع كونه ثقة حافظا حجة » لم يتفرد بإسناده » فقد اتفق على رواية 
الحديث مسندا مرفوعا جماعة من الثقات هم: سفيان بن عيينة » ومنصور بن المعتمر 
» وزياد بن سعد » وبكر بن وائل وابن أخي الزهري وعقيل بن خالد هؤلاء كلهم 
صرحوا بالرفع وصحت الأسانيد بذلك إليهم » واتفاقهم على ذلك خطأ ما لا يكاد 
يقع » لا سيما وإمامهم فى ذلك أعنى ابن عيينة » كان يرويه رواية العارف المتثبت 
فيما يروى » حينما روجع فى ذلك » فقد روى البيهقى عن على بن المدينى قال: 
قلت لابن عيينة: يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك في هذا » يعنى أنمما 
يرسلان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » فقال: استقر الزهري حدثنيه › 
سمعته من فيه يعيده ويبديه » عن سالم عن أبيه "(0. 

وذكر بعضهم أن مالكًا الذي اعتمدوا عليه في إرسال الحديث اختلف عليه في 
وصله وإرساله» ولم تتفق الرواة عنه في إرسال الحديث»... فصار مالك موافمًا 
لسفيان في وصله. 


RE EE 


5ه وَعَنْ أَمَ عَطِيّةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: إ كينا عن اتباع الختائز» و1 


يُعْرَمُ علا عَليْنَا 1 مُتفق و عله 


('؟ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ 4107 .)١31-1١‏ 
9 انظر: الحداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد بن الصدّيق العُمَارِي (5/ 11"). 


كم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قول الصحابي " أمرنا بكذاء أو كينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند 
أصحاب الحديث. 

سبق تقرير أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو من السنة كذا أو نينا عن كذا 
فهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونميه وسنته» ومن ذلك قول أم عطية 
هنا «تمينا عن اتباع الجنائز»7"). فهذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى البي صلى 
لله عليه وسلم ؛ لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم 


© 
صيغة الأمر قد تخرج عن عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ی( , 


حديث أم عطية هذا ظاهره التحريم فأرادت أن تبين هم أنه ١‏ يصرح هم 
بالتحريم والص حابي أعرف بلمراد من غيره) فقالت: "ولم يعزم علينا" ومعناه: تمانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك تمي كراهة تنزيه لا نمي عزبمة رات قال 
القرطبي: وظاهر كلامها أنمن تين عن ذلك تمي تنزيه وكراهة7"). وقال المهلب: في 
حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات د ت 


REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١١/۲(‏ 

(") انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام لابن أمير حاج (۲/ .)۲١۳‏ 

("" العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (۲/ .)۷۷١‏ 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۳۳۸). 

0 شر اتوي على مقلم 09 © 

7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (۲/ .)٥۹۱‏ 

0 فتح الباري لابن حجر (۳/ 545 .)١‏ 


كم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


*ه- وَعَنْ أي سَعِيدٍ 5ه أن يَسُول الله ل قال: ( إِذَا رينم التَارَة 
فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا لسن حى تُوضّع ) مُق 


E‏ 4 عله 


يُعرف النسخ بأن يكون في الحديث ما يدل على تأخر أحد الخبرين'. 

الأمر هنا ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم يقصد 
تشييعهاء وقد عارض هذا الأمر حديث علي عند مسلم «أنه صلى الله عليه وسلم 
قام للجنازة ثم قعد» فذهب الشافعي إلى أن حديث علي ناسخ للأمر بالقيام. 
وذلك لأن من طرق معرفة تأخر الناسخ قول الراوي للناسخ: كان كذا ونسخ» أو 
رخص في كذا ثم نمي عنه ونحوهما كقول علي رضي الله عنه أمرنا البي صلى الله عليه 
وسلم بالقيام للجنازة» ثم قعد(). قال إسحاق بن إبراهيم: معنى قول علي: «قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد»» يقول: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام» ثم ترك ذلك بعد, فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة). 

قال تَقِيَ الدّين الحصْني: صح أنه عليه الصلاة والسلام: " قام وأمر بالقيام ثم 
قعد". فاختار أكثر الأصحاب الترك» ورأوا الأمر بالقيام منسوخا بفعله الآخر. وقد 
ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما قعد أمر بالقعودل”)» فيكون هذا هو الناسخ لا مجرد 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)5١ 4/١(‏ 

9 انظر: سبل السلام للصنعاني .)٤۹٤ /١(‏ 

(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 575). 

() سنن الترمذي ت شاكر (9/ 8ه "). 

(:' عن علي بن أبي طالب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد 
ذلك وأمرنا بالجلوس " مسند أحمد ط الرسالة .)٦۲۳(‏ 


:كم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الفعل. واختار المتولي بقاء استحباب القيام» ورجحه النووي في شرح المهذب» ورأى 
أن الأمر بالقعود لبيان الجواز. وفيه نظر(". 

وقال جماعة من السلف: إن النسخ إنما هو في القيام لمن مرت به» فأما من 
تبعها فلا يحلس حت توضع» وهو قول الأوزاعي» وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. 
وقال قوم من أهل العلم: ما جاء في القعود نسخ لكل قيام في الجنازة لمن رآها 
ومرت به» ولقيام من تبعها حتى توضع» وللقيام على قبرها حتى تدفن("). 


REE 


orl 


ن أبي إِسْحَاقء أَنَ عَبْدَ الله ن يريد ڪه [ أَذْحَلَ الْمَيَتَ مِن قبل 


لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب(". 

إذا قال الصحابي: "من السنة" يعني بذلك: سنة الرسول صلى الله عليه وسل 
والمراد بالسنة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: الطريقة» وهي شاملة 
للواجب وللمستحب» بمعنى: أنه قد يقال: من السنة كذا وهو واجب» وقد يقال: 
من السنة كذا وهو مستحبء أما السنة التي اصطلح عليها الأصوليون فإتهم يعنون 
بالسنة خلاف الواجب» فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي في دفن الميت أن 
يدخل القبر من عند رجلي القبرء حتى يكون أول ما يدخل القبر رأسه فتكون 
الحكمة من ذلك- والله أعلم-: لأن الرأس أشرف الأعضاء؛ ولهذا عند الصلاة 


يقف الإمام عند رأس الرجل؛ لأن الرأس فيه الوجه» والوجه أشرف الأعضاءء فيه 


القواعد للحصني (۲/ 55 5407-5). 
(' إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۳/ .)٤١۳-٤۲۲‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 8؟5). 


Ao 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الناصية التي هي محل التدبير والتنفيذ المكسب الخاص هو الناصية» وهي في مقدمة 


TE e E A J هذا‎ gk 


REE 


ه/اه- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عن الي بل قال : و إذا وَصَعْتُم 
مَؤْتاَكُمْ في الْقْبُوٍ فَقُولُوا: بشم الل وَعَلَى مِلَّةِ رول الله كك  .‏ أَخْرَجَهُ 


اد وَأَبُو دا ود وَالنّسَائَيُ وَصَّحَّحَهُ ابن حبًان» وَأعَلَهُ الدارقط بالوقف 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


حديث ابن عمر هذا رواه شعبة وهشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي الصديق» 
عن ابن عمرء موقوفاء فال الدارقطني: وهو المحفوظ(". وقال البيهقي: تفرد برفعه 
همام بن يحبى» ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام لكن هام ثقة حافظ فتكون 
زيادته مقبولة. وقال الحاكم في «المستدرك» : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. قال: وهمام بن يحبى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا 
يعلل بأحد إذا أوقفه» وقد أوقفه شعبة. ثم رواه بإسناده إلى ابن عمر «أنه كان إذا 
وضع لميت في قبره قال: باسم الله وعلى ملة رسول الله» . ثم روى بإسناده عن 
جابر البياضي أنه عليه السلام قال: «الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه 


7 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)١۹۱-۰۹۰‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
7" علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)4٠١ /١5(‏ 


ككلم 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حين يوضع ق اللحد: بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله( ¢ قال الحاكم: وهذا 
مشهور في الصحابة» شاهد لحديث همام عن قتادة مسندا". 


قال الألباني: الصواب أن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا(). 


RR EE 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 

حديث عائشة هذا فيه دليل على وجوب الرفق با ميت في غسله وتكفينه وحمله وغير 
ذلك وقوله في حديث أم سلمة: "في الإثم' رافع لما يفهم من عموم التشبيه من 
وجوب الضمان» وأن ذلك الحكم إنما هو لأجل ما يتضمن من إهانة الميت وعدم 
المبالاة به» فاستحق الإثم دون الضمان7", إلا أن هذه الزيادة في إسنادها ضعف. 


ع 


('' قال الألباي: وسكت عليه هو والذهبى» وسنده صحيح. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (/ 
48 ). 

0) انظر: البدر المنير لابن الملقن /٥(‏ 11©). 

("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ ۱۹۹-۱۹۸). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

) انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)١١ /٤(‏ 

البدر التمام شرح بلوغ المرام لغري .)۲۲١ /٤(‏ 

قال البوصيري: هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهول ولعله عبد الله بن زياد بن “معان المدني أحد المتروكين 
فإنه في طبقته وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان. مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه للبوصيري (۲/ 5ه). 


404 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وإنغا جاءت من تفسير بعض الشراح كقول مالك: تعني في الإثم('). قال ابن عبد 
البر: وقوله يعني في الإثم تفسير حسن لأنحم مجمعون على رفع القود في ذلك والدية 
لوق الاه 


RR EE 


- وَعَنْ سَعدٍ بن أي فاص ڪه قَالَ: ( ادوا لي اء وَانْصِبوا على 
ان اء كُمَا بع بِرَسُولٍ الله و  .‏ رَوَاهُ مسيم . 


الاستدلال با فُعل به صلى الله عليه وسلم بعد موته. 

جعل ابن حبان الأحاديث الواردة في هذا المعنى بابا في قسم الأفعال من صحيحه. 
وليس ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. ويذكر المحدثون والفقهاء 
أشياء من ذلك: قول عمرو بن العاص عند وفاته: "الحدوا لي لحداء وانصبوا علي 
اللبن نصباء كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ". فيستفاد منه: الاقتداء 
بما فعله الصحابة وأقروه؛ لأن سعدًا استدل بفعل الصحابة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا مما يدل على أن فعل الصحابي حجة مالم يخالف الدليلا؟). قال 
النووي: فيه استحباب اللحد ونصب اللبن وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه 
وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم("). وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل0. 


(') موطأ مالك ت عبد الباقي /١(‏ ۲۳۸). 

۳ الاستذكار لابن عبد البر (۳/ .)۸٤‏ 

("" انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (؟/ 
.)١68‏ 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5957//5). 

(*) شرح النووي على مسلم (۷/ 74). 

') شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير (47/ 5 2١‏ بترقيم الشاملة آليا). 


A1۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال القاضي عياض: هذا عند أهل العلم أفضل من الشقء وكل جائز» لكن هذا 
الذى اختاره الله لنبيه حين اشتور الصحابة رضى الله عنهم في ذلك وقالوا: اللهم 
خر له» فجاء الذى يلحد أولا فلحد له » ودليل اشتوارهم فيما يفعل» كون الأمرين 
في حياته عندهم معمولا به» وأنه لا يفضل في أحدها عندهم من قبله عليه 
السلام(. 


REE 


8- وَلِلبَبْهَقِيّ عن جَابرٍ نوه وَراد: ( وَرفع قَْهُ عَنِ الأرضٍ قَذْرَ شر 
وَصَّحَّحَهُ ابن حِبّان : 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 

حديث جابر هذا مفسر للمراد بالتسوية في حديث علي بن أبي طالب: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ «أن لا تدع تمثالا إلا 
طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته»(". قال مظهر الدين اردان : وليس معنى 
التسوية هنا جعل القبر مستويا على وجه الأرض بحيث لا يعلم أنه قبر» بل هذا لا 
يجوز في قبور المسلمين» بل السنة: أن تجعل قبور المسلمين مرتفعة من الأرض بقدر 
شبر: إما مسطحاء وإما مسنماء ولا ترفع أكثر من شبر). 


RE 


(') إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۳/ .)٤٠١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 

(؟ صحيح مسلم (959). 

(؟) المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدانِ (؟/ .)٤٤١‏ 


A۸1۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۰-- وَلِمُسَاِمٍ عَنْهُ ( ى رول الله ل أن يخصّص الق وَأَنْ يُقْعَدَ 
عله وَأَنْ بُ عَلَيْهِ ) 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة. 

حديث جابر هذا: دليل على تحريم الثلاثة المذكورة؛ لأنه الأصل في النهي 
بين الحقيقة وامجاز ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي 
أصل النهى(. 
سد الذرائع". 

ابي صلى الله عليه وسلم تمى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل 
ذلك» وهى عن بتخصيص القبور» وتشريفها › واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها 
وعندها » وعن إيقاد المصابيح عليها » وأمر بتسويتها » ونمى عن اتخاذها عيدا وعن 
شد الرحال إليها » لعلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بما » وحرم 
ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة!؟). 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

(') سبل السلام للصنعاني (۱/ .)٤۹۸‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸١/۲(‏ 

؛) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور .)١١-١١ /١(‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 


AV. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال النووي: المراد بالقعود الجلوس عند الجمهور وقال مالك المراد بالقعود الحدث 
وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث 
عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا لا تقعدوا على القبور وني رواية له عنه رآني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذ صاحب القبر إسناده 
صحيح وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته ورد بن حزم التأويل 
المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده قال وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط فدل على أن 
المراد القعود على حقيقته وقال بن بطال التأويل المذكور بعيد لأن الحدث على القبر 
أقبح من أن يكره وإِنما يكره الجلوس المتعارف('. 


RE EE 


مَظْعُونِ, وَأَنَى القن فحَتى عليه تلات حَنَيّاتِء وَهُوَ فانم رَوَاهُ الدٌارقطن . 


لیس کل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد. 
حديث عامر هذا: في إسناده القاسم العمري وعاصم بن عبيد وهما ضعيفان"» 
قال البيهقى: إلا أن له شاهدا من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى صلى الله 


عليه وسلم مرسلاء ويروى عن أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعا. رواه ابن ماجه عن 


.)۲۲٠-۲۲۶ /۲( انظر: شرح النووي على مسلم (۷/ ۲۷)» فتح الباري لابن حجر‎ ١ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحدينه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

7" التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ ۲۳۷). 

9 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۷/ .)707١‏ 


الام 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ی هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» «صلى على جنازة» © E‏ قبر الميت» 
فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا»(2. قال الألباني: والعمدة في هذا الباب إنما هو 
حديث أبى هريرة لصحة سنده» وأما حديث جعفر فواه جدا. وأما هذا فمثله» ولقد 
ألان البيهقي القول فيه » وإلا فهو أشد ضعفا نما ذكر » لأن القاسم هذا متروك 
رماه أحمد بالكذب كما فق " التقريب " فمثله لا يشهد له » ولا يستشهد به2"). 


RRR 
وَعَنْ عُثْمَانَ ي قَالَ: ( كان رس شول الله ل إذا ف من ذفن‎ -5 
لْمَيَتِ وَقَفَ عليه وَقَالَ: "إشتغفروا يكم وَسَلُوا لَه التَفِيتَ» فَإِنَهُ الآنَ‎ 


يشال" £ رَوَاهُ أَبُو داد وَصَّحَّحَهُ الخَاكم 


ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام (). 

رما هم من قوله "استغفروا؛ لأخيكم" أن السؤال في القبر مختص بمذه الأمةء 
قال الشوكاني: وقد ورد ما يدل على أن السؤال في القبر ختص هذه الأمة كما في 
حديث زيد بن ثابت عند مسام «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» وبذلك جزم 
الحكيم الترمذي7؟). وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد :والآثار الدالة تدل 
على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين 
الإسلام بظاهر الشهادة وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه 
ونبيه وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون. قال 


.)١578( سنن ابن ماجه‎ )١ 

(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ 57 .)١٠١8-5‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)51//١(‏ 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)١١١‏ 


AVY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ابن القيم: والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول وأن السؤال للكافر والمسلم 
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه انه ليسمع قرع نعالهم وذكر الحديث زاد البخاري وأما المنافق 
والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول 
الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الثقلين هكذا في البخاري وأما المنافق والكافر بالواو. وفي حديث البراء 
بن عازب الطويل وأما الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل 
عليه الملائكة من السماء معهم مسوح وذكر الحديث إلى أن قال ثم تعاد روحه في 
جسده في قبره وذكر الحديث وق لفظ فاذا كان كافر جاءه ملك الموت فجلس عند 
رأسه فذكر الحديث إلى قوله ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بأسو أسمائه فاذا 
انتهى به إلى ماء الدنيا أغلقت دونه قال يرمى به من السماء ثم قرأ قوله تعالى8٠‏ وَمَن 
شرك باه فكَأَنّمَا حَرّ مِن أَلسَّمَآءِ فتَحْطَفهُ َلطَيْرُ أو هوی به ألرِيحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ ©4 [الحج: 
١؟]‏ قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملکان شديدا الانتهار فيجلسانه وينتهرانه 
فيقولان من ربك فيقول هاه لا أدرى فيقولان لا دريت فيقولان ما هذا النبي الذى 
بعث فيكم فيقول معت الناس يقولون ذلك لا ادرى فيقولان له لا دريت وذلك 
قوله تعالى: ‏ وَيْضِلٌ أللَّهُ ألطَلِمِينَ وَيَفْعَلْ اه مَا يَقَآهْ©4 [إبراهيم: 99] وذكر الحديث('. 


REE 


8- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبيبٍ أَحَدٍ التَابِعِينَ قال: ‏ كانوا يَسْسَحِبُونَ إذا 


ه الا اللهُ. ثلاث مَرَاتِء يا فلان! قل: رى ال ودين الإ شلام وَنَىّ محمد 


1 


4 ) رَوَاهُ سَعِيد بْنْ مَنْصُورٍ مَوْفوفا . 


انظر: الروح لابن القيم (ص: .)۸٥-۸۳‏ 


AVY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قول التابعي "كانوا يفعلون" لا حجة فيه. 

قول التابعي "كنا نفعل" ليس برفوع قطعا ثم إنه م يضفه إلى زمن الصحابة 
فليس بموقوف أيضا بل هو مقطوع وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه 
موقوف لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم ويحتمل أن يقال ليس بموقوف 
أيضا لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم 
فإنه أحد وجوه السنن'. وقال النووي: أما اذا قال التابعي كانوا يفعلون فلا يدل 
على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه الا أن يصرح بنقله عن أهل 
الاجماع فيكون نقلا للاجماع وق ثبوته بخبر واحد خلاف("). 

وقول ضمرة بن حبيب هنا " كانوا يستحبُون"» يدخل تحت هذه المسألة, 
وسيأني أيضاً بيان ما فيه عند الكلام على الحديث التالي. 


FREE 


‰4 - وَلِلطْبرَانَ َوه من حَديث ای أَمَامَةَ مَرْفُوعَا مُطَولا. 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد". 
حديث أبي أمامة هذا قال فيه ابن حجر: إسناده صالح وقد قواه الضياء في 


أحكامه وأخرجه عبد العزيز في الشافي والراوي عن أب أمامة سعيد الأزدي بيض له 


('؟ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح لبرهان الدين الأبناسي .)١55 /١(‏ 

شرح النووي على مسلم .)۳١ /١(‏ 

7 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
كتج بحديثه وحده, ومن كان معدودا في الضعفاء". 


AVE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ابن أبي حاتم ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن 
سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما. قال الألباني: وف كلام الحافظ هذا ملاحظات: 
أولا: كيف يكون إسناده صال حا » وفيه ذلك الأزدي أو الأودي » ولم يوثقه أحد » 
بل بيض له ابن أبى حاتم كما ذكر الحافظ نفسه » ومعنى ذلك أنه مجهول لديه لم 
يقف على حاله؟ ! 

ثانيا: إنه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزدي » وكلام شيخه الميثمي صريح بأن 
فيه جماعة لا يعرفون » وقد وقفت على إسناده عند الضياء المقدسي في " المنتقى 
من مسموعاته مرو ٠‏ رواه من طريق على بن حجر حدثنا ماد بن عمرو عن عبد 
الله بن محمد القرشى عن يحى بن أبى كثير عن سعيد الأودى قال: " شهدت أبا 
أمامة الباهلى.. " ورواه ابن عساكر من طريق إسماعيل بن عياش أخبرنا عبد الله بن 
محمد به. وعبد الله هذا لم أعرفه» والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم الميثمى. 

ثالثا: أن قوله " له شواهد " فيه تسامح كثير! فإن كل ما ذكره من ذلك لا 
يصلح شاهدا لإنماكلها ليس فيها من معنى التلقين شىء إطلاقا إذ كلها تدور 
حول الدعاء للميت! ولذلك م أسقها فى جملة كلامه الذى ذكرته » اللهم إلا ما 
رواه سعيد بن منصور » فإنه صريح فى التلقين » ولكنه مع ذلك فهو شاهد قاصر ء 
إذ الحديث أشمل منه وأكثر مادة إذ نما فيه " أن منكرا ونكيرا يقولان: ما نقعد عند 
من لقن حجته؟ " فأين هذا فى الشاهد؟ ! ومع هذا فإنه لا يصلح شاهدا ء لأنه 
موقوف بل مقطوع » ولا أدرى كيف يخفى مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا 
وعنه("). 


REE 


(' التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)١١١‏ 
انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (8/ ٠١-٠ ٤‏ ۲). 


Avo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


همه - وَعَنْ بُرَندَةَ ِن الحصِيب الْأَسْلَمِيَ 5ه قَالَ: قال رَسُول آله و ( 
يكم عَنْ زيارة الْقبُورٍ فَرُورُوهَا 1 رَوَاهُ ملم 
راد ألتَرْمِذِيُ: ( فإ لكر الآخرّةَ ؟ 


85ه- راد ابن مَاجَهُ من حديث ابن مَسْعُودِ: ل وَتُرَهَدُ في الدَّنْيًا 1 


يُعرف النسخ بأن يكون في الحديث ما يدل على تأخر أحد الخبرين'. 

مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها ". قال 

صيغة الأمر بعد الحظر تدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر(؛). 
قوله: 0 فزوروها" الأمر هنا للرخصة أو للاستحباب» وعليه ال جمهور» بل ادعى 

بعضهم الإجماع» بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوها» وقال ابن حزم إن 

زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به" » والصواب: أن الأمر 

بعد النهي رفع للنهي» وإعادة لحكم المنهي عنه إلى حكمه الأول: إن كان مستحبًا 

معنا فيه قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب» وهى قوله: "فإنما تذكر الآخرة"» 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (١/4١؟).‏ 

انظر: قواطع الأدلة ني الأصول للسمعاني .)٤١۸ /١(‏ 

(") لاجتماع شروط النسخ الخمسة فيه. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر ابن العرّبي (ص: »)٦ ٤۷‏ 

وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص: ۲۲). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١185/1١(‏ 

”) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري .)١١55 /٤(‏ 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 544 .)١‏ 


كلام 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وعلى هذا فيكون الأمر بالزيارة مستحبًا لهذا التعليل. وف رواية أخرى لمسلم: "فإتها 
تذكر الموت": تذكر الإنسان حاله أنه سيكون إلى ما كان عليه هؤلاءء ومعلوم أن 
الإنسان إذا ذكر الموت فسوف يعمل له إذا كان عاقلا). 


RR EE 


7ه- وَعَنْ أبي هُرَْرة هه 1 أن رول الله با لعن زائراتِ الْقُبُورٍ ) 
جه الذي وَصَّحَّحَه 4 ابن حبًانَ . 


٩ 


e 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج جدینه وحده, ومن کان 
معدودا في الضعفاء (). 


حديث أي هريرة هذا لفظه بتمامه: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج»» ومدراه عند الحاكم وغيره على 
أ صالح عن ابن عباس وقد قال الحاكم عقبه: "أبو صالح هو باذام ولم يحتجا به . 
فهو ضعيف عند جمهور الأئمة وم يوثقه إلا العجلي وحده كما قال الحافظ ق 
التهذيب " والعجلى معروف بتساهله في التوثيق كابن حبان207) قال الألباني: 
والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة في جملتيه الأوليين » وأما "السرج" فليس لما 
شاهد البتة » فيما علمت » ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه » بل 
باستثناء السرج) » فهذا القدر من الحديث ضعيف0". 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۲/ .)٠٠١‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

(") انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني (ص: .)١١‏ 

(') إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (9/ .)۲٠۳‏ 

() سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .)٠۹١ /١(‏ 


AVY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 

مى عليه الصلاة والسلام النساء من زيارة القبور؛ لقلة صيرهن» وكثرة جزعهن. 
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا قبل ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة 
القبور» فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء. وف بعض النسخ: 'زوارات 
القبور" جمع: زوراة» وهي للمبالغة» يدل على أن من زار منهن على الندرة فهي غير 
داخلة في الملعونات7. قال القرطبي: هذا اللعن نما هو للمكثرات من الزيارة؛ لأن 
زوارات للمبالغة» ويمكن أن يقال: إن النساء إا معن من إكثار الزيارة لما يؤدي 
إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه يمن يلازم القبور 
لتعظيمهاء ولا يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد, وعلى هذا يفرّق 
بين الزائرات والزوارات7")» والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء كما تقدم» والله 
تعالى أعلہ). 


RR EE 


('2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 

(" شرح المصابيح لابن الملك (۱/ 458-51437). 

() قال ابن حجر: فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء 
. فتح الباري لابن حجر (9/ 59 .)١‏ 

:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (۲/ 788). 


AYA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث أبى سعيد هذا يرويه محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه 
به. وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء: عطية وهو العو وابنه وحفيده. قال 
ابن باز: ولكن معناه له شواهد؛ لأن النوح محرم ومنكر فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى 
النوح» ولا الرجل أيضاء ليس للرجال ولا النساء النياحة» والنياحة هي رفع الصوت 
بالبكاء(). 


قال ابن الملقن: واعلم ان الرافعي - رحمه الله - استدل بهذا الحديث على تحريم 
النوح» ويغني عنه حديث أم عطية الثابت في «الصحيحين» قالت: «تمانا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن النياحة» 7©). يريد الحديث التالي. 


FRR EE 


4 وحن آم عَطِيّةَ رضي الله عَنْهًا قَالَتْ: ! أَحَذَ عَلَيْنَا 28 آله‎ eA 


أن لا توح ) مْتَقَقْ عَلَيْه 


ت 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة/*). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (9/ ۲۲۲). 

(") فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (54 /١‏ 5 45). 

9؟ البدر المنير لابن الملقن (ه/ 518 "). 

(") هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 


A۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النوح لو لم يكن منهيا عنه لما أخذ صلى الله عليه وسلم عليهن في البيعة ترك 
النوح'ء قال ابن بطال: وقول أم عطية: "أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا 
ننوح" يبين أن النوح بدعوى الجاهلية محرم؛ لأنه لم يقع في البيعة شيء غير فرض(). 


FRR EE 


7 
مه ير 


6ه وَعَنْ عُمَرَ ذه عن آل و قَالَ: ‏ الْمَبَتْ يُعَذَبُ في قَيْهِ ا نيح 


مر ب 


05- وَمَا: ؤه عن المُغيرَة بن شعبّة 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"). 


صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب 
والمغيرة بن شعبة وغيرهم أنه قال يعذب الميت مما نيح عليه » وهذا صريح في 
تعذيب الميت ببكاء الحي عليه» وقد عمل به عمر رضي الله عنه» ونمى حفصة عن 
البكاء لمقتضاه. وقد ذكرت عائشة من القول ما لا يدفعء إلا أن الجمع بين 
الحالين والتأليف بين الأمرين أن عذاب الميت ببكاء الحي عليه إنما يكون فيما قد 


كان الميت أوصى به» وخرج فيه على ما كانت عادة العرب من أن يوصوا به إذ 


(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۸/ .)٠٠٠١‏ 

() شرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ ۲۹۱). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

9( الاستذكار لابن عبد البر (9/ .)۷٠‏ 

) فعن عائشة قالت: لاء والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط «إن الميت يعذب ببكاء أحد» 
ولكنه قال: " إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباء وإن الله لهو « أَضْحَكَ وَأَبَكَنْ» [النجم: 45]) وَل 
زر وَازرة ور أخْرَعنْ 4 [الأنعام: 174]. صحيح مسلم (315). 


AA. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النياحة من عمل الجاهلية» وقد يخاف على المسلم إذا أخل بالوصية لأهله أن 
يتجنبوا النياحة عليه- إن كان لا يركن من أهله ونسائه إلى متانة دين» وأهمل الوصية 
حتى نيح عليه يخاف عليه- أن يلحقه من ذلك أذى من العذاب من حيث إهمال 
الوصية بالواجب» ولا أرى عمر ذكر هذا الحديث لابنته حفصة قبل موته إلا مخرجا 
له إخراج تأديب وتعليم. فأما من وصي أهله بأن لا يتجاوزوا في أمره بعد موته ما 
شرع الله عز وجل- قبلوا ذلك أم لم يقبلوا- فإنه لا حرج عليه بعد ذلك(. 
يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

جاء في حديث ابن عمر: "الميت يعذب ببكاء أهله عليه" وق حديث الباب" 
اميت يعذب في قبره بما نيح عليه" » فالرواية الأولى عامة في البكاء» وهذه الرواية 
خاصة في النياحة» فههنا يحمل المطلق على المقيد» فتكون الرواية التي فيها مطلق 
البكاء محمولة على البكاء بنوح» ويؤيد ذلك إجماع العلماء على حمل ذلك على 
البكاء بنوح» وليس المراد جرد دمع العين» ونما يدل على أنه ليس المراد عموم البكاء. 
قوله: (إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه) » فقيده ببعض البكاء» فحمل على 
ما فيه نياحة» جمعا بين الأحاديث20©. 


FRR EE 


(') انظر: الإفصاح عن معان الصحاح لابن رة (۱/ .)١١٠١-١٠٠١۹‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 

('' ويدل على عدم إرادة العموم من البكاء بكاء عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث بحضة الي صلى الله 
عليه وسلم» وكذلك بكاء ابنه عبد الله بن عمر وها راويا الحديث» وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
من حديث عائشة» قالت: حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعني: سعد بن معاذ فوالذي 
نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرت» وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية 
عثمان» قال: أتيت بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه وجعل يبكي» وروى أيضا عن ابن علية عن 
نافع» قال: كان ابن عمر في السوق فنعى إليه حجر» فأطلق حبوته وقام وعليه النحيب. انظر: عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۸/ ۷۹-۷۸). 


A۸1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ا ل ل دع وَوَسُول الله 
يلد حالس عند الق فَرَأَيْتْ عَيْئَيْهِ تَدْمَعَانِ 1 رَوَاهُ ين 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 
حديث أنس هذا: دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته وتقدم ما يدل 

له أيضا إلا أنه عورض بحديث «فإذا وجبت فلا تبكين باكية»» وجمع بينهما بأنه 

محمول على رفع الصوت أو أنه غخصوص بالنساء؛ ۽ لأنه قل يفضي بكاؤهن إن 


النياحة فيكون من باب ينك "الك ريعة(). 


RR 


۴--وعن جابر 4 ده أَنّ لئ ل قَالَ: إ لا تذفئوا مَوْتَاكُمْ باللَيْل إلا أن 
وھ ا 9 ماه وَأَصْلَهُ ف "م للم" كن قَالَ: رجَرَ ن يقر 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 


قوله: "لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" أخذ بظاهره الحسن فكره الدفن 
الصلاة كما يرشد إليه ما رواه مسلء0*, عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

('؟ سنن أبي داود »)۳۱۱۱١(‏ سنن النسائي )١1845(‏ . 
7 سبل السلام للصنعاني /١(‏ 505). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
(©) فيض القدير للمُتاوي (5/ ۳۹۳). 
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عليه وسلم خطب يوماء فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل» 
وقبر ليلاء فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كفن أحدكم 
أخاه» فليحسن كفنه»'. قال الطحاوي: فجمع في هذا يعني الحديث العلتين 
اللتين قيل: إن النهي كان من أجلهما » فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم 
ا 

فظهر أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت بترك 
الصلاة أو عدم إحسان الكفن فإذا كان يحصل بتأخر الميت إلى النهار كثرة المصلين 
أو حضور من يرجى دعاؤه حسن تأخره وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة فيه لذلك 
ولو في النهار ودل لذلك دفن علي عليه السلام لفاطمة عليها السلام ليلا ودفن 
الصحابة؛ لأبي بكر ليلا. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس: «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة ...» الحديث 
قال: هو حديث حسن قال: وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا(". 


FREE 


جَعْفَرٍ -حِينَ قتل- قال لني 4 E‏ لآل ج 
يَشْعَلْهُو" 1 أَخْرَجَهُ E‏ إل الساني 


(') صحيح مسلم .)۹٤۳(‏ 
('؟ شرح معان الآثار للطحاوي /١(‏ 5 51). 


7" انظر: سبل السلام للصنعاني .)٥٠۷ /١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


حديث عبدالله بن جعفر هذا: فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع 
الطعام لمم لما هم فيه من الشغل بالموت ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد 
الله البجلي " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة 
" فيحمل حديث جرير على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم 
ويحضر لديهم كما هو عرف بعض أهل الجهات وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام 


هم فلا بأس به» وهو الذي أفاده حديث جع 107 


فقول جرير: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت. . . إل" يعني أتمم كانوا يعدون 
الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه» وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في 
ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه 
من مخالفة السنة؛ لأتحم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك 
وكلفوهم صنعة الطعام لغيره. 


REE 


3 


إن ضَاءَ آله بكم لَلَاجِقُونَ أَسْأَلُ الله لتا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ 1 رَوَاهُ مُسْلِم . 


الأمر بماهية متخصوصة بعد سؤال التعليم لا يقتضى الوجوب. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
© سبل السلام للصنعاني /١(‏ 508). 

7( نيل الأوطار للشوكاني (4/ .)١١8‏ 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١١/۲(‏ 
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حديث بريدة هذا ورد بلفظ التعليم » وقد جاء بلفظ الأمر كما في حديث 
عائشة قالت: قلت: كيف أقول لحم يا رسول الله؟ قال " قولي: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون ". إلا أن هذا الأمر لا يدل على الوجوب لأن الأمر إن ورد 
عقب سؤال عن الكيفية فإن كان أصل الكيفية واجب» فيكون الأمر للوجوب» وإن 
كان أصل الكيفية غير واجب فالأمر ليس على الوجوب» كحال هذا الدعاء وذلك 
لأن أصل الدعاء عند زيارة القبر ليس فيه دليل يدل على وجوبه» فيكون الأمر هنا 
ليس للوجوب!") 


RE EE 


ا الله عَنْهُمَا قَالَ: ( مَوّ رسو آله 4 بقبور 
ْمدِيئة, فأقْبَل عَلَيْهمْ بوَجْهه 00 عَلَيكُمْ يا أهل الور يَغفِرُ الله 
17 نم سَلَفْنَا ون 5 ' 1 رَوَاهُ آَلترْمِذِي وَقال: حسّن 


الحديث الْنكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ”". 

حديث ابن عباس هذا في سنده قابوس بن أبي ظبيان قال النسائي: "ليس 
بالقوي". وقال ابن حبان: "ردئ الحفظ» ينفرد عن أبيه بما لا أصل له". وهذا من 
روايته عن أبيه» فلا يحتج به» ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار 
شواهده» فإن معناه ثابت في الاحاديث الصحيحة. إلا أن قوله: "فأقبل عليهم 


(') صحيح مسلم (9175). 

("" انظر: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني- معاصر (ص: -١١۸‏ 
۹). 

("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


دام 
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بوجهه" منكر لتفرد هذا الضيف به. فلو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن 
المار بالقبور يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لماء كيفما كان الاستقبال» 
وحسبما يتفق » أما والسند ضعيف فلا يصلح للاستدلال به أصلا'. 


RR EE 


- وروی آلبرْمِذِيُ عَنِ الغيرة نوه لكِن قَالَ: ( فَتُؤْذُوا الأَخياء ) . 


عن 


الأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 
قوله هنا: "لا تسبوا الأموات» فتؤذوا الأحياء" النهي فيه للتحر>(", لأن أذية 
الحي محرمة فيحرم ما هو ذريعة إليها. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 
حديث عائشة ة هذا بعارضه حديث نَم ا" مُر عليه صلى الله عليه وسلم 
بجنازة فأثنوا عليها شرا" الحديثء وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال: 


(') انظر: أحكام الجنائز للألباني (۱/ .)١19-1917‏ 

('" هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

(") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان (۸/ .)٤٠١‏ 

(؛) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)١٠١ /١١(‏ 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(9) صحيح البخاري .)١5517/(‏ 
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وجبت أي النار ثم قال: أنتم شهداء الله» ولا يقال: إن الذي أثنوا عليه شرا ليس 
بمؤمن؛ لأنه قد أخرج الحاكم في ذمه: " بعس المرء كان لقد كان فظا غليظا " 
والظاهر أنه مسلم إذ لو كان كافرا لما تعرضوا لذمه بغير كفره وقد أجاب القرطبي عن 
سبهم له وإقراره - صلى الله عليه وسلم - هم بأنه يحتمل أنه كان مستظهرا بالشر 
ليكون من باب لا غيبة لفاسق أو بأنه يحمل النهي عن سب الأموات على ما بعد 
الدفن. وهو الذي يناسب التعليل بإفضائهم إلى ما قدموا فإن الإفضاء الحقيقي بعد 
الدفن(. 


RE EE 


)0 انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ ١قه).‏ 
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باب سير الْمْصَلَ ا ا ااا ا 0 
باب اث عَلَى اَخُشوع في آلصّلاة 5 7“ ز[ 511010101010101 
باب الْمَسَاجِدِ SESS‏ ا 
باب صِفَة الصّلاة ا و وه ا الب او ا 


باب صَلاة الْمُسَافِر وَالْمَريض اه 


eG 


eS See ESR SS باب صلاة اججْمْعَة‎ 


RAS ERS SSS باب صَلاة الِاسْتسْقَاءٍ‎ 
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الحلد الثالث 


1 الزكاة و الصيام و ١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية 
على 


د 


المجلد الثالث 


" الزكاة والصيام والحج" 


تأليف / وضاح محمد مساعد 
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لع وضاح عمل مساعد علي؛ 4545 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
مساعد» وضاح محمد 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام. / وضاح محمد مساعد - ط١.‏ - 


الرياض» ١555‏ ه 
٥‏ ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم 
ردمك: ۷- ۹۷۸-1۰۳-۰9-۹۹ 
-١‏ أحاديث الاحكام ؟- أصول الفقه أ. العنوان 


ديوي ؟7آراه” ١17‏ 


رقم الإيداع: ١555/5857‏ 


ردمك: لال مده لم تدراو 
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كتابٌ ب آلزگاة 

89- عن ان عباس رضي اله عَنْهُمَا: ( اَن الى ي بَعَتَ مُعَاذًا ڪه إل 
لْيَمَر  ..‏ فَدَكرَ آلحَديت, وَفيه: ( أن اله قَد إفْترَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَاهِم 
رعذ ون ا رَد في فُقَرَائِهُمْ ) مُتَفَقْ عليه وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيَ . 


يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ذهب الجمهور إلى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
ومثال هذه المسألة: أن يقول الله تعالى مثا في شهر رمضان: إا نسَح الْأَمهْرْ ارم 
افوأ آلْمُشْرِكِينَ 4 [التوبة: ] فوقت الخطاب هو رمضان» ووقت الحاجة هو أول صفر. 
فهل يجوز تأخير البيان» وهو قوله عليه السلام: "نميت عن قتل النساء والصبيان" 
من رمضان إلى أول صفر أو لا يجوز تأخيره؟ محل الخلاف. وحجة القول المشهور 
بالجواز: أن أكثر أدلة الشريعة وردت مجملة ثم ورد بيانما بعد ذلك(. مثال ذلك: 
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر معاذا أن يعلم أهل اليمن أن عليهم ركاة 
تۇخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ". فأعلمهم معاذ ذلك» ثم كان بیان شرائع 
الزكاة» ووجوهها يقع لحم على مقدار الحاجة» حتى سألوه عن وقص البقر» فأخبرهم 
أنه م يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا("). قال ابن قدامة: أما قوهم: 
"لا فائدة في الخطاب بمجمل": فغير صحيح؛ فإن قوله تعالى: 9 واوا حَمَّهُ يوم 
حَصَادِو 4 [الأنعام: ]14١‏ يعرف وجوب الإيتاء» ووقته» وأنه حق المال» ويمكن العزم على 
الامتثال» والاستعداد له» ولو عزم على ترکه: عصى(”. 


(') انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي ٤ /٤(‏ ه«-10ه8). 
("» الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي (ص: 75). 
7 روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 89ه-. 4 ه). 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم تعبدهم بالتزام الركاة قبل بياتما. وإِنما جاز الخطاب 
باممجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين: الأول: أن يكون إجماله توطئة للنفس 
على قبول ما يتعقبه من البيان. الثاني: أن الله تعالى جعل من الأحكام جليّاء وجعل 
منها خفيًا ليتفاضل الناس في العمل بما ويثابوا على الاستنباط لماء فلذلك جعل 
منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا خفيًا(". 
إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع. 

إذا أوجب الله تعالى على إنسان أخذ شيء من إنسان آخرء فهذا الإيجاب يفيد 
إيجاب الدفع على المأخوذ منه» لأن الأخذ يكون بين شخصينء فإذا وجب على 
الآخذ الأخذ وجب على المأخوذ منه الدفع. مثال ذلك أن الإمام يجب عليه أخذ 
الركاة من الأغنياء ليردها على الفقراء» لقوله تعالى: «خُدْ من أَمْوَلِهِمَ صَدَقَة طهر 
وَترَكِيهم بها 4 [التوبة: ]٠٠١‏ . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: "فإن هم أطاعوك لذلك للشهادتين ثم للصلاة؛ فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ". وإذا كان أخذ الإمام 
أو سعاته واجباً؛ لأن الأمر يفيد الوجوب» فإن هذا يقتضي أن يكون دفعها إل 
من وجبت عليه واجباً أيض["). 


RR REE 


۰ - وَعَنْ اس 5ه أن أبا بر ديق وه گتب له ( هذه فرب َة 
آلصَّدَقَةٍ لني فَرَصَّهَا رَسُولَ الله يي عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَل أَمَرَ أله با رَسُولهِ في 


ET‏ ع 5 2 2 0007 طط ° ل ”له مم 

ربع وعشرين من الإبل قَمَا دوا الغتم في كل خمس شاة. فإذا بلغت حمسا 
f 1 2‏ ک E 7 3 NE‏ ھت م 9 0 که 0 3 1 سم 
وَعِشْرِينَ إلى خمس ولان ففيهًا بنث مخاض أنتى فإن م تكن فَابْنْ لبُونِ ذكر 


(') انظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم- محمد إبراهيم الحفناوي-معاصر (ص: .)١079‏ 
9 القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي .)5١ 5 /١(‏ 


۸۹۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذا بقث سا وان إلى س وأزتعين قفبها بنث لبون انت اذا بَلَعَت بن 


وَأَْبَعِينَ ل لْجَمَل قدا بَلَعَتْ وَاجِدَة وَسِبَينَ إلى حمس 
وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَدَعَةَ فَإِذَا بَلَعَتْ سِمًا وَسَبْعِينَ إل تِسْعينَ فَفيها بنا لَبُونِ د 
بَلَعَتْ إخدى وت سن إل عِشْرين وما فيه مان طَوقنا امل » فَإِذَا رَادَثْ 
على عِشرين وبا قفي مل أزتهن بنث لبُوب. و کل دين قد وکن 4 يكن 
إلا أ من الإبلل فَلَيْسَ فِبهَا صَدَقَة إل أن يَشَاء ويا 

وني صَدَقَة الْعتَمِ سَائِمَتهَا ذا گات أَرْبعِينَ إل عِشْرِينَ وَمِانَةِ ضّاة شاه فَإِذَا 
رَادَتْ عَلَى عشرين وَمِانَةٍ إلى مِائَمَْنِ ففيها شَاانِء فَإِذَا ادت عَلَى مِانَتَيْنٍ إلى 
0 شيّاه فَإِذَا ادت على تَلَاثمائة قفي كُلّ مانَةِ شَاة فَِذَا كَانَتْ 


- 
4 
قصة 0 


قصة من أَزْبَعِينَ شَّاة شَاةَ وَاجِدَةَ فَلَيْسَ فيهًا صَدَقَة إلا أن يَشَاءِ 


ولا مغ بن هفرق ولا فرق بن جت خشية حَشية آالصَدقة لوك ادن 
خَلِيِطنِ اسما يَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُمَا بِالسّويّة وَل رح في آلصَّدَفقَةِ هَرمَة ةَ ولا ذَاتُ 


عَوَارٍ إلا أن يَشَاءَ الْمُصَّدَقُ وني آلرّقة رع اشر فَإِنْ 1 تكن إل يَسْعينَ 
00 فيها صََدَقَةٌ إلا أن يَشَاءَ رمَا وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ من الإبل صَدَقَةُ 

مجَدَعَة فة ولت عنده جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حفَّةٌ إا قبل منهُ آخْقَُ وَيجْعَلُ مَعَهَا 
کان إن مزق ل عشرن ينه سس 0 
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كل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمي, فهي تندرج فيما يستحل با 
الحارم. 

ا لخلطة إذا تمت بشرائطها تحعل المالين مالاء والمالكين مالكا("). وقوله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"» هذا نص في تحريم 
الحيلة المفضية إلى إسقاط الرّكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» فإذا باع بعض 
النصاب قبل تمام الحول تحيلا على إسقاط الرّكاة فقد فرق بين امجتمع» فلا تسقط 
الركاة عنه بالفرار منها7). 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً . 

قوله: "لا يخرج في الصدقة هرمة" يقتضي أن لا تؤخذ مريضة من المراض» وإليه 
ذهب مالك» ا بأنه عله بأنه خرج رج الغالب فإن مرض الماشية كلها نادر» 
واتفقوا على جواز أخذ المريضة من المراض(. 

«أو» إذا كانت في الطلب والأمر فهي للتخييرا"). 

إن طلب شيء واحد من أشياءء كالجبران في الركاة في قوله صلى الله عليه وسلم: 
"شاتان أو عشرون درها". ومثله الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق» أو خمس 
بنات لبون» ونحو ذلك» فالواجب واحد لا بعينه عند أكثر العلماء» قال الباقلاني: 
إنه إجماع السلف وأئمة الفقه. 


۳ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ .)٠٠٠١‏ 

('© انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن الدَّمَّان (؟/ ۲۸). 

(') إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 90). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)50/١(‏ 

0 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)١87‏ 

(9) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/١(‏ 

(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۱/ ۳۸۰-۳۷۹). 
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ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض» إلا أن يكون الحق لمعين1". 

ما أجاز الشرع فيه التخيير والإبدال لا يجوز للمكلّف أن يأ بجزء من كلّ شيء ما 
جاز فيه التخيير؛ لأ التتخيير بين الأشياء لا بين أجزائها("). قال الزركشي: والخيار 
في الشاتين والدراهم لدافعهاء لا تجزئ شاة وعشرة دراهم عن جبران واحد؛ لأن 
الشارع خير بين شاتين وعشرين درهما فامتنع التبعيض» فإن كان المالك هو الآخذ 
ورضي جاز؛ لأن له إسقاط حقه كله وهو معين بخلاف الساعي؛ لأن الحق للفقراء 
وهم غير معينين» وقضية ذلك أنه لو كان الفقراء حصورين ورضوا بذلك جاز» وهو 
عتمل» الأقيت انع نظرا لأصله وهذا عارض» وكما لو وجب له قصاص على 
جماعة» فيجوز قتل الجميع أو أخذ الدية منهم» فلو قتل بعضهم وأخذ الدية من 
البعض جاز. ولو وجد بعض الإبل في الدية أخذه وقيمة الباقي. نعم» الإمام خير في 
الأسير بين الإرقاق والمن» فلو أرق بعضه قال البغوي: رق كله قال الرافعي» وكان 
يجوز أن يقال لا يرق شيء وهذا البحث يتأيد بهذه القاعدة(". 


الزيادة على العدد إذا لم تكن شرطا في الوجوب شرعاء لا يتأثر بفقده. 

الأوقاص التي بين النصب أظهر القولين أتما عفوء والثاني: أن الواجب يفط على 
الكل» وتظهر فائدته فيما لو ملك تسعًا من الإبل وحال عليها الحول ثم تلف -قبل 
التمكن- أربعٌ» وقلنا: الإمكان شرط الضمان: لا الوجوب» فإن قلنا: الوقص عفو 


(' المنشور في القواعد الفقهية للزركشي /١(‏ 55 ؟). وهذه المسألة تشبه مسألة سبق الكلام عليها )8814/١(‏ 
بعنوان "الأصل أنه لا يجمع بين الأصل والبدل". فما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما أيضا؛ ولهذا قال 
الرافعي في باب العدد: الواجب الواحد لا يتأدى ببعض الأصل وبعض البدل كخصال الكفارة وكالتيمم مع 
الوضوءء أما في أحدهما فنعم» كما لو وجد من الماء ما لا يكفيه فإنه يستعمله ويتيمم عن الباقي. المنثور في 
القواعد الفقهية للزركشي (۱/ 559). 

0') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ .)٠٠١‏ 

(" المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۱/ .)٠٠۹‏ 

(؛) المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (؟/ .)۱۸٤‏ 
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فعليه شاة» وإلا فإن عليه خمسة أتساع شاة لا شاة» ووجه من قال: إن عليه شاة: 
أن الزيادة على الخمس ليست شرطًا في الوجوب» فلا يؤثر تلفهاء وإن تعلق بما 
الوجوب» كما لو شهد خمسة بالزنا ورجع خامس بعد الرجم فلا ضمان(. 
المأمور به إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة . 

فعل المأمور به يوجب البراءة فإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة 
فإما أن يعاد؛ وإما أن يجبر؛ وإما أن يأثم. فتدبر هذا الأصل فإن المأمور به مثل 
امحبوب المطلوب إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة فنقصه إما أن يجبر 
بجنسه أو ببدل أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا وإما أن يبقى في العهدة 
كركوب المنهي عنه. فالأول: مثل من أخرج الركاة ناقصا؛ فإنه يخرج التمام. والثاني: 
مثل من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم؛ ومن ترك واجبات الصلةة امجبورة 
بالسجود. والثالث: مثل من ضحى ععيبة أو أعتق معيبا أو صلى بلا طهارة. 
والرابع: مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين1". 


2 
6.١‏ وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ ١‏ أن آله بَعَنَهُ إلى لْيَمَرِ > فَأَمَرَه أن 


جبَلٍ 
ء 


دوهج پرا یا ع ومن کو این كك وین ل خا 


(') انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري .)٠١۸ /١(‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)٦۳٤/۲(‏ 
7 انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ 54 70). 
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اختلاف العلماء في اثبات ”ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث. 

حديث معاذ هذا أعله ابن حزم بالانقطاع وقال: لم يسمع مسروق من معاذ. 
وقي بعض نسخ أبي داود أن هذا حديث منكر. قال: وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر 
هذا الحديث إنكارا شديدا("). وقال ابن عبد البر في التمهيد: إسناده متصل صحيح 
ثابت. وقد وهم عبد الحق فنقل عن ابن عبد البر أنه قال مسروق لم يلق معاذا0)» 
وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن 
طاوس عن معاذ0©). 

وقال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
مسروق عن معاذء فأما رواية الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» فإنما محفوظة قد 
رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري» وشعبة» ومعمر» وجرير» وأبو عوانة 
وح بن سعيد» وحفص بن غياث. وقال بعضهم: عن معاذ. وقال بعضهم: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. أو ما في معناه» وأما حديث 
الأعمش عن إبراهيم فالصواب عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن 
إبراهيم قالا: قال معاذ ... الحديث» هذا هو المحفوظ حديث الأعمش» عن أبي 


وائل شقيق بن سلمة عن مسروق7). 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 

0 انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ 185). 

7 انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(؟/ .)٠۷١‏ 

9) انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (؟/ .)١57‏ 

وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذء وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم من 
أحد فيه خلافا. التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ 554 "). 

93" انظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ .)۱۸٤-٠۸١‏ 


۸4٦ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. 

سبق البيان أن دليل الخطاب هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 
نفي الحكم عما عداه» ويمسمى مفهوم المخالفة. وقوله: "من كل حالم" يدل من 
طريق المفهوم على أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ7"). وفيه دلالة على أن 
الجزية تحب على الذكر دون الأنثى7"). وقد اختلف السلف في أخذ الجزية من 
الصبي فالجمهور لاء على مفهوم حديث معاذ, وكذا لا تؤخذ من شيخ فانء ولا 
زمن» ولا امرأة» ولا مجنون» ولا عاجز عن الكسبء ولا أجير» ولا من أص حاب 


وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ها 
الخد لال2 


احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن الجزية دينار على الغنى والفقير0"), 
والصحيح أنما ليست مقدرة بالشرع. "وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أن 
يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا" قضية في عين لم يجعل ذلك شرعا عاما 
لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة؛ بدليل أنه صالح لأهل البحرين على حالم 
ولم يقدره هذا التقدير وكان ذلك جزية وكذلك صال أهل نجران على أموال غير 
ذلك ولا مقدرة بذلك فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما يرضى 


.)١185/1( انظر:‎ ۳ 

(") تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (۳/ 05). 
("" البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (9/ .)551١‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 550). 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/4 5ه). 

انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ۳۳۲). 
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5 ١ 
وفد روى‎ 0 


به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حقا يجزونه أي: يقصدونه ويؤدونه 
مالك عن نافع» عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» أن عمر بن الخطاب "ضرب 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء مع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام"7"؛ وروى أبو عُبيد القاسم بن سلأم أن عمر بن 
الخطاب وضع على أهل السواد على رءوس الرجال ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» 
واثني عشر» قال الثوري: قد اختلفت الروايات في هذا عن عمر بن الخطاب» 
فللوالي أن يأخذ بأيها شاءء إذا كانوا أهل ذمة» وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه 
لا غير» وما حكاه البخاري عن مجاهد أنه جعل على أهل الشام أربعة دنانير» وعلى 
أهل اليمن دينارا من أجل اليسار فهو قول حسن. وقال عبد الوهاب بن نصر في 
أمر النبي أن يأخذ من كل حالم ديناراء يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على أكثر منه(). 
قال ابن قدامة: حديث عمر - رضي الله عنه - وهو حديث لا شك في صحته 
وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم ولم ينكره منكر» ولا خلاف فيه 
وعمل به من بعده من الخلفاء - رضي الله عنهم - فصار إجماعا لا يجوز الخطأ 
عليه» وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به» وأما حديث معاذ» فلا يخلو من 
وجهين» أحدهماء أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم» بدليل قول مجاهد: إن ذلك من 
أجل اليسار. والوجه الثاني» أن يكون التقدير غير واجب» بل هو موكول إلى اجتهاد 
الإمام ولأن الجزية وجبت صغارا أو عقوبة» فتختلف باختلاف أحواهم» كالعقوبة 


(') مجموع الفتاوى /١9(‏ 4-1651 55). 

(') موطأ مالك ت عبد الباقي (۱/ ۲۷۹). 

(") قال: حدثنا أبو معاوية» عن الشيباي» عن محمد بن عبيد الله الثقفي» قال: وضع عمر بن الخطاب رحمه الله 
على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزاء وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة» 
وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة» وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: ولم يذكر 
النخل» وعلى رءوس الرجال ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. الأموال للقاسم بن سلام (ص: ۸۸). 
(؛) شرح صحيح البخاري لابن بطال /٥(‏ ۳۳۲). 


A۸4۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في البدن» منهم من يقتل» ومنهم من يسترق» ولا يصح كوا عوضا عن سكن 
الدار» لأتما لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزمنى والمكافيف('. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"). 


قوله عليه السلام: "أن آخذ من كل حالم دينارا" ظاهره يقتضي جواز أخذ الجزية 
من أصناف الكفار من غير فصلء وقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله" الحديث ظاهره أن الجزية لا تؤخذ وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو 
الإسلام فيجمع بين الظاهرين ويأخذ الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ويضع 
اليف فمن لبس سكا بكاتب ول يه كاب قفن اخسن قال امز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره» 
وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" قال أبو عبيد: 
وإنغا نرى الحسن أراد بالعرب ههنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب» فأما 
من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه(). 

وقال ابن القيم: الجزية تؤخذ من كل كافر لظاهر حديث سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش» أو سرية» 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء... الحديث وفيه: "فإن 
هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم"» فلم يستثن منه 
كافرا من كافر. ولا يقال: هذا خصوص بأهل الكتاب خاصة» فإن اللفظ يأبى 


(') المغني لابن قدامة (9/ 0 9"). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

انظر: الإبماج في شرح المنهاج للسبكي (7/ 51-917)» البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ 
١٠6١‏ ). 

(؛) الأموال للقاسم بن سلام (ص: .)۳١‏ 

(:) صحيح مسلم (۱۷۳۱). 


۸4۹٩ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اختصاصهم بأهل الكتاب» وأيضا فسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه 
أكثر ماكانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب. ولا يقال: إن القرآن يدل على 
اختصاصها بأهل الكتاب, فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية» والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية» فيؤخذ من 
أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة» وقد أخذها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المجوس وهم عباد النار لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان» ولا يصح 
أنهم من أهل الكتاب ولا كان هم كتاب» ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة رضي 
الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : 
1 «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» " بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب» وقد 
ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضعء وذكر الأنبياء الذين أنزل 
عليهم الكتب والشرائع العظام ولم يذكر للمجوس - مع أتما أمة عظيمة من أعظم 
الأمم شوكة وعددا وبأسا - كتابا ولا نبياء ولا أشار إلى ذلك بل القرآن يدل على 
خلافه كما تقدم» فإذا أخذت من عباد النيران فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان؟ 
فإن قيل: فالبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة 
قتاله لهم. قيل: أجل وذلك لأن آية الجزية نما نزلت عام " تبوك " في السنة التاسعة 
من الحجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق با أحد من عباد الأوثان» فلما 
نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي على كفره من النصارى 
والمجوس ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة ولا من يهود خيبر لأنه 
صالحهم قبل نزول آية الجزية("). 


RR REE 


(') انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم /١(‏ 5/-90). 


Ass 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ا( ا مدقت تشع على با ]1< وَاهُ أَحّد 


*.- وَلأَبي دَاوْدَ: ( ولا تُؤْحَدُ صَدَقَاعُمْ إلا في ذ ورهم ) 


المُدلّس إذاكان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث27. 
هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» وقي إسناده محمد 
بن إسحاق وقد عنعن!"). وقد صرح بالتحديث عند البيهقي وأحمد» وقد توبع فقد 
تابعه عبد التحن بن الخارث .وأسامة بن زيد". 
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. 

المنهي عنه هنا هو ألا بأ المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات» ولكن 
يأمرهم بحلب نعمهم» لما بينته بقية الحديث وذلك قوله: "وإنما تؤخذ صدقاتهم في 
دورهم"» ففي الحديث دلالة على أن المصدق هو الذي أي إلى رب المال» فيأخذ 
صدقته من امحل الذي يكون فيه المال» ورواية أحمد خاصّة بالأنعام» ورواية أبي داود 
عامة لجميع الصدقات. 


RR REE 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳١۲ /١(‏ 

"© نيل الأوطار للشوكاني .)١185 /٤(‏ 

7" التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ .)٠٠١‏ 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 

(:) انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (۲/ .)٤١١‏ 

؟ البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري /٤(‏ 507). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


4 ۰ - وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ ڪه قال: قال ر سول الله 4 ( ليس عَلَى آلْمْمْاٍ 
e 0‏ 


لم: ليس في الْعَنِدِ صَدَقَةٌ | صَدَفَةُ الفطر ٤‏ 


إذا تعقب الاستغناء جملاء رجع الاستثناء إلى جميعها'. 

الاستشاء إذا تعقب جملا فإنه يرجع إلى جميعها عند الأئمة الثلاثة وأكثر 
أصحاهم. وعند أبي حنيفة وأصحابه والرازي والمجد: يرجع إلى الجملة الأخيرة. أما 
إذا م يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقطء أو إلى الأخيرة 
فقط أو إلى كل منها بالدليل: فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل. ومثال ما 
دل الدليل على عوده إلى الأولى فقط: حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا في 
فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق"7"). فقوله "إلا صدقة الفطر" ينصرف إلى 
الأول 


RR REE 


٥‏ وَعَنْ بز بن حَکيم» عن ايه عَنْ جَدّهِ قال 
في كل سَائِمَةٍ ة إيل: في أَرَْعِينَ بٽٿ لبون لا تُقَرّقَ بل عَنْ 


حِسَاا. مَنْ أَعْطَامًا 
با نا هله اجر وتن متعها فإ جو وَشَطْرٌ ماله عَزْمَةَ من عَرَمَاتِ 
راء لا حل لآل محمد منها شَيْءْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داد وَالنّسَائئُ وَصَحَحَهُ 


اکم وَعَلَّقَ آلشَافِعِيٌ الْقَوْلَ به عَلَى ثُبُوته 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)7١9‏ 
('" انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 915-81). 
(") قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني /١(‏ ١؟5).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


سلسلة بمز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

اختلف في سلسلة بز بن حكيم عن أبيه عن جده» فمنهم من يحسّنها. ومنهم 
من يراها أنزل من الحسن» على أن برا قد توبع على أكثر أحاديثه . وإسناد هذا 
الحديث صحيح إلى بمز» واختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث بمز» فقال يحبى بن 
معين: هو ثقة. وسئل أيضا عن أبيه عن جده؟ فقال: إسناده صحيح إذا كان دونه 
ثقة. قال ابن الملقن: وهذا الحديث رواه عنه أبو أسامة حماد بن أسامة» ويحى بن 
سعيد» ومعتمر» وعبد الوارث. وقال علي بن المديني: ثقة. وكذلك قال النسائي» 
وقال أ داود السجستاني: هو عندي حجة. وقال مرة أخرى: أحاديثه صحاح. 
وقال ابن حبان في «الضعفاء»: بمز كان يخطىء كثيرا فأما أحمد بن حنبل وإسحاق 
بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به ويرويان عنه وتركه جماعة من أثمتنا ولولا 
حديث إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات وهو ممن 
أستخير الله عز وجل فيه. واعترض الذهبي عليه في هذه العبارة» فقال في «الميزان»: 
ما تركه عالم قطء وإِنما اختلفوا في الاحتجاج به (). 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 

تنصيص الشرع على وصف من جملة أوصاف المسمى باسمه يفهمنا نفي ذلك 
الحكم عند عدم ذلك الوصف ويجري مجرى النص عليه نفياً كقول البي صلى الله 
عليه وسلم: "في خمس من الإبل السائمة شاة" فلا تحب الرّكاة إذا لم تكن سائمة» 
كأنه قال: ولا ركاة إذا لم تكن سائمة» ألا ترى أنا خصصنا به عموم قوله: "في 


7 انظر: المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح للوادعيٌ (ص: ۷۸). 
7 انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ .)٤۸۲-٤۸١‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١187/1١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


خمس من الإبل شاة". فتعليق الحكم على أحد وصفي الشيء يدل على أن ما 
عداه بخلافه("). 


لا بد في الحديث الصحيح أن يكون معمولا به عند الصحابة (). 

يُعرف النسحٌ بعدّة طرق» منها إجماع الصحابة» كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراءء 
ونسخ الرّكاة سائر الحقوق قي المال» وكذا حديث: "من غل صدقته» فإنا آخذوها 
وشطر ماله" واتفقت الصحابة على ترك استعماهم هذاء فدل عدوم عنه على 
نسخه. ويكون الإجماع مبينا لا ناسخا. فيُستدل بالإجماع على أن معه خبرا به وقع 


النسخ» لأن الإجماع لا يسخ(). 


RR REE 


es‏ +ع 


- وَعَنْ عَلِىَ ڪه قَالَ: قال رَسُول آله ل ( إِذَا كانت لَكَ مانا دكم 
-وَحَالَ عَلَيْهَا آخولُ- فَفِيهَا حمْسَةُ دراهم وليْسَ عَلَيِكَ شَيْءْ حى يَكُونَ لَك 
شرو دِيتاراء وَحَالَ عَلَيْهَا حول فيا يضف ديار فما راد بِحِسَابٍ 
ذَلِكَ» وَلَيْسَ في مالل رگا حى يول عَلَيْهِ ؤل ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَهْوَ حَسَنْ› 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ° . 


(') تقوم الأدلة في أصول الفقه لأببي رَيْد الدُّوسي (ص: .)٠ ٤١‏ 
7" التقريب والإرشاد (الصغير) لباقان .)*4///١(‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲۷۸/۱). 

9) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 819). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث علي هذا يرويه جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
والحارث الأعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: حديث 
علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. وقد خالف الثقات الحفاظ 
جريرا فرووه عن أبى إسحاق به موقوفا على علي رضى الله عنه. فذلك يدل على 
وهم جرير في رفعه إياه» إلا أن جريراً لم يتفرد برفعه» بل تابعه زهير فقال: حدثنا أبو 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على به. أخرجه أبو داود 
أيضا إلا أنه قال: " قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ". ولعل 
العلماء لم يذكروا هذه المتابعة لشك زهير هذاء ثم وُجِدَ للحديث طريقا أخرى بسند 
صحيح عن علي رضى الله عنه فصح الحديث والحمد لله("). 
الأمر المطلق الجرد عن القرائن يقتضي الفور. 

مذهب الشافعي أن الأمر المطلق امجرد عن القرائن يقتضي الفور وأحتج في ذلك 
بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة أو لا إلى غاية معينة والأول باطل لأنه 
خرق الإجماع والثاني أيضا باطل لأن التأخير لا إلى غاية معينة يتضمن جواز الترك 
لا إلى غاية وذلك ينائي القول بوجوبه. وذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة وطائفة 
من علماء الأصول إلى أنه على التراخي واحتجوا في ذلك بأن الأمر له دلالة على 
استدعاء الفعل ولا دلالة له على الزمان بل الأزمنة كلها بالإضافة إليه سواء فتعين 
الزمان بعد ذلك اعتبارا ولا دلالة عليه بل حظ الفعل من الوقت الثاني كحظه من 
الوقت الأول فكما جاز في الأول جاز في الثاني ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها 
أن المال إذا حال عليه الحول ووجبت الرّكاة وتمكن من أدائها ثم تلف لم تسقط الركاة 
عند من قال أن الأمر المطلق الجرد عن القرائن يقتضي الفور» لأنه عصى بالمنع فتنزل 


(') التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ .)٠١١‏ 
('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ 58-5755 .)١‏ 


4.0 
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منزلة ما لو تلف أو المودع إذا أمتنع من ردها ثم تلف» وعند من قال أنه على 
التراخي تسقط إذ لا عصيان مع خا 
الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين'. 

المعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدههما(". 
فكل مال وجبت الرّكاة في عينه وجب اعتبار نصابه في الحول كله» فإذا كان معه 
عشرون دينارا نقصت قيراطا ثم تمت» أو كان له مائتا درهم نقصت درها ثم تمت» 
أو كان له أربعون من الغنم نقصت شاة ثم تمت استأنف لجميعها الحول من حين 
تمت نصاباء ويبطل حكم ما مضى من حوطال"». 
العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل. 

الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل ججعل كأن لم يكن0» وتشير 
هذه القاعدة إلى أنه إذا ثبت حكم لأمر ما ثم وجد عارض ينع الحكم ولكنه لم 
يستمر إذ ارتفع قبل ارتفاع الحكم اعتبر هذه العارض كأنه لم يوجد وأخذ الحكم 
طريقه للتنفيذ("). 

ومن أمثلة هذه القاعدة قول الحنفية: إن مال الركاة إذا كمل نصابه في طرفي 
الحول ثم نقص النصاب خلال الحول أنه لا يمنع وجوب الركاة » وعند الشافعي يمنع 
وجوب الركاة". قال النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في 


)0 انظر: تخريج الفروع على الأصول لجان (ص: ١١١-1١١8‏ ). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 555). 

7 فتح الباري لابن حجر (9/ /57). 

(؛) الحاوي الكبير للماوردي (۳/ .)۲۷١‏ 

*) تأسيس النظر لأببي رَيْد الدّبُوسي ص .)١8١0(‏ 

0 موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر /١ /١(‏ 575). 
انظر: تأسيس النظر لأبي رَيْد الدّبُوسِي ص .)١50(‏ 


۹۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المال الذي بحب الرّكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود 
النصاب في جميع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فإن 
كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب وقال أبو حنيفة المعتبر 
وجود النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا 
درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا 
شا ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الاربعين وجبت ركاة الجميع والله 


أعله7. 


RR REE 


/ا.- الاإنديا عن ر فلا رَكَاةَ عَلَيْهِ حَىّ 
يول ول وَالرَاجِحُ وَقْفُه 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


حديث ابن عمر هذا رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعاء قال الترمذي: ورواه أيوب» وعبيد الله بن عمر» وغير 
واحد» عن نافع» عن ابن عمرء موقوفاء وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد 

بن أسلم. وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ضعيف في الحديث» ضعفه أحمد بن حنبل» 
وعلي بن المديني» وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط7". فالص حيح عن ابن 
عمر موقوف وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرها. 


(' امجموع شرح المهذب للنووي (5/ 50-19). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

7" انظر: سنن الترمذي ت شاكر (9/ ۱۷). 

(؟) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ .)٠٠١‏ 


1۰۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وأخرجه الدارقطني من طريق بقية» عن إسماعيل؛ عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعا. ثم قال الدارقطني: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله 
موقوفا/. قال الألباي: وى طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه» وإسماعيل 
وهو ابن عباس ضعيف في روايته عن المدنيين» وهذه منها. فلا يحتج بماء وخصوصا 
وقد خالفه الثقات فرووه موقوف'. 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7”. 
ذكر بعض أهل العلم أن أثر ابن عمر هذا له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد 
فيه4)» وأشار بعضهم إلى أنه قول صحابي واحد فلا يكون حجة(. والذي يظهر 
أنه يحتج به ما لم يوجد له مخالف كما سبق تقريره0). وعليه فمن استفاد مالا بإرث 
أو هبة ونحوها فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول؛ إلا أنه يمستننى من ذلك نتاج 
السائمة» وربح التجارة» فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمهما إلى ما عنده من 
أصله إن كان نصابا في قول الجمهور» لقول عمر: "اعتد عليهم بالسخلة ولا 
تأخذها منهم" 7" ولا يعرف له مخالف في الصحابة؛ ولأن السائمة يختلف وقت 


(') سنن الدارقطني (۲/ 5510). 

("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (9/ .)٠٠١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 

() انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ 5754). 

) انظر: طريقة الخلاف ف الفقه بين الأئمة الأسلاف للعَلَاءَ الأُسمنْدي (ص: .)١9‏ 

(9) وانظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 4717-54757)» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
.)١59/:5(‏ 

(' رواه مالك» وقال ابن حزم: لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة» إلا من طريقين؛ إحداهما: من طريق بشر 
بن عاصم بن سفيان» عن أبيه» وكلاهما غير معروف» أو من طريق ابن لعبد الله» لم يسم. والثانية: من طريق 
عكرمة بن خالد» وهو ضعيف. قال ابن حجر: ورواه ابن حزم من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان 


۹۰۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ولادمماء فإفراد کل واحدة يشق» فجعلت تبعا لأماتما؛ وربح التجارة كذلك معن » 
فوجب أن يكون مغل كه( 
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- وَعَنْ عَلِيَ 5ه قال: ل ست رَوَاةُ أَبُو 


ص 


دَاوَُ وَآلدَّارفْطيٌ وَالرَاجِحٌ وَقَفُهُ أَيْضًا 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


حديث علي هذا رواه أبو داود من طريق زهير: ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة. وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. وهذا إسناد حسن من طريق 
عاصم بن ضمرة عن علي؛ إن كان أبو إسحاق -وهو السبيعي- معه منه» وحدث 
به أبو إسحاق قبل اختلاطه؛ فإن زهيرا مع منه بعد الاختلاط. وقد خالفه جماعة 
من الثقات» فرووه عنه عن عاصم عن علي ... موقوفًا؛ منهم من ساقه بتمامه» 
ومنهم من اقتصر على بعض فقراته. ومن هؤلاء: سفيان الثوري» ومنهم شعبة» وهما 
قد معا من أبي إسحاق قبل الاختلاط» كما أن شعبة لا يروي عنه ما دلسه. 
فا محفوظ عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوف» وهو الذي رجحه جمعٌ» قال 
الألباني: لكني لما تأملت في قول الحافظ: " ... والآثار تعضده"؛ وجدته كذلك لا 


نحوه وضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا إِنما هو عكرمة بن خالد 
الثقة الثبت. انظر: البدر المنير لابن الملقن ٤١ /١(‏ 5)» التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟5/ 51 3). 
)0 انظر: المبدع في شرح المقنع لإبراهيم ابن مفلح (۲/ 708). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


سيما وقد طبع بعد ذلك كتاب "المصنف" لعبد الرزاق بن همام الإمام الحافظ» فرأيته 
ساق للحديث طريقًا أخرى؛ فبهذه الطريق المرفوعة صح الحديث» والحمد لله("). 
إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام. 

إذا ورد لفظان أحدهما عام والآخر خاص وهما كالمتنافيين» مغل أن يقول: ركوا 
البقر ولا تركوا العوامل. فإن الخاص مقدم على العام وخصص له" وبه قال عامة 
الفقهاء والمتكلمين. وحكى عن بعضهم أنه يتعارض الخاص وما قابله من العام» ولا 
يقضي بأحدهما على الآخر. ولنا: أن الخاص أشد تصريحاً وأقل احتمالاً فيما يتناوله 
من العام» ولحذا لو قال لعبده: اشتر لي كل ما في السوق من اللحم ولا تشتر لحم 
البقر» فهم منه إخراج لحم البقر نما أمره» إما على سبيل البداء» أو على أنه لم يرد 
بالكلام الأول العموم فوجب أن يقدم عليه. ولأن هذه الأدلة وردت للاستعمال 
فكان الجمع بينهما في الاستعمال أولى من التوقف وإلغاء حكمها. ولأن إجراء 
العام على عمومه يلغي الخاص» واستعمال الخاص وإخراج ما يتناوله من العام لا 
يلغي واحداً منهماء فكان أولى!؛). 


RR REE 


0 انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (/ .)۲۹٤-۲۹۲‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

(") سواء كانا مقترنين» أو كانا غير مقترنين» وسواء كان الخاص متقدما أو متأخراء وهذا هو الصحيح. ومعنى 
كونهما "مقترنين" أي أن يرادا معاء كأن تنزل آية عامة» ثم قبل أن يستقر حكمها بين النبي - صلى الله عليه 
وسلم - دليل التخصيصء كقوله: ركوا البقر ولا تركوا العوامل» فالخاص هنا مقدم على العام بالإجماع. انظر: 
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ »)۳۸١‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ 
۹(. 

9) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَان (۲/ 54 .)١59-١‏ 


۹1۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


48- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ ايه عَنْ جَڏهء؛ عَبْدٍ آلله بْنِ عَمْرِوِ؛ أن 
ر 2 5 3 9 5 24 
0 3 و 


آلصَّدَقَةُ ‏ رَوَاهُ آلتمِذِيُ وَالدارقطئ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف . 


ر 4 إن 


لو 


- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلْ عند الشافعىّ . 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهادا"). 

حديث عمرو بن شعيب هذا في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف!", وهذا 
الحديث رواه الشافعي» عن عبد الجيد» عن ابن جريج» عن يوسف بن ماهك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا 
تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة". وهذا مرسل؛ لأن يوسف تابعي» ومع 
إرماله :فين الخد هذا فيه مو 


RR REE 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

(" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ .)٠٠۳‏ 

(") أخرج له مسلم مقرونا تحشام بن سليمان المكي» والأربعة» ووثقه ابن معين وغيره» وقال أبو داود في حقه: 
ثقة داعية إلى الإرجاء. وقال البخاري: كان الحميدى يتكلم فيه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» يكتب حديثه. 
وقال الدارقطي: يعتبر به ولا يحنج به. وقال أحمد: ثقة» وكان فيه غلو في الإرجاء. (وقال ابن عدي: عامة ما 
أنكر عليه الإرجاء) وقال ابن حبان: يقلب الأخبار» ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. انظر: البدر 
انير لابن الملقن (5/ 419). 


11١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة فا. 

قوله "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل 
عليهم" هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقوله تعالى :«حُدْ يِن أَمْولِهِمَ صَدَفقَةَ مُطَهَوْهُمَ 
وريه بها وَصَلٍ عَلَيْهمَ إن صَلَِتكَ سكن لهم وله سَمِيعٌ عَلِية©4 [التوبة: ؟0٠]‏ ومذهب 
العلماء كافة أن الدعاء لدافع الركاة سنة مستحبة ليس بواجب» وقال أهل الظاهر 
هو واجب وبه قال بعض الشافعية» واعتمدوا الأمر في الآية» وقال الجمهور الأمر في 
حقنا للندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الركاة ولم يأمرهم 
بالدعاء وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لحم من الآية الكريمة 
وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء البي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكن هم 
بخلاف غيره0). 
فائدة: قال الخطابي: أصل الصلاة في اللغة: الدعاء» إلا أن الدعاء يختلف حسب 
اختلاف أحوال المدعو له فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته دعاء لهم بالمغفرة» 
وقبول ما يتقربون به إلى الله من نسك وطاعة» وصلاة الأمة على الرسول ثناء عليه 
ودعاء له بزيادة القربة والزلفة» وهذه الصلاة لا تليق بغيره» ولا يمستحقها سواه. 
وقوله عز وجل: د آله وَملتِبككهء يُصَلُونَ عل أل 4 [الأحزاب: 55]» إنما نسقت إحدى 
الصلاتين على الأخرى جمعا بينهما في الاسمء لا في المعنى» كقوله عز وجل: سهد 
أله أنه إل إلا هو وَلْمَلتِبكَة واوا لهل قابا الفط 4 [آل عمران: 18]»إنما نسقت 
الشهادات بعضها على بعض من طريق الاسم» لا من جهة التسوية في المعنى, لأن 
شهادة الله تعالى بالوحدانية علم منه بكنه ذاته» وحقائق صفاته» وشهادة الخلق له 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 
9 انظر: شرح النووي على مسلم (۷/ .)١85-1١/85‏ 
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نما هي علم بما أطلعهم عليه من أمره دون ما لم يطلعهم عليه كما قال تعالى: « 
وا يحون گئءِ هَن لَه إلا بنا اء 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 17 . 


RR REE 


- وَعَنْ علي 5ه أَنَّ آلب ضيه و سال التي ب في تغجيل صدفي 


2 


قَبْلَ أن تل فَرَخَص لَه في ذَلِكَ ١‏ 03 لتْمِذِيُ واخاكم . 


يدخل ف باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بحديثه وحده, ومن كان 
معدودا في الضعفاء ("). 


حديث علي هذا: يرويه الحكم بن عتيبة» واختلف عنه؛ فرواه الحجاج بن دينارء 
واختلف عن حجاج» والصواب ما رواه منصور» عن الحكم» عن الحسن بن يناق 
مرسلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
موسى بن طلحة» عن أبيه» أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة العباس0). 
قال الشافعي: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم "أنه تسلف صدقة مال العباس 
قبل أن تحل ولا أدري أثبت أم لا. قال البيهقى: وعنى بذلك هذا الحديث 
ويعضده حديث أبي البحتري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا 
احتجنا فاستسففنا العباس صدقة عامين". رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وقي 


(' أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي (۲/ .)81١8-8117‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 

7" فقال إسماعيل بن زكريا عنه: عن الحكم» عن حجية بن عدي عن علي. وقال إسرائيل: عن الحجاج بن 
دينار» عن الحكم» عن حجر العدوي» عن علي. وقال محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس. وكلها وهم. 

(؛) انظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۳/ /41 .)١88-1١‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بعض ألفاظه أن الان الله عليه وسلم قال لعمر "إنا كنا تعجلنا صدقة مال 
العباس عام أول" رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع(. 

قال ابن حجر: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في 
النظر بمجموع هذه الطرق7"). وهو الذي يُجَزم به لصحة سندها مرسلا وهذه شواهد 
م يشتد ضعفها فهو يتقوى بها ويرتقى إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. 
لا يجوز تقد العبادة على سبب الوجوب» ويجوز تقديمها بعد وجود السبب 
وقبل شرط الوجوب وتحققها"". 

قال ابن رجب: العبادات كلها سواء كانت بدنية» أو مالية» أو مركبة منهما لا 
يجوز تقديمها على سبب وجوهاء ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب» 
أو قبل شرط الوجوب. ومن أمثلة ذلك: الزكاة لها سبب وشرط» فسببها وجود 
النصاب» وشرط وجوجا تمام الحول» لو أنه أدى الرّكاة في أول الحول وشرط الوجوب 
لم ينعقد بعد إنما وجد سبب الوجوب وهو النصاب» في هذه الحال نقول إن الركاة 
مجزئة على القول الصحيح كما عند أحمد وجماعة من أهل العلم» لحديث العباس 
رضي الله عنهل"). 


RR REE 


(') انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ 501"). 

('" فتح الباري لابن حجر (۳/ 4 37). 

(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ 49 "). 

(؟) شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)۲١١‏ وعبر بعضهم عن هذه القاعدة بقوله: 
"كل حق مالي وجب بسببين يختصمان به؛ فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهماء وإن وجب بسبب وشرط» 
جاز تعجيله بعد وجود السبب". انظر: الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ ۲۲۲))» الأشباه والنظائر لابن الملقن ت 
الأزهري /١(‏ ۲۷۷)» موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ .)59٠‏ 

ره ان وه ت و 

(0) شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)۲١١‏ 
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1 وَعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله عَنْ رَسُولٍ آله يه قال: ( 
ذو نس أوَاق بن أرق" صَدَفَةّ ا 

ل 0 

ا 

٥‏ - ون سايم ن عند أل عن يي عن لبي ب قال: | فيمَا سَقَتَ 
أَلسَمَاءٌ وَالْعْيُوتُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَا: العش > وَفِيمَا سْقِيَ بالتضح: نِضف الْعْشْرِ 1 
رَوَاهُ الْبْخَاريٌ . 

لاي دَاوٌهٌ: ١‏ أو گان بَعْلّا: لعشي وَفِيمَا سَّقِيَ بِالسَّوَانِ 5 أو آلمضح: 
نِصْفْ الْعْشْرٍ ) . 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 

قوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء العشر "» عام في النصاب وما 
دونه» وقوله تعالى: ١‏ لِعْبَيْنَ لِلنّاس ما ئرل إِلَيِهِمْ 4 [النحل: 44] نما لا ينع من كونه مبينا 
كا وزة على لات هن الع تة اخ فال صي السمتة بالسنة» قولة 
صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" فإنه خصوص بقوله صلى الله 
عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" وهو كثير. والمخالف في تخصيص 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ )87١‏ 


11° 
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السنة بالسنة داود الظاهري وطائفة. فقال: إتمما يتعارضان. ومنشأ الخلاف: أن 
السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان(. 


اللفظ إذا ورد لمعنى لا يحتج به في غيره لأن المتكلم معرض عن ذلك الغيرا"). 
مما يجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب وحكمه والعموم في لفظ 
آخر غير السبب فإن العموم في مثل هذا ضعيف كقوله: "فيما سقت السماء 
العشر" فإن المقصود بيان المقدار لا بيان ا محل0). ويؤخذ ذلك من قوله: "ليس فيما 
دون خمس أوسق"» فهذا لا عموم له في قصده. والحنفي يحتج به في وجوب الركاة 
في الحرث» سواء القليل والكثير» والسياق لا يقتضيه. قال القراقي: قوله عليه 
السلام: " فيما سقت السماء العشر " يحتمل أن يريد وجوب الرّكاة في كل شيء 
حتى الخضروات كما قاله أبو حنيفة» ويكون العموم مقصودا له عليه السلام لأنه 
تعلق بلفظه الدال عليه» وهو صيغة "ما" ويحتمل أنه : يقصده؛ لأن القاعدة: أن 
اللفظ, إذا سيق لبيان معنى» لا يحتج به في غيره» فإن داعية المتكلم مصروفة لما توجه 
له دون الأمور التي تغايره» وهذا الكلام, إنما سيق لبيان المقدار الواجب» دون بيان 
الواجب فيه» فلا يحتج به على العموم في الواجب فيه» وإذا تعارض الاحتمالان» 
سقط الاستدلال به على وجوب الرّكاة في الخضروات» هذا في الأدلة العامة0*). 


RR REE 


(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنیر لابن النجار (9/ 5557-8548). 
('" الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)۸١ /٤(‏ 

(") المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٠١١‏ 

9) البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /٤(‏ ۷۹-۷۸). 

(0) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(5/ .)٠۹۰۳‏ 
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5- وَعَنْ أي مُوسَى الْأشْعَري؛ وَمُعَاذ رضي الله عَنْهُمَا؛ أن التي كلذ 
قال مُمَا: | لا تأَخُذَا في آلصَدَفقَة إلا من هذه الْأَصْنافٍ الْأَرْبَعَةِ: الشَعير 


وَالَنْطّة وَالرّبیب» وَالثَمْرِ 1 روه الطَبراية وَاخَاكم 


نخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(), 

النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه بالصدقة وأعرض عما سواهاء قد 
كان يعلم أن للناس أموالا نما تخرج الأرض» فكان تركه ذلك عندنا عفوا منه» كعفوه 
عن صدقة الخيل والرقيق» وإِنما يحتاج إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة 
قائمة» فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها("). 

بقى أن يقال: إن الحصر هنا ليس حصرا حقيقيا وإلا يلزم أن لا تحب الرّكاة في 
صنف غير هذه الأصناف الأربعة واللازم باطل فالملزوم مثله بل الحصر فيه 
إضافي0). وهذا ما سنبينه في المسألة التالية. 
كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا تحب الرّكاة فيما عدا الأربعة المذكورة”)» وذهب 
الشافعى إلى أتما تحب الرّكاة في هذه وما شابها في الاقتيات اختيارّاء كالذرة 
المنافع فيها. وذلك لأننا إذا قلنا: إنه خاص بمذه الأشياء بنوعهاء فإنه ييطله 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸١/١(‏ 
(") الأموال للقاسم بن سلام (ص: 75ه). 
7 انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري (۳/ .)٠٠١‏ 
() سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 
:) وقد ذهب إلى هذا الحسن البصري والحسن بن صا والثوري والشعبي وابن سيرين ورواية أيضًا عن أحمد» 
07 واحترزنا بالاختيار عما كان يقتات في الاضطرار. انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (5/ .)١١١‏ 
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حديث جابر وأبي سعيد السابقين» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس 
فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة"» وهذا صريح في أن الركاة تحب في التمر مع 
أكما ليست من هذه الأصناف الأربعة» فيكون الحصر هنا حصر جنس أو نوع 
وليس حصر شخص» يعني: لا تأخذها إلا في هذه الأشياء وما كان نظير هاء أيضًا 
الزبيب لأنه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد أن يكون زبيئاء والتمر يكال 
ويدخر بعد أن يكون تقهرًا قبل أن يكون رطباء فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
عد هذه الأصناف الأربعة ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أتما قوات للناس تكال 
وتدخر فعليه تحب الركاة في كل قوت يكال ویدخر'. 


RR REE 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف. 

هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث ابن نافع» قال: حدثني إسحاق بن يحجبى 
بن طلحة» عن عمه موسى بن طلحة» عن معاذ به. وابن نافع هذا هو عبد الله بن 
نافع الصائغ» وهو ثقة من فرسان مسلم ولينه جماعات» وإسحاق بن يحبى بن طلحة 
متروك كما قاله أحمد والنسائي. ثم فيه انقطاع أيضا؛ لأن موسى بن طلحة لم يدرك 
معاذا(". ففيه ضعف وانقطاع. قال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا الباب شيء يعني قي الخضراوات وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن 


)0 انظر : فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين طط المكتبة الإسلامية )/ 0 
(' سبق الكلام على هذه المسألة (؟/لاه؛ ). 
(") انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ .)١٠١-١١۹‏ 
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النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل. 
ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ. قال ابن حجر: قد منع 
ذلك أبو زرعة وقال ابن عبد البر لم يلق معاذا ولا أدركه("©. 
eet‏ 
ا رضي آله عَنهُما- قال: مرت رَسُول الله 
كه و إذَا خَرَصْكُمْ 44 فَخُذُواء وَدَعُوا آَلثُلْتَ؛ قن 1 تَدَعُوا آلثلت, فَدَعُوا آلرُبِعَ ) 
رَوَاهُ آْحَمْسَةُ إلا إِبْنَ مَاجَهُ وَصَّحَحَهُ إن حِبّانَ وَاخَاكم 


من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال» وهو المستور . 

هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهل بن أبي 
حثمة رضي الله عنه» وهو حديث م يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود ابن 
نيار» قاله البزار» وقال: إنه معروف. وهذا غير كاف فيما يبتغى من عدالته» فكم 
من معروف غير ثقة» والرجل لا تعرف له حالء ولا يعرف بغير هذاء وم يزد ذاكروه 
على ما أخذوا من هذا الإسناد: من روايته عن سهلء ورواية خبيب بن عبد الرحمن 
عنه» ولم يتعرض الترمذي هذا الحديث بقول؛ لا تصحيح ولا تحسين ولا تسقيه”") 

وقال الحاكم: له شاهد بإسناد متفق على صحته؛ أن عمر بن الخطاب أمر به. 


ثم روى بإسنده إلى سهل بن أبي حثمة "أن عمر بن الخطاب بعثه على خرص 


7( انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ 856-7515 ). 

("» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 

انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 5١؟).‏ 
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التمر» وقال: إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لحم قدر ما يأكلون" . وقال الترمذي: 
والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص» وبحديث 
سهل بن أبي حثمة» يقول أحمد, وإسحاق("). 

الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

اختلف في معنى قوله: "فخذوا ودعوا الثلث", فقال ابن حبان: له معنيان أحدهما 
أن يترك الثلث أو الربع من العشرء وثانيهما أن يترك ذلك من نَفْس الثمر قبل أن 
يعشرء وقال الشافعي: معناه أن يَدَعَّ ثُلْتَ الركاة أو رُبُعَهَا ليفرّقها هو بنفسه على 
أقاربه وجيرانه» وقيل: يَدَعٌ له ولأهله قَدْرَ ما يأكلون ولا يخرص» ومقتضى هذا أنه 
إذا احتاج وأهله إلى الجميع أن يترك الجميع» وقد حكاه المنذري كذلك في حواشيه. 
والأولى الرجوع في تفسير الحديث إلى ما صرحت به رواية جابر» وهو التخفيف في 
ا لخرص“» فيترك من العشر بقدر الربع أو الثلث؛ فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك 
الحصاد.ء فلا تحب فيها الرّكاة» والأثمار لا تخلو في الأغلب عن ذلك . وهذا الذي 
فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله: "فيما مسقت 
السماء العشر" لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو أن ندع 
ثلث الرّكاة فلا تحب عليه لكان فيما سقت السماء ثلثا العشر» وفيما سقي بالنضح 
ثلث العشرء فجمعًا بين الأحاديث نقول إن المراد بقوله: "دعوا الثلث" أي: دعوا 
الثلث من الواجب يؤديه المالك حتى تبقى عموم الأحاديث على ما هي عليه» 
(0) انظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ 545). 

0 سنن الترمذي ت شاكر (۳/ 56). 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
) رواه ابن عبد البر من طريق ابن يعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: "خففوا في الخرص فإن في المال العرية 
والواطئة والأكلة" الحديث. التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ .)*20١‏ 

انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (5/ 4 9"). 
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ويكون هذا له وجه من النظر» وهو تفسير يحتمله الحديث: "دعوا الثلث فإن م 


تدعوا الثلث فدعوا الربع"(. 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة7"). 


كل من تصرف لغيره بحكم الولاية: كالإمام والحاكم والواقف وناظر الوقف وغيرهم: 
إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذا أو يفعل ما شاء وما رأى فإنما ذاك تخيير مصلحة لا 
تخيير شهوة. والمقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معين بل له أن يعدل عنه إلى ما 
هو أصلح وأرضى لله ورسوله(". وقد قسم الصيرق الواجب المخير إلى ما يرجع 
لشهوة المكلف ككفارة اليمين» إن شاء أعتق وإن شاء أطعم» ولا يحب عليه مراعاة 
الأصلح ولا للمساكين» وإلى ما يحب فيه اختيار الأصلح والنظر للمسملين» كتخيير 
الإمام في الكافر الأسير بين القتل والمن والفداءء والرق» وكأخذ الصدقة إذا اجتمع 
بنات لبون وأربع حقاق في فرضه» فعليه أن يأخذ الأصلح للمساكين إذاكان ذلك 
الوسط ماله0؟). 


وقوله هنا: "فإن لم تدعوا الثلث" هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين 
يأخذون الركاة ويخرصوغا؟ يعني: إن لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع» نقول: لدينا 
قاعدة وهي أن كل ما جعل فيه الخيار لشخص عن طريق الولاية أو التصرف لغيره 
فالواجب عليه اتباع الأصلح» بخلاف ما جعل فيه الخيار نما يتصرف لنفسه فهذا 


يتبع ما يراه أسهل على ما يرى» أما ما جعل له الخيار فيه عن طريق الولاية أو 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 58). 
(' المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۱/ .)٠۹‏ 

0 مجموع الفتاوى لابن تيمية /۳١(‏ 1۸). 

5( البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /١(‏ 558). 
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التصرف للغير فالواجب عليه أن يتبع الأصلح. وعليه فإنَ السعاة ينظرون إلى هذا 
الرجل» إذا كان هذا الرجل مضيافا كرما يبذل كثيرا من ماله للضيوف فهنا يترك له 
الثلث» وإن كان بالعكس فيترك له الربع» كذلك لو كان النخل قد أصيب بجوائح» 
أو كان هناك أتعاب أكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك فيترك له الثلث وإلا 
ترك له الربع(. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 
الخطاب هنا مع المصدقين, أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصو عليه أو 
ربعه» توسعة عليه حتى يتصدق به على جبرانه ومن يمر عليه» ويطلب منه فلا يحتاج 
أن يغرم من ماله. وهو قول قديم للشافعي» وعامة علماء الحديث. وأما أصحاب 
الرأي فلا عبرة بالخرص عندهم لإفضائه إلى الرباء وزعموا: أن الأحاديث الواردة فيه 
إنما كانت قبل ورود النهي عن الربا» فلما حرمت نسخ ذلك. ويرده حديث عتاب 
هذا؛ لأنه أسلم أيام الفتح» والربا كانت محرمة قبله. ثم إن قلنا بوجوب الركاة في 
الذمة» فلا ربا في الخرص» وإن قلنا بوجوبما في عين المال» وأن المستحق شريك فيه» 
والخرص تضمين فكأن الساعي أقرض نصيبه من المالك ليؤدي التمر بدله» فهو 


مستثنى للحاجه كالعرايا(). 


فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها. 


0 وعلى الاحتمال الثافي» نقول: إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون فقراء من أهل الرّكاة فإننا نترك له 
الثلث» وإلا تركنا له الربع» فأيا كان» فإن هذه مرجعة إلى ما تقتضيه المصلحة. انظر: فتح ذي الجلال والإكرام 
بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 59-5/8). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

7 انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ 498 .)١595-1‏ 
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وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير» ومملوك للغير. فأما الأول؛ فهو مال 
الركاة» فيجوز الكل نما تتوق إليه النفوس ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما 
يحتاج إليه من ذلك ويطعم الأهل والضيفان» ولا يحتسب ركاته» وكذلك يجب على 
الخارص أن يدع في خرصه الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة 
وقلّتها؛ كما دلت عليه السنة, فإن استبقيت وم تؤكل رطبة؛ رجع عليهم بركاتماء 
وأما الزروع؛ فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت العادة بأكله فريكا ونحوه» نص عليه 
أحمد» وليس له الإهداء منها("). 


RR REE 


التب گما يُخْرَصْ آلنَخْلْ وَتُؤْحَدَ رگائة ربيب رَوَاهُ آححَمْسَةُ وفيه إنقطًاع . 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف. 

حديث عتاب هذا: مداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقد قال أبو داود 
السكن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا وقد رواه 
عتاب وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم 


(') قواعد ابن رجب ت مشهور (۲/ 47 -55). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟//451). 
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أمر عتابا مرسل وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. قال النووي هذا 
الخديث .وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بقول الأئمة. 
كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه ". 

قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز إلا في 
النخل والعنب» ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أبي الفوارس» وقيل: يقاس 
ا الزرع فأجازه للمصلحة الإمام 


RR REE 


5٠‏ وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍء عَنْ أيه عَنْ جَدّه؛ ( أن إمْرَأة تت التي 


eS‏ "أَتُعْطِينَ ركاه 
هَذَا؟" قَالَتْ: لا. 0 "يسرك أن يُسَوَرَكَ أله ما يَوْمَ الْقيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ 


تار؟". فَأَلْقَنْهُمَا. ؟ رَو وَإِسَْادُهُ قوي . 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع/. 

حديث عمرو بن شعيب هذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي» وقال بعضهم: 
تأويل الحديث أن المراد التطوع» أو المراد بالركاة الإعارة. اه وهما في غاية من البعد 
إذ لا وعيد في ترك التطوع والإعارة مع أنه لا يصح إطلاق الرّكاة على العاريةء لا 


(' انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ ۳۷۹-۳۷۸). 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 

7" نيل الأوطار للشوكاني (4/ .)١77‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة (؟/485). 
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حقيقة ولا مجازاء قال: أو لعله كان كثيرا بالإسرافء أو لعله كان متخذا من ذهب 
أو فضة» قد بقيت فيه ركاة. اهء وها أبعد من الأول» قال الطيبي: ويمكن أن يراد 
بالصدقة التطوع» ويدل عليه حديث العيد» فإنمن حينعذ لم يخرجن ربع العشر من 
الحلي عليهن» بل كن يرمين ما كان عليهن من الحلي في حجر بلال. اه وفيه أنه 
لا يناقي صدقة الفرض» سواء كانت بمقدار الفرض» أو زائدا عليه» قال: ولئن سلم 
"فلو" هنا للمبالغة» أي تصدقن من كل ما يجب فيه الصدقة حتى مما يجب فيه من 
الحلي» ومن ثم علله بقوله: "فإنكن أكثر أهل النار" اه ولا يخفى بعد مثل هذا في 
كلام الشارع» وهو حمل " لو " على المبالغة» ولا يراد بما حقيقتها بل الظاهر أن 
"لو" هنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "اتقوا النار ولو بشق تمرة"» أي اتقوها با 
قدرتم عليه قل كشق تمرة» أو كثر» ويؤيده التعليل بقوله: "فإنكن أكثر أهل النار"» 
ولا يخفى ضعف تعليل الطيبي به. 


RR REE 


. وَصَّحَحَهُ الخاكم: من حديث عائشة‎ -١ 


العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى (". 

حديث عائشة هذا لفظه» قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأى في يدي فتخات من ورق» فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين 
لك يا رسول اللمع قال: "أتؤدين زكامن؟ ١‏ قلت: لا. أو ما ششاء اللمع قال: "هو 
حسبك من النار". وهذا الحديث صريح في إيجاب الركاة على الحلي وهو حجة 
الذين ذهبوا إلى إيجابه ومنهم الحنفية. ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض 
0 انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري .)٠٠١۹٤ /٤(‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة (۱/ ۲۹). 
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هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك عن القاسم ابن محمد أن عائشة كانت تلي بنات 
أخيها يتامى في حجرها من الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح 
جد(". ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أتما كانت ترى أتما غير واجبة فيه وهو 
مذهب مالك والشافعي(). قال أبو بكر ابن العَربي: أدخل مالك» رضي الله عنه 
حديث القاسم عن عائشة رضي لله عنها أتما كانت تلي بنات أخيها يتامى فلا 
تخرج من حليهن الركاة» ليبين بذلك بطلان الحديث المروي عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أتما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقي يدي فتخ وهي 
الخواتم» فقال: ما هذا؟ فقلت صنتعتها أتزين بها لك» فقال: أتؤدين ركاتما؟ قلت: 
لاء قال: هي حسبك من النار. فبين مالك» رضي الله عنه» أن هذا لو سمعته من 
النبي» صلى الله عليه وسلمء لما تركت إخراج الركاة من هذا الحلي» وقصد بذلك 
أيضا الرد على أهل العراق في أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما رواه سقطت روايته. 
قال ابن عيك ار ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد 
في ترك ركاة الحلي وتخالفه ولو صح ذلك عنها علم أنما قد علمت النسخ من 
ذلك9؟). 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد 
يكون لأسباب ترى أنما مانعة من وجوب الرّكاة» فلا يعارض القول» وربما يكون 
عليهما دين مثلاء والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الرّكاة» ورا أنما تخرج ذلك 
خفية» ولم يطلع عليه أحدء المهم أن الفعل ليس له عموه(". 


(') انظر: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه .)41١5 /٠١(‏ 

" المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي (۲/ .)٠١١‏ 

0 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر ابن العَربي (ص: 455-4557). 
() الاستذكار لابن عبد البر (۳/ .)١58‏ 

(:) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ ۲۸۳). 
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ويضاف أيضاً: أن هذه خالفة صريحة من عائشة رضي الله عنها لحديثها فإذا 
جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها ل تروه هي وهي على كل 
حال مأجورة فماذا يقول في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث لقوها أم يتمسك بالحديث 
ويدع قولها معتذرا عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟ لا شك أن التمسك 
بالحديث أولى وأن على المسلم أن لا يتلفت إلى أي قول يخالف ما ثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء العصم("). 


RR REE 


۲ - وَعَنْ اَم سَلَمَةَ رضي اله عَنْهَا؛ ١‏ أا كائث تلبس أَؤْضاحًا من 
E‏ 'إذا اكيت كانه فلس کر 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (). 

حديث أم سلمة هذا إسناده ضعيف للانقطاع بين عطاء - وهو ابن أبي رباح - 
وأم سلمة» وسوء حفظ عتاب بن بشير. إلا أن المرفوع منه يشهد له حديث خالد 
بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: " خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي 
فقال له: قول الله: ودين ينزو آلدَّهَبَ وَآلْفِضَة وَلَا يُنفُِونَهَا فى سَبِيلٍ أله 4 [التوبة: 4؟] 
قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد ركاتما فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الرّكاة 
فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت» فقال: ما أبالي لو كان لي أحد 
ذهبا أعلم عدده وأركيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل ". أخرجه ابن ماجه 
() انظر: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه .)41١5 /٠١(‏ 


('» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 
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والبيهقي . وعلقه البخاري مختصرا. وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في 
حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى 
الله عليه وسلہ(). 


مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين ". 

الكنز هو المال الذي لا تؤدى ركاته» نأخذه من مفهوم قوله: وإذا أديت ركاته 
فليس بكنز» فن مفهومه: إذا لم تؤد زكاته فهو كنز(" لأن شرط کون الكنز شيئان 
أحدهما أن يكون نصاباء والثاني أن لا يخرج منه ركاته فإذا عدم النصاب لا يلزمه 


شيء فلا يكون كنزاء ولا يدخل تحت قوله تعالى: ١‏ وَآلَذِينَ يڙون لذب وَآلْفِضَّةَ 4 


[التوبة: 4] . فلا يمستحق العذاب وإذا وجد النصاب ولم يزك يكون كنزاء فيدخل 
تحت الآية» ويستحق العذاب» وإذا وجد النصاب وركى لا يكون كنزا فلا يستحق 
العذاب7؟). 

kee 


من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو جهول الالء وهو المستور . 


(') انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۲/ .)٠٠١٠١-٠٠٠١‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١57/١(‏ 

(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ ۷۸). 

3 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۸/ 5 5؟). 

) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 
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حديث سمرة هذا رواه أبو داود من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» 
حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان» عن سمرة بن جندب» قال: "أما بعد 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد 
للبيع ". وفيه جعفر بن سعد بن سمرة» وخبيب بن سليمان بن مرة» وأبوه سليمان 
بن مرة» وما من هؤلاء من تعرف له حال» وقد جهد المحدثون فيهم جهده(". 
فالحديث إسناده ضعيف إلا أنه قد دل على معناه ما روي من الأثار كما سيأ 
بعد قليل. 
رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى7". 

حديث سمرة هذا إسناده ضعيف لكن يؤيده إجماع الصحابة وما ورد من 
آثار» فقد رروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول في كل 
مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار الرّكاة فيه كل عام. وللبيهقي من 
وجه آخر صحيح عن ابن عمر ليس في العروض ركاة إلا ما كان للتجارة. وروي 
عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر بن الخطاب فقال: يا ماس» أد 
زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها قيمة ثم أد ركاتمال). 
قال ابن تيمية: واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماء(". 


© سنن ابي داود .)١55757(‏ 

7" بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 8 .)١5‏ 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 0177 5). 

؛) انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (5/ .)47٠0‏ 

(0) الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر .)٠١١ /١(‏ 

0" قال ابن حزم: لا يصح. لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه» وهما مجهولان. المحلى بالآثار لابن حزم (4 / 
(N=‏ 

.)٠١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ 9 


458 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب'. 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الوجوب» لا سيما وأن المأمور به 
موصوف بأنه صدقة» والصدقة واجب إخراجها إذا أمر بما("). وحديث سمرة هذا 
من امثلة الاعتراض على المتن حيث يقول المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ 
لأن الاستحباب يسمى أمراً. وقد اختلف الناس في ذلك فيجوز أن يكون سماه 
هرا على اعتقاده. ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم 
i‏ 


RR REE 


٤-وَعَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ طب ! أن رَسُول الله ي قال: "وني آلرگاز: اخ" 


يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالطا (4). 


إذا سمع المحدّث خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضه» ففيه تفصيل: فإن كان 
يتضمن أحكاما يتعلق بعضها ببعض» لم يجز أن يفصل ويقطع البعض عن البعض 
ويرويه» مثل قوله: "نمی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام"؛ 
ويقطعه عن تمامه وغايته وهو قوله: "حتى يحوزه التجار إلى رحالهم"» فيتغير الحكم 
برواية بعضه. وأما ما يكون فيه حكمان لا تعلق لأحدهما بالآخر» مثل قوله: "جرح 
العجماء جبار» والرجل جبار" ولا يروي "وقي الركاز الخمس"؛ لأن كل حكم من 


)00 تقدم الكلام على هذه المسألة (١/ه؛ .)١‏ 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ ۷۹) . 
7 انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (5/ 599 .)١‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 
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هذه مستقل بنفسه» فيصير كل حكم. بمثابة الخبر القائم بنفسه مع خبر آخرء لا 
يلزمه أن يروي الخبرين» كذلك الحكمان في الخبر الواحد. وقد سل أحمد عن الرجل 
يحتاج إلى الكلمة من الخبر فقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا اقتصر لطول 
الخبر. وقد ذكر أصحابه عنه أنه كان يخرج من الأحاديث بقدر حاجته ويترك 
الباق 
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج ). 

"قضى صكى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والعجماء جبار» والبئر جبار"» 
متفق عليه. وقي قوله: "المعدن جبار" قولان؛ أحدها: أنه إذا استأجر من يحفر له 
معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار» ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: "البثر جبار» 
والعجماء جبار"» والثاني: أنه لا ركاة فيه» ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: "وق الركاز 
الخمس" ففرق بين المعدن والركاز» فأوجب الخمس في الركاز لأنه مال مجموع يؤخذ 
بغير كلفة» ولا تعب وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في 


استخراجه). 


(' انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (5/ .)۷١-۷٤‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 
(") انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 507). 
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ويؤيد القول الأول رواية عند مسلم بلفظ: "والمعدن جرحه جبار "(» فلو حفر 
معدنا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر وكذا لو استأجر 
أجيرا يعمل له فاتمار عليه فمات(). 


RR REE 


6 وَعَنْ عفرو بن شُعَيْبِء عن ايه عن جد دَهِ؛ ( أن الى يي قَالَ - 
و رځل في حربة-: "إن وبَذئهُ في فة ڭوت فك > وَإِنْ وَجَذْتَهُ 


الجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز عنه كالمعدوه7). 


ينزل الجهول منزلة المعدوم؛ وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو 


شق اعتباره(؟). ومن أدلة ذلك: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


رجلاً وجد مالاً في قرية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن وجدته في قرية 
مسكونةٍ فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وني الركاز الخمس"» ونحن نعلم 
يقيئا أن هذا المال المدفون له أصحاب سوء كانوا موجودين أو معدومين أو قد 
يكون لحم ورثة» لكن لما كان من دفن الجاهلية لم توجب الشريعة تعريفه» بل يعلكه 


('' وهي رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «البئر جرحها جبار» والمعدن جرحه جبار» والعجماء جرحها جبار» وتي الركاز الخمس». 
صحيح مسلم .)١7١١(‏ 

0 فتح الباري لابن حجر (۱۲/ 57؟). 

(") مجموع الفتاوى (۲۹/ .)١157‏ 

(') قواعد ابن رجب ت مشهور (۲/ 477). 


TY 
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من أخذه بمجرد أخذه وفيه الخمس» ذلك لأن أصحابه مجهولون فأنزلناهم منزلة 
المعدومين؛ لأنه يتعذر علينا البحث عنهم لتقادم عهد الجاهلية7©. 


الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر". 


تنزل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم 
وتقييد المطلق وغيرهما وله أمثلة منها: الاعتماد في كون الركاز جاهليا أو غير جاهلي 
على العلامات المختصة بإحدى الملتين: فما وجدت عليه علامات الإسلام كان 
لقطة واجبة التعريف» وما كان عليه علامة الجاهلية كان ركازا يجب فيه الخمس» وما 
خلا من العلامتين واحتمل أن يكون لكل واحدة من الطائفتين» فالنص أنه لقطة» 
وجعله بعضهم كالركاز لعموم قوله عليه السلام -: "وف الركاز الخمس'(". والراجح 
أنه لقطة لأنه يحتمل الأمرين فغلب حكم الإسلام!؟). قال النووي: واتفق الأصحاب 
على أن الأصح أنه لقطة وبه قطع السرخسي في الإملاء والجرجاني في التحرير 
وآخرون وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي والمصنف والباقون 
لأنه ملوك فلا يستباح الا بيقين(. 


RR REE 


0) تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر (9/ ٦۲‏ بترقيم الشاملة آليا). 

© سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ ؟7). 

7 انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ 72118؟١).‏ 

؛) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ ۲۹۹)» الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي 
ت التركي (5/ .)٦۰۳‏ 

0 المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 98). 
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المنقطع من أقسام الحديث الضعيف'. 


حديث بلال بن الحارث هذا رواه أبو داود عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
غير واحد» "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن 
القبلية» وهي من ناحية الفرع"» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الرّكاة إلى اليوم(). 
وقوله: "عن غير واحد" يقتضي الإرسال. وهذا قال ابن عبد البر: وحجة مالك في 
إيجابه الركاة في المعادن حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أقطع بلال بن الحارث المزن المعادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى 
اليوم إلا الركاة وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث ولكنه عمل 
يعمل به عندهم في المدينة(. وقال الشافعي: ليس هذا ما يثبت أهل الحديث» ولو 
ثبتوه لم تكن فيه رواية عن البي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. فأما الركاة في 
المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال البيهقي: 
هو كما قال الشافعي في رواية مالك» وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة 
موصولا. ثم رواه من طريق الحاكم وفيه نعيم بن حماد في حديثه لين. والبخاري إِنما 
أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذري في خاتمة الترغيب فلا يصح الحديث 
موصولا. وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في إقطاع» لا في أخذ الركاة من 
المعادن0*). 


RR REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٠٠١۷/۲(‏ 
© سنن ابي داود (5051). 

7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(۷/ .)١٤١-۳۴۳‏ 
(؛) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۸/ .)١47‏ 

(:) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ .)١١۳-۳۱۲‏ 
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RR 7 
001 7-5 
اضر‎ 


11 - عن غعز بي أ عه ل.ل فون مشول ل 4 كه 


الف ا ا 1 يما أَنْ 5 1 لتاس ل 
الصّلاة ) مُتَقَقْ عليه 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما'. 

إذا اتحد المطلق والمقيد حكماً وسبباً وكان الإطلاق داخلاً على السبب كما 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة 
الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير من المسلمين. وأمر با أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وورد في 
رواية أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان» على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير وقال: فعدل الناس بما إلى نصف صاع من بر على الصغير 
والكبير". فالنص الأول والثاني وردا متحدين في الواقعة» وهي صدقة الفطر واتحد 
فيهما الحكم وهو وجوب صلقة الفطر» لكن سبب الحكم وهو من يونه المركي ورد 
في النص الأول مقيداً بكونه من المسلمين أي: أنه جعل سبب الوجوب رأساً يمونه 
المسلم» وله عليه ولاية بشرط كونه من المسلمين» بينما النص الثاني جعل السبب في 
وجوب الرّكاة رأساً يمونه المركي مطلقاً. ولا خلاف بين العلماء في أن صدقة الفطر 
تحب على المسلم عن نفسه وعن من يلي أمره من المسلمين. لكن الخلاف جار 
فيما لو وجد كافر تلزم المسلم مؤنته كرقيقه. مثلاً: هل تحب على المسلم صدقة 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/1١(‏ 


10 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الفطر عن عبده الكافر» نظراً للإطلاق الوارد في الرواية الثانية؟ أو أتما لا تحب عليه 
لكونه كافراً عملاً بمفهوم القيد الوارد في النص الأول» وهو قوله: "من المسلمين". 
اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهب الجمهور: إلى أنه لا تحب صدقة الفطر على 
المسلم عمن تلزمه مؤونته من غير المسلمين» نظراً للقيد الوارد في النص الأول» وهو 
قوله: "من المسلمين" ويحملون المطلق على المقيد في هذه الحال وأمثالها لاتحاد الحكم 
والواقعة فيها. وذهب الحنفية: إلى وجوب صدقة الفطر على الشخص المسلم عن 
كل من تلزم مؤونته - ولو كافراً - نظراً للإطلاق الوارد في الحديث الثاني» وقالوا: 
بعدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة» بل يبقى المطلق على إطلاقه 
والمقيد على تقييده لانتفاء التعارض بينهما('. 


RR REE 


-٨‏ ولان عَدِيّ من وَجْهِ آخَرَ وَالدَارَقْطَيَ بإِسْتَادِ ضّعِيفٍ: [ اغْنُوهُمْ 
عَنِ لواف في هَذَا آلْيَوْمِ ) . 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب(". 

احتج من قال أنه لا يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بزمن كثير بقوله: " 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ". قالوا: والأمر للوجوب» ومتى قدمها بالزمان 
الكثير لم يحصل إغناؤهم بما يوم العيد. لكن راوي هذا الحديث أبو معشر» ولا يحنج 
بحدينه, والله أعلم . 


RR REE 


() انظر: المطلق والمقيد - حمد الصاعدي-معاصر (ص: .)۲۸۸-۲۸١‏ 
9 تقدم الكلام على هذه المسألة .)٠٤١/١(‏ 
2( انظر: تنقيح ال حقيق iY‏ عبد اهادي ۳ ۲ (١‏ 
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8- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ دري ذه فَالَ: ! كنا نُعْطِيهَا في رَمَانِ الي يل 
E 08‏ 


قول الصحابي إذا لم يظهر له حالف . 

لفظ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم» قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر» عن كل صغير» وكبير» حر أو ملوك صاعا من 
طعام» أو صاعا من أقط» أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمر» أو صاعا من 
بيب" فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاء أو معتمرا فكلم 
الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن قال: "إن أرى أن مدين من ممراء 
الشام» تعدل صاعا من تمر" فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: "فأما أنا فلا أزال 
اجه كما كدت اع بذ ماف 101 

وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة 
والجمهور يجيبون عنه بأنه قول ص حابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول 
صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول 
بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 
0 صحيح مسلم .)4۸٥(‏ 
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على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده وقد صرح معاوية بأنه رأي 
رآه لا أنه معه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه 
مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لذكره كما جرى لحم في غير هذه القصة(. 
يمكن إلحاق الشيء بالشيء إذا كان المعنى معقولًا (). 

ما ورد به الأثر في الفطرة في الب والشعير والثّمر والأقط» يعقل معناه يُعَدى إلى 
ما يقتاته الميخرج7". لأنا إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري: "كنا نخرجها 
صاعاً من طعام» وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط". وإذا نظرنا إلى 
حديث ابن عباس فرضها رسول الله صَلى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ "طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين". علمنا أن الطعام هو الواجب» سوء كان من هذه 
الأصناف الخمسة أم من غيرهاء وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكرت لأا كانت 
طعام الناس ني ذلك الوقت» ويكون التنصيص على أعيانما من باب التمثيل لا من 
باب التعيين. وعليه فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونا فإننا نخرج من هذه 
الأطعمة» فيوجد الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الأطعمة مثل الأرزء فإن الأرز 
الآن طعام غالب الناس في هذه البلاد وهو أنفع بكثير للناس من بقية هذه الأنواع» 
فإذا أخرج الإنسان من الأرز فإن ذلك مجزىء © 


RR REE 


م 


وَعَنٍ ابن عباس رضي الله عنّْهُمَا قال: ١‏ فرطل رشو آله يل رگا 
آلفطر؛ طْهْرَةَ للمُائم من الغو وَالرَفْثِء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكينِء فَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ 
)00 شرح النووي على مسلم (۷/ 55-51). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)91//١(‏ 
7 الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري /١(‏ ۹۲). 
(؛) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۱۸/ 581). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


دل افيه 


الصّلاة 4 َكَاةٌ مَقْبُولَة وَمَنْ اها بَعْدَ آلصّلَاة فَهِيَ صَّدَفَةٌ من آلصَّدَقَاتِ ) 
وَابْنُ مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ أخَاكم 1 


لا يجوز تقد العبادة على سبب الوجوب» ويجوز تقديمها بعد وجود السبب 
وقبل شرط الوجوب وتحققها". 

زكاة الفطر ها سببان: غروب الشمس آخرٌ يوم من رمضان» والوقت الموجود في 
رمضان» لقوله صلى الله عليه وسلم: "هي طهرةٌ للصائم". فمن أخرجها قبل الغروب 
بيومين او ثلاثة» فقد أتى بها متوسطة بين سببيّن"» قال القراقي: ركاة الفطر يجوز 
تعجيلها قبل غروب الشمس بيوم أو ثلاثة عندنا»... فإن قلت فهذا واجب تقدم 
على سببه فإن سبب وجوب ركاة الفطر غروب الشمس من آخر أيام رمضان أو 
طلوع الفجر على الخلاف في ذلك فالإخراج قبل ذلك إخراج قبل السبب وهو 
الإخراج قبل ملك النصاب والإخراج قبل ملك النصاب لا يجزئ فيلزم أن لا تحرئ 
الركاة المخرجة هنا. قلت: سؤال حسن غير أن ركاة الفطر لها تعلق بصوم رمضان 
فهي جابرة لما عساه اختل عنه بالرفث وغيره من أسباب النقص كما أن السجود في 
السهو جابر لما نقص من الصلاة فتأمل ذلك ولذلك ورد في الحديث أنما طهرة 
للصائم وقد تقدم الصوم فيكون إخراجها بعد أحد سببيها الذي هو الخلل الواقع في 
الصوم والحكم إذا توسط بين سببيه أو سببه وشرطه جرى فيه الخلاف بين العلماء 
بخلاف تقدمه عليهما وقي الإخراج قبل ملك النصاب تقدم عليهما فلا جرم ل يجزئ 
وهاهنا توسط وهو سبب الإجزاء". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٩١ ٤/۳(‏ 
9" انظر: ترتيب الفروق واختصارها للبَقّورِي .)١ 58-١147 /١(‏ 
(" الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١١-۲١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. 
قوله: "فهي ركاة مقبولة" أي يقبلها الله ويثيب عليها "ومن أداها بعد الصلاة" 
صلاة العيد "فهي صدقة من الصدقات" أي وليس برّكاة الفطر على ما أفهمه هذا 
السياق(» فليس ها أجر هذه القربة الخاصة. وبه قال ابن حزم» وقال: لا يجوز 
تأخيرها عن الصلاة والجمهور على خلافه وهو بالحديث أسعد(). ولهذا فالظاهر 
أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اث شتراكهما في ترك 
هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو 
مستحب فقطء وجزموا بأنحا تحزئ إلى آخر يوم الفطر, والحديث يرد عليهم. وأما 
تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق لأا ركاة واجبة» فوجب 

أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقنها. 


RR REE 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪھ عَنٍ الي يل قال: ١‏ شتتهة ف ا 
0 گر حيبت وفه: ( وت + مدق بصدّقة فَحْقَاها 


و ەر 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸١/١(‏ 
(') فيض القدير للمُئَاوي .)٦۳ /٤(‏ 

('" التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (5/ .)١١۸‏ 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)۲٠۸‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7"). 

قوله: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شاله ما صنعت ينه" . 
وقوله: إن دوأ آلصَّدَتٍ فَبعِمًا هى وَإن وها وَمْْنُوها لْقُقرَآء فهو حَيْرُ اكم 4 [البقرة: ١؟]‏ 
الآية. عند كافة العلماء أن صدقة السر في التطوع أفضل من العلانية» وتأولوا قوله: 
" فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق بمينه". أن المراد بذلك صدقة التطوع» قال 
سفيان: [إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم] قال: سوى الركاة» وهذا قول 
كالإجماع7"). وقال ابن حجر: وكان السلف يعطون زكاتم للسعاة وكان من أخفاها 
اتم بعدم الإخراج وأما اليوم فصار كل أحد يخرج ركاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل 
والله أعلم وقال الزين بن المنير لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان 
بعيدا فإذا كان الإمام مثلا جائزا ومال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى وإن كان 
المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده 
فالإظهار أولى والله أعله(. 


FRR REE 


7 - وَعَنْ عُقَبَةَ بن عَامِرٍ م ذه قَالَ: سمغث رول آله يل يَفُولُ: ( كل 
مْرِي في ظِلّ صَدَقَته حت يُفصّل بَيْنَ الاس ) رَوَاهُ إبْنُ ¿ جِبّانَ واكم . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳۲/۲(‏ 
("" انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۳/ .)٤١۱-٤۲۰‏ 
7 فتح الباري لابن حجر (۳/ ۲۸۹). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0"), 
قوله: "في ظل صدقته" يحتمل أن يكون المراد بالظل هنا: الحماية» يعني: أن الله 
تعالى يحميه من أجل الصدقة» ويحتمل أن يكون ظلًا حقيقياء بمعنى: أن الصدقة 
تجعل كالظل على رأسه»ء أيهما أولى؟ الثاني أولى؛ لأن الحقيقة هي الأصلء» والصدقة 
قد تكون ظلاء فإن الله- سبحانه وتعالى - قادر على أن يجعل المعانى أعيانًا والأعيان 
معاني» فهذه الصدقة وإن كانت عملا مضى وانقضى وهو فعل من أفعاله» لكن 
المتصدق به شيء محسوس قد يؤتى به يوم القيامة بصفة شيء محسوس» بل قد ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنمما غيايتان 
أو غمامتان» أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة» فهذا 
القرآن كلام الله عز وجل وهو فعل القارئ ومع ذلك يجعل الثواب كأغما فرقان من 
طير صواف» فهذه الصدقة يجعلها الله تعالى شيئا حسوسًا يظل صاحبها("). 


RR REE 
وڪن آي سعد آذري ء عن لبي ل يي قَالَ: ( اما ملم گا‎ ۴ 
ا تؤب على عُري ك كُسَاهُ الله من > مر أن وأا ملم أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى‎ 
جوع أَطَعَمَهُ آله من ار اة وأا مُسْلِم سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَ سَفَاُ له من‎ 


الرجيق أَلْمَخُوم ) رَوَاة أو دَاودَ وي ِسْنَادِه لين 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۲٠١/١(‏ 
(' فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (9/ .)٠١١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهادا". 

حديث أبي سعيد هذا إسناده ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني: واسمه يزيد ابن 
عبد الرحمن صدوق يخطىء كثيرا وکان يدلس(). ولكونه مدلسا لا يتقوى برواية 
عطية العوفي عن أبي سعيد ... به. أخرجه أحمد, والترمذي وقال:" حديث غريب» 
وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفا؛ وهو أصح ". قال الألباني: والعوقي أيضا 
ضعا 00 


RR REE 


4 ون ڪکيم بن رام ضيه عَنٍ آلبّيَ يل قَالَ: ( اليد آلْغليَا حبر 
الد ت ىء وَابدَأْ ن كغول, وَحَيْد آلمصدَقة ة عَنْ طهر غ وَمَنْ يَسْتَعْفِفٌ ع 
لل وَمَنْ يَسْتَغْنٍ يُعْبِه آللُّ. ] ممق عَليْهِ يه وَاللَفْظُ للْبْخَارِيَ . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 


قير في الحديث "العليا" بالمنفقة» في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن 
المسألة " اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هى المنفقة والسفلى السائلة". 


واختلف فيه على أيوب عن نافع فرواه حماد بن زيد وعبد الوارث عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر فقال فيه "اليد العليا المتعففة" . قال ابن عبد البر: رواية مالك في 


(') سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

تقريب التهذيب (ص: 585). 

7 انظر: ضعيف أبي داود - الأم (۲/ .)٠١١‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 585). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قوله "اليد العليا المنفقة" أولى وأشبه بالأصول من قول من قال "المتعففة" بدليل 
حديث طارق الحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
على المنبر يخطب الناس ويقول "يد المعطي العليا وابدأ يمن تعول أمك وأباك وأختك 
وأخاك ثم أدناك أدناك" وهذا يدل على صحة ما نقل مالك من قوله "واليد العليا 


٤ 


المنفقة" ولم يقل "المتعففة" لأن العلو في الإعطاء لا في التعفف('. 
كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ا". 

كانت اليد العليا خيرا من اليد السفلى لأن مصلحتها أخروية دائمة ومصلحة 
اليد السفلى دنيوية منقطعة("» وقوله: " وابدأ بمن تعول" دليل على أن النفقة على 
الأهل أفضل من الصدقة» لأن الصدقة تطوء» والنفقة على الأهل فريضة(؟). 
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E‏ أبي ا ( قبل يا وَسُولَ آلله: أي آلصّدَقَة أَفْضَل؛ 
خْرَعَة وَابْنُ بان م 1 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 
بناء الأحكام على الأمور الغالبة والغالب من حال البشر عدم الصبر على 
الشدة وإظهار الجزع والضجر عند إصابة المكروه قال تعالى: 3 ِد الال خُلِقٌ 


(') انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(ه /١‏ 410 494-15 ؟). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟855/5).. 

(" الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: 55). 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ .)٤۲۸‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هلوا إا مَس أَلضَّرٌ جروا وَإِذّا مَسَّهُ آَخَْيْدْ مَمُوعَ4 [المعارج: .]۲٠-٠۹‏ فأما من اختص 
بتوفيق من ربه وأوتي قوة في دينه حتى آثر مراد غيره على مراده وصبر على الشدائد 
والمكاره فحُسْنْ الإغناء منه لا يتوقف على الغنى الشرعي بل هو أحسن من الإغناء 
الصادر عن الغنى قال - عليه السلام - "أفضل الصدقة جهد المقل"'» قال ابن 
بطال: ومن بلغ منزلة الإيثار على نفسه» وعلم أنه يصبر على الفقرء ويصبر أهله 
عليه» فمباح له أن يؤثر على نفسه» ولو كان بهم خصاصة» وجائز له أن يتصدق 
وهو محتاج» ويأخذ بالشدة كما فعل الأنصار بالمهاجرين» وكما فعل أبو بكر 
الصديق» رضى الله عنه» وإن عرف أنه لا طاقة له ولا لأهله على مقارعة الفقر 
مالك فهو خير لك" وقوله: "وابدأ بمن تعول". فالإيثار بالحظوظ محمود غير 
مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام: "ابداً بنفسك 5 عن تعول" 0 
FRR‏ 


و 


لله و [ " تِصّدّقوا " فقال رَجْلْ: يا وَسُولَ 
: " تصَدّق به عَلَى تَفْسِكَ " قَال: عندي آخَرُ قَالَ: " 
" قَالَ: عندي آخَرُ قَالَ: " تصَدَّق به على خَادِمِكَ " 
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(') انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري /١(‏ 5 ١؟).‏ 
('؟ شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 6 45). 
7" الموافقات للشاطبي(؟/ 5 95). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من طرق الترجيح بين الأخبار الترجيح بالأكثر رواة . 

رواية أبي داود والنسائي التي أشار إليه المصنف جاء فيها ذكر الزوجة إلا أن أبا 
داود قدم الولد على الزوجة"» ورواية النسائي» قدمت الزوجة على الولد"» وقد 
اختلفت الرويتان» وكلاهما من رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة فيصار 
إلى الترجيح» وقد اختلف على حماد بن زيد» فقدم السفيانان» وأبو عاصم النبيل» 
وروح بن القاسم عن حماد ذكر الولد على الزوجة» وهي رواية الشافعي في المسندء 
وأبي داود والحاكم في المستدرك وص ححه. وقدم الليث ويحبى القطان عن حماد 
الزوجة على الولد» وهي رواية النسائي» وعند ابن حبان والبيهقي ذكر الروايتين معاء 
وهذا يقتضي ترجيح رواية تقديم الولد على الزوجة!؟). 
كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر . 

هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى 
والأقرب وهو أنه أمره بأن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن ولده كبعضه فإذا ضيعه هلك وم 
يحد من ينوب عنه في الإنفاق عليه. ثم ثلث بالزوجة وآخرها عن درجة الولد لأنه 
إذا لم يحد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لما من يموتحا من زوج أو ذي رحم تحب 
نفقتها عليه. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون النفقة على 
من يبتاعه وعلكه("). 


RR REE 


سبق الكلام على هذه المسألة .)١۸١/۲(‏ 
('؟ سنن أبي داود .)١15901(‏ 

7" سنن النسائي .)١5780(‏ 

() طرح التثريب قي شرح التقريب للعراقي(۷/ ۱۷۷). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟855/5).. 
11 معام السنن للخطابي (؟/ .)۸۲-۸١‏ 
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ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف . 

معلوم أن المرأة إذا أنفقت من مال روجها بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من 
العف لا يكون لها أجر بل عليها وزرء قال النووي: واعلم أن هذا كله مفروض 
في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة" فأشار صلى 
لله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام أيضا على 
ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وتي كثير 
من الأحوالء واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وبن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم 
المأذون فيها بالصريح أو العرف والله أعله(. 


RR REE 


م 
1 
6 
ا 
3 
53 
ا 
غ 
i.‏ 
5 
e‏ 
E‏ 
ك6 
1 
E:‏ 


(') سبق الإشارة إلى هذه المسألة )89/١(‏ تحت عنوان " ما يغبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد 
بقدرهاء وقد يصير أصلا مستقلا". 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ ۲۹۷). 

0" شرح النووي على مسلم (۷/ .)١١‏ 
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ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
اللمقال(). 


قوله: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" لم يخص فرضًا من تطوع. 
وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع 
ولا واجب فكأنه قال تحزئ عنك فرضا كان أو تطوعا(). ومنهم من خصه بصدقة 
التطوع لقوله: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" والولد لا تدفع إليه الركاة 
إجاعًا. وني هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من 
يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه(. 


FRR REE 


۹-وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِي آله عَنْهُمَا قال: e‏ 
الل ينال الاس حَقٌ يان يَوم آلْقِيَامَةِ لس في وَجْهه مُرْعَهُ كم ) مُتَقَقَ ع 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١٤۳ /١(‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملَقِّن .)55٠ /٠١(‏ 

() فتح الباري لابن حجر (0/ .)۳۳١‏ 

(©) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملَقّن .)٤٤١ /١٠١(‏ 
2) فتح الباري لابن حجر (0/ .)۳۳١‏ 

9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
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ديت ابن غم هذا فيه أن هذ الوعيد خض من أكثر السنسؤال. لآ هن تدر 
ذلك مهه لكن القواعدك تبين أن المتوكد هو السائل عن غى وكثرة؛ لآن سوال 
الحاجة مباح» ورا ارتفع عن هذه الف يدل على ذلك حديث أي هريرة 
التالي» إذ فيه أنه لا يجوز له أن يأخذ الركاة والصدقة أكثر من قوته» ولو أخذها 
يكون ذلك سببا لنار جهنو(". أما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا 
يعاق( ). 


RR REE 


-٠‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَة 5 تيه قَالَ: قال ر نشول آله ل ( مَنْ سَأَلَ الاس 
اموم كرا إا سال جر د تقل أ لِيَسْتَكيز ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


لفظ الأمر قد يرد ويكون الراد به الوعيد. 

لفظ الأمر قد يرد ويكون المراد به الوعيد والتهديد كقوله تعالى: أَعْمَلُوأْمَا شِنْثُمْ 
4 [فصلت: 00 ومن أمثلة ذلك قوله في حديث ا هريرة هذا: "فليستقل أو 
ليستكثر"؛ يعني: إذا علم أنه نار: إن شاء أكثر السؤال» وإن شاء أقل» هذا تمديد 
ووعيد0). ولا يختلف أهل اللغة وأهل العلم أن ماكان من ذلك على وجه التقريع 


أو الوعيد لا يسمى أمرا وإن كانت صورته صورة الأمر 


() فتح الباري لابن حجر (۳/ .)۳٤١‏ 

(') مصابيح الجامع لبدر الدين الدَّمَامِيني (9/ .)٤١۷١‏ 

7 انظر: المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين الرَيّداني (؟/ 515). 
؟) فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۳۹). 

» انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص .)١١١ /١(‏ 

9 انظر: المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين الرَيّداي (۲/ .)١١٤‏ 
انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (۲/ .)۸١‏ 
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RR REE 


-0١‏ وَعَن آلزبر بن العام هه عن الى ل فَالَ: ( لأَنْ خد أحدكم 
22 0 م 00 0 7 چ ر ا کو رر و 4 0 
حَبْلَهُ فيأتي يحُرْمَةِ آلخطب على ظهْرِهِ فَيَبيعَهَاء فیکف الله ا وَجْهَهُ حير له 


من أَنْ يَسْأَلَ الاس أَغْطُوةُ أؤ مَتَعُوهُ 1 رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 


2 


١ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 

أشار في رواية مسلم إلى العلة في تفضيل الاكتساب على السؤال وهي أن اليد 
العليا أفضل من اليد السفلى7"؛ والمكتسب يده عليا إن تصدقء وكذا إن لم 
يتصدق وفسرنا "العليا" هي المتعففة عن السؤال فقد يستدل بهذا على ترجيح الرواية 
الق فيها اليد العليا بالمتعففة؛ لأنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة لكن تبين برواية 
مسلم أن تفضيل الاكتساب هو للصدقة والاستغناء عن الناس وكما أنه لا يلزم من 
الاكتساب الصدقة لا يلرم من الاكتساب التعفف عن السؤال فرب مكتسب 
مكتف يسأل تكثرا والله أعله(). 


د د د 
5- وَعَنْ رة بن جُنْدُبٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسُول الله يخ ( الْمَسْاَلَهُ كد 
کد با آليَجُلْ وَجْهَهُ إا أن يَسْأَلَ أَلَجُلْ سُلْطَانَ أو في أَمْر لا بد مِنْهُ 1 رَوَاهُ 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 

('" فعن أبي هريرة» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: «لأن يغدو أحدكم» فيحطب على 
ظهره» فيتصدق به ويستغني به من الناس» خير له من أن يسأل رجلاء أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا 
أفضل من اليد السفلى» وابدأ ن تعول» صحيح مسلم (55 .)٠١‏ 

7" طرح التثريب قي شرح التقريب للعراقي(٤/ .)۸١‏ 
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القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج(١).‏ 

ظاهر حديث سمرة هذا: أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إِثم؛ 
لأنه جعله قسيما للأمر الذي لا بد منه("). قال الخطابي: قوله "إلا أن يسأل الرجل 
سلطانا"." أي: ولو مع الغنى يسأله حقه من بيت المال؛ لأن السؤال مع الحاجة 


دخل في قوله: " أوقي أمر لا بد منه ". فيخص به عموم أدلة تحريم السؤال!؟). 


RR REE 
باب قَسْم أَلصّدَقَات‎ 
عن أبى سَعيدٍ اَخُدْرِيَ 5ه قَالَ: قال وَمُول الله ل ( لا ت‎ - ۳ 


الى أ ا ق عل نها اتی منها قي ) زواة خد 
د وَابْنُ مَاجَهُ وَصَّحَحَهُ ااك وَأَعَِ بِالإرْسَالٍ . 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (°. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 

9 وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة وفيه «لا يحل السؤال إلا لثلاثئة ذي فقر مدقع أو دم موجع 
أو غرم مفظع» الحديث. سبل السلام للصنعاني /١(‏ 558). 

(") انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسُيُوطي /١(‏ *58). 

9) نيل الأوطار للشوكاني (4/ .)١9:7‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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حديث أي سعيد هذا رواه أبو داود من طريق عطاء بن يسار أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ... الحديث. وكذلك أخرجه مالك في «موطئه» مرسلا. 
ورواه أبو داود فر طريق عطاء عن أبي سعيد الخدري ل النبي صلی الله عليه وسلم 
بمعناه» ورواه ابن ماجه من هذا الوجه متصلاء كما ذكره ابو داود باللفظط الأول مج 
تقديم وتأخير» ورواه البزار متصاا من طريقين إلى أبي سعيد مرفوعا» ورواه أحمد 
فصحح الثاني طائفة؛ وصحح طائفة الأول» وجمع البيهقي طرقه» وفيها: أن مالكاء 
وابن عيينة (أرسلا) وأن معمراء والثوري (وصلا) وهما من جلة الحفاظ المعتمدين؛ 
والصحيح إذن أن الحكم للمتصل كما صرح به أهل هذا الفن والأصوليون(. 

تبدل الملك يوجب تبدل العين حكماء وهذا لأن تبدل الملك صفة له وتتبدل 
الصفة بتبدل العين شرعاء وإن كانت العين واحدة في أصلها(؛ كما عرف من 
حديث بريرة من قوله عليه الصلاة والسلام "هو عليها صدقة ولنا منها هدية" مع 
أنه عين اللحوا؟). وهكذا حديث أبي سعيد هذا فإن الأصل أن الصدقة لا تحل 
لغني واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصور من ذلك ومنها: أن يكون 
سبب أخذه لما طريقا آخر غير الصدقة كشرائها أو إهداء المتصدق عليه منها 


فتكون بذلك قد خرجت عن كوكا صدقة(), 


('؟ انظر: البدر المنير لابن الملقن (۷/ .)۳۸٤-۳۸۲‏ 

("') مجلة الأحكام العدلية لمجموعة من المؤلفين (ص: ۲۸). 

7 الكافي شرح البزودي لليتغتاقي .)٤١۸ /١(‏ 

9) فتح القدير للكمال ابن الحمام (5/ ۳۷۹). 

(: انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف- معاصر -٠۷١ /١(‏ 
5/). 
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كل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير'. 

مفاد القاعدة: أن المسلم إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل خير مالي غير 
مفروض وأباحه للناس جاز أن يتناول منه الغني والفقير لاستوائهما فيه(". 
كالسقاية. وكذلك لو جعل خانا لنزول الناس فيه» أو مقبرة يقبر فيها موتى 
المسلمين فإنه يسكن خانه الغنى والفقير» ويقبر في مقبرته الغنى والفقير". وهكذا 
لمياه المسبّلة في المساجد والطرقات يجوز أن يشرب منها الغني والفقير» لأا قربة 
إباحة. وكذلك وضع علب المناديل الورقيّة في المساجد فهي مباحة للغني والفقير). 


2 


4 4 وَعَنْ عُبَيْدٍ الله ن عدي ن آَخْيَارِه ( أَنَّ َجُلَْنِ حَدََّاه امم اتب 
رول الله ل يَسأَلَانِهِمِنَ آلصدَقَةِ فَقَلَب فيهما لَص فَرَآهْمَا جَلْدَيِْ فَقَالَ 
'إِنْ مء ولا حط فيها لِعََ» ولا لوي مكتسب". ) رَوَاهُ أحْمَدُ وفوا 
وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائئُ 


تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر(*). 

مفاد القاعدة: أن المال الذي يمكن أن يكتسبه الإنسان بجهده وعمله وقوته 
ينزل - في الغنى ودفع الحاجة - منزلة المال الحاضر الموجود والذي يعتبر صاحبه غنيًا 
به فلا تحل له الركاة ولا الصدقة؛ فالاكتساب ينزل منزلة المال الحاضر في كثير من 


0 شرح السير الكبير سی (ص: .)۲٠۲۲‏ 

(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 4/857). 

0 شرح السير الكبير للسسزكسيّ (ص: ؟7١5).‏ 

() انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 4/801 ). 
(:) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١8١‏ 
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المسائل. منها: الفقر والمسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال ويدل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الركاة: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكدبين 10 
العمل بالظن الراجح متعين" 

قوله: "إن شتتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب". يدل 
على أن من ادعى أنه فقير أو مسكين جاز أن نعطيه من غير إقامة البينة على الفقر 
والمسكنة, إذا دلت ظواهره على باطن حاله» ولو توقف في دفع الفرض إليه على 
إقامة البينة كان ذلك أحوطء» لحديث قبيصة بن المخارق التالي فإن فيه "ورجل 


أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة "(4). 


RR REE 
-وَعَنْ قَييصَّة بن مَُارِقٍ اللاي ڪه قَالَ: قال وَسُولَ أله يخ ( إن‎ ٥ 
الْمنالة لا تل إلا لحد تلائة: رل تحمل حال فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَهُ حَىّ‎ 


2 o 


يُصِيبَهَاء م مسك وَل أصَابتة جَائِحَةٌ اجْتَاحَت ماله فَحَلَتْ لَه آلْمَسأً 


حَىَ يُصيب يُصِيب فَوَامًا من عيش» وَيَجْنْ أَصَا بَتَهُ فاقة حَقَّ يَقُومَ ثلاثة من ذوي 
ی بن قو لَقَدْ أَصّابَتْ فلاا فَاقة؛ فَحَلَتْ لَه آلْمَسْأَلَةُ حم يُصِيب قوم 


(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ 455). 

القواعد للحصي (/ .)4٦‏ قال ابن الملقن: تنزيل الاكساب تنزيل المال العتيد » وعدم تنزيله في صور. 
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (۲/ .)١78‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1۳۸/۲). 

؟) انظر: الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الوَيْني (۳/ 8-175؟١).‏ 
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وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط يما 
الاستدلال. 

حديث قبيصة هذا: محمول على أن يسأل الزكاة من ليس أهلا اء وذلك من 
الطلب امحرم» وقد سأل جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
فلم ينكر عليهم الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين» ولكن يجاب عن ذلك 
با وقائع أحوال» ولعل الرسول والصحابة شاهدوا من ضعف السؤال وقرائن 


الأحوال ما يجوز لحم السؤال("). 


FRR REE 


0 ys وف‎ 


تغير الفتوى, واختلافها سب تغر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد". 

من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل©, لأنه بتغير الأزمان تتغير 
احتياجات الناس» وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف 


)0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (54/۲). 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ 8١؟).‏ 
(") إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (4/ 7910). 

(©) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)57١‏ 


400° 
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والعادة تتغير الأحكام. فمثلاً أفتى أبو حنيفة ومالك بجواز دفع الرّكاة للهاشمي مع 
ورود الحديث بالمنع لما تغيرت الأحوال واختل نظام بيت المال وضاع حق الحاشميين 
منه أفتيا بذلك» دفعاً للضرر عن هذه الطائفة» وحفظاً لما من الفقر ومذلة 
الحاجة("). فيجوز في هذا الزمان وإن كان ممتنعا في ذلك الزمان9"» وروى أبو عصمة 
عن أبي حنيفة أن الصدقة تحل لبني هاشم» وفقيرهم فيها كفقير غيرهم» ووجهه أن 
عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وقسمتها وإيصالها 
إلى مستحقهاء وإذا ۾ يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض» عملا بمطلق الآية 
سالما عن معارضة أخذ العوض» وكما في سائر المعاوضات» ولأنه إذا م يصل إليهم 
واحد منهما هلكوا جوعاء فيجوز لهم ذلك دفعا للضرر عنهم. وقال ابن تيمية: 
بنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لحم الأخذ من الركاة وهو قول القاضي 
يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل 
حاجة وضرورة!*). 

فدفع الركاة لبي هاشم مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أتما لا تحل 
لحم وكان القول بذلك اعتماداً على دفع حاجة الفقر عنهم وسد خلة امحتاج منهم» 
وسد خلة امحتاج مصلحة شهدت لما نصوص الشرع وقواعده العامة(). 


RR REE 


(') درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر .)٤١ /١(‏ 

(") المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد الَا ص .)١87(‏ 

7 فتح القدير للكمال ابن الحمام (؟/ ۲۷۲). 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي »)١١١ /١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة 
الخالق وتكملة الطوري (۲/ 557).» الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (؟/ .)٠٠٠١‏ 

7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ 910/9). 

الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد بن محمود الشنقيطي-معاصر (ص: 4 78). 
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40 - وَعَنْ جْبَيْرِ بن مُطعِم 5ه قال: ‏ مَشَبْتْ أنا وَعْفْمَانُ بُ عَفَانَ هه 


إلى آي جل فف رشو ول آل َعْطَيْت بي الْمُطلِبٍ من س حير وتَرَكْعناء 


يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» لوقوعه في الكتاب 
والسنة» من ذلك قوله تعالى -في خمس الغنيمة-: ا... وَلِذِى أَلْقْرَيَ ...4 [الأنفال: .]4١‏ 
وأراد: "بني هاشم" و"بني المطلب" ولم يبينهم» فلما منع "بني نوفل" و'بني عبد 
شمس": سّيْلَ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إنا وبني عبد المطلب لم نفترق 
في جاهلية ولا إسلام"". وللبخاري "فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد". 
ولم يقل بيان إِجْمَالٍ مُقَارِنِء ولو كان لنقل» والأصل عدمه(". 


RR REE 


- وَعَنْ آي افع ذه [ أن آلبِيَ ل بعت رجلا عَلَى ألصَّدَقَة مِنْ ب 
روم فََالَ لي رافع: إمنخنني, فإك تُصِيبْ نه فا قَال: حى 1 ي 25 
فَأَسْأَلَهُ. فاه فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " مَوْلَ آلْقَوْمِ من أَنْفْسِهمْ, وإ لا نحل لتا آلصّدَقَةُ 


و £ 9ر 


: 1 راه امد اللات وَابْنْ خْرَعَة وَابِنْ حبًانَ . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ٠/۳(‏ ۸۹). 
('" انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 4ه-/810ه). 
7 انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ ٤‏ 5 4). 


10۷ 
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يجوز الاقتصار على المقدمات إذا فهمت النتيجة من السياق. 

من فوائد هذا الحديث: أنه جوز الاقتصار على المقدمات إن لم تذكر النتيجة 
إذا فهمت من السياق؛ لأن ذكر النتيجة- وقد فهمت من السياق- لا يفيد إلا 
التطويل» كيف ذلك؟ قال: "إن مولى القوم من أنفسهم" هذه مقدمة أولى» و"إنما 
لا تحل لنا الصدقة" هذه مقدمة ثانية» والنتيجة: "فلا تحل لك الصدقة"»؛ لا حاجة 
لذكرها إذا كانت معلومة من المقدمات؛ لأن ذكر النتيجة بعد العلم يعتبر تطويلًا لا 
فائدة منه؛ فلهذا نقول: إن ما يزعزع به المنطقيون من تلك المقدمات والنتائج 
الطويلة العريضة أكثرها لا حاجة إليه(. 

eee 


۹-وعَن سال بْنِ عَبْدِ آله بْنِ عُمَرَ عن أبيه؛ ( أن رَسُولَ الله يل گان 
يُعْطِي عْمَرَ الْعَطَاءَ فَيَقُولٌ: أغطه أَفْفَرَ مني فَيَقُول: "ذه فَتَمَوَلَهُ 5 أو تَصَدَّقٌ 
به وما جَاءَكَ من هذا آلْمَالِ وَأَنْتَ عير شرف ولا سَائل فَخُذْهُ وَمَا لا فلا 
تُتْبِغْهُ نَفسَكَ". ) ر رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 0 


الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف(") 

لا بد من كون المفضول مشاركا للمفضل فيما ثبت فيه التفضيل فيقال: الخبز 
أغذى من السويق» والعسل أحلى من التمر. ولا يقال: الخبز أغذى من الماع ولا 
الماء أروى من الخبز. فإن ورد لفظ التفضيل دون ظهور مشاركة قدّرت المشاركة 


() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 517 .)١‏ 
00 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۰ /١‏ 1619). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بوجه م(". وتي هذا الحديث دليل على أن عمر رضي الله عنه من الفقراء لقوله: 
"أفقر مني"» فهذا اسم تفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف 
مع زيادة المفضلء هذا هو الأصلء وقد يختل هذا الأصل. فقد جاء" أفعل"» 
وليس هناك اشتراك» كقوله تعالى: لِأَصْحَبُ اة يَرْمَيذٍ حير مُسَْفَرَا 4 [الفرقان: ؟]. ولا 
خير في مستقر أهل النار9". 


RR REE 


( كقوهمم في البغيضّين هذا أحب إلي من هذاء وقي الشرين هذا خير من هذاء وف الصعبين هذا أهون من 
هذاء وني القبيحين: هذا أحسن من هذاء بمعنى أقل بعضا وأقل شرا وأقل صعوبة وأقل قبحا. ومنه قوله تعالى: 
# ر 3 الفدة لع إل مِما يَدْعُونَيَ ليه 4 [يوسف: ۳۳] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم 
على جمرة خيرٌ له من أن يجلس على قبر". شرح التسهيل لابن مالك (9/ 4 ه-هه). 

(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ .)١57-151‏ 

7 البديع في علم العربية لابن الأثير (۱/ 85؟). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٠‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قال: قال رَسُول آله ي ( لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ 
گان يَصُومُ صوْمًاء فَلِيَصْمْهُ £ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . 


6 ەر 


سد الذرائع. 

قد يأ النهى عن بعض الأفعال لكلا يتخذ ذريعة إلى منوع» كالنهي عن تقدم 
شهر رمضان بصوم يوم أو يومين("» فعلم بهذا أن المراد بالحديث غير التطوع حق 
لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومھہ". 
دليل التخصيص قد يكون متصلاً بالنص العاه!؟). 

المشهور من قول الأصوليين أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه» فمن 
فروع ذلك: تخصيص الحديث الصحيح وهو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد 
عصى أبا القاسم بحالة إفراده وعدم اعتياده فإن ضم إليه يوما قبله أو اعتاد صوم يوم 
الاثنين مثلا فوافق يوم الشك يوما قبله لم يحرم لأن الحكمة فيه إيهام أنه من رمضان 
وذلك يزول بما ذكرناه وهذا إذا لم نقل بالوجه الذي ص ححه النووي وهو حرم 
الصوم بعد انتصاف شعبان فإن قلنا به لم يفد الانضمام شيعا. 


FRR REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١۸١/۲(‏ 

(" انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ 285 79:80:85). 

("" انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للبارعي وحاشية الشلبي »)۳١١ /١(‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (۲/ ۳۸۲) 

9) سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۷/۲(‏ 

انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسْئوي (ص: 106«-0"). 
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-0١‏ وَعَنْ عكار بن يَاسِرٍ 4 قال: ‏ مَنْ صَام ليَوْمَ لذي يُفَك فيه 


yT‏ يي تَعْلية ا وَوَصَلَة ااه وة 


إبْنُ خْرَّعَة وَابْنُ حِبّانَ 


قول الصحابي " أمرنا بكذاء أو غينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند 
أصحاب الحديث. 

قول عمار بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه» فقد عصى أبا القاسم 
صل الله عليه وسلم ". هذا ظاهره أن له حكم الرفع» ويحتمل أن يكون موقوفا 
لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر 
الإجماع على أنه مسند". لأن في ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نمي 
عن صوم يوم الشكء لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نمي النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه» أو بترك ما أمر به . 
يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب!*) 

صوم يوم الشك دائر بين التحريم والندب فتعين الترك إجماعا على هذا التقديرء 
وإنغا قلنا إنه دائر بين التحريم والندب؛ لأن النية الجازمة شرط وهي هاهنا متعذرة» 
وكل قربة بدون شرطها حرام فصوم هذا اليوم حرام فإن كان من رمضان فهو حرام 
لعدم شرطه» وإن كان من شعبان فهو مندوب فقد تبين أنه دائر بين التحريم والندب 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١١/۲(‏ 

(" النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 570). 

("" انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشّريف اليَلِمْسَانِ (ص: 514"). 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (١/8/؟؟).‏ 


۹۱ 
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لا بين الوجوب والندب» وهذا هو الفرق ونما يدل على تحريمه ما ورد في الحديث 
"من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاس" 
RRR‏ 


5 


5 وَعَن ابن عُمَرَ رضي أله عَنْهُمَا قال: سمغت رَسُول آله يله يَقول: 
( إِذَا رََيْكمُوهُ فَصْومُواء وَإِذَا َأَيْثْمُوهُ فَأَفْطِرُوء فَإِنْ غم عَلَيَكُمْ فَاقَدُرُوا لَهُ ) 


وَلِمُسْلِم: ( إن أغي عَلَيِكُمْ فافذزوا له ثلانين ) . 
وَلِلْبْخَارِيَ: ! فَأَكْملُوا العدَّةَ تلان ) . 


۳ - وَلَهُ في حَدِيثِ أي هُرَبْرَةَ 4 [ فَأَكْمِلُوا عِدَةَ سَعْبَانَ ائِينَ ) . 


المتابعة التامة والقاصرة. 

المتابعة على مراتب: إن حصلت للراوي نفسه؛ فهي التامة» وإن حصلت 
لشيخه فمن فوقه؛ فهي القاصرة. ويستفاد منها التقوية('). ومثال ما اجتمع فيه 
المتابعة التامة والقاصرة والشاهد. ما رواه الشافعي في " الأم "» عن مالك» عن عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع 
وعشرونء فلا تصوموا حت تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين", فهذا الحديث بهذا اللفظ» ظن قوم أن الشافعي تفرد به» عن 
مالك» فعدوه في غرائبه ؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسنادء بلفظ: "فإن 
غم عليكم فاقدروا له"» لكن وجدنا للشافعي متابعاء وهو عبد الله بن مسلمة 


© انظر: الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ ۱۸۷). 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: 74-17). 


۹۲ 
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القعني» كذلك أخرجه البخاري عنه» عن مالك» وهذه متابعة تامة» ووجدنا له 
متابعة قاصرة في صحيح ابن خزعة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن 
زيد» عن جده عبد الله بن عمر "فأكملوا العدة ثلاثين"؛ وفي صحيح مسلم من 
رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر بلفظ: "فاقدروا ثلاثين"؛ ووجدنا له 
شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين» عن ابن عباس» عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر بلفظه سواء» ورواه 
البخاري من رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة» بلفظ "فإن أغمي عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين"؛ وذلك شاهد بالمعن (. 

الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 


فسر ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فأقدروا له"» بأن عادة الشهور من تسع وعشرين أو ثلاثين» 
فأوجب صيم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الحلال تلك الليلة» وكانت السماء 
مغيمة") وإنغا لم يرجع الشافعي إلى تفسيره ذلك وأوجب استكمال الثلاثين سواء 
الليلة المغيمة أو الملصحية؛ لأن الإجماع لم يقم على أن المراد أحدهماء بل جاءت 
الروايات كلها مصرحة بخلاف روايته» كخبر أبي هريرة» وابن عباس أن المراد 
استكمالهن ثلاثين لا العدة المعتادة0. 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۱/ 588-18؟). 
7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

(" عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه» 
ولا تفطروا حتى تروه» فان غم عليكمء فاقدروا له " قال نافع: فكان عبد الله " إذا مضى من شعبان تسع 
وعشرون» يبعث من ينظر فإن رئي فذاك وإن لم ير» ولم يحل دون منظره سحابء ولا قتر أصبح مفطراء وإن 
حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما ". مسند أحمد ط الرسالة .)٤٤۸۸(‏ 


9) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ ۲۸۸). 
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تعلق الحكم بامحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة(". 

علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير 
واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله: "فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين" ولم يقل فسلوا أهل المساب والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء 
يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم". وعليه فلا عبرة بقول المؤقتين 
في وجوب الصوم على الناس/ 
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غ6 5- وَعَنِ ابن عُْمَرَ رضي اله عَنْهُمَا قال: ( تَرَاءَى ا لاسن الالء 
فَأَخْبرث رَسُولَ الله يه أن راه فَصَامَ وأَمَرَ آَلنّاسَ بِصِيَّامِهِ 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَصخَحَه ابن حبًان» راکم 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


حديث ابن عمر هذا حجة في قبول شهادة رجل واحد في الصيام!*» وإذا 
قلنا: إن الرؤية 7 تثبت بالخبر في حق من لم يره» فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ - 


00 تقدم الكلام على هذه المسألة .(TAT/Y)‏ 

(') وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم قال 
الباجي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم وقال بن بزيزة وهو مذهب باطل فقد نمت الشريعة عن الخوض في 
القليل. انظر: فتح الباري لابن حجر .)١7107 /٤(‏ 

("" انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للحَصّكّفِي (ص: 54 »)١‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد امحتار) (۲/ ۳۸۷). 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(: انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(5/ .)١١5‏ 
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أعني: هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم 
لكل بلد رؤية؟ - فيه خلاف» فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا 
ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الملال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي 
أفطروه وصامه غيرهم» وبه قال الشافعي وأحمد. وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية 
لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية» إلا أن يكون الإمام يحمل 
الناس على ذلك» وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالكء وأجمعوا أنه لا 
يراعى ذلك قي البلدان النائية كالأندلس والحجاز. والسبب قي هذا الخلاف: تعارض 
الأثر والنظر. أما النظر: فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب 
أن يحمل بعضها على بعض لأنما في قياس الأفق الواحد. وأما إذا اختلفت اختلافا 
كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. وأما الأثر: فما رواه مسلم عن كريب 
أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام فقال: قدمت الشام فقضيت 
حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام» فرأيت الحلال ليلة الجمعة» ثم قدمت 
المدينة في آخر الشهر فسألي عبد الله بن عباس» ثم ذكر الحلال فقال: متى رأيتم 
الحلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما 
أو نراه» فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرنا النبي - عليه الصلاة 
والسلام -. فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد» والنظر يعطي 
الفرق بين البلاد النائية» وبخاصة ما كان تأيه في الطول والعرض كثيرا("). 
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يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه("). 


حديث ابن عباس هذا أخرجه أصحاب الستن الأربعة عن ماك عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف» وقد روي عن عكرمة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء انتهى. ورواه النسائي مرسلاء ومسنداء وذكر أن 
الممسل أولى بالصواب» وأن سماكا إذا تفرد بشيء لم يكن حجة» لأنه كان يلقن 
فيتلقن» انتهى. ورواه مسندا ابن حبان في "صحيحه"”, والحاكم في "المستدرك'2 
وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه("). 


قال ابن الملقن: وأما رده بالإرسال فقد علم ما ق تعارض الوصل والإرسال» ولا 
شك أن الوصل زيادة» وهي من الثقة مقبولة» لا جرم ص ححها ابن حبان 
والحاكم. وقال النووي: وطرق الاتصال صحيحة وقد سبق مرات أن المذهب 
الصحيح أن الحديث إذا روي مرسلا ومتصلا احتج به لگن مع من وصله زيادة 
وزيادة الثقة مقبولة!؛). وفي إطلاق هذه القاعدة نظرء لأن المتأمل في صنيع الأئمة 
أن الأمر راجع إلى القرائن سوء كانت في الراوي أو في المروي وموقف الأئمة من 
هذه الزيادة. والله أعله(. 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 
("© انظر: نصب الراية للزيلعي (۲/ .)٤٠١‏ 
7 البدر المنير لابن الملقن /١(‏ 547). 
؛) المجموع شرح المهذب للنووي (5/ ۲۸۲). 
)0 التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (۷/ .)٦۳‏ 
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وللدًارقطن: ا 050 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه. 

ورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعينه يقتضي فساده شرعا عند الأئمة 
الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين. واحتج الشافعي- رضي الله عنه- بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"» ونحو ذلك. قال: 
ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل؛ لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة» 
وإنما أراد نفي حكمه. فإذا وجد الفعل على الصفة المنهي عنها لم يكن له حكم. 
فوجوده كعدمه وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده وكان الفرض الأول على عادته) 

ke 

- وَعَنْ عَائْقَةً رضي أله عنها قَالَتْ: لو عا ا ذات 
يَوْم. فَقَالَ: " هَل عِنْدَكُمْ شَيْءْ؟ " قُلَنا: لا. قَالَ: " فَإِيَ إِذَا صَائمٌ " ثم ا 
يَوْمَا آخَرَ فَقُْنَا: أفدي لا حَيْسء فَقَالَ: " اريه فَلَقَدْ أَصْبَحْتْ صَّائمًا " 
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فأكل ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


() تقدم الكلام على هذه المسألة(١/ )٩۲‏ تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 
('" انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)۸۸-۸٤‏ 
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النفل أوسع من الفرض. 

الشارع يتسامح في النوافل» والتطوع أكثر ما يتسامح في الفروض -على أن 
الجميع لا يخرج عن مبدأ اليسر- فيصح في النفل مالا يصح في الفرض من جنسه» 
لكون النافلة أخفض درجة من الفرض» ومن أمثلة ذلك الأحاديث الدالة على جواز 
صوم التطوع بنية من تار وعدم جواز ذلك ني الفرض -وهو قول كثير من العلماء- 
»> وجواز إفطار الصائم تطوعا من غير عذر وعدم جواز ذلك قي الفرض ومنها: 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي النبي صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلنا: لا. قال: "فإني إذن صائم"» ثم 
أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: "أرينيه فلقد أصبحت 
صائما" فأكل". فالحديث دال على الأمرين معا("). 
الندب لا يلزم بالشروع7"). 

لا يلزم المندوب بشووع بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه. وذلك: لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم: "كان ينوي صوم التطوع» ثم يفطر" رواه مسلم وغيره. 
فقوله "فلقد أصبحت صائماء فأكل" هذا يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم 
القضاء مرتب على وجوبه فلا يجب واحد منهمال". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۸٤/۲(‏ 

انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر (۲/ 47 5- 
هعه). 

شرح مختصر الروضة للطوقي .)۳٤۸ /١(‏ ومحل الخلاف غير حج وعمرة» لوجوب مضي في فاسدهما فإتمام 
صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه. مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار .)5٠١ /١(‏ 

(؟) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ 01 5). 

فتح القدير للكمال ابن امام (۲/ .)١١١‏ 
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- 


( أن وَسْولَ الله يك قالَ:‎ 5 SN 
ك فق عل‎ 


م 


سد الذرائع() 

البي صلى الله عليه وسلم تى عن صوم يوم الشكء وما ذاك إلا لئلا يتخذ 
ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» وكذلك حرم صوم يوم العيد تمييزا لوقت 
العبادة عن غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى» ثم 
أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور» كل هذا سدا للباب 
المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه() 
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ا وغن اتس بن مال ڪه ت قال: 
آلسَحْورٍ بَرَكَةَ ]1 مُتََقْ عليه 


عن)ة 
ذا C‏ 
5 )5 
رمخ 
1 
سحا 
Ê‏ 
5 
00 
Gn‏ 
û.‏ 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة فا" . 


00 سبق الكلام على هذه المسألة (۸°/۲(. 

(" انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 35-577 ). الموافقات للشاطبي(؟/ .)۸٤‏ 

7 تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 
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الأصل ف الأمر الوجوب إلا بصارف» وهذه القاعدة صحيحة إذا فُّقَه الصارف. 
مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم "تسحروا فإن في السحور بركة"» وذكر 
ايا أنه فرق ٠ون‏ المسلميق وب قي اسان رة توا طا الام 
الوجوب ولكنه محمول على الندب هنا لأن التي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
واصلواء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور. 
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1 وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامِرٍ لضي ضيه عَنٍ الي يل قال: إ إِذَا أَفْطَر 
أَحَدَكُم فَلْيْفَطِرْ عَلَى تر فَإِنْ 1 يد فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍء فَإِنَهُ طَهُورٌ ) روَا 
اة وَصّحَّحَهُ ابن رة وان حبّان وَالْحَاكُمْ . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها" . 

قوله: "فليفطر على تمر" الأمر فيه للندب» قال البخاري في "صحيحه": باب 
e sS‏ 0 00 
فاجدح لنا ... ")» د تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له e‏ 


(') فقال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"» ومع ذلك حكي الإجماع على أن السحور 
ليس واجباً. انظر: شرح رسالة رفع ملام عن الأئمة الأعلام -يوسف بن محمد الغفيص-معاصر (۸/ 37 
بترقيم الشاملة آليا). 

0 انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (5/ ۲۸). وقد أخذ البخاري من الوصال أن السحور ليس 
بواجب» فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لا. انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 
8). 

(") تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

() مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى للأثيوبي .)17١ /٠١(‏ 
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الرآبر 3" قال ابن حدر ولعل الارن ا ار إل آنا الأمرك ق وله "من وج قرا 
فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء" ليس على الوجوب» وقد شذ بن حزم 
فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء("). 
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37 


۲ وَعن آي هرر چ 4ق [ می رول اله كلا عن لوال فقال 
رَجُلٌ من الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَكَ يا رَسُولَ الله واصل؟ قَالَ: " وَأَيكُمْ مثلي؟ ِي أبيث 
يُطْعِمُني ري وَيَسْقِيني ". فَلَمَا 0 ن يَنْمَهُوا عَنِ آلْوصَالٍ وَاصّل بم يما م 
يَؤْمَا م راا الالء فَقَالَ: " لَوْ تأخَرَ الال ارذنگہ ' كَالْمْئكِلٍ َم جين أَبَوا 
أن يَنتَهُوا 1 فق عَلَيْه 
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الخصوصية لا تد تنبت إلا بدلیل". 

سبق بيان أن الأصل في أفعال البي صلى الله عليه وسلم أنما تشريع لجميع 
الأمة» وليست خاصة به» إلا إذا دل دليل على اختصاصه به -كوصاله الصوم- 
فهو مختص به اتفاقا). فقد نى عن الوصال ثم واصل فقيل له: نميت عن الوصال» 
ونراك تواصل فقال "إني لست كأحدكم إن أظل عند ربي يطعمني» ويسقيني" فبين 
أنه ليس يريد بفعله بیان الحکم. فأقرهم على ما فهموه من مشاركتهم له في 
الحكم» واعتذر بعذر يختص به 
(' وزعم الداودي أن معنى قوله اجدح لي أي احلب وغلطوه في ذلك. فتح الباري لابن حجر (5/ .)١517‏ 
0) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ ۱۹۸). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)5١59/5(‏ 
9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۱/ ۳۲۹-۳۲۸). 


المستصفى للغزالي (ص: 55 ؟). 
9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 0/ا١).‏ 


۹۷۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد(. 


التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب لا في وصفه ما دامت أركانه 
وشروطه مستوفاة» فهو فعل حكمه الشرعي ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة 
ولكن اقترن به عارض جعله محرما كالصلاة في ثوب مغصوب» وصوم الوصال» وغير 
ذلك لما عرض له التحريم لعارض» فليس التحريم لذات الفعل ولكن لأمر خارجي» 
أي أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضرة» ولكن عرض له واقترن به ما جعل فيه 
مفسدة أو مضرة. فهو في ذاته مشروع فيصلح سبباً شرعياً وتترتب عليه آثاره» لأن 
التحريم عارض له ولیس ذاتيا0). 

على أنه قد أختلف في المنع المذكور فقيل على سبيل التحريم وقيل على سبيل 
الكراهة وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه ومن حجتهم أنه صلى 
الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله 
فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة هم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثهاء 
ا بأن قوله "رحمة لهم" لا بمنع التحريم فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم وأما 
مواصاته بهم بعد نميه فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا فاحتمل منهم ذلك لأجل 
مصلحة النهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي وكان 
ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم 
منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك والجوع الشديد ينافي ذلك وقد 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟//571). 
00 انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ط مكتبة الدعوة (ص: .)١١ 5-11١‏ 


1۷۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صرح بأن الوأصال يختص به لقوله "لست ق ذلك مثلكم" وقوله ا 


E 
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الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان. 

الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه» ولهذا قال 
الشافعي: الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تحب الإعادة» ومنه الصلاة في الدار 
المغخصوبة. وكذا صوم المغتاب عند القفال والماوردي7"). قال ابن تيمية: الإجزاء 
والإثابة يجتمعان ويفترقان» فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر وهو السلامة من ذم 
الرب أو عقابه. والثواب الجزاء على الطاعة. وليس الثواب من مقتضيات جرد 
الامتغال بخلاف الإجزاء؛ فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به لكن هما مجتمعان في 
الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. وقد يفترقان فيكون 
الفعل مجزئا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب كقوله صلى الله عليه 
وسلم: " رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش 7" , وقوله صلى الله عليه 
وسلم "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" 
فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم وقد اشتمل 


.)5١5-5٠05 /٤( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)؟١‎ /۲( البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي‎ 9 


(') مسند أحمد ط الرسالة (88257) عن أبي هريرة. 


تف 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت الذمة للامتثال ووقع 
الحرمان للمعصية. وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصا عن الشرائط 
والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. 


RR REE 


5- وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اله عَنها قَالَتْ: ( گان رَسُولَ الله 4 يبل وَهُوَ 
صَائِم وَيُبَاشِرُ وَهْوَ صَائِمْ ولك أَمْلكُكُم لإزبه ] ممق عَلَيْه وَاللَفْظ لِمُسْلِم. 


وراد في روَايَة: ( في رَمَضَانَ ) . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

قوطها "ولكنه كان أملككم لإربه" أشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكا 
لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم» وقد ثبت عن عائشة صريحا إباحة 
ذلك وهو ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق سألت عائشة ما يحل 
للرجل من امرأته صائما قالت "كل شيء إلا الجماع"» فيجمع بين حديث الباب 
وبين قولها "إنه يحل له كل شيء إلا الجماع" بحمل النهي هنا على كراهة التنزيه فإتحا 
لا تنافي الإباحة» ويدل على أنما لا ترى بتحريمها ولا بكونما من الخصائص ما رواه 
مالك في الموطأ عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أا كانت عند عائشة 
فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت له عائشة ما 
بمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها قال أقبلها وأنا صائم قالت نعه(). 


(() انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ 908). 
7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر .)١50-١ 59 /٤(‏ 


47: 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تببين القرات الد 
نقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريم القبلة والمباشرة للصائم واحتجوا بقوله تعالى: 
ل أل بَشِرُومنَ 4 [البقرة: 187] الآية فمنع المباشرة في هذه الآية تحاراء والجواب عن 
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة تما 
فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها والله أعله7"). 
000 
6- وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنهما؛ ‏ أن الئي يل اخْتَجِمَ وهو حر 
وَاحْمَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ 1 رَوَاهُآلْبْخَار 
5- وَعَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَؤْسٍ هه [ أن رَسُولَ الله يك أتى على رَجُلٍ بالبقيع 
وَهُوَ يْتَجِمُ في رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ آلَْاجِمْ وَالْمَحْجُومُ 1 رَوَاهُ آلحَمْسَةُ إل 


الذي وَصَّحَحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خْرَمَةَ وَابْنُ جِبَّانَ . 


يُعرف النسخ بأن يكون في الحديث ما يدل على تأخر أحد الخبرين7”. 


يُعلم النسخ بمعرفة التاريخ للواقعتين» كحديث شداد بن أوس أنه قال: أفطر 
الحاجم وا محجوم". قال الشاشي: هو منسوخ بحديث ابن عباس: "احتجم وهو حرم 
صائم"» أخرجه مسلم. فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشرء 


وق بعص طرق حديث شاد أن ذلك كان في ي زمن الفتح» وذلك سنة مان0 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟5).‏ 
انظر: فتح الباري لابن حجر .)١5١ /٤(‏ 


() سبق الكلام على هذه المسألة 4/١(‏ ١؟).‏ 
“ انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 5؟5). عن شداد بن أوس قال: كنا مع النبى صلى الله 


وسلم زمان الفتح» فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضانء فقال وهو آخذ بيدى: "أفطر 


17o 
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ولأبي داود "لمان عشرة خلت من رمضان". ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يدرك رمضان بعد حجة الوداع» فلا بد أن يكون قوله قبل فعله(". 

قال بن حزم صح حديث أفطر الحاجم وا محجوم بلا ريب لكن وجدنا من 
حديث أبي سعيد "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده 
صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر 
بالتجامة سوا گات اجا أو" و 


RR REE 


هَذَانٍ ", م رخص الى ي بَعْدُ في الْْجَامَةٍ للمائم وَكَانَ أَنسْ يْتَجِمُ وَهُو 
صَائِمْ 1 رَوَاهُ آلدارقطيْ وَقَوَاهُ 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به 4). 
هذا الحديث حديث منكر لا يصلح الاحتجاج به» لأنه شاذ الإسناد والمتن» وم 
يخرجه أحد من أئمة " الكتب الستة ٠"‏ ولا رواه الإمام أحمد ابن حنبل في "مسنده" 


الحاجم والمحجوم". السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۸۳۷۳). وص ححه الألباني انظر: التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان (5/ 1ه"). 

)١(‏ عن شداد بن أوسء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع» وهو يحتجمء وهو آخذ بيدي 
لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». سنن أبي داود (5579). 

('" أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر (۲/ .)5١9‏ 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ ۱۷۸)» المحلى بالآثار لابن حزم (4/ ۳۳۷)» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل .)۷٤ /٤(‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


۹۷٦ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ولا الشافعي ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة» ولا يعرف في الدنيا أحد رواه 
إلا الدارقطني عن البغوي!(). وذكر ابن القيم في تمذيب السنن أن حديث أنس في 
قصة جعفر هو من رواية خالد بن مخلد عن بن المثنى قال الإمام أحمد خالد بن مخلد 
له مناكير قالوا ونما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل 
الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح ولا أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده 
وكونه في الظاهر على شرط البخاري» قالوا وأيضا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام 

خيبر أو آخر سنة ست وأول سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد الفتح 
فصام مع النبي رمضانا واحدا سنة سبع وقول النبي أفطر الحاجم والمحجوم بعد ذلك 
في الفتح سنة تمان فإن كان حديث أنس محفوظا فليس فيه أن الترخيص وقع بعد 
عام الفتح وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر وعلى هذا فقد وقع الشك في 
الترخيص وقوله في الفتح أفطر الحاجم والمحجوم أيهما هو المتأخر ولو كان حديث 
أنس قد ذكر فيه الترخيص بعد الفتح لكان حجة ومع وقوع الشك في التاريخ لا 


شنت الس 


eee 
وَعَنْ عَائشة رضي الله عنهاء إ أن الى يل اكتحَل في رمَضّان»‎ ---5/ 


وَهُوَ صَائِمٌ 1 رَوَاهُ إبْنُ مَاجَهْ بإِسْنَادٍ ضعيفب . قال التَرْمِذِي: لا صح فيه شَيْءٌ. 


۶ 


لیس کل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد". 


(') تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۳/ .)۲۷١‏ 

(') انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ 658-851). 

سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 
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حديث عائشة هذا في إسناده الزبيدي واسمه سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف. 
ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده "أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم". قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا 
حديث منكرء وقال في محمد: إنه منكر الحديثء وكذا قال البُخاري» وألان البيهقي 
القول فيه فقال: ليس بالقوي» وأما شيخه الحاكم فوثقه وأخرج له في فضائل 
الحسنين ورواه ابن حبان في "الضعفاء" من حديث ابن عمر وسنده مقارب ورواه 
ابن أبي عاصم في "كتاب الصيام" له من حديث ابن عمر أيضًا ولفظه: "خرج 
علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعيناه ملوءتان من الإثمد. وذلك في 
رمضان وهو صائم". ورواه الرمذيٌ من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه 
ثم قال: ليس إسناده بالقوي ولا يصح عن النَّمْ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب 


00 


FRR RRR 
وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قال رَسُولُ الله ا ( مَنْ دسي وَهُو صَائِمْ‎ -4 
أكل أؤ شرب فليم متؤقة وا لقم أ م‎ 


ولاك وللعاكم: ( من ع أَفْطَرَ فطرَ في رَمَضَانَ اسيا فاا قَضَاءَ ع عليه ولا گفار ة1 


الجهل والنسيان يعذر بمما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات7". 
المنهيات المنافية للعبادة» كالكلام في الصلاة» والأكل في الصوم» إذا فعله ناسياء 
أو جاهلا بقاء العبادة» فلا تبطل بذلك؛ لأنه لم يقصد إفسادهاء ولدخوله في ما 


(') انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (ه/ ٤-٠١‏ ه). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۹٥/۲(‏ 


1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: من بنائه على الصلاة التي تكلم فيها ومشى 
وهو يعتقد كمالحا في حديث ذي الدين وغيره» وقوله صلى الله عليه وسلم: "من 
نسي وهو صائم» فأكل أو شربء فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه"27. فأضاف 
فعله ناسيا إلى الله لكونه لم يرده ولم یتعمده» وما يكون مضافا إلى الله تعالى م يدخل 
تحت قدرة العبد فلم يكلف به» فإنه إنما يكلف بفعله» ولا بما يفعل فيه» ففعل 
الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير("). 
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

رواية الحاكم هنا فيها بيان عدم وجوب القضاء على أفطر ناسيا» والذين 
ينازعون في وجوب القضاء يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في هذا 
الحديث للكلام عن القضاءء وإِنما أمره أن يتم هذا اليوم الذي أكل أو شرب فيه 
ناسياً» لكن الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف أجابوا وقالوا: عندنا رواية 
أخرى -وهي في سنن الدارقطني - وفيها: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه؛ 
فإنما أطعمه الله وسقاه» ولا قضاء عليه"ء وهذا فصل في محل النزاع قال: "لا 
E‏ 
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() انظر: القواعد للحصني (۲/ ۲۷۷). 

') إعلام الموقعين عن رب العالمین ت مشهور (9/ 45 .)١‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 

(؟) وهي رواية صحيحة كما ذكر المصنف هنا. 

© إسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۸۷). 

7 انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء محمد حسن عبد الغفار - معاصر (9/ *, 
بترقيم الشاملة آليا) 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


قال الترمذي: روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعاء ولا يصح 
إسناده. وقال البيهقي: تفرد به هشام ابن حسان القردوسي» وبعض الحفاظ لا يراه 
محفوظاء قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. وقد 
صححه ابن حبان» واستدركه الحاكم من حديث حفص بن غياث» عن هشام به 
بلفظ: " إذا استقاء الصائم أفطرء وإذا ذرعه القيء لم يفطر " ثم قال: تابعه عيسى 
بن يونس» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا: " من ذرعه القيء 
فليس عليه قضاء» ومن استقاء فليقض " ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشبيقيق» وق جنه من المتأخرين المتذرئ» والنؤوئ. وله شواهد متها دين 
ثوبان وأبي الدرداء» قال ابن الملقن: وقول البيهقي " أنه حديث تفرد به هشام بن 
حسان" غير قادح فيه» لأنه ثقة حافظ» وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل 
الحديث والفقه والأصول. على أن هذه القاعدة في إطلاقها نظر بل الأمر راجع 
إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو المروي وموقف الأئمة منهال". 


من شروط صحة القياس أن لا يكون في مقابلة النص4). 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

انظر: البدر المنير لابن الملقن (/ 557-552). 

("" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (۷/ 55؟). 
(؛) انظر: أصول الشاشي (ص: .)١١٤‏ 
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كان أمر سائر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إنما كانوا يفزعون إلى النظر 
والاستدلال عند عدم النصوصء ولم يحك عن أحد منهم مقابلة النص بالقياس ولا 
معارضته بالاجتهاد('). فالرأي لا يستقيم بدون الحديث» ونظير ذلك ما لو سكل 
واحد أن التقيؤ هل هو مفسد للصوم أم لا؟ فقال: لا. لما أن الشيء إنما ينتفي 
بوجود منافيه» والتقيؤ ليس بمناف للصوم؛ لأن الصوم: عبارة عن الكف عن الأكل 
والشرب والجماع مع شرائطه» ولم يوجد واحد من هذه الأشياء» فلم يفسد الصوم؛ 
وهذا لأن الأكل شغل الباطن» وهذا تفريغ الباطن» فكان هذا ملائمًا للصوم لا 
منافيّاء وهذا الرأي صحيح في نفسه إلا أنه خلاف النص» وهو قوله عليه السلام: 
"من استقاء فعليه القضاء". فعُلم أن العمل بالرأي لا يحسن بدون معرفة الحديث7") 
ekki‏ 


31 ېو رەو 
* 


E ۲‏ ل أن وَسُولَ الله يغ خَرَجَ 


E 
.] إن بَعْضَ الاس قَدْ صَام. قَال: "ولىك الصاف وك لْعْصَّاة"‎ 

وني لَفْظِ: ( فقيل لَه: إن الاس قذ شق عَلَيْهِمْ ليام وَإِعا يَنْظرُونَ فِيمَا 
فَعَلَتَء فَدَعَا بدح من مَاءٍ بعد الْعَصْرِ, فَسَرِبِ ) 0 
۷۴ - وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ رِضّى لَه عَنه؛ أنه 0 
للها أَجِدُ بي قُوَّةَ عَلَى آلصّيَام في آلسَفَر ٠‏ فَهَلْ عَلَىَ جُتَاح؟ فَقَا 
" هي ُخصّة من الله فَمَنْ أَخَدَّ ا فَحَسَنُ وَمَنْ أَحَب أن بص 8 
عليه " 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ 


E 
\ 

È* 
f 
5 1١ 

CC. 


7(" الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (۲/ .)5١9‏ 
00 الكافي شرح البزودي للسّغْتَاقي .)١185 /١(‏ 
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2 


4 - وَأَضْلَهُ في " لفق " مِنْ حَدِيثٍ عَائِسَة؛ ۾ أن خر بْنَ عَمْرو سال 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


fn 


: "أولقك العصاة' ' محمول على أنهم استضروا به بدليل 
ما ورد في صحيح مسلم في لفظ فيه "فقيل له إن الناس قد د شق عليهم الصوم . 
ورواه الواقدي في المغازي» وفيه "وكان أمرهم بالفطر فلم يقبلوا" والعبرة وإن كان 
لعموم اللفظ لا لخصوص السببء لكن يحمل عليه دفعا للمعارضة بين الأحاديث 
فإنها صريحة في الصوم في السفر» ففي مسلم عن "حمزة الأسلمي أنه قال يا رسول 
الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال SS‏ 
-: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 
وي الصحيحين "عن أنس كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا 
الصائم ومنا المفطر» فلم يعب الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم" وفيه عن 
"أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته في حر 
شديد. حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم إلا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -" فهذه تدل على جواز الصوم. ونم ما يدل على 
خلافه» فالحاصل التعارض بحسب الظاهرء والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدها 
واعتبار نسخه من غير دلالة قاطعة فيه. والجمع بحمل ما ورد من نسبة من لم يفطر 
إلى العصيان وعدم البر وفطره بالكديد على عروض لمشقة خصوصا. وقد ورد ما 


قوله في حديث جابر هنا 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قدمناه من نقل وقوعها فيجب المصير إليه خصوصا وأحاديث الجواز أقوى ثبوتا 
واستقامة م 
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واكم وَصَّحَحَاهُ 


إن قال الصحابي رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صل الله عليه 
وسلو("). 

قوله رضي الله عنه: "رخص" إذا قال الصحايي هكذا بالبناء المجهول» فإن 
الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم» وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك 
بالبناء المجهول فإن الفاعل هو الله عز وجل» وعلى هذا فيكون مثل هذا الحديث من 
باب المرفوع حكمّاء لا نجعله صريحًا؛ لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الذي رخص ولم نجعله موقوقًا؛ لأنه لم يقله من عند نفسه بل قال: "رخص". 
فإن قال قائل: أفلا يجوز أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما فهم ذلك اجتهادًا 
وحينئذٍ يكون موقوقًا لا مرفوعًا؟ الجواب: أن مثل هذا لا يقع بهذا الجزم» بمعنى: أن 
الاجتهاد لا يقع بهذا الجزم فيقول: "رخص" إلا مقروتا بالدليل في الغالب» على أنه 
روي عنه رضي الله عنه أن قوله تعالى: ظ کيب عَلَيِحُمْ ليام كما كيب عل ِي ِن 
قبل لَعَلَكُمْ تود ياتا عدوت قن گان منم مَرِيضَا أو عل سر فدهن يمحر 
وَعَلَ لذي يُطيفُوتة. فِذْيَة طَعَامُ ِن كينٍ فَمَن تَطوّعَ 4 [البقرة: 184-187]. قال: إا ليست 


(') انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (۲/ .)٠١١-۳١۱‏ 
(' انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)١15‏ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۹/۲(‏ 
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منسوخة» إنما هي في الشيخ والشيخة لا يستطيعان يفطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيئاء لكن هذا الاجتهاد منه رضي الله عنه ليس في محله» لاا تيت من دير 
سلمة بن الأكوع في الصحيحين أنما منسوخة» وأن أول ما فرض الصوم كان الناس 
بالخيار ثم تعين الصوم» لكن قد يقال: إن لكلام بن عباس وجهًا وهو أن الله تعالى 
جعل الإطعام بديلًا للصوم والإنسان مخير بينهماء فإذا تعذر الصوم حل محله بديله 
وهو الإطعام» فيكون هذا من الاجتهاد الموافق للصواب(1) 
الطاعة بحسب الطاقة. 

مفاد القاعدة أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون بحسب 
الوسع والطاعة ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها أن من لم يستطع الصوم هرم أو 
مرض فليفطر وليفد - أي يطعم عن كل يوم مسكيناً -. 


فَقَال هَل جد ما تعتق رَقَبة؟ "ق : لا. قَالَ: " فهل ت عَطِيغٌ أَنْ تم م 
شَهْرَيْنٍ مََُابِعيْنِ؟ " قال: لا. قال: " فَهَلَ > ا 
لام ٤‏ 


A 
و‎ 
0 
- 
ص‎ 
-ه‎ 
8 


خلس فاي التي 4 ِعَرَقٍ فيه كر فَقَالَ: " تصّدَّق مدا ", فَقَالَ: أَعَلَى 
قفر مئا؟ هما ب لابيْها آهل بَيْتٍ أخوج إِليْهِ مناه ا 


)00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ .)١ ٤١-۲۳۹‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)٦۳١/۲(‏ 
(") انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (5/ .)٠٠٠-۳١١‏ 
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الأمر بعد الاستئذان للإباحة'. 


إذا فرّعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فؤجد أمر بعد استعذان فإنه لا يقتضي 
الوجوب بل الإباحة. وي حديث أي هريرة هذا لما أمره بالتصدق بالتمر» أخبره 
طعمه أهلك", هذا أمر لكنه يراد به 


fll 


بفقره فأذن له في صنفه مم" . فقوله: "أ 


الإباحة» وهكذا تأخذ قاعدة أن الأمر بعد الاستغذان للإباحة0). 
العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاقه(. 

قد يضيف الشارع الحكم إلى سببه» فيقترن به أوصاف لا مدخل لا في 
الإضافة» فيجب حذفها عن الاعتبار» ليتسع الحكمل"). ومثاله: قوله صلی الله عليه 
وسلم للأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول الله. قال: "ما صنعت؟ " قال: وقعت 
على أهلي في تار رمضان. قال: "أعتق رقبة". فنقول: كونه أعرابيا: لا أثر له فيلحق 
به "التركي" و "العجمي"» لعلمنا أن مناط الحكم: وقاع مكلف» لا وقاع الأعرابي» 
إذ التكاليف تعم الأشخاص» على ما مضى. ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان 
آخر؛ لعلمنا أن المناط: حرمة رمضان» لا حرمة ذلك الرمضان. وكون الموطوءة 
منكوحة: لا أثر له» فإن الزنا أشد في هتك الحرمة. فهذه إلحاقات معلومة تبنى على 
مناط الحكم» بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه: أنه لا 
مدخل له في التأثير. وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناء فيقع الخلاف فيه كالوقاع؛ 
إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة: كونه مفسدا للصوم الحترم» والجماع آلة الإفسادء 


(') شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (؟/ .)٠٠١‏ 

(') القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: 5887). 
7 انظر: شرح القسطلان = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ .)۳۸٠١‏ 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (9/ 48 ؟). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/1١(‏ 

(0) وهذا يسمى: تنقيح المناط. 
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كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقتصاصء وليس هو من المناط» كذا ههنا. 
ويمكن أن يقال: الجماع ما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع 
الدين» فيحتاج إلى كفارة وازعة» بخلاف الأكل. والمقصود: أن هذا نظر في تنقيح 
المناط بعد معرفته بالنص» لا بالاستنباط» وقد أقر به أكثر منكري القياس('. 

فأوصاف العلة على ثلاثة أقسام: أحدها: ما اتفق على مناسبته للحكم كوقاع 
المكلف هاهنا. الثاني: ما اتفق على طرديته وعدم مناسبته ككون الواطئ أعرابيا 
لزوجة قي ذلك الشهر. الثالث: ما اختلف ق مناسبته لتردده بين الطردي والمناسب» 
أو لكونه مناسبا من وجه دون وجه» ككون الفعل إفسادا للصوم» وهو وصف عام» 
أو جماعا وهو خاص. ولمذا وقع النزاع بين الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل 
والشرب في نار رمضان» فقال به أبو حنيفة ومالك» وخالف به الشافعي وأحمد. 
فقالواء لا كفارة إلا بخصوص الجماءع(). 


RR REE 


۷ ۹۷۸- وَعَنْ عَائشَة وَأ سَلَّمَةَ وَضِيَ اله عَنَْهُمَا ( أَنَّ الى يل كَانَ 
طبخ جُدْبًا من جاع م فكل وَيَصُومْ 1 مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 
راڌ مُسْلِمٌ في حَدِييثِ 3 سَلَمَة: ولا يَْضِي . 


تقدم رواية صاحب القصة والملابس لها على غيره. 
تقدم رواية صاحب القصة والملابس لما على غيره» لاختصاصه بعزيد علم يوجب 
إصابته(). ولأن البعد من القصة يبعد عن فهمها وفهم حال ملابسها في غالب 


(') روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 4/8 .)١49-1١‏ 
۳ شرح مختصر الروضة للطوني (۳/ .)٠٤٠١‏ 


5 


7 شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 154). 
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الأحوال» فلا عبرة بما يندر. ومن أمثلة ذلك رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم "كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم" على رواية أبي هريرة "من أصبح 
جنبا فلا صوم له" فهذا مثال لتقديم شاهد القصة على من لم يشاهدها وإِنما أخبر 
كحاء فإن أبا هريرة لما سعل عن ذلك ذكر أن الفضل بن عباس حدثه به» وعائشة 
كانت مباشرة للواقعة("). 
الخصوصية لا تنبت إلا بدليل". 

من أدلة هذه المسألة أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم 
فيما يختلفون فيه من الأحكام» كرجوعهم في صحة صوم من أصبح جنبا كما في 
حديك غائشة هذاه وبدل على ذلك أيضًا حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه» وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا 
رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب» أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم" فقال: لست مثلناء يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: 'والله» إن لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله» وأعلمكم ما أتقي "“. فدل الحديث من وجهين. أحدها: أنه أجابهم 
بفعله» ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا هم. والثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له 
باختصاصه بالحكم» فدل على أنه لا يجوز المصير إليه.00). 


RR REE 


(') الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (5/ ۸۲). 

9 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ .)١077‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (؟5/5١4).‏ 

() صحيح مسلم .)١١١١(‏ 

(:) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)۲۲٠-۲۲۰‏ 


1A۷ 
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( 


۹-وَعَنْ عَائشَة رَضِي أله عَنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله ل فَالَ: ( مَنْ مَا 


8 


العبرة في الراوي بما روى لا با رأى . 

روي عن عائشة أنما أفتت بخلاف حديثها هذا فقد روى عبد العزيز بن رفيع 
عن امرأة منهم يقال لها عمرة عن عائشة من قوا يطعم عنه في قضاء رمضان ولا 
يصام7"). قال الطحاوي في حديث: "من مات وعليه صوم» صام عنه وليه" : إنه لم 
يرو إلا من طريق عائشة» وقد تركته لم تعمل به وأفتت بخلافه» وقال في حديث التي 
ماتت وعليها نذر: إنه لا يرويه إلا ابن عباس» وقد خالفه وأفتى بأنه لا يصوم أحد 
عن أحد(". قال ابن حزم: ولا حجة للحنفيين في خلاف عائشة وابن عباس هذا 
الحديث لأنه إن كان تركته عائشة فقد رواه أيضا بريدة الأسلمي ولم يخالفه/, 
ولعلها تأولت في فتياها بألا يصام عن الميت ولعل المرأة التي أفتت ألا يصام عنها 
كانت لا ولي لها فلم تر عائشة رضي الله عنها أن تخرج من ظاهر الحديث الذي 
روت في ذلك لأن نصه من مات وعليه صيام صام عنه(. 

قال ابن حجر: أما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بمذين الحديثين بما روي عن 
عائشة أا سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها وعن عائشة قالت 
لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم أخرجه البيهقي وبما روي عن بن عباس قال 


سبق الكلام على هذه المسألة (۱/ ۲۹). 

(') انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(9/ ۲۹). 

7" الموافقات للشاطبي(؟/ ۳۹۸). 

() عن ابن بريدة» عن أببه» قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم» أفأصوم عنها؟» قال: «نعم». سنن ابن ماجه (۱۷۰۹)» سنن ابي داود (۲۸۷۷). 

) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ ۱۹-۱۸). 


A۸ 
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في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكينا أخرجه عبد الرزاق وروى 
النسائي عن بن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد قالوا فلما أفتى بن عباس وعائشة 
بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه وهذه قاعدة هم 
معروفة إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن بن عباس فيها مقال وليس فيها ما 
بمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا والراجح أن المعتبر ما رواه 
لا ماراه لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك 
ضعف الحديث عنده وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون والمسألة 
مشهورة في الأصول("). 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 

الصيغة في قوله " صام عنه وليه " صيغة خبر» ويمتنع الحمل على ظاهره. 
فينصرف إلى الأمر(). فهو خبر بمعنى الأمر تقديره "فليصم عنه وليه" وهي رواية 
البزار كما سيأ بعد قليل» وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور وبالغ إمام 
الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه 
فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. وقد احتج القرطبي برواية البزار "فليصم عنه وليه 
إن شاء" على عدم الوجوب. إلا أنما رواية ضعيفة لأا من طريق ابن فيعة(. 


)00 فتح الباري لابن حجر 9/ 5). 

(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

7 انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ 4 ؟). 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ .)١514-1١317‏ 

) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ 4514). 


۹۸۹ 
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ويؤيد القول أن الأمر هنا للاستحبابء أننا لو قلنا: إنه للوجوب لزم من تركه أن 
يأثم الولي» وقد قال الله عز وجل: « ولا رر وَازره ورْرَأخْرَنْ 4 [الأنعام: 217]054. 
الفرق بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه 
اعلم أن الأفعال المأمور بجا ثلاثة: أقسام قسم اتفق الناس على صحة فعل غير 
المأمور به عن المأمور وذلك كدفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها 
غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو قريب. 
وقسم اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به فيه وهو الإيمان والتوحيد 
والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وكذلك حكي في الصلاة الإجماع7). وقسم 
مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور به ويسد المسد أم لا ومن مسائله: 
الصوم عن الميت إذا فرط فيه جوزه أحمد بن حنبل وروى الشافعية ذلك أيضا في 
مذهبهم لقوله - عليه الصلاة والسلام - "من لم يصم صام عنه وليه" ولم يجوزه 
مالك - رحمه الله تعالى - لقوله تعالى: طون ليس انس ن إلا ما معن 4 [النجم: ۳[ 
وقياسا على الصلاة ومن هذا الباب الحج فق المت اا 


الزيادة على النص القراني بيان وتخصيص وليست نسخا(؟). 

خبر الواحد إذا كملت شروط صحته؛ هل يبحب عرضه على الكتاب» أم ام 
قال الشافعى: "لا يجب؛ لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب". 
صوم؛ صام عنه وليه" وقوله: "أرأيت لو کان على أبيك دين؟ " الحديث؛ لنافاته 
(' انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 4 5؟). 
('" ونقل الخلاف في مذهب الشافعي في الصلاة عن الشيخ أبي إسحاق ويقال إنه مسبوق بالإجماع. 


(') انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)۱۸۸-٠۸١‏ 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١177/1١(‏ 


۹4۰ 
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للأصل القرآني الكلي» نحو قوله: مألا رر وَازرة ررر أُخْرَئ © وَأَن ليس لاوس ن إلا ما 
سم ©4 [النجم: ۳۹-۳۸](). 
00 

اب صَوْمْ التَطوْع وَمَا كي عَنْ صَوْمِه 

۰- عن أي قَمَادَةَ آلْأنْصَارِيَ ذه ( أن رَسُولَ آله ل سنل عَنْ صَوْمٍ 
يَوْمِ عَرَقَ ةَ. قال : " يُكفَرْ آلسّئَةً أَلْمَاضية وَالباقية لباقية " وَسُيْلَ عَنْ صيام يوم 
عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفْرُ لَه الْمَاضِيَةَ " له يَوْمِ الانَْيْنِ قَال: " 
داك يَوْمُ ولِذْتُ فيه وَبُعَنْتْ فيه أو رل عل فيه "] رَوَاهُ مُسْلِمْ 


درء المفاسد مقدم على جلب المصالح("). 

يكره صوم يوم عرفة للحاج» على رأي جماعة» والصحيح أنه خلاف الأولى. 
وعللوا استحباب ترك صومه بأن الصائم فيه يضعف عن الإتيان بالأعمال المطلوبة 
فيه(" ولإخلاله بالأهم في ذلك الوقت7؟). وحكى عياض عن ابن وهب أنه آلى أن 
لا يصوم يوم عرفة أبدا؛ لأنه كان في الموقف يوما صائماء وكان شديد الحر فاشتد 
عليه. قال: فكان الناس ينتظرون الرحمة وأنا أنتظر الإفطار. وقد يرجح هذا 


بحديث أبي هريرة: "مى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ". أخرجه أبو 


۳ انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ .)۱۹۸۰۱۸٩‏ 

("') سبق الكلام على هذه المسألة .)١۹٦/۲(‏ 

(" انظر: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق (7/ 57 .)١‏ 

(؛) اللهم إلا أن يسيء خلقه فيوقعه في محظور. فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ .)٠٠١‏ 
الموافقات للشاطبي(؟/ .)55٠‏ 


۹۱ 
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داود وابن ماجه» وفيه ضعف7(). وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم فقال: لا يحتج 
بمثله وكذلك ضعفه ابن القيم في " الزاد ". 
الفرق بين قاعدة ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر وبين قاعدة ما ليس 
محرمال”). 

من أمثلة ذلك: أن يقول الداعي اللهم اجعل صوم عاشوراء يكفر لي سنة» وقد 
جاء في الحديث الصحيح أن "صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر 
سنة" فلا يجوز طلب شيء من ذلك0). 
إذا اجتمع أمران من جنس واحدء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غالبا 2). 

من مسائل هذه القاعدة أن ينوي مع النفل نفلا آخر كما لو نوى صوم يوم 
عرفة والاثنين مثلاء فيصح» لأنهما ستتان. 


FRR REE 


0 انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للوتماوي .)5١ /١(‏ 

("') انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .)08١ /١(‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (459/5). 

؟) الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)٠۸١ /٤(‏ 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (558/5). 

1 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۲۳). 
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يجب أن يحمل حديث رسو الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0". 

ظاهر حديث أبي أيوب هذا تخصيص شهر شوال بصيام الست وأن الفضيلة لا 
تحصل بصيام الستة في غير شوال» وهو ظاهر كلام ابن قدامة(" إلا أنه قد روي 
عن ثوبان» مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من جاء بالحسنة فله عشر 
أماها". فلم يقيده بشهر من الشهورء ولهذا قال بعض العلماء: لو صام هذه 
الستة في غير شوال لكانت إذا ضّمّت إلى صوم رمضان صيام الدّهر؛ لأن الحسنة 
بعشر أمثالحاء كما ذكره في الحديث» وإنما خصّ شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه؛ 
إذ كانوا قد تعودوه في رمضان/*). وقال ابن مفلح: ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة 
بصومها في غير شوالء وفاقا لبعض العلماء» ذكره القرطبي» لأن فضيلتها كون 
الحسنة بعشر أمثالهاء كما في خبر ثوبان» ويكون تقيبده بشوال لسهولة الصوم 
لاعتياده رخصة» والرخصة أولى“. ورد ذلك المرداوي بقوله: وهذا ضعيف مخالف 
للحديث» وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه؛ لا لكون الحسنة بعشر أمثالا؛ 
ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب(". وقال الشافعية: خصوص 
شوال مراد لما فيه من المبادرة للعبادة والاستباق إليها لقوله عز وجل « يفا 


خَْيْرتِ 4 [البقرة: ]١44‏ و + وَسَارعوَا ِل مَغْفِرَةٍ من رَبَحُمْ 4 [آل عمران: 7؟1] ولظاهر لفظ 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 

9 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۳/ 7547). 
('؟ سنن ابن ماجه .)١1/١5(‏ 

© المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطي (۳/ ۲۳۸). 
الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (5/ 85). 

(' الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۳/ 4 55). 


۹۹۳ 
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الحديث ومن ساعده الظاهر فهو أولى. وهذا القول مال إليه ابن القيم". وهو 
قول قوي إلا أتحم لم يحيبوا على حديث ثوبان» وقي الحقيقة أنه متردد بين مسألة تقيد 
المطلق وبين مسألة ذكر بعض أفراد العام» فإذا قلنا إنه من باب تقيد المطلق". 
فيكون حديث ثوبان مطلق قيده حديث أ أيوب هذا فتكون الفضيلة محصورة 
بصيام الست في شوال دون بقية الشهورء وإذا قلنا إنه من باب "ذكر بعض أفراد 
العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام" “)» فيكون ذكر شوال ليس 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح/"). 


القول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى أن يعتقد فيما ليس بواجب أنه واجب» 
وجب أن يفرق بينهما بترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوبا. 
وقد استمر أئمة المسلمين على هذا الأصل على الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل؛ 


الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ .)١5١‏ 

('" قال ابن القيم: وأما السؤال الثاني وهو اختصاص شوال ففيه طريقان: أحدهما أن المراد به الرفق بالمكلف لأنه 
حديث عهد بالصوم فيكون أسهل عليه ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل هذا الذي حكاه 
القراثي من المالكية وهو غريب عجيب. الطريق الثاني أن المقصدد به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية 
الفوات» قال تعالى: « فَأَسْتَبِقُوا آَخْتَيْرَتَ 4 [البقرة: ]١44‏ وقال: 7* وَسَارعْوَا إل مَغْفِرَة مّن رَبَكُمْ 4 
[آل عمران: ]1١۳‏ وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم» قالوا ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في 
غيره لفوات مصاحة المبادرة والمسارعة الحبوبة لله» قالوا وظاهر الحديث مع هذا القول» ومن ساعده الظاهر 
فقوله أولى» ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال وإلا لم يكن لذكره فائدة. وقال آخرون لما كان صوم 
رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال جابرة 
له ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه» فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بما بعدها جابرة 
ومكملة وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال والله أعلم. فهذه ثلاث مآخذ. عون المعبود وحاشية ابن 
القيم (۷/ 59). 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/1١(‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)51//١(‏ 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة (595/5). 
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فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوالء وذلك للعلة المتقدمة» مع أن 
الترغيب في صيامها ثابت صحيح؛ لثلا يعتقد ضمها إلى رمضان(). فكره مالك 
وغيره ذلك» وقال في موطته: لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني 
ذلك عن أحد من التّلفء وأهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يُلحق 
ببمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي 
كرهه هو وأهل العلم» الذين أشار إليهم» إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم 
الفطر لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنما بقية من صوم رمضان. وأما إذا باعد بينها 
وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم» وينقطع ذلك التخيل. ونما يدل على اعتبار هذا 
المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: 
"إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم"» وبقوله: "لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم ولا يومين". وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضًا 
من آخره» فإن توهم الزيادة فيه أيضًا متوقع» فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر 
بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره. وقد روى مُطَيف عن مالك: 
أنه كان يصومها في خاصة نفسه. قال مُطَرّف: وإنماكره صيامها لئلا يلحق أهل 
الجهالة ذلك برمضانء فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه("). وبمذا يجاب 
عن قول الشوكاني: وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومهاء واستدلا على ذلك بأنه 
رما ظن وجوبما وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة 
الصحيحة الصريحة» وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل 


و0 


(') انظر: الموافقات للشاطبي(4/ .)١١5-91/‏ 

۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (۳/ ۲۳۸-۲۳۷). 

("" نيل الأوطار للشوكاني (54/ 387). قال النووي: وقوهم قد يظن وجوها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء 
وغيرهما من الصوم المندوب. شرح النووي على مسلم (۸/ 55). 
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يصح إطلاق الكل مع أن المراد بعض ما تناوله بعوضوعه'. 

قوله: "من صام رمضان" يعني: أتم صيامه؛ لأنه لا يقال للرجل صام رمضان إلا 
إذا أتمه1"), فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابما؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان" ومن بقي عليه شيء منه 
فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضه"ء فلم يحصل الفضل الآ 
وإن أفطر لعذر). فقوله " ثم أتبعه " حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب» 
فيدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان أولا (أداءً وقضاءً)» ثم يكون بعده صيام 
ست من شوال» حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث. وقد يقال التبعية تشمل 
التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراء أو التبعية تشمل 
المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لل. فيسن صومها وإن أفطر رمضان(. وقد 
نقل الترمذي عن بن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض 
أمره. ولهذا قال ابن مفلح في هذه المسألة: ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها 
وقضى رمضان وقد أفطره لعذر» ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهره خلافه خرج 
على الغالب المعتاد"ء قال المرداوي: وهو حس7". 


)0 سبق الكلام على هذه المسألة (كله؟ة). 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ .)٠٠١‏ 

7" الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ 577). 

:) تحفة امحتاج في شرح المنهاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي (۳/ 455). 

(:) أي بعذر؛ فإن تعدى بفطره حرم عليه صومها لما فيه من تأخير القضاء. انظر: حاشية البجيرمي على 
الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۲/ 05 5). 

00 فتح الباري لابن حجر 9/ 34 .(١‏ 

الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (5/ 85). 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۳/ 4 95). 
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RR REE 


يَصُومُ يَْمَا في سَمِيلٍ أله إلا بعد اله دَلِكَ آَم عَنْ وَجْههِ الث سَبْعِينَ حَرِيفًا 


1 مُتَمَقْ عَلَيْ وَاللّفْظْ لِمُسْلِم 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما(""). 

وجد في الصوم إطلاقات كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - "ما من عبد 
يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا" إلى غير ذلك 
من غير تقييد بكونه غير يوم العيد(". إلا أن أحاديث النهى عن صوم يوم العيد 
وأيام التشريق جعلت هذا الاطلاق مقيدا بكونه في غير يوم العيد وأيام التشريق» 
كما سيأ بعد عدة أحاديث. 


RR REE 


8- وَعَنْ عَائشَة رضي آللَهُ عَنْهَا فَالَتْ: ( گان رَسُولَ الله بل يَصُومْ 

حم نَقُولَ لا بطر وَيْفْطِرْ حَىّ نول لا يوم وَمَا رَأَيْتْ رَسُول الله يل 
إِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قط إل رصان وما ريه في شهر أَككرَ مه منهُ صِيامًا في 
شَعْبَانَ ؟ مكَمَقْ عليه وَاللَفْظ لِمُسْلِم . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱۹۲/۱). 
انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام لابن أمير حاج (۲/ .)١١١‏ 
0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة ؟/ 5 ). 
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حديث عائشة هذا: يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره 
"أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان"» أي كان يصوم 
معظمه ونقل الترمذي عن بن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر 
الشهر أن يقول صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل 
ببعض أمره قال الترمذي كأن بن المبارك جمع بين الحديئين بذلك وحاصله أن الرواية 
الأولى مفسرة للثانية خصصة ها وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل 
الاستعمال20. 
إذا تعارض القول والفعل فالقول أقوى(". 

حديث عائشة هذا يعارضه ظاهر حديث أبي هريرة» يرفعه» قال: سغل: أي 
الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: "أفضل 
الصلاة» بعد الصلاة المكتوبة» الصلاة في جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر 
رمضان» صيام شهر الله امحرم"7). فحمله صاحب الفروع على ظاهره» وقال: لعله 
عليه الصلاة والسلام لم يلتزم الصوم فيه لعذرء أو لم يعلم فضله إلا أخيرا. انتهى. 
وحمله ابن رجب بي لطائفه على أن صيامه أفضل من التطوع المطلق بالصيام بدليل 
قوله عليه أفضل الصلاة والسلام "أفضل الصلاة» بعد المكتوبة: جوف الليل" قال: 
ولا شك أن الرواتب أفضلء فمراده بالأفضلية: في الصلاة والصوم» والتطوع المطلق» 
وقال: صوم شعبان أفضل من صوم احرم؛ لأنه كالراتبة مع الفرائض. قال: فظهر أن 
فضل التطوع ما كان قريبا من رمضانء قبله أو بعده» وذلك ملتحق بصيام رمضان 
لقربه منه» وهو أظهر. انتهى. وبالرجوع إلى ما سبق تقريره من أنه إذا تعارض 


('؟ فتح الباري لابن حجر .)5١5 /٤(‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 517). 


(؟ صحيح مسلم .)١١5:5(‏ 
9) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۳/ 48 845-8). 
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القول والفعل في البيان» فالقول أولى من الفعل(). فإن الراجح أن أفضل الصيام بعد 
شهر رمضان صيام شهر الله امحرم» لأنه ثبت تفضيله من قوله صلی الله عليه وسلم 
فيكون مقدما في الترجيح. ولا يعارض هذ مما رواه الترمذي "سثل: أي الصوم أفضل 
بعد رمضان؟ فقال: "شعبان لتعظيم رمضان" 7 قال بدر الدين العيني: وما رواه 
الترمذي لا يقاوم ما رواه مسلہ(. 


وتوسط الشيخ ابن عثيمين فقال: أن المعنى أفضل صيام يصومه الإنسان في 
شهر محرم لكن لا يصومه كله ولا يجعله كشعبان» فتكون السنة العملية مبينة للسنة 


RR REE 


2 
ع 


4- وعن أبي 0 2 نشول 00 ا 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها(*». 


(') انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)١57 /٤(‏ 

(' عن أنس قال: سكل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان لتعظيم 
رمضان»» سنن الترمذي ت شاكر (15:7) وصعفه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
مل لاوم ). 

(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني .)۸٤ /١١(‏ 

9( الشيخ محمد بن صا العثيمين / صحيح مسلم كتاب الصيام والإعتكاف-۷.- 0ا. 

(:» تقدم الكلام على هذه المسألة )٠٤٠١/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قوله "أمرنا"» الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب» ووجه ذلك: أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يصومها في أول الشهر ووسطه وآخره. 
يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام الممستحبة من كل شهر» ففسرها عمر بن 
الخطاب وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصحاب 
الشافعي بأيام البيض. ويشكل على هذا قول عائشة: "لم يكن ببالي من أي أيام 
الشهر يصوم". وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعرض 
له ما يشغله عن مراعاة ذلكء أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه 
أفضل والذي أمر به قد أخبر به أمته ووصاهم به وعينه له» فيحمل مطلق الثلاث 
على الثلاث المقيدة بالأيام المعينة(؟). 


RR REE 


(' انظر: فتح ذي ال جلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ ۲۹۹-۲۹۸). 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱۹۲/۱). 

(' عن معاذة العدوية» أتما سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: «أكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟» قالت: «نعم»» فقلت لما: «من أي أيام الشهر كان يصوم؟» قالت: «م 
يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». صحيح مسلم .)١١70(‏ 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)٠٠٠١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد(). 


قوله: "لا يحل للمرأة أن تصوم" صريح في تحريم ذلك وبه صرح الشافعية(", إلا 
أن تحرمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم ولهذا قال النووي: فلو صامت 
بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر 
لاالمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة» فإذا صامت بلا إذن 
قال صاحب البيان الثواب إلى الله تعالى هذا لفظه ومقتضى المذهب في نظائرها 
الجزم بعدم الثواب كما سبق في الصلاة في دار مغصوبة("). 


RR REE 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه!*). 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١۳۷/۲(‏ 

(' طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(٤/ .)١ ٤١‏ 

0 المجموع شرح المهذب للنووي (5/ ۳۹۲). وأما ما روى الطبراي عن ابن عباس مرفوعا: "حق الزوج على 
الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها" فقد ضعفه الألباني. انظر: 
ضعيف الترغيب والترهيب (۲/ .)١١‏ 

© تقدم الكلام على هذه المسألة )٩۲ /١(‏ تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العبادات الواقعة على وجه محرم» إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة على 
وجه يختص بما؛ لم يصح» ومن أمثلة ذلك صوم يوم العيد؛ فلا يصح لأن النهي فيها 
يعود إلى ذات عبادة الصو( ). 


FRR REE 


/1- وَعَنْ نْبَيْشَةَ دي له قال: قال رَسُول اله 4 + َم التشريق ام 
أكلٍ وَشْرْبٍء وَذِكْر لله كك ) رَوَاهُ مُسْلِم . 


الأمر بالشيء يستازم النهى عن ضده(". 

الشرع عين هذا الزمان للأكل بقوله "فإنما أيام أكل وشرب" عرفها بالأكل 
والشرب ولن يحصل التعريف إلا بوجود خاص من الفعل فيها أو وجوبه» ووجود 
الأكل والشرب ليس من خصائص هذه الأيام فلا يحصل به التعريف وإنما الخاص 
فيها وجوب الأكل والشرب فكان ذلك جعلا من صاحب الشرع لما محال وجوب 
الأكل والشرب» ويندفع الوجوب بجواز الضد فدل أن الصوم فيها ممتنع الوجود 
شرعا كما في الليل وأيام الحيض(). ويؤيد ذلك ما رواه أحمد عن حمزة الأسلمي» 
أنه رأى رجلا على جمل آدم يتبع رحال الناس بمنى» وني الله صلى الله عليه وسلم 
شاهد» والرجل يقول: " لا تصوموا هذه الأيام» فعا أيام أكل» وشرب 217 . وأيضا 


(' انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ .)٥۲-۰۱‏ 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)١١5‏ 

(") كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري .)707١ /١(‏ 

(©) قال قتادة: فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا . مسند أحمد ط الرسالة .)١708(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ .)١574‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحديث التالي يدل على أن الصوم في هذه 00 الثلاثة أيام التشريق حَرّم؛ لأنه 
قوبل بالرخصة لمن يباح له» ولو كان مباحًا لكان مُرَخّضًا فيه لكل أحد("). 


FRR REE 


۸- وَعَنْ عَاِضَة وان عمَرَ رضي آله عنهم قالا: ‏ ت ترصن في آم 
ريق أن يُصَمْن لا لمن 1 يد ادي ) روه خاي 


قول الصحابي " أمرنا بكذاء أو نينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند 
أصحاب الحديث. 

المروي عن عائشة وابن عمر هناء له حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال: لم 
يرخص ف كذاء أو رخص فيه» على بناء امجهول لا يكون المرخص إلا رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -") فهو ليس صريحاً في الرفع» وإنما هو ظاهر فيه» فهو 
كقول الصحايي: " أمرنا بكذا " أو " نينا عن كذا " فإنه في حكم المرفوع عند 
جمهور أهل العلم» وهو الذى استقر عليه رأى علماء اللصطلح0. 


RR REE 


۹-وعن أبي هُربرةَ د عَنِ آلئِيّ ب قال: ( لا تمصو ليله جْمُعَةٍ 
بقيَام من ن ن اياي وَل تَخْتَصُوا بو يوم م أَبجْمُعَةٍ ة بصِيام من بين ن الايا إل أَنْ يَكُونَ 
في صوم يصو يَصُومُهُ أحَدكُم 1 رَوَاهُ مسلم 5 


(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ ۲۷۹). 

("') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١١/۲(‏ 

(") انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن الكوراني »)۳۲١ /٤(‏ المجموع شبح المهذب 
للنووي (5/ ؟45). 

0 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 188). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة'. 

حديث أبي هريرة هذا: يدل على تحريم النفل بصوم يوم الجمعة منفردا قال ابن 
المنذر: ثبت النهي عن صوم الجمعة كما ثبت عن صوم العيد وقال أبو جعفر 
الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام 
قبله أو بعده. وذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه 
مستدلين بحديث ابن مسعود "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة" أخرجه الترمذي وحسنه فكان 
فعله - صلى الله عليه وسلم - قرينة على أن النهي ليس للتحريم وأجيب عنه بأنه 
يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح7"). 

السنة مضت بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام» سدا لذريعة اتخاذ 
شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان با لم يخصه به؛ ففي ذلك وقوع فيما 
وقع فيه أهل الكتاب0. 


RR REE 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

(') سبل السلام للصنعاني .)٥۸۷ /١(‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (۲/٦۹ء).‏ 

(؛) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ ۲۹)» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 


للوَنْشَريسي ت بو طاهر /١(‏ ۲۲۰). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذخ 


دليل التخصيص قد يكون متصلاً بالنص العاه("). 
يؤخذ من الاستناء في هذا الحديث جواز صوم يوم الجمعة لمن صام قبله أو 
بعده» أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومهاء كمن يصوم أيام البيض أو من له 


عادة بصوم يوم معين» كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. 


RR REE 
وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذفن أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: ! إِذَا إِنَتصَف شَعْبَانَ‎ -05 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ". 


اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به: فأما تصحيحه فصححه 
غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وتكلم فيه من 
هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكر منهم الرحمن بن المهدي والإمام 
أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه ورده 
بحديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين" فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر 
من يومين وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۷/۲(‏ 
0 انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني /١١(‏ 7( 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونميه عن التقدم على رمضان بيومين 
فصار الحديث حيئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة('). 


FRR REE 


ا 


3 


تَصُومُوا يَومَ الست د فِيمًا ا 71 eT‏ إل اء عتب» 
اؤ عُودَ سَجَرَةِ فَلْيَمْضّْغْهَا 1 رَوَاهُ لْحَمْسَة ورال ثقَاث, إلا أَنَهُ مُضْطَرب . 


4 


وََدَ أَنْكْرَهُ مَالِكَ. وَقَالَ ل أبُو دَاوْدَ: هو مَنسُوخ. 


ا 


( 

تح 
5 
wS‏ 


التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ 
بقلة ضبطه("). 

أعل حديث الصماء هذا بالاضطراب فقيل هكذا وقيل عن عبد الله بن بسر 
وليس فيه عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضا 
صحابي وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة ة قال النسائي: 
هذا حديث مضطرب قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن 
أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من ص ححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى 
وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع 
اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين 


('؟ لطائف المعارف لابن رجب (ص: 8" .)١ 35-1١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة )١51/١(‏ تحت عنوان " إذا اتحد المخرج والسياق والسبب فإن الأصل عدم 
تعدد القصة". 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا 
كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا'. 
إذا تعارض خبران ولم يمكن الجمع بينهما رجح أحدهما على الآخر بوجه من 
وجوه الترجيح". 

سبق البيان أنه إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على 
الآخر في الاستعمال فعل» وإن لم يكن ذلك وأمكن نسخ أحدها بالآخر فعل» فإن 
۾ يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح» والترجيح يدخل في 
موضعين: أحدهما في الإسناد والآخر في المتن. 

وحديث الصماء هذا قال فيه ابن القيم: قد أشكل هذا الحديث على الناس 
قديما وحديثا فقال أبو بكر الأثرم معت أبا عبد الله يمسأل عن صيام يوم السبت 
يفرد به فقال أما صيام يوم السبت يفرد به فقد جاء فيه ذلك الحديث حديث 
الصماء يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن 
أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم" قال أبو عبد الله: يحبى بن سعيد ينفيه أبى أن يحدثني به وقد كان سمعه من 
ثور قال فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم 
يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم 
سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها 
فقالت السبت والأحد ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها 
يوم الجمعة "أصمت أمس قالت لا قال أتريدين أن تصومي غدا" فالغد هو يوم 


۳ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)٤۷٠-٤٦0۹‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة )١/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض خبران وأمكن استعماهما بني أحدهًا 


على الآخر". 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


السبت وحديث أبي هريرة "نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا 
مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده" فاليوم الذي بعده هو يوم السبت وقال "من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال" وقد يكون فيها السبت وأمر بصيام الأيام البيض 
وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه 
توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به 
في الكراهة وذكر أن الإمام علل حديث يحبى بن سعيد وكان ينفيه وأبى أن يحدث 
به فهذا تضعيف للحديث واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم 
السبت يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع 
غيره وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص وهذه طريقة جيدة 
لولا أن قوله في الحديث "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" دليل على 
المنع من صومه في غير الفرد مفردا أو مضافا لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي 
أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة 
الإفراد لقال لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال 
في الجمعة فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها 
وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم 
الجمعة "إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده" فدل على أن الحديث غير محفوظ 
وأنه شاذ(). 
kee‏ 


9 
56 


)00 انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (۷/ 50-5/4). 


۰۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


شركينٌ» أا أَريدُ أن أَحَا خَالِعَهُمْ " ؟ أَخْرَجَهُ النّسَائنُ وَصَحَّحَهُ بن خْرَّعَة 


من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال, وهو المستور . 
حديث أم سلمة هذا فيه "محمد بن عمر بن علي" ليس بالمشهور» وقد ترجمه 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " 
على قاعدته! وأورده الذهبي في " الميزان " وقال:" ما علمت به بأساء ولا رأيت هم 
فيه كلاما. وقد تناقض ابن القطان في ابن عمر هذاء فمرة بحسن حديثه» ومرة 
يضعفه» قال الألباني: وهذا الذي ميل القلب إليه لجهالته1"). 
eee‏ 


- وَعَنْ اي هُرَبْرَةَ ڪه أن الي يل ( ى عَنْ صَوم يَوْمِ عَرَفَةَ بعَرَقَةَ ) 


5 


رَوَاُ ا لترْمِذِي, وَصَّحَّحَهُ إن رة واكم وَاسْتَنْكَرَهُ الْعْمَيلء 


من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال؛ وهو المستور (7. 


حديث أبي هريرة هذا فيه مهدي الهجري مجهول ورواه العقيلي في الضعفاء من 


() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 

انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (9/ 9١5؟).‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه. قال ابن 
حجر: قد صححه ابن خزية ووثق مهديا المذكور: ابن حبان. 


FRR REE 


الخبر معنى النهي أبلغ من صربح لتقي" 

قوله "لا صام من صام الأبد" إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه م يصم وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله 
صلى الله عليه وسلم لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل فكيف يطلب 
الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم7"). 
الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة. 

اختلف العلماء في صيام الأبد فقال بتحرمه طائفة وهو اختيار ابن خزمة لهذا 


الحديث وما في معناه» وذهب طائفة إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذر وتأولوا 


(') انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (؟/ .)٤١١‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹۸/۲). 

انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۲۲۲). 

5( هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أحاديث النهي عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع الأيام المنهي عنها من 
العيدين وأيام التشريق وهو تأويل مردود بنهيه - صلى الله عليه وسلم - لابن عمرو 
عن صوم الدهر وتعليله بأن لنفسه عليه حقا ولأهله حقا ولضيفه حقا ولقوله "أما 
أنا فأصوم وأفطر فمن رغب عن سني فليس مني" فالتحريم هو الأوجه دليلا ومن 
أدلته ما أخرجه أحمد والنسائي وابن خزعة من حديث أبي موسى مرفوعا " من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا " وقبض كفه ‏ وقال الجمهور: يستحب صوم 
- صلى الله عليه وسلم - شبه صوم ست من شوال مع رمضان وشبه صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر بصوم الدهر فلولا أن صاحبه يستحة يستحق الثواب لما شبه به. وأجيب 
بأن ذلك على تقدير مشروعيته فا تغنى عنه كما أغنت الخمس الصلوات عن 
الخمسين الصلاة التي قد كانت فرضت مع أنه لو صلاها أحد لوجوبا لم يستحق 
ثوابا بل يستحق العقان7). 


2 
باب الاغْتَكافٍ وَقِيَامِ رَمَضَانَ 


۷ - عن أبي هُرَيرَةَ 4 ذه أ وَسُولَ الله 4 قَالَ: ( مَنْ قَامَ رَمَضَان إعان 
وَاحْتِسَابَاء عفر لَه مَا د تَقَدَمَ من ذَنِبهِ ] متمق عَلَيْهِ . 


إطلاق البعض وإرادة الكل جائز كالعكس(”". 


('! مسند أحمد ط الرسالة .)١9171(‏ وصححه الألباني . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدها (۷/ /50). 

("'؟ انظر: سبل السلام للصنعاني (۱/ ١91ه-095).‏ 

7 الإيماج في شرح المنهاج للسبكي ط دبي /٤(‏ ۱۳۲۸). 


1۱11 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يجوز التعبير ببعض الشيء عن جملته ومن أمثلة ذلك التعبير عن الصلاة بالقيام 
في قوله "من قام رمضان إمانا واحتسابا(".إذ المراد بالقيام فيه الصلاة في الليل» 
ويحصل بمطلق القيام وأقله ركعتان كما في التهجد("). 


FRR REE 


استخراج أسباب أحكام الأفعال بقول الصحابي(". 
من أمثلة هذه المسألة قول عائشة هنا: "كان إذا دخل العشر شد مغزره» وأحيا 
ليله» وأيقظ أهله". فبينت أن سبب الاجتهاد في العبادة عشر رمضان الأخير؛) 
052000 


8- و الي يك گان يَعْتَكففُ الْعَشُْرَ الْأَوَاخْرَ من رَمَضََانَ 


تَوَفَاهُ 00 م اغتكف أَزْواجة بن بغده ) مُتَفَقْ عليه . 


- 


5 


لفظ " كان " لدوام الفعل وتکراره(*. 


(') انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز ابن عبد السّلام (ص: 55 ؟). 

(') شرح سنن ابي داود لابن رسلان (۱۰/ ۳۲۱). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (۳۸۷/۲). 

© انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
.)١‏ 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ ۳۸۹). 


11۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث عائشة هذا دليل على سنية الاعتكاف» فهذه المواظبة المقرونة بعدم 
الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية» 
وإلا كانت تكون دليل الوجوب. أو نقول: اللفظ وإن دل على عدم الترك ظاهرا 
لكن وجدنا صريحا ما يدل على الترك وهو ما في الصحيحين وغيرهما "كان - عليه 
الصلاة والسلام - يعتكف ف كل رمضان» فإذا صلى الغداة جاء إلى مكانه الذي 
اعتكف فيه» فاستأذنته عائشة - رضي الله عنها - أن تعتكف فأذن ها فضربت 
فيه قبة» فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة أخرى» فسمعت زينب فضربت فيه 
قبة أخرى» فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغداة أبصر أربع 
قباب فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن» فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا 
أراها فنزعت» فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال وفي 
رواية فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر 
الأول من شوال" (. 

eset 


و 


0 وَعَنْهَا قَالَثْ: ( كَانَ رَسُول آله ل إِذَا أَرَادَ أن يَعْتَكِفَ صل 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك9". 

حديث عائشة هذا: فيه دليل على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر 
وهو ظاهر في ذلك» وقد خالف فيه من قال: إنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر 
(') انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ ۳۸۹). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا كان معتكفا تارا وقبل غروب الشمس إذا كان معتكفا ليلا وأول الحديث بأنه 
يخلو بنفسه ف انحل الذي أعده لاعتكافه. قال الصتعان: ولا يخفى بعده فإتها 
كانت عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة(. 
RR REE‏ 

AS a 
تاك خاجة» إِذَا گان مُغْتكقا ] مُتَقَقْ‎ 


١‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: ( إن گان 
لمش جد- فأرَجَلهُ وكَانَ ن لا يد يَدُخْلْ اَل 
عَلَيْه وَاللْفظ لِلْبُْخَارِيٌ . 


لبت إ 


بمكن إلحاق الشىء بالشىء إذا كان المعنى معقولا ". 
حديث عائشة هذا فيه من الفقه أن ترجيل الشعر يجوز للمعتكف وق معناه 
حلق الرأس وتلقيم الأظفار وتنظيف البدن من الشعث والدرن(2. 


RR REE 


؟ "٠١‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: 1 لبلنندة على لْمُعْتَِفٍ أَنْ لا يعو مَرِيضَاء و 
3 هد از ولا يست ا ارا وَل باد ھا ولا يخْرّحَ اة جَةِ, إلا لِمَا لا د ل لَه 
من لكان إل ف ول اوكا لي سند جاب ) رَوَاهُ بُو دَاوْدَ 


© سبل السلام للصنعاني /١(‏ 5954). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)910/١(‏ 
7 انظر: معلم السنن للخطابي (۲/ 50 .)١‏ 


١15 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


قال ابن عبد البر: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا "السنة" إلا عبد الرحمن 
بن إسحاق ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزهري("). قال ابن رشد: 
وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند(". قال البيهقي: فمنهم من زعم 
أنه من قول عائشة» ومنهم من زعم أنه من قول الزهري؛ ويشبه أن يكون من قول 
من دون عائشة» فقد رواه سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن عروة قال: 
"المعتكف لا يشهد جنازة» ولا يعود مريضاء ولا يجيب دعوة» ولا اعتكاف إلا 
بصيام» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"). 


وقال الألباني: رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقي في معنى رواية عبد الرحمن 
كما لا يخفى 2 ولذلك ادعى الدارقطنى أنه من كلام الزهري» واتفاق هؤلاء الثقات 
الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج(ء وحينفذ؛ فهو في حكم 
المرفوع» كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. 
إذا رنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو وسيلة لغيرها فالأصل استقلال كل 
واحدة منهماء لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلا بدليل ©. 

الأصل أن العبادات المختلفة تؤدى كل عبادة منها مستقلة عن الأخرى المغايرة 
لها فالصلاة غير الصوم» والصوم غير الاعتكاف» فإذا قرنت عبادتان مختلفتان - في 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(۸/ .)78٠‏ 
(") بداية المجتهد وخاية المقتصد لابن رشد (۲/ .)۸٠‏ 

() معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ .)٠۹۰‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١5٠١‏ 

('؟ صحيح سنن أبي داود ط غراس (۷/ 395). 

القواعد للمقري .)٥۸۰/۲(‏ 


١١١ه‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - أو كانت إحداهما وسيلة للأخرى» فالقاعدة 
المستمرة والأصل المستصحب أنه لا يشترط إحداهما للأخرى إلا بدليل. ومن أمثلة 
هذه القاعدة ومسائلها: الاعتكاف والصوم عبادتان مختلفتان» وقد اختلف الفقهاء 
في اشتراط الصوم للاعتكاف حيث أوجبه الحنفية واعتبروا الصوم شرطاً في صحة 
الاعتكاف» وكذلك أوجبه مالك» والثوري والليث ورواية عن أحمد رضي الله عن 
الجميع. استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا اعتكاف إلا بصوم". والقول المشهور عند الشافعية أنه يصح 
الاعتكاف بغير صوم وهو رواية عن أحمد رحمه الله1). 

وأما إذا كان الاعتكاف تطوعا ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله - 
: لا يكون الا بالصوم ولا يكون أقل من يوم لإطلاق الحديث» فكان الصوم 
للاعتكاف كالطهارة للصلاة. وف ظاهر الرواية يجوز النفل من الاعتكاف من غير 
صوم؛ لأن مبنى النفل على المساهلة والمسامحة حتى تجوز صلاة النفل قاعدا مع 
القدرة على القيام وراكبا مع القدرة على النزول وف الواجب لا يجوز7". 

وق المسألة التالية مزيد إيضاح للقول الراجح في هذه المسألة. 
النفي إذا علق في الشيء على صفة. حمل ذلك على نفي الاعتداد بالشيء 
بالكلية» وعدم الإجزاء به شرعا("). 
حديث عائشة هذا إن صح فإن ظاهره عدم الاعتداد بالاعتكاف الذي ليس فيه 
صيام لما سبق تقريره عند الكلام على هذه القاعدة. إلا أنه قد جاء في السنة ما 
يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم » فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر 


9 انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۱/ ۱/ ۳۲۹-۳۲۸). 
("" الكافي شرح البزودي للمِتَغْتاقي .)١1815-18157 /٤(‏ 
0 سبق الكلام على هذه المسألة )۲ °(. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا في المسجد الحرام» فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك"» ولم يأمره بالصوم» ولو كان الصوم واجبًا 
لا يصح الاعتكاف إلا به لأمره به التي لن الله عليه وسلم» إذن وجدنا في السّنة 
ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم» فيكون النفي هنا للكمال» يعني: ولا 
اعتكاف كاملا إلا بصوم'. قال ابن حجر: قوله "أن أعتكف ليلة" استدل به 
على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره 
TT‏ وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم 

يوما" بدل "ليلة" فجمع بن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة 
فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته وقد ورد الأمر بالصوم في رواية 
عمرو بن دينار عن بن عمر صريحا لكن إسنادها ضعيف وقد زاد فيها أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال له "اعتكف وصم" أخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
عبد الله بن بديل وهو ضعيف وذكر بن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو 
بن دينار ورواية من روى "يوما" شاذة وقد وقع في رواية سليمان بن بلال "فاعتكف 
ليلة" فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط 
له حد ى 


RR REE 


۴۳ -وَعَن إن عباس رَضِي اله عَنهُما؛ أن الي 8 قالّ: ( ليس عَلَى 
الْمُعْقَكف صِيَام إلا أَنْ يْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهٍِ ) رَوَاهُ الدَارفطئ واكم والراجح 


(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ .)٠٠٠١‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ .)۲۷١ -۲۷٤‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث ابن عباس هذا تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي وقد رواه أبو 
بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل ابن مالك قال: اجتمعت أنا 
ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأته اعتكاف ثلاث في 
المسجد الحرام» فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم. فقال عمر بن عبد 
العزيز: أمن رسول الله - فتلي انه عليه وسلم -؟ قال: لا. قال: فمن أبى بكر؟ 
قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: 
فانصرفت فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك» فقال طاوس: "كان ابن 
عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه". وقال عطاء: "ذلك 
را هذا هو الصحيح موقوف» ورفعه وھ . 


RR REE 


357 
1 
<2 PEE 


5 - وَعَنْ إن عُمَرَ رضي الله عَنهُما: ( أن رجالا من أَصْحَاب الي كل 
أرُوا َيل آلْقَدْرٍ في الْمََام في آلسَبْع لْأَوَاخْرِء فَقَالَ وَسُولُ الله و "أرى رُؤْيا كُمْ 
قذ تَوَاطَآتْ في آلسسَبْع الْأَوَاخْرٍ فَمَنْ گان مُتَحَرَيَهَا فَلْمَتَحَرّهَا في آلسَبْع الأواخر 


ەر 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
9 قال ابن القطان: وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا لا أعرفه. وذكره ابن أبي حاتم فقال: يروي عن 
الوليد بن الموقري» روى عنه موسى بن سهل ل يزد على هذاء وروى أبو داود عن أبي أحمد عبد الله بن محمد 
الرملي حدثنا الوليد فلا أدري أهم ثلاثة» أم اثنان» أم واحد, والحال في الثلاثة مجهولة. انظر: نصب الراية 
للزيلعي (۲/ .)٤۹۰‏ 

انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ ۱۸۳). 


11۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ورأيها. 

من أنواع الرأي المحمود: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة» وتلقاه خلفهم عن 
سلفهم» فإن ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباء كما تواطئوا عليه من 
الرواية والرؤياء وقد قال النبي -صلى الله عليه 2 لأصحابه وقد تعددت منهم 
رؤيا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأواخر فمن كان منكم متحريهاء فليتحرها في السبع الأواخر " » فاعتبر -صلى الله 
عليه وسلم- تواطؤ رؤيا المؤمنين؛ فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها 
ورؤياها ورأيها("". 

kee 


300 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أي سُفْيَانَ َ رضي أله عَنَهُمَاء عن الي كل يِه قال 


5 
عو 


ْلَه القَدرِ: ( لَبِلهُ سبع وَعِشْرِينَ ] رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ والراجخ وَفَفَه 


007 
mo fo 2 


وَقَدْ إخْتُلِفَ في تَغْيينها عَلَى اربع قَوا أؤرذعًا في " قح آلْبَارِي " 


من طرق الترجيح بين الأخبار الترجيح بحسب زيادة ضبط الراوي . 


عند الإمام أحمد E‏ قال ا وقفه 1 داود ا ورفعه معاذ 


)0 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (؟/ .)٠١١-٠٠١١‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/5١؟).‏ 

7 انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص: .)3٠١‏ ولا سكل الدارقطني عن حديث مطرف بن عبد الله بن 
الشخير» عن معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: ليلة القدر ليلة أربع وعشرين. قال: يرويه معاذ بن 
معاذ» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن معاوية مرفوعا. وكذلك قال فهد بن سايمان» عن عمرو بن 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بن معاذ/. قال الألباني: ومعاذ بن معاذ ثقة متقن» احتج به الشيخان. وأما أبو 
داود؛ فهو ثقة حافظ» غلط في أحاديث» احتج به مسلم وحده. فالأول أتقن؛ لا 


FRR REE 


اختلاف العلماء في اثبات "ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث7". 


حديث عائشة هذا أعل بما لا يقدح» فقال الدارقطني في "سننه - وتبعه البيهقي 
- في حديث آخر لعبد الله بن بريدة: "لم يسمع من عائشة شيئاً "! كذا قالا! وهذا 
النفي المذكور لا يوجد ما يؤيده» بل هو مخالف لما استقر عليه الأمر في علم 
المصطلح أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال بشرط السلامة من التدليس» وعبد الله 
بن بريدة لم يرم بشيء من التدليس» وقد صح سماعه من أبيه وغيره» وتوقي أبوه سنة 
(1۳)» بل ثبت أنه دخل مع أبيه على معاوية» ومعاوية مات سنة (50)» وعائشة 


ماتت سنة (01)» فقد عاصرها يقيناًء ولذلك أخرج له الشيخان روايته عن بعض 


مرزوق» وعباد بن زياد الساجي» عن عثمان بن عمر» عن شعبة» ولا يصح» عن شعبة مرفوعا. علل الدارقطي 
= العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۷/ 58). 

() السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ .)١58‏ 

("" انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (5/ ۱۳۲). 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الصحابة من شاركها ف سنة وفاتما أو قارهاء مثل عبد الله بن مغفل» وقريب منه 
جمرة بن جندب مات سنة (/5). بل وذكروه فيمن روى عن عبد الله بن مسعود 
المتوف سنة (۳۲)» ولم يعلوها بالانقطاع» ولعله- لما ذكرت- لم يعرج الحافظ المزي 
على ذكر القول المذكور» إشارة إلى توهينه» وكذلك الحافظ الذهبي في "تاريخه '» 
ونحا نحوهما الحافظ العلائي في "جامع التحصيل "» فلم يذكره بالإرسال إلا بروايته 
عن عمر» وهذا ظاهر جدّاً؛ لأنه ولد لثلاث خلون من خلافة عمر(. 


RR REE 


الخبر بمعنى النهي أبلغ من صريح النهي'"". 

قوله "لا تشد الرحال" بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها قال 
الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه 
البقاع لاختصاصها با اختصت به(. والنهي للتنزيه عند الشافعية كالجمهور» وقول 
عياض والجويني والقاضي حسين للتحريم فيحرم شده الرحل لغيرها كقبور الصالحين 
والمواضع الفاضلة!*). وهو الراجح لما سبق تقريره من أن الأصل ف النهي التحريم إلا 


إذا وجدت قرينة. 


(') انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۷/ .)١1١١١-1١٠9‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹۸/۲). 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 55). 

(؟ فيض القدير للمُتاوي (ك/ ؟ ١:‏ ). 


۲1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


معيار العموم جواز الاستشناء. 

قوله: "إلا إلى ثلاثة مساجد' المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة 
التي تقصد لذاتما ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد. ويدل 
عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى 
الطور وقال له: "لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت" واستدل بهذا الحديث» فدل 
على أنه یری حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة(". 


RR REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١۷١ /١(‏ 
('؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (؟59//5). 
('" الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (۲/ 559). 


11۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


باب فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِض عَلَيْه 
۸- عن أبي هُرَيْرَةَ ند أن وَسُولَ الله له قال: ( الْعمرَةُ إلى الْغمرة گفارة 
لما بَيْتَهُمَ وَالْحَجٌ لْمَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءْ إلا اَل ) مُتَفَقْ عليه 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 


قال ابن خالويه: المبرور المقبول وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الثم 
ورجحه النووي(". وقال الأبي: الظاهر أن الحج المبرور هو الذي لا معصية بعده ؛ 
لقوله في الحديث الآخر: "من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق ... " 
الحديث» إذ المعنى: 5 ١‏ يفعل شيئا من ذلك» ولهذا عطفه بالفاء المشعرة بالتعقيب» 
وإذا فسر بذلك كان الحديثان بمعنى واحد» وتفسير الحديث بالحديث أولى» ويكون 
الرجوع بلا ذنب كناية عن دخول الجنة مع السابقين7". قال الإتيوي: هذا الذي 
استظهره الأبي هو الأرجح عندي» لكن بإبدال قوله: "بعده" بلفظ "فيه"» يعني أن 
الحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث» ولا فسوقء بمعنى أنه لا معصية في حال 
إيقاعه» بل اجتنب فيه المحظورات الشرعية حال أدائه. والحاصل أن معنى الحديثين 
واحد» فيكون حديث "من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه" تفسيا لمعنى قوله: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"» فإنه إذا رجع كيوم 
ولدته أمه» أي ليس عليه شيء من الذنوب كان من أهل الجنة السابقين إليها0). 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 585). 

9 فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۸۲). 

7 انظر: إكمال إكمال المعلم - محمد بن خليفة الوشتاني الأبي .)٤٤٥/۳(‏ 
(؛) انظر: ذخيرة العقبى في شرح امجتبى للإثيوبي (701/7). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وقال أبو بكر ابن العَرّبي: أما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه 
ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي 
لم يتعقبه معصية» والأول أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف» وكذلك قال أبو 
ذر للرجل الذي مر عليه وهو يريد الحج: "استأنف العمل" إشارة إلى أن ذنوبه قد 
حطت فصار كيوم ولدته أمه فليستأنف العمل كما يستأنفه في أول 0 
التكليف» والعمرة في الحج كالتكفير لكنه يحتمل أن يريد به إنه كفارة ما لم يغش 
الكبائر كالصلوات؛ فأما الحج فليس بينه وبين الجنة حجاب وستأت نكتة ذلك في 
حوقعها إن كاه ا 


لا يلزم من التساوي في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات. 


قد يترتب الشرع على الفعل اليسير مثل ما يترتب على الفعل الخطير» كما رتب 
غفران الذنوب على ا حج المبرور» ورتب مغل ذلك على موافقة تأمين المصلي تأمين 
الملائكة» ورتب غفران الذنوب على قيام ليلة القدر» كما رتبه على قيام جميع 
رمضان» فالجواب أن هذه الطاعات وإن تساوت في التكفير فلا تساوي بينها في 
الأجور؛ فإن الله سبحانه وتعالى رتب على الحمسنات رفع الدرجات وتكفير 
السيئات» ولا يلزم من التساوي في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات("). 


RRR 


4هو/ا - - وَعَنْ عَائِشَةًَ رضي اله عَنْهَا قَالَتْ: ( قُلْتُ: يا رَس سول آللَه! عَلَى 
ليّسَاءٍ جهاذ ؟ قَالَ: " تَعَمْ عَلَيْهنَ جِهَادٌ لا قِكَالَ فيه: ا وَالْعُمْرَةُ " ) رَو 


اَذ وَاْنُ مَاجَدْ وَاللَّفْظُ لَه وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . 


ع 


('؟ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر ابن العَرّبي (ص: .)557-551١‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ 84). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 

اعلم أن من الصيغ الدالة على الأمر: اسم فعل الأمرء نحو "عليكم أنفسكه"("). 
وقد ذكر أهل أصول الفقه أن كلمة "عليك" كذا ظاهرة في الوجوب؛ أي: أا من 
صيغ الوجوب لكنها ليست صريحة/". فقوله هنا: "عليهن" ليست صريحة في 
الوجوب فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملاً لإرادة الوجوب والسنة 
المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج» وقد دل دليل خارج على وجوب الحج» ولم 
يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه على وجوب العمرة. 
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج. 

حديث عائشة هذا فيه إشارة إلى وجوب العمرة("» وقد أختلف في الاستدلال 
بالقرائن فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج 
على وجوب العمرة بأنما قرينة الحج في كتاب الله» وأجيب بأنه لا حجة فيه لأن جمع 
الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره وأما ابن عباس فاحتج 
بكوتما قرينته في الأمر بما في القرآن وذكر القاضي أبو يعلى هذه المسألة بمذه الترجمة 
واختار جواز الأخذ بالقرائن فقال الاستدلال بالقرائن يجوز وهو أن يذكر الله أشياء 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

9 انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: .)٠٠١‏ 

7" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 975). 

(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (۸/ 05 5). 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 

(9) انظر: نيل الأوطار للشوكاني /٤(‏ 4 59). 


١١١ه‎ 
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في لفظ ويعطف بعضها على بعض» وأجيب بأن الأصل أن لا يشرك المعطوف 
والمعطوف عليه إلا في المذكور فإن اشتركا فلدليل خارج لا أنه من نفس العطف('. 


RR REE 


المدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث7". 

حديث جابر هذا فيه: الحجاج بن أرطأة مدلس» وقد عنعنه. والصواب أنه 
موقوف على جابر» كذلك رواه حى بن أيوب قال: أخبرني ابن جريج والحجاج بن 
أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه سكل عن العمرة: أواجبة؟ 
فريضة كفريضة الحج؟ قال: لاء وأن تعتمر خير لك. وقال الترمذي: وقال الشافعي: 
العمرة سنة» لا نعلم أحدا رخص في تركهاء وليس فيها شيء ثابت بأتما تطوع. قال 
الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو ضعيفء لا تقوم بمثله 
الحجة» وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. 


FRR REE 


('؟ انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)١٤١-١ ٤٠١‏ 

(' سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳۲/١(‏ 

(") سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۸/ .)٠١‏ وحجاج ابن أرطاة الكوني القاضي 
أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس .انظر: تقريب التهذيب (ص: .)٠١١‏ 

(؛) تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۳/ .)٤١١-٤۳١‏ 


۲١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


) عَنْ جَابِر مَرْفُوعًا: ( اج وَالْعُمْرَمُ فَرِيضَئَانِ‎ 2-١5 


ثقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل اختلاطه . 

حديث جابر هذا أخرجه ابن عدي فقال: حدثنا الحمسن» حدثنا قتيبة» حدثنا 
ابن يعة عن عطاء» عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 
وسلم قال: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان". ثم قال ابن عدي: وهذه الأحاديث» 
عن ابن لهيعة عن عطاء غير حفوظة/. وهكذا أعله ابن حجر بضعف ابن طيعة 
فقال: أخرجه بن عدي وابن لهيعة ضعيف". ولكن يشكل علينا أن الراوي عن 
ابن يعة هنا هو: قتيبة بن سعيد7؟)» وقد سبق البيان أنه إذا روى العبادلة عن ابن 
ميعة فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقري» وهكذا قتيبة بن سعيد المصري(. 
قال جعفر الفريابي: معت بعض أصحابنا يذكر: أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد 
بن حنبل: أحاديثك عن ابن يعة ص حاح. فقلت : لأنا كنا دكين من کاب ان 


فلعل العلة في كون حديثه هذا غير محفوظ كونه تفرد به كما أشار إليه الشيرازي 


بقوله: هذا الحديث يرفعه ابن لميعة وهو ضعيف ففيما ينفرد به7"). والله أعلم. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١/١(‏ 

('© الكامل في ضعفاء الرجال (5/ ٤١‏ 58-5 ؟). 

فتح الباري لابن حجر (۳/ »)١۹۷‏ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ 495). 

(؛) قال عبد الحق الإشبيلي: رواه عن ابن لميعة قتيبة بن سعيد. الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (۲/ 
NAA‏ 

.)١١١/1( انظر:‎ 2 

(9) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۸/ .)١0‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ /5"). 
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۲- وَعَنْ ادس و ذه قال: ( قيل یا رَسُولَ الل -- قال: " آلرَادُ 
وَالوَاجِلَةُ " ] رَوَاهُ آلدَارَفْطَيُ وَصَحَحَهُ اام وَالرًاجخ سا 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد!"). 

حديث أنس هذا رواه الدارقطني والحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن 
الحمسن مرسلا يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى 
الموصول إلا وهماء وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس 
أيضا إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم 
هو منكر الحديث7). قال الألباني: فلا قيمة لهذه المتابعة حينعذ. 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة“. 

القائلون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» اختلفوا في جواز التدريج في البيان. 
فذهب المعظم منهم إلى جوازه» لأن الأدلة التي تدل على جواز تأخير كل بيان إلى 
وقت الحاجة» تدل على جواز تأخير بعضه إليه قطعاء فعدم الجواز لو ثبت فإنما 
ثبت لدليل آخر يدل على انتفائه» وذلك قول بالتعارض وإنه خلاف الأصلء 
فالقول بعدم جواز تأخير البعض المستلزم لذلك أيضا خلاف الأصلء ولأنه إذا جاز 


(') سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

(") انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)٤۸۲‏ 

("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١51 /٤(‏ 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)۸۹٠/۳(‏ 


۰۲۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تأخير كل البيان مع أن الجهالة فيه أكثرء فلأن "يجوز" تأخير بعضه مع أن الجهالة 
فيه أقل بطريق الأولى» وما يذكرونه من المانع سنجيب عنه» والأصل عدم مانع 
آخرء ولأنه وقع ذلك وهو دليل الجواز وزيادة» روى أنه لما نزل قوله تعالى: ويله عَلَ 
آلكاين ج آلْبَيْتِ مَن أسْعَطاعَ َيه سيا 4 [آل عمران: 1۷] سثل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الاستطاعة فقال: "الزاد والراحلة"» ولم يتعرض في هذا الحديث لأمن الطريق 
والسلامة عن طلب الخفارة» بل علم اعتبارهما بدليل آخر(. 


RE EE 


ر ل مت 


ر ورم ot‏ رق 00 05 ره 2 55 کر Rg‏ 
0 وأخرجه الا ي من حَدِيث ابن عَمَرَ أيَضاء و إسناده ضعف . 


لیس کل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد("). 


حديث ابن عمر هذا فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد ضعفه أهل العلم 
بالحديث» قال البيهقي: وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن محمد بن 
عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. قال: ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن 
جرير بن حازم» عن محمد بن عباد» ومحمد بن الحجاج متروك7". 


RE EE 


4 1/- وَعَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء ۾ أن التي ب لقي ربا بالرّوْحَاءِ 
فَقَالَ: " مَن الْقَوْم؟ " قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فقالوا: مَْ أَنْت؟ قَالَ: " رَسُولُ آله ل 


نحاية الوصول في دراية الأصول للصّفيَ اليثدي (ه/ .)١957-١1397٠.‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۳/ .)٥۰-٤٩۹‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

7 انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ 5-5 5). 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


" فَرَفَعَتْ إِلَيْه إمْرَاةٌ صَبِيًا. فَقَالَتْ: : أَهَذَا حَج؟ قَالَ: " نَعَمْ: وَلّكِْ اجر " ) روه 


التمييز شرط لصحة العبادات إلا الحج والعمرة. 

إذا كان الصبى غير مميز في سن الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم بميز فتوضاً 
وصلى وهو غير مميز لا يعرف الوضوء ولا يعرف ما هي الصلاة» فهذا لو صلى لا 
تصح صلاته» ولو صام لا يصح صومه لأنه فاقد لشرط الصحة»ء وهو التمييز؛ ولأن 
ل ل 
كونه صبياء ولا يتأتى القصد من غير المميز» وأسكُئني الحج والعمرة لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
صيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم» ولك أجر"» والعمرة في معنى 
الحج. فأثبت - عليه الصلاة والسلام - له الحج بقوله: "نعم» ولك أجر"» فالصبي 
ولو كان حديث الولادة يصح منه الحج والعمرة إذا نوى عنه من يلي أمره» ولو 
فرض أنه تعمد بعض محظورات الإحرام فعمده في حكم الخطأ. فالمئقصود أنه لا 
يشترط له التمييز هذا الحديث» ولعله - والله أعلم - أن الحج ليس كغيره من 
العبادات» وقد يرغب الإنسان في أن يحج هو وأولاده والحج فيه كلفة ليس كغيره من 
العبادة تحتاج إلى شيء من الاستعداد» فكان من رحمة الله أن يسر أمره وخففه» وم 
يحرم منه هذا الصبي الذي ل ميز فيحصل على أجر الحج والعمرة. 
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. ما لم يدل عليه دليل". 


7 انظر: شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر (ص: .)۷١‏ 
("" انظر: شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر (ص: .)۸۲-۸١‏ 
(") روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 0/05). 


of 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمراً بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك 
كقوله عليه الصلاة والسلام «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر». من 
أمر غيره أن يأمر شخصاً آخرء فهو كمن أمر زيداً أن يصيح على الدابة فإنه لا 
يصدق عليه أنه أمر الدابة» وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام «مروهم بالصلاة 
لسبع» ليس أمراً للصبيان» بل إنما فهمنا أمر الصبيان بالمندوبات» لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث الخثعمية «لما قالت يا رسول الله أهذا حج قال نعم ولك أجر» 
ومن الناس من طرد القاعدة وقال أمر الصبي بالصلاة لا يحصل له فيها أجرء بل 
أمره بذلك على سبيل الاستصلاح» كاستصلاح البهائم على التفار والشماس لا 
لأن لها أجورا ومتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ كان ذلك أمراً للثالث» 
كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حق ابنه عبد الله 
لما طلق امرأته في الحيض «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة 
التي أمر الله تعالى أن تطلق ها النساء» . ومقتضى هذه القاعدة أن ابن عمر رضي 
الله عنهما لا يجب عليه المراجعة, لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراًء لكن علم من 
الشريعة أن كل من أمره رسول الله أن يأمر فإنما غيره هو على سبيل التبليغ ومق 
كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأموراً إجماع)(". 


RR EE 


هالا - - وَعَنْهُ قَالَ: ( گان الْفَضْل بْنْ عباس رَدِيفَ 0 
إهْرَآَةٌ من حَفْعَمَ فَجَعَلَ الَضل يَنْظْرٌ إِلَيْهَا ونر اليه وَجَعَلَ ال يل طرف 
وَجْة آلْمَضْلٍ إلى آلشّق الآحر. فَقَالَثْ: ي رَسُولَ آل ا عاد 
في لج أذركت آي ځا كبيراء لا يَنْبْتْ عَلَّى لرَاجِلَة أََأَحْج عَنْهُ؟ قال: " 
َعَمْ " وَذَلِكَ في حَجةٍ الوَدَاع ) عق َي وَاللَْظ بحاي 


() شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 15/8 .)١55-١‏ 


1۳1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الفرق بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه 
فعل الغير عنه(". 

ومن القسم المختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور به ويسد المسد 
أم لا: مسألة الحج عن الغير منعه مالك وجوزه الشافعي - رضي الله عنهما - بناء 
على شائبة المال والعبادات المالية يدخلها النيابات ومالك يلاحظ أن المال فيه 
عارض بدليل المكي يحج بغير مال» بل عروض المال في الحج كعروض الال في صلاة 
الجمعة لمن داره بعيدة عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها للمسجد ولا لم تجز 
صلاة الجمعة عن الغير فكذلك الحج وللشافعي الفرق بأن عروض المال في الحج 
أكثر ولما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيان والمرضى يحرم عنهم غيرهم ويفعل 
أفعال الحج والعبادات أمر متبع. 


REE 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (*/ .)۹۹٠‏ 
9 انظر: الفروق للقراقق = أنوار البروق في أنواء الفروق (*/ 417 .)١188-1‏ 
7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹/۱). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من الطرق التي يُعرف بها كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل حت يترتب 
على وجودها الحكم في الفرع هو أن يذكر الشارع مع الحكم شيء. لولم يقدر 
التعليل به: لكان لغوا غير مفيد. فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد» صيانة 
لكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللغو. ومن أقسامه أن يعدل في الجواب 
على نظير محل السؤال: كما روي أنه لما سألته الخئعمية عن الحج عن الوالدين» 
فقال» عليه السلام: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته» أكان ينفعها"؟ قالت: 
نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء". فيفهم منه: التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة 
التعليا (. 


REE 
وَعَنْهُ قَالَ: قال رول آله يه ( اما صي حَج نم بَلَعَ الت‎ -0 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 


ورواه غيره عن شعبة موقوفا. وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفا 0 


ويزيد بن زريع احتج به الشيخان » وهو ثقة ثبت ومثله محمد بن المنهال احتج به 


('؟ انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)٠٠١٠-٠٠٠١‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)٠۷١ /٠١(‏ 


1.۳ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الشيخان أيضاً وهو ثقة حافظ كما في " التقريب " وكان أثبت الناس فى يزيد بن 
زريع كما قال ابن عدى عن أنى يعلى » فالقلب يطمئن لصحة حديثه » ولا يضره 
وقف من أوقفه على شعبة » لأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث » ولا ينشط 
تارة فيوقفه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ » ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن 
بي شيبة في مصنفه نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال 
احفظوا عني ولا تقولوا٤‏ قال ابن عباس فذكره وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا 
ماهم عن نسبته إليه(". 


RR EE 


وَعَنْهُ: معت رَسُولَ الله يه يَخْطّْبْ يَقُولُ: ١‏ " لا يلون 
ال وَمَعَهَا و حرم وَل تافر ا لماه 5 م ذي حرم " فَقَامَ مَرَجْلٌ فقا 
رَسُول الى إن مرا حَرَجَتْ حَاجَة ون أكثييْث في عَرْوَةِكَذَا وَكَذَاء 


إنطّلق, فَحْجَ مَعَ إمْرَأَتكَ " 1 ففق عليه وَاللّفْظُ ( لِمُسْلِمِ 


سد الذرائع(") 
النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» والسفر با 
ولو في الحج وزيارة الوالدين» سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع (). 


RE EE 


('" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠١١ /٤(‏ 
9 التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)٤۸١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (؟/85؟). 

9( إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (ه/ 36 


DE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


i 
لا. قَالَ: حح عَنْ نفك ثمّ حح عَنْ شُرِرْمَة " ) رَوَاه‎ 


۳ 


وَصّحُحَه ابن حبا نَء وَالرَاجِحْ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقَفهُ 


عَنْهُ: ( أن آلب يل ع رجلا يفُول: لبيك عَنْ شبمة قَالَ: " 
عق ت الال عق 0 َفْسِكَ؟ " قَالَ: 


2 أو روه و‎ HE 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


th 


حديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفاء والذي أسنده ثقة» فلا يضره» 
وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس» وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه فقوم يرفعونه: منهم 
عبدة بن سليمان» ومحمد بن بشر الأنصاري» وقوم يقفونه: منهم غندر» وحسن بن 
صال» والرافعون ثقات» فلا يضرهم وقف الواقفين» إما لأنهم حفظوا مالم يحفظ 
أولئك» وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه» والرافعين رووا عنه روايته» والراوي 
قد يفتي بما يرويه» انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام": وعلل هذا الحديث 
بوجوه: أحدها: الاختلاف7". 
العبادات إن كانت مضيقة لا يجوز التنفل قبل أدائها. 

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: أحدها 
العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق» 
وقبل قضائها أيضًّا؛ كقضاء رمضان على الأصح» وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على 
الصحيح» ولذلك صرر منها: إذا حج تطوعًا قبل حجة الإسلام؛ لم يقع عن 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
0 نصب الراية للزيلعي (۳/ 55 .)١‏ 


١١ه‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


التطوع» وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح(). وهكذا عند 
الشافعي: إذا نوى النفل وعليه حجة الإسلام يقع عن حجة الإسلام لما روي "أنه 
- عليه الصلاة والسلام - مع شخصا يقول: لبيك عن شبرمة فقال: أحججت 
عن نفسك أو معناه؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم عن شير مة" 7 


REE 


و 


5-6 وَعَنْهُ قال: خَطَبَنَا رول الله يك فََا 
لحي " فقا م الأفْرَعْ بْنُ حابس فَقَالَ: أي ¿ عام 
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َلتهَا لَوَجَبَتْء اح مره فما راد فهو مَطَوْعٌ 


الحديث لا يكون على شرط الصحيحين إلا إذا احتجا برواته على صورة 
الاجتماع. 

لا بك آنا بكرن إسقاد اديت الذي عرجه المتسدرك يجا اتن 
الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع ساما من العلل» واحترزنا بقولنا على 
صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن 
الزهري» فإنهما احتجا بكل منهماء ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري؛ 
لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه» فإذا وجد حديث من روايته عن 
الزهري لا يقال على شرط الشيخين؛ لأنهما احتجا بكل منهما. بل لا يكون على 
شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماء". 
۳ انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ 58-55). 
(") انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ .)٤۳۷‏ 
("" انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ 5 7105-11). قال ابن حبان: سفيان بن حسين 
بن حسن السلمي من أهل واسط كنيته أبو محمد يروي عن الزهري وأبو بشر روى عنه يزيد بن هارون وعباد بن 


۳7 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وحديث ابن عباس هذا هو عند أبي داود وابن ماجه من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري(١).‏ وقد علمت أن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. 
ورواه أحمد لکن من طريق سليمان بن كثير عن ابن شهاب7). وسليمان هذا حاله 
مثل سفيان بن حسين ف الزهري7". وعليه فلا تكون هاتان الروايتان على شرط 
الصحيحين. ومع ذلك فإن الحديث صحيح مما وقع له من شواهد ومتابعات» ولهذا 
لما أعل الزيلعي الحديث برواية سفيان بن حسين عن الزهري قال: قد تابعه عليه 
عبد الجليل بن حميد» وسليمان بن كثير» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر» ومحمد 
بن أبي حفصة» فرووه عن الزهري» كما رواه سفيان بن حسينء ورواه يزيد بن هارون 
عن أبي سنان أيضا بنحو ذلك0). 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار 
أبي الخطاب. ومنهم توقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا 
بمنعه وحديث ابن عباس هذا قد يستدل به من يقول بالتوقف لأنه سأل فقال أكل 


عام ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل ولقال له النبي صلى الله عليه 


العوام يروي عن الزهري المقلوبات وإذا روى عن غيره أشبه حديثه حديث الأثبات وذاك أن صحيفة الزهري 
اختلط عليه فكان بأتِ با على التوهم فالأنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري والاحتجاج بما روى عن 
غيره. المجروحين لابن حبان (۱/ /78). 

('؟ سنن ابي داود (۱۷۲۱)» سنن ابن ماجه (58485). 

('؟ مسند أحمد ط الرسالة (5854). 

7" سليمان بن كثير العبدي قال النسائي لا بأس به إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه وقال بن معين ضعيف وقال 
الذهلي والعقيلي مض طرب الحديث عن الزهري وني غيره أثبت وقال بن عدي لم أسمع أحدا قال في روايته عن 
غير الزهري شيئا وله عن الزهري أحاديث صالحة ولا بأس به قال ابن حجر: روى له البخاري من حديثه عن 
حصين وعلق له عن الزهري متابعة وروى له مسلم والباقون. فتح الباري لابن حجر /١(‏ 048 5). 

() نصب الراية للزيلعي (۳/ .)5-١‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 5515). 
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وسلم لا حاجة إلى السؤال بل مطلقه محمول على كذاء وقد يجيب الآخرون عنه 
بأنه سأل استظهارا واحتياطا(). ولهذا ذكر الجد ابن تيمية أن هذا الحديث دليل 
على أن الأمر لا يقتضي التكرار". وما يدل على أن الأمر المطلق لا يقتتضي 
التكرار:ة أن الأمن ال عع التعرض لكنينة المأمون به إذ لين ف تفس الل 
تعرض للعدد» ولا هو موضوع لآّحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك» لكنه محتمل 
للإتمام ببيان الكمية» فهو كقوله: "اقتل"» لا نقول: هو مشترك بين زيد وعمرو» ولا 
فيه تعرض لحماء» فتفسيره بمماء أو بأحدهها زيادة على كلام ناقص» فإتامه بلفظ دل 
على تلك الزيادة» لا بمعنى البيان. فحصل من هذا: أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة؛ لأن 
وجوبا معلوم» والزيادة لا دليل عليهاء وم يتعرض اللفظ لماء فصار الزائد كما قبل 
الأمر؛ فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب» فقوله: "صم أزال القطع في مرة واحدة» 
فصار كماكان20). 
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07 2 4 0 ع2 2 1 رە r‏ 
-0١‏ واصله في ملم من حَديث أب هَرَيرَة حل . 


مسألة التفويض (. 

من الأدلة على أن التفويض إلى البي صل الله عليه وسلم قد وقع» ما في 
وج مسلم عن أبي هريرة » قال: خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: 
"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجوا»» فقال رجل: أكل عام يا رسول 


[') انظر: شرح النووي على مسلم (9/ .)٠١١‏ 
(" انظر: نيل الأوطار للشوكاني .)۳١١ /٤(‏ 
(') روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 55-856 ه). 


9( وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۱/۱). 
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الله؟ فسكت حت قاها ثلاثا» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلت: نعم 
لوجبت» ولما استطعتم "» ثم قال: "ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نميتكم عن شيء فدعوه". ولولا أن الأمر مفوض إليه لما كان هذا الخطر 
محتملاء لأن الوحي لا يعجل لعجلة أحد من الناس(. 
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باب آلْمَوَاقِبتِ 


11 


VY‏ عَنِ ابن عباس رضي أله عَنْهُمَا ( أن آل بم 4 وَفَتَ لأَهل 
لْمَدِيَِ: دا الخُلَيْقَقَ وَلأَهْلٍ آلشّام: أجُحْفَة أل تخد رن لْمَنَاذِلِ أل 
َر o‏ لل مَنْ 
گان دُونَ ذَلِكَ فمن حَيْتْ ئا حم اهل مَکَهَ من مَكََ 1 مْتَفَقْ عل 
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الفرق بين المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. 

قال القرائي: الفرق السابع والعشرون بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين قاعدة 
المواقيت المكانية أما المواقيت الزمانية فهي ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة 
وقيل عشر من ذي الحجة وأصلها قوله تعالى: الى أَفْهْرٌ مَعلُومَتٌ 4 [البقرة: ]٠١۷‏ 
فقوله [أشهر) صيغة جمع منكر وأقله ثلاثة أو يقال إن الحج ينقضي بالفراغ من 
الرمي فيكفي عشر من ذي الحجة تخصيصا للصيغة بالواقع وهذا هو مدرك الخلاف 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
119-5). وانظر أيضا: الفصول قي الأصول لأبي بكر الجصاص (؟/ 55 5).: قواطع الأدلة في الأصول 
للسمعاني (۲/ ۳۳۸)» المستصفى للغزالي (ص: 517*)» روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 45 9)» 
تماية السول شرح منهاج الوصول لاإستوي (ص: .)۳۷١‏ 
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وأما ميقات المكان فهو ما في الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - «أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن 
المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد 
الحج أو العمرة» زاد مسلم «ولأهل العراق ذات عرق» فقال مالك - رحمه الله - 
يجوز الإحرام بالحج قبل المكاني والزماني غير أنه في الزماني يكره قبله وقال الشافعي 
- رحمه الله - لا يجوز قبل الزماني. فيحتاج الفريقان إلى الفرق بين القاعدتين إما 
باعتبار الكراهة وعدمها وإما باعتبار المنع وعدمه» والفرق من وجوه لفظية ومعنوية» 
الفرق الأول من قبل اللفظ: وذلك أن القاعدة العربية أن المبتدأ يحب انحصاره في 
الخبر والخبر لا يلزم انحصاره في المبتدأ كقوله - عليه السلام - «تحرعها التكبير 
وخليلها اللسسايع» والشيعة ويما 1 تسم لحر يسحصر اق ال رین غير حكن 
والتحليل ينحصر في التسليم من غير عكس والشفعة منحصرة فيما لم ينقسم من 
غير عكس وعلى هذه القاعدة يكون زمان الحج منحصرا في الأشهر لأنه المبتدأ فلا 
يوجد في غيرها وأما الميقات المكاني فيجعل محص ورا مبتدأ لا حصورا فيه لقوله - 
عليه السلام - «هن لمن ولمن أتى عليهن» أي المواقيت لإحرام أهل هذه الجهات 
بدليل قوله ولمن أتى عليهن فالضمير الأول للمواقيت فهو المبتدأ فيكون هو المحصور 
وا محصور لا يحب أن يكون محصورا فيه بخلاف الميقات الزماني محصور فيه فلا يوجد 
الإحرام بدونه وفي المكاني محصور فأمكن أن يوجد الإحرام بدونه فهذا فرق جليل 
من حيث اللفظ فاعتبره الشافعي - رحمه الله - في المشروعية فلا يوجد الإحرام 
مشروعا قبل الزماني واعتبره مالك في الكمال فلا يوجد قبل الزماني كاملا بل ناقص 
الفضيلة. الفرق الثاني: أن الإحرام قبل الزماني يفضي إلى طول زمان الحج وهو ممنوع 
من النساء وغيرهن فرما أدى ذلك إلى إفساد الحج فإن من أحرم قبل شوال لا يمكنه 
الإحلال حتى تنقضي أيام الرمي وأما المواقيت المكانية فلا يلزم من الإحرام قبلها 
طول الحج فلا يكون ذلك وسيلة إلى إفساده. الفرق الثالث: أن الميقات المكاني 
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يثبت الإحرام بعده فيثبت قبله تسوية بين الطرفين» والميقات الزمابي لاقنت الإحرام 
بعده فلا يثبت قبله تسوية بين الطرفين وهذا فرق بينهما بأن سوينا بينهما وهو من 
الفروق الغريبة27. 
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+0 وَعَنْ عائشة رضي الله عَنْها: ١‏ أن الى 4 وَقَتَ لِأَهْل الْعرَاق 


زيادة الثقة لا تقبل دائما7". 


حديث عائشة هذا رواه أبو داود والنسائي من طريق المعافي بن عمران عن أفلح 
وقت لأهل العراق ذات عرق. قال النووي: رواه أبوداود والنسائي والدارقطني وغيرهم 
بإسناد صحيح لكن نقل ابن عدي أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد 
روايته هذه وانفراده به مع أنه ثقة0"). 

قال الألباني: ولا وجه عندي هذا الإنكار أصلاء فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقا › 
واحتج به الشيخان جميعا » فلو روى مالم يروه غيره من الثقات لم يكن حديثه 
منكرا ولا شاذا » وقد قال الإمام الشافعي في الحديث الشاذ: " وهو أن يروى الثقة 
حدينا يخالف ما روى الناس » ولیس من ذلك أن يروى مالم يرو غيره " فهذا 
الحديث عن عائشة تفرد به القاسم بن محمد عنها فلم يكن شاذا » لأنه لم يخالف 


(') انظر: الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۱/ .)١71-1575‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
7" المجموع شرح المهذب للنووي (۷/ .)١95‏ 
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فيه الناس » وتفرد به أفلح به حميد عنه فلم يكن شاذا كذلك ولا فرق. فكيف 
والحديث له شواهد تدل على حفظ أفلح وضبطه؟! فمنها حديث جابر الذى 
بعده» ومنها أحاديث عن جماعة من الصحابة خرجها الزيلعي في " نصب الراية " 
وغيره("). ش 


REE 


4 71- وَأَصلهُ عِنْدَ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ إلا أن رَاوِيَهُ شَكَ في رَفْعِه 


عند الشك في رفع الحديث فإنه يؤخذ بالأقل المتيقن("). 


حديث جابر هذا أخرجه مسلم عن بن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه مع جابر 
بن بيك الله رضت ي الله عنهماء يسأل عن المهل فقال: معت - أحسبه رفع إلى النبي 
صلى الله عليه ا - فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر 
الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل 
اليمن من يلملم». وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب» أخرجه البيهقي 
بسند صحيح عن عبد الله بن وهب » أخبرني ابن يعة عن أبى الزبير المكي عن 
جابر بن عبد الله قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ومهل العراق 
من ذات عرق ". فصح الحديث من هذه الطريق والحمد لله. ولا يعله الشك في 
رفعه الذى وقع في رواية ابن جريج » لأن الذى لم يشك معه من العلم ما ليس مع 


('" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١١/7 /٤(‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/1 .)١١‏ 
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عدوي 

ولم يترض ذلك بعض المعاصرين فقال: ولا يقال إن الذي لم يشك معه من العلم 
ما ليس مع من شكء ومن علم حجة على من نم يعلم؛ فهذا ليس موضعه وإنما 
يقال هذا حيث تتساوى الروايات في القوة» والخوزي ضعيف جداً» وابن هيعة 
المخالفة» لاسيما إذا كان المخالف له ذلك الثقة الحافظ ابن جريج. وهذا الحديث» 
ما يرويه ابن يعة» عن أبي الزبير» عن جابر؛ وقد سأل الدارمي ابن معين في " 
تاريخه " فقال: " قلت: كيف رواية ابن يعة» عن أبي الزبير» عن جابر؟ فقال: ابن 
يشير إلى أن لابن ليعة بهذه الترجمة مناكير» ضّعف 
من أجلها؛ وهذا منها. هذا؛ وأكثر أهل العلم على أن الذي وقت ذات عرق لأهل 
العراق هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه . ولم يكن ذلك في عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - 00 


لميعة ضعيف الحديث ". وهذا؛ 


REE 


0 - وة لبُخَارِيَ: ! ان عْمَرَ هُوَ الذي وَقتَ ذَاتَ عرق ) 
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0 انظر: إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل .)١۷١-٠۷١ /٤(‏ قال ابن حجر: الحديث بمجموع 
الطرق يقوى كما ذكرنا وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال بن عبد البر هي غفلة لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم أا ستفتح فلا فرق في ذلك بين 
الشام والعراق انتهى وبمذا أجاب الماوردي وآخرون لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم 
يكن في تلك الجهة ناس مسلمون والسبب في قول بن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول 
الله من أين تأمرنا أن نمل فأجابه وكل جهة عينها في حديث بن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف 
المشرق والله أعلم. فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۹۰). 

(" انظر: الإرشادات ف تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات لطارق ب عوض الله- معا ال" 

ور ي لعو 5 رف بن عوص عق رص 
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إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


الأحاديث السابقة وإن كان في كل منها ضعف فمجموعها لا يقصر عن بلوغ 
درجة الاحتجاج به فالأرجح أنه منصوص) وأما ما روي عن عمر هنا فقال ابن 
قدامة: يجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ذات عرق» فقال ذلك برأيه فأصاب» ووافق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقد كان كثير الإصابة - رضي الله عنه - وإذا ثبت توقيتها عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وعن عمر» فالإحرام منه أولى» إن شاء الله تعالى. 


المراد بالقياس في المقدرات: أن يرد من الشارع تقدير بعدد في موضع يمكن 
إدراك المعنى الذي تعلق به هذا المقدار» ويوجد هذا المعنى في موقع آخر» فهل يتعلق 
به ذلك التقدير كما تعلق في الموضع الأول!؛). محل خلاف بين أهل العلم» قال 
الطوتي: جريان القياس في المقدرات» والحدود» والكفارات» كنصب الزكوات» وعدد 
الصلوات والركعات» وأروش الجنايات ونحوهاء وحد الزاني والقذف والشرب وسائر 
الكفارات» هو مذهب أحمد» والشافعي» وابن القصار والباجي من المالكية وأكثر 
الناس» خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. والدليل على ذلك إجماع الصحابة - رضي الله 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

('" انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(5/ .)١7‏ 

(" المغني لابن قدامة (9/ 557 .)١‏ 

9 انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (4/ .)۱۹۳٤‏ 
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عنهم - على القياس من غير فرق» ومن أنا إذا فهمنا مناط الحكم» وأفادنا القياس 
الظن» قسناء وإلا فل0©. 

قال المهلب: في قول عمر: "فانظروا حذوها من طريقكم""» إباحة القياس 
على السنن المعروفة الحكم بالتشبيه والتمثيل. وقال الزركشي: القياس في 
المقدرات: ميقات اتحرم من العراق ذات عرق واختلفوا هل هو بالنص عليه كباقي 
المواقيت أو باجتهاد عمر؟ فيه وجهان» صحح النووي في شرح مسلم الثاني» وهو 
نص الإمام في " الأم " وصحح الجمهور الأول كما قاله في " شرح المهذب " ولو 
جاء الغريب من ناحية لا يحاذي في طريقه ميقاتا لزمه أن يحرم إذا لم يكن بينه وبين 
مكة إلا مرحلتان» قياسا على قضاء عمر في تأقيت ذات عرق لأهل الشرق. قاله 
إمام الحرمين تفقهاء وتابعه الرافعي والنووي!؟). 


REE 


م 


۷۲۹- وَعِنْدَ ادى واي داد وَآليَْمذِيَ: عَنِ ابن عَبّاسٍ: ( أن الى يلل 


ر 
7 7 3 
ره د of‏ مون ا عمد العقيقَ ؟ 
86 | 0 ۱:۵ 
ودت : ي : العف : 


الحديث الُنگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به 0©. 
حديث ابن عباس هذا: تفرد به يزيد بن أبي زياد شيعي مختلف فيه. قال ابن 


معين وأبو زرعة: لا يحتج به. وقال الجوزجاني: ممعتهم يضعفونه. وقال أبو حاتم: 


انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ .)45١‏ 
TS‏ 

9) البحر لسن أصول الفقه 8 0 ۰-۹ (. 
9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


fo 
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ليس بقوي وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه: وقال أبو داود: لا أعلم أحدا 
ترك حديثه. وقال العجلى» جائز الحديث'. قال الألباني: والحديث عندي منكر 
لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر فى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر 
ابن الأثير فى النهاية فهما موضعان متغايران » فلا يعقل أن يكون لأهل العراق » 
وهم أهل المشرق » ميقاتان مع تعفن بيت ال 
إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 
منه(". 

في الجمع بين حديث ابن عباس هذا في التوقيت من العقيق وبقية الأحاديث في 
التوقيت من ذات عرق عدة أوجه أحدها: ضعف حديث ابن عباس كما تقدم 
وبتقدير صحته فأحاديث التوقيت من ذات عرق أصح وأكثر وأرجح» وعكس ذلك 
الخطابي فقال الحديث في العقيق أثبت منه في ذات عرق. 

الثاني: أن ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق والعقيق ميقات لبعضهم ويؤيد 
ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وقت لأهل المدائن العقيق ولأهل البصرة ذات عرق» الحديث وفيه 


0 الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (5/ .)١١٠١‏ 
("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١8١ /٤(‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳/١(‏ 
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الثالث: أن ذات عرق ميقات الإيجاب والعقيق ميقات الاستحباب فالإحرام 
من العقيق أفضل فإن جاوزه وأحرم من ذات عرق جاز وبحذا صرح الشافعية واقتضى 
كلام ابن عبد البر أنه متفق عليه7). وهذا هو مسألتنا التالية. 
الاحتياط حسن مالم يخالف السنة المعلومة1"). 

اعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه قد استعمله الفقهاء 
كلهم وهو ني العق ل كذلك أيضاء لأن من قيل له إن في طريقك سبعا أو لصوصا 
كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك الإقدام على سلوكها حت يتبين أمرها(). 
واعلم أن مسائل الاحتياط كثيرة يطول استقصاؤها يرجع حاصلها إلى أن الاحتياط 
قد يكون لتحصيل المنفعة كإيجاب الصلاة على المتحيرة وإن احتمل كوا حائضاء 
وقد يكون لدفع المفسدة كتحريم وطئهاء وأوجبوا الاحتياط7؟). والحقيقة أنه إنما يؤخذ 
في العبادة بالاحتياط في البناء على المتيقن به دون المحتمل7")» وقيل: الاحتياط هو 
العمل بأقوى الدليلين. وقال ابن حزم: الاحتياط هو التورع نفسه وهو اجتناب ما 
يتقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح تحريمه عنده أو اتقاء ما غيره خير منه 
عند ذلك الحتاط وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن ولا يحل أن يقضى 


7 انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(5/ .)١ ١-١ ٤‏ 

مجموع الفتاوى (77/ .)١١5‏ ويشبه هذه المسألة مسألة استحباب الخروج من الخلاف عند قوته احتياطاء 
كما قال العز ابن عبد السلام: وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا 
مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذرا من كون الصواب مع الخصم والشرع يحتاط لفعل الواجبات 
والمندوبات» كما يحتاط لترك امحرمات والمكروهات. قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ 
٤‏ ؟). وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)١١١ /١(‏ 

7" الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (۲/ .)٠١١‏ 

9) الأشباه والنظائر للسبكي .)١١١ /١(‏ 

0 انظر: شرح السير الكبير للستَرْحَسيَ (ص: .)١5١‏ 

9 فتح القدير للكمال ابن الحمام .)١١١ /١(‏ 


€۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه لأن الله تعالى م يوجب الحكم به 
والورع هو الاحتياط نفسه('. 

والفرق بين الاحتياط والوسوسة ان الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة 
وما كان عليه رسول الله وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط فهذا 
هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به السنة 
وم يفعله رسول الله ولا أحد من الصحابة زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع 
وضبطه. قال ابن تيمية: الاحتياط إِنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى7". وقال أيضا: الاحتياط حسن مالم 
يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ!؟). ويهذا يتبين خطأ من أفتى 
بالإحرام من العقيق احتياطا لكونه قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين(. كما نقل 
عن ابن عبد البر أنه قال: العقيق أولى وأحوط من ذات عرق» وذات عرق ميقاتهم 
بإجماع7). وهذا ليس بجيدء لأن الاحتياط إِنما هو في اتباع السنة» لا في مخالفتها 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١١-٠١ /١(‏ 

0 كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة فيسرف في صب الماء ف وضوئه وغسله وصرح 
بالتلفظ بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة ويغسل ثيابه نما لا يتيقن نجاسته احتياطا ويرغب عن الصلاة في نعله 
احتياطا إلى أضعاف أضعاف هذا ما اتخذه الموسوسون دينا وزعموا أنه احتياط وقد كان الاحتياط باتباع هدى 
رسول الله وما كان عليه أولى بهم فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط 
والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم. الروح لابن القيم 
(ص: ١ه‏ ). 

7 مجموع الفتاوى /۲١(‏ 04). 

9) مجموع الفتاوى .)١١5 /۲١(‏ قال ابن القيم: وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذى ينفع صاحبه ويثيبه الله 
عليه الاحتياط في موافقة السنة» وترك مخالفتها. فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك» وإلا فما احتاط لنفسه من 
خرج عن السنة» بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١57 /١(‏ 

© قال ابن الأثير: العقيق: موضع قريب من ذات عرق» قبلها بمرحلة أو مرحلتين. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير (9/ ۲۷۸). 

المغني لابن قدامة (*/ 55 5)» التنبيه على مشكلات الحداية» لابن أي العزّ (۳/ 997). 
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والازدياد عليهاء وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل 
ذي الحليفة: " لا تفعل» فإنى أخشى عليك الفتنة » فقال: وأي فتنة في هذه؟ ! إنما 
هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! إني معت الله يقول: [ فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) "(0. 

على أن الاحتياط عند الميقات قد يعمل به فيما إذا كان الإنسان لا يدرى أو 
كان يريد الاحتياط بحيث لا يعرف أن هذا المكان المعين هو الميقات فيحتاط خوفاً 
من أن يفوت الميقات قبل أن يحرم فلا حرج عليه في ذلك» وهكذا من كان يمر 
بالميقات في طيرانه يحب عليه إذا حاذى الميقات أن يحرم ولا يتجاوزه ولكن نظراً 
لسريعة ارتفاع الطائرة فإنه يجب الاحتياط بمعنى أن يتأهب قبل أن يحاذي الميقات 
يغتسل في بيته أو في المطار ثم يلبس ثياب الإحرام ثم إذا قارب الميقات أحرم بحيث 
لا تمر الطائرة بالميقات إلا وقد لبى بالنسك الذي يريد الإحرام به(") 


RR EE 


بَابُ وجوه الإخرام وَصِفَتِه 

7 - عن عَائِشَةَ رضي آللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: [ حَرَجْنَا مَعَ الي بلا عام حَجةٍ حَجَةٍ 
وای یٹ عن امج تو وٹ ن کو ع وطق وكام لد 
وَأَهَلَ رَس شول لله يي باج e‏ مَنْ أل بج أؤ 
مع اج وَالْعْمْرَةَ فَلَمْ لوا حم گان يَوْمَ آل خر ] مُتَقَقَ فق عل 
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('" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١8١ /٤(‏ 
7" انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين /١7(‏ 25 بترقيم الشاملة آليا). 
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£ اا 66 8 .1 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


احتج القائلون بأنه عليه الصلاة والسلام أحرم مفردا ولم يعتمر في سفرته تلك 
ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «خرجنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة» 
وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجة» فهذا التقسيم يفيد أن من أهل 
بالحج لم يضم إليه غيره. ولسلم عنها «أنه - عليه الصلاة والسلام - أهل بالحج 
مفردا». ووجه القائلين أنه كان متمتعا ما في الصحيحين عن ابن عمر «تمتع رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - وأهدى فساق معه الحدي من ذي الحليفة» فلما قدم 
مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي 
حجه» ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل ثم يهل بالحج 
وليهد» ولم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه» وعن عائشة «تمتع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه» بمثل حديث ابن عمر متفق 
عليه" . ولكن التمتع بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة أعم من القران كما ذكره 
غير واحد")» لما رواه البخاري عن سعيد بن المسيب» قال: اختلف علي» وعثمان 
رضي الله عنهما وهما بعسفان» في المتعة» فقال علي: «ما تريد إلا أن تنهى عن أمر 
فعله النبي صلى الله عليه وسلم»» فلما رأى ذلك علي أهل بمما جميعا». قال ابن 
عبد الحادي: هذا الحديث لمن قال بالقران» فإن عليا أهل- بالحج والعمرة جميعاء 
والتمتع في عرف أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم يدخل فيه القران» 
ويدخل فيه التمتع الخاص» ولم يحج النبي-صلى الله عليه وسلم متمتعا التمتع 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
(") انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ 19ه-070). 


(" فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ .)581-557٠‏ 


() صحيح البخاري .)١575(‏ 
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الخاصء لأنه لم يحل من عمرته» بل المقطوع به أنه قرن بين الحج والعمرة» لأنه قد 
ثبت عنه أنه اعتمر أربع عمر» وأن العمرة الرابعة كانت مع حجته» وقد ثبت عنه 
أنه لم يحل منها قبل الوقوف بقوله: " لولا أن معي الهدي لأحللت ". وثبت أنه لم 
يعتمر بعد الحج» فإن ذلك لم ينقله أحد عنه» وإنما اعتمر بعد الحج عائشة وحدهاء 
فتحصل من مجموع ذلك أنه كان قارناء وعلى هذا تجتمع جميع أحاديث الباب» 
والله أعلم("©. 


26 
باب الإخرام وَمَا يعلق به 


ع عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ( ما أل رَسُول لله ب إلا مِنْ 


ەر 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيَنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


قوله: "إلا من عند المسجد". يعني: مسجد ذي الحليفة» وهو يشير إلى أنه لا 
ينبغي الإهلال إلا إذا ركب الإنسان» وقد صرح في حديث جابر رضي الله عنه أنه 
أهل حين استوت به ناقته على البيداء"» وقد اختلفت الروايات في إهلاله - عليه 
الصلاة والسلام -» وروايات «أنه - عليه الصلاة والسلام - لى بعدما استوت به 
راحلته» أكثر وأصح. وأخرج الترمذي والنسائي عن عبد السلام بن حرب حدثنا 


خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - 


00 تنقيح التحقيق لابن عبد المادي (9/ 5 57). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (755//9). 
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صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر الصلاة» وقال: حديث حسن غريب لا يعرف 
أحد رواه غير عبد السلام بن حرب. قال في الإمام. وعبد السلام بن حرب أخرج 
له الشيخان. وخصيف قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان فقيها صال حا إلا أنه 
كان يخطئ كثيرا. والإنصاف فيه قبول ما وافق فيه الإثبات» وترك ما ل يتابع عليه 
وأنا أستخير الله في إدخاله في الثقات» ولذلك احتج به جماعة من أئمتنا وتركه 
آخرون. وحاصل هذا الكلام أن الحديث حسن» فإن أمكن الجمع جمع وإلا ترجح 
ما قبله» وقد أمكن بل وقع فيما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاقء قال: حدثني 
خصيف بن عبد الرحمن الجزري» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبد الله بن عباس: 
يا أبا العباس» عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب» فقال: " إني لأعلم الناس بذلك إنما 
إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة 
ركعتيه أوجب في مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام 
فحفظته عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن 
الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل» فقالوا: إنما أهل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فلما علا على شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما 
أهل حين علا على شرف البيداءء وام الله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين 
استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء "20 وقد علمت ما في 


خصيف آنفا فال حديث حسن فيجب اعتباره وبه يقع الجمع ويزول الإشكال27". 


)00 سنن أبي داود (1770). وضعفه الألباني. 
00 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ 4-478 55). 


1.0۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال ابن حجر: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز يع ذلك وإِغا الخلاف ق 
الأفضل7"). 


RE EE 


۹- وَعَنْ خَلّادٍ بن السائب عن أببه هه 
جبربل» فأَمَرَنٍ أن آمْرَ كي أنْ يَْفْعُوا أَصْوَاكج 


6 a 
ذه‎ 
i 


الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل!") 

قوله: "فأمرني" أمر إيجاب إذ تبليغ الشرائع واجب عليه "آمر أص حابي" أمر 
ندب عند الجمهور وأمر وجوب عند الظاهرية/. ويؤيد مذهب الجمهور ما سنذكره 
في المسألة التالية. 
الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا ندبا0». 


قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب 
التلبية في الإحرام بما روي أن «جبريل - عليه السلام - نزل على النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فقال: مر أصحابك ليرفعوا أصواتمم بالتلبية» » فجعلوا الندب إلى 
الصفة» وهي رفع الصوت بالتلبية دليلا على وجوب التلبية» وهذا غلط» وذلك أنه 
قد يندب إلى صفة ما هو واجب ومستحب» وليس في ندبه إلى الصفة ما يقتضي 
إيجاب الموصوف. والذي يتناوله بصريحه هو رفع الصوت بالتلبية» ونفس التلبية إنما 
اموت رف لخن حجر E‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)٠١۳١‏ 


(") حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲/ .)5١5‏ 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١ 517 /١(‏ 


1.0 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يعلم من ضميمه على سبيل التبع له» وما تناوله الأمر غير واجب فلأن لا يجب ما 
كان مستفادا من ضمنه المتوصل إليه أولى'. وقد ذكر ابن أن التلبية ليست واجبة» 
لأنما ذكرء فلم تحب في الحج» كسائر الأذكار» وفارق الصلاة» فإن النطق يجب في 
آخرها؛ فوجب في أولماء والحج بخلافه("). 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخنصيصه7". 


خرج بقوله: "أصحاي" النساءء فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع 
نفسها. وقال ابن رشد أجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو 
أن تسمع نفسها بالقول(). وإنماكره لما رفع الصوت مخافة الفتنة بماء ولهذا لا يسن 
ها أذان ولا إقامة» والمسنون لما في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيعح(. 
وهكذا في التلبية بالحج والعمرة» إذا كان حوطا رجال الأفضل لا عدم الجهرء وإلا 
فلا حرج» لكن الأفضل عدم الجهر'". قال ابن تيمية: والمرأة ترفع صوقا بحيث 
تسمع رفيقتها("). 


REE 


(') وفيما أطلق حكايته عن الحنفية نظر. انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (/0.-701). وهذه 
المسألة تشبه إلى حد ما مسألة سبق الكلام عليها )١ 17/١(‏ بعنوان" اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب 
غيره". 

(' انظر: المغني لابن قدامة (۳/ .)۲۷١‏ وقال ابن حزم: هو فرض - ولو مرة - وهي: لبيك اللهم لبيك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المحلى بالآثار لابن حزم (5/ .)۸١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷١/١(‏ 

(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (۸/ 4101١‏ -4177). 

المغني لابن قدامة (9/ 08 "). 

9 فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (9/ .)١١‏ 

(" مجموع الفتاوى (7؟/ .)١١5‏ وللمزيد من الآثار انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين 
العيني (9/ .)۱۷١‏ 


١٠ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


N‏ 3 يد بن ابت ذه ١‏ أَنَّ أ اتی 4 0 جرد لإخلاله 4 وَاعْتَسَلَ £ رَوَاهُ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث زيد بن ثابت هذا فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو وإن تكلم فيه فإنما 
ذلك لضعف في حفظه لا لتهمة في نفسه» وليس ضعفه شديداء فهو حسن 
الحديث لاسيما في الشواهد» ومن شواهد حديثه هذا: ما أخرجه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين» ثم قعد على بعيره» 
فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد فإن 


يعقوب بن عطاء بن أبى رباح تمن جمع أئمة الإسلام حديثه . ووافقه الذهبى مع 
أن يعقوب بن عطاء أورده في " الميزان " وحكى تضعيفه عن أحمد وغيره ولم يذكر 
أحدا وثقه! فأى له الصحة؟! ولذلك قال البيهقي عقبه: " يعقوب بن عطاء غير 
قوى ". وقال الحافظ في " التلخيص: " ضعيف " وكذا قال في " التقريب " 

شواهده أيضا: قول ابن عمر: " إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد 
أن يدخل مكة ". رواه الدارقطنى والحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين " › 
ووافقه الذهبى. وإنما هو مح فقط فإن فيه بن يوسف وم يرو له الشيخان. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


كما هو مقرر فى علم أصول الفقه» ولهذا فالحديث بحذين الشاهدين صحيح إن 
شام الله تغال. 


RR EE 


- وَعَنْ ابن عْمَرَ رضي أله عَنْهُمَا: ( أن وَسُولَ آله يه سُيْلَ: ما 
يَلْبَْ الْمُخْرِمُ من آليَيَاب؟ فَقَالَ: " لا تَلْبِمُوا الْقُمْصَ ولا لْعَمَائِم ولا 
0 ولا البرانس» ولا اخْفَافَ, إلا أَحَدّ لا يجَدُ ألَعْلَيْنِ فليابن اخْفَنٍ 
قط قطنا أشقل من لني ولا تَلْبَسُوا شَيْنَا من آليِيّاب مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ ولا 
ورس" 1 م متَمَقْ عَلَْهِ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

إنما يحمل المطلق على المقيد إذا م يمستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة 
فإن استلزمه بقي المطلق على إطلاقه ومن أمثلته: قوله صلى الله عليه وسلم بعرفات: 
"من لم يحد نعلين فليلبس خفين " ولم يشترط قطعا وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله 
ما يلبس الحرم "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من كعبيه " فهذا 
مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلق لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة 
والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم به 
ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة» ومن هنا قال أحمد ومن تابعه: "إن 
القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات اللبس ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة". 


0 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠۷۹ /١(‏ 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/1١(‏ 

7" بدائع الفوائد لابن القيم (۳/ .)٠٠١‏ وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: ۱۳۷)» مختصر 
التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ ۳۹۷). 


1.0 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر ما سأل عنه(). 

ترجم البخاري في "صحيحه" فقال: "باب من أجاب السائل بأكثر نما سأل عنه"» 
ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ما يلبس الحرم فقال: رسول الله - 
صل الله عليه وسلم-: "لا يلبس القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا 
الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". فسئل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يلبس الحرم؟ فأجاب عما لا يلبس» فتضمن 
ذلك الجواب عما يلبسء فإن ما لا يلبس محصورء وما يلبسه غير حصور » فذكر 
هم النوعين وبين لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل» وقد سألوه -صلى الله عليه 
وسلم- عن الوضوء بماء البحرء فقال لهم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". 


REE 


5-7 وَعَنْ عَائْشَةٌ رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: ( كُنْث أَطَيْبْ رَسُولَ آله يل 
لإخرامه قَبْلَ أن رم وله قَبْلَ أن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) مُتَقَقْ عَلَيْه 


قد يغتفر في الدوام, ما لا يغتفر في الابتداء". 


الأصل أن يكون حكم الشيء في ابتدائه ودوامه واحداء إلا أن الشارع يتسامح 
في رفع الأمر الثابت المستمر نما هو ممنوع ابتداء؛ لكون المشقة في رفع الموجود 
الثابت أشد منها فى دفع الأمر الذي لما يوجد بعد ... وإن كان هذال 
قب دقع لامر نکی ارايو 5 
عمومه؛ إذ قد يتسامح الشعع في الابتداء أكثر من الدوام إذا كانت مصلحة 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ تحت عنوان "في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال". 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 45). 
(") الأشباه والنظائر للسبكي »)۳١١ /١(‏ وانظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (9/ .)١۷٤‏ 


۰0¥ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المكلفين فيه أرج-(). ومن أمثلة ذلك ما دل عليه حديث عائشة هذا وهو جواز 
استدامة الطيب بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإِنما يحرم ابتداؤه في 
الإحرام. 

المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهى عنه". 


إذا ترب على فعل مأذون فيه ضرر على المفعولء فَإِنّ الفاعل لا يضمن ولا يام 
على التتيجة إذا حصلت خلافاً للمتوقّع» هذا إذا قام بعمله تبعاً للعادة الجارية 
والشروط المتبعة. لكن إذا تولّد ضرر عن منهي عنه فإِنّ الفاعل يضمن ويأغ0). 
ومن أمثلة ذلك أنه لو تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام؛ فلا 
كفارة 1 فيما 1 تولد e‏ 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع7). 


حديث عائشة هذا أحتج به على جواز تطيب الحرم لإحرامه» واستدامته» وإنغا 
ينع نما يستأنفه بعد الإحرام» وهو قول الشافعي وأبى حنيفة والثوري وفقهاء 
أص حاب الحديث» وجماعة من الصحابة والتابعين. وخالفهم جماعة أخرى من 


الصحابة والتابعين". وقد روى البخاري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» 


0 انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف- معاصر (۲/ 509- 
۷( 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۹۸)» المنثور في القواعد الفقهية للزركشي .)٠٠١ /١(‏ 

(" المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (8/ »)١١۳‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١5١‏ وبمعناها قاعدة: 
"ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمونء والعكس بالعكس". شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - 
معاصر (ص: ۱۳۷). 

9 موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۹/ .)٤۸۸‏ 

(: انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (8/ .)١58‏ 

”سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

7" انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ .)١8/8‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قال: سألت عائشة» فذكرت ها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ 
طيباء فقالت عائشة: «أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم طاف في 
نسائه» ثم أصبح محرما»(). ففيه إنكار عائشة عليه وكان بن عمر يتبع في ذلك أباه 
فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام» وكان سام بن عبد الله بن عمر يخالف 
أباه وجده قي ذلك لحديث عائشة» قال ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار عن سام 
أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم قال قالت عائشة فذكر الحديث قال سالم سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع(. 
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

قد عرفت أن حديث عائشة هذا: استدل به على استحباب التطيب عند إرادة 
الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإِنْما يحرم ابتداؤه 
في الإحرام وهو قول الجمهور وعن مالك يحرم ولكن لا فدية وف رواية عنه تحب 
وقال محمد بن المسن يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده واحتج 
المالكية بأمور منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية بن 
المنتتشر المتقدمة في الغسل "ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما" فإن المراد بالطواف 
الجماع وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى 
للطيب أثر ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا "ثم أصبح محرما ينضح طيبا" فهو 
ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه ودعوى بعضهم 
أن فيه تقدبما وتأخيرا والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف 
الظاهر ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم "كان إذا أراد 
أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك" وللنسائي وبن 
(') صحيح البخاري (۲۷۰). 


('© انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 
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حبان "رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم" وقال بعضهم إن الوبيص كان 
بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير رائحة ويرده قول عائشة 
"ينضح طيبا" وقال بعضهم بقي أثره لا عينه قال بن العربي ليس في شيء من طرق 
حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى وقد روى أبو داود وبن أبي شيبة من طريق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت "كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن 
نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
ينهانا" فهذا صريح في بقاء عين الطيب ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم 
أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين وقال 
بعضهم كان ذلك طيبا لا رائحة له تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة "بطيب لا يشبه طيبكم" قال بعض رواته يعني لا بقاء له أخرجه النسائي 
ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن 
بن القاسم "بطيب فيه مسك" وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم "كأني 
أنظر إلى وبيص المساك" وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
"بأطيب ما أجد" وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن بن عمر عن عائشة 
"بالغالية الجيدة" وهذا يدل على أن قولها "بطيب لا يشبه طيبكم" أي أطيب منه لا 
كما فهمه القائل يعني ليس له بقاء(©. 
الخصوصية لا تنبت إلا بدليل". 

ادعى بعضهم أن هذا الحديث: من خصائصه صلى الله عليه وسلم قاله المهلب 
وأبو الحمسن القصار وأبو الفرج من المالكية قال بعضهم لأن الطيب من دواعي 
النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لإربه ففعله ورجحه ابن العربي بكثرة 


(') فتح الباري لابن حجر (9/ ۳۹۹-۳۹۸). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟9/5١4).‏ 
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ما ثبت له من الخصائص في النكاح وقد ثبت عنه أنه قال حبب إلي النساء والطيب 
حه النسائي من حديث أنس وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس وقال 
المهلب إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي وتعقب بأنه فرع ثبوت 
الخصوصية وكيف ما ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن عائشة قالت طيبت أبي بالمسسك لإحرامه حين أحرم 
وبقولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين أخرجه الشيخان من 
طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنها وسيأت من طريق سفيان عن عبد 
الرحمن بن القاسم بلفظ وأشارت بيديها(). 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


حديث عائشة هذا يعارضه ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية» قال: أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة» وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم» وعليه 
مقطعات - يعني جبة - وهو متض مخ بالخلوق» فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي 
هذاء وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ماكنت صانعا في 
حجك؟» قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق» فقال له البي صلى 
لله عليه وسلم: «ماكنت صانعا في حجك» فاصنعه في عمرتك». ولأحمد في 
مسنده فقال: " اخلع عنك هذه الجبة» واغسل عنك هذا الزعفران» واصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجك 47). وقد استدل بحديث يعلى على منع استدامة 
الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول مالك ومحمد بن 


)0 فتح الباري AY‏ حجر ۳ 248 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(") صحيح مسلم (۱۱۸۰). 

(؟) مسند أحمد ط الرسالة .)١79714(‏ وهو في البخاري بلفظ: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» 
وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». صحيح البخاري .)٤۳۲۹(‏ 
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الحمسن وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث 
وهي في سن تمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة في حديثها هذا أا طيبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها وكان ذلك في حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلاف وإِنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر وبأن المأمور بغسله في قصة 
يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران 
وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير حرم وفي حديث بن عمر السابق 
"ولا يلبس -أي امحرم- من الثياب شيئا مسه زعفران" وقي حديث بن عباس في 
البخاري "فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة". 


REE 


۴۳ وَعنْ عَنْمَان بن عَفَانَ د لب أن رسو لله عم قَالَ: ل ينك 


الحرم وَل يُنَكح, وَل َنْب 1 رَوَاهُ مُسْلِم . 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه". 

من أدلة هذه المسألة استدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد نكاح الحرم 
بالنهي عنه» وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير. فإن قيل: احتجاجهم إنما هو على 
التحريم لا على الفساد. فالجواب: أن احتجاجهم على التحريم والفساد معا. ألا 


انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۹۰). 
(" تقدم الكلام على هذه المسألة(١/‏ ۹۲) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 
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ترى إلى حديث: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" والرد إذا أضيف إلى 
العبادات اقتضى عدم الاعتداد بماء وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها("). 

المشترك مجمل في ما دل عليه فلا يعمل به حتى يُبين("). 

من أمثلة هذه المسألة ما رواه مسلم "لا ينكح الحرم ولا ينكح" بناء على أن النكاح 
مشترك بين العقد والوطء» فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو أن 
الحرم لا يطأ ولا يوطأ أي لا بمكن غيره من وطئه» وإن حمل على العقد استفيد منه 
معنيان بينهما قدر مشترك» وهو أن الحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره0". وقي 
المسألة التالية يظهر الترجيح. 

الحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها. 

اختلفوا في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح الحرم ولا ينكح". فذهب 
أصحاب أبي حنيفة إلى أن المراد به المعنى اللغوي» وهو الوطءء ولذا ذهب الحنفية 
إلى أنه يحرم الوطء على الحرم ولا يحرم عليه العقد. وذهب المالكية وغيرهم إلى حمل 
النكاح في الحديث على العقدء ولهذا ذهبوا إلى تحريم العقد أيضّاء وذلك لأن حمل 
كلام المشرع على المعنى الشرعي أظهر. فاللفظ إذا كان له عرف في اللغة وعرف 
في الشرع حمل على عرف الشرع» ولا يحمل على عرف اللغة إلا بدليل!"). 


0) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ )۸۷-۸١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 
(۱/ 0-0۹). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۲۳/١(‏ 

7 انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ 477). 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة )١١4/١(‏ تحت عنوان" يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره , إلا 
أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 

0 انظر: التقريب والإرشاد (الصغير) للباقِلّان .)١85 /١(‏ 

0 الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۲/ .)٠١١‏ 
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القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج(١).‏ 

قال الزركشي: لم يحرم الأصحاب خطبة النكاح على الحرم مع أا مقارنة للنكاح 
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الحرم ولا بخطب" قال صاحب الوافي ": 
ولأصحابنا في الأصول وجه أن ما ثبت من الحكم لشيء ثبت لقرينه» ولا يبعد أن 
قائله يحرم الخطبة والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن يمساويه في اللفظ أو 
يشاركه في العلة. وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد وهكذا إذا قرن بينهما في اللفظ ثم 
ثبت لأحدهها حكم بالإجماع, لم ينبت أيضا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل على 
التسوية0", 

والراجح أنه لا يحل له أن يخطب ولا يشهد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم هى 
عن الجميع غيا واحدا ولم يفصل» وموجب النهي التحريم» وليس لنا ما يعارض ذلك 
من أثر ولا نظر» بل روي ما يؤكد ذلك فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: " لا 
يصاح للمحرم أن يخطب ولا ينكح ولا يخطب على غيره ولا ينكح غيره " رواه 
حرب ... . ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه» كما أن العقد سبب للوطءء 
والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة» ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكر له 
وربما طال فيه الكلام» وحصل يا أنواع من ذكر النساءء واحرم ممنوع من ذلك كله 
ولأن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه 
لتحصيل مقصود الخطبة» كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة» ولهذا منعت 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 
(") البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ .)١١7‏ 


114 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المعتدة أن تخطب كما منعت أن تنكح» وني الرجل أن يخطب على خطبة أخيه 
كما تيت المرأة أن تسأل طلاق أختها(". 


REE 


4" - وَعَنْ اي فاده آلْأَنْصَارِيَ طب في ق قصّة صَيْدِهِ الْخْمَارَ الْوَحْشِئ 
وَهُوَ غير حرم قال: فقا رسوا 0 صحابه, وَكَانُوا مُحرِمِينَ: " هَل منكُم 
أحَد أَمَرْهُ او أَشَارَ إِلَيْه بِشَيْءٍ ؟ " قَالُوا: لا. قَالَ: " فَكُلُوا ما بقي من ّمه " ) 


القادر على النطق إشارته لغو إلا في صور(") 

اختلف العلماء في الإشاة المفهمة فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من 
القادر على النطق وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك 
فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه ثالثها عن أبي حنيقة إن كان مأيوسا من نطقه 
وعن بعض لحنابلة إن اتصل بالموت ورجحه الطحاوي وعن الأوزاعي إن سبقه كلام 
ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم أصمت فقيل له وفلان فأوماً صح وأما 
القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين7). فإشارته لغو إلا في 
صور من ذلك: لو أشار الحرم إلى صيد» فصيدء حرم عليه الأكل منه» لحديث 


(') انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (۲/ .)١٠۷-۲۱١‏ 

(") انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »)۳٠١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 84؟). 

0 واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقة فأشار بأصبعه. فتح الباري لابن حجر 
(۹/ ۳۸). 
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«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليهاء» فلو أكل» فهل يلزمه الجزاء؟ 
قولان» أظهرهما: ل 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("". 
قوله "قال فكلوا ما بقى من لحمها" صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأتما 


وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى 


الغا 
ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال40). 


أستدل بحديث أبي قتادة هذا على وجه المعارضة بأتحم لما سألوه - عليه الصلاة 
والسلام - لم يجب بحله هم حتى سأهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لاء فقال 
- صلى الله عليه وسلم - «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا 
لاء قال: فكلوا إذا» فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه 
منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنهاء وهذا المعنى كالصريح 
في نفي كون الاصطياد للمحرم مانعا.. ويجاب عن ذلك بأن المسكوت عنه هنا 


(') انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 18-8117 "). 

('» تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

('" فتح الباري لابن حجر (4/ .)۳١‏ 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 841). 

") فيعارض حديث جابر «صيد البر لكم حلال» مالم تصيدوه أو يصد لكم» » ويقدم عليه لقوة ثبوته» إذ هو 
في الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة» بخلاف ذلك» بل قيل في حديث جابر لحم الصيد إل انقطاع؛ لأن 
المطلب بن حنطب لم يمسمع من جابر عند غير واحد» وكذا في رجاله من فيه لين. انظر: فتح القدير للكمال 
ابن الحمام (۳/ .)٩ ٤‏ وحديث جابر هذا رواه أبو داود »)١851(‏ والترمذي (855).؛ والنسائي (۲۸۲۷). 
وضعفه الألباي. 
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قد دل عليه حديث أب قتادة عند أحمد وابن ماجه قال: خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية» فأحرم أصحابه» ولم أحرم» فرأيت حمارا» فحملت 
عليه واصطدته» فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أ لم أكن 
أحرمت» وأني إنما اصطدته لكء «فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن 
يأكلوه» وم يأكل منه» حين أخبرته أني اصطلته له». قال بن خزيمة إن كانت 
هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار 
قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله فلما أعلمه امتنع اه وفيه نظر لأنه لو 
كان حراما ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة 
بأنه صاده لأجله("). وأجاب النووي ف شرح المهذب بأنه: يحتمل أنه جرى لآ 
قتادة في تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين والله أعله(". 


RR 


ه "لا - وَعَنْ لغب بن ا أَهْدَى لوول آله عله 
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(') مسند أحمد ط الرسالة (۲۲۰۹۰)» سنن ابن ماجه )۳١۹۲۳(‏ وصححه الألباني. 

('" ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز فإن الذي يحرم على الحرم نما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله وأما إذا 
أت بلحم لا يدري ألحم صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة فأكل منه لم يك كن ذلك حراما على الآكل» قال 
ابن حجر: وعندي بعد ذلك فيه وقفة فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد وأنه صلى الله 
عليه وسلم أكلها حتى تعرقها أي لم يبق منها إلا العظم ووقع عند البخاري ف الهبة حتى نفدها أي فرغها فأي 
شيء يبقى منها حينئذ حتى يأمر أصحابه بأكله لكن رواية أبي محمد الآتية في الصيد أبقي معكم شيء منه 
قلت نعم قال كلوا فهو طعمة أطعمكموها الله فأشعر بأنه بقي منها غير العضد والله أعلم. فتح الباري لابن 
حجر (4/ ۳۱-۳۰). 


7" المجموع شرح المهذب للنووي (۷/ 75"). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
2 ا e‏ .)1 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


قوله 1 نرده عليك إلا أنا حرم ع مفهومه أنه لو ١‏ يكن محرما لقبله منه)» فدل 
على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا؛ لأنه علل - صلى الله عليه وسلم - 
لكونه محرما ولم يستفصل هل صاده؛ لأجله أو لا فدل على التحريم مطلقا وأجاب 
من جوزه بأنه حمول على أنه صيد؛ لأجله - صلى الله عليه وسلم - فيكون جمعا 
بينه وبين حديث أبي قتادة والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى من إطراح بعضهاء 
وقد دل لهذا أن في حديث أبي قتادة الماضى عند أحمد وابن ماجه بإسناد جيد « 
نما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه» ولم يأكل 
منه» حين أخبرته 1 اصطدته له». 


RE EE 


اح يور سه قال سول آل ل ( خسن من 


يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم ا و في أموالحو!؟). 


0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

(') فتح الباري لابن حجر (5/ »)7١7‏ وانظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۳/ 35). 

7" سبل السلام للصنعاني /١(‏ 1۲۳). فعن أبي قتادة» قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن 
الحديبية» فأحرم أصحابه؛ وم أحرم» فرأيت حماراء فحملت عليه واصطدته؛ فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذكرت أن لم أكن أحرمت» وان إنما اصطدته لك» «فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن 
يأكلوه» ولم يأكل منه» حين أخبرته أني اصطدته له». سنن ابن ماجه (۳۰۹۳) وصححه الألباني. 

المغني لابن قدامة (۳/ .)١٠١‏ 
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الأصل في إتلاف الحيوان التحرم'ء أما ما يؤذي الناس في أنفسهم وأبداتهم 
فيسبب لحم الحلاك أو الجرح» أو يؤذيهم في أموالهم بالإتلاف وأعراضهم بالانتهاك 
يباح قتله دفعاً لشرّه وأذاه إذا م يمكن دفعه بغير القتل. ولكن إذا أمكن دفع شره 
وأذاه بغير القتل فلا يجوز قتله إلا إذا كان طبعه الأذى(". ودليل ذلك حديث 
عائشة هذا. 


المعدود لا يكون مفهومه حجة 7". 


قوله: "حمس من الدواب كلهن فاسق", فالعدد هنا لا مفهوم له وَإِنما جاء ذكر 
هؤلاء الخمس لأذيتهن» وقد يوجد هذا المعنى في غيرهن من دواب الأرض أو الطير 
بما يساويهن في الأذية أو يزيد عليهن نما لا يكون صيداء فيكون له حكمهن0. 
قال الغزالي في قوله: "خمس يقتلن في الحل والحرم": ظن ظانون امتناع القياس عليها: 
لكونما محصورة معدودة مصيا إلى أن الإلحاق زيادة على الحصر وظنوا أن ذلك من 
قبيل العدد في المقدرات: كالعدد في مائة من الإبل في الدية» وثلاثة أيام في خيار 
الشرط وغيرها. وهذا فاسد: فذكر الخمسة في حيوانات الحرم» كذكر الستة في 
الربويات. وإذا ظهر معنى الضراوة فيما يقتل: ألحق به في معناه» ولم يبال بالزيادة 
على العدد كما في الربا. وليس ذلك كالعدد في الدية» والتقدير في أيام الخيار» لأن 
ذلك تقدير في نفس الواجب وقدر الثابت من الحكم» ولا ينشاً ذلك إلا للتقدير. 
وأما العدد في مسئلتناء فراجع إلى محل الحكمء لا إلى نفس الحكمل*. 


0 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۸/ 49). وستأني مسألة بهذا العنوان (5/ ..)٠٠٠١‏ 
(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 5 87). 

("» سبق الكلام على هذه المسألة .)45/١(‏ 

) تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (ص: ۳۲۷). 

() شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص: 553-7575). 
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REE 


۷- وع بن عباس رضي آله عَنْهُمَاِ أن آلبّىَ 8 ( اختجمَ وَهُوَ 
شرم قق عأ 


يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالطا (. 


هذا الحديث اختصره المؤلف» وليته أتى بسياق يدل عل تعلق الحجامة بالرأس» 
ولا يُدرى ما السبب الذي جعل المؤلف يختصره» فلفظ البخاري «أنه احتجم في 
رأسه وهو حرم»» وجاء عن ابن بحينه - رضي الله عنه - كذلك في الصحيحين 
«أنه احتجم في وسط رأسه». وهذه الزيادة مهمة جدا؛ لأنه لو لم تأت هذه الزيادة 
لما كان للإتيان به في هذا المكان معنى؛ لأنه حينما كان في الرأس والرأس ينهى عن 
حلقه إذاكان الإنسان محرماء فلما حلقه واحتجم -؛ لأن الحجامة لابد فيها من 
أخذ بعض الشعر - دل هذا عل فوائد منها: جواز الاحتجام للمحرم. وجواز أخذ 
بعض الشعر من الرأس إذا احتاج للحجامة7"). وهل تحب عليه الفدية؟ سيأ شرح 
ذلك بعد المسألة التالية. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


اتفقت الطرق عن بن عباس أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه 
ووافقها حديث بن بحينة وخالف ذلك حديث أنس فأخرج أبو داود والترمذي في 
الشمائل والنسائي وص ححه بن خزيمة وبن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه 
('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 


('" انظر: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام لعبد الله بن مانع- معاصر (ص: .)١١5‏ 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
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قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرم على ظهر القدم من وجع كان 
به"» ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة 
رواه عن قتادة فأرسله وسعيد أحفظ من معمر وليست هذه بعلة قادحة والجمع بين 
حديثي بن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد أشار إلى ذلك الطبري(". 
المشقة تجلب التيسير("). 

حديث ابن عباس هذا ل يُنقل فيه أنه صلى الله عليه وسلم فدىء فدلٌ ذلك 
على أن الحجامة يُعفى عن أثرها إذا كان في الشعر» لأنه ليس بحلتٍ كامل» إنما شيء 
يسير؛ وبعض أهل العلم قالوا: يحمل على ما في حديث كعب بن عجرة التالي» وأنه 
يفدي عنه بإحدى ثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة» أو إطعام ستة 
مساكين. قال ابن قدامة: إن احتاج الحرم في الحجامة إلى قطع شعرء فله قطعه؛ لما 
روي "أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو حرم في رأسه"» ومن ضرورة ذلك قطع 
الشعرء ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل» فكذلك هاهنا وعليه الفدية. 
ويمذا قال مالك» والشافعيء وأبو حنيفة» وأبو ثور» وابن المنذر. ووجه في 
«الفروع» احتمالاء لا يحب الدم إلا فيما يماط به الأذى. وهو مذهب مالك ). 
قال ابن تيمية: وا حرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره. وقال ابن 
باز: بعض أهل العلم قالوا: يُعفى عنه؛ لأنه ليس بحل كامل» إنما شيء يسيرء 


(') فتح الباري لابن حجر .)١55 /١٠١(‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲۸/١(‏ 

(") انظر: المغني لابن قدامة (۳/ .)۲۸١‏ 

؛) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ت التركي (۸/ .)۲٠١‏ 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ .)۳۸١‏ وقال في مجموع الفتاوى: وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في 
رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
احتجم في وسط رأسه وهو محرم] ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء 
من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل. مجموع الفتاوى (55/ .)١١5‏ 
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وبعض أهل العلم قالوا: نحمل على ما في حديث كعبء وأنه يفدي عنه بإحدى 
ثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام» أو ذبح شاة» أو إطعام ستة مساكين» ويغلب على 
ظقي أن ابن القيم رحمه الله حمله على التّسامح؛ لأنه لم ينقل أنه كمّر عليه الصلاة 
والسلام؛ فدلٌ ذلك على أن الحجامة يُعفى عن أثرها إذا كان في الشعر؛ لأنه شيء 
يسير ليس بحلقٍ للرأس كله أو غالبه» إنما هو شيء يسيرء فيُغفر في جنب الإذن 
بالحجامة» وإذا احتاط وكمّر فحسن(). وقال ابن عثيمين: الصحيح أنه يحتجم وإذا 
قطع شعراً فلا فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم ينقل عنه أنه فدى 
فإن قال قائل لماذا لا تقيسونه على حلق الشعر من الأذى وتقولون إن هذا حلق 
رأسه لمصلحة نفسه؟ فيقال ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ل يفد 
وليس نصاً في الواقع لأنه ما قال _ ولم يفدٍ _ ولذا لو أن أحداً عارض وقال عدم 
ذكر الفدية ليس ذكراً للعدم لأننا قد علمنا أن أخذ الشعر من الرأس يوجب الفدية 
لكن الجواب عن هذا الإشكال وهو إشكال في عله أن يقال إن الله تعالى قال: « 
ولا فوأ يُوُوسَكُمْ 4 [البقرة: 5 والنسك يتعلق بحلق الرأس كله وهذا هو الذي فيه 
الفدية أما إذا حلق هذا الجزء البسير فإنه لا فدية فيه لكن إن كان لغير عذر فهو 
حرام وإن كان لعذر فهو حلال فالعذر الحجامة أو أن يكون هناك شجة في رس 
الإنسان يحتاج إلى أن يقص الشعر حوها أو يحلقه فهذا يكون الحلق حلالاً ولا فدية 
فيه ولهذا كان أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك رحمه الله أن الذي فيه 
الفدية هو الذي بماط به الأذى وهو الذي يشمل ثلثى الرأس أو نحوها أو أكثر وأما 


ما دون ذلك فلا فدية فيه لكن إما أن يحرم وإما أن يحل فمع العذر يحل ومع عدمه 


(' انظر: صحيح البخاري - تعليق على قراءة الشيخ عبدالعزيز السدحان ۷۷ من حديث: (احتجم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حجمه أبو طيبة..). 
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يحرم وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام في مسألة الحجامة أنه لا يحب عليه 
الفدية لما حلقه من شعر الحجامة(. 


RRR 
وَعَنْ کک حملت إلى وَسُولٍ آله يل وَالقَمْلُ‎ - 
يَعَتَائَرُ عَلَى وَجْهِيء فَقَالَ: " مَا كُنْتْ أرَى ی الْوَجَع بلع بك ما أرى كد اة ؟‎ 


تبيين القرآن بالسنة("). 


حديث كعب بن عجرة هذا فسر الكفارة المخير فيها بقوله تعالى: « فَفِدَيَة مّن صِيَامِ 


2 دة اود ت 4 [البقرة: 5 » فقال: ما کنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى؛ أو ما 


كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى» أتحد شاة؟ فقلت لاء فقال: صم. ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وفي رواية «فأمره أن يطعم فرقا بين 


تة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام» وفسر فسر الفرق بغلاثة أصوع 0 


«أو» إذا كانت في الطلب والأمر فهي للخ (4). 


(') تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (۳/ »٠٠١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟؟).‏ 

انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (۳/ .)5١- 1٠‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/١(‏ 
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لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده 
لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوء(". قال ابن دقيق العيد: لفظ الآية 
والحديث معا يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث - أعني الصيام والصدقة 
والنسك -؛ لأن كلمة " أو " تقتضي التخيير. وقوله في الرواية " أتحد شاة؟ فقلت: 
لا " فأمره أن يصوم ثلاثة أيام» ليس المراد به: أن الصوم لا يجزي إلا عند عدم 
المدي؛ قيل: بل هو محمول على أنه سأل عن النسك؟ فإن وجده أخبره بأنه يخيره 
بينه وبين الصيام والإطعام» وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام(". 
المأمور به إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة (). 

فعل المأمور به يوجب البراءة فإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة 
فإما أن يعاد؛ وإما أن يجبر؛ وإما أن يأثم. فتدبر هذا الأصل فإن المأمور به مثل 
الحبوب المطلوب إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة فنقصه إما أن يجبر 
بجنسه أو ببدل أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا وإما أن يبقى في العهدة 
كركوب المنهي عنه. فالأول: مثل من أخرج الركاة ناقصا؛ فإنه يخرج التمام. والثاي: 
مثل من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم؛ ومن ترك واجبات الصلةة امجبورة 
بالسجود. والثالث: مثل من ضحى ععيبة أو أعتق معيبا أو صلى بلا طهارة. 
والرابع: مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين!؟). 


0) ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح 
على سبيل الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو بوحي غير متلو فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين 
الذبح والإطعام والصيام فخيره حينغذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما 
يطعمه ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل. انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)٠١‏ 

(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 5/8). 

(7) سبق الكلام على هذه المسألة .)٠۳٤/۲(‏ 

(؛) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ 54 70). 
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RR 


۹- وڪن اي هَُئرَة د ذه قال: ‏ لما فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ لل مَك قَامَ 
سول آله يل في الاس فحمد الله وَأنْىَ عَلَيْه 0 " إن الله حَبَسَ عن 


2 


مك اليل وَسَلَط عَلَيْهَا وَسُولَهُ وَالْمُؤْمِينَ وَِهَا 1 حل لِأَحَدٍ اد قلي وَإِعَا 
أجِلَّتْ لي سَاعَةٌ من ما وا لن تل لأَحَدٍ ل بعدي» قَلَا بْتَفَخْ صَيْدُهَا ولا 
لی وها ولا نحل سَاقطنها إلا لِمنْشِدِ وَمَنْ قبل لَهُ قبي فهو بِيٍْ المَظرَنٍ 
" فَقَالَ الْعَبّاسْ: : إل آلإِذْخْرٌَء يا رسو ل آللى إن تعَلُهُ في قُبُورِنا وَبْيُوتدا فَقَالَ: " 
ا الإذخرٌ  "‏ ممق عَلَيْه 


e 5 ع‎ 


كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه . 

الأولى الأخذ بعموم حديث أبي هريرة هذا في تحريم الشجر كله إلا ما أنبته 
الآدميون من جنس شجرهم» بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» والأهلى من الحيوان» 
فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشى» كذا 
ههنا(". 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(". 

ي جواز رعي حشيش الحرم وجهان؛ أحدهماء لا يجوز» وهو مذهب أي حنيفة؛ 
لأن ما حرم إتلافه» ١‏ جز أن يرسل عليه ما يتلفه» كالصيد. والثاني. يجوز. وهو 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 


00 انظر : الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (۹/ ١ه).‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۸١/١(‏ 


١ هما‎ 
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مذهب عطاءء والشافعي7")؛ لأن الحدايا كانت تساق في عصره -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- وما كانت تسد أفواهها بالحرم. وروى الشيخان 
من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان فوجدت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع 
ومنى من الحرم!"). وهذا من النصوص المؤيدة للقول با جواز وبه يجاب عن قول 
السرخسي: أن مشافر الدواب كال مناجل» وإنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص 
بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به" . 
مسألة التفويض!؟). 

احتجوا لهذه المسألة بأنه صلى الله عليه وسلم لما قال: «لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شجرها» قال العباس إلا الإذخر فقال صلى الله عليه وسلم: " إلا الإذخر " 
. ومعلوم أن ذلك لم يكن إلا من تلقاء نفسه. لعلمنا بأن الوحي لم ينزل عليه في 
تلك الحالة» ولولا أن الحكم مفوض إليه لما ساغ ذلك. أي أن هذا الحكم ما كان 
بالوحي؛ لأنه لم يظهر علامة نزول الوحي فيكون بناء على أنه فوض إليه وإلا لما 
صح". وأجيب بأن الإذخر ليس من جنس الخلاء فجواز اختلائه لا يكون 
مستفادا من الاستثناء بل بالاستصحاب والاستثناء مؤكد له» أو منه ولم يُرِدْه 


7 لأن المدايا كانت تدخل الحرم» فتكثر فيه» فلم ينقل أنه كانت تسد أفواههاء ولأن بهم حاجة إلى ذلك 
أشبه قطع الإذخر. انظر: المغني لابن قدامة (9/ ۳۲۲). 

(') شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ 05"). 

(") المبسوط للسرخسي (4/ .)٠٠١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص .)١١5/١(‏ 

:) انظر: المستصفى للغزالي (ص: 517 ©)» روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 15 854). 

9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)5١١ /٤(‏ 

(') انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي(9/ ٠5٠‏ 5)» نحاية الوصول في دراية الأصول للصّفيَ الِنْدي 
(۰/۸). 
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ET‏ ا الل يريما أو أراد استثناءه فسبقه 
السائل() 


RR EE 


۰ -وَعنْ عبد لله بن رَيْدِ بن عاصم 5ه أنَّ رَسُولَ آله ل قال: ‏ إِنَّ 
إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَْهَ وَدَعَا لأَهْلهاء وَإِقْ حرمت الْمَدِيئَةَ كُمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مک 
وي دَعَوْتُ في صاعِها وَمُدّهَا علي ما دعا إِنْرَاهِيمْ لِأَهْلٍ مَكَه ‏ مُتَقَقْ عَلَيْه. 


قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى("). 
قوله: "وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة "» مذهب مالك أن المدينة 
حرم هذه الأحاديث» وأنكره أبو حنيفة» واحتجوا له بأن هذا ما يعم فلا يقبل فيه 
خبر الواحد» وأجيب بأن الحديث اشتهر عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته» 


وقد يكون بيانه - عليه السلام - بيانا شافياء ولكن اكتفى الناس بنقل الآحاد فيه 


RR EE 
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ذ4/ا- عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب ڪه قَالَ: 
ا روه مُسْلِمٌ 


(') انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١577 /٤(‏ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي (۲/ »)۷٠۹‏ 
البحر ا حيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ .)٠١١‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١١/١(‏ 

0 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 54179 -580). 
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2 ا e‏ .)1 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


بل تون کر معنا لين عسو ی وا جل و ات دعن 
ماله يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلف عن سلف» وهذا لا ينافي حديث ما بين 
لابتيها؛ لأنحما حرتان يكتنفاتما كما في القاموس وعير وثور مكتنفان المدينة فحديث 
" عير وثور " يفسر اللابتين(). وقد ادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه 
وقع في رواية ما بين جبليها وقي رواية ما بين لابتيها وفي رواية مأزميها وتعقب بأن 
الجمع بينهما واضح ومثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة فإن الجمع لو تعذر 
أمكن الترجيح ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها ورواية 
جبليها لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال 
وجبليها من جهة الشرق والغرب وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر وأما رواية 
مأزميها فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد والمأزم بكسر الزاي المضيق بين 
الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه7") 


EE‏ د عد 
باب صفة احج ثح وَدْخُولٍ مَك 


Vt‏ وَعَنْ جَابرٍ بن عبد الله رضي آله عَنْهُمَا: و أن رَسُول آلله كله حَج, 
ار نغ أن هة ي وره فَمَا 


فَخَرَجْنَا مَعَهُ حم أَنَيْبَا ذا الخُلَيْفَقَ فَوَلَدَتْ أ جماء بنت عمّيس» 
اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بكَؤْبء وأخرمي " 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
انظر: سبل السلام للصنعاني (۱/ .)٦۲۹‏ 
7" فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۸۳). 
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وَصَلَّى سول الله في المسجد, م ركب آلْقَصْوَاءَ حى إذا إِسْتَوّت به 
عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَل بِالتَوْحِيدِ: " لَبَيِكَ اللّهُمَ لبك لَبيْكَ لا ريك لَكَ لَبَيْكَ 


مض 


لْحَمْدَ وَاليَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ ". 


حَقَّ إِذَا تيتا أَلْبَيْتَ اتلم آلركن» فَرَمَلَ تلات وَمَشَى أَزْبَعَاء م 
إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى 2 رجَعَّ إن مه فَاسْتَلَمَه. 


ن 


اله 
وَلَهُ ا E‏ وَهُوَ عَلَى كُلّ حي 5 و قير ل إل إل الله وَحْدَهُ أَجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ 


عبد وَهَرّمَ آلْأَخْرَاب وَحْدَهُ " : م د عاب َ ذَلِكَ ثلاث ث مَرَات م رل لل 


۶ 


سم ° 
عم 37 


لْمَرْوَقَ حى انْصّبَّتْ قَدَمَاهُ في َطْن لو دي سَعَى حم إِذَا صَعَدََا مَشَى إل 
لْمَرْوَةِ فََعَلَ عَلَى الْمَرْوَة كما فَعَلَ عَلَى آلصّفًا ... - فَذَكْرَ الَْدِيت. وفيه: 
قَلََا گان يَوْمَ آ روي تو rE‏ جَهُوا إلى مئی› ورد كت سول آله يخ فَصَلَى با 
للق بالف المرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر م مت قَلِيلاً حى طَلَعَتْ 
ال فَأَجَارَ > حى أتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ لقب قَدْ ضْرِبَت لَه بتمرَة قَتَرَلَ ؛ 
ف إِذَا رَاغْتْ الاي 1 مر بالعَصْوَاءٍ فَيْجِلَتْ ل فَأَتَى بَطْنَ 


325 


أَذّنَ نم أقام فَصلَّى الظَهْ م اقام فَصَلَى الْعَصْر و يُصّلّ بَيْنَهُمَا سَيْمًا. 
م ركب حَىٌّ اتی الْمَؤْقَفَ فَجَعَلَ بَطْنَ انه الَْصْوَاءٍ إل الصّحَرَاتِ وَجَعَلٌ 
عَبْلَ آلْمُْشَاة ب يَدَيْه وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ فَلَمْ يرل وَاقفاً حم عربت آلتمْس, 
وَذَهَبَتْ الصفرة قليلاً حم غاب لْفُوْصْ وَدَفَعَ وَقَدْ شىق لِلْمَصْوَاءٍ أَلزّمَامَ 
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حَقٌّ إِنَّ رَْسَهَا ليُصِيبُ مورك له وَيَقُولَ بيده آليْمْقَ: ' : أيه لنَّاسُ» السَّكِية 
المّكيتة ا أَرْحَى ها قَلِيلاً حَقّ تَصْعَدَ 


حّ Ea‏ وَالعشاى بأَذَانِ نِ اجك وَإقامَتين› 5 
هما هش ا ٠‏ قصلّى الْفَجْر جين تَييَ 
له البح باذانٍ وَإقَامَةِ م ركب حَقٌّ أتى الْمَشْعَرٌَ ارام فاشتفبل الْقبْلَكَ 
فَدعَاهُ وگب وَهَلَلَهُ فَلَمْ يرل وَاقفُا حى أَسْفَرَ جدًا. 

دقع قبل أذ تطلع الشّممنء حق أنى بَطن َر فحرك قيياك ‏ سَلَكَ 
الطريق الْؤُسطى الي ترح عَلَى رة الى > حَقّ أتى الجَمْرَةَ الي عِنْدَ 
لشّجَرَق رقاقا E‏ مع كُلّ حََّاةٍ منهاء مثل حصى ذف 
رت من طن الؤادي» ۰ م امرف إلى المَنحرِ, فَنَحر م ركب وَسُولُ الله ول 
قاض إلى الْبَيِتِء فَصَلَى بك آلظَّرَ ) رَوَاهُ ميم مُطَولا 


يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالطا (). 


المختار جواز اختصار الحديث بشرط أن يكون الباقي مستقلا بمفهوم الحكم؛ 
وقد جاء الحديث الطويل في صفة الحج» ساقه جابر سياقا واحدا عند خروج النبي 
- صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى أن دخلها. ذكره مسلم» وأبو داود على 
هذا السياق» وجزأه مالك» والبخاري» والترمذي على الأبواب. وقال أبو الوليد بن 
رشد: هو عندي جائز» ذا كان مفيدا ومكتفيا بنفسه وغير محتاج في فهمه إلى ما 


قبله» أو كان ليس يوجب صدق ما حذف منه» تردد المفهوم عنه بين معنيين أو 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 


VA 
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أكثر» وسواء جوزنا الرواية بالمعنى أو لاء واستحسنه العبدري. أما إذا كان ترك بعضه 
يتضمن ترك بيان ما أوله» ويوهم منه شيئا يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها(". 
إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ". 

من أمثلة ذلك ما كان الناس يزيدون في تلبيتهم عام حجة الوداع على تلبية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: "لبيك ذا المعارج" ونحوه من الكلام فيسمعه 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول لهم شيئًا(")؛ فعن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى إذا استوت به ناقته على البيداء» أهل 
بالتوحيد: " لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد» والنعمة» لك 
والملك» لا شريك لك "» ولبى الناس» والناس يزيدون ذا المعارج» ونحوه من الكلام؛ 
والنبي صلی الله عليه وسلم» يسمعء فلم يقل لحم شيئال'. فقد صرح بتقريره وهو 
أحد الأدلة(. 

قال الألباني: التزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل وإن كانت الزيادة عليها 
جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قوهم: 
"لبيك ذا المعارج» لبيك ذا الفواضل". وكان ابن عمر يزيد فيها: "لبيك وسعديك» 
والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل". 


RE EE 


(') انظر: البحر الحيط في أصول الفقه لازركشي (5/ ۲۸۲). 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

7" انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)٠١۸‏ 

() مسند أحمد ط الرسالة .)١٤٤٤١(‏ 

(:؟ فتح القدير للكمال ابن الحمام (۲/ .)٤١١‏ 

(') مناسك الحج والعمرة للألباني (ص: .)١07‏ 


۰۸1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


22 44 


74 وَعَنْ خُرَبْمَةَ بن ابت ڪه ( أن الٿ يك گان إِذَا فَرَعَ من ليه في 
o‏ وال E‏ بِرَحْمَتهِ منَ آلئَارٍ 1 رَوَاهُ شافع 


إذا تعارض الجرح والتعديل» فإنه يُقدم الجارح إن كان أكثر من المعدل'. 
حديث خزيمة بن ثابت هذا مداره على صالح بن محمد بن زائدة المدني أبو واقد 
الليثى» قواه أحمد» وضعفه الجماعة7). قال أحمد: ما أرى به بأسا. وضعفه يحى 


والدارقطنى والنسائى وابن حبان» وقال البخاري: منكر الحديث7”) 


RE EE 


٤‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ذه قال: قال وَسُول الله يل ( رث هَاهتاء وَمِىّ كلها 
و مر في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُتا وَعَرَفَهُ كُلْهَا مَوْقف وَوَقَفْتْ هَاهْنَا 


وحن كلها مَؤة قف ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


3 اه وم ع ٤‏ 
من يراع أمره في شيء يراع صفة أمرهط*) 
الفعل البياني» قد يلازمه حركات وأوصاف غير مراد أن تكون بيانا» ويعرف 
ذلك بالاستقراء. وهذا قد يجعل في كل جزء من أجزاء الفعل البياني احتمالا أنه غير 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )٠١ 5/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدِّم 
التعديل ". 

") انظر: الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (0/ ۳۹۳)» التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام 
للشلاحي (۸/ .)۲٤۹‏ 

7 البدر امنير لابن للقن (3/ .)١١۷‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)٦۳١/۲(‏ 


١ لف‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مراد. وهذه الاحتمالات لا يمكن إزالتها إلا بتكرار الفعل مع حذفهاء أو بالقول» 
أو بغير ذلك من القرائن» كما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة في مكان 
معين» فلئلا يظن ظان أن ذلك المكان مقصود قال: "وقفت هنا وعرفة كلها 
موقف . وقال في مزدلفة مثل ذلك وقال في النحر بمبنى: "نحرت هنا ومنى كلها 
منحر". وقي رواية: "وكل فجاج مكة طريق ومنحر" والقول يمكن إخلاؤه عن مغل 
هذه الاحتمالات('. 
كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر(") 

لمراد بالدّماء هنا: الذّبائح التي تلزم الميحرم بالحج أو العمرة وتجب عليه - 
كقارات أو غيرها - فما يحب ذبحها في نطاق الحرم ولا تحزئ خارجه إلا إذا كان 
الم دم إحصار - أي منع من دخول الحرم - فإتّه يحب إراقته في مكان إحصاره 


سواء داخل الحرم أو خارجه. ومن أمثلة هذه القاعدة: مَن وجب عليه هدي تمتع أو 


قران أو هدياً ساقه معه - فيجب ذبحه في الحرم - منى أو مككة - فمُنى كلها 
نتن کلت مک كلها مھ د أن كان (0: 
RRR‏ 


6- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي e‏ 
دَخَلَهَا من أَغْلاهاء وَحَرَجَ من أَسْفَلَِا 1 مْتَقَقْ عَلَيْهِ 


('' أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر ٠ /١(‏ 

.)۰١ 

(') انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 4/8 4). وقال السرخسي: كل دم وجب بطريق الكفارة في شيء من 
أمر الحج أو العمرة فإنه لا يجزئه ذبحه إلا في الحرم» وعليه التصدق بلحمه بعد الذبح على فقراء الحرم. انظر: 
اللبسوط للسرخسي (4/ .)۷١‏ 

() انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 07-5405 4). 


1۰۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح ١١‏ 

من صور هذا القسم أنه صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية كداء وخرج من ثنية 
كداء فهل كان ذلك لأنه صادف طريقة أو لأنه سنة فيه وجهان(", قال النووي: 
قيل إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا 
بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما 
ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا 
الحديث ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون 
كاليمني فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض 
أصحابنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأتما كانت على طريقه ولا يستحب 
لمن ليست على طريقه كاليمني وهذا ضعيف"» والصواب الأول0). 


RE EE 


5 وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: ( ار يه 
بذِي طُوى حَقٌ يُطِبح وَيَعْمَسِلء وَيَذْكْرُ ذَلِكَ عن ابي 4 1 مق 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 

(" الإجماج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ .)۲٦۷‏ وانظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ »)۲١‏ 
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ .)١18١‏ 

7" لأن الطريق إلى مكّة من غير هذه اليه لأهل المدينة ونحوهم أقص د وأوسم» فدلّ على أنَّ الدُخول منها 
مقصود بالك والعبادة لكل أهل ناحية» وإن كان فيه مشمَّة, والله أعلم. العدة في شرح العمدة في أحاديث 
الأحكام لابن العطار (۲/ 9914). 

) شرح النووي على مسلم (5/ ۳). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذلك2"7. 

حديث ابن عمر في المبيت بذي طوى حتى يصبح هو ظاهر في الدخول كارا 
وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي 
طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة تارا وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى 
لله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة 
ليلا وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة 
ارا ويخرجوا منها ليلا وأخرج عن عطاء إن شتتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول 
الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إماما فأحب أن يدخلها تمارا ليراه الناس انتهى 
وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نحارا('). 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح ". 

هل مبيت الرسول بذي طوى كان نسكاً أو أنه وصل ليلاً فأحب أن يبيت 
خارج البلد» ويدخل تحاراً حتى يتيسر له ولمن معه إدراك المنازل ومعرفة الطرق» أو 
أنه أيسر لحم في النهار دون الليل()ء الأقرب أن تخصيص الاغتسال من هذه الب 
والبيات في هذا المكان» راجع إلى أنَّ ذلك واقع في طريقه فلا تنقيد الأفضاية في 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة (5/1١؟).‏ 

9 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 575). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 

(؟) كما قيل في مبيته عند عودته من الحج» لما نزل بخيف بني كنانة بالأبطح» فقالوا: هل نزوله بالأبطح بعدما 
أنمى الحج تماماً كان للنسك أو أنه كان تيسيراً على الناس في حال خروجهم إلى المدينة؟ كل هذه الاحتمالات 
واردة. شرح بلوغ المرام لعطية سالم 2٠١ /٠۷۸(‏ بترقيم الشاملة آليا). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذلك'. قال النووي: في هذه الروايات فوائد منها الاغتسال لدخول مكة وأنه 
يكون بذي طوى لمن كانت ني طريقه ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن ني طريقه قال 
أصحابنا وهذا الغعسل سنة فإن عجز عنه تيمم ومنها المبيت بذي طوى وهو 
مستحب لمن هو على طريقه(". 


REE 


37 وَعَنْ إبْن عباس رضي الله عَنْهُمَا: ( أَنَّهُ كَانَ يبل اجر آلْأَسْوَدَ 
وَيَسْجُدُ عَلَيِْ 1 رَوَاُ اكم مَرْفُوعَاء ولبهي مَؤفُوفا 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ("). 


تقدم الكلام على مسألة ما إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي» وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه» هل هو 
موقوف على ابن عباس من فعله» أو هو مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
والوقف هو المتيقن(). فرواه الحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «سننه» من حديث 
جعفر بن عبد الله قال: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر» وسجد عليه» 
ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويمسجد عليه؛ وقال ابن عباس: رأيت عمر 
بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فعل هكذا؛ ففعلت»0". قال العقيلي: جعفر بن عبد الله بن عثمان بن حميد 


(') انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (4/ .)١8‏ 

شرح التووي على مسلم (5/ ). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

)9( شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير )۷۰ ۸ بترقيم الشاملة آليا). 
7 انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ .)۳٠۷-۳٠١٠‏ 


1۰۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


القرشي الحميدي مكي في حدينه وهم واضطراب. ورواه ابن جريج» قال: أخبر 
محمد بن عباد بن جعفر «أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه» قال العقيلي: 
حديث ابن جريج أول("). ولا شك في صحة كلام العقيلي رحمه الله» فابن جريج 
إمام مشهور وقد صرح بالتحديث» فتقدم روايته على رواية جعفر بن عبد الله بن 
عثمان الذي لا يعرف عنه غير توثيق الإمام أحمد له. مع ما فيه من كلام كما 
سبق» ولا سيما أنه اضطرب فيه فمرة جعله من مسند ابن عباس ومرة من مسند 
عمر. فالراجح إن شاء الله تعالى الوقف» والله أعله(. 


REE 


Ed 


ا : أَمَرَهُم لئ يو ( أن يَرْمُلُوا اانه أشْوَاط وَمَشُوا أَْبَعَا 
9 بين ألرَكتيْنِ 1 مُْتَقَقْ و عله 


قد تزول العلة ويبقى الحكه". 

قد أبقى الشرع أحكاما على سبيل التعبد بعد زوال عللهاء كإبقاء تشريع الرمل 
والاضطباع» وإن كانا وضعا لاظهار الجلد للمشركين» وقد زال الخوف وبقيا تعبدا 
خلوا من علة!؟). قال العزٌّ ابن عبد السلام: الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللهاء 
وقد شرع الرمل في الطواف لإيهام المشركين قوة المؤمنين» وقد زال ذلك والرمل 


(') انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي /١(‏ ۱۸۳). 

انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث - ۲ (85/ .)۲۷١‏ حديث الباب فيه تقبيل الحجر الأسود» وأما 
السجود عليه فهو مروي عن ابن عباس موقوفا لكن لا يقال إنه بدعة؛ لأنه جاء عن صحابة. انظر: شرح 
كتاب الحج من بلوغ المرام لعبد الله بن مانع- معاصر (ص: .)١517‏ 

7 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: ۲۲۸)» أصول الفقه لابن مفلح (۳/ :)١١55‏ مختصر التحرير 
شرح الكوكب المنير لابن النجار /٤(‏ 35). 

(؛) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۲/ .)١58‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مشروع إلى يوم الدين. ومثل هذا لا يقاس عليه؛ لأن القياس فرع لفهم المعنى» ويجوز 
أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - رمل ف حجة الوداع مع زوال السبب تذكيرا 
لنعمة الأمن بعد الخوف لنشكر عليهاء فقد أمرنا الله بذكر نعمه في غير موضع من 
كتابه وما أمرنا بذكرها إلا لنشكره(". 

فتخلف العكس هنا ليس بقادح» لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال 
علته لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل 
من أجلها(". 
النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه””". 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم» على أنه لا رمل على النساء حول البيت» ولا 
بين الصفا والمروة» وليس عليهن اضطباع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلدء 
ولا يقصد ذلك في حق النساءء ولأن النساء يقصد فيهن الستر» وقي الرمل 
والاضطباع تعرض للتکشف0). 


REE 


لمان 1 رَوَاهُ مُسْلمٌ 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك. 


(') انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (؟/ ه-5). 
0 مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: ۳۹۷). 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١077/1؟).‏ 

(؟) المغني لابن قدامة (9/ 8ه "). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 


1۰۸۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من أمثلة هذه المسألة: تركه صلى الله عليه وسلم استلام اليُكنين الشاميين؛ 
وغيرهما من جوانب البيت. وقد ورد في ذلك أن ابن عباس ومعاوية - رضي الله 
عنهما - طافا بالبيت فاستلم معاوية - رضي الله عنه - الأركان الأربعة» فقال ابن 

- رضي الله عنهما - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم إلا 
الركنين اليمانيين» فقال معاوية - رضي الله عنه: ليس من البيت شيء متروك» فقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما: «لََّد گن لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أو حَسَدَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 
فرجع إليه معاوية - رضي الله عنه(). 


RE EE 


۰ -وعن عُمَر يه [ أنه قل لجر الود فقَالَ: إيَ ألم أَنكَ حجر 
له َم ر ولا نق ولول أن رنت ر" سول الله يل يََُلْكَ ما قبَلنَكَ ) مُتَفَقَ 


إذا ل يعلم السبب» استحب التأسي قطع. 

إذا عقلنا معنى ما فعله صلى الله عليه وسلم» وكان باقياء أو لم نعقل معناه» فإنا 
نقتدي به فيه» فأما إذا عقلنا معنى فعله» ولم يكن الغرض به باقيا لم نفعله؛ لزوال 
معنا" » وبقي قسم آخر وهو أن لا يعلم السبب» قال النووي في " الروضة ": 
يستحب التأسي قطعا. وهذا هو الحق» لأننا إذا جهلنا السبب بقي احتمال 


7" سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية- محمد بن حسين الجيزاي-معاصر (ص: 84). 

("') روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (؟/ ۷۷). 

(' وقال ابن أبي هريرة نقتدي به» وإن زال معناه» لقوله تعالى: 8 واد تَبِعُوهُ # [الأعراف: ]١58‏ الآية. لأنه كان 
يفعل الرمل والاضطباع لإظهار القوة من المسلمين» ثم صار سنة» وإن زال معناه» 

9) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 07؟). 


1۸۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حصول المصلحة بفعله قائماء مرجحا للفعل على الترك» وذلك معنى الاستحباب. 
ومثال ما لم ينقدح فيه سبب أصلا تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - للحجر 
الأسود» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما وقف عند الحجر : "إن لأقبلك؛ 
وإني لأعلم أنك حجرء وأنك لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك". وهذه قاعدة ينبني عليها الاقتداء بأفعال كثيرة 
نما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأمور المشروعة التي لم تعلم أسبابها. 
فإنما ينبغي أن تكون محلا للقدوة ولا ينبغي أن يقال: لا نفعلها إلا بعد معرفة 
السبب. فلو قيل ذلك لسقطت دلالة أفعال كثيرة تتصل بالشرع ولم تعلم أسبابماء 
تعلم من تتبع كتب الحديث ولكن الشرط أن يعلم أن الفعل خارج عن الجبلي ونحوه 
ما لا يقتدى به أصلا. والله أعلہ(. 


RE EE 


١‏ وَعَنْ أي الطَمَْلٍ 4 قَالَ: ( رأث رول الله لل يَطُوفْ بالَْيْتِ 
7 وَيَسَْلمُ لرن يمخجرٍ مع وَيُفْبَْلُ المخجَر £ رَوَاهُ مُسْلِمْ : 


يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده» ويبى حكمه على حكمه في مواضع 
كثيرة7". 


قوله: "بمحجن معه» ويقبل حجن" أي : بدل الحجر لے وعن نافع 
قال: 5 رأيت ابن عمر يستلم الحجر بیده» ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
-55ة). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳١۷/١(‏ 

(") مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (5/ .)١7481/‏ 


1۰۹۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وبن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم قيل وبن 
عباس قال وبن عباس أحسبه قال كثيرا ويحذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن 
ويقبل يده فان لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء 
فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك("). 


RR EE 


۴ وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أميّةَ ده قال: ‏ طَاف اليم ل مض طعا برد 
5 0 رَوَاهُ آله e‏ إل النّسَائَ وَصّحَّحَهُ لتَرُمذ 


حل 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك". 
لا يسن الاضطباع في طواف سوى طواف القدوم» أو طواف العمرة ؛ لأن الني 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا في ذلك(. 


RRR E 


50 00 ص 00 14 7 2 
۴۳ - وَعَنْ أنّس هه قال: كان بهل منا اَلمُهلُ فلا نكر عليه ويکر 
22-2 0 58 0 56 7 
ما لمكي فلا نكر عَلَيِْ 1 ممق عَلَيْهِ 


(') صحيح مسلم (۱۲۹۸). 

9 فتح الباري لابن حجر (۳/ 477). 

”وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 
© انظر: المغني لابن قدامة (9/ .)١٤١‏ 


۰۹۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله . 

تقرير النبي صلى الله عليه وسلم - وهو: كف النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الإنكار على ما علم به من قول أو فعل - حجة» ويعتبر قسماً من أقسام السنة؛ 
لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا يحتجون بتقريره صلى الله عليه وسلم 
على الجواز بدون نكير» ومن أمثلة ذلك: قول أنس رضي الله عنه لما سئل عن الفعل 
بعد عرفة: " كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبر منا المكيّر فلا ينكر عليه 


لذ 


REE 


و 


4- وَعَنْ بن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: ( بَعَنَي َسُول الله يد في 
لتَقَلِ أؤ قال في آلصّعَفَةِ من جنع بَِيلِ ) 

هوه»- وَعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: ( إسََْدَنَتْ سَوْدَةُ وَسُولَ الله 
يي لبْلَهَ الْمُزْدَلِمَة: أن تَذَفَعَ قَبْلَكُ وكائث تَبِطَةَ -تغني: تقيلة- فَأَذِنَ لَا ) 


7 
of‏ 
ا 
ب 


م 


يحب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره , إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 
0 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتما على المذهب الراجح- عبد الكريم النملة - معاصر (ص: .)١١۷‏ 
() سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في هذا دليل على أن الثقيل والضعيف ومن لا يتمكن من مزاحمة الناس في جمرة 
العقبة له أن يدفع بليل» وظاهر الحديث أنحم يرمون الجمرة من حين يصلون إليها؛ 
لأنه إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنما يدفع من أجل الرمي» لأن الرمي تحية منى, ولا 
يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في ترك المبيت في مزدلفة وهو واجب 
من واجبات الحج إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من غير رمي لجمرة العقبة. فالصواب 
بلا شك: أن من جاز له الدفع في آخر الليل من مزدلفة جاز له الرمي ولو قبل 
الفجر. 


RR EE 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف". 


حديث ابن عباس هذا هو من رواية الحسن العرتي عن ابن عباس ولم يسمع من 
ابن عباس. قاله أحمد بن حنبل» فالحديث ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني 


(') وكلمة "بليل" مبهمة» فمن العلماء من يقديها بنصف الليل وهو غالب المذاهب» ومنهم من يقول نحا مقيدة 
بغياب القمر» وهذا ظاهر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتما كانت ترقب غياب القمر فإذا غاب 
دفعت» وهذا هو الأولى. 

9 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 5-417 .)5١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٤١۷/۲(‏ 

(؟) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (8/ 575). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وابن عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب؛ جمعا بين الأحاديث» كما 
لبه على ذلك الحافظط ابن حجر رهه لے( 


REE 


6 - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: ! أُرْسَل الى و بم سَلَمَةَ لَبْلَه 
> فَوَمَتِ لْجَمْرَةَ قَبْلَ أ 
o‏ م ملم . 


الحديث الُنگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ". 
حديث عائشة هذا فيه الضحاك بن عثمان فيه ضعف من قبل حفظه؛ ولذلك 
أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء والمتروكين " وقال: " قال يعقوب بن شيبة: 


صدوق في حديثه ضعف» لينه القطان ". وقال الحافظ:" صدوق يهم ". ومع هذا 
الكلام فيه» قد خولف في إسناده؛ فأرسله جماعة من الثقات لم يذكروا فيه عائشة 
ووصله بعضهم بذكر زينب بنت أي سلمة عن أم سلمة» واضطربوا مع ذلك0. 
ولهذا قال ابن القيم: حديث منكر» أذكره الإمام أحمد وغيره. وما يدل على إنكاره 
أن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم 
النحر بمكة, وفي رواية: " توافيه بمكة " وكان يومهاء فأحب أن توافيه» وهذا من 
الحال قطعا. قال: وتما يدل على بطلانه» ما ثبت ق ١‏ الصحيحين عن القاسم 
0 انظر: مجموع فتاوى ابن باز .)١ 57 /١5(‏ قال ابن حجر: واحتج الشافعي بحديث أسماء ويجمع بينه وبين 
حديث بن عباس بحمل الأمر في حديث بن عباس على الندب ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة 
لابن حجر (۳/ .)٥۲۹‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

انظر: ضعيف أبي داود - الأم (؟/ ۱۷۷). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بن محمد» عن عائشة» قالت استأذنت سودة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ليلة المزدلفة» أن تدفع قبله» وقبل حطمة الناس» وكانت امرأة ثبطة» قالت فأذن طاء 
فخرجت قبل دفعه» وحبسنا حتى أصبحناء فدفعنا بدفعه» ولأن أكون استأذنت 
رسول الله ج صلی الله عليه وسلم کے كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به» 
فهذا الحديث الصحيح» يبين أن نساءه غير سودة» إنما دفعن معه(". 


RR EE 


- وَعَنْ عُرْوةَ بن مُصَرّسٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ آله لإ [ من شه 
صّلاكنا هذه -يَعْني: بالْمُزدلفة- فَوَقَفَ مَعَنَا حٌَّ تدقع وَقذ وقَفَ بعر قَبْلَ 


ع 
2 ع 


ذَلِكَ لَبْلةَ أ 


م 5ه مه ر sd‏ - هس ىم 
٠.‏ 


ؤ ارا فْقَذَ تم حَجْهُ وَقَصَى تفه ) رَوَاهَ ألخمئسَة وَصَححَه 


الركن لا يسقط بعذر. 

من الفروق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بعذر » بخلاف الواجب قد 
يقوم العذر في إسقاطه شرعا("» فمثلاً: الركن في الحج ما لم يجبر بالدم» والواجب ما 
يحبر بالدم. وحديث عروة هذا فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة 
الفجر بمزدلفة والوقوف بما حتى يدفع الإمام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو 
حار. ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. فأما الوقوف بعرفة فإنه 
مجمع عليه وأما بمزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته ويلزم فيه دم 


00 انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۲/ .581-98). 
4 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۱/ ۳۹۳). 
() تشنية المسامع بجمع الجوامع للزركشي .)١5 /١(‏ 


1.40 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة(» حيث علق به تمام 
الحج» ولكن كيف مع حديث البخاري عن ابن عمر أنه «كان يقدم ضعفة أهله 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن 
يقف الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم 
بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: رخص في ذلك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» . وما أخرج أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس 
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم أن لا 
يرموا الجمر حتى تطلع الشمس» فإن بذلك تنتفي الركنية لأن الركن لا بس ةط 
للعذرء بل إن كان عذر يمنع أصل العبادة سقطت كلها أو أخرت» أما إن شرع 
فيها فلا تتم إلا بأركانما وكيف وليبست هي سوى أركانما؟ فعند عدم الأركان لم 
يتحقق مسمى تلك العبادة أصلا. 


FREE 
وَعَنْ عمَرَ ڪه قَالَ: [ إن اُْشركِين كانوا لا فيصوت حَقٌ تطلع‎ 
امسن وَتَفُوُونَ: شرق تبر أن الى 4 حَالقَهُم م قاض قبل أن تطلع‎ 


\ 
(n 


لشم ؟ رَوَاهُ الَا 


سد الذرائع". 
حديث ابن عمر هذا: فيه من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما 
رأى الجاهلية على مسيرتحم التي كانت يجعلون فيها إشراق ثبير هو الممستدعي 


7" انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ 5157). 
00 انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام )۲ (SAT‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸١/۲(‏ 


۰۹٩ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


للإفاضة» وأن ذلك تعلق منهم بمخلوق يؤدي إلى شرك» وقد كان من سجود الكفار 
للشمس ما كان» أفاض كما أمره الله تعالى بالإفاضة قبل طلوع الشمس في وقت 
يخلص فيه العمل لله من شبهة وقت يكون لعباد الشمس فيه إقبال على الشمس؛ 
فتمحض العمل لله عز وجل(7". 


REE 


- وَعَنْ بْنِ عباس وَأَسَامَةَ ن رَيْدٍ رضي الله عَنْهُمْ قالا: ( ۾ برل التي 


مرسل الصحابي كالمتصل في الحكه". 
من الأدلة على أن مراسيل الصحابة مقبولة» ما روى ابن عباس أن النبي صلى 
لله عليه وسلم ل يزل يلبي حت رمى جمرة العقبة» ثم أسنده إلى الفضل بن عباس» ولم 


REE 


() الإفصاح عن معان الصحاح لابن مُبَيْرة (۱/ .)١91‏ 

("') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/7515). 

7 انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَاني (/ .)١85-١‏ ابن عباس مع كثرة روايته قيل: 
إنه م يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أربعة أحاديث لصغر سنه» وصرح بذلك في حديث 
الربا في النسيئة وقال: " حدثني به أسامة بن زيد " وروى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلي 
حتى رمى جمرة العقبة» » فلما روجع قال: " حدثني به خي الفضل بن عباس ". المستصفى للغزالي (ص: 


.) ١36 
1۰4۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


SS‏ رمق 


EEK‏ شه EE A e E‏ جر م من جه 
عَنْ ينه ينه > ة بسبع خصيات و ل: هذا مَقام الذي أنزلت عليه سُورَة 


وم 
ل 5 عله 


يمكن إلحاق الشيء بالشيء إذا كان المعنى معقولًا (). 

ما ورد من أسماء الأجناس تارة يعقل فيه المعنى فتعدّى» وتارة لاء فيحمل على 
التعبد» وتارة يختلف المذهب في التعبد» ويعقل المعنى» وبيانه بصور: ومنها: ورود 
الحجر في الاستنجاء» وقد عقل المعنى فيه فعُدِّي إلى كل طاهر جامد مُنَشْفبٌ غير 
مضز ولا محترم قلاع للنجاسة. ومنها: وروده في رمي الجمار وهو متعين فيهاء 
والفرق بينه وبين الاستنجاء أن رمي الجمار تعبد بخلاف الاستنجاء» فإنه عقل معناه 
وهو قلع النجاسة؛ ولذلك علل الشارع رد الروثة بأنما رجن » فلو كان الحجر متعيتًا 
لكان تعليل الروثة بأنحا ليست بحجر أولى» ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر فيه 
لوقوعه في العام مرة واحدة(). 


FRE EE 


ضْحَىء وَأَما بَعْدَ ا ا 9 ا رَوَاهُ مُسْلِمْ 


فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا جمل» فحكمه حكم ذلك المجمل". 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)91//١(‏ 
انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري .)41-9٠ /١(‏ 
0( وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱۷/۱ .)١‏ 


1۹۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لا يرمي ني أيام التشريق إلا بعد الزوال» فإن رمى قبل الزوال أعاد» روي ذلك 
عن ابن عمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال؛ لقول عائشة 
"يرمي الجمرة إذا زالت الشمس". وقول جابر» في صفة حج النبي صلى الله عليه 
وسلم : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر» ورمى 
بعد ذلك بعد زوال الشمس" . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "خذوا عنى 
مناسككم" . وقال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. وأي وقت رمى 
بعد الزوال أجزأه» إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال(. 


RR E 


*- وَعَنْ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا ( أنه گان يَرْمِي الجَمْرَةَ آلدنياء 
بسع حَصّيَاتِ, كب على رن خصو متف م نهن فقوم فينتفيل 
الْقبْلَة فَيَقُومُ طَويلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ 2 م يَرمِي الْوشطى, ثم يَأخْذُ ذَاتَ 
آلجّمَالٍ فَيُسْهلُ, وَيَقُومُ مُسْتَفْيلَ الْقبْلة ثم يَذعْو فَبرقع يَدَيْهِ وَيَُومُ طَوياك ثم 
يمي جنر ذَاتِ الْعمَبَةِ مِنْ بن الْوَادِي وا قف عِنْدَهَاء م صرف فَيَفُولٌ: 
هگا رََيْثْ وَسُولَ الله يل يَفعلَُ ) روا لحري 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


قوله: "على إثر كل حصة" وق حديث جابر: "مع کل خض ااه چ وظاهر 
حديث ابن عمر يخالف حديث جابر» وقد يقال: إن الأمر ق ذلك هين يعنى: 


سواء حذف» أي : رمى » وقال: "الله اكبر" أو يحذف بدون تكبير» 5 يقول بعد 


00 انظر: المغني لابن قدامة (9/ ۳۹۹). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


1۰4۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ع 


الحذف: "الله أكبر" الأمر في هذا واسع. فإن فعل وكبّر مع الرمي فجائز» وإن كبر 
على إثره فجائز أي( . 


RE EE 


آله عه قَال: اله المُحَلق 2" 
1 ا وماس رين " ]1 م متمق عَلَيْه 1 


و ا ر 


صيغة الأمر بعد الحظر تدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر("". 

يتخرج على الخلاف في هذه القاعدة مسائل منها: الحلق في الحج والعمرة وفيه 
قولان أصحهما أنه نسك فرض لا بد منه» ويتوقف عليه الحل» والثاني أنه استباحة 
محظور يعني ليس بنسك وإنما هو شيء أبيح بعد أن كان حراما كالطيب واللباس» 
ولا يتعلق به التحلل ولا ثواب فيه . وقد استدل بترجيح الحلق على التقصير في 
هذا الحديث على أنمما عبادتان ونسكان من مناسك الحج وليسا مجرد استباحة 
محظور كالطيب واللباس وغيرهما من امحظورات فإن المباح لا تفضيل لبعضه على 
بعض وهذا هو الأصح من قولي الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور 
وللشافعي قول آخر أنه استباحة محظور وليس بنسك والصواب الأول. 


RR EE 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ .)٤١١‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١185/1١(‏ 

7" انظر: القواعد للحصني (۳/ 5 .)١‏ 

') انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(9/ .)١١ 5-١1١‏ 


1١٠٠6 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رفت لاحن اوي ملو اراد ي :انان فَحَلَفَتْ قَبْلَ 
أن أَذْبَح. قَالَ: " اذخ وَلَا حرج " فَجَاءَ آخَرُ فَقال: 1 أَشْعْز ف 
رمي قَالَ: " ازم ولا حَرَح " فَمَا سل يَومَيِڊِ عن شَيْءٍ قُدَم ْ خر إل َالَ: " 
اف ولا حَرَجَ " ] مُتَفَقْ و عله 


المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل!") 
من صيغ المباح: رفع الحرج» كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل في حجة الوداع: 
«افعل ولا حرج»("). مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب» لكن لا على 


الوجوين7) 


RE EE 


كك/ا- وَعن عَنْ آلْمِسْوَرٍ بن عَْرَمَةَ رضي آللَهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ وَسُو الله ل خر 


قَبْلَ أن يلق وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بدَلِكَ 1 رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 


2 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. 


حديث المسور هذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري في الشروط 
ولفظه في أواخر الحديث "فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه 


(') سبق الاشارة إلى ذلك عند مسألة: " الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه أو حرم ينبغي 
اجتنابه " .)١57/9(‏ 

(" انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /١(‏ 75177). 

(" الموافقات للشاطبي(4/ .)٠٠١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا" فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سلمة للنبي 
صلى الله عليه وسلم "اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك فخرج 
فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه" وعرف بمذا أن البخاري أورد القدر المذكور هنا 
بالمعنى وأشار بقوله في الترجمة "باب النحر قبل الحلق في الحصر" إلى أن هذا الترتيب 
يختص بحال من أحصرء وقد تقدم أنه لا يحب في حال الاختيار7"). 
الفعل امجرد لا يدل على الوجوب'"ا 

احتج من ذهب إلى الوجوب بما روي أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه 
وسلم عام الحديبية انحر هديك حيث وجدته واحلق فإنهم يحلقون فتبعوه فدل على 
أن فعله يقتتضي الوجوب» قلنا إنما تبعوه في الحلق والذبح لأنه اقترن به دليل من 
جهة القول وهو قوله عليه السلام اذبحوا واحلقوا وكلامنا في الفعل اجرد هل يقتضي 


الخو 


REE 


71 - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُول آله كه ( إذَا رَميْثُم 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ©). 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠١ /٤(‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/١(‏ 

7 انظر: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص: 55-5748 ؟). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث عائشة هذا مداره على الحجاج ن أرطاة وهو ضعيف ومدلس وقال 
البيهقي إنه من تخليطاته7": إلا أن للحديث أصلا ثابتاء لكن دون ذكر الذبح 
والحلق فيه» فهو بمذه الزيادة منكر, والله أعلء7") 


RE EE 


۸-وَعَنِ إِبْنِ عباس رضي أله عَنهُمَاء عَنٍ آلبِيَ ب قال: ( ليس عَلَى 
َلَسَاءِ حَلْقٌ وما يُقَصِرْنَ 1 رَوَاهُ أَبُو داد بإِسْنَادِ حَسّن . 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تنصيصه!"". 


ليس على النساء حلق ولا رمل» ويؤمر الرجال بالحلق والرمل. والفرق أن الحلق 
في النساء مثلة» وقي الرمل لا يؤمن إظهار عورتماء والعبادة لا تبيح المثلة وإظهار 
العورة. وأما الحلق في الرجال ليس بمثلة» ولا يؤدي فعله إلى محظور» وهو كشف 
العورة» فجاز أن يؤمر به ألا ترى أنه يجاني عضويه عن جنبيه حالة الركوع» ولا 
يلصق بطنه بفخذه حالة السجود» بخلاف المرأة كذلك هذا0). 


RE EE 


٩-وَعَنِ‏ | E‏ بْنَ عَبْدِ ألْمُطّلِب 4 


8 
ن رع 


إِسْتَأذَنَ رسول آل 3 أَنْ بیت ؟ لاي مق من جل سقايته فَأَذنَ لَه 1 


ر 


7" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۲/ .)٠١۸‏ 

('» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (۳/ .)۷١‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷١/١(‏ 

(؛) الفروق للكرابيسي (۱/ .)١١١-99‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


E 5474‏ رول آله يل ارحص لِرْعَاة الإبل 


في )| وة عَنْ م يَرْمُونَ يَوْمَ لخر ثم يَرْمُونَ لعَدٍ لِيَوْمَيْنِ ثم يَرْمُونَ يَوْمَ 
فر روَاه َة وَصّحَحَهُ رمدي وَابْنْ حبَّانَ 


القياس على الرخ ص 

من أمثلة للقياس ف الرخص: المبيت بمنى للحاج واجب وقد رخص ف تركه للرعاة 
وأهل سقاية العباس» فهل يلتحق جم المعذور كأن يكون عنده مريض منزول به 
محتاج لتعهده» أو كان به مرض يشق عليه المبيت» أو له بمكة مال يخاف ضياعه؟ 
فيه وجهان: (أصحهما) : : نعم قياسا على العذرء والثاني: المنع» والرخصة وردت هم 
خاصة("). 


RE EE 


إلحاق الشيء المختلف فيه بالمتفق عليه لكونه في معنا" 


سبيل القياس الصحيح اعتبار المختلف فيه بالمتفق عليه » وهذا الحديث وما 
في معناه أراد البخاري به الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج وأن 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١8١ /١(‏ 

9 البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۷/ ۷۹). 

(" انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۲/ .)١١‏ وانظر: مسألة" كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس 
عليه "(45/1). 

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه للجويني /١(‏ 555). 


١65 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج فأراد 
البخاري أن يبين أن الراوي قد ماها خطبة كما مى الق وقعت في عرفات خطبة 
وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه» والله 


REE 


من مي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا تقبل روايته. 

هذا الحديث إسناده ضعيف؛ فيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن» قال الذهى 
في " الميزان ": " تابعي فيه جهالة» عن جدة له- اسمها: سراء بنت نيهان-, لا 
يعرفان إلا في حديث عند أبي عاصم» عنه في الخطبة يوم الرؤوس. نعم لسراء حديث 


آخر ق قتل الحية» روته عنها مجهولة, اسمها سأكنة بنت الجعد 0 


REE 


') انظر: المتواري على أبواب البخاري لابن المنير (ص: 45 ١)ءفتح‏ الباري لابن حجر (۳/ 91/4). 

7" انظر: الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر (ص: 4۷). وقد تقدم الكلام على نحو 
المسألة )4/١(‏ بعنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلت روايته". 

7 انظر: ضعيف أبي داود - الأم (۲/ ۱۷۸). وقد ثبت عند أبي داود عن رجلين» من بني بكرء قالا: رأينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي خطب بمنى». سنن أبي داود .)١5551(‏ وصححه الألباني. 


١١٠. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ره 7 


٠‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا أن اَي يك قال ا: ‏ طَوَافُكِ بِالَْيْتِ 
بنَ آلصّفًا وَالْمَرْوَةِ كفيك جك وَعْمْرَتِكِ ) رَوَاهُ هُسْلِمْ 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد. ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر 
غالبا("). 

حديث عائشة هذا فيه أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلاقًا لمن قال بذلك 
من أهل العلم» وأنه يكفيه طواف وسعي. ومن فوائده: أن العبادتين إذا كانتا من 
جنس واحد دخلت الصغرى منهما في الكبرى» كيف ذلك؟ لأن العمرة هنا دخلت 
في الحج» وهما من جنس واحد كلاهما نسك» بل قد مى النبي صلى الله عليه وسلم 
العمرة الحج الأصغر 


RE EE 


4 - وَعَنٍ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عَنْهُمَاء أن آلب يل ( ٤‏ يَرْمل في آلسَبْع 
لا الزمذي وَصَّحَحَهُ خَاكم. 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن کان 
معدودا في الضعفاء ". 


00 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/). 
[') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ .)٤١١‏ 
("» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث ابن عباس هذا إسناده صحيح؛ إن كان ابن جريج معه من عطاء. 
ويشهد له حديث ابن عمر ... مرفوعًا: "كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما 
يقدم؛ فإنه يسعى ثلاثة أطواف ... " الحديث. أخرجه الشيخان وغيرها. 
المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك7"). 
الرمل لا يسن قي غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم» أو طواف العمرة» 
فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية؛ لأا هيئة فات موضعهاء فسقطت» 
كالجهر في الركعتين الأولتين» ولأن المشي هيئة في الأربعة» كما أن الرمل هيئة في 
الثلاثة» فإذا رمل في الأربعة الأخيرة» كان تاركا للهيئة في جميع طوافه» كتارك الجهر 
قي الركعتين الأولتين من العشاءء إذا جهر في الآخرتين. ولا يسن الرمل في طواف 
سوى ما ذكرناه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأص حابه إِنما رملوا في 


E د‎ 


REE 


ا RE e‏ 2 6 وريه aS‏ و 
وَالعشاءء ثم رَقَدَ رقده E‏ البيت قَضَافَ به ) اء 


-_ 


)0 انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (Ter ٣‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (١/59؟5).‏ 
0 انظر: المغني لابن قدامة (9/ .)۳٤١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح ' 

إذا دار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو شرعيا. فهل 
يحمل على الجبلي» لأن الأصل عدم التشريع. أو على الشرعي؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام بعث لبيان الشرعيات؟ فيه خلاف» وله صور منها: نزوله صلى الله عليه 
وسلم با حصب لما رجع من منى حتى طاف للوداع» ثم رحل إلى المدينة. قال ابن 
عباس: "المحصب ليس بشيء» إنما هو منزل نزله صلى الله عليه وسلم". وكذا قالت 
عائشة - رضي الله عنها-: "وإِنما نزله لأنه أسمح لخروجه" وكلاهما في الصحيح. قال 
بعض الشافعية: يستحب النزول به وليس من مناسك الحج. ويؤخذ من هذا: 
استحباب إيقاع الجبلي ونحوه من المباحات على وفق فعله عليه الصلاة والسلام. 


RRR EE 


۷ وعڻ إن عباس رضي آله نها قاّ: أي الا أن يون آجر 
عهدهم بَالْبَيْت: إل أنه حَفُْفَ عَنِ الخَائْضٍ ] مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 


قول الصحابي 8 أمرنا بكذاء أو ينا عن كذا " من نوع المرفوع والمسند عند 
أصحاب الحديث ِ 60 

من أمثلة ا مرفوع ا قول الصحابي: أمرنا أو ینا أو نحوهما؛ كقول ابن 
بان قبس اله فع الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 


('" انظر: القواعد للحصني (۲/ ۳۲۸-۳۲۹). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١١/۲(‏ 
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عن الحائض(). وفيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب 
الشافعي. ويجب الدم بتركه. وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر 
كحكايته لها("). 

الرخصة تقابل العزيمة(". 

بالإذن في فعله وقي الواجب بالإذن في تركه. وفي حديث ابن عباس هذا الني 
عليه الصلاة والسلام أرخص للحائض أن تنفر بلا طواف وداع وهو يقتضي 


الوجوب ق حق من عداهم» والله أعله(". 


RRR RIE 
۸-وَعَن لبن آلرْبيرٍ رضي آللَهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُول آللَه يه [ صلاة‎ 
في مَسْجِدِي هدا أَفْضَّلْ من لف صَلاة فِيمًا سِوَاهُ إلا آلمَسْجِدَ آَخْرَامَ » وَصَّلَاةْ‎ 


في لْمَءْ لمشجد اخَرَام أَفْضَلْ من صَلاة في مَسْجدِي بائّة صَّلَاةٍ 1 رَوَاهُ أذ 


إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل إلى 


الترجيح أو دليل آخر(". 


(') انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: .)51-5٠0‏ 

(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 95). 

شرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 458). 

(؟) وقد سبق الاشارة إلى ذلك (70/7) تحت عنوان "حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة". 
انظر: القواعد للحصني (۲/ 47 9). 

9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (59/1). 
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من فروع هذه المسألة تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام فإن قوله 
عليه الصلاة والسلام "صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلا 
المسجد الحرام" يقتضي تفضيل فعلها فيه على البيت لعموم قوله "فيما عداه" وقوله 
عليه الصلاة والسلام "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" يقتضي تفضيل فعلها 
فيه على المسجد الحرام ومسجد المدينة والمنقول عند الشافعيّة فيه هو الثاني وقد جزم 
به النووي ني التحقيق وشرح المهذب وغيرهما وسببه أن حكمة اختيار البيت هو 
البعد عن الرياء المؤدي إلى إحباط الأجر بالكلية واما حكمة المسجدين فهي 
الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما مع اشتراك الكل في الصحة وحصول 
الغواب(. 


RE EE 


العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص ا 


اختلف العلماء بماذا يكون الإحصار فقال الأكثر: يكون من كل حابس يحبس 
الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حت أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر وإليه 
ذهب طوائف من العلماء» وقالوا: إنه يكون بالمحرض والكبر والخوف وهذه منصوص 
عليها ويقاس عليها سائر الأعذار المانعة ويدل عليه عموم قوله تعالى: قن أُحْصِرْكُمَ 
0 انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْتوي (ص: ١-١17‏ 5). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١٠١/1(‏ 
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4 [البقرة: 157] الآية» وإن كان سبب نزولا إحصار النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالعدو فالعام لا يقصر على سببه» وهذا هو أقوى الأقوال وليس في غيره من 
الأقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة('. 


الواو العاطفة تكون لمطلق الجمع(') عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة ". 

حديث ابن عباس هذا لا يقتضي الترتيب ولم يقصده ابن عباس إا قصد 
وصف ما وقع من غير نظر إلى ترتيب» لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع ولا 
يدل على الترتيب7؟)» فابن عباس رضي الله عنهما أتى بمذه الأفعال مرتبة بالواو» 
والمراد كما مطلق الجمع» فمثلًا حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هناك اختلاف في 
الترتيب بحسب الواقع؛ لأن الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر أولاء ثم حلق 
ثانيّاء ثم تحلل تحللًا كاملا وجامع أهله» ولو نظرنا إلى الحديث لكان مقلوبًا تمامًا 
أوفيه اختلاف: "حلق رأسه"» ثم بعد ذلك "جامع نساءه ونحر"» والواقع أنه نحر» ثم 
حلق» ثم جامع» لكن الواو لا تقتضي الترتيب» ومراد ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد هذا الإحصار تحللا كاملاء والدليل على أنه 
تلل كامل قال: "وجامع أهله"(“. 
يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك2"0. 


(') انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ 550-559)» فتح الباري لابن حجر (4/ .)٤‏ 
أي: القدر المشترك بين الترتيب والمعية. 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١57/١(‏ 

انظر: سبل السلام للصنعاني /١(‏ 570)» نيل الأوطار للشوكاني (5/ )١١١‏ 

(:) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 40 .)٤‏ 
(7) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 
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استدل بهذا الحديث على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه 
وهو ظاهر الحديث وقال الجمهور لا يبء وذلك لأنا قد علمنا في متواطئ 
أخبار أهل المغازي أنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 
رجال يعرفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وتخلف 
بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى أن لا يتخلفوا عنه وما تخلفوا عن 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإنغا سميت عمرة القضاء والقضية 
للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أتهم وجب 
عليهم قضاء تلك العمرة(". 


ا 
- وَعَنْ عَائْشَةًَ رضي أله عَنْهَا قَالَتْ: ل الي ل ضبَاعَة 
بنت آلرْيٍ تس ري اج تقلت يا ر ا ! إن ب أريذ 


للك واا شَاكِيَةٌ فَقَالَ آلب عل " لح واس ي واشت أن لی حَيْثْ حبست " 


ر 


('" انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۸). 

('" انظر: الأم للشافعي (۲/ .)١۷١١‏ ويشكل على ما ذكره الشافعي هنا أنه قد روى الواقدي في المغازي من 
طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم 
يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدم ألفين 
وعكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب لأن الشافعي جازم بأن 
جماعة تخلفوا بغير عذر وقد روى الواقدي أيضا من حديث بن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان 
شرطا على قريش أن يعتمر ١‏ ن من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. انظر: فتح الباري لابن 
حجر /٤(‏ ۱۲). 

7" فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ؟١).‏ 
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ميك ٠‏ 0 مرك ١ 0 ٠‏ 
استثناه المتعاقدان بالشرط بينهما فهو في الحكم كما لو استثناه الشرع فيجب 
اعتباره» والعمل بمقتضى ذلك الاستثناء. لأنْ شرط أحدها الاستثناء كان لمصلحة 
رآها» وموافقة العاقد الآخر على هذا الشرط تقييد رضى به» ولذلك وجب العمل 
بما اتفقا عليه ولا يجوز نقضه إلا من صاحب الشرط إذا تنازل عنه. من نوى عبادة 
من العبادات» واستثنى ما رآه مصلحة له مما أباحه الشّرع فهو جائز كما لو كان 
الاستثناء من الشّرع. ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الاشتراط في الحجّ أو العمرة 
إذ يقول مريد الإحرام عند إحرامه (وحلّي حيث حبستني) صخ ذلك وجاز وله ما 
ابن قدامة: وإن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض» أو ضاعت نفقته» أو 
نفدت» أو نحوه» أو قال إن حبسنى حابس» فمحلى حيث حبسن. فله ال حل مق 
وجد ذلك» ولا شىء عليه لا هدي» ولا قضاء» ولا غيره» فإن للشرط تأثيرا ف 
العبادات» بدليل أنه لو قال: إن شفى الله مريضي صمت شهرا متتابعاء أو متفرقا. 

كان على ما شرظه9). 


RIE EE 


-١‏ وَعَنْ عِكْرمَة عن جاج بن عَمْرِو الآنْسَا ناري 5ه قال : قَالَ 
رول آله يك ( من کسر اؤ غرج, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اخ مِنْ قاب قال عِكْرمَةُ. 


فَسَأَلْتُ إبْنَ عَبّاس وَأ هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: صَدَقَ ) رَوَاهُ آلْحَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ 


(n 


(') المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (9/ .)١١١‏ 
(") انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)٥۸٤-١۸۳ /٠١(‏ 
7 المغي لابن قدامة (۳/ ۳۳۲). 
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١ Yt 0 5‏ 
إذا فات المتبوع فات التابع(١).‏ 


كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاًء لأن التابع لا يستقل بالحكم0", 
ويقرب من ذلك قوهم: " الفرع يسقط إذا سقط الأصل ""» فلا يقبت الفرع 
والأصل باطل» ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل7؟). ومن أمثلة هذه القاعدة 
أن: من فاته الحج يتحلل بالطواف والسعيء ولا يتحلل بالرمي والمبيت؛ لأنمما من 
توابع الوقوف» وقد سقط فيسقط التابع(*). فالفرق بين الرمي والمبيت» وبين الطواف 
والسعي أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف بعرفة» فإذا فات المتبوع - وهو الوقوف 
بعرفة - فات التابع» بخلاف الطواف» والسعي» فإنه من ضرورة التحلل» وليسا من 
توابع الوقوف؛ فلهذا افترقا(). 


RR EE 


) ر ي خير: 
آخِرٌ اء آلْأوَل. وَهُوَ الصف من هَذَا الكتاب الْمُبَارَكِ قَالَ: وَكَانَ الْقَرَاعُ 
منْهُ في اني عَشَرَ شَهر رَبيع الأول سَنَةَ سَبْع وَعِشْرِينَ وَعَافِائََ وَهْوَ آخرٌ " 


(') انظر: الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الجويْني (۲/ .)٠٠١‏ 
(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر /١ /١(‏ 70757). 

7" الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١١9‏ 

(؛) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للوَنْشَريسي ت بو طاهر .)۲٠١ /١(‏ 
7 المنشور في القواعد الفقهية للزركشي .)٠٠١ /١(‏ 

7 الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الخُوَيْني (۲/ .)5٠١‏ 
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as‏ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا گیا اما أَبَدَاء 
غَمَرَ الله لكاتبه. وَلِوَالِدَد ننه وَلِكُلَ الْمُسْلِمِينَ وَحَسْبْنا الله وَنِعُمَ آلوكيل. 
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رميو هدو 


شُرُوطِهِ وَمَا ڪي عَنْهُ من 
۲ - عن رفَاعَةَ بْنِ رافع 5 ضيه أن آلَىَ يله سُيِلَ: أي السب أَطْيّبْ؟ قَالَ: 
( عمل الځ بيده وکل بيع مور ) َوَاهُ آلْمَرَّانُْ وَصّحَحَهُ لْحَاكم. 


تقبل رواية المختلط إذا كانت ممن “مع منه قبل اختلاطه . 

حديث رفاعة هذا فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود 

الكوفي المسعودي قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث إلا أنه اختلط في آخر عمره 

ورواية المتقدمين عنه صحيحه. أما رواية البزار هنا فهي من طريق إسماعيل بن 
عن المسعوديء عن وائل بن داود» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه رضي الله 

و قال ابن حجر: والظاهر أنه من تخليط المسعودي فإن إسماعيل أخذ عنه بعد 

الاختلاط(؟). 


وأما رواية الحاكم فهي من طريق معاوية بن عمرو أنبأ المسعودي» عن وائل بن داود» 
عن عباية بن رافع بن خديج» عن أبيه. والذي يظهر أن ماع معاوية بن عمرو 
من ١‏ دي كان قديما. فقد نقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" عن أبي غالب 
علي بن أحمد بن النضرء قال: مات جدي معاوية بن عمرو سنة أربع عشرة ومائتين 


وكان مولده سنة نماي وعشرين ومائة وكان اس من وكيع بسنة20, وسماع وكيع 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١/١(‏ 

7" انظر: تمذيب التهذيب (5/ .)5١1١‏ 

(") انظر: مسند البزار = البحر الزخار (9/ ۱۸۳). 

(؟) التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (*/ 0). 

(:) انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (۲/ .)١١‏ 
29 انظر: تمذيب التهذيب .)5١5 /١١(‏ 
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قديم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ماع وكيع من المسعودي قدي وأبو نعيم أيضا 
وإغا اختلط المسعودي ببغداد ومن مع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد(. 

فمما يقوي صحة “ماع معاوية بن عمرو بن المهلب من المسعودي أمرين: 

١‏ - كونه أسن من وكيع. ووكيع صح سماعه من المسعودي. 

١‏ - أن معاوية بن عمرو هو كوني» وص حح ”ماع الكوفيين من المسعودي. كما 
O‏ 

كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ". 

اختلف العلماء في أفضل المكاسبء والحق أن ذلك مختلف المراتب وقد يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاصء قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة 
والصنعة والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة قال والأرجح عندي أن أطيبها 
الزراعة لأا أقرب إلى التوكل وتعقبه النووي بأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان 
بعمل اليد قال فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل 
اليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب ولأنه لا بد فيه في 
العادة أن يوكل منه بغير عوض قال ابن حجر: وفوق ذلك من عمل اليد ما 
يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع 
الأخروي. وقال بدر الدين العيني: وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في 
ذلك باختلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت 
الزراعة أفضل» للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق 
9" انظر: تحذيب التهذيب (5/ .)5١١‏ 

('© انظر فميا سبق: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (9/ .)١5-1١‏ 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟855/5).. 


9) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 05"). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


كانت التجارة أفضلء وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشدء كانت الصنعة 


أفضل» وهذا تخس 
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العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعانن لا بالألفاظ والبانن". 

معلوم أنه لو كان التحريم معلقا عجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود 
للشيء ا حرم ومعناه وحقيقته ١‏ يستحق اليهود اللعنة لوجهين: 

أحدها: أن الشحم خرج بجمله عن أن يكون شحماء وصار وذكاء كما يخرج الربا 
بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل ذلك. 

الوجه الثاني: أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم» وإِنما انتفعوا بثمنه» ويلزم من راعى 
الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك» فلما لعنوا على 


(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني .)١55 /١(‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟519/5). 
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استحلال الثمن -وإن لم ينص لهم على تحرمه- علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة 
والمقصود لا إلى مجرد الصورة'. 

باب الانتفاع أوسع من باب البيع. 

ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم 
الانتفاع به» بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع("). والضمير 
في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هو حرام " يحتمل أن يكون عائداً على 
الانتفاع. ويحتمل أن يكون عائداً على البيع» فعلى الاحتمال الأول يكون الانتفاع 
بشحوم الميتة وما هو في حكمها حراماً. وعلى هذا جمهور الفقهاء وإذا كان 
الانتفاع بذلك حراماً. فحرمة بيعه أولى وأحرى» وعلى الاحتمال الثاني يكون 
الانتفاع مباحاً والبيع محرماء وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء(". قال ابن القيم: 
والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو وقع 
عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخناء وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولا عن 
تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه» وإنما أخبرهم عن تحريم البيع» 
فأخبروه أنحم يبتاعونه لهذا لانتفاع فلم يرخص لهم في البيع» ولم ينههم عن الانتفاع 
المذكور» ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة/؟. وقال أيضاً: وهذا هو الصواب» 
وأن بيع ذلك حرام وإن جاز الانتفاع به» والمقصودد أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة 
تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منهاء كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة 
وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجدء 
وعلى جواز عمل الصابون منه» وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب 


(' انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور /٤(‏ 5 577-557). 

0 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ 5748). 

(") القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي /١(‏ 578-7155). 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ ۳۹۹-۳۹۰). 


ATT 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الانتفاع من تحريم البيع. 
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۳ - وَعَنْ إيْن مَسْعُودٍ هه قَالَ: سمعث رَسُولَ آله 4 يَقُول: ( إِذَا إخْتَلّفَ 
الْمُتَبَاِعَانِ وليس بَيْنَهُمَا بَيْنَه فَالْقَوْل مَا يَقُول رب آلسَلَعَة أَوْ يَتَعَارَكَانِ ) رَوَاهُ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 

خالف ابن أبى ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في متنه حيث زاد: " والبيع قائم 
بعينه ". ورواه إسماعيل بن عياض عن موسى بن عقبة » عن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبى ليلى » وقال فيه: ' والساعة كما هي بعينها " » وإسماعيل إذا روى عن أهل 
الحجاز لم يحتج به » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » وإن كان في الفقه كبيرا » 
فهو ضعيف ف الرواية لسوء حفظه » وكثرة خطئه في الأسانيد والمتون » ومخالفته 
الحفاظ فيها » وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحمسن بن عمارة » وهو متروك 
> لا يحتج به ". 

وعلى القول بصحتها فإنما تخرّج على المسألة التالية. 


(') زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ /157). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
7 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١537-155‏ 


ATT 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


التنبيه(') مقدم على دليل الخطاب7 ؛ لأنه متفق عليه". 


دلالة التنبيه» وهو مفهوم الموافقة» هو: أن يُفهم الحكم في الممسكوت من المنطوق 
بسياق الكلام؛ كتحريم الضرب من قوله: « قَلَا تل لَّهُمَ أي 4 [الإسراء: r‏ 40 فإن 
كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه» وهو أولى من 
المفهوم» ومن أمثلة ذلك قوله: "إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة» فالقول قول 
البائع» والمبتاع بالخيار" وكان يجب أن يقضي بمفهومه على عموم قوله: «إذا اختلف 
المتبايعان» فالقول قول البائع». والجواب هو أن التنبيه مقدم على المفهوم» لأنه متفق 
عليه. ووجه التنبيه أنه إذا أمر بالتحالف» وهناك سلعة قائمة يمكن أن يستدل بما 
على صدق أحدهماء فإذا كانت تالفة لا يمكن أن يستدل بماء فهذه أولى بذلك0. 
ولهذا لم يحمل المطلق على المقيد هناء على أنه قد ورد التقييد بقيد آخر مضاد للقيد 
السابق» وهو قوله: «إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» . 
رواه الدارقطني"» فرجعنا إلى أصل الإطلاق. وأيضا فالقيدان ضعيفا الإسناد. وقول 


0) وهو فحوى الخطاب» ومفهوم الموافقة. 

[') وهو مفهوم المخالفة 

("" انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (؟/ 598). 

(؟) انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي الدين القطيعي 
(ص: ۱۲۸-۱۲۷). 

أصول الفقه لابن مفلح (۳/ .)۹٦۲‏ 

(0) ولأن القياس يوجب ترك دليل الخطاب للأمر بالتحالف» وكل منهما مدع» ومدعى عليه. وهذا المعنى موجود 
مع التلف» والقياس يترك له المفهوم» لأنه يجري مجرى التخصيص. لأنه إسقاط بعض حكم اللفظء فإن اللفظ 
يوجب إثباتا ونفياء فإسقاط أحدها بالقياس يمكن له التخصيص به. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 
للزركشي .)51١ /٤(‏ 

") رواه الدارقطني وني إسناده عبد الله بن عصيم وهو ضعيف وقد أعله عبد الحق في «أحكامه» به. البدر المنير 
لابن اللقن (5/ 307). 


ITE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الغزالي في المأخذ ما يرويه أصحابنا من التقييد بالحلاك أجمع أهل الحديث على 
صحته: باطل(. 
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e‏ سول آله ل ی عن من آلگلب» وَمَفْرِ 
البغيّ وَحُلَوَانِ آلگاهن ) مُتَفَقْ مُتَفَقٌ عليه 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه. 

من أمثلة ذلك غيه صلى الله عليه وسلم عن نمن الكلب فقد روي" وإن جاء يطلب 
تمن الكلب فاملاً كفه ترابا "0 فإن هذا أيضا قرينة في أن النهي يدل على فساد 
البيع وأنه لا يستحق فيه ميا( 2). 


ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطى إعطاؤء( 

حرّم الشّرع على المسلم أخذ أشياء كالرّشوة والرباء وحرمة هذه الأشياء وأمثالها - 
وإن كانت نصّاً في الأخذ - فهي أيضاً محرّمة إعطاءً» فكما لا يجوز للمسلم أن 
يأخذ رشوة أو ربا فهو حرم عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرّبا لغيره» فيكون ذلك 
سداً لأبواب الرّشوة والرّبا وأشباههما أخذاً وإعطاءًء لأ الإعطاء وإن كان من 


جانب المعطي فهو أخذ من جانب الآخذء وكلاهما محرّم» ومن أمثلة هذه القاعدة 


انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)٠١‏ 

(" تقدم الكلام على هذه المسألة(١/‏ ۹۲) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 
("" عن عبد الله بن عباس» قال: «نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب» وإن جاء يطلب تمن 
الكلب فاملاً كفه ترابا». سنن ابي داود .)۳٤۸۲(‏ 
9) انظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد لصلاح الدين العلائي (ص: .)١٠١5‏ 
) الممنشور في القواعد الفقهية للزركشي (9/ .)١ 5٠0‏ 


11° 
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ومسائلها: حرمة مهر البغي أي الفاجرة» وحلوان الكاهن أي المنجّم ومدّعي علم 
ال 
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واشت أهلي, انيته با ل“ فنفدي عنهء ثم رجعت 


فَأَزْسَلَ في ا فَقَال: " نرا ماگسشتك لِآخْدَ حمَلَكَ؟ ځذ لَك وَدَرَاهمَكَ. 
فهو لَك مُتَفَقْ عَلَيْهِ » وَهَذَا لياق لِمُسْلِمِ 


الاختلاف في المتن إذا لم يختلف به المعنى» فلا اضطراب(") 

سبق بيان أن الاختلاف في المتن إذا لم يختلف به المعنى» فهذا ليس باض طراب» 
وهكذا إذا اختلف به معنى غير المعنى المقصود. 

ومن أمثلة ذلك حديث جابر رضي الله عنه فقد اتفق الرواة على أن الرسول صلى 
الله عليه وسم اشتراه» وأن جابراً اشترط أن يركبه إلى المدينة» ولكن اختلفوا في 
مقدار الثمن» فنقول: إن هذا الاختلاف لا يضرء لأنه لا يعود إلى أصل المعنى 


(') انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ .)١١17-11١5‏ 

7" سبق الكلام على هذه المسألة )۲۹۸/١(‏ تحت عنوان "إذا اختلف المعنى المقصود من المتن توقف عن القول 
بثبوته" . 

(" فروي أنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وروي "بأربعة دنانير"» وروي "وقية ذهب"» وروي " بمائقي 
درهم"» وروي " بأربع أواق"» وروي "بعشرين دينارا " قال البخاري: وقول الشعبي: بوقية أكثر الاشتراط أكثر 
وأصح عندي . صحيح البخاري (۳/ ۱۹۰). 
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الذي سيق من أجله الحديث'. قال المهلب: وأما اختلافهم في ثمن الجمل فلا 
حاجة بنا إلى علم مقداره؛ لأنه لا يجوز بيعه بالقليل والكثير» وإنما الغرض في 
الحديث نقل العقد وأنه كان بثمن» فلذلك ل يعتبر مقداره("2. وقال القرطبي اختلفوا 
في تمن الجمل اختلافا لا يقبل التلفيق وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق وهو مبني 
على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم وإنما 
تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة 
معلومة ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك قال الإسماعيلي ليس اختلافهم في قدر 
الثمن بضار لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه صلى الله عليه وسلم 
وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك ولا يلزم من وهم بعضهم في 
قدر الثمن توهينه لأصل الحديث قال ابن حجر: وما جنح إليه البخاري من 
الترجيح أقعد وبالرجوع إلى التحقيق أسعد فليعتمد ذلك("). وقد رجح البخاري 
الطرق التي فيها الاشتراط على غيرهاء مع تخريج الأمرين» ورجح أيضا كون الثمن 
أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك0. 


RR EE 
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٩‏ - وَعَنْهُ قَالَ: ( غق ڄل ما عَبْداً لَه عن بر 1 يكن لَه مال غَيهث 
فَدَعَا به لئ كل فَبَاعَهُ ) مُتَفَقْ عليه . 


(') انظر: شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لابن عثيمين (ص: .)١1١8‏ 
00 شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۱۱۲). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)971١‏ 

(؟) انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي /١(‏ 54). 
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الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

حديث جابر هذا فيه دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر» وقال 
مالك وأصحابه لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه» قال النووي: 
وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه 
لينفقه سيده على نفسه والحديث صريح أو ظاهر في هذا ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم ابدأ بنشسك فتصدق عليها إلى آخره7). ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد 
الجواز بالحاجة فقال من منع بيعه مطلقا كان الحديث حجة عليه لأن المنع الكلي 
يناقضه الجواز الجزئي ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول قلت بالحديث في 
الصورة التي ورد فيها فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور وأجاب من أجازه 
مطلقا بأن قوله وكان محتاجا لا مدخل له في الحكم وإنما ذكر لبيان السبب في 
المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى(). وقال 
الشوكاني: ولا يخفى أن في الحديث إيماء إلى المقتضي لجواز البيع بقوله: " فاحتاج " 
وبقوله: " اقض دينك وأنفق على عيالك " لا يقال: الأصل جوز البيع والمنع منه 
يحتاج إلى دليل» ولا يصلح لذلك حديث الباب» لأن غايته أن البيع فيه وقع 
للحاجة ولا دليل على اعتبارها في غيره» بل مجرد ذلك الأصل كاف في الجواز لأنا 
نقول: قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مدعي 
الجواز» ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع(). 


REE 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 585). 
شرح النووي على مسلم (۷/ ۸۳). 
فح الباري لابن حجر (9/ 153). 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)٠١۸‏ 
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١‏ - وَعَنْ مَيِمُونَةَ رؤج التي -صَلَى الله عَلَيْهِ وس م وَرَضِيَ عَنْهَا-؛ إ أن 
رة وََعَتْ في سن فَمَانَتْ فيه, قشل الى و عَنْهَا. فَقَالَ: " أَلْقُوهَا وَمَا 
وا كلوه" ) روا لار 

وَرَادَ أَحْمَدُ. وَالنّسَائِنُ: في سَمْن جامد 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


اعلم أنه وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وصف 
السمن بأنه " جامد ". وهى رواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن مالك 
ولرواية الجمهور عن الزهري. بل هي خالفة لرواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي 
نفسه(". ووقع ذلك أيضا في رواية الأوزاعي. لكن الراوي لها عنه ضعيف» وهو 
محمد بن مصعب القرقساني» قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق كثير الغلط 


". وذكر لفظة "جامد" أيضاً أبو داود الطيالسى في مسنده عن سفيان بن عيينة 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

عن عبد الرحمن» عن مالك عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» أن الي 
صلى الله عليه وسلم سكل عن فأرة وقعت في من جامد» فقال: «خذوها وما حوها فألقوه». سنن النسائي 
(4۹). 

7 قال أحمد: حدثنا عبد الرمن» عن مالك عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن 
ميمونة » أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في من قال: " خذوها وما حوطاء فألقوه " مسند 
أحمد ط الرسالة (/55/851). 

9) قال أحمد: حدثنا محمد بن مصعبء قال: حدثنا الأوزاعي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» عن ميمونة» زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أتما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فأرة 
سقطت في من لهم جامد فقال: " ألقوها وما حوطاء وكلوا سمنكم ". مسند أحمد ط الرسالة (۲۹۸۰۳). 
(:) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة /٤(‏ 57). 
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عن ابن شهاب ورواه الحميدي والحفاظ من أص حاب ابن عيينة بدونها وجودوا 
إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحي-(©. 

كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه . 

من ذلك: ما روى ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في من فأخبر البي صلى 
الله عليه وسلم فقال: "ألقوها وما حوما وكلوا". فقيس على الفأرة ابن عرس 
والعصفور وکل ميت له دم سائل عند قوم» وما لا دم له أيضا عند قو وقيس على 
السمن الدبس ال جامد والزبد واللبن وسائر الجامدات. وهذا بناءٌ على تصحيح 
لفظة "جامد", أما على القول بتضعيفها فإنه يضاف على ذلك ما في المسالة 
التالية. 

القياس الجلي هو ما يُقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع في العلية. 

القياس ينقسم باعتبار القوة إلى جلي وخفي» والجلي: ما يقطع فيه بنفي الفارق 
بين الأصل والفرع في العلية!؛). كأن يكون المسكوت مثل المنطوق» كموت الحيوان 
في السمنء والزيت مثله. وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم وإنما 
يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع ق موارده ومصادره ق ذلك الجنس. وضابط 
هذا الجنس: أن لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل بنفي الفارق المؤثر, 


(' انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 9515). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)47//١(‏ 

7" الواضح ف أصول الفقه لابن عقيل (۲/ .)١١5‏ 

(؛) كقياس الأمة على العبد في سراية العتق فإن القطع ثابت بنفي الفارق بين الذكر والأنثى في أحكام العتق ولا 
فارق غير ذلك والخفي بخلافه كقياس القتل بالمنقل على القتل با محدد. فإن نفي " الفارق بينهما " مظنون 
ولذلك اختلف فيه. انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي (۲/ 55ه-577). 
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ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعا. فإن تطرق إليه احتمال: لم يكن مقطوعا به» بل 
يكون مظنوناء وقد اختلف في تسمية هذا قياسا(". 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس: قياس الزيت على السمن في أن موت الفأرة فيه 
يوجب إلقاء ما حوله وإباحة أكل ما وراء ذلك, إذ لا أثر للفارق بكون هذا سمنا 
أو زيتا لأنه فرق لفظي غير مناسب'. وهذا أيضا بناءً على تضعيف رواية "جامد"» 
وأما من يقول بما فإن المغال يختلف هاهنا كما يقول الطوفي: موت الحيوان في 
السمن المائع ينجسه. والزيت مثله إذ المؤثر هو الجامع» وهو الميعان المصحح لسراية 
النجاسة» ولا أثر للفارق بكون هذا منا وهذا زيتاء لأنه فرق لفظي غير مناسب(). 


RRR 
وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ  قال قال شحو آله 4 ( إذا وَقَعَتْ القَأَرَهَ في‎ - 
الُم فَإِنْ گان جَامداً فَألْقُوهَا وَمَا حَوْفَا وَِنْ گان مَايعَا فلا تَقْرَبُوهُ 1 رَوَاه‎ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ). 
لما ذكر ابن رجب حكم زيادة الثقة جعل هذا الحديث من أمثلة ذلك فقال: مثال 


آخر: روى أصحاب الزهري» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 


(') انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)١1834-1//7(‏ واعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا انما هو 
قسم من تنقيح المناط» وهو مفهوم الموافقة بعينه. انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: .)٠٠١‏ 

(') انظر: القطعية من الأدلة الأربعة - محمد دمي دكوري - معاصر (ص: .)٤١١‏ 

0 شرح مختصر الروضة للطوثي (7/ 707). وقال ابن قدامة: وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا 
وقعت فيه» في حال جموده, أو كونه مائعا بغير الفأرة. روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 17 .)١1١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم "حديث الفأرة في السمن" ورواه معمر 
عن الزهري عن ابن المسيب» عن أبي هريرة. فمن الحفاظ من صحح كلا القولين» 
ومنهم الإمام أحمد. ومحمد بن يحبى الذهلي» وغيرها. ومنهم من حكم بغلط معمرء 
لانفراده بهذا الإسناد» منهم البخاري» والترمذي» وأبو حاتم» وغيرهم. وذكر الذهلي 
أن سعيد بن أبي هلال تابع معمراً على روايته عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة. ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين 
كليهما. وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري 
بالإسنادين مع(١).‏ ويجاب عن ذلك ما ذكره ابن تيمية من أن معمرا كان يضطرب 
في إسناده كما اضطرب في متنه وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ 
الذي رواه معمر» ومعمر كان معروفا بالغلط وأما الزهري فلا يعرف منه غلط»... 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. 
وقال فيه [ وإن كان جامدا فألقوها وما حولما وإن كان مائعا فلا تقربوه] . وقیل 
عنه: إوإن كان مائعا فاستصبحوا به) واضطرب على معمر فيه وظن طائفة من 
العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعللوا 
حديث معمر وبينوا غلطه والصواب معهم» فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان 
الزهري أو معمر لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العله("). 


FRR 
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8- وَعَنْ أي آلرُبْزٍ قَالَ: سَأَلْتْ جَابرَا عَنْ تمن ايسور وَالْكَلْب؟ فَقَالَ: ( 
زكر لني ب عن ذلك ) زواه مسنل 

وَالنّسَائينُ وَرَادَ: ( إلا كلب صَيْدِ ) 

.)85 0-59 /۲( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )١( 


9 انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ 54907 -4954). 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


زيادة "إلا كلب صيد" ضعفها النسائي رحمه الله تعالى؛ لتفرد حماد بن سلمة بذكر 
الاستثناء فيهاء فقد أخرج الحديث مسلم رحمه الله تعالى في "صحيحه" من طريق 
الحمسن بن أعين» عن معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» بدون ذكر الاستثناءء 
ولفظه: قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن ذلك. انتهى» فقد خالف حمادا معقل بن عبيد الله» وأخرج الحديث 
أبو داود» والترمذي من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر رضي الله تعالى 
عنه» بدون ذكر الاستثناء» ولفظه: "أن النبي» وق رواية أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم نى عن تمن الكلب» والسنور"» فتبين بمذا أن ا محفوظ من حديث جابر 
رضي الله تعالى عنه عدم ذكر الاستثناء. فإن قيل: لم ينفرد حماد بن سلمة» فقد 
أخرجه أحمد في "مسنده" من طريق الحسن بن أبي جعفر» عن أي الزبير» عن جابر 
بن عبد الله قال: "نى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» عن ثمن الكلبء إلا 
الكلب المعلم". فالجواب أن هذه المتابعة لا تنفع شيئا؛ لأن الحسن بن أبي جعفر 
ضعفه الأئمة» فقد ضعفه أحمد, وف رواية تركه» وقال ابن المديني: يهم في الحديث» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود: ضعيف» وقال أبو زرعة الرازي: ليس 
بالقوي في الحديث. وقال في "التقريب": ضعيف الحديث» مع عبادته وفضله. 
والحاصل أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا بذكر استثناء كلب الصيد 
ضعيف؛ لما ذكرناء وبدونما صحیح» كما أخرجه مسلم في "صحيحه'» و"أبو داود 
في "سننه"» والترمذي في "جامعه". والله تعالى أعلم!". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
('" انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي (۳۳/ .)١ ٤١‏ 
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يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك2"0. 

النهي عن تمن الكلب متفق عليه من حديث ابن مسعود, وانفرد مسلم برواية النهي 
عن تمن السستور» وأصل النهي التحريم والجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا 
واختلفوا في السنور وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاوس ومجاهد وذهب 
الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر 
الحديث0). 

يبحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما(". 

قوله: " إلا كلب صيد "» قال الشوكاني: ينبغي حمل المطلق على المقيد» ويكون 
حرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج وا 
الصنعاني: إن صح خصص عموم النهي( م 


RRR 
الله عنها- قَالَتْ: ( جَاءَنْني بَرِيرةُ فقَالّت:‎ N 


كَائَنْتُ أَهْلي على كد : أَوَاقِ» في كُلّ عام ويف فأعينيني. فَقْلتْ: إن أَحَب 
أَهْلْكِ أَنْ اغد عَدُهَا َم وَيَكُونَ ولاو لي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بریرة ةلل أَمْلِهًَا. فَقَالَتْ 
هم قبا عََيْهَاه فَجَاءتْ مِن عِنْدِهِمْ ورول لله يخ جَالِسن. فَقَاَْ: إن قذ 
عَرَضْث ذلك عَلَيْهِمْ با إل أن يكون اللا كم قمع الب َل فأخبرث 
عائت ة لبي يك . فَفَالَ: خُذِيهَا واشترطي هم لاء فما لاء لِمَنْ أغتق 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 

("© سبل السلام للصنعاني (۲/ .)١١‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/1١(‏ 


(©) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)١17١‏ 
سبل السلام للصنعاني (؟/ 5). 
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7 
0 


شَزط آله أَوْنَقُ TT‏ فق عليه الفط كاري 


4 


وعنة ملم فقال: ‏ إشتريها وأغقبها واشترطي هم الؤلاء ) 


كل شرط بغير حكم الشرع باطل. 

هذه القاعدة أصلها ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل" . والمراد بما ليس في كتاب الله ما يتضمن مخالفة 
لأسس الشريعة التي قررها القرآن والسنة» فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل؛ 
فكتاب الله هنا ليس معناه القرآن» بل ما كتبه وأوجبه» أي شريعته التي شرعهاء 
فالكتاب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المكتوب بمعنى المفروضء كما في قوله 
تعالى: إن آلصّلَوة كنَت عل الْمؤِْنِينَ كتنبا مو4 [النساء: .)١7٠07‏ فقوله هنا " ليست 
في كتاب الله" يريد أتما ليست من حكم كتاب الله تعالى وعلى موجب قضايه وم 
يرد أكما ليست في كتاب الله مذكوراًء ولكن الكتاب قد أمر بطاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم واعلم أن سنته بيان له» وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن 
أعتق فكان ذلك منصرفاً إلى الكتاب ومضافاً إليه على هذا المعنى والله أعله(). 


(') الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للغزي- معاصر (ص: ۳۹۹). وانظر: موس وعة القواعد الفقهية 
للغزي-معاصر (۸/ .)5١5‏ 


0 معام السنن للخطابي /٤(‏ 55). 
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من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7". 

قوله: " خذيها فأعتقيها واشترطي م الولاء "» يقال: كَيْفَ أمَرَها صلى الله عليه 
وسلم بهذا وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز وتغرير بالبائعين إِذْ شرطت هم ما لا 
يصح وحَدعتهم فيه وَلَمَا صعب الانفصال عن هذا على بعض النَّاس أنكر هذا 
الحديث أصلاً. كى ذلك عن يحبى بن أكثم» وقد وقع في كثير من الروايات 
سقوط هذه اللفظة» وهذا ما يشجع ّى على إنكارها. وأما امحصلون من أهل 
العلم فتطلبوا لذك تأويلا واختلفوا فيه" . فزعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن 
الشافعي بلفظ "وأشرطي" بهمزة قطع بغير تاء مثناة ثم وجهه بأن معناه أظهري لحم 
حكم الولاء والإشراط الإظهار قال أوس بن حجر فأشرط فيها نفسه وهو معصم 
أي أظهر نفسه انتهى وأنكر غيره الرواية والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن 
الشافعي كرواية الجمهور واشترطي بصيغة أمر المؤنث من الشرط ثم حكى الطحاوي 
أيضا تأويل الرواية التي بلفظ "اشترطي" وأن اللام في قوله "اشترطي لمم" بمعنى 
"على" كقوله تعالى وإن أسأتم فلها وهذا هو المشهور عن المزني وجزم به عنه الخطابي 
وهو صحيح عن الشافعي أسنده البيهقي في المعرفة من طريق أبي حاتم الرازي عن 
حرملة عنه وحكى الخطابي عن بن خزيمة أن قول يحبى بن أكثم غلط والتأويل المنقول 
عن المزني لا يصح وقال النووي تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف لأنه عليه الصلاة 
والسلام أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم ينكره فإن قيل ما أنكر إلا إرادة 
الاشتراط في أول الأمر فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك وضعفه أيضا بن دقيق 
العيد وقال اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل على مطلق 
الاختصاص فلا بد في حملها على ذلك من قرينة وقال آخرون الأمر في قوله اشترطي 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳۲/۲(‏ 


("" المعلم بفوائد مسلم للمارّري (۲/ .)5١5‏ 
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للإباحة وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء وكأنه 
يقول اشترطي أولا تشترطي فذلك لا يفيدهم ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن 
الآتية آخر أبواب المكاتب اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا وقيل كان البي صلى 
اله عليه وسلم أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل واشتهر ذلك بحيث لا 
يخفى على أهل بريرة فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لحم العلم ببطلانه أطلق الأمر 
مريدا به التهديد على مآل الحال كقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
وكقول موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي فليس ذلك بنافعكم وكأنه يقول اشترطي هم 
فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم ويؤيده قوله حين خطبهم ما بال رجال يشترطون 
شروطا إل فوبخهم بهذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله إذ 
لو لم يتقدم بيان ذلك لہداً بيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل لأنه كان يكون 
باقيا على البراءة الأصلية وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه 
النهي كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وقال الشافعي في الأم لما كان من اشترط خلاف 
ما قضى الله ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب 
العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك 
من أيسر الأدب وقال غيره معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري 
نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه وقد يعبر عن الترك 
بالفعل كقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله أي نتركهم يفعلون 
ذلك وليس المراد بالإذن إباحة الاضرار بالسحر قال بن دقيق العيد وهذا وإن كان 
محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على امجاز من حيث السياق وقال 
النووي أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وأن سببه المبالغة 
في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان 
خاصا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج 
ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما وتعقب بأنه استدلال 
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بمختلف فيه على مختلف فيه وتعقبه بن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا 
بدليل ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة وقال بن الجوزي ليس في الحديث 
أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد فيحمل على أنه كان سابقا للعقد فيكون 
الأمر بقوله اشترطي مجرد الوعد ولا يجب الوفاء به وتعقب باستبعاد أنه صلى الله 
عليه وسلم يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد وأغرب بن حزم 
فقال كان الحكم ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت 
الذي كان جائزا فيه ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى الله عليه وسلم وبقوله إنما 
الولاء لمن أعتق ولا يخفى بعد ما قال وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا 
الجواب والله الممستعان وقال الخطابي وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة 
النسب والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى 
غيره فكذلك إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله 
عنه لم ينتقل فلم يعبأ باشتراطهم الولاء وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون ماشاءوا أو 
نحو ذلك لأن ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام وأخر إعلامهم 
بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيرا بخطب به على المنبر ظاهرا إذ هو أبلغ في 
النكير وأوكد في التعبير اه وهو يثول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم7". 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. 

سبق البيان أن دليل الخطاب هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 


نفي الحكم عما عداه» ويسمى مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة المسمى دليل 
الخطاب منقسم إلى عشرة أصناف متفاوتة في القوة والضعف» من ذلك: مفهوم 


(') فتح الباري لابن حجر (5/ ۱۹۲-۱۹۱). 
انظر: .)١185/1(‏ 
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"إنما" كقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما الولاء لمن أعتق ". فمنطوق هذا اللفظ 
إثبات الولاء لمن أعتق» ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق". 
حرف "إا" هل يفيد الحصر نطقا أم لا" . 

المراد بالحصر هنا هو حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية» والفعل في الفاعل 
في الجملة الفعلية» وذلك أن "إنما" لا يقع بعدها إلا جملة خبرية» ومعنى الحصر: أن 
المبتدأ لا يكون متصفا إلا بالخبر» وإن كان الخبر صفة لغيره» نحو: إنما زيد قائم ؛ 
فزيد لا يتصف إلا بالقيام» وإن اتصف بالقيام عمرو وبكر). ومفهوم الحصر أنكره 
قوم» وقال آخرون هو من المنطوق» والجمهور على أنه من المفهوم ويدخل فيه صور 
منها: "إنما", نحو: "إنما الولاء لمن أعتق" فإنه يفيد إثباته للمعتق» ونفيه عن غيره 
بالمفهوم!*. قال القاضي وابن عقيل والحلواني لا يفيده وإنما يفيد النفي بطريق 
المفهوم؛ قال ابن عقيل هى للاثبات والنفي مأخوذ من قبل الدليل لا الصيغة وقاسه 
على قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" وكذلك قال كثير من المتكلمين أنه لا يفيد إلا 
الاثبات بيانه أنه لو دل لدل بكونه مفهوما وهم لا يرون المفهوم وقال الجرجاني 
الحنفي وأبو حامد من الشافعية يفيد النفي نطقا وعملا به مع انكارهما للمفهوم 
وذكر القاضي في موضع آخر وأبو الطيب أن: "إنما" يفيد الحصر يثبت المذكور 
وينفى ما عداه وأطلقا القول بذلك وصرح القاضي فيها باحتمالين في العمدة والثاني 
اختيار المقدسي وجعله كالاستثناء سواء. 


7( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ .)۷٠-٦۹‏ 
("" تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي (ص: .)١55‏ 
("" المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٠١٤‏ 

9 انظر: شرح مختصر الروضة للطوني (۲/ ٠‏ /). 

)0 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للرركشي (۱/ 5ه"). 

9 انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 4 35). 
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FRR EE 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت الرفوع. 


ليس في منع بيع أمهات الأولاد إلا رأي عمر رضي الله عنه لا غير» ومن شاوره من 
الصحابة وليس بإجماع فليس بحجة على أنه لو كان في المسألة نص لما احتاج عمر 
والصحابة إلى الرأي. وقد صح عن علي - عليه السلام - أنه رجع عن تحريم بيعها 


إلى جوازه("). ويؤيد الجواز حديث جابر الآتي. 


RR EE 


5 - وَعَنْ جَابِرٍ 5 ذه قال: ( كنا تبیغ سَرَارِيََاء أَمَهَاتِ الأولادء وَالبَيْ ل 
عل ل ری ذلك اسا ) روَا التَسَائِنُ وَاْنُ مَاجَهُ وَألدَّارَقْطَيُ وَصَححَهُ 


١# 


9 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ". 


)سبق الكلام على هذه المسألة (١/ه).‏ 
9 انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ .)٠١-١ ٤‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 
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قول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين 
في صحيحهما("» وقال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - اطلع على ذلك وأقرهم عليه» وترده رواية النسائي التي فيها والبي - 


RE EE 


45 - وَعَنْ جاپر بن عَبْدِ آله -رَضِي آله عَنهُمَا- قال: ( تى الي ل 
عَنْ بيع فَضْلٍ آلْمَاءٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمْ 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 

ذهب في معنى الحديث مالك والأوزاعي والليث وهو معنى قول الشافعي والنهي في 
هذا عندهم على التحريم. وقال غيرهم: ليس النهي فيه على التحريم لكنه من باب 
المعروف فإن شح رجل على ماله م ينتزع من يده والماء في هذا كغيره من صنوف 
الأموال لا يحل إلا بطيب نفس. وهو محتاج إلى دليل يجوز معه ترك الظاهر وأصل 
النهي للتحرع9). 

سد الذرائع/. 


(') فتح الباري لابن حجر (5/ .)١158‏ 

(") سبل السلام للصنعاني (۲/ .)١5‏ 

("' هذه الممسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

(؟) انظر: طرح التثريب قي شرح التقريب للعراقي(5/ .)١8١‏ 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸١/۲(‏ 
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نى عن بيع فضل الاء ؛ لئلا يكون ذريعة إلى منع فضل الكلاً؛ كما علل به في 
نفس الحديث(» فجعله بمنعه من الماء مانعا من الكل لأن صاحب المواشي إذا لم 
يمكنه الشرب من ذلك الماء م يتمكن من المرعى الذي حوله(". 

يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس!"". 


خُصّص من عموم حديث المنع من البيع للماءء ما كان منه حرا في الآنية» فإنه 
يجوز بيعه قياس ا على جواز بيع الحطبء إذا أحرزه الحاطب؛ لحديث الذي أمره 
صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب؛ ليستغني به عن المسألة» وهو متفق عليه» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهذا القياس بعد تسليم صحته؛ إنما يصح على 
مذهب من جوّز التخصيص بالقياس!؛). 


RE EE 


وَزَادَ في رِوَايَةِ: ( وَعَنْ بَبْع ضراب اَجَمَلٍ ) 


7 و 
هو 2 


4 - وَعَنِ ابن عُمَرَ -رَضِي أله عَنْهُمَا- قال: و فى رسو الله ي عن 
عشب الفَخل ؟ رَوَاهُ الْبُخَاريُ . 


ا 


(') عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا». 
صحيح البخاري .)۲۳٣١۳(‏ 

7 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 5ه-8ه). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 55). 

؟) انظر: البحر الحبط الشجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للإنيوبي (۲۷/ .)٤١٤‏ 
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الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة'. 


بيع عسب الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه 
وف وجه للشافعية والحنابلة بحوز الإجارة مدة معلومة وهو قول الحسن وبن سيرين 
ورواية عن مالك قواها الأبحري وغيره وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول وأما 
إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستفجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق 
لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح ثم النهي 
عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه 
فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز وللترمذي من حديث أنس أن 
رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا 
رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة/"). 


FRR RE 


هل - وَعَنهُ؛ أ وَسُولَ آل مى عَن بع حمل احق وان بَيْعاً تباي 


اذل حاو :كات آلرَجُلْ ياځ ارُورَ إلى أن تنج ال لاق ثم تنج لي ني 
بطنها 1 م مكَمَقْ عَلَيْهِ » وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيَ 


تفسير الراوي مقدم إذا م يخالفه الظاهر. 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 557-451). 
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الحديث إذا كان له ظاهر رُجع إليه» لأن الحجة في ظواهر الشريعة لا في مذاهب 
الرواة» أما إذا لم يكن له ظاهر فقد سقطت الحجة منه فيعتمد على تفسير الراوي» 
لأنه أعلم بحال المتكلم ولم يعارضّه ظاهر شرعي'» وقد اختلفوا في المراد بالنهي في 
هذا الحديث» فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدهاء وقد 
ذكر مسلم هذا التفسير عن ابن عمر في هذا الحديث» وبه قال مالك والشافعي 
ومن تابعهم» وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة قي الحال» وهذا تفسير أهل اللغة» 
وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه» وهذا أقرب إلي اللغة» لكن الراوي وهو ابن عمر 
قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف» ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن 
تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر. قال الطيبي: فإن قلت: تفسيره مخالف 
لظاهر الحديث» فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر؟ قلت: لعل المراد بالظاهر الواقع» 
فإن هذا البيع في الجاهلية كان لضرب الأجل وتعيينه» وابن عمر كان أعرف بهذا 
من غيره» كأنه قال: نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع المخصوص» 
ثم فسره بما فسره» وليس التفسير حل اللفظ بل بيان للواقع!"). 
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5 - وَعَنْهُهِ ( أن رول الله ل َى عن بَيْع الوَلاءء وَعَنْ هبه مُتَفَقْ 


كل ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا" . 


(') جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرائي - رسالة ماجستير (۲/ 55). وانظر: البحر امحيط 
في أصول الفقه للزركشي (1/ ۲۸۷)» مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ .)٠ ١۸-٠١٦‏ 
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ 5/8 .)١١53-151١‏ 

7 القواعد للحصني (5/ ۱۸۳). 
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البيع والهبة مرتبطان» فما يصح في أحدهما يصح في الآخرء وما لا يصح في أحدها 
لا يصمح في الآخر. ولكن لما كان البيع هو الأصل كانت المبة محمولة عليه» فما 
صح وجاز مبيعاً صحّ وجاز موهوباً وما لا فلا . ولولا أن مفهوم لفظ "بيع" معتبر 
لما زاد الحبة في الحديث الصحيح: "نى عن بيع الولاء وهبته" وذلك أن الولاء لحمة 
كلحمة النسب فكما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته("). 
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تحقيق المناط هو إثبات علة حكم الأصل في الفرع". 

تحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها 
وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط). ومثاله: ما رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: " نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة» وعن بيع 
الغرر ". فهذا الحديث يدل على تحريم بيع الغرر» ومناط هذا الحكم هو الغرر» وقد 


(' موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 07). ويستثنى من الطرفين صور منها: هبة إحدى الضرتين 
نوبتها للأخرى صحيح بالاتفاق» ولا يصح بيعه ولا مقابلته بعوض. ومنها: الطعام إذا غنم في دار الحرب يصح 
هبة المسلمين له بعضهم من بعض للأكل مدة دوامهم في دار الحرب كما يجوز لحم أكله هناك ولا يصح تبايعهم 
إياه. ومنها: القوم إذا قدم إليهم طعام الضيافة وقلنا يملك بالتقديم فيجوز لمن أخذ بيده شيا أن يهبه من 
صاحبه ولا يصح بيعه. القواعد للحصني (5/ ۱۸۳). 

9 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحَجوي (؟/5717). 

© شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 573). 

() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ .)٠٠۲‏ 


١١ 
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ثبت هذا المناط وتحقق وجوده بجلاءٍ في بيع الطير قي الهواء» والسمك في الما 
والحمل في البطن(. 
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- وَعَنْهُ: اد رَسُولَ الله ي قَالَ: ( من إشترى طَعَاماً فاا يَبِعْهُ حى يَكْتَالَهُ 


ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيص العام . 

في ظاهر هذا الحديث ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه قبل قبضه لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالذكر دون غيره". يقول مالك: إن 
دليل خطاب الحديث يقتضي جواز غير الطعام ولو كان سائر المكيلات ممنوعا 
بيعها قبل قبضها لما خص الطعام بالذكر فلما خصه دل على أن ما عداه بخلافه©). 
وقال الشافعي ومحمد بن المسن وهو رواية عن أحمد: بمنع البيع قبل القبض 
مطلقا حتى في العقار» ويدل لذلك أن ابن عباس لما روى عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «أنه تى عن بيع الطعام حتى يستوف قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله» 
رواه الأئمة الستة»ء وكذلك قال جابر أعني أن غير الطعام مثله قال ابن عبد البر: 


(') الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - بلقاسم بن ذاكر الربيدي- معاصر (ص: -۲٠۲‏ 
5 ). 

("» سبق الكلام على هذه المسألة .)51//١(‏ 

7 انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(5 /١‏ ۳۳۹). 

(؟) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمارّربي (۲/ .)۲٠۲‏ 

وحكاه ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. 

(') وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم (وأحسب كل شيء مثله) وفي لفظ له (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) 
وق لفظ له (حتى يقبضه) وني لفظ له (حتى يكتاله) 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فدل على أتمما فهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد والمغزى» وعن حكيم 
بن حزام قال: «قلت يا رسول الله إن أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال 
إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه النسائي باختلاف في إسناده ومتنه 
وص ححه ابن حزم وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد, وإن كان فيه مقال ففيه لهذا 
المذهب استظهار وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - «لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس 
عندك» وجاء من حديث ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه 
نمى أن تباع السلع حيث تشترى حت يحوزها الذي اشتراها إلى رحله» فهذه 
الأحاديث حجة لهذا المذهب» وأما المذكور في حديث أي هريرة وابن عباس فهو 
بعض ما في حديث حكيم فهو أع.(". 
eet‏ 


8 - وَعَنْهُ قَال: [ كَى رول آله ل عَنْ بَبِعََبْنِ في بَيْعَةٍ بَيْعَةَ 1 واه اه أَحمَدُ 


وَالنّسَائيُ وَصّحْحَهُ الَرْمِذِيُ وَابْنُ حبّانَ 


الحجة في ظواهر الشريعة لا في مذاهب الرواة!"). 

قوله هنا: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". قال ابن القيم: للعلماء في 
تفسيره قولان أحدها أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة وهذا هو الذي 
رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث بن مسعود قال "ھی رسول الله عن صفقتين 
(' انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(5/ .)١١5-1١ 1١‏ 

(') وقد تقدم الاشارة إلى هذه المسألة (47/4 )١١‏ تحت عنوان " تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر.". 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في صفقة" قال ماك الرجل يبيع الرجل فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بكذا. 
وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا وإِنما هي 
صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن 
أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق 
لقوله فله أوكسهما أو الربا فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول 
فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد 
والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة 
أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين فإن أبى إلا الأكثر كان 
قد أخذ الربا. فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه وانطباقه عليهاء وما يشهد لهذا 
التفسير ما رواه الإمام أحمد عن بن عمر عن النبي "أنه نى عن بيعتين في بيعة وعن 
سلف وبيع" فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤول إلى الربا 
لأنحما في الظاهر بيع وقي الحقيقة ربا . 
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+ وَعَنْ عَمْروٍ بْنِ شْعَيّب» عن أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ رسوا آله يل‎ - ٠ 


لا حل سلف وَبَيْعْ ولا شَرْطَانٍ في بي و بح ما ۾ يُضْمَنْ وا بَيعٌ ما 006 
عِنْدَكَ 1 رَوَاهُ آَخْنْسَكُ وصكحة الزمذي ابن خُرََة وَالَْاكِمْ . 


سد الذرائع!") 

النبي صلى الله عليه وسلم: "نى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع" ومعلوم أنه لو أفرد 
أحدهما عن الآخر صح» وإِنما ذاك لأن اقتران أحدها بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه 
(') عون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ .)١٤١‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸١/۲(‏ 


€۸ 
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ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة 
ليأخذ منه ألفين» وهذا هو معنى الرباء فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل 
طريق» وقد احتج بعض المانعين لمسألة مد عجوة بأن قال: إن من جوزها يجوز أن 
يبيع الرجل دينارا في منديل بألف وخمسمائة مفردة» قال: وهذا ذريعة إلى الرباء ثم 
قال: يجوز أن يقرضه ألفا ويبيعه المنديل بخمسمائة» وهذا هو بعينه الذي هى عنه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو من أقرب الذرائع إلى الرباء ويلزم من لم 
يسد الذرائع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك» فكيف يترك أمرا ويرتكب نظيره من 
كل وجه؟(). 

الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

اختلف العلماء في تفسير الشرطين. وأحسن ما فُسرا به أن المراد بذلك "مسألة 
العينة". وهى أن يقول: " خذ هذه السلعة بعشرة نقد وآخذها منك بعشرين 
نسيئة ". قال ابن القيم: الأولى تفسير كلام الي بعضه ببعض فنفسر كلامه 
بكلامه فنقول نظير هذا نميه عن صفقتين في صففقة وعن بيعتين في بيعة» فروى 
صفقتين في صفقة» وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الرباء وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة 
نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينهاء وهذا هو المعنى المطابق 
للحديث» فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لاي يستحق إلا رأ رأمن 
ماله وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ 
الرباء فلا حيد له عن أوكس الثمنين أو الرباء ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا 
(') إعلام الموقعين عن رب العالمين (9/ .)١1‏ 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

7" تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام (ص: 494). 
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هو بعينه الشرطان في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه» لأتمما تشارطا على 
الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على المشروط كثيرا كالضرب يطلق على 
المضروب والحلق على احلوق والنسخ على المنسوخ» فالشرطان كالصفقتين سوا 
فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نميه 
في حديث بن عمر عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع. رواه أحمد. ونميه في هذا 
الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين 
في البيع ومع البيعتين في البيعة» وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة 
إليه). 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. 

تنصيص الشرع على وصف من جملة أوصاف المسمى باسمه يفهمنا نفي ذلك 
الحكم عند عدم ذلك الوصف ويجري مجرى النص عليه نفياً» كقوله هنا "مى عن 
ربح ما لم يضمن" فدل بمفهومه على طيبة ربح ما قد ضمنء لأن تخصيص صاحب 
الشرع وصفاً من أوصاف المسمى باسمه يوجب تعلق الحكم بذلك الوصف نصاً 
بدليل أنه لولا الوصف لثبت الحكم قبله". 

إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه(؟). 

من أمثلة ترتب العام على الخاص «النهي عن بيع ما ليس عندك» والترخيص في 
السلم". قال عبد الله بن أحمد معت أبي يقول أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد 


(') انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ 95؟). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸١/١(‏ 

7 انظر: تقوم الأدلة في أصول الفقه لأببي رَيْد الدّئُوسِي (ص: .)٠ ٤١‏ 
(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

9" انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /٤(‏ 5-1414 ه). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أحدها بالآخر ولهذا مثال منه قوله: "لا تبع ما ليس عندك" ثم أجاز السلم والسلم 
ما ليس في ملكه وإنما هو الصفة(. وسيأقٍ مزيد تفصيل لأحكام السلّم في بابه. 


FRR E 


٤۹ر‏ 0 من 7 ٤‏ ماو يه ار ص 
وَأخْرَّجَهُ في " علوم آلخديث " م ّ روَايّة أ حَنيفة» عن عَمْرِو المَدكور بلفظ : 


کی عن بيع وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا وجه جه أخرّجه الطبرادة في " آلأوسَط " وَهُوَ 
غريب . 


4 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 
منه("). 

هذا الحديث: ذكره جماعات من المصنفين في الفقه» ولا يوجد في شىء من دواوين 
الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث 
الصحيحة تعارضه» وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه عن غيرهم أن 
اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعاء أو اشتراط طول 
الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح7". وأما ما أخرجه الحاكم في " علوم 
اديت اا لل عق د اوی رن زإقان الق قال کدنا ديق 
سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال:" قدمت مكة» فوجدت با 
أبا حنيفة» وابن ا وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل 
باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى» 
فسألته؟ فقال: البيع جائرء والشرط جائز فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء 


('" انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٠٠١‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)707/١(‏ 
۳ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٤(‏ 79). 


١6١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما 
قالاء حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى 
عن بيع وشرطه البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأخبرته» فقال: 
ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز» والشرط باطل. ثم أتيت 
ابن شبرمة» فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن 
دثار عن جابر قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة» وشرط لي حملاتما إلى 
المدينة. البيع جائز والشرط جائز". ولا إشكال في هذاء لأن السند مداره على ابن 
زاذان» وهو شديد الضعفء لقول الدارقطني فيه: متروك. وشيخه الذهلي» لم أعرفه. 
ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة» م يصح حديثه» لما هو معروف من حال 
أبي حنيفة رحمه الله في الحديث» ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ ابن حجر في " 
بلوغ المرام " وعزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " واستغربه النووي أيضا وحق هم 
ذلك» فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: " 
نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع.... ". أخرجه أصحاب 
السنن» والطحاوي» وغيرهم» فهذا هو أصل الحديث» وهم أبو حنيفة رحمه الله في 
روايته إن كان محفوظا عنه» والله أعلم(©. 


2 RR 
وَعَنُْ قَالَّ: ( ى رَسُول لله يل عَنْ بَيْع الْعْرْبَانِ 1 رَوَاهُ مَالِكَ قَالَ:‎ - ١ 


كه > ه o7‏ ° بره 

بَلَعَني عن عمرو بن شعيت» به 

۰ 9 6 اضيا فى 
- و - 2 5 


(') انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة /١(‏ ۳٠۷-ه٠۷).‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف'. 

هذا الحديث رواه مالك في الموطأ قال أخبرن الثقة عن عمرو بن شعيب فذكره ومثل 
هذا لا يحتج به عند جماهير العلماء ورواه أبو داود في سننه عن العقبى عن مالك أنه 
بلغه عن عمرو بن شعيب وهذا أيضا منقطع لا يحتج به ورواه ابن ماجه عن الفضل 
بن يعقوب الرخامي عن حبيب بن أبي ثابت كاتب مالك عن عبد الله بن عامر 
الأسلمي عن عمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت هذا وعبد الله بن عامر 
الأسلمي هذا ضعيفان باتفاق المحدثين وذكر البيهقي رواية مالك وهي قوله بلغني 
عن عمرو بن شعيب ثم قال البيهقي هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ فلم 
يسم رواية الذي رواه عنه قال ورواه حبيب بن أبي ثابت عن مالك عن عبد الله بن 
عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب وقيل إنما رواه مالك عن ابن ليعة عن عمرو 
بن شعيب كذا قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ قال ابن عدي والحديث عن ابن 
ميعة عن عمرو بن شعيب مشهور قال البيهقي وقد روى هذا الحديث عن الحارث 
ابن عبد الرحمن بن ابى دياب عن عمرو بن شعيب ثم رواه البيهقي بإسناده عن 
عاصم بن عبد العزيز عن الحارث عن عمرو ثم قال البيهقي عاصم هذا فيه نظر 
وحبيب بن أبي ثابت هذا ضعيف أبو عبد الله بن عامر وابن ن يعة لا يحتج بمما 
والأصل في هذا الحديث أنه مرسل مالك . 


2 RR 
-وَعن ابن عُمَرَ رضي لله عَنْهُمَا قال: إ بعت يتا في اكوم فَلَما‎ ۲ 
تۇجبته جَهُ لقني رَجُلْ فَأَعْطَانٍ به ربا حَسناًء فَأَرَدْتُ أَنْ اضر شرب عَلَّى يَدِ لجل‎ 


a 


وأ رل من حلفي بذراعِيء فالتَفٹ» فَإِذَا هُوَ رَيْدُ بْنُ ابت فَقَالَ: لا تَبِعْهُ 


سبق الكلام على هذه المسألة ص (451//7). 
9 انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 4 86-8 "). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حَيْتْ إِبْتَعْتَهُ حی تحُورَهُ إل رَخْلِكَ؛ فَإنَّ وَسُولَ اله و فی أن باع | يف 


0 ئی وکا آلتُجَارْ إلى رحَاهِمْ ) راه أَحْمَدء وأبو داودَ الفط لَه 
صحّحَه صَّحَّحَهُ ابن حبّان واكم . 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً . 

الجمهور لم يقيدوه بالإيواء إلى الرحال» لأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب وقي 
بعض طرق مسلم عن بن عمر كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن 
نبيعه0). فالظاهر أن المراد بحديث الباب "القبض" لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان 
غالب قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به» وأما نقله من مكان إلى 
مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض وفصل الشافعي فقال: إن كان نما 
يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب 
والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخرء وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر 
فقبضه بالتخلية/". ولم يرتض الشوكاني ذلك فقال: قوله: "حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم' فيه دليل على أنه لا يكفي جرد القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي 
بسكن فيه ای يضع فيه بضاعته»... وقد قال صاحب الفتح: إنه لا يعتبر 
الإيواء إلى الرحال؛ لأن الأمر به خرج مخرج الغالب» ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج 
إلى برهان؛ لأنه مخالفة لما هو الظاهرء ولا عذر لمن قال: إنه يحمل المطلق على المقيد 

من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات7؟). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)10/1١(‏ 

0 انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ .ه75). 
(" انظر: سبل السلام للصنعاني (؟/ ۲۲). 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني (ه/ .)٠۹۰‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


وَآخُدُ آَلدَرَاهِم 0 بالدراهم وَآخُذُ 0 آخُدْ هَذَا ا هَذْهِ 5 و أطي ها هَذَهِ 


2 0 7 


يا ا ترق و كما شَيْءٌ ] رَوَاهُ خخ 00 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث ابن عمر هذا تفرد برفعه ماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين 
أصحاب ابن عمر. وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال سكل شعبة 
عن حديث ماك هذا فقال شعبة “معت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه ونا 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه ونا يحبى بن أبي إسحاق عن سالم 
عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا ماك بن حرب وأنا أفرقه7". وما يقوى وقفه › أن 
أبا هاشم وهوالرمان الواسطى » وهو ثقة ‏ قد تابع سماكا عليه » ولكنه خالفه في 
متنه » فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: " أنه كان لا یری بأسا (يعنى) في 
قبض الدراهم من الدنانير » والدنانير من الدراهم ". أخرجه النسائى من طريق مؤمل 
قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به. وهذا إسناد حسن(). 


RRR EE 


Ao”‏ همه 


٤‏ - وَعَنْهُ قال: [ كى وَل عن التَجْش ) ممق عَلَيْ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

00 انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (۱۱/ ۷). 

(") التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (9/ .)17١‏ 

(؛) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١175-1١15‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد7). 

النهي عن بيع النجش لا لكونه بيعاء بل لأمر خارج عنه» وهو ما تعلق به من 
الممسدة. والفرق بينهما: أن النهي يصلح أن يكون مؤثرا في فساد المنهي عنه 
بالجملة» لكن إذا تعلق بالشيء لعينه» كان أمس به وأخص ؛ فقوي على التأثير» 
بخلاف ما إذا نمي عنه لغيره» فإن تعلقه به ضعيف» والأصل يقتضي صحة أفعال 
العقلاء ؛ فلا يقوى هذا السبب الضعيف على رفع هذا الأصل القوي» وأيضا النهي 
عنه لعينه» يدل على أن ذاته منشأ المفسدة المطلوب إعدامها ؛ فتكون مفسدته 
ذاتية ؛ فيقوى مقتضى إعدامهاء والمنهي عنه لغيره يدل على أن مفسدته عرضية» 
منشؤها أمر خارج عنه ؛ فيضعف المقتضي لإعدامها("). 


RE EE 


2 6 


ره AS‏ 3 و 0 ر او ل 
المُحَاقلة. وَالْمَرَابَنَةَ وَالمُحَابَرَة وعن الثنمًاء 
10 


نن اجه وَصَحَحَهُ الذي 


استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز(". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (571//9). 

00 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)٤١۳-٤۳۲‏ 

0 وقي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة وامجهولة. شرح القواعد السعدية لعبد ا نمحسن الزامل - معاصر (ص: 
25 وانظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ ٠.‏ 58). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في هذه القاعدة استثناء المنافع وكذلك استثناء الأعيان جائز. مثاله: إنسان باع 
أرضًا واستثنى منها بقعة معينة» فهذه عين معينة» في هذه الحال البيع جائز وصحيح. 
كذلك لو باع بستانًً واستثنى نخلة معينة» أو بثرًا معيئّاء أو ما أشبه ذلك» صح 
البيع؛ لأن المنهى عنه الجهالة» أما إذا كان المستثنى معلومًا فلا جهالة إذن» والرسول 
- عليه الصلاة والسلام - نى عن اليا ألا تعلم » فهذه الرواية وضّحت المراد» وأن 
الثنيا المنهي عنها الثنيا ا جهولة. وكذلك في المنافع» مثاله: إذا باع إنسان بيته 
واستثنى منفعته سنة صح البيع» وهذا كله على القول الصحيع('. 


REE 


5 - وَعَنْ أنّس 5 قَالَ: ( كَى رَسُول الله لل عن الْمُحَاقَلَة وَالْمُخَاضَرَة 
وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمتبَدَة» وَالْمُرَابَةٍ 1 واه الْمُخَارِيُ 


2 


النهي عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا. 

إذا ورد النهي عن السبب الذي يفيد حكماء اقتضى فساده مطلقاء يعني سواء كان 
النهي عنه لعينه» أو لغيره» في العبادات» أو في المعاملات» وذلك كالنهي عن بيع 
الغرر» وعن البيع وقت النداء» وقي المسجدء وكبيع المزابنة» وكالنهي عن نكاح المتعة» 
والشغار» ونكاح الإماء لمن لا يبحن له ؛ فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله» على 
خلاف في بعضه. إلا لدليل يدل على أنه لا يقتضي الفساد» بل الإثم بفعل لسبب 
أو كراهته» وذلك كبيع الحاضر للبادي» وتلقي الركبان» أو النجشء ونحوهاء فإن 
النهي ورد عنهاء لكن دل الدليل على أن النهي المذكور لا يقتضي فسادها على 
الأظهر. نعم يحرم تعاطيهاء أو يكره لأجل النهي(). 


(') شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر (ص: 575). 
9 شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 17٠.‏ -4957). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


يِه ( لا تلقو تَلَمّ فوا َلرْكبَانَ ولا َع حَاضِورٌ لِيَادٍ ". قلت لابن عَبّاسِ: م E‏ 
ولا بیغ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ " قَالَ: لا کون لَه سار ] م عق عليه الفط لِلبحَارِيٍ. 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 


الفساد(). 
إن قيل وبماذا يعرف كون النهي عن الشيء لأمر خارجي حت يعلل به عن اقتضائه 
الفساد قلنا: يعرف ذلك تارة بت بتنصيص الشارع أو إيمائه إلى ذلك كما في قوله صلى 


a o TT‏ فإن هذا 
إشارة إلى أن النهي عن هذا البيع إنما هو لما يقترن به من المضرة للغير("). 

المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً "". 

قيل في صورة "بيع الحاضر للباد" هو أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر 
الوقت في الحال فيأتيه بلدي فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج ج بأغلى 
من هذا السعر فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه ق معناه» وإعا دك البادي 
في الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار 
أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع وهذا تفسير الشافعية والحنابلة وجعل 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟//10ه). 
("" تحقيق المراد ف أن النهي يقتضي الفساد لصلاح الدين العلائي (ص: .)٠۷۸‏ 
("» سبق الكلام على هذه ا 
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المالكية البداوة قيدا وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه قال 
فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك('. 


FRR 


۸ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولْ آله ل لا تلَقّوا اب فَمَنْ 
قى فَاسْرِي منة. اذا أتى سَيّدُهُ الوق فهو لجار 1 . رَوَاهُ مُسْلِمْ 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد7"). 

قد ورد النهي عن عقود مثل نميه عن تلقي الركبان» وإنما لم يحكموا بفساده لأنه ورد 
في دليل يدل على أنه لا يفسد وهو قوله عليه السلام: "فمن تلقى الركبان فهو 
بالخيار إذا دخل السوق"7". فإثبات الخيار فيه للبائع دليل على أن البيع صحيح/*) 
قال ابن مفلح: وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد» فمرادهم: مالم يكن 
النهي لحق آدمي يمكن استدراكه» فإن كان ولا مانع كتلقي اليُكبان والنّجْش فإنهما 
يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ لإثبات الشارع الخيار في التلقي» وعللوه 
IT‏ 


RR EE 


)00 انظر: فتح الباري لابن حجر .)۳۷١ /٤(‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (571//9). 

(") انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَانِ .)۳۸١ /١(‏ 

(؛) تحقيق المراد ف أن النهي يقتضي الفساد لصلاح الدين العلائي (ص: 54 .)١5‏ 
() أصول الفقه لابن مفلح )۲ ا 
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8 - وَعَنْهُ قَالَّ: ( ی رَسُول اله يل أن ب بيع حَاضِرٌ لاد ولا نَتَاجَشُواء 
ولا يبع آَلرَجْلْ عَلَى بَيْع أخيه يد و بن على جاو بیو ولا نف أل از 
طَلاقَ أَخيها لَِكْقَاً ما في إِنئِهَا 1 ممق عا 


م: [ لا يَسْم آلْمُسْلِمْ عَلَى سَوْمِ لْمُسْلِمِ ) 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد("). 

النهي هنا نمي لمعنى في غير المنهي عنه غير متصل به وهو الأذى والوحشة الذي 
يلحق صاحبه» وذلك ليس من العقد ق شىء فيوجب الاستياء ولا يفسد العقد 
كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة» ثم هذا النهي بعد ما ركن أحدها إلى 
صاحبه» فأما إذا ساومه بشيء ولم يركن أحدهما إلى صاحبه فلا بأس للغير أن 


RRR EE 


مَنْ فرق بن وَالِدَة وَوَلَدِهَاء فرق الله بَيْنَهُ وَين أحبته يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ e‏ 


- 


وَصَّحَّحَهُ التَرْمِذِي الاک وَلَكنْ في إِسْنَادِهِ مَقَالُ. وله شَاهِدٌ . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟//10ه). 
انظر: المبسوط للسرخسي .)۷١ /٠١(‏ 
7" سبق الكلام على هذه المسألة .)01-1١(‏ 
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حديث أبي أيوب هذا في إسناده حيبي بن عبد الله المعافري قال البخاري: فيه نظر. 
وقال أحمد: أحاديثه مناكير» نعم قال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لا 
بأس به إذا روى عنه ثقة. قال ابن الملقن: قد روى هذا الحديث عنه عبد الله بن 
وهب. وله متابع وهو ما رواه البيهقي من حديث أبي عتبة» نا بقية» نا خالد بن 
حميد» عن العلاء بن كثير» عن أبي أيوب» قال: معت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «من فرق بين الولد وأمه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» أبو 
عتبة أحمد بن الفرج محله الصدق كما قاله أبو حاتم» وتكلم فيه غيره» وقد صرح بقية 
بالتحديث» وخالد بن حميد وثقه ابن حبان والعلاء صدوق لكنه لم يسمع من أي 
أيوب» فيكون الحديث منقطعا("). 


RRR EE 


الاح 


أب 


المح 


ا اع مام 


0 
قت 


a‏ فَارغهُمَا 5 تَبِعْهُمَا 3 جيعًا روه اد ؛ رال يا ثقات. وَقَذْ 


صححَهُ ابن خْرَعَة وَابِنْ آ خازود وان حبًان» واكم وَالطَبرَاهُ وَابِنْ المَطَّانِ. 


ر 
0 
7 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه("). 
هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا البيع باطل أو فاسدء فإن الارتجاع يصح فيهما. 
وقد ذهب إلى الأول الشافعي في أخير قوليه» وذهب أبو حنيفة وقول الشافعي 


۳ انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ 19ه-058.0ه). 
(' تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ 17) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 
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القديم إلى أنه ينعقد مع العصيان. ولعل حجتهم ما أشير إليه في الحديث الأول؛ 
والأمر بالارتحاع للغلامين يحتمل أن يكون ذلك بعقد جديد برضا المشتري(. 

وقال القاضي أبو يعلى: إذا فرق بين الأمة وولدها في البيع؛ لم يصح عند الشافعي» 
وإن لم يكن ذلك لعنى في العقد, وإنما هو لمعنى في المبيع» وهو ما يلحقهما من 
الحزن بالفراق» ولما فيه من إدخال الضرر على كل واحد بحصول الوله» لقوله عليه 
السلام: "لا توله والدة على ولده". 


FREE 


Sy ضيه قال:‎ e 
م يا وَسُولَ الله ! غلا آلسَعْرُ فَسَعْرْ لاء فَقّال ر ر‎ 
أله هو آلمُسَغَرُ الْقَابِضُ اباط الرازق» 7 لاجو أن‎ , 
تَعَالّ-. وَلَيْسَ أَحَدٌ منْكُم يطبي بمَظْلِمَةٍ في ذم ولا مال " ] رَوَاهُ لحَمْسَةُ إلا‎ 

الائ وَصَّحَّحَهُ إِبْنْ بان 


لت 
۽ 
606 


تغير الفتوى, واختلافها كسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد". 

إذا صح أن تكون المصلحة سنداً للإجماع» فإن الاجماع المستند إليها لا يكون دليلا 
أبدياً كغيره من الإجماعات التي تکون مستنده إلى نص من الكتاب أو السنة أو 
القياس. والقائلون بالمصلحة المرسلة كوتما سندا للإجماع» أجازوا نسخه إذا تغيرت 
الملصلحة التي انبنى عليها هذا الاجماع» فإذا أضحى لا يحصلها جازت مخالفته 


(') انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (5/ .)١١١‏ 
("© انظر: العدة في أصول الفقه لأَبي يَعْلى (۲/ 2557 555). 
(" سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)5١‏ 
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وإحداث حكم آخر يتناسب مع المصلحة الحادثة. ولهذا كان المجتهدون يفتون في 
كثير من المسائل بالحكم الذي يحقق المصلحة» وإن كان هناك إجماع سابق على 
خلاف ذلك الحكم. ومن أمثلة ذلك : أن فقهاء المدينة السبعة أفتوا بجواز التسعير» 
وكان الصحابة قد امتنعوا عن التسعير. قال ابن العربي : قال سائر العلماء بظاهر 
الحديث لا يُسعر على أحد, والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه 
مظلمة على أحد من الطائفتين» وذلك قانون لا يُعرف إلا بالضبط للأوقات 
ومقادير الأحوال وحال الرجال والله الموفق للصواب» وما قاله النبي ي حق وما فعله 
حكم لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربكم وأما قوم قصدوا أكل أموال 
الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى("). ويؤيد ذلك حديث معمر 
التالي. فإن المؤلف أتى به بعد حديث أنس ليستدل به على أنه إذا كان سبب 


الغلاء احتكار الناس» أي: الناس الذين احتكروا فيجب أن يسعر عليهم» وأن يبيعوا 


E‏ د عد 
۳ - وَعَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدِ أله ه عَنْ رول الله يخ قال: ‏ لا يختكر إلا 


خاطئ 1 رَوَاهُ ملم . 
العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى (4. 


(' الإجماع عند الأصوليين (دراسة وتطبيقا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي عرفت علمه 
بالخلاف فيها من كتاب المغنى من أول كتاب القضية إلى نحاية كتاب عتيق أمهات) - مروان غلام عبد القادر 
أنديجاني(ص١ .)١١‏ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي (ط. المصرية) ( 4/5 0). 

("" انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 5517). 

سبق الكلام على هذه المسألة (۱/ ۲۹). 
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حديث معمر هذا رواه مسلم من طريق سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله 
وفيه: فقيل لسعيد: فإنك تحتكر» قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا 
ادبت كان تمك قال ابد فية الو ا كان سحسية ب الت حع 
يحتكران الزيت(). وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه» والغلاء».. 

وقول الراوي متبع في تفسير ما يرويه وتخصيصه(". وقيّده بعض أهل العلم بالأشياء 
التي تكون ضرورية يضر الناس احتكارهاء أما الأشياء التي ليست ضرورية فإن 
للإسان أن يحتكرها كالأمور الكمالية» والصواب: العموم» لأن الكماليات 
والضروريات أمرها نسبي» فقد يكون هذا الشيء كماليًا عند قوم» ضروريًا عن 
آخرين» ولا يمكن انضباط هذا الشيء. وأما رواه ابن أبي شيبة عن أي أمامة» 
قال: «تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام». فهو من باب ذكر 
بعض أفراد العام بحكم يوافق العام وهو لا يقتضي تخصيص العام 17). 


RE 


4 - وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ ڪه عَنٍ اللي يل قَالَ: ( لا 
تاها بغذ إن كر اللطرنن ن بَعْدَ أَنْ اء إِنْ نْ شَاءَ أ مُسَكهَاء ون شَاءَ رَدَهَا 


و عله 


ا عَليْه 


() صحيح مسلم .)١5١05(‏ 

الاستذكار لابن عبد البر (5/ .)4٠١‏ 

7 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /٤(‏ 575). وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠/٤(‏ 
تحت عنوان "تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر". 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (9/ 595). 

(:» مصنف ابن أبي شيبة .)۲٠۳۸۷(‏ وإسناده حسن. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيى في الأمة /١١(‏ 547). 

29 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (51//1). 
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وني رِوَايَة: ( لَه عَلَقَهَا 1 الْبُخَارِيُ: ( ر مَعَهَا ضَاعاً من طعا لا راء 
قال الْبْحَارِيٌ: وَالثَمْرْ كز 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ. 


حصلا عن بن سيرين على أربع روايات ذكر التمر والثلاث وذكر التمر بدون 
الثلاث والطعام بدل التمر كذلك والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الثلاث 
معه زيادة علم وهو حافظ ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو 
اختصرها وتحمل الرواية الق فيها الطعام على التمر. 

النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد". 

إن كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد. وكان ذلك لحق آدمي» كتدليس 
مبيع» كالتصرية ونحوها. فإن العقد يصح مع ذلك عند الأكثر (؟). ويؤيد ذلك قوله: 
« فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها» فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي 
أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا(. 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 14-951 5"). 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟//1ه). 

() انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (/ 35-985). 
(: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (9/ ۳۹۸). 
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إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر7"). 

خبر الواحد المخالف للقياس مقدم عليه عند أحمد والشافعى وأصحابهما والكرخى 
والأكثر(). وحديث المصراة ورد مخالفا للقياس وانسد فيه باب الرأي؛ لأن ضمان 
العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل بالكتاب وهو قوله تعالى 8« فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيِلٍ مَا 
أَعْمَدَى عَلَيْكُمّ 4 [البقرة: ٤4‏ . وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة بالحديث المعروف 
وهوء قوله - عليه السلام - «من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه 
إن كان موسرا» وقد انعقد الإجماع أيضا على وجوب المثل أو القيمة عند فوات 
العين وتعذر الرد ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل ويكون القول في 
بيان المقدار قول من عليه» وإن 8 1 منها يضمن بالقيمة7). وقد منع أكثر 
لقياس ضمان المتلفات. واستدل للجمهور على قبوله بأنه 0 جدا قبوله والعمل 
به قي الصحابة والتابعين عملا شائعا من غير نكير بحصل به إجماعهم عليه عادة 
قطعا(؟). 

RE EE 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه [ أذ رَسُولَ آله يل مَرّ عَلَى صبْرَةٍ طَعَام, فَأذْحَل 
يَدَهُ فيهَاء فَنَالَثْ أَصَابِعْهُ بلا » فَقَالَ: " ما هَذَا يا صَاحِب الطُعَام؟ " قَالَ: 
أَصَابَيْهُ آلسَمَاءْ يا رَسُولَ آله فَقَالَ: فلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ ألطّعَام؛ كي يَرَاهُ آَلئَاسْ؟ 


من عش فلي متي ) رَوَاةُ مُسْلِم . 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)90/١(‏ 

9 أصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)٦۲۷‏ 

(" انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۲/ .)۳۸١‏ 
(؛) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 559-87517). 
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الأصل في العقود جميعها العدل. 

الله بعث الرسل وأنزل الكتب لإقامة العدل» فهو جماع الذين والحق والخير كله 
وحرم الظلم قليله وكثيره» وحذر منه» لذلك قصد الشارع تحقيق العدل بين المتعاقدين 
في التعاقد» وف التعامل بين أطراف المجتمع كله» فلا يبغي أحد على أحد ولا 
يظلمه» ولا يجعله على خطر قي معاملته من حيث تحقق مقصوهه وعدمه» ولذلك 
يحب مراعاة العدل في كل عقد, ويحكم على ما كان متضمناً للظلم بالتحريم؛ وما 
خلا عنه فهو حلال» فإن حصل في بعض العقود» هل هي من العدل أم لا؟ فيجب 
الرجوع إلى هذا الأصا. والدليل على هذه القاعدة ما ورد من آيات كثيرة تأمر 
بالعدل» وتحث عليه» وتنهى عن الظلم» وتحرمه» وترهب منه» وكذلك الأحاديث 
الشريفة» كقوله صلى الله عليه وسلم :"من عش فليس منا ". لأن الغش ظلم وينافي 


العدل(). 

RRR 
قال وَسُول آله ل مَنْ‎ sS ۸۱۷ 
حَبَس العتب أَيَامَ القطّاف. حى يَببعَهُ بمّنْ يَتَحِذَهُ خُر فَقَدَ تَقَحَمَ آلئَارَ عَلَى‎ 


تصيرة 1 . رَوَاهُ e‏ 3 " بإِسْنَادٍ حَسّن . 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيففْ به 7"). 


(' انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي (۲/ .)۸۲۲-۸۲١‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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حديث ابن بريدة هذا رواه ابن حبان في " الضعفاء " والطبراني في " الأوسط " عن 
عبد الكريم بن عبد الكريم عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه مرفوعا. وقال الطبراني: " لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد " 
قال الألباني: وهو ضعيف جداء وآفته الحمسن بن مسلم وهو المروزي التاجر» قال 
ابن حبان: " هذا حديث لا أصل له من حديث حسين بن واقد» وما رواه ثقة» 
والحسن بن مسلم هذا راويه يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى امجروحين بروايته 
هذا الخبر المنكر ". وقال الذهبي: " أتى بخبر موضوع في الخمر. قال أبو حاتم: 
حديئه يدل على الكذب ". فذكر الحديث هو وابن الجوزي في " التحقيق " من 
طريق ابن حبان وأقره. ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا 
فسكت عليه في " التلخيص "» وقال في " بلوغ المرام ": رواه الطبراني في " الأوسط" 


بإسناد حسن "0 


العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعانى لا بالألفاظ والمباني7"). 

الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها. ومن 

لم يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن يجوز عصر العنب لكل أحد 
وإن ظهر له أن قصده الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد 
عنده» وقد روي في أثر مرفوع من حديث ابن بريدة عن أبيه: "من حبس العنب 
ا ل وه ال د و SE‏ 
على بصيرة"» ومن لم يراع القصد في العقد لم ير بذلك بأسا("). 


(') انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (9/ .)٤١٠١-٤۲۹‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (515/5). 
( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (4/ .)٤۹۹‏ 
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1 وَعَنْ عائشة -رضى‎ —- A1۸ 
رَوَاهُ آلحَمْسَةُ وَصَعَْفَهُ الْبْخَارِي وَأَبُو دَاوْدَ وَصَّحَحَهُ ليَرْمِذِي» وَابْنُ‎  ِناَمَضلاب‎ 


2 


رة وَابْنُ ارود وَابْنْ حِبَّانَ الاک وَابْنْ آلقطان . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث عائشة هذا رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد بن خفاف» وثقه 
ابن وضاح وابن حبان. وقال البخار: " فيه نظر ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " 
مقبول ". يعنى عند المتابعة» وقد توبع في هذا الحديث» فقال مسلم بن خالد الزنجي 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عنها: " أن رجلا ابتاع غلاما » فأقام عنده ما شاء 
الله أن يقيم » ثم وجد به عيبا » فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فرده عليه 
» فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الخراج بالضمان ". أخرجه أبو داود وابن ماجه("). 

الخراج بالضمان. 

ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من 
ضمان الملك» فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه» فالغلة له» ليكون الغنم في مقابلة 
الغرم. 


RE EE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 
انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١59‏ 
(" الور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ .)١١5‏ 
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9 - وَعَنْ عُرْوَةَ البَارقِيَ 5ه ( أذ آلنِيَ و أَعْطَاهُ ديار شري به 


و2 
ع 


5 
أضحة 42 
0 


ضحية أو شاق فاشرّی شَاتِين فَبَاعَ إ إِحْدَاهمًا بدِيتار, فاه بشاة و وَدِينَار فَدَعَا 
اة في بتعا فَكَانَ لَوْ إشترى ثرا لَربِحَ فيه 1 رَوَاهُ آلْحَمْسَةُ إلا النَسَائِئَ 


وَقَدْ أَخْرّجَهُ البْخَارِيُ ضِمْنَ حَدِيثْ, وَل يَسْقْ لَفَظَهُ 


الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة7"). 

الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو حقه بغير إذن» ويكون 
التصرف موقوفاً على إذن صاحب الحق» فإن أذن له مسبقاً كان التصرف صحيحاً 
باتفاق العلماء» فإن لم يسبق الإذن, ثم وقع التصرفء فأجازه صاحب للملك أو 
الحق فقال الحنفية: بصحة التصرفء وأن الإجازة أي الإذن اللاحق يعتبر كالوكالة 
والإذن السابق» ويصح التصرف» وينتج أثره» وإلا اعتبر المتصرف غاصباً وبطل 
تصرفه وخالف الشافعية فقالوا لا تتوقف في المذهب الجديد» وعند أحمد رحمه الله 
روايتان في صحة بيع الفضولي» وأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة("). ومن أدلة 
صحة بيع الفضولي وأنه متوقف على إجازة المالك» دفع النبي عليه السلام إلى عروة 
البارقي دينارا يشتري به أضحية فاشترى شاتين وباع إحداها بدينار» 00 إلى 
حكيم بن حزام دينارا يشتري به أضحية فاشترى شاة وباعها بدينارين واشتر: 


بأحدهما شاة» فقال عليه السلام: " بارك الله لك في صفقة بمينك ". 


(') قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ص: .)٥١‏ 
(') القواعد الفقهية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي (۱/ .)٥۹۷‏ 
(') انظر: تقوم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن الدَّمَّانَ (۲/ 0.8-9.5 8). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وسيأق ذكر مسألة أخرى عند تكرار هذا الحديث في باب الشركة والوكالة. 


FRR EE 


١‏ - وَعَنِ اي سَعِيدٍ أخُدْرِيَ و 5ه [ أن آلب ی يه كَى عَنْ د شِرَاءٍ ما في بُطُونِ 
لأنْعَام حم تضع. وَعَنْ بيج ا في ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شرَاءِ اْعَبْدِ وَهُوَ آبِق» وَعَنْ 
شرَاءِ آلْمَعَاامْ حف تُفْسَمَ وَعَنْ شِرَاءٍ آلصّدَقَاتٍِ حم تُفْبَضَء وَعَنْ صَرْبَةِ الْعَائْصٍ 
) روا إنْنُ مَاجَ وَالْمَرَّارُ وَآلدَّارقْطُُ بإسَْادٍ ضَعِيفٍ 


رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى(١).‏ 

هذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر 
الذى ني عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -0». قال 
ابن القيم: هذا الإسناد لا تقوم به حجة» والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت 
بالنهي عن الملاقيح والمضامين» والنهي عن شراء العبد الآبق» وهو آبق معلوم بالنهي 
عن بيع الغرر» والنهي عن شرء المغاهم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس 
عنده» فهو بيع غرر ومخاطرة» وكذلك الصدقات قبل قبضهاء وإذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم نى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه 
عليه» وتعيينه له» وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. 
وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به. وأما بيع اللبن في الضرع» فإن كان معينا 
لم يمكن تسليم المبيع بعينه» وإن كان بيع لبن موصوف ف الذمة» فهو نظير بيع 
عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة". 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 0177 5). 


(" السئن الكبرى للبيهقي ت التركي (۱۱/ .)١59‏ 


7 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ 75). 
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RE EE 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث ابن مسعود هذا قال الدارقطني ق «علله» : يرويه يزيد بن أي زياد» عن 

المسيب بن رافع» واختلف عنه فرفعه أحمد بن حنبل» عن أبي العباس محمد بن 

السماك» عن يزيد ووقفه غيره» وزائدة وهشيم» عن يزيد ب ا زياد والموقوف أصحء 

وقال ابن الجوزي في «علله» : إنه حديث لا يصح مرفوعاء وإنما هو من قول ابن 

مسعود» قال: ورواه (هشيم) وزائدة كلاها عن يزيد فلم يرفعه قال: فيمكن أن 

يكون يزيد قد رفعه في وقت فإنه كان يلقن فيتلقن وقال: ويمكن أن يكون الغلط 
RR EE‏ 


م ټاو رەو 


۳ - وَعَنٍ ان عباس -رَضِي أله عَنْهُمَا- قَالَ: ( مى رول الله لو أن 
باع مره حم تُطْعم ولا اع وف عَلَى ظَفْرٍ ولا لن في ضَزرْع ) روَا 

رار في " ألأَوْسَط " وَاَلدًارقط 

وَأَخْرَجَهُ © أو داود فى في " الْمَرَاسِيلٍ " لعكرمَة وَهُوَّ راجح 


وَأَخْرَجَهُ أ نضا مؤفوا على إن عباس پاتتا قوی ورحخة الننفقئ. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
3" البدر المنير لابن الملقن (5/ 457). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من رواية عمر بن فروخ» عن حبيب 

بن الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «تمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
o‏ أو يباع صوف على ظهرء أو من في لين» 
أو لبن في ضرع» . قال البيهقي: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعاء وقد وثقه ابن معين 
وأبو حاتم» ورضيه أبو داود» قال البيهقي: وقد أرسله عنه وكيع» ورواه غيره موقوفا 
على ابن عباس «لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها» وقال: 
وهذا هو المحفوظ, وكذلك رواه جماعات موقوفا عليه. وقال عبد الحق: هذا حديث 
أسنده يعقوب الحضرمي» عن عمر بن فروخ وأرسله وكيع عنه» ولم يذكر السمن 
واللبن» وأرسله ابن المبارك عن عكرمة بمعناه» وأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها فصحيح مجمع عليه0"). 


RR EE 


بقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه" . 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
('© انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ 5557). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)9/١(‏ 
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حديث أي هريرة هذا: في إسناده صالح تت الأخضر عن الزهري وهو ضعيف» 
وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا. قال الدارقطني في العلل تابعه 
معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري والصحيح قول مالك("). 


د 
باب اخخِيَار 
6 - عن آي هُرَيْرَة يه قَالَ: قال رَسُول الله 4 ( من أقال مُشلماً بيه 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً . 
قوله: "من أقال نات" كل السلم بناء على الغالب» ويؤيد ذلك أن ق بعص 
الألفاظ: "من أقال نادمًا بيعته" فيشمل المسلم وغير المسله). 

REE 


5 - وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ -رَضِي آله عَنْهُمَا-. عن رَسُولٍ أله و قال: ‏ إِذَا 
باع آليَْلَانِ فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا باليَارٍ ما ا يَتَفَرََا وكانا يع أ ير 


قار وت نهو عر 3 3 دعر عار م ناه ور وعم رما ا ا هاه 0 
أَحَدُهما الْآخَرَ فإ حر أَحَدُهمًا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَب المي 


نث eê E Ae E‏ نه عقيل e o i RK ES o‏ و 
وَإِنَ تَفَرّقَا بَعْدَ أن تَبَايَعَء وَل يرك واج منهُمَا آَلبَيْعَ فقذ وَجَب ابيع 1 مُتَفقَ 
8 6 د 

اه ٣‏ ١٠و‏ عو 0 

عليه وَاللفظ لمُسْلم 5 


7 التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (*/ 59-."). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)10/1١(‏ 

(") صحيح ابن حبان - مخرجا .)٠١۲۹(‏ بلفظ: «من أقال نادما بيعته» أقال الله عثرته يوم القيامة». وصححه 
الألباي. 

(©) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (۳/ 53715). 
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من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7". 

قوله: " وكانا جميعا " يبطل كل تأويل يتأوله من خالف ظاهر الحديث من أهل 
العراق وغيرهم» وكذلك قوله: " وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع 
فقد وجب البيع ". وفيه: أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار» وأن 
للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده » ما داما في مجلسهما » ولو كان معناه: التفرق 
بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة » لأن الناس مخلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن 
يعقدوا عليها عقدا » ويوجبوا فيها لأحد حقا » فأي فائدة في ذكر البيع إذن. وإذا 
كان حقيقة البيع العقد فليس بعد العقد تفرق إلا التزايل بالأبدان(). 

تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر". 

يحب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 
والعمل به إذا كان مفتقرا إلى التفسيرء مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" يتردد بين الافتراق بالأقوال أو الأبدان» فكان ابن 
عمر يقوم من مجلس العقد» فكان قيامه تفسيرا للافتراق» وأنه بالأبدان دون 
الأقوال7؟). 


FRE EE 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۳۲/۲(‏ 

(" أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي (۲/ .)٠١89-181‏ 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (4*/4 .)١١‏ 

الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (5/ 00 4). 
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وَالْمُبْمَاءٌ با يار حى يكَفرقاء إل أن تَكُونَ E‏ خْيَاٍِ وآ 3 E‏ بار 


^ "دم eo FE‏ ر of‏ ره د کے ا 1 ر o‏ 7 
حَشيَة أن يَسْتقيلة 1 رَوَاهُ احَمْسَة إلا إيْنَ مَاجَه والدارقطئ وَايْنْ خُرََّة وان 


باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة راجحة لم 
يلتفت إليه. 

قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" استدل به الإمام أحمد وقال: فيه 
إبطال الحيل» وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا 
أراد أن يلزم البيع مشى خطوات » ولا إشكال بحمد الله تعالى في الحديث» وهو من 
أظهر الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق من له حق؛ فإن الشارع صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله ثبت خيار امجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين» 
وليحصل تمام الرضى الذي شرطه الله سبحانه فيه؛ فإن العقد قد يقع بغتة من غير 
ترو ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما 
يتروى فيه المتبايعان» ويعيدان النظر» ويستدرك كل واحد منهما عيبا كان خفياء فلا 
أحسن من هذا الحكم, ولا أرفق لمصلحة الخلق؛ فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن 
للآخر من النهوض في الحال والمبادرة إلى التفرق لفاتت مصلحة الآخر» ومقصود 
الخيار بالنسبة إليه» وهب أنك أنت اخترت إمضاء البيع فصاحبك لم يتسع له وقت 
ينظر فيه ويتروى» فنهوضك حيلة على إسقاط حقه من الخيار» فلا يجوز حتى يخيره؛ 
فلو فارق المجلس لغير هذه الحاجة أو صلاة أو غير ذلك ولم يقصد إبطال حق 


الآخر من الخيار لم يدخل في هذا التحريم» ولا يقال: هو ذريعة إلى إسقاط حق 
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الآخر من الخيار؛ لأن باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن 
مفسدة راجحة لم يلتفت إليه؛ فلو منع العاقد من التفرق حتى يقوم الآخر لكان في 
ذلك إضرار به ومفسدة راجحة؛ فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء 
وأوفقه للحكمة والمصلحة ولله الحمد(". 


RRR EE 


٨۸‏ - وَعَن ان عُْمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- قَال: ذكر رَځل لِلبّيَ ول أنه يخْدَعْ 
في الْبْيُوع فَقَالَ: ( إِذَا بيغت فَفُل: لا خَلَابَةَ 1 ممق عَلَيْهِ . 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (). 

قوله "لا خلابة ". جعل النبي » صلى الله عليه وسلم » هذا القول منه بمنزلة شرط 
الخيار » ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع. وقد قيل: إنه جاء خاصا فيه » وذهب 
بعضهم إلى أن الحكم فيه عام("). قال ابن حجر: استُدل بهذا الحديث لأحمد وأحد 
قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة» وتعقب بأنه صلى الله 
عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما 
أحتاج إلى شرط الخيار. وأجيب بأن هذا إنغا ذكر من اجل التوكيد وقطع النزاع؛ 
لأن هناك أحاديث تدل على ثبوت الغبن مثل النهي عن تلقي الجلب والمصراة» فإن 
هذا يدل على خيار الغبن وهذا هو الصحيح-(". 


('2 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (ه/ .)۷١-۷١‏ 
8 عن 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١/١(‏ 

0 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي (۲/ .)١٠١+‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ ۳۳۸-۳۳۷). 

)°( انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١٠١‏ 
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العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعانن لا بالألفاظ والمباني7). 
استدل بهذا الحديث : على أن من قال عند العقد لا خلابة أنه يصير في تلك 
الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا وبالغ بن حزم في جموده فقال لو 
قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول لا خلابة 
ومن أسهل ما يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول لا خيابة 
بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا وكأنه كان لا يفصح باللام 
للئغة لسانه ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا 
يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار فدل على أتمم اكتفوا في 
ذلك بالمعجى7"). 

eek 
باب الرب‎ 
عن جَابرٍ ذه قَالَ: ( لَعَنَ رول الله و آكل آلرباء وَمُوكلَهُ وگاب‎ - ۹ 
وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ " ) رَوَاهُ مُسْلِم.‎ 


رماو قوع و ر 2007 ر 
- وللبخَاريٰ نحؤه من حَدِيثْ أبي جُحيفة 


ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطى إعطاؤه". 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا/؛) فكما بحرم على المسلم أخذ الرْبا بحرم عليه 
إعطاؤه للمرابي. لأن في إعطائه تشجيعاً للرّبا ونشراً له في امجتمع المسلم. وي 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (515/5). 
فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۳۳۸). 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة /٤(‏ 8؟١١).‏ 
© الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١5١‏ 


31۷۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم: 
"لعن آکل الرّبا ومؤكله وشاهديه وکاتبه"(. 

FRR RR 
وَعَنْ عبد الله بن مَسْغود ب عن ابي ل قال: آلرَْا ثلانّة وَسَبْعُونَ‎ - ۹1 


م 


7 
ء0 


باب أَيَسَوُهًا مفْل أَنْ يَنكح الرَّجل امه َإِنَّ ار ی آَلرَّبا عرض الرَجْلٍ الم لم 1 


رَوَاهُ ابن مَاجَهُ صر والحاکم بتمامه 4 وَصَّحَّحَهُ . 


لا توجد نكارة في المتن إلا وما تعلق بالإسناد. 

معرفة نكارة الحديث: سندا أو متناء إنما يدركها أهل العلم بالحديث» ولا توجد 
نكارة في المتن » إلا وما تعلق بالإسناد » ولا يجوز لأحد أن ينكر متن حديث جرد 
هوى ف نفسه » أو اجتهاد لم يدل عليه نظر صحيح » والواجب : رد العلم إلى أهله 
العارفين به(" . وهذا الحديث رواه الحاكم من طريق محمد بن غالب حدثنا عمرو 
بن علي به. وزاد الحاكم "أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرض 
الرجل المسلم". وهذه الزيادة تفرد جما محمد بن غالب عن عمرو بن علي به. ومحمد 
بن غالب كان يهم في الحديث. فيظهر أتما من أوهامه وذلك لأمور: أولا: أن محمد 
بن غالب خالف ابن ماجه في متنه. ثانيا: أنه روي عن ابن مسعود موقوفا باللفظ 
الأول بدون الزيادة7". وقد استنكر بعض الأئمة متنه. فقال البيهقي: هذا إسناد 
صحيح» والمتن منكر بهذا الإسنادء ولا أعلمه إلا وهما وكأنه دخل لبعض رواة 
الإسناد في إسناده). وقال ابن الجوزي: وَاعْلّم أن يما يرد صحة هَذو الْأحادِيث أن 


(') انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ .)١١1‏ 

(") الاسلام سؤال وجواب حرقم السؤال )5851١5(‏ تاريخ النشر : ۱۷-٤-۲۳١۲م.‏ 
(' انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي .)٠١۹-۱۰۸ /٩(‏ 
() شعب الإبمان للبيهقي (۷/ 5515). 
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المعاصي إا يعلم مقاديرها بتأثيراتما وال يفُسد الْأَنْسَابء ويصرف المِيراث إل 
وجه لصِحّة هدا . 
RRR‏ 


رَسُولَ الله يك قَالَ: ( لا تبيغوا آَلدّمَبَ 
بالذهب و 0 2 عَلَى بَعْض» وَلَا تَبِيعُوا الوق بالق 


ب 


eS 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 
حديث أبي سعيد هذا يعارضه ما رواه ابن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة» وهو حديث صحيح ظاهره 
حصر الربا الحرم في النسيئة فلا يحرم الفضل. وأما الجمهور فتمسكوا بأحاديث منها 
حديث أبي سعيد الخدري «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 
بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز» وهو من أصح ما روي في هذا الباب وهو 
يتضمن منع التفاضل في الصنف الواحد من النقدين» ومنع النسيئة مطلقا أي في 
الصنف الواحد منهما وقي الصنفين ولم يأخذوا بحديث ابن عباس لأنه ليس بنص في 
ذلك؛ لأنه روي فيه لفظان. (أحدهما) أنه قال إنما الربا في النسيئة» وهذا لا يفهم 


منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب وهو ضعيف ولا سيما إذا عارضه 


(" الموضوعات لابن الجوزي (۲/ .)۲٤۸‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
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النص. (وثانيهما) أنه قال لا ربا إلا في النسيئة» وهذا وإن اقتضى ظاهره أن ما عدا 
النسيئة» فليس بربا لكنه يحتمل أن يريد بقوله لا ربا إلا في النسيئة من جهة أنه 
الواقع في الأكثر والنص إذا عارضه المحتمل وجب تأويل المحتمل على الجهة التي 
يصح الجمع بينهما(). 


۳ - وَعَنْ غبَادةَ ِن آلمَايتٍ هه قَالَ: قال رول الله يل ( الدّهَبْ 
بالذب, وَالفِصّه لصق وال بل والشَعر بالشعير وار بالتمْرِ وَالْلُحخ 
5 مفلا ل سَوَاءَ بِسَوَاءِ يَدَا بيب فَِذا إخَْلََتْ هذه الأَصْنافٌ فبيغوا 


كيف شِنْتُمْ إِذَا گان يَدَا بِيَدِ 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه . 

الحديث نص على تحريم ربا الفضل وقد اتفق العلماء _ما عدا الظاهرية_ على أن 
ربا الفضل لا يختص يذه الأصناف الواردة في الحديث بل يتعداها إلى ما يشاركها 
في العلة. لكن علة هذا الحكم لم يتعرض الحديث لبيائها لا صراحة ولا ايماء فتحتاج 


إلى استنباط» وهنا يأ دور المجتهد ليخرج علة الحكم بمسالك العلة الاجتهادية» 


انظر: تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين مفت المالكية بمكة المكرمة 
والكتاب مطبوع بمامش الفروق للقراقي (؟/ 57 4-5 .)١5‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 
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فيقول: علة تحريم ربا الفضل إما الكيل والوزن أو الثمنية والادخار أو الثمنية 
والطعه7١).‏ 


REE 


ِوَرْنِ ملد لا شل 0 بالفضّة وَزْناً بوَرْنٍ ملا يمثل, فَمَنْ راد أو اِسْتَرَاد فَهُوَ 


تغير الفتوى, واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد". 
إذا كان النص الذي جاء العرف بمخالفته مبنياً على العرف والعادة السائدين في 
زمان نزوله» فإنه عند بعض الأئمة يترك النص ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت 
بتبدل الزمان. مثال ذلك: الأموال الربوية إما وزنية كالذهب والفضة وما يقاس 
0 وإما كيلية كالتمر والبر والشعير والملح وما يقاس عليهاء فعند جمهور الفقهاء 
ئمة المذاهب أنه لا يجوز بيع الوزن سينة و ولا بيع الكيلي بجدسه إلا 
كيلا؛ لأن النص ورد فيها كذلك فلو تغير عرف الناس وأصبح الذهب يماع عدداً 
مثلاء والتمر ما معه يباع وزناًء فلا يجوز استبدال الذهب والفضة بجنسهما إلا وزنا 
وكذلك لا يجوز استبدال التمر أو أحد أخواته إلا كيلدً وإلا كان رباً فيحرم» ولكن 
بعض الفقهاء رأى أنه إذا تبدل العرف فيجوز استعمال الناس بالعرف الحادث» 
ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» والشيخ تقي الدين ابن تيمية حيث قال: إن 
بيع المكيل بشيء من جنسه وزناً ساغ. وقال في الفروع: ويتوجه من جواز بيع حب 
(') انظر: تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء-عصام صبحي- رسالة ماجستير. ص 429١0(‏ 4). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (9/ 51). 
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بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزناً وموزون كيلاً اختاره شيخناء وني هذا في الحقيقة 
تسهيل ورفع حرج عظيم عن الناس فيما اعتادوه من استعمال ما نص عليه الشارع 


RE EE 


٥‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدِ أي شر } أن وَسُولَ آله ل إسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى 
خی فجَاءة فر جبيب, فقَالَ رول الله ل آل قر خير هكذا؟ " فقال: 
ول ئی 3 9 م بالصاعَيْنِ وَالَكَانَة فَقَالَ رَسُولُ 
آله ل " لا قعل بع اجَمْعَ بالدراهم نه بع بالدَرَاهِم جَنِيئَا ) وَقَالَ في 
ميزان مل ذلك. مق عليه 


ەر 


"A RK SIC. |o ماع‎ 
." وَلِمُسْلم: " وكذَلِكَ الْهيرانُ‎ 
2 


إن توصل بالحيلة بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو 
مباحة. 

الجيلة هي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وهي عند العلماء على أقسام 
بحسب الحامل عليها فإن توصل با بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل 
فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل جا 
بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك 
مندوب فهي مكروهة» وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج 
ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا"7"). 
وبه استدل الشافعية على جواز الحيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب 
('! الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للغزني- معاصر (ص: 5854-5/817). 


9 انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ 577). 
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بذهب متفاضلا بأن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بالدراهم أو 
بالعرض الذهب بعد التقابض أو أن يقرض كل منهما صاحبه ويبرئه أو أن يتواهبا 
أو يهب الفاضل مالكه لصاحبه بعد شرائه منه ما عداه بما يساويه» وکل هذا جائز 
إذا م يشترط ف بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخر("). 


RE 


الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

باب الربا مبني على الاحتياط فالفضل الموهوم فيه كالمتحقق» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه؛ فإن لم نعلم المماثلة كان كما 
لو علمنا المفاضلة(". وفد نى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الطعام لا 
يعلم كيلها بالطعام المسمى. فإذا بيعت هذه بمثلها جزافا لم يجز ذلك؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نمى عن بيعها إلا متماثلة فإذا م يعلم التماثل لم يجز البيع ولهذا 
يقول الفقهاء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والتماثل يعلم بالكيل والوزن. وأما 
الخرص: فهو ظن وحسبان يقدر به عند الحاجة والضوورة فأما مع إمكان الكيل 
والوزن فلا40). 


0) شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)35-91١ /٤(‏ 
(" المبسوط للسرخسي (۱۲/ ۱۹۱). 

(") مجموع الفتاوى /١5(‏ ۳۳۸). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٤١۸‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RRR 
كُنث امع رَسُول الله يله يَقول:‎ 00-١ وَعَنْ مَعْمَرِ بن عَبْد الله د‎ - ۷ 


١‏ ا له يَوْمَئذٍ آلشعيرَ £ رَوَاهُ مُسْلِمْ 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته(١".‏ 

ما لم يكن طعاما للآدميين كالورد والرياحين ونوى التمر لم يدخله الربا لقوله - صلى 
الله عليه وسلم - "الطعام بالطعام مثلا بمثل" حيث رتب منع التفاضل على اسم 
الطعام وترتيب الحكم على الوصف» يقتضي علية ذلك الوصف لذلك الحكم نحو 
ية لاف َآَجلِدُوا 4 [النور: ؟] موَآلمَارِقُ وَآلسَارقةُ فطعو 4 [المائدة: +0]["). 


FRR E 


۸ - وَعَنْ فَصَالَةَ بْنِ عْبَيْدٍ ضيه قال: ( اشترټت يَوْمَ حَيبرَ فلادة بائ عَشَرَ 
ديار فيها ذَمَبٌ وَخَرَر فَمَصَلْتُهَا ل 
َدَكَرثْ ذَلِكَ لبي يل فَقَالَ: " لا تباغ حَىٌّ فصل { رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد وقد يقتضي مقابلة 
الكل لكل فردا”. 

من أمثلة ذلك: مسألة مد عجوة» وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها؛ فنقول: إذا 
باع ربويًا بجنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين أو أحدهما؛ كمد عجوة ودرهم بعد 
عجوة ودرهم» أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين؛ ففيه روايتان: أشهرهما: 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/١(‏ 


0 الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ 570)» (9/ 5 55). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ ۱۷۷). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بطلان العقد» وله مأخذان: أحدها: وهو مسلك القاضي وأصحابه: إن الصفقة 
إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة؛ يقسط الثمن على قيمتهماء وهذا يؤدي ها 
هنا إما إلى يقين التفاضل وإما إلى الجهل بالتساوي» وكلاهما مبطل للعقد في أموال 
الربا('» وأما إن فرض التساوي؛ كمد يساوي درهمًا ودرهم بمد يساوي درهمين؛ فان 
التقوم ظن وتخمين؛ فلا يتيقن معه المساواة والجهل بالتساوي ها هنا؛ كالعلم 
بالتفاضل» فلو فرض أن اليدّيْن من شجرة واحدة أو زرع واحد» وأن الدرهمين من 
نقد واحد؛ ففيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لتحقق المساواة. والثاني: المنع؛ لجواز أن 
يتغير أحدهما قبل العقد» فتنقص قيمته وحده» والمأخذ الثاني: إن ذلك ممنوع؛ سدًا 
لذريعة الرباء فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مئة درهم في كيس 
بمنتين جعلًا للمئة في مقابلة الكيس» وقد لا يساوي درهمًا؛ فمنع ذلك وإن كانا 
مقصودين حسما لهذه المادة. وقي كلام أحمد ابماء إلى هذا المأخذ. والرواية الثانية: 
يجوز ذلك بشرط أن يكون مع الربوي من غير جنسه من الطرفين» أو يكون مع 
أحدهماء ولكن المفرد أكثر من الذي معه غيره» نص عليها أحمد في رواية جماعة 
جعلًا لغير الجنس في مقابلة الجنس أو في مقابلة الزيادة. ومن المتأخرين؛ كالسامري 
من شرط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوي جعلا 
لكل جنس في مقابلة جنسه. وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره» لا سيما 
مع اختلافهما ني القيمة. وعلى هذه الرواية؛ فنا يجوز ذلك ما لم يكن حيلة على 
الرباء وقد نص أحمد على هذا الشرط ني "رواية حرب" ولا بد منه» وعلى هذه 


('' وبيان ذلك أنه إذا باع مدا يساوي درهمين ودرهمًا بمدين يساويان ثلاثة دراهم؛ كان الدرهم في مقابلة ثلني 
مد» ويبقى مد في مقابلة مد وثلث» وذلك رباء وكذلك إذا باع مدا يساوي درهمين ودرهمًا دين يساويان ثلاثة 
دراهم؛ فإنه يتقابل الدرهم بثلثي مد» ويبقى مد وثلث في مقابلة مد. 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الرواية يكون التوزيع ها هنا للأفراد على الأفراد» وعلى الرواية الأولى هو من باب 
توزيع الأفراد على الجمل» أو توزيع الجمل على الجمل("). 


FREE 


۹ - وعن رة ن جندب حي ( اد التي بل تَى عن بنع يوان 
بايان نَسِيئَةَ 1 رَوَاهُ سه وَصَّحَحَهُ التَرْمِذِيُ» وَابْنْ لَْارُودِ 


كل حديث تفرد بروايته الحسن عن مرة معنعئا غير مصرح بالتحديث؛ فهو في 
حكم الأحاديث الضعيفة("). 

هذا الحديث أخرجه الخمسة من حديث الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير 
حديث العقيقة. فمن أثبت سماع المسن البصري من همرة بن جندب عده 
موصولاء ومن م يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد ابن المسيب والقاسم 


e 
وَعَنْ عبد الله ْنِ عَمْرِو -رضي آله عَنْهُمَا-؛ [ أن رَسُولَ بي أَمَرَهُ أن‎ - ۰ 
يُجْهَرَ جَدْشَا فَنَفِدَتْ الإبل؛ فََمَرَهُ أن يأَخْدَ عَلَى قَلَائص الصَدَقة. قال: فَكُنث‎ 

آذ عير بالْبَعيريْن إلى إل آلصَّدَقَة ) رَوَاهُ كم وَالَْبْهَقِيُ وَِجَالَهُ نات 


۳ انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۲/ 4174 - .)٤۸۱‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸١ /١(‏ 

7" انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (۸/ .)١١‏ 

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)٠١ 5 /١١(‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 

للناس في التأليف بين هذا الحديث والذي قبله ثلاثة مسالك: أحدها: تضعيف 
حديث الحسن عن مرة» لأنه م يمسمع منه سوى حديثين» ليس هذا منهماء 
وتضعيف حديث الحجاج ب بن أرطاة. والمسلك الثاني: دعوى النسخ وإن لم يتبين 
المتأخر منها من المتقدم» ولذلك وقع الاختلاف. والمسلك الثالث: حملها على 
أحوال مختلفة» وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» إنما كان لأنه ذريعة إلى 
النسيئة في الربويات» فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه 
عليه» بل تحره إلى بيع الربوي كذلك» فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد» ومنع من 
النساء فيه» وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المزابنة العرايا 
للمصلحة الراجحة» وأباح ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة متفاضلا تي هذه القصة:؛ وفي حديث ابن عمر إنما وقع قي الجهاد» وحاجة 
المسلمين إلى تجهيز الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة» ونظير 
هذا جواز لبس الحرير في الحرب» وجواز الخيلاء فيهاء إذ مصلحة ذلك أرجح من 
مفسدة لبسه» ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ثم 
نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره» وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما 
بيناه مستوق في كتاب " التخيير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير "» وبينا أن هذا 
كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل أنه 
تمى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياهاء فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» 
وهذا كان قبل الفتح» » ولباسه - صلى الله عليه وسلم - هدية ملك أيلة» كان بعد 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ذلك» ونظير هذا نميه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة قبل طلوع الشمس» 
وبعد العصر» سدا لذريعة التشبه بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء 
الفوائت» وقضاء السنن» وصلاة الجنازة» وتحية المسجد؛ لأن مصلحة فعلها أرجح 
من مفسدة النهي . والله ا 


REE 
-وَعن إبْن عْمَرَ -رضي آله عَنَهُمَا- قال: سمغت رَسُول الله ي يَقول‎ 0١ 
إذَا تبَايَعْتُمْ بالعيئة: وَأَحَذْتم أذئاب الْبَقَ وَرَضِيتُمْ بالرّزع وَتَرَكتمْ لهاد‎ 
سَلّط لله عَلَيكُمْ ذلا لا يَنِعْهُ حى تَرْجعُوا إلى دِيدكم ] رَوَاهُ بُو دَاوْدَ مِنْ روَايَة‎ 
تافع عَنْهُ وَف إِستاده مَقَال‎ 
وَلأَحْمَدَ: َوه من روايّة عَطَاءٍِ وَرِجَالَهُ ثقات وَصَحَحَهُ بْنْ اقطان‎ 


سد 1 

د بالعينة: بيع الرجل سلعة إلى أجل» ثم يشتريها البائع نفسه بئمن حال أقل 
منه. ومناط 0 ف بيع العينة: أنه ذريعة إلى الرباء وسد الذرائع معتبر شرعاء 
ووجه اعتباره ذريعة إلى الربا أن البائع استباح أخذ الثمن الأكثر الآجل بالثمن الأقل 
العاجل إلى أجل معلوم» واحتال على ذلك بالبيع إلى أجل. 


(') انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۳/ .)٤١۸-٤۲۷‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸١/۲(‏ 

7 الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - بلقاسم بن ذاكر الرُبيدي- معاصر (ص: 9ه5ه- 
فلكهة). 
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القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج("). 

قيل: إن دلالة الحديث على تحريم بيع العينة غير واض حة؛ لأنه قرن العينة بالأخذ 
بأذناب البقر والاشتغال بالزرع - وذلك غير حرم - وتوعد عليه بالذل وهو لا يدل 
على التحريم ولكنه لا يخفى ما في دلالة الاقتران من الضعفء ولا نسلم أن التوعد 
بالذل لا يدل على التحريم؛ لأن طلب أسباب العزة الدينية وتجنب أسباب الذلة 
المنافية للدين واجبان على كل مؤمن» وقد توعد على ذلك بإنزال البلاء» وهو لا 
يكون إلا لذنب شديد» وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدين المرتد على 
عقبه» وقوله «حتى ترجعوا إلى دينكم» فيه زجر بليغ؛ لأنه نزل الوقوع في هذه الأمور 
منزلة الخروج من الدين وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة("). 


FREE 


مَامَةَ 2ك عَنِ لبي ل قال: ١‏ مَنْ شفع لأخيه فَفَاعَةَ 
تأفتى له مينك ققبلهه > ققد أتى باب عَظِيماً من أَبْوَابٍ آلرَّبَا ] رَوَاهُ أذ 


قوم "صدوق يهم ويخطى" أي لا يسقط ولا يحتج با ينفرد بها" . 
الصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط 


في حد الصحيح والحسن» فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف من هذه صفته مع 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 

(') انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج با عند الأصوليين لأبي عاصم البركات المصري- معاصر (ص: 57- 
05 

(" انظر: الأنوار الكاشفة لما ني كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامجازفة للمعلمي (ص: 05 "). 
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ذلك كان أشد في شذوذه» وربما ماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبطء 
لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبطء فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو 
المعتمد في تسميته("". فالشادً: هو ما خالف راويه الثقات» أو ما انْمَرَد به مَن لا 
تمل حاله قبول ت تفده" . وحديث أي أمامة هذا مداره على القاسم بن عبد 
البحمن الشاميء وهو مقبول الحديث("), إلا أن له أفرادا لا يتابع عليهاء وجميع 
الطرق الموصلة إليه لا تخلو ممن فيه مقال/. فهذا سبب ضعف هذا الحديث؛ ولا 
شك أن الأصل في الشريعة هو الحض على قبول الحدية ما لم تكن لأمير أو عامل أو 
قاض لا رواه البخاري من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت" واشفعوا تؤجروا. ولا شك 
أن الأعمال بالنيات(. 


REE 


> 
اللا حسما 
© 
3-5 

حالم 

XK 
3 ١ 
© 
2 8 
ی‎ 


ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطى إعطاؤه(") 
حرّم الشرع على المسلم أخذ أشياء كالرّشوة والرّباء وحرمة هذه الأشياء وأمثالها - 
وإن كانت نصّاً في الأخذ - فهي أيضاً محرّمة إعطاءً» فكما لا يجوز للمسلم أن 


0 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 5175). 

9 الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (ص: 57). 

7" قال في التقريب: صدوق يغرب كثيرا. تقريب التهذيب (ص: .)55٠‏ 

9) انظر: حاشية بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل (ص: ۳۲۲). 

(0) فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام- عبد القادر شيبة الحمد (5/ 17-175؟١).‏ 
9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة /٤(‏ 8؟١١).‏ 
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يأخذ رشوة أو ربا فهو حرم عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرّبا لغيره» فيكون ذلك 
سد لأبواب التشوة والتبا وأشباههما أخذاً وإعطاءً, لأنّ الإعطاء وإن كان من 
جانب المعطي فهو أخذ من جانب الآخذء وكلاها محره(". 

RE EE 


4 - وَعَنْ ابن عْمَرَ -رَضِي أله عَنْهُمَا- قال: إو فى رَسُول آله يل عن 
الْمُرَابتة؛ أَنْ بیع تر حائطه إِنْ كان كلا تمر گي وَإِنْ كان كَزْماً أَنْ بيع 


5 كفا ع الامو د و اد و برك ود د زد 5 ن اط و 
برَبيب كيلا وَإِنَ كان زرعا أن يَبِيعَهُ بَكْيّلٍ طعام, هى عن ذَلِكَ كله ) متفق 


ر 


تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر/"). 

إذا زاد الراوي قي لفظ الحديث فإن كان تفسيرا لمعنى الكلام» كنهيه عن الحاقلة 
والمزابنة» فيفسر معناها قي روايته» قال الماوردي» والروياني: فيجوز ذلك للصحابي 
والتابعي» لكن تفسير الصحابي يلزم فيه قوله» بخلاف تفسور التابعي. قالا: وإن 


FRR 
وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص 4 قال: و سمغث رَسول آلله ئ سل عَنِ‎ - ٥ 
إِشْترَاءٍ الطب بِالتَمْرٍ. فََالَ: أَيَنقْصْ آلرْطَبْ إِذَا يسَ؟ " قالوا: نَعَم. فى عَنْ‎ 
ذلك { رَوَاهُ اة وَصَّحَّحَهُ بن المَدِييَ, وَاليْرْمِذِيُ وَابْنْ حباد» وَالْحَاكُمُ‎ 


(' انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ .)١١۷-١١١‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (4*/4 .)١١‏ 
(" انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)۲۸١‏ 
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العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

من الطرق التي يُعرف بها كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل حت يترتب 
على وجودها الحكم في الفرع هو أن يذكر الشارع مع الحكم شيء. لو لم يقدر 
التعليل به: لكان لغوا غير مفيد. فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد» صيانة 
لكلام البي -صلى الله عليه وسلم- عن اللغو. ومن أقسامه أن يستنطق السائل عن 
الواقعة بأمر ظاهر الوجود» ثم يذكر الحكم عقيبه» كما سئل -صلى الله عليه وسلم- 
عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس"؟ قالوا: نعم. قال "فلا إذن". 
فلو لم يقدر التعليل له: كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره. 
. فقوله: "فلا إذا" فيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا وجه لذكر 
هذا الوصف لولا التعليل به. الثاني: قوله " إذا " فإنه للتعليل. الثالث: " الفاء " في 
قوله " فلا إذا " فإنه للتعقيب والتسبيب(). وهذه العلة موجودة في سائر ما ينقص 


من الرطب وغيره!؟). 
من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع. 


قوله: "فلا إذن"؛, اشار عليه السلام إلى أن المماثلة المطلوبة في الربويات المساواة 
حال الادخار» وذلك إنما يكون بعد الجفاف. وقد تعسف بعض من ينتصر لأبي 
حنيفة على هذا الحديث بتأويل لا خفاء بركاكاته» فقال: المراد: "فلا إذا"» أي لا 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (59/1). 

('» انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)٠١٠-۲٠٠١‏ 
( المستصفى للغزالي (ص: ۳۰۸). 

العدة في أصول الفقه لأَبي يَعْلى /٤(‏ 7؟18١).‏ 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة (؟/485). 
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تبيعوا الرطب إذ جف» فصار ترا بتمر آخر إلا مثلا بمثل(١).‏ وهي علة فاسدة تضاد 
علة الشرع في الحكم المعلل له» حيث تضمنت اعتبار التساوي حال العقد» وإهمال 
ما يتجدد من التفاضل بعد العقد . قال أبو المعالي الجويني: قوله: "فلا إذا" جرى 
ذلك منه متضمنا تعليلا بنقصان الرطب عن وزن التمر عند الجفاف. وقد تكلم 
بعض من لا يعد من أهل البصيرة بالعربية على هذا الحديث فقال معنى الحديث أنه 
إذا نقص فلا يباع الناقص بالتمر الذي لم ينقص وأكد هذا عند نفسه بأن قال "إذا" 
يتعلق بالاستقبال والفعل المضارع المتردد بين الحال والاستقبال إذا تقيد "بإذا" جرد 
للاستقبال وانقطع عن اتفال أغال :.وهذا قول عرق عن المتعصيل عن وة 
منها: أن السائل سأله عن بيع الرطب بالتمر في الحال فيبعد أن يضرب عن محل 
السؤال ويتعرض للاستقبال وكان قد شاع في الصحابة رضي الله عنهم تحريم ربا 
الفضل فرد الجواب إليه والإضراب عن محل السؤال غير لائق بمنصب الرسول عليه 
السلام ثم لم يحر لفعل مستقبل ذكر في الحديث فلما جرى السؤال متعلقا بصيغة 
المصدر فإنه عليه السلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام بعد مراجعة 
السائل وأخذ جوابه "فلا إذا"“» ثم السر في ذلك أن الرسول عليه السلام استنطق 
السائل بالعلة وما كان يخفى عليه السلام أن الرطب ينقص إذا يبس فلما نطق 


(') إيضاح المحصول من برهان الأصول للمارّري (ص: .)٠٠١‏ 

("© انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۲/ .)١١ ٤‏ 

7" وكذلك جلة نواصب الأفعال المضارعة إذا تعلقت ها فإنها تمحضها للاستقبال فقوله: "إذا" تصرف النهي 
إلى الاستقبال عند فرض النقصان في الرطب. 

() و "إذا" قد تستعمل على أثر جمل ليس فيها لفعل مستقبل ذكر وقد يستعمل متصلا بالفعل غير عامل فيه 
فإنه يجري عند النحويين مجرى ظننت فإن تقدم واتصل بالفعل عمل كقولك في جواب كلام إذا أكرم زيدا وإن 
توسط جاز إلغاؤه عن العمل وجاز أعماله كقولك زيدا إذا أكرمه ويجوز أكرمه بالرفع وإن أخرته لم يجز إعماله 
كقولك زيد أكرمه إذا بالرفع لا غير وإذا لم يعمل كان كالتتمة للكلام والصلة الزائدة التي لا احتفال بما ولا وقع 
لها في تغير معنى وتخصيصه باستقبال عن حال ولكنه إذا اتصل بكلام مصدر بالفاء اقتضى تسبيبا وتعليلا كما 
قال عليه السلام: "فلا إذا" 
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السائل وقع تعليل الرسول عليه السلام مرتبا على نطق السائل على جفاف الرطب 
معناه إذا علمت ذلك فلا إذا). 
2 


4 


5 - وَعَنِ ابن عُمَرَ -رَضِي اله عَنْهُمَا-؛ ( أن التي 4 مى عن بيع 
لكاي الگاليء يعي: لذن لذبن ) روا إسْحَاق» وَالْبرَارُ سناد صَعِيفٍ. 


الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى 


صحيحاً ". 


حديث ابن عمر هذا تفرد به موسى بن عبيدة» قال أحمد بن حنبل لا تحل عندي 
الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح 
لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين7". قال ابن المنذر: أجمع أهل 


REE 


باب الؤخصة في رايا وبع الأول وَالتمَار 

۷ - عن رَد بن ابت ڪه [ أ وَسْولَ الل يل رخص في الْعََاا: أن ثبع 
بحرْصِها كلا 1 مُتَفَقَ عليه 
وله اا 


E 


خذها آهل الْبَيْتِ بِعْرْصِهًا مرا يَأَكُلُوهَا رطبًا ). 


(' انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۲/ ۳۲-۳۱). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص .)١١/١(‏ 

("" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (9*/ .)۷١‏ 
9 المغني لابن قدامة /٤(‏ ۳۷). 
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المخصوص من القياس بالنص يلحقه ما يكون في معناه من كل وجه(". 
المخصوص من القياس بدليل صحيح» كخبر» أو إجاع» أو غيرهما من الأدلة» يصير 
أصلا من أصول 6 فإن دلت الدلالة على تعليله جاز القياس عليه('). فالمستثنى 
عن قاعدة القياس منقسم إلى: ما عقل معناه. وإلى ما لا يعقل. فالأول: يصح أن 
يقاس عليه ما وجدت فيه العلة. من ذلك: استثناء العرايا للحاجة» لا يبعد أن 
نقيس.العنب على الرطب» إذا تبين أنه في معناه9). 


FREE 


ذه [ أن رَسُولَ آله بو رخص في بَيْع الَْرَايَابَرْصِهَاء 
أؤ في َة أوْسْقٍ ] مُتَفَقَ علَيْه 


ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة أو المصلحة!؛). 

تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة » فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعراياء وما 
حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » كما أبيحت العرايا من ربا الفضل(. 
قال الترمذي: العرايا مستثناة من جملة نمي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نى عن 
ا محاقلة» والمزابنة» واحتج أهل العلم بحديث زيد بن ثابت» وحديث أبي هريرة» وقالوا: 


(') كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري /١(‏ ۱۷۸)» فصول البدائع في أصول الشرائع 
للفتاري »)5١7 /١(‏ المبسوط للسرخسي .)۸٩ /١(‏ وهذه المسألة متممة لمسألة سبق الكلام عليها((١/۸۸)‏ 
تحت عنوان "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه". 

9 الواضح ف أصول الفقه لابن عقيل (۲/ .)١١1‏ 

(") روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)۲۸٤‏ 

(؟)سبق الكلام على هذه المسألة )۸٤/١(‏ تحت عنوان " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 
(") انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (9/ 056404 5). 
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له أن ي يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأتمم شكوا إليه» وقالوا: لا نجد ما نشتر: 
من الثمر إلا بالتمر» فرخص طم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها 
رطبا("). 


REE 


> هو رەو 


۹ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا- قال: ( ھی شو الله ليه عن بَبْع 
نمار حم يَبْدْوَ صلاحځهاء كى البَائعَ وَالْمُبْمَاءَ 1 مُتَمَقْ مف عله 


n رقع‎ 


وني روَايَة: وَكَانَ إِذَا سیل عَنْ صلاحها؟ قَالَ: " حم تذهَب عَاهَتُهُ 


يجوز تخصيص السنة بالإجماع7"). 
إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع» وإغا صححناه 
بشرط القطع للإجماع فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع» وأما إذا 


بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا0) 


REE 


7 


۰ - وَعَنْ ادس بْن مَالِكِ ب و ١‏ أَنَّ أ آل ل ى عَنْ ب َع آَلتَمَارٍ ى حَىّ تُزْهَى. 


وك 
354 


قِيل: وَمَا رَهْوْهَا قَالَ: " خَحْمَارُ وَتَصْفَارُ 1 ممق عَلَيْهِ , وَاللَفْظُ للْبْخَارِيَ 


('؟ انظر: سنن الترمذي ت شاكر (9/ 1ه). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5/١(‏ 
انظر: شرح النووي على مسلم (۱۰/ ۱۸۱). 
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الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 

حديث أنس هذا رواه البخاري بلفظ: «أنه نى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وعن النخل حت يزهو»» قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار»7". قال ابن 
حجر: قوله "قيل وما يزهو' لم يسم السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسئول وقد 
رواه إسماعيل بن جعفر عن حميد وفيه "قلنا لأنس ما زهوها قال تحمر" وف رواية 
مسلم من هذا الوجه "فقلت لأنس" وكذلك رواه أحمد عن يحبى القطان عن حميد 
لکن قال "قيل لأنس ما تزهو ". 


REE 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه). 

احتج الكوفيون في جواز بيع ما لم ير بأن النبي - عليه السلام - نى عن بيع الحب 
حتى يشتد» فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد, وهو في سنبله؛ لأنه لو لم يكن 
كذلك لقال: حتى يشتد ويزال من سنبله» فلما جعل الغاية في النهى عنه هي شدته 
ويوسحته ول على أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في أول مرة» ودل ذلك 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
('» صحيح البخاري (۲۱۹۷). 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 9917). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١187/1١(‏ 
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على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان منه إلى معلوم» كما يرجع في 
الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة!"). 


REE 


4 


( لَوْ بغت من أخيك هرا فَأصابنة جَائحَةٌ فلا حل لَكَ 
خد مَالَ 0 بعر حَق؟ ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
وني رة له ( أن لني 4 أمر يوضع اجوائِح ) . 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 
الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة 
أبيح امحرم؛ ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى 
كمال الصلاح» أباح الشرع ذلك» ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث: 
أا إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضما البائع» كما رواه مسلم في 
صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو 
بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟» وف رواية لمسلم عنه: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بوضع ال جوائح»(. 

0000 


0 شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ ٤‏ ۲۷). 


('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۸١/١(‏ 
انظر: القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ص: ١31١)»؛‏ موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر /٠١(‏ 
۱). 


1۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۳ - وَعَنٍ ابن عْمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا-. عن الي يك قال: † مَنِ اناع 
خلا مغد أذ وب قمعا باع الي باعهاء إلا أن ارط بتاع ) مق 0 


ەر 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(. 

إذا علق الحكم بشرط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلاً بعد أن 
تؤبر فثمرتما للبائع إلا أن يشترط المبتاع"» فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا 
إلا أن يقوم دليل على تعلق الحكم بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم به فإذا 
انتفى الشرطان انتفى الحكم7"). 

يغبت تبعًا ما لا يغبت استقلاله0”"). 

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع إن كان بيعها مع الأصلء فيجوز 
بالإجماع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤير» 
فثمرتما للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع» . ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت 
تبعا في البيع» فلم يضر احتمال الغرر فيهاء لأنه يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز 
في المتبوع» كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة» والنوى في 
التمر مع التمر» وأساسات الحيطان في بيع الدار(؛). 


REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١187/1١(‏ 

('" انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَاننِ (۲/ ۱۸۹). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/4 87). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة (4/ 55-71).» القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مص طفى 
الزحيلي /١(‏ 578). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


واب للم وَالْمَرْضِء وَالرّمْنِ. 

4 - عن ابن عباس -رَضِي أله عَنْهُمَا- قال: قَدِمَ آلبّيُ يك الْمَدِينَكَ وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ في آلثَمَارٍ آلسّنَةَ وَالسَتتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ اسلف في تر فَلَمْسْلِفْ في گيل 
علوم وَوَرْنِ مَغلوم إلى أَجَلٍ مَغلوم ‏ مُتَفقْ عَلَيْه 

وَلَِبْخَارِيَ: " مَنْ مَنْ أَسْلّفَ في شَيْءٍ ا 


ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ' 


من أمثلة هذه القاعدة ومساللها: عقد السَّلَم أجيز على خلاف قاعدة البيع 
للحاجة؛ لأنّه بيع آجل بعاجل7(". قال السرخسي: القياس يأبى جواز السلم باعتبار 
أن المعقود عليه معدوم عند العقد تركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة بقوله عليه 
السلام "ورخص في السلم"". لكن ينبغي أن يُتنبه أن من قال: إا خلاف 
القياس» فقد أخطأ وبطل القياس» وإِنما هو الحاجة» والحاجة مندفعة بماء فإن 
أراد أا على خلاف غيرها من العقود في البيع» وغيره من جهة ما سومح فيها من 
الغرر والجهالة» فصحيح(). 


FRR EE 


ماو ەور 


٥‏ - وَعَنْ عبد لرن بن انى وَعَبدِ الله ْنِ أي اى -رضي اله عَنْهُمَا- 


قالا: ( کنا نُصِيب أَلْمَعَانم مَعَ رَسُول الله يك وَكانَ بأتيتا أنْبَاط مِنْ أَنْبَاطٍ الشاب 


ا 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)۸۸/١(‏ 

('» انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)١7١1 /١١(‏ 
(" أصول السرخسي (۲/ .)۲٠۳‏ 

(؟) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (۸/ .)"515٠‏ 


۰1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


نيهم في نط والشعررٍ والؤب - ول روا وَالزَنْتِ - إلى أجلي 
مُسَمّى. قيل: أَكَانَ هم رَْعْ؟ قالا: ما كنا تَسْأَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ] رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


6 


ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
اللمقال(). 
الحديث فيه دلالة على صحة السلف وإن كان المسْلّف فيه معدومًا حال العقد» 
فإن قولهما: ما كنا نسأطم عن ذلك. يدل على صحته مطلقا؛ لأنه لو کان من 
شرطه وجوده لاستفص لوهم وترك اللاأستتضنال ف مقام الاحتمال ينزل منزلة 
RR EE‏ 
- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ڪه عَنٍ التي ئ قال: [ مَنْ أَخَدَ أَمْوَالَ الاس يريد 


2000 


0 ادى الله عن وَمَنْ أَحَدَهَا يُرِيدُ ِنْلافَهَاء اتفه لَه ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


الأمور عقاصدها". 


المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرهاء ويؤيد ذلك ما ق 'صحیح 
البخاري" مرفوعا: "من أخذ 0 الناس يريد أداءها أداها الله عنه» ومن أخذها 


يريد إتلافها أتلفه الله"7؟). فقوله: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه"؛ 


"© سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 857). 

('" البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (5/ ۲۲۹). 

قال تاج الدين السبكي بعد ذكره لهذه القاعدة: وأرشق وأحسن من هذه العبارة: قول من أو جوامع الكلم 
صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات". الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 54). 

(:) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور .)٠٠ ٤ /٤(‏ 


1۰۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يعني: من استقرض قرضا عن احتياج» وهو يقصد أن يؤديه» ويجتهد ويبالغ في طلب 
شيء يؤدي به ذلك القرض أعانه الله على أدائه» وإن لم يتيسر له ما يؤدي ذلك 
الدين حتى يموت, المرجو من الله الكريم أن يرضي خصمه بفضله. ومن استقرض لا 
عن ضرورة» ولكن ليس له قصد أدائه؛ لم يعنه في أدائه ولم يوسع رزقه» بل يتلف 
ماله؛ لأنه قصد إتلاف مال مسلم من غير قصد رد عوض(2. 


RE EE 


۷ - وَعَنْ عائشة -رَضِي أله عَنْهَا- قَالَتْ: ( قلْث: يا وَسُول أله ! 
فلاناً قَدِمَ لَه بَرْ من الام فَلَوْ بَعَنْتَ إِلَبْد فَأَحَذْتَ منه تون بتبيئةٍ إل 
َيْسَرَةِ؟ فَأَرْسَل إِلَيْه فَامْمَئَعَ 1 أَخْرَجَهُ كم وَالبَيْمَقِيُ وَرِجَالَُ نات 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 
قوله: "إلى ميسرة" أي إلى وقت معلوم يتوقع فيه انتقال الحال من العسر إلى اليسر 
وكأنه كان وقتا معينا يتوقع فيه ذلك فلا يرد الاشكال بجهالة الأجل7". ولا يعارض 
حديث النهى عن بيع الغرر» لأن مقتضى العقد إذا كان العاقد فقيراً ألا يُطالب 
حتى یوسر لقول الله تعالمى: وان گان دُو عْسْرَة فَتَظِرة إل مَيْسَرَةٌ) [البقرة: .]28٠‏ فإذا بعت 
الي و لي ا ا 
فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقتضيه العقد» بمعنى: حتى لو لم يشترط فهو مقتضى 
العقد, فإن العقد مع الفقير يستلزم ألا يطالبه العاقد إلا بإيساره(؟). 


('" المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَيْدان (۳/ 5517). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

(") حاشية السندي على سنن النسائي (۷/ .)٠۹ ٤‏ 

9( انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /٤(‏ ۹۲). 


۳ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
26 


٨۸‏ - وَعَنْ أي هريره و ا ل الله ل الط يرگب فته إِذَا 
گان مَرْهُونَ وَلَبَنْ آلدّرْ يشر ب بتفقجه اکان مَوْهُونًاء وَعَلَى ني يرگب 


يَشْرَبْ التَفَقَة £ E‏ 


م 


الخراج بالضمان(. 
المرتمن اختص بغرم الرهن» ولما اختص بغرمه اختص بغنمه؛ لأن الخراج بالضمان» 
فيجوز لوالي المال المملوك لمعين إذا كانت ولايته لحفظ المال نفسه» كالرهن» أن 
يأكل ما بيده إن كان درّاء والانتفاع بظهره إن كان مركوبّاء فله أن ينتفع بذلك 
مقابل نفقته عليه» لحديث: "الدر بحلب بقدر نفقته إذا كان مرهونًا والظهر يركب 
إذا كان مرهونً"7". 


REE 


۹ - وَعَنْهُ قَال: قال ل وَسُولُ الله ل  :‏ لا يغلق آَلرَهْنُ من ن صاحبه جيه الذي 
َه لَه غْنْمُكُ وَعَلَيْه عُرمُةُ 1 روه الدَارَقْطَو واكم وَرجَالهُ ثقَاث. إل أ 
لْمخُوط عند أي دَاودَ وَغَيِِ إْسَالَةُ 


ر 7 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١79/84(‏ 

(") انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (5/ .)١7‏ 

7" انظر: شرح تحفة أهل الطلب في تحريد أصول قواعد ابن رجب- لعبد الكريم اللاحم (ص: )۲١٠-۲۳۰‏ 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد 
بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا "لا يغلق الرهن له 
غنمه وعليه غرمه" وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري 
وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضاء ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي 
ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا١»‏ ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك وابن أبي 
شيبة عن وكيع وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك ولفظه لا 
يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي غنمه زيادته 
وغرمه هلاكه» وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله» وله طرق في 
الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة» وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. 

الغنم بالغرم كما أن الغرم بالغنه". 

من فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى القاعدة المعروفة وهي أن الغنم بالغرم» وهذه 
القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان» ومن هذا 
الحديث أيضا لقوله: «له غنمه وعليه غرمه» فمن عليه غرم شيء فله غنمه» كيف 
تحمل الراهن والغرم ولا نعطيه الغنه؟7"). 


REE 


ا 


ا من رَجْلٍ بكرا فَقَدِمَت عَلَيه 
ی اشع ب رع ب ا" قال یا 


(') التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (*/ ٤‏ ۹۷-۹). 
(' شرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني (۲/ .)۳۸٤‏ 
(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 99). 


١١. 
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الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله. 

الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله» والمتقوم بقيمته» فإن تعذر المثل رجع إلى 
القيمة جبرا للمالية7'؛ ومن فوائد هذا الحديث: أن المثلي يجري في الحيوان» كيف 
هذا؟ يعني: أن الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة إلا إذا تعذر المثلي والدليل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رد بعيرا عن بعير("). 


RRR RI 
وَعَنْ عَلِىَ ذه قَالَ: قال وَسُول آله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( كل‎ - 0١ 
. فَرْض جر مَنْفَعَةَ فَهُوَ ربَا 1 رَوَاهُ آخَارتُ بن أي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِط‎ 


0 
«ror 4° 0 


7 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَّعيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْن عَبَيّْدِ عند الْبَيْهَقىَ . 


۳ - وَآخَرُ مَؤْقَوف عَنْ عبد الله بن سّلَام عِنْدَ أَلبُْخَارِي . 


الحديث الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى 


ع 1 


قوله: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"» هذا حديث ضعيف» ولكن معناه مجمع 
عليه» ولا خلاف بين العلماء بأن كل قرض جر نفعا فهو رباء فالمعول عليه في ذلك 
هو الإجماع وليس هذا الحديث الضعيف. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن 


(') قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ .)١55‏ 

(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٠١١‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟١).‏ 

(؟) انظر: شرح سنن أبي داود للعباد 2١١ /٠١(‏ بترقيم الشاملة آليا). 


۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة» فأسلفه على ذلك» أن أخذه الزيادة 
ر 


REE 


ات َلتَفْلِيم الجر 
حرشن اي بكر إن عل الإقو عن البغرارة وه قال ول 
آله يق يَقُولَ: ( مَن أَذْرَكَ مَالَهُ بعيْنه عند وَجُل قَدْ أفلّس, فَهُوَ احق به من غَيهِ 


ەر 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه. 
قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية امحل كقوله: "أيما رجل أفلس فصاحب المتاع 
أحق بمتاعه" يعلم أن المرأة في معناه("). وهذا من القياس الجلي» وهو "ما قطع فيه 


بنفى الفا ق"( 

RRR 
وَروَاةُ أَبُو دَاوْدَ وَمَالِكَ: من روَاية أبي بكر بْنٍ عَبْدِ لوحن مُرِْسَلًا بِلَفظِ: ( أ‎ 
: جل باع ماعا فَأَفْلَسَ الذي إِبْتَاعَهُ وَل يَفبض الذي باعَهُ من نه شَيْئًا‎ 


0 الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص: ۹۹). 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١177/1؟).‏ 

(") روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟/ ۱۸۳). 

(؛) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار .)7١ 8-5017 /٤(‏ القياس الجلي: هو ما كانت 
العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة» أو مجمعا عليهاء أو ما قطع فيه بنفي الفارق. شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۳/ ۲۲۳). 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ع ا مه 


ر ور اك 0 98 
فوَجَدَ مََاعَهُ بعَينه» فهو أَحَق به, وَإِن مَاتَ الم 


الغرَمَاءٍ ) 


بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه("). 

هذا الحديث رواه إ“ماعيل بن عياش» عن الزبيدي» عن الزهري موصولا ولا يصح. 
وقد أخرجه مرسلا إمام دار المجرة في «موطئه» وجزم بذلك الرافعي في الكتاب 
فقال: هو مرسل. وقال الشيخ تقي الدين في «الإلمام»: «هذا الحديث رواه إسماعيل 
بن عياش» عن الزبيدي وهو شامي» وقد اشتهر تصحيح حديث إماعيل عن 


الشاميين إلا أنه شامي روى عن الحجازيين!". 


REE 
وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ: من روَايَة عُْمَرَ بن خَلَدَةَ قال: أَتَيْنا أبَا هْرَيْرَةَ في‎ 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين". 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7/١(‏ 

9 انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ 588). 

7" سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
عنه قبلت روايته : 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هذا الحديث فيه عمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبي في " الميزان ": " لا يعرف 
". وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ " الستن ": " من يأخذ 
بهذا؟ ! أبو المعتمر من هو؟ ! " أي: لا يعرف. وقال الحافظ في " التقريب ": " 
مجهول الحال ". قال الألباني: بل هو مجهول العين » لأنه ١‏ يرف اجا عه عي ان 
أن ذو 


RR EE 


حل عِرْضَهُ غ واد ٠‏ وَالنّسَائنُ وَعَلْقَهُ البحارئ» وَصَّحَحَهُ إبْنْ 


يخصص اللفظ العام بمفهوم الموافقة. 

يبخصص اللفظ العام بمفهوم الموافقة ومثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته"» و " اللي " المطلء والمراد بجحل عرضه: أن يقول غرعه: 
ظلمني وعقوبته الحبس. وخص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى: مَلَا تقل لهأي 4 
[الإسراء: ؟1] فمفهومه: أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره فلذلك لا يحبس الوالد بدين 
ولده» بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر العلماء. ومحل هذا 
حيث لم يجعل من باب القياس» فأما إن قلنا: إنه من باب القياس فيكون خصصا 
بالقياس("). 


RE EE 


0 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۲۷۲). 
(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 530-855 "). 


1۰۹ 
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- 


4 
ل في نمار ابا عَهاء فَكْرَ دَيْنْه فَقَالَ رَسُول الله ي " تَصّدَّقُوا عَلَيْهِ " Ê‏ قَتَصَدَّقَ 


الاس عَلَيْه و يَبْلْغْ ذَلِكَ وَقَاءَ دینهء فَقَالَ اول الله 4 طلم لِعْرَمَائَهِ: خُذُوا ما 


وَجَذي وَلَيْسَ لكُمْ إلا ذَلِكَ 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


CS GS‏ أله 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك. 

استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان 
الواجب عليه لغرمائه تسليم المال» ولا يجب عليه هم شيء غير ذلك» وظاهره أن 
الزيادة ساقطة عنه» ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بما("). والراجح أن قوله - صلى 
الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك"؛ أي: أخذ ما 
وجدتم» والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة» قال الله تعالى: «إوَإن گان ذو عُسْرَة فَتطِرَةٌ 
ِل مَيْسَرَوٌْ) [البقرة: »]۲٠‏ لا زجره وحبسه؛ لأنه ظهر إفلاسه وليس معناه أن ييطل 
لكم ما بقي من ديونكم. فإذا قال قائل: ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن 
ظاهره خلافه؟ الجواب: أن نقول: إن الدين لما ثبت في ذمته صار مالاً للغير» ومال 
الغير لا يسقط إلا بإسقاط لقول الله تعالى: إل أن تَحُون تحر عن تَرَاضٍ مَدَكُمْ 4 
[النساء: 5] فما دام صاحب الدين لم يرض بسقوط ما بقي فهو له0). 


RRR 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۲٠١/١(‏ 

نيل الأوطار للشوكاني (5/ ۲۸۸). 

("" انظر: شرح المصابيح لابن الملك (۳/ 58 5). 

5( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١١١‏ 


11۰ 
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أن وَسُول الله ل حجر عَلَى 
مُعَاذِ مَالَهُ وَبَاعَهُ في دَيْن گان عَلَيْهِ 1 رَوَاهُ الدارفطئ» وَصَحَحَهُ الَاكم 


۷ - وَعَنِ ابن كغب بن مالك عَنْ أبيه؛ 


2 


َأحْرَجَهُ ُو اود مزسَلَا ورجح 


بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه("). 

هذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم عن أبى إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات 
الخزاعى » عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن 
أبيه بلفظ " حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه "» وإبراهيم بن معاوية» 
ضعفه ركريا الساجي وغيره» وذكره العقيلي فقال: بصري يخالف في حديثه. وقد 
خالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه» ورواه أبو داود في المراسيل 
من حديث عبد الرزاق مرسل مطولا وسمى ابن كعب عبد الرحمن» قال عبد الحق 
المسل أصح من المتصل/"). فالصواب عن الزهري عن ابن كعب بن مالك مرسلاء 
وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية » وأنه أخطأ على معمر في وصله الحديث؛ 
لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله » فأخرجه الحاكم وعنه البيهقي من 
طريق إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف به موصولا. قال الألباني: وإبراهيم 
بن موسى التميمى أبو إسحاق الفراء الملقب ب (الصغير) وهو ثقة حافظ » وهو 
عندي أوثق من عبد الرزاق » لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجح روايته 
على إبراهيم هذا. 


FREE 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7/١(‏ 
('؟ انظر: لسان الميزان ت أبي غدة /١(‏ 258 ). 
انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ /93-9). 
(؟) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١١١‏ 
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50 ون إن عر -رضي أله عَنْهُمَا- قال: ( رض على الي 36 يَوْ 
اخ وان ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ ون 8 ڙن وَعْرِضْتْ ءَ عليه يَوْمَ خَنْدَق وا 3 


حممن عَشْرة ينه اجار 1 ممق عَلِيْه . 
َف روَايَةِ لِلمَيِهَقِيَ: ' فلم زي وَل يرن بَلَعْتْ ". وَصَّحَحَهَا إِبْنُ خْرَعَة . 


¢ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 

استدل بقصة بن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام 
البالغين وإن ل يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة ويقتل 
إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام وقد عمل 
بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راوية نافع وأجاب الطحاوي وابن القصار 
وغيرهما من لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأتمااكانت في القتال 
وذلك يتعلق بالقوة والجلد وأجاب بعض المالكية بأتما واقعة عين فلا عموم لما 
ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه وتحاسر 
بعضهم فقال إنما رده لضعفه لا لسنه وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه ويرد على ذلك ما 
أخرجه عبد الرزاق عن بن جريج ورواه أبو عوانة وبن حبان في صحيحيهما من وجه 
آخر عن بن جريج أخبرني نافع فذكر هذا الحديث بلفظ عرضت على النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم الخندق فلم حزن ولم يرني بلغت وهي زيادة صحيحة لا مطعن 
فيها لجلالة بن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع وقد صرح فيها بالتحديث 
فانتفى ما يخشى من تدليسه وقد نص فيها لفظ بن عمر بقوله "ولم يري بلغت" 
وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
(' فتح الباري لابن حجر (5/ ۲۷۹-۲۷۸). 


A 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
2 


9 - وَعَنْ عَطِيّةَ الْفرَطِيَ د د قَالَ: ( عُرضنا عَلَى اللي ك3 يَوْمَ فرَنِظَة 
فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ فل وَمَنْ 1 يُئْبِثْ حلي سَبِيلُكُ فَكُنْثُ فيمَن يُنْبث فَخْلَي 
سبلي ) رَوَاُ آلخْمْسَةُ وَصّحَحَهُ إن بان وَالَْاكِمْ 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 

هذا الحديث حجة في الحكم بالبلوغ بالإنبات » وغاية ما فيه تخصيص قوله: "رفع 
القلم عن الصبي حت يحتلم" إذا فرض الإنبات قبل الاحتلام» على أن القول 
بالتتخصيص إنا يلزم من يقول: إنه بلوغ حقيقة» أما من يقوله أمارة على البلوغ 
فمعناه إنما نستدل به على أنه بلغ بالاحتلام أو بالسن فلا يلزم التخصيص» وسياق 
هذا يقتضي أن الشخص لو عرف من نفسه أنه ل يحتلم ولم يكما خمس عشرة وقد 
أنبت أنه لا يحكم ببلوغ نفسه» وأن يستديم حكم الصباء وإن كنا نحن نحكم ببلوغه» 
وهذا يقتضي القول بأنه أمارة» سوء قلنا به في حق الكفار أم في حقهم وحق 
المسلمين7). 


RRR EE 


( وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ؛ أن رَسُولَ الله يك قال:‎ - ٠ 
) لا كور لامرأةٍ عطِية ل بِإِذنِ رَوْجهَا‎ 

وني لَفظ: ( لا جوز لِلمَراة مر E E‏ عِضمَتَهًا ] روه 
حمل اجات A‏ إل آلڙمذ ي وصححَه َه اكم . 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)44/١(‏ 
إبراز الحكم من حديث رفع القلم للسبكي (ص: .)۷١‏ 


1۳ 
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إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 
هذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج 
ومعه بلال» فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي القرط 
والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه». وفيه جواز صدقة المرأة من مالا بغير إذن 
زوجهاء وهو مذهب الجمهور ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل 
استأذنٌ أزواجهن في ذَلِكَ أم لا؟. وهو أقوى من حديث الباب فقُدم عليه وعَلَى 
تسليم الصحة. فهو محمول عَلَى الأولى والأدب والاختيار» ذكره الشافعي في 
البويطي» قَالَّ: وقد أَعْتَمَتْ ميمونة فلم يعب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها. 
وقَالَ الشافعي: هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل 
عَلَى خلافه, ثم الأثرء ثم المنقول» تم المعقول. قيل: أراد بالقرآن قوله تعالى: « فَيِضْفُ 
ما فَرَضُْمْ إلا أن يَعْفُونَ 4 [البقرة: ۲۳۷]» وقوله: « فَإن طِبْنَ كم عن مَئء مَنْهُ نَفْسًا كوه هيا 
مرق ا4 [النساء: 4]» وقوله: ‏ قَلَا جُتَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا أَقْتَدَتُ به 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: مِنْ 
بَعْدٍ وَصِيّة يُوصى بها أَوْدَيْنْ 4 [النساء: »]1١‏ وقوله: وبوا اليس 4 [النساء: 5] الآية وم 
يفرق» فدلت هذه الآيات عَلَى نفوذ تصيفها في مالحا دون إذن زوجهاء وقال - 
صلى الله عليه وسلم - لزوجة الزبير: "ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك" متفق 
عليه. وقال: "يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة". واختلعت 
مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء فلم ينكر ذَلِكَ ابن عمرا". وقيل 
يحتمل أن يكون المراد بالمرأة: المرأة السفيهة ويعني هذا: أن ولاية أبيها تنتقل إلى 
الزوج» أو أن المراد بالمال: ما تتعلق به رغبة الزوج» وليتم به متاعه» ويكون هذا في 


0" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
9 صحيح البخاري (38). 
7" انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملَقّن (۳/ .)٤۸١-٤۸۲‏ 


14 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RRR 

ديه كه E 111 sa o vl‏ ا 4 
١‏ - وَعَنْ فييصّة بن ارق آلا ذه قال: قال رول الله ب ( إن 
0 وه ج يز ص 7 0 0 3 _- 0 د 
بُصِيبَهَا م مسك وَرَجُل أَصَابَبْهُ جَائِحَةٌ اجتاحث ماله فَحَلَّتْ لَه الْمَسْأَلَةُ حو 

1 اك‎ RRS م ر ده‎ 0 of o e 
بُصيب هَوَامًا من عيش» ورج أصّابته فاقة حَىّ يَقول ثلاثة مث ذوي الحجى‎ 

1 1 م ت 


E E do KA lS RA ns % عع‎ f oR o 
م قؤمه: لد أَصَابَتْ فلاا فاقة» فحلث له المَسْألة 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ 


مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين 7"). 

من كان له ملك ثابت وعرف له يسار ظاهر فادعى تلف ماله من لص طرقه أو 
خيانة ممن أودعه أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها أثر ظاهر المشاهدة والعيان 
فإذا كان ذلك ووقعت في أمره الريبة في النفوس لم يعط شيئا من الصدقة إلا بعد 
استبراء حاله والكشف عنه بالمسألة عن أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه» وذلك 
معنى قوله "حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة" 
واشتراطه الحجى تأكيد لهذا المعنى أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة ممن يخفى 
عليهم بواطن الأمور ومعانيها وليس هذا من باب الشهادة ولكن من باب التبيين 
والتعرف(". 


RE EE 


(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١١١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١517/١(‏ 
0 معام السنن للخطابي (۲/ /517). 
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۲ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمْرَنِ ڪه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ( آلضُلْحُ جائز 
بن ى الككلين: إل صلْحاً َوه حرم حَلالاً و أَحَلَ حرام وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى د شروطهم 
1 شَرْطاً حَرّمَ حَلالاً وَ أَحَلَّ حَرَاماً 1 رَوَاهُ آلِذِيُ وَصَحَحَهُ . وَأنْكَرُوا عَلَيْه 
. لان رَاويَهُ كدير بْنَ عَبْدِ آللّهِ ن عَمْرِوٍ بن عَوِفٍ ضَعِيفٌ ` وَكأَنّهُ اغتبرَه بكثرَة 


الصلح جائزٌ بين المسلمين, إلا صلحاً أحلٌ حرام أو حرم حلالة. 

هذه القاعدة نص حديث جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدة طرق 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابي داود» ومن حديث عمرو بن 
عوف المزني من رواية حفيده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 
> وها أيضاً شاهد آخر بلفظ قريب من هذا عن حديث رافع بن خديج» وجاء - 
أيضًا - عن عدة من الصحابة» وبعض طرق هذا الحديث من باب الحسن لغيره 
وبعضها ضعيف جداً مثل حديث عمرو بن عوف المزني» وبعضها ضعفها يسيرء 
فبمجموع طرقها تنجبر وتكون من باب الحسن لغيره» وقد ترتفع لدرجة الصحيح 
لغيره لكثرة طرقهاء خاصة أن بعض طرقها مقارب ولا بأس يما كرواية أبى داود عن 
أبى هريرة» وهذا الحديث أصل في باب الصلح» وأن الصلح جائز بين المسلمين. 


وكان - عليه الصلاة والسلام - يشير بالصلح في بعض القضاياء وقد ثبت في البخاري وغيره أنه لما تخاصم 
ابن أبى حَدْرّد وأبى بن كعب في مال بينهما وارتفعت أصواتما جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يُشير إلى 
صاحب المال أن ضع الشطر فرضى فوضع الشطر. انظر: شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر 
(ص: 72.158 .)١‏ 
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المسلمون على شروطهم, إلا شرطاً أحلّ حراماً. أو حرّم حلالاً. 

هذه القاعدة في نفس الحديث الذي سبق ذكره» ففي كماية الحديث قال: 
'والمسلمون على شروطهم " » وجاءت الأدلة بوجوب الوفاء بالعقود والعهود» وكان 
- عليه الصلاة والسلام - يعاهد ويكتب شروطًا بينه وبين أعدائه؛ فَيَفِي بها - 
عليه الصلاة والسلام -» فالأصل في الشروط والصلح الصحة بين المسلمين» وبين 
المسلمين والكفار» والحديث الذي جاء فيه "الصلح جائز بين المسلمين " للأعم 
الأغلب؛ لأنه في الغالب أن هذه الشروط وأنواع الصلح تحري بين المسلمين» مع إن 
الشروط وأنواع الصلح بحري بين المسلمين والكفار إما في الصاح المتعلق بوضع 
الحرب» أو تكون في معاملة بين مسلم وكافر» فالأصل هو وجوب الوفاء بالشروط» 
ثم الأصل في الشروط الصحة وهذا هو قول جماهير أهل العلب. 
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4 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نه أن آَل 4 " قَالَ: ( لا ْنَع جاز جَارَهُ آن يَغرز 
E A 1 4‏ 
حَشَبَةَ في جدَارِه ". ثم يمول ابو هُرَيْرَةَ ذه ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ؟ وَآللَه 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق. 
الواجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن» إذ به يتبين مقصود الكلام وبه يرشد 
إلى بيان المجملات وتمييز امجملات وفهم مأخذ الخطاب. فقد يكون الإجمال في 
"مرجع ضمير" نحو الضمير في "جداره" في قول النبي صلى الله عليه وسلم في 


(') شرح القواعد السعدية لعبد امحسن الزامل - معاصر (ص: .)١174‏ 


شرح مختصر الروضة للطوتي .)١5١ /١(‏ 
(') تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )؟/ 06 
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الصحيحين: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه ق جداره" فإنه يحتمل عوده على 
الغارز» أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه. وعلى هذا: فلا دلالة فيه 
على القول أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب 
عليه التمكين. ونص عليه الشافعي في مختصر البويطي. ويحتمل أن يعود على الجار 
الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك وهذا الذي عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه 
وأصحابه» وهو الظاهر لقول أي هريرة رضي الله تعاللى عنه "مالي أراكم عنها 
معرضين؟ والله لأرمين بما بين أظهركم" ولو كان الضمير عائدا إلى الغارز لما قال 
ذلك(. 
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الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

حديث أبي حميد هذا تمامه عند أحمد وابن حبان: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا 
أخيه بغير طيب نفس منه»» قال ذلك لشلة ما حرم الله من مال المسلم على 
المسلو(). فهذا الحديث ليس تخصيصا بالعصىء بل المراد منه: كل شيء حق 


العصاء وإن كان شيعا حقيرا). 


.)510 /6( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 

(") مسند أحمد ط الرسالة (۳۹/ )١5‏ » صحيح ابن حبان - مخرجا (09178). 
(؟) المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدانِ (9/ 585). 
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إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام. 
إيراد المصنف لحديث أبي حميد عقيب حديث أبي هريرة إشارة إلى تأويل حديث أبي 
هريرة وأنه محمول على التنزيه كما هو قول الشافعى في الجديد ويرد عليه أنه إنما 
يحتاج إلى التأويل إذا تعذر الجمع وهو هنا تمكن بالتخصيصء فإن حديث أبي هريرة 
خاص وتلك الأدلة عامة كما عرفت وقد أخرج من عمومها أشياء كثيرة كأخذ الركاة 
كرها وكالشفعة وإطعام المضطر ونفقة القريب المعسر والزوجة وكثير من الحقوق 
المالية التى لا يخرجها المالك برضاه فإتما تؤخذ منه كرهاء وغرز الخشبة منها على أنه 
مجرد انتفاع والعين باقية("). 


RRR 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 

تعليق الحكم على إحدى صفق الذات يدل على نفيه عما عداها لغة لأنه لو لم 
يدل تعليق الحكم على إحدى صفق الذات على نفيه عما عداه لغة لما فهم أهل 
اللغة ذلك. قال أبو عبيد في قوله - عليه السلام -: " «لي الواجد يحل عقوبته 


وعرضه» ". يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه. وكذلك قال 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
(' سبل السلام للصنعاتي (۲/ 85)» وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)١١١‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١187/1١(‏ 
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أبو عبيد في قوله - عليه السلام -: " «مطل الغني ظلم» ". مثل ما قال في الخبر 
المتقدم. ففهم من تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات نفيه عما عداهاء وهو من 
أئمة اللغة(). 

وهكذا قوله: "وإذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع" حكم أن الاتباع بشرط الملاء» 
فدل أنه إذا أحيل على غير ملى أنه لا يتبع. قال الخطابي: واشتراطه الملاءة في 
الحوالة يدل على أنه لا عود للمحتال على الحيل إذا أفلس الحال عليه أو مات » 
ولولا ذلك لم يكن لشرط الملاءة معنى7") 
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إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 


منه(4). 


(') انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأَصْبَهاني (۲/ 451-449). 
(') شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ .)٤۱۷‏ 
("" أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي (۲/ .)١١78‏ 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳/١(‏ 


ليقن 
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هذا الحديث تمامه عند أحمد "ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ "فقال: إا 
مات أمسء قال: فعاد إليه من الغدء فقال: لقد قضيتهماء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " الآن بردت عليه جلده ". وأما ما رواه أحمد في مسنده عن عبد 
لله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: توفي رجل منا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم 
ليصلي عليه قال: " هل ترك من شيء؟ " قالوا: لا والله ما ترك من شيء. قال: " 
فهل ترك عليه من دين؟ " قالوا: نعم. ثمانية عشر درهما. قال: " فهل ترك لها قضاء؟ 
" قالوا: لا. والله ما ترك ها من شيء. قال: " فصلوا أنتم عليه ". قال أبو قتادة: يا 
رسول الله أرأيت إن قضيت عنه أتصلى عليه؟ قال: " إن قضيت عنه بالوفاء 
صليت عليه ". قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه. فقال: " أوفيت ما عليه؟ " قال: 
نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وظاهره أن النبي صلى 
الله عليه وسلم صلى على الميت بمجرد قول أب قتادة وهو يخالف ماهناء ويجمع 
بينهما بأن أبا قتادة بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم علي دينه ذهب إلى 
الغريم وضمن له ما على ا ميت وإن ١‏ يدفعه بالفعل» وبهذا الضمان برئ اميت من 
(. ومنهم من ضعف حديث أبي قتادة كما قال أبو جعفر الطحاوي: هذا حديث 
فاسد الإسناد لا تقوم بمثله حجة لأنه قد روى أن عبد الله أنكر سماعه من أبيه 
وقال: إنما حدثني به من أهلي من لا أتمم. ولما فسد إسناد هذا الحديثء انتفى أن 


يكون لأحد أن يحتج با في متنه على من يخالفه فيه(). 


(') مسند أحمد ط الرسالة (4585 .)١‏ 

('© مسند أحمد ط الرسالة (/581؟5). 

(" انظر هامش الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني .)٠٠١ /٠١(‏ 

() انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي /١١(‏ ۳۳۸-۳۴۳۷)» المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لجمال 
الدين الملّطي (۲/ 75). 
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عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح ٠‏ 

إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لمعنى» ووجد ذلك المعنى في غيره فلا 
خلاف أن حكم ذلك الغير كحكمه»ء أخذا من قاعدة التأسي. وإن لم يوجد في 
غيره» فهل يكون حكم غيره كحكمه؟ نظرا إلى مطلق التاسي. أم لا؟ لانتفاء المعنى. 
ومن أمثلة ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقي دين من مات وعليه دين » 
وهل کان واجبا أو مستحبا؟ فيه خلاف. وعلى کل قول فهو لمعنى» وهو: كونه 
عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وهذا المعنى مفقود في غيره من 
الأئمة» فهل يجب عليهم الوفاء من مال المصالح؟ فيه وجهان7"). فقيل يجب قضاؤه 
من بيت المال وقيل لا يحب ومعنى هذا الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم قال 
أنا قائم بتمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه دين 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 
(") القواعد للحصني (۲/ ۳۳۳-۳۳۲). 
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قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء وان كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا 
وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم!") 

RE EE 
+ وَعَنْ عَمْرِو بْن شعَيْبء عن أيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قال رَسول الله كله‎ - 8 
لا كفَالَة في حَدٍ ) رَوَاه الَْْمَقَيُ بإسْنادٍ صَعِيفٍ‎ 


الحديث المنكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفف به ". 

هذا الحديث في اسناده عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات. قال 
البيهقي: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي وهو من 
مشايخ بقية ا مجهولين» ورواياته منكرة» والله أعله(). 


REE 
باب الشركة وَالْوَكالَة‎ 
عن اي هُرَيْرَةَ و له قَالَ: : قال رشو آله ع ! قَالَ الله أن الت‎ - ٠ 
آل يكين ها 1 بن أحَدُهًُا صَاحِبَُ فَإِذَا خَانَ حرجت من بَيْنِهِمَا ؟ رَوَاهُ أَبو‎ 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه . 


0 شرح النووي على مسلم (۱۱/ 51-30). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(") السنن الكبرى للبيهقي ت التركي /١١(‏ 5557). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 
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حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام» عن أبي 
حيان التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة» وقد سكل الدارقطني عن حديث ابن حيان 
والد أبي حيان» عن أبي هريرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: 
أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه. فقال: يرويه ابن حيان التيمي» 
واختلف عنه؛ فوصله أبو همام الأهوازي» عن أبي حيان» عن أبيه» عن أي هريرة» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه جرير بن عبد الحميد» وغيره» رووه عن أبي 
حيان» عن أبيه مرسلاء وهو الصواب'. فلعل مخالفة جرير وهو ابن عبد الحميد 
الضى ES‏ 
RR‏ 
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١‏ - وَعَنْ الم ائب بْن يَزيدَ الْمَخْرُومِيَ ( أنه گا ريك الى يه قَبْلَ 
لبغةِ. فَجَاءَ يوم الفح فَفال: " مزحباً بأخي وَسَريكي ) روه خد وأو 
داؤد. وَابْنُ مَاجَة. 


من أسباب ضعف الحديث الاختلاف في إسناده ". 


هذا الحديث هو من رواية السائب بن أبي السائب» واسم أبي السائب صيفي بن 
عابد» لا السائب بن يزيد» ذاك آخر ولد في السنة الثانية من الحجرة. قال ابن أبي 
حاتم في «علله» عن أبيه: روي «أن قيس بن السائب كان شريك النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأن عبد الله أيضا كان شريكه» قال: وعبد الله ليس بالقديم» وكان 


على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم -حدثا والشركة بأبيه أشبه وقال أبو 


علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية /١١(‏ ۷). 
("" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 585). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


١737 
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عمر في «الاستيعاب» : اختلف فيمن كان شريكه؛ فمنهم من يقول: السائب بن 
أي السائب» ومنهم من يقول: لأبي السائب» ومنهم من يقول لقيس بن السائب» 
وقيل: لعبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حج(", 
واضطرب في متنه أيضاء فمنهم من يجعله من قول النبي - صَلّى اله عليه و 
في أبي السائب» ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في الي - صلَّى الله عَلَيْه 


وس 0 


ذكر بعض الحققين أنه: وقع في طبعة محمد حامد فقي ل "بلوغ المرام". وعن السائب 
المخزومي» ووقع ني طبعة مير الزهيري: وعن السائب بن يزيد المخزومي. وهذا وهم. 
ويظهر أن الحافظ بريء منه بدليل أنه ذكر الحديث في "تلخيص الحبير" /٣‏ 5ه ثم 
قال: وقوله: ابن يزيد» وهم» وإنما هو السائب بن أبي السائب. ثم أيضا ينبغي أن 
يعلم أن في عزو الحديث إلى أبي داود وابن ماجه بلفظ أحمد كما فعل الحافظ في 
"البلوغ" ليس بحسن» لأنه عندهما بلفظ آخر كما سبق. ولا شك أن مقصد الحافظ 
هو أصل الحديث من أجل الاختصارء والأولى أن ينص على هذا حتى لا يحصل 
لبس في هذا الأمر. والله أعله". 


RE EE 


و 
6 


۲ - وَعَنْ عبد الله ن مَسْعْودٍ 5ه قال: ١‏ إشتركث أنا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فيمًا 


نُصِيبُ يَوْمَ بَذْرِ. . 1 الحَديث. رَوَاهُ النَسَائيُ وَغيرة . 


(') انظر: البدر المنير لابن الملقن (5/ 4 ؟77)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ *لاه-؛ /اه). 
(") البناية شرح المداية لبدر الدين العيني (۷/ 3777) وانظر: الروض الأنف للسهيلي ت السلامي (5/ .)١١‏ 
7 التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (9/ 4-778 ؟١5).‏ 


0 
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المنقطع من ع الحديث الضعيف7"). 


عن أبى عبيدة عنه. وهذا سند ضعيف» 0 

مسعود» فإنه ١‏ پیج منه). 

إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
0 7 ۰ ۳ 

وإقراره على الفعل كفعله ". 

حديث ابن مسعود هذا من أمثلة إقراره صلى الله عليه وسلم لهم على شركة 

الأبدان0). 


RR EE 


المدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث7*. 

هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق» عن أبي نعيم وهب بن كيسان» 
عن جابر . وقي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» وهذا لما ذكر عبد 
الحق الإشبيلي الحديث في "الأحكام الوسطى" وسكت عنه» تعقبه ابن القطان في 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص (؟/5517). 
9 انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق (۲/ 557))» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(ه/ 56؟). 
سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 
(©) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور .)٠١۸ /٤(‏ 
(:) سبق الكلام على هذه المسألة (۲۳۲/۱). 


١م‎ 
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"بيان الوهم والإيهام فقال: سكت عنه» وهو من رواية ابن إسحاقء ولم يبين 
ذلك00. 


إذا قوبت القرائن قُدّمت على الأصل. 

بحث القرائن بحت طويلٌ عند أهل العلم» وذكروا فيه مسائل كثيرة» وجاء ما يدل أن 
القرائن معتبرة» وقد تكون القرائن قوية» وقد تكون متوسطة» وقد تكون ضعيفة» 
فتارة يُعمل بها وتارة لا يُلتفت إليهاء وتارة تتأيد ببعض القواعد فتقوى فيعمل بماء 
لأن الأقوال تختلف دلالاتما لأجل الحال» فالقرائن يعمل بها في مسائل كثيرة في 
أبواب الفقه» لأتما نوع من الأدلة» وهذا كله إذا لم يكن هنالك بيّنة» أما إذا كانت 
هناك بينة فإنه يؤخذ بما("). وحديث جابر هذا تمامه: "فإن ابتغى منك آية فضع 
يدك على تَرْفُوّته. والحديث فيه دلالة على شرعية الوكالة» والإجماع على اعتبارها 
وتعلق الأحكام بالوكيل» وتمام الحديث فيه دلالة على العمل بالقرينة في مال 
الغير"» قال ابن القيم في قوله: "فإذا طلب منك آية» فضع يدك على ترقوته " 
فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة؛ وإقامة لما مقام الشاهد. 
فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال» بل من استقرأ الشرع في مصادره 
وموارده وجده شاهدًا لما بالاعتبار» مرتبًا عليها الأحكام. 


REE 


(' انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان »)431١ /٤(‏ التبيان في تخريج وتبويب أحاديث 
بلوغ المرام للشلاحي (9/ 5؟5). 

انظر: شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: 550777). قال ابن القيم: جمهور 
الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في الأحكام. إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 57 5). 

("" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (5/ ۲۹۷). 

(؛) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ط عالم الفوائد /١(‏ ۲۷). 


TY 
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e‏ سول الله يه بَعَتَ مَعَهُ بديتار يَشتري لَهُ 


2 
صحيه 


طْحَيَة : 4 اخذية. َوَاهُ آلبْخَارِيُ في اُٿتاءِ حَدِيثِء وَقَدْ تَقَدّمَ 


دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن("). 

ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفاً بين الناس فهو 
في قوة التصريح بالإذن(". قال ابن تيمية : الإذن العرقي في الإباحة أو التمليك أو 
التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي» فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد مما 
يدل عليها من قول وفعل» والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى» وعلى 
هذا خرج الإمام أحمد بيع «حكيم بن حزام وعروة بن الجعد لما وكله البي - صلى 
الله عليه وسلم - في شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار» . فإن 
التصرف بغير استكذان خاص: تارة بالمعاوضة: وتارة بالتبرع» وتارة بالانتفاع» 
مأخذه: إما إذن عرق عام» أو خاص(”. 


RE EE 


© - وَعَن أي هزر رَه ضيه قَال: ! بَعَثَ رسو لله يِه عْمَرَ عَلَى أَلصَّدَقَةِ.. 


الفرق بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه 
فعل الغير عنها؟). 


(' المبسوط للسرخسي /۲٤(‏ ۷). 

(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (5/ 5١‏ "). 

(") انظر: القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ص: .)١5/8-1١5137‏ 
() سبق الكلام على هذه المسألة (*/ .)49٠‏ 


T۸ 
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من أدلة هذه القاعدة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد» والعباس 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها", ثم قال: "يا عمر: 
أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". وقد تأول بعض العلماء قوله صلى الله عليه 
وسلم: "فهي علي ومثلها" بأنه صلى الله عليه وسلم تسلف منه ركاة عامين» أو 
غيره من الأوجه إحسانا للظن بالصحابة الكرام واستبعادا لأن يمنع العباس أو غيره 
من الصحابة رضوان الله عليهم الركاة الواجبة. إلا أنه يمكن أن يؤخذ منه بوجه من 
الوجوه صحة أداء الركاة عن الغير إذا لم يكن من وجبت عليه جاحدا لوجوها. 
قال القراي: الركاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك فإن 
كان غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير رها بغير علمه 
وإذنه إن كان الفاعل لذلك صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه؛ لأنه بمنزلة 
نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته الأضحية إن كان مخرج الركاة من هذا 
القبيل فمقتضى قوم في الأضحية أن الركاة تحزئه؛ لأن كليهما عبادة مأمور بجا 
مفتقرة للنية وإن كان ليس من هذا القبيل لا بحزئ عن رها لافتقارها للنية على 
الصحيح من المذهب لأجل شائبة العبادة وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها ينبغي 
أن يجزئ فعل الغير فيها مطلقا(). 


(') القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرمن بن صال العبد اللطيف- معاصر (۲/ 51 ه- 
59ه). 

(') الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ .)١۸۷-٠۸١‏ ويشترط في هذا الواجب أن لا يحتاج إلى 
نية» أما إذا كان الواجب يحتاج إلى نية» كالركاة مثلاً أو الكفارات» فلو أدى إنسان عن غيره ركاة ماله وهو يعلم 
قدر ركاته ثم جاء إليه وقال له إننى أديتْ عنك ركاة مالك وهو لم يستأذنه» في هذه الحال لا يصح أداء الركاة 


۹ 
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RE EE 


\ 

\ 
3 

3 


85 - وَعَنْ جابر ذلك ١‏ أن آلئّي ل َر تلات وتي وَأَم ر علا أن يَذْبَحَ 
لْبَافِيَ 1 آخخَدِيت. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضا بما هو أولى 
منه('). 

روى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن جاهد» عن عبد 
الرمن بن أبي ليلى» عن علي رضي الله عنه» قال: «لما نحر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده» وأمرني فنحرت سائرها»(). وأصح منه ما وقع عند 
مسلم في حديث جابر الطويل فإن فيه ' ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر" فعرف بذلك أن البدن 
كانت مائة بدنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين ونحر علي 
الباقي والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين ثم أمر 
عليا أن ينحر فنحر سبعا وثلاثين مثلا ثم نحر البي صلى الله عليه وسلم ثلاثا 
وثلاثين فإن ساغ هذا الجمع وإلا فما في الصحيح أصح”") 


REE 


عنه ولا يجزئ؛ لأن هذا الدين دين لله وحق للفقراء فهذا يحتاج إلى نية. شرح القواعد السعدية لعبد المحمسن 
الزامل - معاصر (ص: .)5١7‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳/١(‏ 

9" سنن أبي داود )١7515(‏ وقال الألباي: منكر. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ههه-55ه). 


لصفن 
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TT‏ يا أنَيسُ 
عَلَى رِمْرَاة هَذَاء إن عرقت فَارْحْنْهَا.. 1 الحديث. مْتَقَقْ عَلَيْهِ 
سيأق الكلام على هذا الحديث في باب حد الزاني 


RE EE 


و 
57 
مج ر لقي ردو 
5 
فيه الذي قبله ما اشبهه 


] عن أي در يه قَالَ: قَالَ لي رَس سُولُ آله يل يِه ( قل الق ولو گان مُرَا‎ - ٨۸ 


الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح (. 
هذا الحديث انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحبى الغسان عن أبيه عن جده. قال 
الطبراني: لم يرو هذا عن يحبى إلا ولده» وهم ثقات. وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال أبو حاتم: أظنه لم يطلب العلم» وهو كذاب. قال عبد الرحمن بن أبي 5 
فذكرت بعض هذا لعلي بن الحسين بن الجنيد» فقال: صدق أبو حاتم» ينبغي E‏ 
يحدث عنه. وقال ابن الجوزي: قال أبو زرعة: كذاب(") 


RRR E 


0 تقدم الكلام على هذه المسألة ))٠١4/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين 
قُدّمِ التعديل ". 
('؟ انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۷۳-۷۲). 


۲1 
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8 - عن تَمرَةَ بن جندب هه قَالَ: قال يسول الله يد ( عَلَى الْيَدِ مَا 


2 
E‏ س9 2 
أ 3 


خدت حن تُوَديَهُ به 1 واه م اد وَالْأَرَْعَةُ وَصَحَحَهُ اکم 


كل حديث تفرد بروايته الحسن عن مرة معنعتا غير مصرح بالتحديث؛ فهو في 
حكم الأحاديث الضعيفة('. 

هذا الحديث هو من طريق الحسن عن “مرة والحسن مختلف في ماعه من “مرة)» 
وقد جرت عادة امحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: " والحسن مختلف فى سماعه من 
سهرة "20 

كل من ضمن شيئًا باليد ل يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد. 


المراد باليد هنا: القدرة على التصرف. ودليل القاعدة: قوله صلَى الله عليه وسلم: 
"على اليد ما أخذت حى تؤدّي" أو "تؤديه" فمن وجب عليه ضمان شيء ما 
بأخذه وقبضه وقدرته على التصرف فيه بالباطل فإك ذمّته لا تبرأ من ضمان ما أخذ 
حتى يؤدّيه إلى اليد المحقّة - وهو المراد باليد الأخرى - واليد التي يحب عليها 
الضّمان هي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري فاسداً والأجير على قول» ويد 
الأمانة إذا وقع فيها التعدي. والضّمان إِمّا في مقابلة فوات يد المالك أو تفويتها كما 


هو عن الشافعيّةء أو في مقابلة فوات العين كما هو عند الحنفيّة0*). 


"2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸١ /١(‏ 

(" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ .)١78‏ 

7" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 849). 

؟) إلا في الآباء» والأجداد. الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين الُوَيْني (۲/ .)٦٤١‏ 
() موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ .)٠١۸‏ 


Y۲ 
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إطلاق البعض وإرادة الكل جائز كالعكس'") 
من أمثلة إطلاق الجزء وإرادة الكل قوله عليه الصلاة والسلام: "على اليد ما أخذت 


حتى تؤديه" فالمراد صاحب اليد بكماله. 


RE EE 
وَعَنْ أي هرر له قَالَ: قال رول آله يخ [ أ الأماتة إلى من‎ - ۰ 
ِنْتَمَنَكَ ولا ُن مَنْ حَاتك  رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ والمذئ وَحَستَه وَصَكحه‎ 
:5 خاک واس كَرَهُ أَبُو حا ازاز‎ 


وو الور SEE‏ 
حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه(". 

من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا 
امتنع أو تعذر استئذانه» وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك» لأنه لو كان سبب 
الاستحقاق خفيا لا يعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى الخيانة» فيكون علة المنع 
فيه أن ذلك ذريعة إلى رميه بالخيانة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخن من خانك"» وقد استدل بظاهر الحديث من منع صاحب الحق 
أن يأخذ حقه إلا بعلم من عليه الحق أو رفعه إلى الحاكه!؟). 


سبق الكلام على هذه المسألة (9/ .)٠١١١‏ 
"© انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (8/ ١۷-١۷)ء‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن 
النجار .)١55 /١(‏ 
(" انظر: شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: 5١‏ ؟). 
) انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر (۱/ 509- 
5:١اه).‏ 


YY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


FRR RR 
ر ا‎ 4 E e Me راع اا‎ 
وَعَنْ يَعْلَى بْن أَمَيةَ 4ه قال: قال رَسُول آله يه ( إِذَا تنك رسُلِي‎ - ١ 
أَعْطِهم تلائ دِرْعاً ", قُلْتُ: يا رَسُولَ آله ! أَعَارِيَة مَضْمُونَة أو عَارِيَةٌ مُوَدَّاة‎ 


المتولد من مأذون فيه لا أثر له, بخلاف المتولد من منهي عنه'. 

التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرّط» وفي يد الظالم مضمون مطلقاً 
أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون» والعكس بالعكس(). وحديث 
يعلى هذا فيه دلالة على أن العارية لا تضمن إلا إذا شرط الضمان» والعارية المؤداة 


RRR ER 


عر عل ر 0 17 
0 > ه م و el‏ 7 


فَقَالَ: أَعَصْبْ يا مُحَمَدُ؟ قَالَ: بل عَارِيَةٌ مَضْمُوتَةٌ 1 رَوَاهُ ابو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 


منه(؟), 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (/ 89 .)١٠١‏ 

(') شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر (ص: .)١١١‏ 
("" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (5/ .)١١١‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳/١(‏ 


YTS 
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حديث يعلى السابق أصح من حديث صفوان هذاء وذلك أن حديث صفوان بن 
أمية هو من رواية شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» ولم يقل: حدثناء وهو مدلس7", 
ومنهم من جمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم لم يضمنها لأبى يعلى لسن إسلامه 
ولتمكن الإسلام من قلبه» وضمنها عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية لأنه لتو 
اسلم» فدل على أنما تضمن بالشرط(". 

الصفة إذا كان ها مفهوم فهي مقيدة وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة". 
الأصل في الصفة التخصيص في النكرات والتوضيح في المعارف ويتفرع على ذلك 
وجوه وهى البيان والكشف عن حقيقة الموصوف أو جرد الثناء والتعظيم أو ما 
يضاهى ذلك من الذم والتحقير والتأكيد» ثم الوصف إن كان مبينا ماهية الشيء 
بأن يكون وصفا لازما مختصا به يسمى صفة كاشفة وإن كان وصفا مفارقا يسمى 
صفة مخصصة/. ومن قال: إن العارية مضمونة بكل حال» قال: إن «مضمونة» 
صفة كاشفة ليست مقيدة» والصفة الكاشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم» فكأنه 
قال: عارية» وكل عارية مضمونة» والذين قالوا: لا تضمن إلا بشرط قالوا: إن 
الصفة «مضمونة» مقيدة وليست كاشفة» وإذا تعارض القولان هل الصفة مقيدة أو 
كاشفة؟ فالأصل أنتما مقيدة؛ لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدوتماء 
والمقيدة لا يتم الكلام إلا بماء والأصل أن المذكور واجب الذكرء وعليه فتكون 


(') انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (/ ه-05). قال الألباني: وهذا إسناد 
ضعيف › وله علتان: الأولى: جهالة أمية بن صفوان 0 فإنه لم يوثقه أحد 3 ولم يرو عنه سوى عبد العزيز هذا 
وابن أخيه عمرو بن أبى سفيان بن عبد الرحمن. وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة. 
والأخرى: ضعف شريك » وهو ابن عبد الله القاضى » فإنه سىء الحفظ » وقد خولف ف إسناده . إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 44 *). 

(") انظر: شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)١ ٤٤‏ 

(") شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين (ص5 5). 

() انظر هامش كتاب "دراسات أصولية في القرآن الكريم" - محمد إبراهيم الحفناوي-معاصر (ص: ؟١).‏ 


o 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الصفة هنا مقيدة وهو الصحيح» فتكون دالة على أن العارية تضمن إن شرط 
ضماتها وإلا فلا(). 


REE 


۳ - وَأَخْرَج له شاهدًا صَعِيفا عن إبْنِ عَبّاسٍ. 


يشترط أن يكون الشاهد متحد في المعنى, مع الحديث الفرد(). 

حديث ابن عباس هذا لفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من 
صفوان بن أمية سلاحا في غزوة حنين » فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة » قال: 
. أخرجه الحاكم من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى وهو 


وفيه قوله: " عارية مؤداة ". فإنه مخالف لما في حديث صفوان: " عارية مضمونة 
فإن المؤداة غير المضمونة » كما هو معروف عند الفقهاء(". 


26 


(') الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين .)١١۸ /٠١(‏ 

('" انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث - ۲ (۲۲/ ۳۸). وهذه المسألة تدخل تحت مسألة سبق الكلام عليها 
)١١/١(‏ بعنوان" يدخل في باب المتابعة والاستشههاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في 
الضعفاء". 

7 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 45-48 5). 


سنا 
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5 - عن سَعِيدٍ بن رَيْدِ -رضي آله عَنْهُمَا-؛ أن رَسُولَ الله و قَالَ: ( مَنْ 
اف اجن ا ا طؤقة ل |0 يم ا ن تلع ا لفق 


ەر 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 

قيل في معنى قوله "طوقه من سبع أرضين" أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي 
فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. وهذا يؤيده حديث بن عمر قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرضين»7". وقيل معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى 
ا حشر ثم يجعل كله في عنقه طوقا ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ 
جلد الكافر ونحو ذلك وقد روى أحمد عن يعلى بن مرة» قال: معت الي صلى 
لله عليه وسلم يقول: " أبما رجل ظلم شبرا من الأرض» كلفه الله عز وجل أن يحفره 
حت يبلغ آخر سبع أرضين» ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس "7". 
ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه 
الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها0). 


FRE EE 


6 - وَعَنْ أنس؛ [ ١‏ أنا mC E‏ 
مهات اَلْمُؤْمينَ مَعَ حادم ها بِقَصْعَةٍ فيها طَعَامٌ فكُسَرَتٍ الْقَصْعَةَ قَضَّمّهَاء 


5 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 585). 

(') صحيح البخاري (4 45 ؟). 

(") مسند أحمد ط الرسالة (17511). وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته .)٥۲۸ /١(‏ 
© انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)٠١5-١١5‏ 


YY 
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وَجَعَلَ فِيها آلطعَام. وَقَالَ: " كُلوا " وَدَقَعَ آلْفَصْعَةَ المّحِيحَة لِلرَسُولِ وَحَبَسَ 
لْمَكْسُورَةَ £ رَوَاهُ الْبُخَاريٌ . 
مذي وَسَعَى لار بَةَ عائشة» وَزَادَ: فَقَال لني 0 ل طَعَامٌ بطعَام» ناء 


بِِنَاءٍ £ وَصَّحَّحَهُ . 


الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمغله!"). 

رد البي صلى الله عليه وسلم عوض القصعة التي كسرتما بعض أزواجه بقصعة 
نظيرهاء وقال: "إناء بإناء وطعام بطعام"» فسوى بينهما في الضمان» وهذا عين 
العدل ومحض القياس وتأويل القرآن. قال إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من 
کسر شيئا صحيحا: فقيمته صحيحاء فقال أحمد: إن كان يوجد مثله فمثله» وإن 
كان لا يوجد مثله فعليه قيمته » ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: 
سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبا لرجل » قال: 
عليه المثل في العصا والقصعة والغوب» فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلاء فقال: 
صاحب الثوب مخير في ذلك قليلا كان أو كثيرال"). 


RR EE 


و ي 9ر و 


00 شَيْءٌ و تففتة 1 روه ا حمل وَالََْعَة إلا 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (7/84١؟١).‏ 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (9/ 75-1/8). 
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رواية الحديث بالمعنى من أسباب اختلاف ألفاظ الحديث. 


لعل تحسين الترمذي لهذا الحديث إنما هو لشواهده» وإلا فإن إسناده ضعيف» وله 
ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع. الثانية: اختلاط أبى إسحاق وهو 
السبيعى وعنعنته. الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضي7". قال ابن رجب: 
الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث 
كما ینبغي» ولا يقيمون أسانيده؛ ولا متونه» ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا 
ويروون المتون بالمعنى» ويخالفون الحفاظ في ألفاظه. ورما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ 
الفقهاء المتداولة بينهم» وقد اختصر شريك حديث رافع بن خديج في المزارعة» فأتى 
به بعبارة أخرى فقال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنحم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته". وهذا يشبه كلام الفقهاء(). والحديث قد رواه أبو داود عن رافع بن خديج؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهيرء فقال: 
ما أحسن زرع ظهير» قالوا: ليس لظهير» قال: أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى» 
ولكنه زرع فلان» قال: «فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة»» قال رافع: «فأخذنا 


زرعنا ورددنا إليه النفقة»7؟). قال أبو حاتم: هذا يقوي حديث شريك0". 


الاستحسان هو قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي ذلك(". 
السنة من الحجج التي يرجع إليها في الاستحسان» فمن غصب أرضاً وزرعهاء فالزرع 
لرب الأرض» وعلى صاحب الأَرْض النفقة لصاحب الزرع» لحديث رافع بن خديج 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة )075/١(‏ 

(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ١ه").‏ 
(") شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 4-19 85). 

(9) سنن أبي داود (۳۳۹۹). 

علل الحديث لابن أبي حاتم .)۲۸١ /٤(‏ 

9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/57 4). 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم» فالزرع لرب الأرض» وله 
نفقته" وإن كان القياٌ أن يكون الزرغٌ لزارعه7") 


RE EE 
وَعَنْ عرْوَةَ بن تئر قَالَ: قال رَجْلٌ من الصّحَابَة؛ من أصحاب رَسُولٍ‎ - ۷ 
ختَصّمًا إل رَس سول الله يِه في أزْض» عرس أَحَدُهْما فيها‎ 


له 35 ( إن َل | 
اد 3 اد وَالْأَرْضُ لِأْآخَرٍ فَقَضَى ول لله د بلْأَرْضٍ لصاحبهاء وَأَمَرَ صاحب 
. خل أن رج عْله. وَقَالَ: " لَيْسَ لِعرْقٍِ ظا حق 1 رَوَاهُ أَبُو داؤد 


ع ر 
: 


٨۸‏ - وَآخِْرْهُ عِنْدَ أُصْحَاب 4 لسن " من روايَة 3 غْرْوَة عَنْ س سَعِيدِ بن زَيْدِ. 


واختلف في وصله وَإِرْسَالِه وف تغيين صَّحَابِيه 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ("). 


حديث الرجل من الصحابة» يرويه محمد بن إسحاق عن يحبى بن عروة بن الزبير عن 
أبيه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: فذكره وهذا إسناد رجاله ثقات » لولا 
أن ابن إسحاق مدلس » وقد عنعنه» ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال هنا : " 
رواه أبو داود » وإسناده حسن "!. وحديث سعيد بن زيد» فيرويه عبد الوهاب 
الثقفي أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه» عن سعيد بن زيد» عن النبي صلى 
لله عليه وسلم» قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق ". وقد 
أخرجه مالك عن هشام به مرسلاء وكذلك أخرجه أبو عبيد والبيهقي من طرق 


(') انظر: العدة في أصول الفقه لأب يَعْلى (5/ .)١1503-1517‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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أخرى عن هشام به. والطريق الأولى الموصولة» رجالا كلهم ثقات رجال الشيخين؛ 
فهي صحيحة » وقد قواها الحافظ في " الفتح " لولا أا شاذة لمخالفة مالك ومن 
معه من الثقات لرواية أيوب الموصولة'. وسيأن الكلام على حديث سعيد بن زيد 
برقم (9315). 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"). 


حديث رافع السابق الزرع حصل في ملك الغير ولم يجبر على قلع الزرع على وجه 
يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة وفارق النخل والشجر الوارد فيه 
"ليس لعرق ظالم حق"؛ لأن مدته تتطاول ولا يعلم متى تقلع من الأرض» وانتظاره 
يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية» وحديث: "ليس لعرق ظلم حق"» ورد في الغرس 
الذي له عرق مستطيل في الأرض وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين» ويعمل 
بكل واحد منهما في موضعه؛ فإن العمل بالحديثين أولى من إلغاء أحدهها("). وجمع 
بينهما الشوكان بأن حديث رافع أخص من قوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس 
لعرق ظالم حق" مطلقا فيبنى العام على الخاص» لأن بناء العام على الخاص أولى من 
المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة“. 
eet‏ 


41 


۹ - وَعَنْ أَبي بَكْرَة؛ ضيه أن التي و قَالَ: واخطييايوم اللخر فى ١‏ - 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ع حرام » كُحُرْمَة يوم که هَذَاء في دكم هذا 


في شَهْرِكُمْ هَذَا ) م مُتَقَقْ عليه . 


)0 انظر: إرواء الغليل ق تخريج أحاديث منار السبيل 9 .(Too-ror‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

انظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان /۱٤(‏ ۲۲۹-۲۲۸). 

9) انظر: نيل الأوطار للشوكاني /٥(‏ ۳۸۳). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حرمة المال كحرمة النفس'. 

دم المسلم وماله متساويان في التحريم؛ فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من 
نفسه أو بحق مشروع. كما أنه لا يجوز إراقة دم مسلم إلا بحق مشروع. ودليل ذلك 
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراض كم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". فقد 
ساوى الحديث فق الحرمة بين الدماء والأموال والأعراض () 


REE 


a‏ ما ا يُفْسَه فإذَا وَفَعَتِ ادود وَصُرْفَتْ آلطُرْقُ فاد 
1 فق تَمَقْ عَلَيْ وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيَ . 

وني روَاية مُسْلِم: ( آلشْفْعَةُ في كُلّ شزك: أَرْضٍ > أؤ رَنْع» أؤ حَائِطِ لا يَصْلّحُ أن 
E‏ 

وني رِوَايّة آلطحَاوي: قَصَى الي بي بالشفْعة في كُلّ شَيْءِ وَرجَالَهُ نات 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون". 


)00 المبسوط للسرخسي (۲/ .)١‏ 
(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۳/ .)١١١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 


۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حكى بن أبي حاتم عن أبيه أن قوله فإذا وقعت الحدود إلخ مدرج من كلام جابر» 
قال ابن حجر: وفيه نظر لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت 
الإدراج بدليل وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها(١).‏ وتعقبه بدر الدين 
العيني فقال: قوله: كل ما ... إلى آخره» غير مسلم. لأن أشياء كثيرة تقع في 
الحديث وليست منه» وأبو حاتم إمام في هذا الفن» ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه لما 
أقدم على الحكم به ). 

تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 

القسمة» وهو ما صرح به جابر راوي الحديث بقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة" واستدل بهذا الحديث من حصر الشفعة عند الخلطة أي: الشركة» 
إلا بالجوار20), 


RR EE 


أبي رافع #5 قال: قال رول آله ل ( از احق بص كيه ) 


يحب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره. إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 


)00 فتح الباري لابن حجر .)٤۳۷ /٤(‏ 

(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني /1١(‏ ۷۲). 

("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

(؛) انظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزحيلي - معاصر (۲/ .)٠١١‏ 
(:) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 


YEY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه" هو ظاهر في ثبوت الشفعة للجار 
الملاصق والمقابل أيضاء مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط» إما حقيقة» أو 
مجازا» لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر» فلما نظرنا إلى قوله عليه 
السلام: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة" » صار هذا الحديث مقويا 
لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم» حتى ترجحا على ظاهره» فقدمناهاء 
وقلنا: لا شفعة إلا للشريك المقاسم. وحملنا عليه الجار في الحديث الأول» وهو سائغ 


ف اللغة(). 
FRR RR‏ 


5 - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِتِ ب قال: قال رول أله يع ( جار آلدَارٍ أحق 


بالدار ؟ رَوَاهُ النّسَائئُء وَصَّحَحَهُ إبْنْ حبَانء وَلَهُ علة 


زيادة الثقة لا تقبل دائما 7). 


هذا الحديث رواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس» عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار 
الدان أحق. بالدار» قال أحد بن جتاب: أخطاأ فيه عيسى بن یوش إغا'هو 
موقوف على الحسن. وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس؛ إثما هو موقوف 
على الحسن. وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس» وغيره يرويه عن قتادة» عن 
الحمسن» عن مرة. وكذا رواه شعبة وغيره» وهو الصواب. قال ابن القطان بعد أن 


() انظر: شرح مختصر الروضة للطوني /١(‏ 071). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(") السنن الكبرى للنسائي .)۱۱۷١۳(‏ 


Té 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


نقل ذلك: وكتبته لأنه مالأ بمذا القول على عيسى بن يونس» مع ثقته» لما خالفوه 
فيه» إما بالوقف على الحسن كما قال ابن جناب» وإما بجعله من حديث سمرة كما 
قال الدارقطني. وعندي أنه لا بعد في أن يكون لعيسى بن يونس فيه جميع الثلاث 
روايات» وهو أنه تارة يجعله من حديث أنسء وتارة من حديث سمرة» وتارة يقفه 
على الحسن» وقد جاء ما يعضد ذلك من رواية نعيم بن حماد عنه. قال قاسم بن 
أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا نعيم بن حماد» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: " جار الدار أحق بالدار ". وبه عن قتادة» عن الجحسن» عن سمرة» 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " جار الدار أحق بشفعة داره ". وعيسى 
بن يونس ثقة» فوجب تص حيح جميع ذلك عنه7"". وأنكر الإمام أحمد الجمع كما 
فعل ابن القطان. ففي "مسائل ابي داود" قال: معت أحمد» قال: عند عيسى 
حديث أنس» يعني عن سعيد» عن قتادة» عن أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الشفعة, قال أحمد: ليس بشيء» فقلت لأحمد: کلاها عنده؟ أعني: عند عسي 
عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» وعن سعيد» عن قتادة» عن الحسنء عن سمرة» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة: فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين» وأنكر 
حديث أنس(). قال الألباني: ومعنى ذلك أن لقتادة فى هذا الحديث إسنادين: 
أحدهما عن أنس » والآخر عن الحسن عن سمرة. فيبقى النظر فى اتصال كل من 
الإسنادين » وفيه نظر » فإن قتادة والحسن البصرى كلاهما مدلس » وقد عنعنه » 


(') بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 55-557 54). 
" التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (9/ ۲۷۳). 
7 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١07‏ 5). 


Yo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ومع ذلك فقد قال الترمذى فى حديث همرة: " حسن ص حيح ". فلعله يكون 
كذلك بمجموع الطريقين والله آل 

2 RR 
وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ب ( اجار احق بشفعة جاريب بُنَْظر‎ - ۴۳ 


0 


هد وَالْأَرْبَعَة وَرجَالهُ 


و 


ا - وَإِنْكَانَ غَائَئَا - إِذَا گان طَريقُهُمَا وَاحدًا £ رَوَاهُ أ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

حديث جابر هذا أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق» ونفاها به مع اختلاف 
الطرق في حديثه السابق بقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" 
فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديث جابر السابق» فأحدهما يصدق 
الآخر ويوافقه» لا يعارضه ويناقضه» وجابر روى اللفظين؛ والذي دل عليه حديث 
جابر هذا بمنطوقه هو الذي دلت عليه سائر أحاديث جابر بمفهومهاء فتوافقت 
السنن بحمد الله وائتلفت» وزال عنها ما يظن ها من التعارض". 


RE EE 


4 - وَعَنْ أبن عُمَرَ -رَضِي آله عَنْهُمَا-. عن لبي و قال: [ الشغعةُ 


گل الْعِفَالٍ 1 رَوَاُ ابن مَاجَة وَالْبَرَانُ وَرَادَ: " ولا شُفْعَةَ لِعَائب " وَإِسْنَادُهُ 


صعيفل 


عه 


(') انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۳۷۸). 
7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (7/ ۳۹۳). 


17 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

هذا الحديث يدل على أنه لابد من المبادرة ولا شفعة لغائب» وظاهره وإن لم يعلم 
بالبيع» والحديث الذي قبله أصح منه» قال: "ينتظر بها وإن كان غاثبًا"» وعلى هذا 
فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث حكمًا باطلاً ضعيمًا لا يعتمد)ء لأن فيه 
" محمد بن الحارث البصرى متروك » ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانىن ضعيف » 
ضعفهما يحبى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث ". وسكل أبو زرعة عن 
حديث رواه عبيدالله بن محمد التيمي - المعروف بابن عائشة - عن محمد بن 
الحارث الحارثي» عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني » عن أبيه» عن ابن عمرء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال؟ قال أبو زرعة: "هذا 
حديث منكر" ؛ ولم يقرأ علينا ثي كتاب الشفعة» وضربنا عليه!؟). وقال عمرو بن 
علي في "محمد بن الحارث": أحاديثه منكرة متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة 
حديثه لا يتابع عليه. وخالف ابن حبان فذكره في «ثقاته» والبزار فقال: هو رجل 
ليس به بأس. قال: وإغا تأي نكرة هذه الأحاديث من ابن البيلمان(. 


REE 


باب الْقِرَّاضٍ 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /٤(‏ ۲۲۹). 
7" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۳۷۹). 

9( علل الحديث لابن ابي حاتم (4/ ۲۹۸-۲۹۷). 

2 البدر المنير لابن الملقن (۷/ .)١‏ 


€ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٠‏ - عن ييب 5ه أن آل ی 3 قال: ( ثلاث فيه الركة : الْبَبْعْ إلى 
أجل وَالْمُقَارَصَةُ وَحَلْط آله بالشعير لِلْبيْتِ . ته لا للع ) واه بْنُ مَاجَهُ بإِسْتَادٍ 


ضعبف 
+ 


م ع ع ع 1 عو ا 8 0 2 5 ١‏ 
من ركاه احد من ائمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته 00 


سبق الكلام أن الراوي إن سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ 
كالمبهم» فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح("). وحديث 
صهيب هذا في إسناده: صالح ابن صهيب ابن سنان الرومي» قال في التقريب: 
مجهول الحال» وقيل بل: مجهول العين» فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحيم بن داود» 
وم يوثقه سوى ابن حبان)» ولذلك ذكره الذهبي في "الميزان" فقال: صا بن 
صهيب الرومي» تفرد عنه عبد الرحيم بن داودا*). وعبد الرحيم بن داود هذا مجهول» 
قال العقيلي مجهول بالنقل حديثه غير حفوظ ولا يعرف إلا به 
eee‏ 


ر 


وَعَنْ حكيم بْن 0 E‏ عي 0 إِذَا أَعْطَاهُ مال مُفَارَضَةَ: 
ن فَعَلتَ شين سينا من ٠‏ ذَلِكَ فَقَدَ فقدَ ضمنت e‏ رَه ارقطيء› وَرجَالهُ ثقات. 


e 5 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 

(") انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 
('" تقريب التهذيب (ص: ۲۷۲). 

؟) انظر: تحرير تقريب التهذيب- بشار عواد (۲/ .)٠١١‏ 

(2) ميزان الاعتدال (۲/ 595). 

09 تمذيب التهذيب (5/ .)٠٠٠‏ 


€۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف'. 

هذا الأثر هو في حكم المجمع عليه لاشتهاره بين الصحابة من غير نكير. وقال ابن 
حزم في "مراتب الإجماع": كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا 
القِراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد» والذي يقطع به 
أنه كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما 
ا 


RR EE 


وَقَالَ مالك في " الْمُوَطَا " عن الْعلَاءٍ بْنِ عَبْدِ آلرَحَنِ بْنِ يَعْقُوب, عَنْ أبيه عَنْ 
جَذه: ‏ أنه عمل في مال لمان على أن آلزنح ََْهُمَا ) وَهُوَ مَوْقُوفَ 


قول الصحابي إذا لم يظهر له حالف" . 

قال ابن عبد البر: أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بما 
مسنونة قائمة» وروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وبن مسعود وبن عمر أنْهم كانوا 
يقولون اتحروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة وكانوا يضاربون بأموال اليتامى» وهذه 
الآثار وما كان مثلها تدل على جواز القراض فيما ذكرنا من إجماع العلماء واتفاق 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 
انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (5/ ٠‏ ه«-851؟). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة )7/۱( 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
الفقهاء - أئمة الفتوى - على جواز القراض حجة كافية شافية - إن شاء الله وبالله 


باب الْمُسَاقَاةٍ وَالِجَارَةٍ 

۰٩‏ - عن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عنْهُمَا-؛ [ أن رَسُولَ آله ل عامل أل 
َي بشطر ما رج مِنهَا من فر أ ززع ) مسق عليه 

وني روَايَةِ هُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَهُمْ ا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهمْ نضف الثم 
فَقَالَ م رول الله و ( نُقرَكُمْ با عَلَى ذَلِكَ ما شتا ". فَقَوُوا ا حَقٌ 


< “ضع 


يَعتَمِلُوهَا من أَمْوَائِ وَلَهُ شَطْرُ مرا . 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح (". 

إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لمعنى» ووجد ذلك المعنى ني غيره فلا خلاف 
أن حكم ذلك الغير كحكمه»ء أخذا من قاعدة التأسي. وإن لم يوجد في غيره» فهل 
يكون حكم غيره كحكمه؟ نظرا إلى مطلق التاسي. أم لا؟ لانتفاء المعنى. ومن أمثلة 
ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام قال هنا: "نقركم بها على ذلك ما شغنا". وقالوا: 


المعنى فيه انتظار الوحى» وهذا: مفقود في حق غيره» فلو قال الإمام لأهل الذمة: 


(') انظر: الاستذكار لابن عبد البر (۷/ .)٤‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أقركم ما شئت. فيه وجهان. قال الرافعي: "لا يصح على المذهب" وتبعه في 
الروضة. وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحةء والله أعله(". 
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۷ - وعڻ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ قال: ( سَاَلث رافغ بْنَ حَدِيج 5ه عن کرءِ 
لْأَرْضٍ بالدّهَبٍ وَالْفِضَة؟ فَفَالَ: لا بأ به إا گان اناس يُؤَاجِرُونَ عَلَى عه 
رَسُولٍ آله يله عَلَى الْمَاذِيَانَاتَء وَأَفْبَالٍ جْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ م من ارزع فَيَهْلِكُ فَيَْلِكُ 
هذا وَيَسْلَمُ هدا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَاء وَل يكن لتاس کرَاءٌ 4 هَذَاء 
فَبِدَلِكَ جر عَنْهُ اما شَيْءْ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلا باس به ) رَوَاهُ مُسْلِمْ 


وَفِيه بيان لما أجل في الْمتَمقَ عَلَيْهِ من إِطلَاقٍ النّهي عن كراءِ لاض 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 


هذا الحديث: فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق. وقد جاءت 
أحاديث مطلقة في النهي عن كرائهاء وهذا مفسر لذلك الإطلاق. وفيه دليل على 
أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقدء لما فيه من الإجارة 
على ما ذكر في الجحديث» من منع الكراء بما على الماذيانات - إلى آخره فإنه قد 
دل على أن الجهالة لم تغتفر 


RE EE 


7 انظر: القواعد للحصني (۲/ +« »-ع 8م). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
0 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابق دقيق العيد )۲/ 5ه .)١‏ 


°1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وَأَمَرَ ِالْمُوَاجُرَةٍ 1 واه مُسْلِمْ أَيْضًا 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


قد جمع بين أحاديث النهي عن المزارعة وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه 
منها: أن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس هم أرض فأمر 
الأنصار بالتكرم بالمواساة» ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: «كان 
لرجال من الأنصار فضول أرض وكانوا يكروتما بالثلث والربع فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها» 
وهذا كما تموا عن ادخار لحوم الأضحية ليتصدقوا بذلك ثم بعد تومسع حال 
المسلمين زال الاحتياج فأبيح لحم المزارعة وتصرف المالك في ملكه بما شاء من إجارة 
وغيرها("). قال ابن حزم: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل 
خيبر على نصف ما يخرج منها فكان هذا عاما لكل ما يخرج منها زرعا أو خضرا أو 
مارا وروى بعضهم هذا الحديث بعينه فقال من تمر النخل فمن أخذ بالمساقاة في تمر 
النخل خاصة وحظر ما سوى ذلك كان مخالفا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المنقول في لفظ العموم وليس قول من قال في تمر النخل بمبطل أن يكون ساقاهم 
وعاملهم وزارعهم أيضا في غير تمر النخل ولكن هذا الراوي ذكر بعض ما عوملوا 
عليه وسكت عن بعض وعم غيره كل ما وقعت فيه المعاملة وكان هذا الحديث 
ناسخا لحديث النهي عن المزارعة بيقين لأنه آخر فعله عليه السلام بلا شك الذي 
ثبت عليه إلى أن مات وحديث النهي عن المزارعة كان قبله بلا شك فلذلك قطعنا 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
("') انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ 5 .)١١‏ 


0۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أنه منسوخ ولولا هذا البيان ما استجزنا ذلك/'. وقال بعض أهل العلم: إن المزارعة 
المنهي عنها هي المزارعة التي كان الناس يفعلوتماء والتي أشار إليها رافع بن خديج 
بقوله: "على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع"» فتكون "أل" في المزارعة 
ليست للعموم لكنها للعهد الذهني» يعني: المزارعة المعروفة المعهودة عندكم وهي 
المبنية على الغرر والجهالة. 

صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لهاا”). 

لامر ن قولةه مر أمر إياحةة ودا أكده قو "لذ يان عن "كاي 
مقابلة النهي عن المزارعة. فهو أمر في مقابلة النهي فيكون رافعًا للنهي» ولذلك 
لا نقول للإنسان: يستحب لك أن تؤجر أرضك أو يجب عليك أن تؤجر أرضك؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» بل نقول: لا يحرم عليك أن تؤجر 
الأرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن المزارعة!") 
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۹ - وَعَنْ ان عباس -رَضِي الله عَنْهُمَا-؛ أنه قال 
وَأَغْطى ألَّذِي حَجَمَهُ حَجَمَهُ اجره 1 وَلَوْ كَانَ حَرَاماً 1 يُعْطِه. رَوَاهُ البْحَاريٌ . 


0 انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ ۹۳-۹۲). 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١٤١‏ 

7 تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

9( عن عبد الله بن السائب» قال: دخلنا على عبد الله بن معقل» فسألناه عن المزارعة» فقال: زعم ثابت» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ھی عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: «لا بأس ككا» . صحيح مسلم ٥۹(‏ (. 
انظر: لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح لعبد الحق اليَّهُْلوي (5/ 511). 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١٤١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ر2 م 4)٥‏ 
حَبيث ) واه ملم 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 

الخبيث يطلق على الحرام» ويطلق على الرديء» ويطلق على المكروه الذي تكرهه 
النفوس وتعافه النفوس» فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: ظ وَيْحِل َه آلطَيَبتٍ 
وَيُحَرمْ عَلَيْهمُ اتيت 4 [الأعراف: 1517]. إذن يحرم امحرمات» فالخبيث هنا الحرم» ومن 
إطلاقه على الردي قوله تعالى: ظ وا موأ أ بيك مِنْهُ تُنفِقُونَ 4 [البقرة: 177]. الخبيث: 
يعني: الرديء» ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم في البصل والثوم: «إتما شجرة خبيثة»» يعني: تكرهها النفوس وتعافها. تأت 
إلى كسب الحجام هل نقول: إن المراد بقوله "خبيث": حرام؟ ممكنء هل المراد 
بذلك أن النفس تعافه؟ ممكنء هل المراد أنه رديء مخالف للمروءة؟ ممكن» إذن ما 
دام الاحتمال قائمًا بين هذا وهذا وهذا فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على 
التحري» لماذا؟ لأنه مع قيام الاحتمال سقط الاستدلال» ومنهم من ذهب إلى أن 
النهي هنا حقيقة في التحريم» والخبيث حرام» ويؤيد هذا تسمية ذلك سحتا كما في 
حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن مهر البغي وثمن 
الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت").9) 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ/". 


"2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 59؟). 

7" التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۷/ .)۲۷١‏ وقال الألباني: حسن صحيح - المصدر نفسه. 
(©) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)٠٤١‏ 

)°( وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١/١(‏ 


Yo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من أهل هذا القول من زعم أن النهي عن كسب الحجام منسوخ» وجنح إلى ذلك 
الطحاوي» وقد عرفت أن صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم 
إمكان الجمع بوجه» والأول غير ممكن؛ هذا والثاني ممكن بحمل النهي على كراهة 
التنزيه بقرينة إذنه - صلى الله عليه وسلم - بالانتفاع بما في بعض المنافع» وبإعطائه 
- صلى الله عليه وسلم - الأجر لمن حجمه» ولو كان حراما لما مكنه منه» ويبقى 
الإشكال في صحة إطلاق اسم الخبث والسحت على. المكروه تنزيهاء قال في 
القاموس: الخبيث: ضد الطيب» وقال: السحت بالضم وبضمتين: الحرام» أو ما 
خبث من المكاسب فلزم عنه العار اه. ويدل على جواز إطلاق اسم الخبث 
والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة» والحجامة كذلك فيزول 
الإشکال('. 

لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر. 

إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين» فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ 
الآخر أو لا؟ التحقيق فيه: أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا 
من حيث اشتمل عليها نص واحد من كتاب أو سنة» فإنه لا يلزم من رفع أحدهما 
رفع الآخر. ومثاله: الاحتجاج على أن بيع الكلب حرام» بقوله صلى الله عليه 
وسلم: "كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث7". فيقول المخالف: قد نسخ 
خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة: أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعطاه أجرته» فإذا نسخ خبث كسب الحجام نسخ خبث تمن الكلب» فهذا 


7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (ه/ .4 841-5). 
(' عن رافع بن خديج؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» 
وكسب الحجام خبيث». صحيح مسلم .)١554(‏ 


١١ هه‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وأمثاله ضعيف. وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم» فإنه يلزم من رفع احد 


الحكمين رفع الا 


RRR 
وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رَسُول الله يل ( قال آله كبن تة أنا‎ - ١ 


قصل هم يَوْمَ القيامة: رل أغطى بي © غد ورل باع حرا » ف 
ورل إسْتأجَر اجر , فَاسْتَؤْقَ مِنْكُ و1 بُعْطِهِ أَجْرَهُ 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه("). 

استدرك ابن رشيق على الغزالي في مسألة (إذا دار اللفظ بين المعنى اللغوي 
والشرعي)» وكان حال المخاطب يقتضي تعذر وقوع الفعل على الوضع الشرعي هل 
يكون ذلك قرينة تَصرفَهُ إلى الوضع اللغوي؟ قال ابن رشيق: "اختار أبو حامد حمله 
على موجب الوضع اللغوي؛ كقوله: «دعِي الصّلاة أيَامَ إقرائك»» و «من باع حرا 
وگل تمنّهُ» فإن الصلاة» وبيع الحر لا ينعقد شرعًا. وهذا ليس بصحيح؛ فإن النهي 
لا يستدعي إلا إمكان وقوع الفعل المنهي عنه؛ ليتصور الانتهاء عنه بموجب النهي. 
فأما الحكم بانعقاده وشرعيته فمحال؛ لأنه يلزم منه الجمع بين المشروعية ونفيه". 
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(') ومثاله: ما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره. فتقول الحنفية: قد نسخ الحد عنه بقوله 
صلى الله عليه وسلم: كنت تميتكم عن الانتباذ فانتبذوا» فلما نسخ التحريم فيه لزوم وجوب الحد على شاربه. 
انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف اليّلِمْسَانِ (ص: 5107-515). 

9 تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ 47) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 

0 الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية - إيمان بنت سالم قبوس- رسالة دكتوراه (ص: .)١٠١-١١ ٤‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 
قوله : "إن أحق ما أخذتم عليه أجراًكتاب الله" دليل علي جواز أخذ الأجرة 
علي تعليم القرآن. وذهب قوم إلي تحرعه» وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق» 
واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: قلت: يا رسول الله ! رجل أهدى 
إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست مال» فأرمى عليها في سبيل 
الله؟ قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها" وأول بأنه كان متبرعاً 
بالتعليم ناوياً للاحتساب فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره 
ويبطل حستته بما يأخذه هدية فحذره منه» وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجرة ابتداء 
ويشترط عليه» كما أن من رد ضالة إنسان احتساباًء لم يكن له أن يأخذ عليه أجراً 
ولو شرط عليه أول الأمر أجراً جازا"). وحمل بعضهم الأجر في حديث ابن عباس 
هذا على الثواب وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل وادعى بعضهم 
نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وتعقب 
بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع 
على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة(). 
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للق وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١/١(‏ 
شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ .)۲١١١‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 4-457 55). 
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+ وَعَنْ لبن عُمَرَ -رضي ا 0 ا آله كيه‎ - ٣ 
! أَغْطُوا الأجير أَجْرَهُ قَبْل أن يَف عرفَهُ  رَوَاهُ‎ 


بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه("). 

حديث ابن عمر هذا يرويه عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عنه به. وهذا 
إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذاء وقد خالفه من هو خير منه عثمان 
بن عثمان القطفاى فقال: عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا. 
وإسناده مرسل حسن » رجاله كلهم ثقات » ون عثمان هذا ضعف يسير من قبل 
حفظه » وقد روى له مسلم متابعة. قال الألباني: وجملة القول أن الحديث صحيح 
الإسناد عندي من الطريق الأولى عن أبى هريرة » فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن 
يسار الحسن وبعض الطرق الأخرى الموصولة التي لم يشتد ضعفها » فلا يبقى عند 
الباحثين العارفين بهذا العلم أي شك في ثبوت الحديث7") 
يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره ‏ إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك" . 

و امسن عن" و و چ على ال ی 
إعطائه أجرته» التي هي مقابل عمله وتعبهء فكونه قبل أن يحف عرقه هذه مبالغة 
في المبادرة؛ لأن التأخير مطل» والمطل حرام» لا سيما إذا طلب()» قال المناوي: 


('2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱/). 

('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١۲٤-۳۲۰‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 

() توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (5/ 51). 

(:) انظر: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (۹۰/ 255 بترقيم الشاملة آليا). 
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الأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل 


إذا طلب وإن م يعرق أو عرق وجف(. 
RRR RN‏ 
٤‏ - وَعَنْ اي سَعيڊِ َخْدْرِيَ و أن الب # قال: 3 قن إستأجر أجراء 
فَلَيْسَم لَه أخرته ] رَوَاهُ عَبْدُ آلرَراقٍ وَفيه القطاغ, وَوَصَلَهُ الْبَيِهَقَئُ مِنْ طريق أي 
حَنِيفَة 


رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى(". 

هذا الحديث رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري» عن حماد» عن إبراهيم» عن 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» أو أحدها؛ أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"من استأجر أجيرا فليسم له إجارة". وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا 
هريرة أي لم يسمع. ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوف. قال 
أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد» لأن الثوري أحفظ. اه. ورواه البيهقي 
من طريق ابن المبارك» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن أبي 
هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره". 
وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل. وقد خالف شعبة كما عند النسائي 
من طريق محمد بن حاتم المروزي» عن حبان بن موسى بن سوار السلمي» عن عبد 


الله بن المبارك عن شعبة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن أبي سعيد» 


(') فيض القدير للمُئَاوي /١(‏ 557). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 0177 5). 
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قال: إذا استأجرت أجيراء فأعلمه أجره(). إلا أن تسمية الأجرة للأجير ورضاه بما 
من الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية وقد أشار القرآن العظيم إلى الإجارة والأجرة 
والأجير في قوله تعالى في حق موسى عليه السلام والرجل الل غب ف أن 


يزوجه إحدى ابنتيه قال ادا يتابن كن إِنَّ خَيْرَ مَنِ أ سْتَعْجَرَتَ َلْمَوِىُ الاين © 


قال إِقَ أَريدُ ا اه 
عِندِكَ وَمَآ أَرِيدُ أن أَمُيّ عَلَيِكَ سَعَجِدُنَ إن هَآء أله من أَلمَّسِلِحِينَ© قال َلك ب وَيَْتَكَ أَيّما 


5 


أجلن َصَيْتْ فلا عُدْونَ عََ رَه عل ما نَقُولُ وَكِيلٌ 4 [القصص: .]۸-٠١‏ الآية". 


المعروف عرفا كالمشروط شرع" . 

هذه القواعد تندرج تحت قاعدة (العادة محكّمة) وتتفرّع عليهاء فما كان معروفاً بين 
لاس شائعاً بينهم فإنّهِ عند الإطلاق يعتبر هذا المعروف قيداً للإطلاق كأنما نُصّ 
عليه وشرط في العقد أو المعاملة أو التصرف أو اليمين!؟). ومن أمثلة ذلك أنه لو 
دفع ثوبا إلى خياط؛ ليخيطه له أو إلى صباغ؛ ليصبغه له ولم يعين له أجرة» ثم اختلفا 
في الأجر وعدمه وقد جرت العادة بالعمل بالأجرة؛ فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟ 
فيه اختلاف قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أجرة له» وقال أبو يوسف رجه الله: إن 
كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله الأجرء وإلا لا. وقال محمد رحمه الله: إن 
كان الصابغ معروفا بحذه الصنعة بالأجرء وقيام حاله بجا كان القول قوله» وإلا فلا 


اعتبار للظاهر المعتاد. قال الزيلعي؛ والفتوى على قول محمد رحمه الله. ولا خصوصية 


۳ انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي (9/ ۲۹۷-۲۹۰)» البدر المنير لابن الملقن 
(۷/ ۳۹)» الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر (۲/ .)١817- ۱۸١‏ 

(") انظر: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام- عبد القادر شيبة الحمد (5/ .)٠١‏ 

7 الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)۸٤‏ 

(؟) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)۷١١-۷٤۹ /١١(‏ 
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لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط» ومن هذا 
القبيل نزول الخان ودخول الحمام(. 


REE 


من عكر رض يٽ لحب فهو أحقُ با ] قال عزْوة: وَقضَى به عمَرْ في 


الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى ". 


اختلف في هذا الحديث هل هو تصرف بالفتوى أو هو تصرف منه صلى الله 
عليه وسلم بالإمامة» فقال أبو حنيفة: هذا منه صلى الله عليه وسلم تصرف 
بالإمامة» فلا يجورٌ لأحدٍ أن يي أرضاً إلا بإِذنٍ الإمام» لأن فيه تمليكاً» فأشبة 
الإقطاعات, والإقطاعٌ يَتَوقّفُ على إذن الإمام» فكذلك الإحياء. وقال مالك 
والشافعي: هذا من تصوّفِهِ صلى الله عليه وسلم بالفتياء لأنه الغالك من تصرفاته 
صلى الله عليه وسلم فإِنَّ عائّة تصرفاته التبليعٌ» تحتل غل تفلي للغالته» انمع 
هو و م الرسل عليهم السلام. فعلى هذا: لا یتو ي قف الإحياءٌ على إذن 0 


(') انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)۸١ -۸٤‏ 
(') وهذه المسألة تشبه مسألة سبق الكلام عليها /١(‏ ۷۲) تحت عنوان "الحكم ينبني على العام الغالب دون 
القياخ اناد , 
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الفعلية. ومذهب مالك والشافعي في الإحياء أرجح لأن الغالب في تصرفه - 
صلى الله عليه وسلم - الفتيا والتبليغ والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته 
إلى الغالب أولى. 

RRR E 


٩‏ - وَعَنْ سَعيدٍ بن رَيْدِ ڪه عَنْ الي يي قال: ١‏ مَنْ أَخيًا أرْضاً مَيَْةَ 
فهى لَه 1 رَه ؛ الد 0 َلترْمذِي. 
وَقَالَ: روي مُرِسَلاً. وَهْوَكُمَا قال الف في صَحَابِيه فقيل: جَابلٌ 
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وَقيل: عائشة وَقيل: عبد الله ر بن عَمْرو وَالرَاجِحُ م الأول 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه7". 

حديث سعيد بن زيد هذاء يرويه عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: "من 
أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق" أخرجه أبو داود والترمذي وقال: " 
حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى 
لله عليه وسلم مرسلا ". أخرجه مالك عن هشام به مرسلاء وكذلك أخرجه أبو 
عبيد في " الأموال " والبيهقي من طرق أخرى عن هشم به. والطريق الأول 
الموصولة» رجالها كلهم ثقات رجال الشيخين» فهي صحيحة» وقد قواها الحافظ في 


"© وأمّا قول مالك: ما قدب من العُمْران لا ُد فيه من إذن الإمام» فليس لأنه تص يف بطريق الإمامة» بل 
لقاعدةٍ أخرى» وهي أن إحياءَ ما قَرْبَ يتاج إلى النظر في تحرير حرم البَلّدء فهو كتحرير الإعسار في شخ 
النكاح» وکل ما يحتاج لنظر وتحرير فلا بُدّ فيه من الحكام. 

7" انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصففات القاضي والإمام» للقرافي (ص: »)١١١‏ الفروق 
للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)5١8//١(‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)9/١(‏ 
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" الفتح " لولا أا شاذة لمخالفة مالك ومن معه من الثقات لرواية أيوب الموصولة. 
نعم جاء موصولا من طريقين آخرين» أحدهما عن عروة عن عائشة » والآخر عنه 
عن رجل من الصحابة» وف الباب عن عبد الله بن عمرو أيضا عند الطبراني وأبى 
سعيد عند يحبى بن آدم في " كتاب الخراج " كما في " الفتح "» وقال بعد أن ساق 
من الطريق المذكورة كلها: " وف أسانيدها مقال » لكن يتقوى بعضها ببعض ". قال 
الألباني: وهذا إنما هو بالنظر إلى الشطر الثاني من الحديث: " وليس لعرق ظالم حق 
" » وإلا فإن الشطر الأول منه صحيح قطعا » أخرجه البخاري وغيره من حديث 


عائشة » والترمذي وابن حبان من طرق عن جابر("". 


من سبق إلى المباحات فهو أحق بما من غيره. 

هذه القاعدة جاء فيها حديث» أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "من سبق 
إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به". رواه أبو داود» والحديث ضعيف» وهو من 
رواية أسمر بن مضرس رضي الله عنه» لكن الأصل في المباحات أن من سبق فهو 
أحق بما؛ لأتما مباحة في الأصل ولا يملكها أحد» فمن ادّعى ملكها أو أخذها لم 
تقبل دعواه» لأن الأصل في المباحات أن من سبق فهو أحق ياء وهذا الأصل مجمع 
عليه في الجملة» وهذا يشمل أشياء كثيرة» فمن سبق إلى إحياء أرض ميتة فهى له 
للأخبار الصحيحة التى جاءت في هذا من حديث جابر» ومن حديث عائشة» 
ومن حديث سمرة» على تفصيل مذكور في باب إحياء الموات الذي ذكره أهل العلم» 
وما هو الإحياء وكيفية الإحياء إلى غير ذلك» لكن الأصل هو ما دل عليه قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له"(). 


RE EE 


)0 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (ه/ .)٠١٦-۳٠١۴۳‏ 
('" انظر: شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)١179-1١18‏ 
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ذلك. 

قال الشافعى يحتمل معنى الحديث شيئين أحدها ليس لأحد أن يحمى 
للمسلمين إلا ما ماه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر معناه إلا على مثل ما حماه 
عليه البي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي 
خاصة» والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجح الثاني بما ذكره البخاري عن الزهري 
تعليقًاء أن عمر حى السَرَفَ والربذة. وقد أخرج أيضًا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن نافع عن ابن عمر» أن عمر حى الربذة لنعم الصدقة. ولكن الأرجح عند 
الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة» ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم» إلا أنه يشترط 
ألا يضر بكافة المسلمين. 


2 
٨۸‏ - وَعَنْ إِبْنِ عَبًا س س رضي آللَهُ عَنهُمَا- قال: قا رسو آله عله + لا 
ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ] روه أذ مد وَابْنْ مَاجَهُ 
8 - وله من حَډيث اي سَعيدِ مِثْلَهُ وَهُوَ في الْمْوَطَ مُرْسَلٌ . 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 
انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 4 5)» البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (5/ .)۳۸٤‏ 
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لا ضرر ولا ضرار 

هذه القاعدة إحدى القواعد الكليّة الكبرى» وهي نصّ حديث نبوي كريم ()» 
قال الألباني في ختام تخريجه له: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشرء 
وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتهاء فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها 
إلى بعض تقوى الحديث جا وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى ("). 


REE 


٠‏ - وَعَنْ مره ن جُنْدُبٍ ده قَالَ: قَالَ رول الله ل مَنْ أَحَاطٌ 
حائطًا عَلَى أَرْض فهى لَهُ 1 رَوَاهُ أَبُو اود وَصَّحَّحَهُ إبْنْ خازود . 


كل حديث تفرد بروايته الحسن عن "مرة معنعنًا غير مصرح بالتحديث؛ فهو في 
حكم الأحاديث الضعيفة(". 
حديث "مره هذا هو من حديث الحسن عنه وي صحة معاعه منه خلاف(), 


RRR E 


١‏ - وَعَنْ عبد الله بن مُعفل ذه ان الي يذ قَالَ: [ مَن حفر بنرا فَلَهُ 
َرْبَعُونَ ذِراعًا عَطتًا لِمَاشْيتهِ 1 رَوَاهُ إبْنُ مَاجَة بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 


('» انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ ۸۷۳). 
(") إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (8/ .)٤١١‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸١/١(‏ 

(؟) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (9/ 5/8 .)١‏ 
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يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن کان 
معدودا في الضعفاء (). 


هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث إسماعيل المكي» عن الحمسن. عن عبد 
لله بن مغفل» وقي إسناده إجماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. وذكر ابن حجر: 
أن إسماعيل توبع» فقال: في سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وقد أخرجه 
الطبراني من طريق أشعث عن الحسن(). قال الألباني: وأشعث هذا واحد من أربعة» 
كلهم يروون عن الحسن: الأول: أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي. 
الثاني : أشعث بن سوار الكندي. الثالث: أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني. 
الرابع: أشعث بن عبد الملك الحمراني. وكل هؤلاء ثقات غير الثاني ففيه ضعف» 
ولكن لا بأس به في المتابعات» وبالجملة» فهذا شاهد لا بأس به» فالحديث به حسن 
عندي والله أعلم. وقد ذهب إلى العمل به أبو حنيفة والشافعي(). 
يثبت تبعًا ما لا يغبت استقلاله9). 

هذا الحديث رواه أحمد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" حرم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلهاء لأعطان الإبل والغنم"7*). والجريم: هو 
ما يحيط بالشيء ويتبعه» ويتوقف انتفاع الشيء به» ولذلك يأخذ الحريم حكم ما 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

("" التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ .)٠١٠١‏ 

0 انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۱/ 4 .(0.o0-o.‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/54 85). 

)0 وتمامه" وابن السبيل أول شارب» ولا كنع فضل ماء ليمنع به الكاة" وإسناده ويج والرجل المبهم ي 
إسناده هو محمد بن سيرين كما جاء مصرحا به عند البيهقي بإسناد صحيح من طريق مسدد عن هشيم» أخبرنا 
عوف» حدثنا محمد بن سيرين. انظر: مسند أحمد ط الرسالة (15/ 59؟) رقم .)٠١٤١١(‏ 
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البئر أو العين. فإن كانت البئر تملوكة فحريمها مملوك لا يحل الانتفاع به بغير إذن 
اللالك. وإن كانت الع اة عامة فتحرعها كذلك0©. 


RE EE 


ey‏ ل 
ضرمت ] رَوَاهُ أَبُو داد › ألمي , وَصَحَحَةُ إبْنْ جِبّانَ 


اختلاف العلماء في اثبات ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث0". 


هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث علقمة بن وائل عن أبيه» وقد 


أعله بعض المعاصرين بالانقطاع؛ مستندًا إلى قول ابن حجر في "التقريب" أن علقمة 


١‏ يسمع من أبيه! وهو مردود بثبوت سماعه منه ق "صحيح مسلم" ور 


الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى (. 


سبق تقرير أن الغالب في تصرفه صلى الله عليه وسلم الفتيا والتبليغ وأن القاعدة 
أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى إلا أنَّ أحاديث الإقطاع 


(' انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »)١١5‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد 
مصطفى الزحيلي (۲/ .)۷١١‏ 

('» موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۳/ .)١١۸‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 

() انظر: صحيح سنن اي داود ط غراس (۸/ ۳۸۰). 

) وهذه المسألة تشبه مسألة سبق الكلام عليها /١(‏ ۷۲) تحت عنوان "الحكم ينبني على العام الغالب دون 
الشاذ النادر". 

0) انظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق .)۲١۸ /١(‏ 
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هذه بالاتفاق صادر عنه صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما للعامة» وينبني على ذلك 
أن للإمام أن يقطع من الأراضي التي لم يجر عليه ملك لأحدء في حدود المصلحة('. 


RR EE 


رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى("). 

حديث ابن عمر هذا إسناده ضعيف» لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية» لأن 
الإقطاع تبرع؛ وقد يقول قائل: إن هذا يناي القواعد الشرعية لأن حضر الفرس 
مجهول» فكيف يصح وهو مجهول؟ ! لكن الجواب أن نقول: إن الذي يمتنع فيه 
الغرر ما كان عقد معاوضة: أما عقود التبرعات فلا بأس ان يكون فيها جهالة؛ 
وهذا ص ححنا أن يهب الإنسان شيًا مجهولاً. كأن يهب العبد الآبق والجمل 
الشارد» ولا بأس؛ لأن هذا الموهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم» وإن لم يحصل 
فليس بغارم بخلاف البيع والشراء» فهو إذا لم يحصل على العوض صار غارمًاء وإن 
حصل صار غا . 


FREE 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
4۲( 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)٤١١‏ 

00 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /٤(‏ ۲۷۳). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 

هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه ورد في الماء الذي يكون في الأرض 
المملوكة أو في الأرض امحياة» وكذلك النار والكلأء وهذا أظهرء لأن هذه الأشياء 
إذا كانت ليست مملوكة لأحد, أي إذا كانت في الصحارى والبراري فالناس شركاء 
فيهما وهذا ليس فيه إشكالء لكن في هذا الحديث أرادوا نوعاً خاصاً وهو ما إذا 
ملك أرضاً بالإحياء أي أحياها بنوع خاص بأن أحاطها بحائط» وأجرى فيها شيئاً 
من الماء وفيها أماكن نبت فيها شيء من النبات فهذا يجوز رعيه ولا يجوز منعه إذا 
كان مستغنياً عنه» وليس عليه ضرر في الدخول عليه7"). قال الشوكاني: واعلم أن 
أحاديث الباب تدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقا ولا يخرج شيء من ذلك 
إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا كالأحاديث الماضية بأنه لا 
بحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه؛ لأنما مع كونما أعم إنما تصلح للاحتجاج 
كما بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع(). 


RE EE 


('© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
("" انظر: شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر (ص: .)١8١‏ 
7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ 557). 
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باب الْوَقْفٍ 
اد د ل آله ل قال : | إِذَا مات الْإِنْسَانٌ 
هطع عَنْهُ عَمَلْهُ إلا من ثلاث : صَدَقَةٍ جَارِيَةِ , أو عِلْم يُنْمَقَعْ به أ وَلَدِ صا 


يدعو لَه 1 روَا مُسْلِم 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام. 
حديث أبي هريرة هذا ظاهره أنه ينقطع عن الانسان ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما 
كان» وقد حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت» وكذا 
حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابما ولم يقيد ذلك بالولد. 
وحكى أيضا الإجماع على لحوق قضاء الدين» والحق أنه يخصّص حديث أبي هريرة 
"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عمل ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له" بالحج من الولد كما في خبر الخثعمية» ومن غير الولد أيضا كما 
في حديث الحرم عن أخيه شبرمة» ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم هل أوصى 
شيمة أم لا؟ وبالعتق من الولد كما وقع في البخاري في حديث سعد خلافا 
للمالكية على المشهور عندهم» وبالصيام من الولد لحديث ابن عباس عند البخاري 
ومسلم «إن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» فقال: أرأيت 
لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم» قال: فصومي 
عن أمك» وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث بريدة «أن امرأة قالت: إنه 
كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها» ومن غير الولد أيضا 
لحديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه من حديث عائشة» 


وبالدعاء من غير الولد لحديث «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يسأل» ولحديث " فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب " ولقوله تعالى رين جاو ين 
دهم يوون ربكا فر لا ولإخويتا آَلِينَ سَبَقوا اين 4 [الحشر: ]٠١‏ ولا ثبت من الدعاء 
للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند مسلم وأحمد وابن ماجه قال «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله 
لنا ولكم العافية» ويجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البر لحديث «ولد 


الإنسان من سعيه»(". 


RR EE 
وَعَنْ أبن عُمَرَ -رَضِي أله عَنهُما- قال : [ أصَاب عُْمَرُْ أزضًا‎ - 5 


خر » فأتى آل 4 ستأمرة فيها , فقا : يا رسو آله ! إِيّ أصَبْث أَرْضًا 


بر ا أصب مالا قط هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي منه . قَالَ : " إِنْ شئت حَبَسْت أَصْلَهًَا 
تتفت ب" '. قال : فَعَصَدَّقَ ا عْمَرُ » غَيرَ أنه لا يبا أَصْلْهَاء ولا بُورٹ 


_ 5 5 4 578 ته بر 
وَيْطعِمَ صَدِيقاً 1 غير مُتَمَوَلِ مالا . مُتَفَقْ عَلَيّه وَاللفظ لما 
0 هه 55 3 5 و 
وني رِوَايَة للْبْخَارِيَ : [ تصَدّق بأطله › لا باع ولا يوب , وَلكِنْ يغ 


تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة("). 


7( انظر: نيل الأوطار للشوکاني (4/ .)١١54-1١11‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)971١‏ 
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الناظر ليس له أن يفعل شيا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن 
يفعل الأصلح فالأصلح. وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء وزيادة من أراد 
زيادته ونقصانه» فليس للذي يستحقه هذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه أو ما يكون 
فيه اتباع الظن وما تموى الأنفس بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور 


الذي هو خير ما يكون إرضاء لله ورسوله(". 


فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها(". 

من صور هذه المسألة: ناظر الوقف والصدقات» فقد نص أحمد على جواز 
أكله» نقل عنه أبو الحارث أنه قال في وال الوقف: إن أكل منه بالمعروف؛ فلا 
بأس. قيل له: فيقضى منه دينه؟ قال: ما معنا فيه شيئًا. وكذلك نقل عنه حرب في 
رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين» فدخل الوصي الحائط أو الأرض» 
فتناول بطيخة أو قئاءً أو نحو ذلك» قال: لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك أكل. 
وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنه أبا حفص العكبري-: (الوصي يأكل من 
الوقف الذي يليه)» وهذا ظاهر في أنه لا يشترط له الحاجة» وخرجه أبو الخطاب 
على عامل اليتيم» ونقل الميموني عن أحمد أنه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى 
إلى حفصة » ثم قال أحمد: وليه يأكل منه بالمعروف إذا اشترط ذلك» ومفهومه المنع 
من الأكل بدون الشرطء فأما الوكيل في الصدقة؛ فلا يأكل منها شيئًا(". 


RE EE 


(') مجموع الفتاوى لابن تيمية (81/ .)٦۸-٦۷‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (475/9). 
9 انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۲/ 0-48 0ه). 


YY 
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فد سبق ذكر هذا الحديث (917/5). 


FRR E 


لله يه فَقَالَ : [ إن حلت ري هذا غلاق گان لي فقَالَ ر" سول الل یل " اک 
0 فَقَالَ : لا . فَقَال + لا 


َقَعَلْتَ هَذَا TIEN‏ 0 31 ار ا ا 
" فَرَجَعَ أي» فَرَدَ تلك آلصّدَقَة ) مُتفق 

a 2 6 1‏ قر وو اام رم أو ده 

و روا ية لِمْسْلِم قال : [ فأشهذ على هذا غيري ثم قال : يسرك أن 
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يَكُونُوا لَك في الْبِنَ سَوَاء"؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : " قلا إِذَا 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك(١)‏ 

الترك محله في الأصل غير المأذون فيه» وهو المكروه والممنوع؛ فتركه -عليه الصلاة 
والسلام- دال على مرجوحية الفعل» وهو إما مطلقا وإما ق حال؛ فالمتروك مطلقا 
ظاهر» والمتروك ق حال كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض؛ فإنه قال: 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 
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"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري؛ فإني لا أشهد على 
)0 


جور"» وهذا ظاهر 
ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل/"). 

ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما 
سأل عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله» من 
ذلك أن أبا النعمان بن بشير سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يشهد 
على غلام نحله ابنه فاستفصله» وقال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ فقال: لاء فأبى أن 
يشهد» وتحت هذا الاستفصال أن ولدك إن كانوا اشتركوا في النحل صح ذلك وإلا 
بع 


RE EE 


د هو رەو 


۹ - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ -رَضِي أله عَنْهُمَا- قال : قال لبي 
في هبه كَالْكَلْبٍ يقي ثم يَعْودُ في فَيْئد' 1 مُتَمَقْ عَلَيْه 


وي رواب لِبُحَاٍِ : ۾ ليس لتا َكل آلسَوْءٍء الَذِي يَعُودُ في هبيه كالكلْب 
يَرْجِعْ في فيه ) 


المستقذر شرعاً كالمستقذر حسا. 


دليل هذه القاعدة حديث رسول الله عي الله عليه وسلّم الذي رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما: "ليس لنا مغل السّوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" 
(' الموافقات للشاطبي(4/ .)555-4571١‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 595). 


7" انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)٩١‏ 
() قواعد المقري )۲۲۹/١(‏ القاعدة الثامنة. 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رواه الجماعة. ومفادها: أن ما استقذره الشارع من الأفعال هو في حكم الابتعاد 
عنه واجتنابه كالمستقذر في الحسث والمشاهدة. 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع". 

دليل التأويل الذي يقوى به الاحتمال المرجوح على الظاهر» قد تكون قرينته 
متصلة بالظاهر» أو منفصلة. وقد يكون ظاهرا آخرء أو نصا يوافق الاحتمال 
المرجوح» وقد يكون قياساء لأن هذه كلها أدلة تصلح للترجيح» إذ مقصوده حاصل 
بها. فالقرينة المتصلة, كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي رضي الله عنهما. 
قال أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت الشافعي في هذه المسألة» يعني أن الواهب 
ليس له الرجوع فيما وهب» لقوله عليه السلام: العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه» فقال الشافعي - وكان يرى أن له الرجوع -: ليس بمجرم على الكلب أن يعود 
في قيئه قال أحمد: فقلت له: فقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل 
السوء» فسكت» يعني الشافعي. فالشافعي تمسك بالظاهر» وهو أن الكلب لا لم 
يحرم عليه الرجوع في قيئه» فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم» لأن 
الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه» مع احتمال أن يفترقا من 
بعض الوجوه احتمالا قويا جدا» فضعف حيئئذ جانب أحمد في الاستدلال جداء 
لأنه م يبق معه إلا احتمال ضعيف جداء فقواه بالقرينة المذكورة وهي قوله عليه 
السلام في صدر الحديث المذكور: ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالكلب 
يعود في قيئه وهي دليل قوي» وجعل ذلك مقدما على المثل المذكور» وهو دليل 
الاهتمام به فأفاد ذلك لغة وعرفاء أن الرجوع في الهبة مثل سوء» وقد نفاه صاحب 


(') انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)٥۹۰ /٠١(‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳۲/۲(‏ 


7o 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الشرع» وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته» فلزم من ذلك أن جواز الرجوع ق الهبة 
بحرم إثباته» فيجب نفيه» وهو المطلوب7). 


RR EE 


۰ - وَعَنْ ان عُمَرَ » وَابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمْ- , عن الي كل 
قَالَ رس a‏ 2 م تزجع فيه ؛ إلا الول فيا 


د 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 

ما خص به العام من الأحكام» فلا يخلو إما أن يختص ذلك المخصص للعام 
بمعنى لا يوجد في بقية صور العام» أو لا يختص. فإن اختص بعنى لا يوجد في بقية 
الصورء فليس برخصة» وذلك كالأب المخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه من 
عموم قوله عليه السلام: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 
رواه البخاري» وصححه الترمذي. فإن اختصاص الأب بجواز الرجوع في المبة لمعنى 
خاص فيه» وهو الأبوة» دون سائر الواهبين» فهو من باب تخصيص العموم لا من 
اتا 
الدساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه!“). 


© انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي /١(‏ 54ه-536). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

وإن لم يختص ذلك المخصص يعن لا يوجد في بقية صوره» كان رخصة» كالعرايا المخخصوصة من بيع المزابنة 
فإن المزابنة: بيع التمر بالرطب» وقد نمي عنه تيا عاماء ثم خصت منه العرايا في خمسة أوسق فما دوتمما 
للحاجة بشروط ذكرت في الفقه. شرح مختصر الروضة للطوتي /١(‏ 457) 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١077/1؟).‏ 


۷1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قل عن أحمد ما يقتضى أنه لا يدخل النساء في خطاب الرجال لأنه قال في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا فيما أعطاه 
الوالد لولده" أن الوالدة لا تملك الرجوع في المبة. وظاهر كلام الخرقي» أن الأم 
كالأب» في الرجوع في الحبة؛ لأن قوله: " وإذا فاضل بين أولاده " يتناول كل والدء 
ثم قال في سياقه: " أمر برده ". فيدخل فيه الأم. وهذا مذهب الشافعي؛ لأتما 
داخلة في قوله: " إلا الوالد فيما يعطي ولده ". 7 لما دخلت في قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: «سووا بين أولادكم». ينبغي أن يتمكن من التسوية 
والرجوع في الهبة طريق في التسوية» وربما تعين طريقا فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر 
مثل عطية الأول. ل ل 
تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله: " فاردده ". وقوله: " ". ولأتما لما ساوت 
الأب في تحريم تفضيل بعض ولدهاء ينبغي أن تساويه في 3 من الرجوع فيما 
فضله به تخليصا لحا من الإثم» وإزالة للتفضيل الحرم» كالأب. والمنصوص عن أحمد 
أنه ليس لما الرجوع. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجوع للمرأة فيما أعطته 
ولدها كالرجل؟ قال: ليس هي عندي قي هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال 
ولده» والأم لا تأخذ وذكر حديث عائشة: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن 
ولده من كسبه» . أي كأنه الرجل. قال أصحابنا: والحديث حجة لناء فإنه خص 
الوالد» وهو بإطلاقه إنما يتناول الأب دون الأم» والفرق بينهما أن للأب ولاية على 
ولده» ويحوز جميع المال في الميراث» والأم بخلافه. وقال مالك: للأم الرجوع في هبة 
ولدها ما كان أبوه حياء فإن كان ميتاء فلا رجوع لما؛ لأتما هبة ليتيم وهبة اليتيم» 
لازمة» كصدقة التطوع» ومن مذهبه أنه لا يرجع في صدقة التطوع(". 


('» انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 45). 
(" المغنى لابن قدامة (5/ 68ه-5ه). 


7Y 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


1 - وَعَنْ عائشة هَ -رضى ١‏ 
ادي : > وَيْثِيِبُ علي رَوَاهُ لْبُحَارِيَ 


إذا قويت القرائن قُدَمت على الأصل7". 

الأصل أن الغالب في الحدية أن يقصد با التودّد وامحبة» ويؤجر الإنسان عليها 
بحسب نوع الحدية» وبحسب القصد من الحدية» وبحسب المهدى إليه» فقد تكون 
الحدية من باب التقرب لإنسان لأجل أمر يتعلق بأمور الشرع» وقد تكون من أجل 
التحبب ولأجل صلة الرحم ولأجل القرابة» وقد تكون لأجل الأنس والصداقة» وقد 
يشوجا نوع من البر إذا كانت هدية لإنسان محتاج إليها فتقرب من باب الصدقة» 
ويكون القصد هو الإحسان إلى المهدى إليه» فقد تكون إحساناًء وقد تكون تودّداًء 
ثم بحسب ما يصحب المدية من حسن البشر وطلاقة الوجه وتصغيرها وأنما لا 
شيء» فالمدية تعتريها أشياء كثيرة» فبحسب القرائن التي تصحبها تختلف أحكامهاء 
فالغالب فيها أنه يقصد فيها الثواب» وأن صاحبها يريد الإحسان وقد يريد مع ذلك 
الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وقد يراد بالحدية الثواب» مغل إنسان فقير 
يهدي إلى إنسان غنى» وليس من عادته أن يهدي إلى عامة الناس» ولكن يهدي 
إلى خصوص أناس أغنياء عرف منهم البذل فهذا في الغالب يريد بحديته أكثر منهاء 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (571/5؟١).‏ 


۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فإذا علم ذلك فإنه لا يجوز أخذها إلا بنية الإثابة» فالمقصود في هذا معتبرة» ولأجل 
هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن حكم مثل هذه الهدية حكم البيع» فتأخذ 
شروط البيع» لكن عند آخرين أتما هدية لابد أن يرد مثلهاء ولهذا ثبت في سنن أبي 
داود والترمذي والنسائى بإسناد صحيح عن أبى هريرة حت رضى الله عنه - أن رجلاً 
أهدى الى - عليه الصلاة والسلام - هدية» فرد عليه النبى - عليه الصلاة والسلام 
- شيئاً من الإبل» فكأن الرجل غضب ويريد أكثر» فخطب الناس - عليه الصلاة 
والسلام - أو حدثهم فقال: "لقد هممت أن لا أقبل إلا هدية قرشي أو أنصاري" 
فذكر أربعة أصناف؛ لأتحم هم الذين يقنعون ولا يغضبونء وهذا يبيّن أن المدية 
للثواب لا بأس بماء ولهذا كان من سنته - عليه الصلاة والسلام - أنه يقبل الحدية 


REE 


ادر نه ضيه قَالَ : قَالَ وَسُول آله چ ! الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ 


6 


د َعَقَو 
وني لَفظٍِ  :‏ إا آلْغمْرَى لي أَجَارَ رشو ل آله يله أَنْ يَقُولَ: هي لَك 


عم د اسل 34 


وَلِعَقبِكَ » فأمًا إذا قال: هي لَك ما عشت فإ تَرْجِعْ إلى صَاحبها ] . 


و 54 
أ 


وَلأَبِي دَاوْدَ وَالنّسَائِيَ : ( لا تُرْقِبُوا » ولا ُعْمِرُواء فَمَنْ أزقب صَيْنَا أو أَغْمِرَ 
شَينَا فهو لِوَرئتهِ ] . 


(') شرح القواعد السعدية لعبد امحسن الزامل - معاصر (ص: .)557-577٠0‏ 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر(") 


إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله» كان مرجحا ومقدما على ما 
م يقترن به تفسیره» مثل ما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"أما رجل أعمر عمرى له ولعقبه» فإتما للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" » فقدم على رواية من روى: "من أعمر 
عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه" » كما روى معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبكء فأما إذا قال: هي لك ما عشت» 
فإنها ترجع إلى صاحبها"("). 

eee 
وَعَنْ عْمَرَ د قَالَ : ( حمَلْتْ عَلَى فَرَسِ‎ - ‰4 


- 


صَاحِبْهُ » فظنت أَنَهُ بانع بزُخص» فَسَأَلْتْ وَسُولَ آلله © 


ع 
8 


لا تَبْتَعْهُ, ون أغطاكة بدزكم ... ) آخَدِيتَ. ممق عل 
بعض الأدلة يدل ظاهرها على عكس ما تقتضيه هذه القاعدة والأدلة الدالة 


الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه» ثم أتى البي صلى 
لله عليه وسلم فاستأمره» فقال: "لا تعد في صدقتك ... " الحديث. وق لفظ آخر 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (57/5 .)١١‏ 


('" الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (5/ .)٠٠١-٠١۲‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (367/8). 


YA: 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فقال: "لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته 
كالعائد في قيئه". وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه: منها: 
أن المنع من تملكها حينما يكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة؛ وذلك يتحقق 
في صدقة التطوع ولا يتحقق في الفرض. ومنها: أن المنع من شراء الصدقة لكونه 
ذريعة لإخراج القيمة في الزكاة. ومنها: أن النهي إنما هو للتنزيه("). 

eee 


٣‏ - وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ 4 عن البّي بل قال : [ ادا تَحَايُوا 1 روَا 


2 


" آلأَدَب الْمُفْرَدِ " وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 

قوله في حديث ا هريرة: «تمادوا تحابوا» بالتشديد من الحب» وأما بالتخفيف 
فمن امحاباة!")»ويش هد للأول خبر البيهقي "تمادوا يزيد في القلب حبا"» وذلك 
لأن الحدية تؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور. ويشهد له أيضا حديث أنس 
"تمادوا فإن الحدية تسل السخيمة" يعي تسحب السخيمة التي هي الحقد في القلوب 


0 انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر -۷١ /١(‏ 
.(Y‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

7 انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)۸٠‏ 

5( م أقف عليه يهذا اللغظ. 

انظر: فيض القدير للمُتاوي (9/ .)۲۷١‏ 


۸1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


"رواه البزار بإسنادٍ ضعيف "» لكنه يشهد له الحديث الذي قبله فيرتقيان معاً إلى 


درجة الحسن لغيره» نع0 


REE 


۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه قَالَ : قا 
! لا تْقرَنَ جَارَةٌ ارا وَلَوْ فرْسنَ شَاةٍ 1 مْتَفَقْ عَلَيْه . 


النهي عن الشيء أمر بضده. 

النهي عن الشيء أمر بضده إن كان واحدا وإن تعددت فهو أمر بأحدها من 
حيث المعنى(؟)» وحديث أبي هريرة هذا: فيه اختصار لأن المخاطبين يعرفون المراد 
منه أي لا تحقرن أن تمدي إلى جارتها شيا ولو أتما تمدي لما ما لا ينتفع به في 
الغالب ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده وهو كناية عن 
التحابب والتوادد فكأنه قال لتوادد الجارة جارتما بمدية ولو حقرت فيتساوى في ذلك 
الغنني والفقير وخص النهي بالنساء لان موارد المودة والبغضاء ولان أسرع انفعالا 
في كل منهماا"". 


RE EE 


() فيه عائذ بن شريح» وهو ضعيف. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي (5/ 55 .)١‏ 


(") شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضیر .)٠١ /۹٤(‏ 
97 الورقات (ص: .)١5‏ 

(؟) المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)۸١‏ 

(") فتح الباري لابن حجر /١٠١(‏ 445). 


TAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ا -رَضِي الله عَنْهُمَا- , عن لبي يك قال : ( مَنْ 
وَهَب هِبَةً » فَهُوَ احق ما ما ل يُكَبْ بُكَبْ عَلَيْهَا ؟ َوَاهُ اكم وَصَحَحَهُ › 
وَالْمَحْفُوظُ من روَايَة ان عُمَر عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً با هو أولى 
منو[١).‏ 

حديث ابن عمر هذا: يرويه حنظلة بن ابي سفيان» وعمرو بن دينار» عن سالم» 
عن ابن عمر» عن عمرء قوله. واختلف عن حنظلة» فحدث به علي بن سهل بن 
المغيرة» وكان ثقة» عن عبيد الله بن موسىء عن حنظلة» عن سالم؛ عن أبيه» عن 
البي صلى الله عليه وسلم» ووهم فيه. وإئما هو عن ابن عمر» عن عمر. ورواه 
بعض الضعفاء فرفعه وهو إبراهيم بن إماعيل بن جارية» فقال: عن عمرو بن دينار 
عن أبي هريرة مرفوعا. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي» وإبراهيم بن إسماعيل 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وعمرو بن دينار منقطع» وا محفوظ عن عمرو بن 
دينار عن سام عن أبيه عن عمر موقوفا. قال البخاري: هذا أصح. قال الألباني: 
والحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 
" متفق عليه» فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيهاء ولا يجوز تخصيصه بهذا 
الحديث لضعفه0©. 


RE EE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳/١(‏ 
علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (؟/ 10). 
() انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (۱/ 99ه-. :5 ه). 


YAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ا 
باب اللقطة 


۹۳۹ ي ذه قال زر للا 


ولا أن أَخَاف أن تَكُونَ من الصَّدَقَة لَأَكَلنُهَا" ؟ ممق عل 
3 من 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح ٠‏ 

الشك إذا طرأ على أصل مباح» ثم إن استند إلى سبب ظاهر قدم على 
الأصل"ء وني هذا الحديث أن الشيء قد يجوز أن يكون مما لا يصلح فيترك 
احتياطًا كرجل يؤتى بماء لوضوءه من دار مجهولة» وإن سأل عن طهارته أمن بذلك 
أن يقال له بعد إن الإناء الذي أعطيناك منه كانت فيه نجاسة فيقدم الاحتراز خوقًا 
من مثل هذا إلا أن هذا إذا فعله الإنسان فهو الأولى» وإن لم يفعله فلا بأس عليه 
فإن الأصول تستصحبء ومتى يطلع الإنسان على ما يخالف ذلك الأصل استدرك؛ 

وإن لم يطلع عليه استصحب الحال7). وقسم الشيخ أبو حامد الاسفراييني الشك 
إلى ثلاثة أضرب: EE AE e E‏ اه 
فيه مسلمون وامجوس كثير فإن الأصل في الحيوان التحريم حت يتحقق الركاة المبيحة» 
وشك طرأ على أصل مباح مثل أن يجد إناء متغيرا ويحتمل أن يكون بطول مكث 
وأن يكون بنجاسة» فالأصل الطهارة إلى أن يتبين خلافهاء ثم إن استند إلى سبب 
ظاهر قدم على الأصل كمسألة بول الظبية في الماء إذا وجده متغيراء وإن لم يستند 
إلى سبب ظاهرء فإن كان بعيدا جدا م يكن له أثر في التحريم» بل يعمل بأصل 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 


0 انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (5/ .)٠١۸‏ 
الإفصاح عن معان الصحاح لابن هُبَيْرةَ (/ 44 ؟). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحل ولكن يندب الورع» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأجد التمرة ساقطة 
على فراشي فلولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها". فإن دخول الصدقة 
الواجبة إلى بيته صلى الله عليه وسلم كان نادرا جداء وهي محرمة عليه وعلى آله 
ولكن يحتمل أن يكون بعض الأطفال» دخل إلى بيته وقي يده شيء من ذلك 
فوقعت منه التمرة وهو احتمال بعيد» وبين هذين المرتبتين مراتب كطين الشارع 
وثياب ملامس النجاسة ويقوى الورع عند قوة الشبهة. 


2 RR 
6 وَعَنْ ريد بن خَالِدٍ اهي ذه قال : ( جَاءَ رَجْلْ لى آلب‎ - ٠ 
› فَسَأَلَهُ عَنِ اللَقَطَِ ؟ فَقَالَ : " إغرفٌ عِقَاصّهًا وَوكَاءَهَا , ثم عَرَفْهَا سَنَةَ‎ 
. جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَا فَشَأَنُكَ يا"‎ 


5 


الجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز عنه كالمعدوم. 


(0) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي /٤(‏ 359-95/8). 
© سبق الكلام على هذه المسألة (9/ 9337). 


YA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اللقطة بعد الحول تتملك لجهالة رسا ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بحديث 
زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها 
وإلا فشأنك به" الحديث. ففي إباحة الانتفاع باللقطة لملتقطها بعد تعريفها وعدم 
معرفة صاحبها دليل على تنزيل عدم العلم بالشيء -بعد بذل الجهد في معرفته- 
منزلة المعدوم فقد نزل اللقطة التي يجهل صاحبها منزلة المال الذي لا مالك له في 
إباحة الانتفاع وذلك بعد أن يغلب على ظنه عدم معرفة صاحبها. 

ek 
1 وَعَنْهُ قال : قال رسو الله ب 3 من آوى ضَالَّةَ فَهُوَ ضَالٌ , مَا‎ - 0١5 


3 


رفا ] رَوَاهُ ملم . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 
هذا الحديث فيه بيان لما أجمل في حديث جرير بن عبد الله البجلي "لا يأوي 


الضالة إلا ضال"» فَبيّن رسول الله -عليه السلام- في حديث زيد بن خالد من 


(' وما لا يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح» وكذلك الودائع والغصوب ونحوها. انظر: قواعد ابن 
رجب ت مشهور (۲/ 477). 

('" القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف- معاصر (۲/ -٠٤١‏ 
545). 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

©) عن المنذر بن جرير» قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: 
ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي» فقال جرير: أخرجوهاء فقد معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال» سنن أبي داود .)١77٠0(‏ 


١1/5 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الذي يكون بإيوائه الضالة ضا وأنه الذي لا يعرفهاء وأن المراد من الإيواء المذكور 
في حديث جرير هو الإيواء الذي لا يقصد به التعريف() 
eee‏ 
۲ - وَعَنْ عياض بن مار هه قال : قال سول اله ل ( مَنْ وَجَدَ 
ل 2 
ن¿ جَاءَ ربا فهو احق ا , وَإِلّا فَهُوَ مال الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ £ 0-07 
عة إلا الذي , وَصَّحَحَهُ إن خْرَبَةَ » وَايْنُ أمخَارُودِ » وَايْنُ حبّان 


المتولد من مأذون فيه لا أثر له. بخلاف المتولد من منهي عنها"). 

إذا تلفت اللقطة فلا ضمان على الملتقط» لأن يده يد أمان7). وخرج عن هذه 
القاعدة مسائل منها: لو تصدق الملتقط باللقطة فجاء ربما بعد ذلك فله تضمين 
الملتقط أو الفقير الذي تُصِدّق بما عليه» إذا هلكت اللقطة أو استهلكت» وإلا فله 
استردادهاء مع أن تصرف الملتقط مستند إلى إذن الشرع حيث قال صلى الله عليه 
وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» وليحفظ عفاصها ووكاءهاء فإن جاء 
صاحبها فلا يکتم وهو أحق بماء وإن لم يحيء صاحبها فهو مال الله تعالى يؤتيه من 
يشاء". وإِنما وجب الضمان هنا؛ لأن أخذ مال الغير بلا عقد ولا عوض حرا 
فقوبل بالضمان(). 


REE 


0 انظر: نخب الأفكار في تنقيح مبان الأخبار في شرح معان الآثار لبدر الدين العيني /١5(‏ ۳۹۲). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ 59 .)١٠١‏ 

القواعد الفقهية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي .)51١١ /١(‏ 

(؛) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للغزي- معاصر (ص: 757). 


YAY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۳ - وَعَنْ عَبْدٍ آلرَحْمَّن بن عْثْمَانَ الَيِمِىَ 5ه ( أن الى يه مى عَنْ 
فة اج ) روَا مُسْلِمِ 1 


تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. 

ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن 
المتروك» والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا 
مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها("). ويؤيد هذا حديث أبي هريرة "ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد7() » ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم 
يتملكها كما في باقي البلاد بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا ولا يتملكها(؟). 


RE EE 


4 - وَعَنْ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي گرب 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولَ آله نه ( ألا 
لا ين ذو تاب مِنّ السبّاع , وآ آِْمَارُ آلْأَهْلِيُ » ولا آللَقَطَةُ من مار مُعَاهَدٍ , 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (*/ 51). 

(") بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا علم انتفاؤه» ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في 
الطواف لإظهار الجلادة. فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ .)١55‏ 

('؟ صحيح البخاري (۳/ 5؟١)‏ » صحيح مسلم (۲/ ۹۸۸). 

9) شرح النووي على مسلم (117//9). 


AA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7"). 

قوله: "إلا أن يستغفى عنها"» متأول بلمّطة الحقير الذي لا يطلبه صاحبه كالتمرة 
وما شابمهاء أو محمول الاستغناء على عدم معرفة مالكها بعد التعريف بماء وسبب 
عدم المعرفة بحسب الأغلب هو استغناء صاحبها عنها فلم يطلبهاء وإن كان عدم 
الطلب قد يكون مع الحاجة إليها وعدم التمكن من الطلب» والحوج إلى التأويل ما 
تقرر من عمومات الأدلة لتحريم مال المعاهد كمال المسلم. والله أعله("). 


FRE EE 


تبيين القرآن بالسية0). 

الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة: من النصف» والربع» والثمن» والثلث» والسدس» 
ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين: « قن لَّمْ ڪن لَه وَل وَوَرِتَِ 
اء َيه اقلت 4 [النساء: .]١‏ وقوله في الأولاد: ل لِذّكْرِ قل حَطٍ انيبن 4 [النساء: [۱١‏ 
. وقوله في آية الكلالة: $ وَمْوَيَرِنَُا إن لَمْ يَحُن لَهَا ولد 4 [النساء: 177] . وقوله: «١‏ وَإن 
اأ إخوة رجالا َة فللا گر مغل حَظ انين 4 [النساء: 17]. فاقتضى أن ما بقي بعد 
الفرائض المذكورة فللعصبة» وبقي من ذلك ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين؛ 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۲/۲(‏ 
00 انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (5/ 555). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟5).‏ 


١1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


كالجد» والعم» وابن العم» وأشباههم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض 
بأهلها؛ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" » وني رواية: "فلأول عصبة ذكر"؛ فأتى هذا 


RR‏ د 
0 - وَعَنْ أسَامَةَ بن رَيْدِ - رضي الله عَنْهُمَا- أن آلب كل قال : ! لا 
يرث ألم لمْسْلِمْ الكافر وَلَا يرث الكَافِرٌ ا لم £ ممق عليه 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 

من أمثلة ذلك: تخصيص آية الميراث» وهي قوله عز وجل: (يُوصِيكُمْ أللّهُ فى 
ولد للذّكرِ هقل حَظد انيبن 4 [النساء: ١‏ بقوله عليه السلام: " لا يرث الممسلم 
الكافر» ولا الكافر المسام ". والآية بلفظها متناولة لتوارثهما والدا ومولودا". قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الآية » إذا جاءت تحتمل أن تكون » 
عامة » وتحتمل أن تكون خاصة » ما السبيل فيها؟ قال: إذا كان للآية ظاهر ينظر 
ما عملت به السنة » فهو دليل على ظاهرها ومنه قول الله تعالى: يويم آَللَهُ ف 
وكيك 4 [النساء: ]1١‏ فلو كانت على ظاهرها » لزم كل من قال بالظاهر » أن يورث 
كل من وقع عليه اسم ولد » وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو عبدا فلما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم» كان 
ذلك معنى الآية/؟). 


(' الموافقات للشاطبي(4/ ٤‏ ۳۸۰-۳۸). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
شرح مختصر الروضة للطوف (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 0 58). 


114۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
RRR‏ 


۷ - وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ كه في بذ بنتٍ وت إئن» واخ - ( قضى 
7 بل " للابئة آلتَصف » وَلِابْنَةِ لابن آَلسّدُسَ - تكُمِلَة التُلْيْنِ- وما بقي 
قبلأختٍ ) رَوَاهُ آلبْخَارِي . 
لا حجة ني أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع(١).‏ 

من ذلك ما ذهب إليه ابن عباس من أن الأخت لا ترث أصلا مع البنت ولا 
مع بنت الابن» لقوله تعالى: 8 إِنِ أَمْرُوًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ رَد وة خت فَلَهَا َف ما ترك وَهُوَ 
يََُِّآ إن لَمْ كن لها وَل 4 [النساء: 2]107 ولفظ الولد يقع على المذكر والمؤنث» ولقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 
ورأي ابن عباس هنا مخالف لما ذهب إليه معظم الفقهاء من اعتبار الأخوات عصبة 
مع البنات» مستندين إلى ما روي من أن أبا موسى الأشعري سكل عن بنت وابنة 
ابن وأخت» فقال: للبنت النصفء وللأخت النصف» ... فسكل ابن مسعود» 
وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها با 
قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «للابنة النصفء ولابنة ابن السدس تكملة 
الثلثين» وما بقي فللأخت». ولكن يبدو أن ابن عباس لا يعترف بصحة هذا 
الحديث لمخالفته ظاهر الآية السابقة» مع معارضته لحديث: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»» فقد روى ابن حزم عنه أنه قال: قال الله تعالى: « إِنٍ مروا هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدُ 
لاحت كَلَهَا يضف ما رك 4 [النساء: ٦‏ قال ابن عباس: «فقلتم أنتم : لما النصف 
وان کان له ولد». وروي عنه أيضا أنه قال: «أمر ليس في كتاب الله تعالى: ولا في 


سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 


۹1۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قضاء رسول الله - صل الله عليه وسلم a‏ وستجدونه في الناس كلهم: ميراث 
الأخت مع البنت؟». وقد أخذ بقول ابن عباس في ذلك داود الظاهري(". 


RR REE 


و £ 9ر 


آله يي ١‏ لا lL‏ روه أَحَدُ » والْأَربَعهُ إل الذي . 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره ‏ إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك". 

تمسك بقوله تعالى: ون تَرْضَئ عَنك الْيَهُودُ وَل آلتَصَرَئ حي حى تنيع مهم 4 [البقرة: 
٠‏ جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد ابن حنبل على أن 
الكفر كله ملة واحدة» لقوله تعالى:" ملتهم" فوحد الملة» وبقوله تعالى:" لكم دينكم 
ولي دين "» وبقوله عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين" على أن المراد به الإسلام 
والكفر» بدليل قوله عليه السلام: "لا يرث المسلم الكافر". وذهب مالك وأحمد في 
الرواية الأخرى إلى أن الكفر ملل» فلا يرث اليهودي النصراني» ولا يرثان المجوسي» 
أخذا بظاهر قوله عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين"» وأما قوله تعالى:" ملتهم" 
فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما 


('؟ الاتجحاهات الفقهية عند أص حاب الحديث في القرن الثالث الهجري- عبد المجيد محمود- معاصر (ص: 
اانا .)١‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


۹۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة- مثلا- علمهم» وسمعت عليهم حديثهم؛ 
يعني علومهم وأحاديثهه() 
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8 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَّينٍ قا 
ابن إبني مات » فَمَا لي من ميراثه ؟ فقال: RO E‏ دعا 
فَقَالَ: "لَكَ سدس آخَر" فَلَمَا وَل دَعَاهُ. فَقَالَ: " 


امه 


رَوَاهُ خد وَالْأَرْبَعَةُ ( وَصَحَّحَه ه آلترمذ 1 ى 


وَهُوَ من روَايّة سن البَصْرِيَ عن عِمْرَانَ , وَقِبلَ : إِنَهُ ‏ يَسْمَعْ منه . 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف(). 

حديث عمران هذا إسناده ضعيفء رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنه 
منقطع بين الحسن- وهو: ابن أبي الحسن البصري- وعمران» وبذلك أعله المنذري؛ 
فقال: " قال علي ب بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن ل¿ يسمع من 
عمران بن حصين ". قال لألباني: ولو فرض أنه مع منه؛ فهو مدلس وقد عنعنه. 


RR REE 


() انظر: تفسير القرطبي (۲/ 94). 
00 سبق الكلام على هذه المسألة ص (؟//اه 5 ). 
7 انظر: ضعيف أبي داود - الأم (۲/ 895). 


۹۳ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح . 

هذا الحديث فيه عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي. وثقه ابن معين 
وغيره. وقال البخاري: عنده مناكير» فأخذ أبو حاتم ينكر على البخاري لذكره أبا 
المنيب في الضعفاء. وقال: هو صالح الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات 
بالمقلوبات. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو قدامة السرخسي: أراد أن يأتيه ابن 
المبارك فأخبر أنه روى عن عكرمة: لا يجتمع العشر والخراج فلم يأته("). 
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال7”. 

مفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاماً في الأش خاص فهو مطلق في الأحوال 
حيث لا يجوز تقيبده بحال دون أخرى إلا بدليل!؟)» فالعام في الأشخاص مطلق في 
الأحوال والأزمنة والأمكنة لانتفاء صيغة العموم فيهاء فإذا قال الله تعالى: (ِيَتأَيُهَا 
ّى جَهِدٍ آلْكُثَارَ 4 [التوبة: *"] فهو عام فيهم» ولا يدل على أمكنتهم المعينة» بل لابد 
للقتل من مكان ماء ولا أنحم يكونون طوالا قصاراء أو فقيرا أو غنياء بل لابد هم 
من حالة ما . فأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة 
والصفة باقية على إطلاقها فهذا معنى قولحم العام في الأشخاص مطلق في الأحوال 
والأزمنة والبقاع أي كل شخص حصل منه مطلق زنا خد وكل شخص حصل منه 


0 تقدم الكلام على هذه المسألة )٠١ 54/١(‏ تحت عنوان " إذا تعارض الجرح المطلق مع تعديل الأكثرين قُدّم 
التعديل ". 

۳ انظر: ميزان الاعتدال (9/ .)١١‏ 

("" الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)٠١۸ /١(‏ 

(؟) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۷/ 4 ه"). 

() انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول لري الأَنْصّارِي (ص: .)۷٤‏ 

0 نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي(4/ .)١۱۹۲۸-۱۹۲۷‏ 


۹4 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مطلق شرك قتل بشرطه ورجع العموم والاطلاق إلى لفظة واحدة باعتباره مدلوليها 
من الصفة والشخص المتصف ما فافهم ذلك('. 


وقد خصصوا عموم قوله تعالى: ١‏ فَإن َي يِسَآءَ قوق أبن لَه نا مَا ترك 4 [النساء: 
]١‏ بخبر محمد بن مسلمة» والمغيرة بن شعبة أنه - صلى الله عليه وسلم - 
للجدة السدس) لأن المتوفاة» إذا خلفت زوجاء وبنتين» وجدة» فللزوج الرابع (=) 
ثلاثة» وللبنتين الثلثان (=) ثمانية» وللجدة السدس (=) اثنان؛ عالت الممسالة إلى 
ثلاثة عشرهء وثمانية من ثلاثة عشر أقل من ثلثي التركة("). وق هذا المغال نظرء 
بسبب أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال» ونحن نورثهما الثلفين في كثير من 
الأحوال؛ وإِنما خرجت هذه الحالة الخاصة: ولا يلزم من إخراج الخاص إخراج العام» 
فلا يلزم إخراج مطلق الحالة فالعموم باق على حاله على ما تقدم تقريره قبل هذا 
فليطالع من هناك. 
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( وَعَنْ الْمِقُدَام بن مَعْدِي گرب ه قال : قال رول آله ل‎ - ١ 
حال اث مَنْ لا ور 0 ار اَذ كت عة سوى التَرْمذِيّ , وَحَسَنَهُ‎ 


و 04 


ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي نخصيص العام 0 


0 ثم انه مع هذا لا نقول كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مسماها لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص 
نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لا طلاقها . الإيماج في شرح المنهاج 
للسبكي (۲/ ۸۸). 

(" نفائس الأصول في شرح المحصول للقراتی(۰/ .)۲٠۹۱‏ 

(") العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرائي (۲/ 519). 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)٦۷/١(‏ 


4° 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تخصيص الخال بالذكر لا يكون مفيدا؛ لأن من عداه من ذوي الأرحام 
كذلك'. وهم عشرة أصناف الخال والخالة والجد للأم وولد البنت وولد الأخت 
وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وبن الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم. 
واحتج من ذهب إلى توريثهم بقوله تعالى :ل وَأَولُواآلأَرْحَامٍ بَعْضُهُمْ اول بِبَعْضٍ 4 [الأنفال: 
٥‏ وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه وأخرج بسند صحيح عن 
بن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم فقسم المال بينهما أثلاثاء ومن 


أدلتهم حديث "الخال وارث من لا وارث له" وهو حديث حسن أخرجه الترمذي 


وغيره("). 
2 
۲ - وَعَنْ أب أَمَامَةَ ن سَهْل قال : ۾ كتب مَعِي عْمَرُ إلى أي عْبَيْدَةَ - 
رضي آله عَنْهُمْ- ؛ أن رَسُولَ آله ل قال : " آله وَرَسُولهُ مل مَنْ لا مَل لَه 


اال وارٹ مَنْ لا وَارثَ لَهُ 1 رَوَاهُ أَحمَدُ , وَالْأَرْئعَةُ سِوّى أَى ذَاوْدَ , وَحَسَنَهُ 


03 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 
قوله هنا "الله ورسوله مولى من لا مولى له "'» قد جاء تفسره ق حديث المقدام 
الكندي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» 


فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا فلورثته» وأنا مولى من لا مولى له أرث 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٠١۷ /٤(‏ 
("© انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ 20-99). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 


١05 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ماله وأفك عانه» والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه»)» وفي رواية " 
وأنا وارث من لا وارث له» أعقل له وأرثه» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ويرثه"0). فقوله: " أرث ماله ": أي: مال من لا وارث له» يريد به صرف ماله إلى 
بيت مال المسلمين» فإنه لله ولرسوله. وقوله: " وأعقل له " أي: أعطي له وأقضي 
عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة» " وأفك عانيه " أي: 
أخلهى أسيره تالكا غ 
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۴۳ - وَعَنْ جار ذه عَنْ آلئّىَ و قَالَ : ! إا إسَْهَلَ الْمَوْلُودُ ورت ) 
رَوَاهُ أَبُو دود » وَصَّحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ 


الشبهة تكفى لإثبات العبادات كما تكفى لدرء العقوبات'. 

مفاد هذه القاعدة أن وجود الشبهة ق أمر من الأمور أنه أمر ديي يتعلق به 
الثواب والعقاب يكفى في إثبات عباديته» والمراد بالعبادات هناء الأمور الدينية 
عموماً لا خصوص الصلاة مثلاً ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استهل 
المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله بشهادة امرأة واحدة ثم مات 
وجبت الصلاة عليه» وثبت له النسب والميراث00), 
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)00 سنن أبي داود )0 ۰( 


© سنن ابي داود (5899). 

7 تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (۲/ ۳۲۲). 

(؛) شرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني /١(‏ 0٠5؟).‏ 
() انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (5/ .)٦۲‏ 


۹۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


4 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شيب › عَنْ أييه » عَنْ جَدِهِ قال : قال رَسُول الله 


( لبن لْقَاتِلٍ م مِنَ الميراث شَيْءٌ 1 رَوَاهُ النّسَائنُ › وَآَلدَارَفْطُْ , وَقَوَاهُ بُ 
عبد ال وَأَعَلّهُ النّسَائَيُ > وَالصّوَابُ: وَقَفْهُ عَلَى عُمَرَ . 


من الرواة من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم» وحدث عن 
غيرهم فلم حفط . 

سبق الكلام أن ابن عياش إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد وإذا 
حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب» وهذا الحديث ني إسناده إماعيل بن عياش 
وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذه منهاء ولكنه لم يتفرد به » فقد 
أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن 
عمرو بن شعيب به » ولفظه: " ليس للقاتل شيء » فان لم يكن له وارث » يرثه 
أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيعا ". فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن 
لم يكن حسنا لذاته» فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش » 
وأما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده("). 
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال. 

قول 00 إن قوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" خصص لقوله تعالى: 
9ِيُوصِيِكُمْ أللّهُ و لَه ق أَوْلَيَكُمٌ 4 [النساء: .]]١‏ ليس الأمر كذلك؛ لأنه تقدم لنا: أن العام 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١/1١(‏ 

(') وسليمان بن موسى هو الأموي الدمشقي» صدوق فقيه في حديثه بعض لين » وخلط قبل موته بقليل » 
ومحمد بن راشد هو المكحولي الدمشقي » وهو صدوق يهم » كما في " التقريب " . 

('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 117 .)١١8-1١‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١5915 /٤(‏ 


۹۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


في الأشخاص مطلق في الأحوال» والأزمان» والبقاع» والمتعلقات» فالآية على هذا 
تقتضي: أن كل ولد يرث في حالة ماء أي: في حالة غير معينة وحالة القتل هي: 
حالة معينة» ولا تتعين الحالة غير المعينة للحالة المعينة؛ لأن الحالة غير المعينة أعم من 
الحالة المعينة» والدال على الأعم غير دال على الأخص'. 


كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه . 

هذا الحديث من أمثلة تخريج المناط إذ الحديث نص على حرمان القاتل من الميراث 
لكنه لم يتعرض لا صراحة ولا ليماء لعلة هذا الحكم لذا اجتهد امجتهدون في 
استنباطها بأحد مسالك العلة الاجتهادية فاختلفوا في تخريجها اختلافا واسعا ومن 
هذه الاجتهادات ما توصل إليه الشافعية من أن علة حرمان القاتل من الميراث هى: 
معاملته بنقيض مقصوده من تعجيل الإرث وهذا داخل في أي قتل» فيقاس عليه 
حرمان القاتل _الموصى له_ من الوصية وكذلك حيازة المبتوتة لميراثها لنفس العلة. 


26 
4 - وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب ي قال : غت رَسُول الله كه يَقُول : ( 
ما أَحْرَرَ الْوَالِدُ أو للد فهو لِعَصَبَتهِ مَنْ گان 1 رَوَاهُ أَبُو داد » وَالنَسَائِينُ 


') رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (۳/ 574). 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 

7" انظر: تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء-عصام صبحي- رسالة ماجستير. ص (47). المطلقة إن 
كانت مطلقة طلاقا رجعيا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة 
ثلاثا؛ ورثته أيضا عند جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق عبد 
الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثا في مرض موته فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على 
أا ترث منه ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف. وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير فإنه 
قال: لو كنت أنا ل أورثها وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد. مجموع الفتاوى (١؟/‏ 
0 


4۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اللفظ المفتقر إلى البيان؛ الصحابة رضي الله عنهم أعرف معناه 7"). 

هذا الحديث تمامه أن رئاب بن حذيفة» تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة» 
فماتت أمهم فورثوها رباعهاء وولاء مواليهاء وكان عمرو بن العاص عصبة بنيهاء 
فأخرجهم إلى الشام فماتواء فقدم عمرو بن العاص» ومات مولى لما وترك مالا له 
فخاصمه إخوتما إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما أحرز الولد أو الوالد» فهو لعصبته من كان». ومذهب الجمهور 
يقتضي أن ولاء عتقاء أم وائل بنت معمر يكون لإخوتها دون بنيها» وحديث عمر 
وفعله يقتضي تقد البنين ثم رده إلى الإخوة بعدهم» وهو مذهب شريح وجماعة 
وحجتهم ظاهر خبر عمر» لأن البنين عصبتهاء ولما كان عمرو بن العاص ليس 
بعصبة ها رد الولاء إلى إخوتما لأغم عصبتها وني ذلك دلالة على أن الولاء لا يورث 
وإلا لكان عمرو أحق به منهم!". 


RR REE 


5 
کاو 9 و ر 


( وَعَنْ عبد الله بن عُمَرَ - رضي آله عَنْهُمَا- قال : قال آل‎ - ٩ 
لوا حْمَة كلحْمَة السب » لا يُبَاعٌ » ولا يُوهَبْ ] رَوَاهُ اكم : من طريق‎ 
لشَافِعِيَ » عَنْ حَمَدِ بْن اسن » عن أي يُوسُفَ . وَصحَحَهُ بن جِبَّانَ » وأَعَلَهُ‎ 


ك 
آل 2ة 4 
ا ر 


التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (۸۲۷/۲). 


© سنن ابي داود (۲۹۱۷). 


انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)۸١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه» مع احتمال أن يفترقا 
من بعض الوجوه احتمالا قويا جدا'» والولاء يشبه الأنساب كما في حديث ابن 
مو "الولكع ةة ال ا الو باوكالا يفيل 
النسب النقل بالبيع والهبة» فكذلك الولاء(). أي: كما لا تنتقل الأبوة وال جدودة» 
كذلك لا ينتقل الولاء. غير أنه يصح في الولاء جر ما يترتب عليه الميراث. ومثاله: 
أن يتزوّج عبد مُعتَقّتهء فيولد له منها ولد» فيكون حرًا بحرّية َه ويكون ولاؤه 
لمواليها ما دام أبوه عبدًَاء فلو أعتقه سيده عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق كما 
ذكرناه!؟). قال ابن حجر: وهذا لا يقدح في الأصل المذكور أن الولاء لحمة كلحمة 
النسب لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه(. 


RR REE 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف. 


حديث أنس هذا قد أعل بالإرسالء وسماع أبي قلابة من انس صحيح إلا أنه 
قيل م يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل 


( شرح مختصر الروضة للطوقي .)٠٠١ /١(‏ 

(") انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۱/ .)591١‏ 

7 انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)١157‏ 
(؛) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي /٤(‏ ۳۳۹). 

7 فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 45). 

9 سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٤١۷/۲(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة 
والباقي مرسل7(". قال الشيخ مشهور أل سلمان حفظه الله - في التعليق على 
الحديث - قي الطبعة التي اعتنى بها - طبع دار المعارف - قال: الصواب أنه مرسل» 
عدا ذكر أبي عبيدة» قاله الحاكم في المعرفة والخطيب في " الفصل للوصل " وجمع. 
وذكرت كلامهم» وقرأته على شيخنا الألباني - رحمه الله - في مكتبه وأقرني على ما 
توصلت إليه وكان ذلك بعد هذا التصحيح وعلق تضعيفه بخطه على هامش الثالث 
من الصحيحة " انتهى كلام الشيخ و 
يجوز اتباع المفضول والاستفتاء له مع وجود الأفضل. 

إذا حدثت للعامي حادثة» وأراد الاستفتاء عن حكمها: فإما أن يكون في البلد 
مفت واحد أو أكثر: فإن كان الأول: وجب عليه الرجوع إليه والأخذ بقوله. وإن 
كان الثاني: فقد اختلف الأصوليون: فمنهم من قال: لا يتخير بينهم حتى يأخذ 
بقول من شاء منهم» بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأدين والأعلم 
وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من 
الفقهاء والأصوليين» مصيرا منهم إلى أن قول المفتيين في حق العامي ينزل منزلة 
الدليلين المتعارضين في حق امجتهد» وكما يجب على امجتهد الترجيح بين الدليلين 
فيجب على العامي الترجيح بين المفتيين» إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه 
مسائل» ويتعرف أجوبتها ويسأل عنهاء فمن أجابه أو كان أكثر إصابة اتبعه أو بأن 
يظهر له ذلك بالشهرة والتسامع» ولأن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن؛ 
والظن في تقليد الأعلم والأدين أقوى» فكان المصور إليه أولى. وذهب القاضي أبو 
بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء» 


('» انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ .)١181١-1١8٠١‏ 
(") تراجعات الألباني (ص: ۲۸» بترقيم الشاملة آليا). 


۰۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وسواء تساووا أو تفاضلواء وهو المختار. ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم 
الفاضل والمفضول من امجتهدين؛ فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد 
من غيرهم» ولهذا قال - عليه السلام -: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» " » وقال - عليه السلام -: " «أقضاكم عليء 
وأفرض كم زيد» وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» " وكان فيهم العوام» ومن 
فرضه الاتباع للمجتهدين والأخذ بقوطهم لا غير» ومع ذلك لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين» ولا نكر أحد منهم 
اتباع المفضول والاستفتاء له مع وجود الأفضلء ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من 
الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه» ويتأيد ذلك بقوله - عليه السلام -: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» » ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان 
القول بمذهب الخصوم أولى7". 


RR REE 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ ۲۳۸-۲۳۷). 
(") تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 


الوجوب". 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أجمع المسلمون على الأمر بالوصية» لكن مذهب جماهير العلماء أن الأمر هنا 
للندب» وذهب داود إلى إيجابما("), ولا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب بل 
اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصى حيث 
قال "له شيء يريد أن يوصي فيه" فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته وأما الجواب 
عن الرواية التي بلفظ "لا يحل" فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل 
ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح» ونقل بن 
المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الحديث يختص من عليه حق شرعي 


RR REE 


8 - وَعَنْ سعد بن أي وَقاص 8ه قال : قُلَثْ : ( يا رَسُولَ أله ! أنا 
ذو مال » ولا يَرنْني إلا إبْئهُ لي وَاجِدَةٌ » أَقَأتَصَدَق بِثُلتَئْ مَالي؟ قال : " لا " 
قُلْث : أَقَأَنَصَّدَّق بِشَطره ؟ قال : " لا " قُلْتُ : أَقَأَتصَدَقَ ْله ؟ قَالَ : " 
للت , وَالثُلْتُْ كَبيرٌ , َك ان تَذَرَ وَرَنَمَكَ أَغْبِيَاءَ حير من أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةَ 


۳ us 

يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما". 
من أمثلة تقييد المطلق قوله تعالى: من بَعْدٍ وَصِيِّة يُوصي بحا أو دين . وقال 
صلى الله عليه وسلم لسعد رضى الله عنه: "الثلث والفلت كثير ". فالوصية في الآية 


() كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح لصدر الدين المتَاوي (۲/ 584). 
9 انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)۳١۹-۳۰۸‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/1١(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الكريمة وردت مطلقة وقيدها الحديث الشريف الذى نص على عدم الزيادة على 
الثلث(2. 
الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث(). 

مفاد القاعدة: أن من وهب شيئاً من ماله وهو في مرض الموت فيعتبر ذلك 
وصيّةء فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله؛ لان الشرع أعطى للإنسان أن يوصى في 
حدود ثلث ماله» والدّليل على ذلك حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه 
حينما أراد أن يوصي - وهو مريض وقد خشي أن يموت في مرضه - فمّما قاله 
عليه الصّلاة والسّلام: "القّلث والقّلث كثير". وما إذا كانت الهبة أو الوصيّة بأكثر 
من الثلث فلا تنفذ فيما زاد إلا برضاء الورثة. وينبنى على ذلك أيضا: أن المبة في 
المرض إذا كانت بمنزلة الوصيّة أنه لا يجوز للمريض أن يهب شيعاً لأحد ورثته؛ "لأنّه 
لط ا 


RR REE 
وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِي آله عَنْهَا- ( أن رجلا أتَى الي يل قَالَ: يا‎ - 0 


رسوا له ١‏ إن أتي اقلت تفسْها و ثوص » وأطنها لو نمث تَصَدَقَتْ : 
أَقَلَهَا اجر إِنْ تَصدَفْتُْ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ‏ مى ممق عَلَيْهِ » وَاللَفْظُ لِمُْسْلم . 


بيو 


العمل بالظن الراجح متتعين (4) 


(') انظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم- محمد إبراهيم الحفناوي-معاصر (ص: 517 5). 
(" المبسوط للسرخسي (۲۹/ .)٤۸‏ 

7 موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۱۲/ 5-7). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٦۳۸/۲(‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


له: "أظنها لو تكلمت تصدقت" فيه : العمل بالظن ولكن لابد أن يكون 
هناك 0 الظن أكذب الحديث» لكن إذا وُجِدّت قرائن فلا 
حرج أن يعمل الإنسان بظنه» إلا أن يترتب على ذلك محظور شرعي فإنه لا يُعمل 
بالظن ولو قويت القرينة('ء فهذا الحديث ظاهره أتما لم تتكلم فلم تتصدق» لكن في 
الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن 
جده قال خرج سعد بن عبادة مع البي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه 
وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي المال مال سعد 
فتوفيت قبل أن يقدم سعد فذكر الحديث فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أتما 
لم تتكلم أي بالصدقة ولو تكلمت لتصدقت أي فكيف أمضي ذلك أو يحمل على 
أن سعدا ما عرف بما وقع منها فإن الذي روى هذا الكلام في الموطأ هو سعيد بن 
سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلا فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي 


النفي فيمكن الجمع بينهما بذلك والله أعلم(". 


RRR 
e وَعَنْ اي أَمَامَةَ الْبَاهِلىَ ڪه‎ - ۱ 


كه | و اح امز ٠‏ كا ١ء‏ 50 ااه 
النسائي > وحسنه احمد والترمذي > وفواه ابن خريمة , وَابِنَ الجازود 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 


(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 07 5). 
(') انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ ۳۸۹). 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


مفهوم الصفة» أن يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة» كقوله: "لا وصية 
لوارث"» يفهم جوازها لغير الوارث7". 
تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل("). 

المريض مرض الموت إذا تبرع أو أهدى أو أوصى لأحد ورثته بشيء» أو أقر 
بدين عليه له كان هذا المريض متهماً بإرادة تفضيل بعض ورثته على بعض» ولذلك 
يبطل تصرفه هذا ولا يعتد به ولا يكون وصية لأنه "لا وصية لوارث"(". 


RR REE 


7 
قو مه وم 


۲ - وَرََاهُ آلدَارَفْطيٌ من حَديث إن عباس - رضي الله عَنْهُمَا- › 
وراد في آخره : [ إلا أذ يَشَاءَ الوَرنةُ 1 وَإِسْنَاذُهُ حَسَنْ . 


رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى(. 

ينبغى أن يكون هذا الحديث منكراء على ما تقتضيه القواعد الحديثية» فإنه قد 
روى بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين» أضف 
إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة» بعضها صحيح 
> ليس فيها هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة "(. إلا أن هذا الاستشناء» معتاه 


صحيح» فإذا سمحوا فهذا لا بأس بهآ"). قال ابن حجر: قوله "إلا أن يشاء الورثة" 


(') انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي .)٠١١ /١(‏ 

(" المبسوط للسرخسي /٤(‏ ۲۲۷). 

() انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 0107 5). 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 917). 

انظر: شرح بلوغ المرام للشيخ ابن باز. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة» واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما 
كان في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع. 


FRR 
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل 4ه قال : " قال الي ب4 ! إِنَّ اله تمدق‎ - ۳ 
َلَيْكُمْ بِكُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ ؛ زِيَادَةً في حَسَنَاتَكُمْ 1 رَوَاهُ آلدَارَفْطْوئ‎ 


64 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ » وَالبَرَارُ من حَدِيثٍ أي آَلدَرْدَاءٍ 


2 


6٥‏ - وَابْنُ مَاجَهُ : من حَدِيثْ أي هْرَيْوَةَ 


8 
تر اساققة الساو اف بو جلت موده رك 
وَكلهًا ضعيفة » لكِنْ قد يَقَوَّى بَعْضَهًا بِبَعْض . و 

بعص 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ". 

قال الألباني بعد أن ذكر طرق هذه الأحاديث وغيرها: وخلاصة القول: إن 
جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف. إلا الطريق الثانية والثالثة » والخامسة » 
فإن ضعفها يسير » ولذلك فإنى أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقى 
إلى درجة الحمسن » وسائر الطرق إن لم تزده قوة » لم تضره » وقد أشار إلى هذا 
الحافظ » فقد قال فى " بلوغ المرام ": " رواه الدارقطنى يعنى عن معاذ » وأحمد والبزار 
عن أبى الدرداء وابن ماجه عن أنى هريرة » وكلها ضعيفة » لكن قد يقوى بعضها 
E‏ 


0 فتح الباري لابن حجر (5/ ۳۷۳). 
00 سبق الكلام على هذه المسألة (6۳/۱). 
("' إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (7/ ۷۹). 


۳۰۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
FRR‏ 


: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيّبٍ , عن أيه » عَنْ جَدَّهِ , عن الي يك قال‎ - ٣ 
و 7 2 ا‎ 7 1 5 
مَنْ أودع وَدِيعَةَ » فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانَ ] أَخْرَجَهُ ربن مَاجَة » وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ‎ [ 


يدخل ف باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (. 


هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. 
وهذا سند ضعيف » المثنى هو الصباح قال في " التقريب ": " ضعيف » اختلط 
بآخرة .+ وكان عابدا ١"‏ وقد تابعة ابن عة وتابغه أيضنسا عمد بن :عبد الى 
الحجبى عن عمرو بن شعيب به مرفوعا بلفظ:" لا ضمان على مؤتمن ".أخرجه 
الدارقطني وعنه البيهقي من طريق يزيد بن عبد الله وقال: " إسناده ضعيف ". وعلته 
الحجبى هذا » فقد أورده ابن أبى حاتم » ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ويزيد بن 
عبد الملك هو النوفلى وهو ضعيف. قال الألباني: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن 
شعيب » وهى وإن كانت ضعيفة فمجموعها نما يجعل القلب يشهد بأن الحديث 
قد حدث به عمرو بن شعيب » وهو حسن الحديث لاسيما وقد روى معناه عن 
جماعة من الصحابة ساق البيهقى أسانيدها إليهه(". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 
('' والراوى عنه أيوب بن سويد هو الرملى صدوق يخطىء 
7 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 885 85-8"). 


۳۰۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة'. 

الأمين لا يضمن بغير تعد أو تقصير فإذا اختلف مودع - أي صاحب وديعة - 
و حك ادي 
الأمين أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أتما تلفت عنده بغيره تعد أو تقصير منه في 
حفظهاء وأنكر المودع ذلك ولا بينة له على عدم الرد أو على الإتلاف بالتقصير في 
الحفظ» فالقول قول الأمين مع بمينه بما ادعى» لأنه يريد أن ينفي عن نفسه الضمان 
وهو متمسك بالأصل الظاهر وهو براءة ذمته من الضمان» وكذلك حكم المستعير 
والمضارب والوكيل وأشباههم!". 


RR REE 


(') تأسيس النظر لأَببِي رَيْد الدّئُوسي .)١514(‏ 
(") موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)٤١ /۲ /١(‏ 


1۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


چ 


كِتَابُْ الاح 


0 لتا رسوا الله 4 ( يا مَعْشَرَ 


وه ره ° > انه لَه و. ل يكن عله 
رج , ومن 1 : ll‏ ؛ فإنة له وجَاءً". 1 مُتَفق عليه 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها . 

إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به 
فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب لأن المقصود من الإيجاب إنما هو الحث على 
طلب الفعل والحرص على عدم الإخلال به والوازع الذي عنده يكفي في تحصيل 
ذلك» إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدم إيجاب النكاح على القادر فإن قوله 
عليه الصلاة والسلام "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وإن كان 
يقتضي الإيجاب كما قال به داود الظاهري لكن خالفنا ذلك لما ذكرناه. 


RR REE 


٨۸‏ - وَعَنْ انس بن مَالِكِ ذه [ أن آلئي يل د آله , وَأَنْى عليه 
وَقَالَ : " لكي أنا أصَلي و صُومُ وَأَفْطِرُ › وروح َلنْسَاءًَ » فَمَنْ وَغِْبَ 
عَنْ سئي فليس مِتي ) مق علَيْه 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضصت 
الوجوب". 
(') التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْنَوي (ص: ۲۷۰-۲۹۹). 


RB 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الخصوصية لا تنبت إلا بدليل!". 

الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في الشرائع على التسوية والتماثل كما 
أن الأصل أن الأمة بعضها مع البعض في الشرع سواء فإن جرى تخصيص في بعض 
المواضع فإنما صدر ذلك عن دليل خاص دل عليه وقد روى أن بعض أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له فى بعض الأمور إنك لست مثلنا أنه قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب وقال إنما أرجو أن أكون أخشاكم لله 
تعالى ثم ذكر كلاما عن النكاح وغيره وقال فى آخره: "فمن رغب عن ست فليس 
منى" وقال تعالى: لق كن لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أن حَسَتَةُ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ فدل أنه صلى 
الله عليه وسلم قدوة الأمة في كل شيء("). 


الاقتصاد رتبة بين رتبتين» ومنزلة بين منزلتين". 

«نمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التنطع في الدين وقد هلك 
المتنطعون» » «وأنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص التزامه قيام الليل» وصيام 
النهار» واجتناب النساء وقال له أرغبت عن سنتي؟ فقال: بل سنتك أبغي» قال: 
فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» وقد 
نمى الله عثمان بن مظعون وأصحابه عما عزموا عليه: من سرد الصوم وقيام الليل 
والاختصاءء وكانوا قد حرموا على أنفسهم الفطر والنوم ظنا أنه قربة إلى رك 
فنهاهم عن ذلك لأنه غلو في الدين واعتداء عما شرع فقال: (َيَتاَيّهَا آلَذِينَ اموا لا 
موأ جت مآ أُحَنَّ آله َك وا عقوا إنَّ نةا جب الْمعمدِينَ©4 [المئدة: ]٠۷‏ والتقدير 
ولا تحرموا تناول ما أحل الله لكم من الأكل والشرب والنوم والنكاح ولا تعتدوا 
بالاختصاء» إن الله لا يحب المختصين» أو لا يحب المعتدين بالاختصاء وغيره» وقال 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟9/5١4).‏ 
(') قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني /١(‏ ۲۲۷). 
0 سبق الكلام على هذه المسألة ()1۷°/۱( 


1۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بعض المفسرين ولا تعتدوا بما التزمتموه: أي ولا تعتدوا الاقتصاد إلى السرفء وإغا 
عزموا على ذلك تحبيبا إلى الله عز وجل» فأخبرهم أنه لا يحب من اعتدى حدوده» 
وما رسمه من الاقتصاد ق آمو الدب 


لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب. 


قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني" المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري 
فليس مني ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم 
لله تعالى وقد عابم بأنحم ما وفوه بما التمزموه وطريقة البي صلى الله عليه وسلم 
الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر 
الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل وقوله فليس مني إن كانت الرغبة بضرب من 
التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى فليس مني أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن 
الملة وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني ليس 
على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر(). 


RR REE 
وَعَنْهُ قَالَ : ( گان َسُول الله يله يَأمْرُ بالباءة » وَيَنْهَى عن التة‎ - 8 
ما هَدِيدًا › وَيَقُولُ :" تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ . إِنْ مكائرٌ بكم الْأَنيَاءَ يَوْمَ‎ 


لقِيَامَةِ ) رَوَاهُ امد » وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ 


و 2 ت 00 


۰ - وَلَهُ شَاهِدٌ : عند أى داد » وَالنَّسَائَِيَ › وَابْن حِبَّانَ أَيْضَا من 


چ مقت ° ا 
حدر * و | 
N‏ ج ن ر 9 
92 


() قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ .)5١5‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 8 ؟؟). 
(') فتح الباري لابن حجر (9/ .)٠١٦-٠٠١‏ 


1۳ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها('). 

هذا الحديث فيه حث على النكاح شديد» ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب» 
والتخلي منه إلى التحرم"» وإنما لم يحب لقوله تعالى: $ فَأَنحِحُوأ ما طابَ لَكُم مِنَ 
أليّسَآءٍ 4 [النساء: ]٣‏ ؛ إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة» ولقوله - تعالى -: مى 
وَكُلَتَ و ربع 6 [النساء: ؟] ولا يجب العدد بالإجماع7). 


RR REE 


١‏ - وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ 4 عَن الب يك قال : ( تنكخ الْمَرْاةُ لاع 
لماها , وََسَبِهًا » وَحَْمَاهَا , ل ل ا ل 
عَلَيْهِ مَعَ بَقِيّةِ آلسَبْعَة . 


الفرق بين قاعدة ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر وبين قاعدة ما ليس 
محرما؟). 

قوله - صلى الله عليه وسلم - «عليك بذات الدين تربت يداك» لفظ الدعاء إذا 
غلب استعماله في العرف في غير الدعاء انتسخ منه حكم الدعاء ولا ينصرف بعد 
ذلك إلى الدعاء إلا بالقصد والنية فإذا استعمله مستعمل في غير الدعاء فقد 
استعمله فيما هو موضوع له عرفا ولا حرج في ذلك!". 


0" تقدم الكلام على هذه المسألة )١55/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(" المغني لابن قدامة (۷/ ه). 

(" مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني .)7١ /٤(‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (459/5). 

) الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)5٠١ 5-7 ١17 /٤(‏ 


EY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
FRR‏ 


۲ - وَعَنْهُ ؛ أَنَّ الى گان إِذَا رَقَاً إِنْسَانَ إِذَا تَرَوّجَ قَالَ  :‏ بارك اله 
ك › وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجْمَعَ بَيْنَكُمَا في خير رَوَاهُ احم , وَالْأَرْبَعَةُ » وَصَّحَحَةهُ 


لترْمِذِيٌ ( وَابْنُ خُرَعة ( وَابْنْ حبَان : 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(""). 

قوله "رف" معناه دعا له في موضع قوم 'بالرفاء والبنين" وكانت كلمة تقوها أهل 
الجاهلية فورد النهي عنها كما روى أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: تزوج 
عقيل بن أبي طالب» فخرج عليناء فقلنا بالرفاء والبنين» فقال: مه» لا تقولوا ذلك» 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحانا عن ذلك وقال: " قولوا: بارك الله فيك» 
وبارك لك فيها ". ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم 
غالبا حتى مي كل دعاء للمتزوج ترفئة واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل لأنه 
لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص 
البنين بالذكر وأما الرفاء فمعناه الالتقام من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء 
للزوج بالالتقام والاثتلاف فلا كراهة فيه وقال بن المنير الذي يظهر أنه صلى الله عليه 
وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنحم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء فيظهر 
أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين 
صالحين مثلا أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك وأما ما أخرجه بن 
أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل 
الشام فقال إن تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين الحديث وأخرجه عبد الرزاق من 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
(© مسند أحمد ط الرسالة (۱۷۳۸). 


1° 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


طريق عدي بن أرطاة قال حدثت شريحا أني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين فهو 
حبول عن أن شريحا لم يبلغه النهي عن ذلك20, 


RR REE 
وَعَنْ عبد أله بْنِ مَسْعُودٍ هه قال : [ عَلْمَنَا وَسُول الله و اسهد‎ - ۳ 
في الحَاجَة : " إنَّ آلْحَمْدَ لله » مده » وَتَسْتَعِيئهُ › وَنَسْتَغْفَرُةُ › ولعو بالل من‎ 
لَه » وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » وَأَشْهَدُ‎ O حور الع وال‎ 


ەر امه 


أ تُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُهُ وَيَقْرَا تلات آيَاتِ". 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ » وَحَسَنَهُ 


آَلترْمذَيٌ 0 وَاخْحَاكمْ. 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

هذه الثلاث آيات المشار إليها هنا قد فسرها سفيان الثوري كما في رواية 
الترمذي: « أَتَقُوأ آلنّة حَقّ تُقَاتِِ- وَل تَمُومُنَ إلا وَأَثْم مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ؟٠٠]»‏ « وَآتَقُوا أله 
لی مَعَآءَلُونَ بوه وَآلْأَرْحَامَ إن اة گان عَلَيَكُمْ رَقِيبَ4 [النساء:  »]١‏ قفأ أله وَفُولُوا قول 


1 العا 


سَدِيدَا؛ك [الأحزاب: ٠‏ 
وخطبة الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فينبغي للإنسان أن يأني هذا 
ليستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود 


0 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ ۲۲۲). 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
('؟ سنن الترمذي ت شاكر (ه١١١).‏ 


١171 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


كلها مغل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها('؟. ويشهد لذلك رواية أبي 


داود عن عبد الله بن مسعود» "في خطبة الحاجة في النكاح وغيره". 


FRR REE 


و 


قا 
الْمَرْآةَ » فَإِنْ اش تطاع أَنْ يَنْظرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إلى نگاجها , فَلْيَفْعَلَ 1 رَوَاهُ 


المْدلْس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث7". 

حديث جابر هذا تمامه قال - أي جابر-: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حق 
ريت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها(؟). وق اسناده ابن إسحاق وهو 
مدلس وقد عنعنه» لكن قد صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمدء فإسناده 
ةا 
ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة أو المصلحة. 

النظر إلى الأجنبية حرم لكونه وسيلة إلى الزنا"ء والحاجة المبيحة للنظر إلى 
الأجنبية إذا منعناه تقوم مقام المشقة لولاهاء ويفرض في مسائل: الأولى: أن يريد به 


حاشية السندي على سنن النسائي (*/ .)٠٠١‏ 

(© سنن ابي داود (۲۱۱۸). 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ ۲۳۲). 

9) سنن أبي داود »)۲١۸۲(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (5595). 

:) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)5١5 /١(‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة )85/١(‏ تحت عنوان " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 
7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)١7107 /١(‏ 


1۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


نكاحها فيحل بغير إذتما للأمر به(١).‏ قال ابن القيم: ولا حرم عليهم النظر إلى 
الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب(". 
FRR REE‏ 


. وَلَهُ شَاهِدٌ : عند آلتَرْمِذِيّ , وَالنَّسَائَ ؛ عن المُغيرة‎ - ٥ 


2 ل رہ 


الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجله". 

حديث المغيرة هذا تماه قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟» قلت: لاء قال: «فانظر 
إليهاء فإنه أجدر أن يؤدم بينكما». فالنظر إلى المخطوبة جائز وهو مستنثى من 
عموم تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية؛ فهناك دليلان شرعيان: أحدها يمنع النظر إلى 
المرأة عمومًا ومطلقًاء وثانيهما يبيح النظر إلى المرأة عند الخطبة؛ لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: "اذهب فانظر لا فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"» وقد علل الاستثناء 
بمصلحة دوام العشرة الزوجية لحصول الارتياح والاطمئنان لهذا التقارب في الملامح 
والصفات والقناعات والتصورات والمواقف من قضايا الحياة ورسالة الاستخلاف 
والامتغال والتدي(. 


RR REE 


5 - وَعِنْدَ نن مَاجَة » وَابنِ جبّانَ : مِنْ حديثِ محمد بْنِ مَسْلَمَةَ . 


(') الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (۲/ 07."). 

(') إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (9/ .)٠٠٠-۲۰۳‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١5 /١(‏ 

9( سنن الترمذي ت شاكر »)۱١۸۷(‏ سنن النسائي .)۳۲۳١(‏ 

علم المقاصد الشرعية- نور الدين بن مختار الخادمي-معاصر (ص: .)5١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث محمد بن مسلمة تمامه قال: خطبت امرأة» فجعلت أتخبأ لما حق 
نظرت إليها في نخل طاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: «إذا ألقى الله في 
قلب امرئ خطبة امرأة» فلا بأس أن ينظر إليها»(). قال البيهقي: هذا الحديث 
إسناده مختلف فيه» ومداره على الحجاج بن أرطاة» وفيما مضى كفاية(). وبالجملة 
فالحديث قوي بطرقه» والله أعلہ). 


RR REE 


صيغة الأمر بعد الحظر تدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر(ه). 
أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر فيقتضى 
الإباحة بناء على القاعدة وهذا أحد الوجهين» والوجه الثاني: استحباب النظر إلى 


المخطوبة لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 

(') سنن ابن ماجه .)١8515(‏ 

7 السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5 .)5١ /١‏ 

(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)5١ /١(‏ 
) سبق الكلام على هذه المسألة .)١89/١(‏ 


1۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الندب وهى قوله صلی الله عليه وسلم كما ق حديث المغيرة السابق: 1 فإنه أجدر 
أن يؤدم بينكما"2"0. 


RR REE 


e وَعَنٍ ان عُمَرَ رضي‎ - ٨۸ 
يطب بعکم على خطبة أغيه : حَىٌ يرك آلْخَاطِبْ قَبْلَهُ › أو يَأَدَنَ لَه‎ 
ممق مُكَقَقّ عَلَيْه » وَاللَّفْظْ ِلبْخَارِيَ‎ ٤ حاطب‎ 


النهي عن الفعل إن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على 
الفساد. 

إن كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه وكان ذلك لحق آدمي» كخطبة على 
خطبة مسلم فإن العقد يصح مع ذلك عند الأكثر (). 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه). 

قال ابن قدامة: فإن كان الخاطب الأول ذمياء لم تحرم الخطبة على خطبته. نص 
عليه أحمد, فقال: لا يخطب على خطبة أخيه» ولا يساوم على سوم أخيه. إنما هو 
للمسلمين» ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني» أو استام على سومهم لم 
يكن داخلا في ذلك؛ لأنتهم ليسوا بإخوة للمسلمين. وقال ابن عبد البر: لا يجوز 
أيضاء لأن هذا خرج مخرج الغالب» لا لتخصيص المسلم به. ولنا» أن لفظ النهي 
خاص في المسلمين» وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله» وليس الذمي كالمسلم. 


(' انظر: القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: ۲۳۲). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟//10ه). 

7" انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 45-98). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١185/1١(‏ 


لضن 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ولا حرمته كحرمته» ولذلك لم بحب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها. وقوله: خرج 
مخرج الغالب. قلنا: متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتبر في الحكم, لم 
يجر حذفه ولا تعدية الحكم بدونه» وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام» 
وزيادة الاحتياط ف رعاية حقوقه» وحفظ قلبه» واستبقاء مودته» فلا يجوز بخلاف 
ذلك. ومع ذلك فإن القول بأنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يخطب على خطبة 
اليهودي والنصراني أو غيرهما من أهل الذمة» قول قوي» وفيه أيضا ما يقويه من 
الناحية التربوية؛ لأن غير المسلمين إذا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الإسلام 
لاسيما إذا قيل لهم: إن الإسلام يجوز هذا الشيء فهذا يوجب النفور منه» فإذا 
علموا أن الإسلام يحترم الحقوق فإنحم قد يرغبون فيه على الأقل يكفون ألسنتهم عن 
التعرض له» وان تعرضوا له عُلم كذيم(". 


FRR REE 
( : رتن كتؤل اضفر الشايدي - رضي آللّهُ عَنْهُمَا- قال‎ 


جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى رَس سول آله بل فَمَالَتْ 2 رَسُول لله ! جت أَهَبْ لَك تفي 
0 2 0 فيها › وَصَوْبَهُ » م طَأَطَأً رَسُول لَه كل 
َه ا فض فِيهَا سَيْمَا جَلَسَتْ » فَقَامَ رج من أمْحابه 


8 


(' المغني لابن قدامة (۷/ 57 .)١‏ 
(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 558). 


۲۱1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۶o0 


قال : " رذب إلى أَهْلِكَ › انظ هَل جد سَيْنَا ؟ " فَدَهَبء ثم رَجَعَ ؟ 


فَقَالَ لا , وَآَللَّهِ يا رسو الله ما وَحَدْتْ ا 
فَقَالَ رَسُول الله يك " انظز ولو حَاتَا من حَدِيدٍ ". ذهب م رَجَعَ 
فَقَالَ : لا وله » يا وَسُولَ أله » ولا حَاقًا من حَدِيدٍ , وَلكِنْ هَذَا إزاري - 


1 دعر 


قال سَهْل : مَالَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نضفة 
ا ا 
َإِنْ لَبِسَنْهُ 1 يكن عَلَيْكَ شىء " فَجَلَسَ آلرَّجُْلُ . وَحَىَّ إِذَا طَالَ تَجْلِسُهُ قَامَ ؛ 
ل ل 

قَالَّ : " مادا مَعَكَ من الْقْرْآنِ ؟ " . 


قال : َعَم , قال : "ذب » فَقَدَ ملَكْتْكَهَا جا مَعَكَ من الْفرآنِ 1 مُتَمَقْ 
عَلَيْه کک 
وټ روَا ا نه من قران ) 


r yS 


AA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 

إذا اختلفت ألفاظ الحديث واتحدت القصة فلا بد فيه من النظر في الراجح من 
المرجوح(١).‏ 

حديث الواهبة نفسها مداره على أبي حازم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه 
-. واختلف الرواة عن أبي حازم» فقال مالك وجماعة معه: "فقد زوجتكها". وقال 
ابن عيينة: "أنكحتكها" وقال ابن أي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن: "ملكتكها". 
وقال الثوري: "أملكتكها". وقال أبو غسان: "أمكناكها". وأكثر هذه الروايات في 
الصحيحين فمن البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد - رضي الله عنه - شهد هذه 
القصة من أوها إلى آخرها مرارا عديدة» فسمع في كل مرة لفظا غير الذي سمعه في 
الأخرى. بل رما يعلم ذلك بطريق القطع - أيضا - فالمقطوع به أن النبي - صلى 
لله عليه وسلم - لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة» فلم يبق إلا 
أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفظا منهاء وعبر عنه بقية الرواة 
بالمعنى(". قال بن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع 
اتحاد مخرج الحديث فالظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الألفاظ 
المذكورة فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب 
رواية من روى زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ. وقد قال البغوي في شرح السنة لا 
حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك لأن العقد كان واحدا 
فلم يكن اللفظ إلا واحدا واختلف الرواة في اللفظ الواقع والذي يظهر أنه كان بلفظ 
التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف 
فيه لفظ المتعاقدين ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/58). 

("" النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ .)۸١١-۸٠۸‏ قال النووي: ويحتمل صحة اللفظين ويكون 
جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم. شرح النووي على 
مسلم .)5١ 54 /٩(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


انعقد به العقد وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن. وتعلق بعض 
المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم 
مترادفة ما عبروا بها فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام 
وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها إلا أن ذلك لا 
يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات 
بشرطها ولا حصر في الصريح وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل 
لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد('). وهذه هي 
المسألة التالية. 
دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة ويقوم مقام إظهار النية. 

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» وهي التي تدل عليها 
أصول الشريعة» وهي التي تعرفها القلوب7). ودلالة الحال في الكنايات تجعلها 
صريحة ويقوم مقام إظهار النية» وهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما 
مع دلالة الحال كالصريح» ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس 
لذلك» والتحدث مما اجتمعواء فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها بألف درهم» علم 
الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح» وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى 
موا عقده أملاكا وملاكاء ولهذا روى الناس قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد تارة: «بأنكحتكها بما معك 
من القرآن» » وتارة: " ملكتكها ". وإن كان البي - صلى الله عليه وسلم - لم 
يثبت أنه اقتصر على ملكتكهاء بل إما قالهما جميعا أو قال أحدها. لكن لما كان 
اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواءء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذاء ثم 
تعين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 15 .)١١5-191١‏ 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ »)١ ٠‏ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ص: .)١١١‏ 


TE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأدلة الشرعية؛ إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم وهو إن كان قربة فَإنما هو 
كالعتق والصدقة» ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجميء وكذلك 
الصدقة والوقف واهبة لا يتعين لفظ عربي بالإجماع» ثم العجمي إذا تعلم العربية في 
الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتادها. نعم لو 
قيل: يكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية 
لغير حاجة» لكن متوجها كما قد روي عن مالك أحمد والشافعي ما يدل على 
كا هة افيا المخاطية خر اليد خر حا 


RR REE 


1 ح وَعَنْ عامر ب بن عبد 
 :‏ أَعْلِمُوا آلتكا 1 رَوَاهُ أذ > وَصَّحَحَهُ الخاكم 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب!(") 

ظاهر الأمر هنا أنه الوجوب» وقد ذكر بعض الشرح أنه لا قائل به فيكون 
مسنونا(”"» ويشكل عليهم ما نقله المناوي عن المالكية أن نكاح السر أن يتواصوا 
مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغني عنه الإشهاد, 
وذهب الحنفية إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهادة». قال المباركفوري: قوله 


الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)٩ /٤(‏ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ص: .)١55‏ 

تقدم الكلام على هذه المسألة .)٠٤١/١(‏ 

انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ »)١۷١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة 
الإسلامية (5/ 55/8). 

9) انظر: فيض القدير للمُتَاوي (؟/ .)٠١‏ 


مضل 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


"أعلنوا هذا النكاح" أي بالبينة فالأمر للوجوب أو بالإظهار والاشتهار فالأمر 
لالاستحباب(). 
سد الذرائع". 

الشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة على العقد تقطع عنه شبه السفاح» 
كالإعلان» والولي» ومنع المرأة أن تليه بنفسهاء وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه 
الدف والصوت والوليمة؛ "وكان أصل ذلك في قوله تعالى: « تُخْصِدِينَ غَيْرَ مُمَنفِجِينَ 4 
[المائدة: 5] و 9 تُحْصَئَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَخِدَّتِ أَخْدَانْ 4 [النساء: ."]٠١‏ لأن في الإخلال 
بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح» وزوال بعض مقاصد النكاح من 


جحد الفراش7"). 


RR REE 
( وَعَنْ أَبي بُرْدَةَ بن أي مُوسَى › عَنْ أبيه قَالَ : قال رَسُول آله و‎ - ۲ 
› لا نكاح إلا بول ]1 روه أَحْمَدُ وَالْأَْبَعَةُ وَصَحَحَةُ إِبْنْ الْمَدِييَ » وَاليَرْمَذِيٌ‎ 


رجحان ما أخذ من لفظ الحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في 
محل واحد. 
الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا اختلف أهل الحديث 


(') تحفة الأحوذي للمباركفوري /٤(‏ 178). 

00 سبق الكلام على هذه المسألة (۸°/۲(. 

(') إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (8/ .)١7-1١5‏ 
(؛) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 5017). 


175 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


"» رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبي بردة» 
عن أبيه» أبي موسى الأشعري» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا 
متصلا. ورواه سفيان الثوري» وشعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن الي 
صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا'. وقد حكم له البخاري بالاتصال لمعان أخرى 
رجحت عنده حكم الموصول. منها: أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل 
وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا. ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. 
ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من 
أصحاب أبي إسحاق» مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه. 
وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان» فَإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد 
عرضا ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ 
عنه عرضا في محل واحد. هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين 
مع أن الشافعي - رضي الله عنه - يقول: "العدد الكثير أولى بالحفظ من 
الخد 

النفي إذا علق في الشيء على صفة. حمل ذلك على نفي الاعتداد بالشيء 
بالكلية» وعدم الإجزاء به شرعا("). 

احتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي " ونحو ذلك. 
فقال: ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل؛ لأن الفعل موجود من حيث 
المشاهدة. وإنما أراد نفي حكمه. فإذا وجد الفعل على الصفة المنهي عنها لم يكن له 
حكم. فوجوده كعدمه. وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده!). 


(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)۷١‏ 


(") انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 507-5-5). 
0 سبق الكلام على هذه المسألة )۲ °(. 
(؛) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ ۸۸-۸۷). 


۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر. 

العموم إذا ورد وقلنا باستعمالهء فإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر 
ببال القائل» لأن الصورة النادرة بعيدة عن البال عند إطلاق المقال» ولا تتبادر إلى 
الفهم» فإن اللفظ العام لا يجوز تنزيله عليهاء لأنا نقطع بكونها غير مقصودة 
لصاحب الشرع لعدم خطورها بالبال. وينبني على هذا كثيرا من المسائل منها: أنهم 
أبطلوا حمل أبي حنيفة حديث: "لا نكاح إلا بولي" على المكاتبة» وقالوا المكاتبة 
نادرة من نادر» لأن الأصل في النساء الحرائر» والإماء نادرة بالنسبة إليهن» 


والمكاتبات نادرة بالنسبة إلى الإماءء فلا يجوز تنزيل العام عليها(). 
26 


۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي أله عَنْهَا قَالَتْ : قال رَسُولَ الله يي ( أا إهرأة 
تكح بغي إن ولا فَكَاحْها باط وون دحل پا فلا آلْمَهْرُ ا َكل 
من فَرْجهَاء فَِنِ اشتجروا فَالسُلْطَانُ وَل من لا و له ) أخرجة الأزبعة إلا 
النَّسَائِيَ وَصَّحَحَهُ أَبُو عَوَانَةَ » وَابْنُ حبَانَ والحاکم 


من روى حديفاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح7". 

من روى حديثا 5 نسيه ١‏ يكن ذلك مس قطا للعمل به عند جمهور أهل 
الحديث» وجمهور الفقهاءء والمتكلمين» خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا 
إلى إسقاطه بذلك» وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري» عن 
سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 77). 
9 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (4/ .)۷٤-۷۲‏ 
7" التقريب والتيسير للنووي (ص: .)١١‏ 


۲۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عروة» عن عائشة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل. . . " الحديث» من أجل أن ابن جريج قال: " لقيت الزهري 
فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه "(. قال ابن حبان: هذا خبر أوهم من لم يحكم 
صناعة الحديث أنه منقطع» أو لا أصل له بحكاية حكاها بن علية عن بن جريج في 
عقب هذا الخبر» قال: ثم لقيت الزهري» فذكرت ذلك له فلم يعرفه» وليس هذا مما 
يهي الخبر بمثله وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث 
بالحديث» 5 ينساه» وإذا سكل عنه ١‏ يعرفه» فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به 
بدال على بطلان أصل الخبر» والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى 
فسهاء فقيل له: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: "كل ذلك لم يكن" 
فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته» وعصمه من بين خلقه النيسان في أعم 
الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي» فلما استثبتوه أنكر ذلك» وم يكن 
نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه؛ كان من بعد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم من أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز» ولا يجوز مع 
وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشيء الذي صح عنهم قبل نيام 
ذلك( .وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا يما عمن سمعها 
منهم» فكان أحدهم يقول: " حدثني فلان عني» عن فلان» بكذا وكذا. وجمع 
الحافظ الخطيب ذلك في كتاب (أخبار من حدث ونسي)27. 

ول يرتض بعضهم أن يكون هذا الحديث مثالا هذه المسألة كما قال زين الدين 
العراقي: وإنما تركت التمثيل بهذا المثال؛ لعدم صحة إنكار الزهري له فقد ذكر 


الترمذي بعده عن ابن معين أنه لم يذكر هذا الحرف على ابن جريج» إلا إسماعيل بن 
(') مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)١١١‏ 

0 صحيح ابن حبان - محققا (9/ 85-7 5). 

(" انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: .)١١8-111‏ 


۲۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إبراهيم قال وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد امجيد 
بن عبد العزيز بن أبي رواد» ما مع من ابن جريج وضعف يحبى رواية إ“ماعيل بن 
إبراهيم» عن ابن جريج(١).‏ وقد عد أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج 
فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته 
إياه عن سليمان بن موسى وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن 
موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري قال ورواه أبو 
مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة(). 

المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً 7". 

حديث عائشة هذا يدل بمفهومه على أن الولي إذا أذن لما يجوز عقدهاء والجواب 
أن القاعدة المنصوص عليها في أصل الفقه أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا 
يكون حجة إجماعاء وكذلك ههنا الغالب أن المرأة لا تقدم على زواج نفسها إلا 
خفية عن وليها وهو غير آذن لما في ذلك والعادة قاضية بذلك فإذا خرج مخرج 
الغالب فلا يكون حجة إجماعال). 

العبرة في الراوي بما روى لا با رأى . 

عائشة رضي الله عنها روت أن كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
فخالفت ذلك وأنكحت بنت أخيها عبد الرحمن المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن حي 
غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا أمره فأخذ المالكيون بروايتها وتركوا رأيها 


(') شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي /١(‏ 9515). 

(') التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ .)١٤٤‏ 

("» سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 

() انظر: الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)١۳۸-١۳۷‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة (۱/ 59). 


ريل 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وعملها("". قال ابن حجر: عائشة وهي التي روت هذا الحديث كانت تحيز النكاح 
بغير ولي كما روى مالك أنما زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب فلما قدم 
قال مثلي يفتات عليه في بناته وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنما باشرت 
العقد فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء وأبوها غائب 
فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان وقد صح عن عائشة أا أنكحت 
رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حت إذا لم يبق إلا العقد أمرت 
رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق. 

ما دخلته النيابة» وتعين مستحقه» وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه" . 
قوله: "فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" يريد به مشاجرة العضل؛ ولذلك 
فوض الأمر إلي السلطان وجعلهم كالمعدومين)ء قال ابن قدامة: ما دخلته النيابة» 
وتعين مستحقه» وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه» وليس للحاكم أن يأمر 
بالطلاق ولا يطلق إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لأنه حق لماء وإِنما الحاكم يستوفي لما 
الحق» فلا يكون إلا عند طلبها(. 


RR EE 


؟ قال : " أن تسکت £ مُتَقَقْ عَلَيْه 
يه 


7 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ .)١9‏ 

7" فتح الباري لابن حجر )١187 /٩(‏ وانظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ 47 44-5 ۲)» التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح لابن القن .)٤٠١ ٠-۳۹۹ /۲٤(‏ 

7 المغني لابن قدامة (۷/ 0718). 

(:) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ ۲۲۸۲). 

8 انظر: المغني لابن قدامة (۷/ 951). 


۳۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


السكوت في معرض الحاجة بيان . 

اللسان هو المعبر عما في القلب» وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن» غير 
أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه لعارض(). مثل سكوت المرأة البكر إذا 
زُوجت» كما ثبت في الصحيحين: "إذها سكوتها". وقي لفظ "إذتما صّماتما" » لكن 
قد يقول قائل: أليس من القواعد الفقهية: "لا مسب إلى ساكت قول" نقول 
صحيح لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في معرض البيان حجة» 
فسكوتا في هذه الحال حجة لأنما لو لم ترض لم تسكتء لأننا نطلب منها أن 
ينه فإذا سكتت كان حج(". قال ابن القيم: فمن عرف مراد المتكلم بدليل من 
الأدلة وجب اتباع مراده» والألفاظ لم تقصد لذواتماء وإنغا هي أدلة يستدل بها على 
مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده» ووضح بأي طريق كان؛ عمل بمقتضاهء سواء كان 
بإشارة» أو كتابة» أو إيماء أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة له مطردة لا يخل 
با). 


RR EE 


٥‏ - وَعَنْ ابن عباس ڪه + أن الى ب قال ( آلنَيَبْ أحق بتفسها من 
وَلِيَهَا , وَالْبْكْرُ تُسْتَأَمَرْ ؛ ولذ سَكُوكًا 1 زواة مُسْلمٌ . 


(') مجحلة الأحكام العدلية مجموعة من المؤلفين (ص: 5 ؟). السكوت من غير عذر كالقول» وهو ظهور ما يدل 
على الرضا به من السكوت عن القيام به ولا مانع من خوف ونحوه. انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن 
الحاجب لخليل بن إسحاق الجندي (9/ .)٤١۸‏ 

(" المغني لابن قدامة (۷/ 5 4 -45). 

(") شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)١١١‏ 

) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ .)۳۸١‏ 


۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وني لْفظٍِ : ليس لِلوَيَ م مَعَ لَب أَمْوٌ وَالْيَِمَةُ د تُسْتَأَمَدُ 1 رَوَاهُ أبو دود › 
وَالنّسَائنُ » وَصَّحَحَهُ بْنُ حِبَّانَ . 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. 

مفهوم الصفة: أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم» كقوله: 
"الثيب أحق بنفسها من وليها" فيدل على أن ما عداه بخلافه» طلبا للفائدة في 
التخصيص("). ومن شروط صحته: أن يسلم الحكم من المعارض. فاستدلال بعض 
المالكية بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : "الثيب أحق بنفسها من وليها" أن البكر 
تحبر» استدلال بالمفهوم مع قيام المعارض» كما أشعر به سياق الحديث بتمامه» فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر 
وإذتما قا" أخرجه مسلم من حديث ابن عباس» بل هو كذلك عند مالك في 
موطئه بلفظ: "الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذتما 
صماتا" » فلو صح إجبارها لم يكن لاستثذانها معنى» وثبت من حديث ابن عباس 
وغيره أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكرت أن أباها زوجها 
وهي كارهة» فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -أخرجه أبوداود وغيره» وهو 
ضحي 0 قال الكمال ابن الحمام: الحاصل من لفظ إثبات الأحقية للثيب 
O‏ 
نص على أحقية كل من الثيب والبكر بلفظ يخصها كأنه قال: الثيب أحق بنفسها 
والبكر أحق بنفسها أيضاء غير أنه أفاد أحقية البكر بإخراجه في ضمن إثبات حق 
الاستعمار لها. وسببه أن البكر لا تخطب إلى نفسها عادة بل إلى وليهاء بخلاف 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١85/1١(‏ 
(') روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١*5‏ 
7 انظر: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (ص: ۳۲۳-۳۲۳). 


YY 
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الثيب» فلما كان الحال أا أحق بنفسها وخطبتها تقع للولي صرح بإيجاب استثماره 
إياها فلا يفتات عليها بتزويجها قبل أن يظهر رضاها بالخاطب» ويعضد هذا المعنى 
الرواية الأخرى الثابتة في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في 
الموطا "الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذتما صماتما" 
والأيم من لا زوج لما بكرا كانت أو ثيبا على ما ذكرناه قريبا فإنها صريحة ف إثبات 
الأحقية للبكر ثم تخصيصها بالاسكذان وذلك لما قلناه من السبب وبه تتفق 
الروايتان7'). وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "واليتيمة تستأمر" فمعناه: لاتنكحوها 
إلى غاية استغمارها(). 


2 
485 - وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ له قال : قال رول آله و ( لا روج الْمَراة 


النفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة". 

الخبر قد يأ مرادًا به النهي كما قد ياي مرادًا به الأمر» وذلك أعني محيئه مرادًا به 
النهي كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "لا تزوجٌ المرأة المرأةَ ولا تزوخ المرأةٌ نفسّها" » فإن صيغته صِيغةٌ 
خبر لوروده مضموم الجيم» ولو كان نميا لكان مجزومًا مكسورًا؛ لالتقاء الساكنين» 
والمراد به النهي 40. قال أرباب المعاني: وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأن 


('؟ فتح القدير للكمال ابن الحمام (۳/ .)١57‏ 

(" نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي(؟/ 57 .)١١‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١١ /١(‏ 

9) الإيماج في شرح المنهاج للسبكي ط دبي .)٠١۳١١ /٤(‏ 


TE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة» ومن هنا تعرف العلاقة في 
إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي(. 


RE EE 


۷ = ون تافع » عن إْنِ عُمَر قال : [ ى رَسُول آله يعن الشقار 
؛ وَالضَعَارُ: أن يرج لرل َة عَلّى أَنْ يُرَوَجَهُ الْآحَرُ إبئَعَهُ » وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا 
0 مُتَفَقْ عليه 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون". 


اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه 
لأحد ولهذا قال الشافعى فيما حكاه البيهقى في المعرفة لا أدري التفسير عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أو عن بن عمر أو عن نافع أو عن مالك ونسبه محرز بن عون 
وغيره لمالك قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وإنغا هو قول مالك وصل بلمتن المرفوع وقد بين ذلك بن مهدي والقعنبي ومحرز بن 
الموطآت وأخرجه الدارقطنى أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال معت أن 
الشغار أن يزوج الرجل إلخ وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله 
نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه قال عبيد الله بن عمر قلت 
لنافع ما الشغار فذكره فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع وقال أبو الوليد الباجي 
(') مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 85). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 


o 
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الظاهر أنه من جملة الحديث وعليه يحمل حت يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع 
قلت قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر 
مرفوعا فقد ثبت ذلك من غير روايته فعند مسلم من رواية أبي أسامة وبن نير عن 
عبيد الله بن عمر أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء قال وزاد 
بن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك 
وأزوجك أختي وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع 
ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس 
وجابر وغيرهما أيضا فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعا 
لا شغار في الإسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته وروى البيهقي من 
طريق نافع بن يزيد عن بن جريج عن أب الزبير عن جابر مرفوعا نمي عن الشغار 
والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق 
هذه وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم تمى عن المشاغرة والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا 
مهر قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا 
فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد 
بالحال(), 


FREE 


٨‏ - وَعَنٍ ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا- ‏ أذ جَارِيَةٌ بكرا تت لبي 
يل فدگرت: أن بها رَوَجَهَا وهي كَارمَةٌ , فحیركا آلب يخ ) رَوَاُ اَذ وَأَبُو 


4 


اؤ › وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَ بالْإرْسَالٍ 


7 فتح الباري لابن حجر (9/ 155-1557). 


۳١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

حديث ابن عباس هذا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق حسين 
بن محمد المروذي؛ قال: ثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أن جارية بكرا ... فذكر الحديث. قال ابن حجر: رحاله ثقات وأعل بالإرسال 
وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب. وأجيب بأن أيوب 
بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي 
عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا. وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم 
لمن وصله على طريقة الفقهاء. وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى. وعن 
الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين ود دعن مو ال وقال: ا خی 
أيضا: وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض. وقال 
ابن القيم: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث 
صحيح لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة فما 
باها تقبل في موضع بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع 
يخالف مذهبه وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا 
وزيادة لفظ ونحوه وهذا لو انفرد به جرير فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد 
بن حبان ذكره بن ماجه في سننه). 


RRR EE 


8 - وََنْ اخسن › عن رة » عن الي كل ييه قال : + ( أا إِمْرأَةٍ رَوَجَهَا 
ولان ٠‏ هي لول مهما ). روه أخمذ ‏ وزع » حلت الي . 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ 59 "). 
7" فتح الباري لابن حجر .)۱۹٩ /٩(‏ 

9( عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ 85). 


۷ 
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حكم الأحاديث الضعيفة'. 

حديث سمرة هذا صحته متوقفة على ثبوت “ماع الحسن من سهرة(") فمن يحتج 
بالحمسن» عن سمرة يلزمه صح . قال الإا بل صحته متوقفة على تصريح 
الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس » كما ذكره الحافظ نفسه قي ترجمته من " التقريب 
" فلا يكفى والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة » بل لابد من ثبوت 
خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر(). 
الحديث الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى 
صحيحاً (°. 
حديث سمرة هذا وإن كان ضعيفا من حيث الاسناد إلا أن العمل عليه كما قال 
الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج 
أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز» ونكاح الآخر مفسوخ, وإذا زوجا جميعا 


فنكاحهما جميعا مفسوخ» وهو قول الثوري» وأحمد» وإسحاق("). 


REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸١ /١(‏ 

('؟ فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحمسن. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (9؟/ 
/اه؟). 

البدر المنير لابن الملقن (۷/ 09). 

؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)٠٠١‏ 

") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟١).‏ 

9 سنن الترمذي ت شاكر (9/ .)4١١‏ 


۸ 
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۰ - وَعَنْ ایر قال : َال وول أله 4# ( أي عند تؤقج بقث رذن 
أو 5 عَاهِرٌ £ رَوَاهُ أحمد ( رابو دَاوُدَ ( وََلتَرْمذِيٌ وَصَححَه ( 


العبيد يدخلون في مطلق الخطاب. 

الأظهر أن العبد كالحر في جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافة أو صح 
الحديث بخلافه» كتزوج العبد بغير إذن سيده فإن ذلك باطل ولو أذن سيله بعد 
ذلك لما روى أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه عن جابر قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر7". 


RE EE 


وَعَمَّتَهَا , وَلا بيْنَ أ eT‏ 


ەر 


الزيادة على النص بيان وتخصيص وليست نسخا("). 

ذهب الباجي إلى أن قوله تعالى: ور ن وَرَآءَ دَلِكُمْ 4 [النساء: 14] » 
نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ورد هذا 
الاستدلال: بأ لا نسلم أن هذا نسخ» وإنما هو تخصيصء وأيضًا: أن تحريم الجمع 
المذكور داخل في قوله تعالى: ١‏ وَأن تَجْمَعُوا بن لخن 4 [النساء: 9]» فيكون الحديث 
المذكور بيانًا للآية لا أنه نسخ7") 


(') انظر: القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: .)۲۸١۰۲۹۹‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١1757/١(‏ 
0 انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي 9/ A-0.‏ 0(. 


FE 
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النهي قد يكون عن واحد» وقد يكون الحرم الجمع, وقد يكون النهي عن 
الاقتصار على أحد الشيئين("). 

النهي قد يكون عن شيء واحد فقطء وهو كثير» وقد يكون عن شيئين فأكثر 
جمعاء فيكون له فعل أيها شاء على انفراده كالجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها. وقد يكون النهي عن الافتراق دون الجمع؛ كالنهي عن الاقتصار 
على أحد شيئين» نحو قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمش في نعل واحدة" فالمنهي 
عنه هنا التفريق بين حالتي الرجلين» لا عن لبسهما معاء ولا عن تحفيفهما معا. 
ولذلك قال: "لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا". ويكون النهي أيضا عن متعدد 
جميعا ومن أمثلة النهي لهذه المسألة وغيرها: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإنك 
إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي. فيكون النهي عنهما جميعاء وإن 
نصبت الثاني مع جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهماء وكل واحد منهما غير 
منهي عنه بانفراد» وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في 
حالة ملابسة الثاني . 


RRR RK 
, وَعَنْ عُثْمَانَ 5 قال : قال رسو آله يخ ( لا ينك الْمُحْرِمُ‎ - 7 
] ولا يكح ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وني رِوَايَة لَه : ( ولا يطب‎ 
. 1 وَرَادَ ابْنُ جبَّانَ: ( ولا طب عَلَيْهِ‎ 


سبق الكلام على هذا الحديث في كتاب الحج برقم: (۷۳۳). 


RE EE 


.)۲۳/١( المسألة‎ TT 
.)١١١-۹۸ /۳( انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنیر لابن النجار‎ )"( 


Tf 
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۳ - وَعَنٍ ابْنِ عباس -رضي له عَنْهُمَا- قَالَ  :‏ تررح الب كلل 
مَيْمُونَةَ وَهُوَ حرم 1 مُتَفَقْ عَلَيْه . 
4 - وَلِمْسْلِمِ : عَنْ عَنْ مَيْمُوِنَةَ نَفْسِهَا ! 


الا 


د التي و تَرَوْجَهَا وُو حَآال). 


تقدم رواية صاحب القصة والملابس ها على غيره. 

من اسباب الترجيح أن يكون أحد الراويين مباشرا لنفس القصة» أو يكون 
صاحب القصة, وذلك نحو حديث ميمونة» فإنما روت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تزوجها وهي حلال» وروی ابن عباس أنه كان محرماء فكانت رواية ميمونة 
وهي صاحبة القصة أولى» وكذلك رواية أبي رافع أولى من روايته» وقد روى أنه كان 
حلالاء قال: " وكنت السفير بينهما فلما باشرته القصة ترجح روايته("). 


نا 
6 - وَعَنْ عُفَبَةَ بْنِ عام 5ه قال : قال رول الله 4 [ إِنَ احق 


مقاطع الحقوق عند الشروط. 

هذه القاعدة من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه(")» وسببها: 
أن رجلاً تزؤج امرأة وشرط لحا السّكنى في دارها - أي بلدها - ثم أراد نقلها إلى 
بلده فرفضت وسكت بشرطهاء فتقاضيا إلى عمر رضي الله عنه» فقال: لها 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (۹۸۷/۳). 
('© انظر: التلخيص في أصول الفقه (۲/ 50 .)45١-4‏ 
© صحيح البخاري (۳/ ۱۹۰). 


FE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


شرطها. فقال اليّجل: إذن يطلقّننا. فقال عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند 
الشروط ولك ما شرطت". أي أنّ الفصل بين الحقوق إِنما يتحدد تبعاً للشروط التي 
يشترطها المتعاقدان» فالمشترط على نفسه قيّد نفسه بالشّرط فيجب عليه الوفاء با 
اشترط» ولان مقيد نفسه طليق» وبخاصّة في باب التكاح؛ والأصل في ذلك حديث 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم الآمر بالوفاء بالشّروط وأحمّها بالوفاء ما استحلّت 
به الفروج قال عليه الصّلاة والسّلام: "أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم به 
الفروج" الحديث رواه الجماعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. ومن أمثلة هذه 
القاعدة ومسائلها: إذا تزؤج امرأة واشترط لما دارها - أي لا يخرجها من بلدها إذا 
أراد أن يرجع إلى بلده» أو ينتقل إلى بلد آخر - فهذا الشرط يجب الوفاء به فإذا 
أراد الانتقال فامرأته بالخيار إِمّا أن تسافر من وتتنازل عن شرطهاء وإمّا يطلّقها بناء 
على ما اشترط على نفسه» وما طلب فسخ التكاح إذا رفض طلاقها("©. 
ek‏ 
ES ۹۹٩‏ : ( رخص رَسُولُ آله يل عام 


ےر 


َؤْطَاسٍ في الْمُمَْةٍ ٠‏ تلا ايم » م كَى عَنْهَا 1 رَوَاهُ مُسْلمٌ . 


النسخ يُعرف بنقل الراوي الناسخ والمدسوخ. 

اعلم أن النسخ لا يعرف بدليل العقل» ولا بقياس بل بمجرد النقل» وذلك من 
طرق منها: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ» فيقول: "رخص لنا في المتعة فمكثنا 
ثلاثاء ثم مانا عنها"(). 


(') انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)۸٠۹-۸۰۸ /٠١(‏ 
("'" انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)۲۷١-۲۷١ /١(‏ 


TEY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ما لا يقبل التوقيت بحال متى أقت بطل("). 

كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته» كالبيع والتكاح فلا 
يصح توقيتهما - أي جعلهما مؤفتين بوقت يبطل البيع والتكاح بحلوله(". قال 
المصاص: مما يدل على تحريم المتعة من طريق النظر أنا قد علمنا أن عقد النكاح 
وإن كان واقعا على استباحة منافع البضع فإن استحقاق تلك المنافع بعقد النكاح 
بمنزلة العقود على المملوكات من الأعيان وأنه مخالف لعقود الإجارات الواقعة على 
منافع الأعيان ألا ترى أن عقد النكاح يصح مطلقا من غير شرط مدة مذكورة له 
وأن عقود الإجارات لا تصح إلا على مدد معلومة أو على عمل معلوم فلما كان 
ذلك حكم العقد على منافع البضع أشبه عقود البياعات وما جرى مجراها إذا 
عقدت على الأعيان فلا يصح وقوعه موقتا كما لا يصح وقوع التمليكات في 
الأعيان المملوكة موقتة ومتى شرط فيه التوقيت لم يكن نكاحا فلا تصح استباحة 
البضع به كما لا يصح البيع إذا شرط فيه توقيت الملك وكذلك الحبات والصدقات 
ولا يملكه بشيء من هذه العقود ملكا موقتا وكذلك منافع البضع لما جرت مجرى 
الأعيان المملوكة لم يصح فيها التوقيت(2. 


RE EE 


۷ - وَعَنْ عَلَيَ 5ه قال : تَى رَسُول الله ئل عَنْ أَلمُنَعَة عَامَ حير 


انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۲۸۲). 
9" انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ .)٥۸٤‏ 
() أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (۳/ .)١١۳-٠٠۰۲‏ 


DEA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه. 
إن كان المنهي عنه لذاته كنكاح الشغار والمتعة؛ كان هذا النهي مبطلاء أي 


دالا على بطلان المنهي عنه!") 


RE EE 


۸ - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ هه قال : [ لعن سول أل بل الملل 
وَالْمُحَلّل لَهُ 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ › وَالنسَائِيُ ‏ والزمذي 


8 - وني آلبَاب: عَنْ عَلَِ أَخْرَجَهُ الْأَرْبعَهُ إلا النسَائَيَّ . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ". 

حديث عبد الله بن مسعود المذكور هنا حديث صحيح» قال الترمذي: حديثٌ 
حسنٌ صحيح. وصحّحه ابن القطان» وقال ابن دقيق العيد: على شرط البخاري. 
ومن شواهده حديث أبي هريرة أخرجه أحمد» وإسحاقء والترمذي في العلل» وابن 
الجارود» والبيهقي» وحسّنه البخاري. ومن شواهده أيضاً حديث ابن عباس أخرجه 
ابن ماجه مرفوعًا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن 
عباس وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف. أما حديث علي بن أبي طالب المذكور هنا 


ففي سنده الحارث الأعور ضعيف» متهم بالكذب. فهذه أحاديث تواردت على 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ 4۲) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 

00 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ .)٤١۹‏ 

(7) سبق الكلام على هذه المسألة (57/1). 


Té 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


معي واحد» بعضها جيدٌ وبعضها ضعيف» ولكنّه ضعفٌ خفيف» ولذا فهي شاهدةٌ 
بطرقها على صحة ما جاء في هذا الباب(2. 


الحيلة التي توصل با بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حراه(". 

ا لحيل الباطلة هي التوصل إلى الحرم بسبب مباح» وقد صنف تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية - رحمة الله عليه - كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل» وأدرج 
جميع قواعد الحيل» وبين بطلانما بأدلته على وجه لا مزيد عليه(". 


RRR EE 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً *. 

قوله: "الزاني المجلود. . . إلخ" هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر 
منه الزن وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى وكذلك لا 
يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزى» ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب 
لأن في آخرها: ( وَحْرَمَ ذلك عل المؤْينينَ) [النور: ؟] فإنه صريح في الحرم( . 


FREE 


.)۲۹۹-۲۹۸ /۰( انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام‎ )١( 

) وقد سبق الكلام على هذه المسألة )١١87/4(‏ تحت عنوان " إن توصل بالحيلة بطريق مباح إلى سلامة 
من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة". 

("" انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ )۲١ ٤‏ وانظر أيضا: كتاب (إقامة الدليل على إبطال التحليل) لابن 
تيمية يوجد ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 0-8 55). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)50/1١(‏ 

(:) نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)١77‏ 


من 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رم 


E E E CS a‏ ع ع 2 مهوي هعد د 
فتَرَوّجَهًا رل » ثم طلقهًا قبل أن دحل ا › فاراد رَوْجْهَا أن يََرَوّجَهَا » فسْئِل 
رَسُولُ آله يل عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لا . حى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتهَا ما ذاق 

لأَوَلُ 1 مُتَمَقْ عَلَيْهِ , وَاللَفْظُ لِمُسْلِمِ 


الزيادة على النص بيان وتخصيص وليست نسخا'. 

عموم قوله سبحانه وتعالی: إن لها قلا َل لر ِن بَعْدُ حى تدكح رَوْجًا عَيْر 4 [البقرة: 
٠‏ » مخصوص بقوله عليه السلام لامرأة رفاعة: " لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك ". فهذا الحديث زائد على ما في الآية فوجب الأخذ به ووجب أن كل 
ما كان بعد ذوق العسيلة مما يبطل به النكاح فهي به حلال رجوعها إلى الزوج 
المطلق ثلاثا لأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الحكم الرافع للتحريم ذوق العسيلة 
في النكاح الصحيح فإذا ارتفع بذلك التحريم فقد صارت كسائر النساء فإذا خلت 
من ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق كان لها أن تنكح من شاءت من غير ذوي 
حارمها ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذوق العسيلة طلاقا من فسخ من 
وفاة وأيقنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يبحها للزوج الأول وهي بعد في عصمة الزوج 
الثاني ولا خلاف بين أحد في ذلك0. 


REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١۷۲/١(‏ 
("" انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 56ه-555). 
(") انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۷/ 77). 


Ea 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
باب الْكَفَاءَةٍ وَالخيَارٍ 
۲ - وَعَنِ ابن عْمَرَ 0 3 قال : قال رَسُول الله 
1 6 ب ب بَعْضْهُمْ أَكْفَاءُ بَعضٍ 4 وَالْمَوَايي بَعْضْهُمْ و أكفاء 
حَجّامٌ 1 روَا اام , وني إِسْنَادِهِ راو 1 يُسَمّ » وَاسْتَنْكرَهُ أَبُو حاتم . 


۳ - وله شَاهِدٌ عِنْدَ الْمَرَار : عن مُعَاذْ بن جم 


1 
5 
o 
م‎ 
> 
8 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف'. 

حديث ابن عمر يرويه أبو بدر شجاع بن الوليد: حدثنا بعض إخواننا عن ابن 
جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنه مرفوعاء قال البيهقى: هذا منقطع بين شجاع 
وابن جريج» حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه. وحديث معاذ» يرويه سليمان بن 
أبى الجون: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه. رواه البزار في " مسنده " 
وهذا سند ضعيف منقطع. قال ابن القطان: سليمان بن أبى الجون لا يعرف» وخالد 
بن معدان لم يمسمع من معاذ. قال الألباني: وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها 
شديدة الضعف » فلا يطمئن القلب لتقويته بها » لاسيما وقد حكم عليه بعض 
الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره » وأما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه › 
والقلب إلى وضعه أميل » لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة/"). 


RR EE 


)00 سبق الكلام على هذه المسألة ص (كلاةة). 
انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)۲۷١-۲۹۸‏ 


EV 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

حديث فاطمة هذا يدل على أن حديث النهي عن خطبة المرء على خطبة أخيه 
ليس على إطلاقه» فعدم نقل المقام الذي قيل فيه الحديث من قبل الراوي أدى إلى 
غموض في دلالة الحديث فاحتيج في بيانه إلى دلالة حديث آخر". قال الشافعي: 
ما نمى رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على 
أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ وذلك أن أبا هريرة روى عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قال: "لا طب 
أحدكم على خطبة أخيه". فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول 
فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره. فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: "إذا حللت فآذنيني". فلما حلت من عدتما أخيرته 
أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما معاوية فصعلوك 
لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد" 
قالت فكرهته فقال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. 
استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونميه عن الخطبة حين 
ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب 
المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها 
وبين الخاطب. ولو أن فاطمة أخبرته أا رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله 
تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أتما 
م ترض ولم ترد. فإذا كانت المرأة بمذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
7" انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع لنعمان جغيم - معاصر (ص: .)١١١‏ 


€۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وبدا لما وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز 
لعي 


REE 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 


منه["). 


في هذا الحديث دليل على جواز إنكاح الحجام والتزوج من بناته. وفيه دليل 
على ضعف الحديث الأول حديث ابن عمر ق قوله: «إلا حائكا أو حجام)؟؛ 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا هذا الرجل وكان حجاما. 
2 
5 - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي أله عنها قالت : [ خيرت بَريرة على زَوْجِهَا 
حينَ عَنَقَنْ £ . ممق عَلَيْهِ في حي طويل . 


لملم عَنْهَا : ! أَنَّ رَوْجَهَا گان عَبْدَا £ . 


وني روَاية عَنْهَا : ( كَانَ حرا 1 . وَالأَؤل أَنْبَتْ . 
وصح عَنِ ابن عباس عِنْدَ الْبْخَارِيَ ؛ ؛ اه گان عَيدَا 


() جماع العلم (ص: 9ه-50). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)707/١(‏ 
(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)07٠‏ 


DE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


١ : : ع‎ 6 ik 
من طرق الترجيح أن يكون أحد الرواة مع بغير حجاب'.‎ 

إن كان أحد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمشاهدة» والثاني أخذه 
من وراء حجاب» فيؤخذ بالأول؛ لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد من السهو والغلط0", 
وذلك كرواية القاسم بن محمد عن عائشة من غير حجاب؛ لكوتما عمة له: أن بريرة 
عتقت وكان زوجها عبداء فإنحا تقدم على رواية أسود عنها أن زوجها كان حرا 
لسماعه عنها مع الحجاب؛ لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية مع الحجاب 
ي السماع» وزادت تيقن عين المسموع منه(؟) 
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00 شل وان .ديدي دك ق أَيَتَهُمَا 


6 
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ما © 
3 

حسام 
5 
03 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (4). 
هذا الحديث في اسناده أبو وهب الجيشان اسمه الديلم بن هوشع. لم يوثقه غير 
ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول الحال» وقال الحافظ في " التقريب ": " مقبول 
". ومثله الضحاك بن فيروز. وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات. لكن 


(© انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (۳/ .)١٠١717‏ 

(") الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص: .)١١‏ 
7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ .)۲٤۸‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

() انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 8 8"). 
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يشهد له -ثي المعنى- حديث ابن عمر التالي في قصة غَيْلانَ بن سَلَمَة حين أسلم» 
وما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما من العمل به. 
إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبرا". 


قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردودء 
ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير» وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل» ولا 
تخيير» إلا أن هذا الحديث والذي بعده هما الأصول التي نرد ما خالفها من القياس» 
أما أن نقعد قاعدة ونقول: هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة 
فلعمر الله لدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد! 
وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين؛ فإن أنكحة الكفار لم يتعرض ها النبي - 
صلى الله عليه وسلم- كيف وقعت وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح 
أم لم تصادفها فتبطل» وإِنما اعتبر حالما وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجوز له 
المقام مع امرأته أقرهماء ولو كان في الجاهلية قد وقع على غير شرطه من الولي 
والشهود وغير ذلك وإن لم يكن الآن من يجوز له الاستمرار لم يقر عليه كما لو 
أسلم وتحته ذات رحم مرم أو أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصلته 
سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وما خالفه فلا يلتفت إليه» والله الموفق(". 
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برا ا له 2 ماع َك o‏ ا ي 000 2 
۸ -وَعَن سام » عَنْ أبيه » و أن غيلان بْنَ ألم وله عَشْرٌ 
وة . فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ آ 1 


(') انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (۷/ ۱۳-۱۱). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۹١/١(‏ 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور .)1775-1١5/8 /٤(‏ 
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امه 
2 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

هذا الحديث رُوي من طرق عن معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن 
عمر: " أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ... " الحديث. وقد أعلٌ بتفرد 
معمر بوصله ( وتحديثه به في غير بلده هكذا » ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري 
مرسلا » وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر » لکن لم يتفرد معمر بوصله » فقد رواه 
سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به. أخرجه البيهقي 
من طريق النسائي وغيره عن أبى بريد عمرو بن يزيد حدثنا سيف بن عبيد الله 
الجرمى حدثنا سرار به » وزاد في رواية: " فلما كان زمان عمر طلق نساءه » وقسم 
ماله » فقال له عمر رضى الله عنه: لترجعن فى مالك » وف نسائك أو لأرجمن قبرك 
كما رجم قبر أبى رغال ". وقال البيهقى: " قال أبو على الحافظ: تفرد به سرار بن 
مجشر » وهو بصرى ثقة ". وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائى بإسناده: 3 
ورجال إسناده ثقات » ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى ". قال الألباني: فهو 
0 
ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
اللقال". 


('© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
1" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۲۹۳-۲۹۲). 
("» سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 847). 
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من أمثلة ترك الاستفصال: قصة غيلان لما أسلم على عشر نسوة» فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن". ولم يسأله عن كيفية وقوع 
العقد عليهن معًا أو مرتبًا؛ فكان إطلاق الجواب دليلا على أنه لا فرق بين أن 
تترتب العقود أو تقع معًال'). 
من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع". 

من التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر 
نسوة "اختر" وقي لفظ: "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن" على ابتداء النكاح» 
أو إمساك الأوائل" أي ابتداء نكاح أربع منهن إن كان عقد عليهن معاء وإن كان 
تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل. ووجه بعده أن الفرقة لو وقعت 
بالإسلام لم يخيره» وقد خيره والمتبادر عند السماع من الإمساك: الاستدامة» والسؤال 
وقع عنه وخص التزويج فيهن» ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه» 
لقرب إسلامه. وأيضا لم ينقل عنه» ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع: أنه 
جدد النكاح وأيضا فالابتداء محتاج إلى رضى من يبتديها ويصير التقدير: فارق الكل 
وابتدئ بعد ذلك من شئت» فيضيع قوله "اختر أربعا"؛ لأنه قد لا ييضين أو 
بعضهن. وأيضا الأمر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداؤه» وليس بواجب في الأصل. 
ومن ثم قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه ولو صح عندي 
لقلت به. وأبعد منه أي من التأويل السابق تأويلهم "قوله صلى الله عليه وسلم لمن 
أسلم عن أختين "اختر أيتهما شئت" على أحد الأمرين" يعني على ابتداء نكاح 
إحداهماء إن كان قد تزوجهما في عقد واحد» أو إمساك الأولى منهماء إن كان قد 
تزوجهما مفترقتين. وإنما كان أبعد من الذي قبله؛ لأن النافي للتأويل المذكور في 
(' الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)١١9‏ 
("') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳۲/۲(‏ 
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0 هو الأمر الخارج عن اللفظ» وهو شهادة الحال» وهنا انضم إلى شهادة الحال 
مانع لفظا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "أيتهما شئت" فإن بتقدير نكاحهما 
على الترتيب تعيين الأولى للاختيار ولفظ "أيتهما شعت" يأباه/"©. 


RRR EE 
وَعَنٍ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمَا- قال : ( رد الى كل ابه‎ - 8 


نب على أي لماص نن الع » بغ يست يسنن باليكاح الال ء و بذ 
e‏ راه هُ أَحَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ َه لا النَّا لنسًا ئى » وَصَّحَّحَهُ اد , وَاخْحَاكمْ. 


2% 
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دحو و ° + له و و ا 6 7 رت 
٣‏ - وعن عمرو بن شغيب › عن أبيه » عن جدو أن البي 44 رذ 


و نيت يتب عَلَى أبي الْعَاصٍ پنکاج جديد 1 َال 1 / مذي : حديثٌ ابن عباس 


ابنته 
أَجْوَدُ 0 ساد » وَالْعَل علَى حَلِيثِ عفرو نن شيب 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً با هو أولى 
منه!"). 

حديث ابن عباس يعارضه حديث عمر ابن شعيب الذي بعده لكن أهل العلم 
بالحديث على أن حديث ابن عباس أصح. قال أحمد: «روي أن النبي و 
عَلَيْهِ و E‏ - رد ابنته بالنكاح الأول»» فقيل له: يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ 
قال: ليس لذلك أصل. وقال البخاري: حديث ابن عباس من حديث عمرو 
بن شعيب. وقال الدارقطني: حديث عمرو هذا لا يثبت» والصواب حديث ابن 


0 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ 5515-155057). 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳/١(‏ 
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عباس(". قال ابن القيم: فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة 
الصحيحة المعلومة ويجعل خلاف الأصول ؟. 
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فَتَرَّحَتْ › فَجَاءَ رَوْجْهَا , فَقَالَ : يا وَسُولَ الله ! إِيّ كُنث أَسْلَمْتُ , وَعَلِمَدْ 
بإِسْلَامي , فَانْمَرَعَهَا رَسُول الله يل من رؤجها لاحر > وََدَهَا إلى رَوْجِهَا الأول £ 
رَوَاهُ خد 4 وَأَبُو دَاوُدَ 4 وَابِنْ مَاجَهُ . وَصّحَّحَهُ ابن حبّان ٤‏ وَالَاكِمُ 


ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
لقال" . 

حديث ابن عباس هذا فيه دلالة على أن الزوج إذا أسلم قبل أن تزوج امرأته بعد 
إسلامها أن النكاح باق بينهماء وظاهره من غير فرق بين أن تكون المرأة قد انقضت 
عدتما أو لاء فإنه م يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وهو في محل 
البيان» فترك الاستفص ال يدل على عودها إلى زوجها إذا كان زواجها وقع بعد 
إسلام الزوج» وهذا يقوي ما ذهب إليه ابن القيم. وأما احتمال أن يكون ترك 
الاستفصال لكونه - صلى الله عليه وسلم - عرف قرب العهد من الزوجة 
بالإسلام» وأن إسلامه وقع قبل تحويز انقضاء العدة -فبعيد متكلف» والله أعلم). 
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.)505 /9( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ ١ 
.)٠۷١ /٤( إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور‎ )'( 
.)841 /١( سبق الكلام على هذه المسألة‎ )"( 

(؟) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (۷/ .)١84‏ 
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۲ - وڪن ريد بن گغب بن عُجْرَةَ » عَنْ أيه قال  :‏ تَرَوّجَ رَسُول الله 
يد الْعَاِيَةَ من بي غِفار , فَلَما دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ يابا » رَأى بش جها 
ياص فَقَالَ : " ابي تياك , وَالْْقِي بِأَمْلِكِ " › وَأَمَرَ ا بِالصَّدَاقٍ ) روَا 
ام » وفي اده ميل بن ري وَهُو هول , وَاخْمُلِفَ عليه في َيه إخلاقا 


من أسباب ضعف الحديث الاختلاف في إسناده. 
حديث زيد هذا في إسناده جميل بن زيد» وهو ضعيفء قال ابن معين: ليس 
بثقة. قال ابن عدي: تفرد به» واض طربت رواته عنه. وذكر البيهقي اختلافا فيه» 
وهو أنه رواه جميل عن سعيد بن زيد الأنصاري مرة» ومرة عن زيد بن كعب أو 
كعب. ومرة عن جميل» عن ابن عمر» ثم قال: مختلف فيه كما ترى("). وجملة القول 
أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد» وتفرده به» واضطرابه فيه 
2 


ب 


ا خو و ويه لاي 0 1 


وروی سَعِيدٌ أيْضًا : عَنْ عَلِيٍ وه » وراد : ( ويا قر » فَرَوْجْها بار , 
إن عبنها هلها المؤز عا إطتكن ون فزجها | 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١95/1١(‏ 
(" انظر: البدر المنير لابن الملقن (۷/ .)٤۸٤‏ 
(" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۳۲۸). 
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7 ا aC‏ ره عه كل yg 0 MR‏ م ٤‏ 
وَمِنْ طريق سَعِيدٍ بْنِ أَلمُسَيِّبٍ أَيْضًا قال : 1 قصّى به عْمَرُ في العنِينٍ » أن 
إن ا ل عو ا 
يُوَجُلَ سّنَة وَرِجَالهُ ثقات 1 . 


خرق الإجماع إنما هو القول با بخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع. 

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث؟ 

اختلفوا فيه: فذهب الجمهور إلى المنع من ذلكء واحتج الغزالي على امتناع 
القول الثالث بأنه لو جاز القول الثالث فإما أن لا يكون له دليل أو له دليل. فإن 
كان الأول» فالقول به ممتنع» وإن كان الثاني يلزم منه نسبته الخطأ إلى الأمة بنسبتهم 
إلى تضييعه والغفلة عنه » وهو محال. واحتج القاضي عبد الجبار على ذلك بأن 
الأمة إذا اختلفت على قولين» فقد أجمعت من جهة المعنى على المنع من إحداث 
قول ثالث ؛ لأن كل طائفة توجب الأخذ بقوطا أو بقول مخالفهاء ويحرم الأخذ بغير 
ذلك. قال الآمدي: والمختار في ذلك إنما هو التنفصيلء وهو أنه إن كان القول 
الثالث نما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع» وأما إن 
كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان» بل وافق كل واحد من القولين من 
وجه وخالفه من وجه» فهو جائز إذ ليس فيه خرق الإجماع. وذلك كما لو قال 
بعضهم: بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة» وقال البعض: لا يجوز الفسخ بشيء 
منهاء فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث» فهذا القول الثالث وهو 
اعتبارها في البعض دون البعض لا يكون خرقا للإجماع ؛ لأن خرق الإجماع إنما هو 
القول بما يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع» وهاهنا ليس كذلكء فإن القائل بالنفي 
في البعض والإثبات في البعض قد وافق في كل صورة مذهب ذي مذهب» فلم يكن 
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مخالفا للإجماع('). وهو الحق عند المتأخرين أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه 
لم يجز إحداثه» وإلا جازء وكلام الشافعي في الرسالة " يقتضيه(")؛ ودعوى المخالفة 
للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة» إذ المخالفة: نفي ما أثبتوه» أو إثبات ما نفوه» 
ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي» في حكم واحد» ليكون القول بالنفي 
والإثبات مخالفاء ولا يلتعم الحكم من المسألتين» بل نقول: لا يخلو الإنسان من خطأ 
ومعصية» والخطأ موجود من جميع الأمة» وليس محالاء إنما ا محال: الخطأ بحيث يضيع 


الحق حققى لا تقوم به طائفة7). 
2 
باب عِشْرَةٍ آلنَسَاءٍ 
۳ - عن أبي هُرَيْرَةَ ه قال : قال رول آللَهِ يله و مَلَعُونَ مَنْ أتَى 
مَْآَةَ في برها 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ » وَالنَّسَائِنُ وَاللّفْظُ لَهُ , وَرجَالُهُ نقات , وَلَكِنْ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (4). 


© انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ /55-:07؟). 
('" البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 518). 

7" روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 4757 ). 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 
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حديث أبي هريرة هنا إسناده: حدثنا هَنَّادٌ عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن 
أبي صالح عن الحارث بن خَْلَدٍ عن أبي هريرة. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
مسلم؛ غير الحارث بن مخلد» وهو مجهول الحال» كما قال الحافظ؛ تبعًا لابن 
القطان, وإن وثقه ابن حبان» والحديث أخرجه أحمد: ثنا وكيع ... به. وخالفه 
جماعة من الثقات» فقالوا: عن سهيل ... به؛ بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع 
امرأته في دُبُرها". أخرجه ابن ماجة وأحمد» وهذا أصح من اللفظ الأول. لكن لكل 
منهما شاهد('» من ذلك حديث ابن عباس الذي بعده"» قال البزار لا نعلمه 
يروي عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك 
بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب وكذا قال ابن عدي ورواه النسائي عن 
هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. 
المشكل هو اسم لما يشتبه المراد منه. 

المشكل مأخوذ من قولهم أشكل على كذا أي دخل في أشكاله وأمثاله» وهو 
اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز 
به من بين سائر الأشكال. ومنه قوله تعالى» « تَأنُوأ حَرْئَكُحْ أن شِقْكمٌ 4 [البقرة: ؟17] » 
اشتبه معناه على السامع أنه بمعنى "كيف" أو بمعنى "أين" فعرف بعد الطلب والتأمل 
أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض» وهو الحيض 
ففي الأذى اللازم أولى!؟). قال النووي: قال العلماء وقوله تعالى [فأتوا حرثكم أن 
شتتم] أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه 
إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة 


)0 انظر: صحيح ن ان داود طط غراس .(vo ٣‏ 

9 انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (۳/ ۰۹ ۱). 

(") انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ ۳۹۰-۳۸۹). 

(؛) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري /١(‏ 5ه-58ه). 
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وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ومعنى قوله أف شتتم أي كيف شكتم 
واتفق العلماء الذين يعتل بهم على حرم وطء المرأة ق دبرها حائضا كانت أو طاهرا 
لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها. 


REE 


يرل أَعْوَجَ › فَاسْمَوْصُوا بِالّسَاءٍ خَيْرا ] مق عَلَيْهِ ‏ وَاللّفْظُ ِلْبْخَارِيَ 


وَلِمْسْلِم : [ فإ إِسَْمْتَعْتَ با اسْتَمْتَعْتَ وبا عو , وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهًا 
سرا , وگسرما طَلَافْهًا ) . 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

قوله "فإن ذهبت تقيمه كسرته" الضمير للضلع لا لأعلى الضلع وقي رواية " إن 
أقمتها كسرتها" والضمير أيضا للضلع وهو يذكر ويؤنث ويحتمل أن يكون للمرأة 
ويؤيده قوله "وإن استمتعت با" ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق وقد وقع 
ذلك صريحا في رواية مسلم "وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها"20. 


RR EE 


0) شرح النووي على مسلم (۱۰/ .)١‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
(" انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 59 ؟). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ف ادن .شو .ال "ار ع فشر اد يقي 
عِشَاءٌ - لكي شط الشَّعنَةُ » وَتَسْتَحدّ الْمَغِيبَةُ 1 مُتَفَقْ عَلَيْ 


- 


وفي رِوَايَةِ للْبْخَارِيَ 8 ل أَحَدكُمْ الْعَيِبَةَ » فلا يَطْرق أَهْلَّهُ لَبْلاَ 1 . 


ي ت 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

قوله "إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا" التقييد فيه بطول الغيبة يشير 
إلى أن علة النهي إنما توجد حينغذ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما كان 
الذي يخرج لحاجته مثلا تمارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة 
كان طول الغيبة مظنة الأمن من الحجوم فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما 
يكره إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون 
ذلك سبب النفرة بينهما وقد أشار إلى ذلك بقوله "كي تستحد المغيبة وتمتشط 
الشعثة" ويؤخذ منه كراهة مباشر المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا 
يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها وإما أن يجدها على حالة غير مرضية 
والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك في رواية مسلم بقوله " ليلا يتخو 
أو يلتمس عثراتمم""» فعلى هذا من أعلم أهله بوص وله وأنه يقدم في وقت كذا 
مغلا لا يتناوله هذا النهي(). 


REE 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹/۱). 

(' عن جابر» قال: «نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوتهم؛ أو يلتمس 
عثراتهم»» قال سفيان: «لا أدري هذا في الحديث أم لاء يعني أن يتخوتم» أو يلتمس عثراتهم». صحيح مسلم 
(1ل). 

انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)75٠0‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۷ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أَخخُدْرِيَ 5ه قَالَ : قال رَسُول آله يخ ( إِنَّ شر 
لاس مَل عند لَه يوم لْقِيَامَةٍ ؛ آلرَجُلْ يفضي إلى إمرآته وَنفُضِي إِليْه ‏ م 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً . 

حديث أبي سعيد هذا من الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار 
الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته» وإنما خص النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في حديث أبي سعيد الرجل» فجعل الزجر المذكور خاصا به ولم يتعرض للمرأة؛ 
لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب من الرجال(). 


2 
e‏ معاويّة , عَنْ أبيه قَالَ : ( قلت : يا رسو آله 
Cs‏ لي 


e. 
ال‎ 
N 
3 
م‎ 
3 ١ 
5 
11 
69 ما‎ 


وَالخَاكِمُ 


تبيين القرآن بالسنة0). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 
('© انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ ۲۳۷). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟؟).‏ 
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حديث حكيم هذا فيه دلالة على جواز ضرب غير الوجه إذا ظهر منها فاحشة 
أو تركت فريضة» فكان الحديث مبين لما في القرآن ولت تََافُونَ ذم ورهن فَِظوهُنَ 
َأَهْجْرُوهُنَ فى الْمَضَاجِع وََضْرِبُوهُنَ 4 [النساء: 17]76). 
ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف 7". 

في هذا الحديث إيجاب النفقة والكسوة للزوجة وليس في ذلك حد معلوم» وإنها 
هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج وجدته. 


2 
۹ - وَعَنْ جابر بن عبد الله - رض آله عَنْهُمَا- قَالَ [كَانَت 
لب دُ تقول : إِذَا اتی وجل مْرَأََهُ من ديرم و قبل كان الْوَلَدُ او 
_ د اخ ابرح fos laco TRL‏ دوجا 7 
فتلت #يساؤ حَرْتُ لم فَأتُوأ حَرككم أن شِفْتُمَ 4 [البقرة: "٣‏ ) ممق 


يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن(. 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: "إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب 
وقع في عهد البي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند". 
لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه 
الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند. والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي 


() انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (5/ .)١١7‏ 

(' سبق الإشارة إلى هذه المسألة )89/١(‏ تحت عنوان " ما يغبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد 
بقدرهاء وقد يصير أصلا مستقلا". 

("" انظر: معام السنن للخطابي (۳/ ١؟5).‏ 

(9 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: ..)١75‏ 
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رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه 
الرفع وإلا فلا كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن 
الأمور الآتية('". ولهذا قال الحاكم في أثر جابر: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن 
آخرهاء وليست بموقوفة» فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية 
من القرآن أتما نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. 


RE EE 


يجوز استعمال العام وإرادة الخاص. 

العموم في اللفظ لازم على كل تقدير» وإنما اللخلصوص في مدلول اللفظ على 
تقدير إرادة المتكلم بعضه» فيجوز استعمال العام وإرادة الخاص» ولكنه خلاف 
الأصل0. وقوله - عليه السلام - " لم يضره الشيطان " يحتمل أن يؤخذ عاما 
يدخل تحته الضرر الديني. ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدي. بمعنى 
أن الشيطان لا يتخبطه. ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب» وإن كان 
التخصيص على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك: أن يكون 
الولد معصوما عن المعاصي كلهاء وقد لا يتفق ذلك» أو يعز وجوده. ولا بد من 
(' النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ ٠‏ 8ه-81ه). 
(' معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)5١‏ 


97 شرح مختصر الروضة للطوقٍ (۲/ .)٠١۸‏ 
0( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 06 
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وقوع ما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل 
أو البدن: فلا يمتنع ذلك» ولا يدل دليل على وجود خلافه» والله أعله(". 
RRR EE‏ 


ا 


١‏ - وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ هه عن الي يذ قال : ! إذا دعا الرّجل امرأتة 
إل فراشه فَأَبَثْ أَنْ تَجِيءَ » لَعَتَنْهَا الْمَلَائِكَةُ حى تُصْبح ] مْتَفَقْ عَلَيْه » وَاللّفْظ 


وَلِمْسْلِمٍ : گان الذي في آلسّمَاءٍ سَاخطًا عَلَيْهَا حى يَرْضَّى عَنْهَا ) . 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً ("). 

قال بن أبي جمرة: ظاهر الحديث اختصاص اللعن ما إذا وقع منها ذلك ليلا 
لقوله حتى تصبح وكأن السر تأكد ذلك الشأن ف الليل وقوة الباعث عليه ولا يلزم 
من ذلك أنه يجوز لما الامتناع في في النهار وإنغا خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك . 
قال ابن حجر: وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ 
"والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في 
السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها" ولابن خزمة وبن حبان من حديث جابر 
رفعه "ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسةة العبد الآبق حتى 
يرجع والسكران حتى يصحو ولمرأة الساخط عليها زوجها حت يرضى" فهذه 
الإطلاقات تتناول الليل والنهار» والأولى محمولة على الغالب. 


RRR 


) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)١8٠‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 
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۲ - وَحَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا- ( أَنَّ الي يخ لَعَنَ الْوَاصِلَة 
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ › وَالْوَامْمَةَ وَالْمُسْتَوْهْمَةَ 1 ممق عَلَيْه 


الحيلة التي توصل با بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام. 

الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن, والحتال يفتح الطريق إليها بحيلة» 
ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل حارم الله» أو أسقط فرائضه 
بالحيل» كلعن الواصلة والمستوصلة والواشهمة والمستوشمة » وقرن بينهما وبين آكل الربا 
وموكله» واحلل وا محلل له» في حديث ابن مسعود » وذلك للقدر المشترك بين هؤلاء 
الأصناف وهو التدليس والتلبيس؛ فإن هذه تظهر من الخلقة ما ليس فيهاء وا محلل 
يظهر من الرغبة ما ليس عنده» وآ كل الربا يمستحله بالتدليس والمخادعة فيظهر من 
عقد التبايع ما ليس له حقيقة» وهذا شأن أرباب الحيل الحرمة» وهذه الأوصاف 
منطبقة عليهم؛ فإن المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به 
إلى أمر حرم يبطنه(” 

ee 


> هو ەر 


۳ - وَعَنْ جُدَامَةَ بن وَهْبٍ -رَضِي الله عَنْهَا- قَالَتْ: [ حَضّرْتْ 

سول لله يك في أناس » وَهُوَ يَقُولُ : لَقَد هَمَمْتْ أن أََى عَنٍ الْغيلة > فَنَظَدتُ 
ار له ولادهُم فلا يسُر ذلك َؤْلَادَهُمْ شَيْمًا". م 2 
سَأَلُوهُ عَن الْعَْلٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اله يه "ذلك الْوَأدُ في ) روه مُسْلِم. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة )١١81/4(‏ تحت عنوان " إن توصل بالحيلة بطريق مباح إلى سلامة 
من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة". 
(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 59-55). 
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مسألة التفويض0(". 

نما يجوز أن يحتج به لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن أتمى 
عن الغيلة» حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". فظاهر 
أنه عندما هم أن ينهى عن ذلك» لم يكن نميه لأجل وحي أتاه بذلك» بل مجرد أنه 
يرى في ذلك مصلحة» وأنه امتنع من النهي عن ذلك عندما علم أن أقواما يفعلونه 
ثم لا يقع عليهم منه ضرر'"". 
ما كان منهيا عنه لسد الذريعة فإنه يباح للحاجة أو المصلحة(". 
لا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى» ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة 
الرضاع» ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين» وكان بيانه من أهم الأمور, 
وم مله الأمة وخير القرون» ولا يصرح أحد منهم بتحرعه» فعلم أن حديث أسماء: 
"للا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن yr‏ على وجه 
الإرشاد والاحتياط للولدء وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه ولهذا 
كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتمم» والمنع منه غايته أن يكون من 
باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد» وقاعدة باب سد الذرائع إذا 


عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه كما تقدم بيانه مرارا والله أعلم (°. 
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(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١7/1١(‏ 

('" أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر .)١١۸ /١(‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة )85/١(‏ تحت عنوان " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". 
() سنن ابي داود )۳۸۸١(‏ وضعفه الألباني. 

2) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (ه/ .)١78‏ 
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4 وَعَنْ اي سَعِيدٍ دري هه أن يَجُادَ قال : يا َسُولَ آله ! إِنَّ 
لي جَاريَة » وَأ ازل عَنْهَا » وَأَنا أَكْرَهُ أَنْ تمل » وَأ ارد ما ريد آلرَجَالُ » 
َإِنَّ آلَْهُودَ تُحَدَتُ: أن الْعَزْلَ الموْوْدَةُ آلمُغْرَى . قال : " كَدَبَتْ يهود » لَوْ أَرَادَ 
الله اَن ْلَه مَا إاسَْطَّعْت أن تَصْرفَهُ £ رَوَاهُ أَحَدُ , وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظْ لَه ء 
وَالنَسَائَُ وَلضّحًا وي » وَرِجَالَهُ ثقات 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 

حديث أبي سعيد هذا جُمع بينه وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على 
التنزيه وهذه طريقة البيهقي ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض مما هو 
أكثر طرقا منه وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته وهذا دفع للأحاديث 
الصحيحة بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن ومنهم من ادعى أنه 
منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ وقال الطحاوي يحتمل أن يكون حديث جذامة على 
وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب وكان صلى الله عليه وسلم يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا 
يقولونه وتعقبه بن رشد ثم بن العربي بأنه لا جزم بشيء تبعا لليهود ثم يصرح 
بتكذيبهم فيه ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح وضعف مقابله بأنه 
حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا 
يقوى بعض الوجوه فمتى قوي بعضها عمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكن ورجح 
بن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة وحديثها يدل 
على المنع قال فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان وتعقب بأن حديثها 
ليس صريحا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/١؟).‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حراما وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل 
من حصول الحمل لكن فيه تضييع الحمل لأن المني يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته 
أو إلى ضعفه المفضي إلى موته فيكون وأدا خفيا وجمعوا أيضا بين تكذيب اليهود في 
قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قوهم 
الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد 
وضعه حيا فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي فإنه يدل على أنه ليس في حكم 
الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع 
الولادة وقال بعضهم قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة 
قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه قال بن القيم الذي كذبت فيه اليهود زعمهم 
أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذكم وأخبر 
أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة وإنما ماه 
وأدا خفيا في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده 
لذلك مجرى الوأد لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القتصد 
والفعل والعزل يتعلق بالقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفيا فهذه عدة أجوبة 
يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع وقد جنح إلى المنع من الشافعية بن 
حبان فقال في صحيحه ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح 
استعماله ثم ساق حديث ابي ذر رفعه ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره فإن شاء 
الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر . قال ابن حجر: ولا دلالة فيما ساقه على ما 


ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأخبار والله عل 


0 انظر: فتح الباري لابن حجر .)۳١۹ /٩(‏ 
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٥‏ - وَعَنْ جَابِرٍ له قال : كتا تغزل عَلَى عَهْدِ رول الله يي 


وران يَنِْلُ » ولو گان سَيًْا يُنَْى عَنْهُ تهات عن اران ) مُتَفقَ عليه 


-ه 


2 ا - 20 جب 
غير ده ل وي ا جم وان جه تو الله عل فلم يَنهَدَ 
٠.‏ 3 0 31 4۰ 
ومس فبلغ ذلك ني لله ل فلم ينها ) : 
2 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله . 

إذا قال الصحابي: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا" 
فهو حجة؛ لأنه في معرض الحجة؛ فالظاهر بلوغه وتقريره. وأحتجٌ بقول جابر: "كنا 
نعزل» والقرآن ينزل» لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه . 


2 RR 
وَعَنْ انس بن مَالِكِ له [ أن آلب يك كاد يَطُوفٌ عَلَى‎ - 5 
. ِسَائِهِ بعشل واج ) أَخْرَجَاهُ , وَاللفظ لِمُسْلِم‎ 
وقد سبق الإشارة إلى هذه الحديث قي كتاب الطهارة عند حديث رقم:‎ 


.)۱۷( 
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فس عاض مر و زه 
عتقهًا صداقها | متفق عليه 
متفق یه . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 
9 انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۲/ .)١۸٤-۰۸۳‏ 
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دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة ويقوم مقام إظهار النية(1"). 
الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: "ملكتكها بما معك من القرآن" 
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج» وأباح الله 
ورسوله النكاح وردا فيه الأمة إلى ما تتعارفه نكاحا بأي لفظ كان("). 
eet‏ 
٨‏ - وَعَنْ آي سَلَمَةَ ْنِ عَبْدٍ آلرَحْمْنِ ؛ أنه قال  :‏ سَأَلْتْ عَائِشَة رؤج 


5 


بي يذ كمْ كان صَدَاق و مُولٍ الله یل قالت : گان صَدَافَهُ لِأَرْوَاجِهِ تي عَشرَة 
0 له 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 

المراد قِ الحديث أوقية الحجاز» وهي أربعون درهماء وكان كلام عائشة هذا بناء 
غل غلبت وإلا فإن صداق صفية عتقها قيل: ومثلها جويرية. وخديحة لم يكن 
صداقها هذا المقدار وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- بأربعة آلاف درهم وأربعة آلاف دينار إلا أنه كان تبرعا منه إكراما لرسول الله - 


صلى الله عليه وسلم -» وم يكن عن أمره صلى الله عليه وسل ©). 
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() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١574/5(‏ 

(') إعلام الموقعين عن رب العالمین ت مشهور (۳/ 580-199). 
وقن سبق الكلام على هده الا (9/5): 

() سبل السلام للصنعاني (۲/ .)5١8‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٠ 48‏ - وَعَنِ ابْنِ عباس کک عَنْهُمَا- قال : [ لما تَرَوَجَ ئل 
-َعَلَيْهِمَا آلسَلَامُ- . قال لَه مَسُول الله يي " أَعْطِهًا شَيْنًا ", قَالَ: ما 


عِنْدِي شَئء. قال:" فأ e‏ الخْطَميّة؟ £ رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ: 


وَصَحَحَهُ اكم . 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 

م يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها"» والذي يقرب أنه 
أصدقها إياه لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أ ين درعك الحطمية؟ » يعني 
أصدقها إياه فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه". ويؤيد ذلك رواية النسائي عن ابن 
عباس أن علياء قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنهاء فقلت: يا رسول الله ابن بي» 
قال: «أعطها شيئا» قلت: ما عندي من شيء» قال: «فأين درعك الحطمية؟» 
قلت: هي عنديء قال: «فأعطها إِياه»(). 
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آلنگاح , فَهُوَ هاء 0 : وَأَحَقَّ ما 


7(" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 

9" سبل السلام للصنعاني (۲/ .)5١9‏ 

0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /٤(‏ 088). 
(؟) سنن النسائي .)۳۳۷١(‏ 
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المدلْس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث'. 
هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعنه(). 


RE EE 


2 


١‏ - وَعَنْ عَلَقَمَة » عَنِ ابن مشود ڪه [ آنه شيل عن رَجْلٍ تَرَوَجَ 
راه » و يَفْرِضْ ها صَدَاقا , و يذل بمَا حَىّ مات , فَقَالَ ِن مَسْعُودٍ : ها 
مل صَّدَاقٍ نِسَائِهَا » لا وكس » ولا شَطَّط , وَعَلَيْهَا الْعدَةُ » وها الميراث؛ فَقَامَ 
مَعْقِلُ بن سَِانٍ الْأَشْجَعٌِ فَقَالَ : قَضَى رَسُولَ الله في برْوعَ بِنْتِ واشق - 


ەو مه 


مرا ما - مغل مَا قَضَيْتَ > ففرح با ابن مَسَْعْودٍ ) رَوَاهُ اد » وَالَْْبَعَةُ 


إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر". 

ذكر أن عليا رضي الله عنه رد خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع 
بنت واشق " لأنه كان خلاف القياس عنده» وكان سنان غير مشهور بالحفظ 
والرواية/؟). فقد روى البيهقى عن على رضي الله عنه أنه قال: لا نقبل قول أعرابي 
من أشجع على كتاب الله . يعني قوله تعالى: لا جتاع عَلَيَكُمْ إن طلم آليِسَآء ما ل 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة (١97/1؟).‏ 

('» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (9/ 8ه). 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۹٠/١(‏ 

(9) انظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (9/ .)٠١١‏ 

("' رواه البيهقي فقال: وحدثنا هشيم» أخبرنا أبو إسحاق الكوف» عن مزيدة ابن جابر» أن عليا - رضي الله 
- قال: لا نقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله. السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)١5555(‏ وأبو 

إسحاق الكوفي. شيخ مشيم» يقال هو أبو ليلى. قال الأزدي: ليس بثقة . ميزان الاعتدال .)٤۸۸ /٤(‏ وروى 

عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» عن جعفر بن برقان» عن الحكم بن عتيبة» أن عليا «كان يجعل لما الميراث» 


فون 
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تَمَسُومُنَ أو تمْرِضُوالهُنّ قَريضة 4 [البقرة: ]۲٠١‏ نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من 
بني حنيفة» ولم يسم لها مهراً ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقال له رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "متعها ولو بقلنسوتك". قال الصنعانى: وهذا في المطلقة» ومسألة 
ابن مسعود ف المتوق عنها زوجهاء فوقع الخلاف هل الموت كالدخول كما أفاده 
حديث ابن مسعود؛ فإنه جعل الموت كالدخول في تقرير المسمى كذلك في إيجاب 
مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى. وقال من لا يوجب المهر: أنه كما لو طلقها 
قبل الفرض والدخول. قال الصنعان: والأولى عندي العمل بحديث بروع بنت 
شقء ومعقل بن سنان صحابي. وإذاكان الصحابي عدلاً مأموناً فلا فرق فيما 
رواه بين ما يوافق القياس وما يخالفه("). على أن معقل بن سنن ل يتفرد به" » بل 
قام ناس من أشجع فيهم الجراح» وأبو سنان» فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق... الحديث(. 


RR EE 


٠ ۳۲‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد آله - رضی الله عَنْهُمَا- 
ايكون امع أ ا سَويقًا ‏ أو ترا , فََدْ إسْتَحَلَ 


وعليها العدة» ولا يجعل لحا صداقا»» قال الحكم: " وأخبر بقول ابن مسعود» فقال: لا تصدق الأعراب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ". مصنف عبد الرزاق الصنعاني .)٠٠۸۹٤(‏ 

() انظر: التحبير لإيضاح معاني التيسير للصنعاني (5/ 08-1005 7). 

(") تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة لصلاح الدين العلائي (ص: .)١٠١5‏ 

انظر: شرح مسند أبي حنيفة للملا علي القاري /١(‏ ۲۸). 

(9) سنن أبي داود (5١1١5؟).‏ 


VE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة (. 


حديث جابر هذا رواه أبو داود عن يزيد: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا؛ وإسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير» وجهالة 
ابن رومان» والصواب في اسمه: صالح بن مسلم بن رومان» أخطأ فيه يزيد: وهو ابن 
هارون. وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن 
جابر موقوفاء ورواه أبو عاصم» عن صالح بن رومان» عن أبي الزبير» عن جابر 
بلفظ: " كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام 
على شع الملئة .وهو 0 لأنه تابعه ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر» على معنى أبي عاص 


FRE EE 


٣‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله ن عامر بن رَببِعَةَ » عَنْ أبيه ( أن الي يي أجَارَ 
نگاح إِمْرَاةٍ و عَلَى تَعْلَيْنِ ] أَخْرّجَهُ آلرمِذِيُ وَصَّحَحَهُ , وَخُولِفَ في ذَلِكَ 1 


لیس کل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد7". 
من أمثلة ما وصف بالحسن وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ ما رواه من 
طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: 
"إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
ا 320 من 5 7 ومالك بنعلين؟ ! قالت: نعم. قال: فأجازه النبي 3 صلى 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟9).‏ 

("' انظر: ضعيف أب داود - الأم (؟/ »)5١١‏ سنن أبي داود (۲/ .)۲۳١‏ 

7 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 


o 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الله عليه وسلم 0 قال الترمذي: هذا حديث حسن. وق الباب عن عمر وأبي 
هريرة وعائشة وأبي حدرد رضي الله عنهم. وذكر جماعة غيرهم. وعاصم بن عبيد الله 
ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه. وقد 
جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازي» فقال ابنه في " العلل : سألت أبى عن 
عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث» يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه » 
قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا 
تزوج امرأة على نعلين 0( فأجازه النبى صلى الله عليه وسلم. وهو منكر "00 


REE 


‰4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عَنْهُمَا- قال: ( َو الب 
ل رحلا مرا اتم من حَدِيدٍ ] أَخْرَجَهُ اكم . 


وَهُوَ طرف مِنَ ا ليث آلطُوِيلٍ اْمتقَدِم في أَوَائِلٍ آلنگاح . 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة ". 


حديث سهل هذا رواه الحاكم من طريق عبد الله بن مصعب بن ثابت» عن أبي 
(E) 4‏ 


رجلا امرأة بخاتم من حديد فصه فضة » وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري» وهو 


۳ النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ۳۸۹-۳۸۸). 
(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 45 "). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 
(؛) المستدرك على الصحيحين للحاكم (۲۷۳۳). 


حضن 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


00 مختلف فيه» ضعفه ابن معين» ووثقه ابن حبان7). والشهور عن أبي 


حازم ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود» والترمذي» والنسائي» ومالك في "الموطأً" 
وأحمد كلهم من طريق أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعديء بلفظ: 
"انظر ولو خاتما من حدید"» هكذا رواه عن أبي حازم بن دينار كل من يعقوب بن 
عبد الرحمن» وعبد العزيز بن أبي حازم» وحماد بن زيد» وابن عيينة» والدراوردي» 
وزائدة» ومالك وغيرهم. وروايتهم أولى1"". 
من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع!*). 

حديث سهل هذا فيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير 
قيمته» وقد ذهب بعض المالكية إلى أن قوله "ولو خاتما من حديد", يحتمل أن 
تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار“» قال ابن حزم: قول بعض المالكيين 
في قوله صلى الله عليه وسلم للذي خطب المرأة ولا شيء معه "التمس ولو خاتما من 
حديد" قال هذا القائل إنما كلفه صلى الله عليه وسلم خاتما مزينا مليحا يساوي ربع 
دينار وهذا وهم يسمعون كلام الرجل أنه لا يملك إلا إزاره فقط وأنه لا يقدر على 
حيلة فيقول له صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد أفيسوغ عن عقل من له 
مسكة أن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف من هذه صفته خاتما 
بديعا يساوي ربع مثقال» وهذا ظاهر العوار لأنه لم يكن بلغ عن غلاء الحديد 


(') مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (5/ .)١8١‏ 

('" أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) نبيل بن مَنصور البصارة- معاصر (۲/ .)١١815‏ 
7 انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي /٠١(‏ 5-0 7). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة (؟/؟595). 

() وانظر بقية الاحتمالات التي أوردوها: فتح الباري لابن حجر (9/ .)١١١‏ 


1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
بالمدينة ومنه مساحيهم ومناحلهم لعمل النخل ودروعهم للقتال أن يساوي خاتم منه 


2 RR 
. َلدَارَقَطْوٌ مَوْقوفا » وني سَّنَدِهِ مَقَال‎ 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع/"). 


هذا الأثر: أخرج الدارقطني في "سننه" عن داود الأودي عن الشعبي عن علي» 
قال ابن حبان: داود الأودي ضعيف» كان يقول بالرجعة» ثم إن الشعبي لم يسمع 
من علي» انتهى7". حتى وإن صح الأثر فإنه معارض بحديث سهل بن سعد في 
الواهبة "التمس ولو خاتما من حديد" متفق عليه ). وقد قال الإمام أحمد: سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لهذا أصلاء يعني العشرة في المهر. 

kkk 


0 
ال‎ o 2 


٥‏ - وَعَنْ عُقْبَةَ بن عامر قال : قال رَسُول الله يه ( خَيْدْ آلصَّدَاقٍ 
َيْسَرْهُ 1 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ » وَصَّحَحَهُ اكم 


(') انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۷/ 25-18 ). 

سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

(") وأخرجه الدارقطني أيضا في "الحدود" عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي» فذکره» وجويبر 
أيضا ضعيف» وأخرجه أيضا من طريق آخر عن الضحاك بسنده» وفيه محمد بن مروان أبو جعفر» قال الذهبي: 
لا يكاد يعرف» انتهى كلامه. انظر: نصب الراية للزيلعي (۳/ .)١95‏ 

9( انظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر (؟/ .)٦۳‏ 

7 المقاصد الحسنة للمكخاوي (ص: 7707). 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع'. 


لفظ حديث عقبة بن عامر عند ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «خير النكاح أيسره» وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: » أترضى أن 
أزوجك فلانة «قال: نعم» قال لما: أترضين أن أزوجك فلانا» قالت: نعم» فزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يفرض صداقاء فدخل اء فلم يعطها شيئاء 
فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة» ولم أعطها 
شيئاء وقد أعطيتها سهمي من خيبر» فكان له سهم بخيبر فأخذته فباعته فبلغ مائة 
ألف(). قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب - والمراد به السجستاني شيخ أبي 
داود- » في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير النكاح 
أيسره»» وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. قال أبو 
داود: حاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا0). أي: اف 
أن يكون هذا الحديث ملحقاً؛ لأن الأمر كان على غير هذاء أي: فيما يتعلق 
بتصرف الريض بأن يخرج من ماله ويخص به بعض الورثة؛ فالأمر على غير ذلك. 
وهذا - كما هو معلوم- عمل صحابي ليس مضافاً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال الوادعي: هذا حديث حسيرٌ» وقول أبي داود رحمه الله: يخاف أن 
يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على خلافه. فيه نظرء ولا عبرة بمن خالف 
الحديث الثابت00). 


سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

0 صحيح ابن حبان - مخرجا .)٤۰۷۲(‏ 

("؟ سنن أبي داود (۲/ ۲۳۸). 

(:) شرح سنن أبي داود للعباد (5 24١ /١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين للوادعِيٌ (؟/ .)١۳‏ 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
د 
کو ەر ل رچ 9 ا 
5". - وَعَنْ عائشة -رضى أ کک 


مِنْ رَسُولٍ الله ل جين أذخلت عَلَيْهِ - تغني: لما 
عُذْتِ بَعَاذٍ " E Ty‏ 


5 
كم 
E:‏ 
4< 
ع 
ف 0 


> وني إِسْنَادِهِ راو مَثْرُوك . 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

حديث عائشة هذا في إسناده عبيد بن القاسم قال فيه ابن معين كان كذابا 
خبيثا وقال صالح بن محمد كذاب كان يضع الحديث وقال ابن حبان كان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات حدث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة/. وقد خالفه 
الزهري» فرواه عن عروة عن عائشة دون ذكر متعة الطلاق ودون تسميتها بعمرة 
بنت الجون» وإنما قال: ابنة الجون0). ولهذا قال الألباني: منكر بذكر أسامة أو أنس» 
صحيح بلفظ: فأمر أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين). وهو الحديث الذي 
أشار إليه المصنف بقوله: 

0۷ — وَأْصْلْ القصّة في 1 ألصّحيح " من حَدِيثْ ا سيد َلسَاعِدِيٌ. 

وسيأقٍ الكلام عليه برقم .)١٠١851(‏ 


RE EE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(') انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (۲/ .)۱۲١‏ 
انظر: تحقيق سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۳/ .)٠۹٩‏ 

0 صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (5/ 2737 بترقيم الشاملة آليا). 


TA. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٨۸‏ - عن اتس بْنِ مالك هه [ أن التي كلك َأى على عبد آَلرّحْمَنِ بْنٍ 
ؤي أَكَرَ صْفْرَةِ , قال : " ما هذا ؟ " » قَالَ : يا وَسُولَ الله ! إِنْ تَرَوَجْتْ إِمْرَاة 


- 


على وَرْنِ نَوَاةِ من ذَهَبٍ. فَقَال : " فَبَارَكَ الله لك › أؤ1 وَلَوْ بشاة ] ممق 
ا مه بر 
عَلَيْهِ » وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 

قال بعض الشافعية: الوليمة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد 
الرحمن بن عوف ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت» واجبة وأجيب بأنه طعام لسرور 
حادث فأشبه سائر الأطعمة والأمر محمول على الاستحباب لكونه أمره بشاة وهي 


غير واجبة اتفاقا("). 


يحب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره , إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك7”". 

ظاهر حديث انس هذا يدل على أن الشةة أقل ما يجزئ إلا أنه قد ثبت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أولى على بعض نسائه بأقل من شاة/*)؛ قال ابن 
حجر: ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة 
لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تحزئ في الوليمة ومع ذلك فلا بد 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة )١45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتتضت 
الوجوب". 

0 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)۲٠١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١5؟).‏ 

(؟) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (۷/ .)١١٠-۳٠٠١‏ 


۸۱1 
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من تقييده بالقادر عليها('. ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ 
بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة وقد ذكر مسلم في وليمة عرس صفية 
أا كانت بغير لحم وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما وكل هذا جائز تحصل به 
الول لكام يمتحي أن کون 3-0 قدر حال الزوج(). 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"). 


استدل بحديث أن س هذا على جواز التزعفر للعروس وخص به عموم النهي 
عن التزعفر للرجال»ء وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت في ثيابه دون 
جسده وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن» ومنع 
من ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضا وتمسكوا بالأحاديث في 
ذلك وهي صحيحة وفيها ما هو صريح في المدعي» وعلى هذا فأجيب عن قصة 
عبد الرحمن بأجوبة منها: أن ذلك كان قبل النهي وهذا يحتاج إلى تاريخ ويؤيده أن 
سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأتما كانت في أوائل المجرة وأكثر من روى النهي من 
تأخرت هجرته. ومن الأجوبة أيضا: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن 
تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له ورجحه النووي وعزاه 
للمحققين. ومنها: أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع 
الطيب وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز. ومنها: أن النهي عن التزعفر للرجال 
ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث0". 


.)585 /9( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۲۱۸ /9( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )"( 
.)۲١/١( وقد سبق الكلام على هذه المسألة‎ )'( 
؛) عن أنس» قال: «تمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل». صحيح البخاري (5/157)» صحيح‎ 
.)5١١1١( مسلم‎ 
.)۲۳٣-۲۳١ /9( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )( 
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8 - وَعَنْ ابن عُمَرَ - رضي أله عَنْهُمَا- قال : قال رَسُول آله يخ ( 
م دده ممق عَلَيْهِ . 


لم: ( إِذَا دعا أَحَدَكُمْ أَحَاهُ ‏ فَلَيْجِبْ؛ عرسا گان أو نَحْوَهُ 1 . 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره. إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك2"0. 

الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة» والثاني دال على وجوها 
إلى كل دعوة» ولا تعارض بين الروايتين» وإن كانا عن راو واحد» وقد أخذت 
الظاهرية» وبعض الشافعية بظاهره فقالوا تحب الإجابة إلى الدعوة مطلقا("2. قال 
النووي: قوله صلى الله عليه وسلم "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قد 
يحتج به من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة 
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه "إذا دعي أحدكم أخاه فليجب 
عرسا كان أو شوه وتحملون هذا على الغالب أو 


2 
۰ - وَعَنْ أي هُرَيرَةَ خ4 قال : قال رَسُولَ الله [ شر الطعَام طَعَامُ 


ر مه موہ و اک م 0 س ااا ماه of‏ ت 
لوَلِيمَةِ: بمتَعْهَا مَنْ ياتيها » وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يابا » وَمَنْ 1 يب آلدَعْوَةَ فَقَدْ 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 
9" سبل السلام للصنعاني (۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 
(") شرح النووي على مسلم (9/ .)۲۳٤‏ 


TAT 
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الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل حرم . 
حديث أبي هريرة هذا أستدل به على وجوب الإجابة إلى الوليمة لقوله: "من لم 
يحب فقد عصى الله ورسوله" وهذا يدل على الوجوب لأنه توعد عليه بالمعصية0". 


2 RR 
وَِعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله يخ ( إِذَا دعي أَحَدكُن فَلَيْجِبْ ؛ فَإِنْ‎ - 0١ 
. گان صَائِمًا فَلْيْصّلَ » وَإِنْكَانَ مُفْطِرًا فَلَيُطْعَمْ 1 أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ أَنْضًا‎ 


يجب أن يحمل حديث رسو الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك7”". 

حمل بعضهم الصلاة هاهنا على الصلاة الشرعية» أي: ليتشاغل بالصلاة» تنبيها 
لهم على أنه صائم» لثلا يحتاج إلى تعريفهم ذلك خطاباء وفيه ما فيه من جهة رياء 
أو عجب» وليس الحاصل من ذلك بالتنبيه بالصلاة كالحاصل منه بالتصريح بالقول» 
والشارع دأبه تقليل المفاسدء والتزام أيسرها بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع 
سبيلا. وحمله آخرون على مسماه اللغوي» أي: ليدع لهم ولا يأكل. والأولى ف ذلك 
هله على المعنى الشرعي» مالم يوجد دليل يصرفه إلى المعنى اللغوي» كما يروى في 
بعض الألفاظ: «وإن كان صائما فليدع 4 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص (؟47/5 5). 

('؟ انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٤١‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

) انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي (1/ ٠٠۲‏ -507). عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بمعناه زاد «فإن كان مفطرا فليطعم» وإن کان صائما فليدع». سنن أبي داود (۳۷۳۷). 
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5 - وَل من حَديث جَابر تَحْوْهُ. وَقَالَ: ( فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض(". 

الرواية السابقة فيها الأمر بالأكلء وهذه الرواية فيها التخيير» وقد اختلف 
العلماء في ذلك فمن أوجبه اعتمد الرواية السابقة وتأول هذه الرواية على من كان 
صائما ومن ل يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في هذه الرواية وحمل الأمر في الرواية 
السابقة على الندب(2). واختار النووي الوجوب وبه قال أهل الظاهر قال النووي 
وتحمل رواية جابر على من كان صائما ويؤيده رواية بن ماجه فيه بلفظ "من دعي 
إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك". والروايات يفسر 
بغضها بعضاء وهذا الجواب أقوى الأجوية9) 


RR EE 


۳ - وَعَنْ إبْن مَسْعُودٍ هه قال : قال رَسُول أله ل ( طَعَامُ الْوَلِيمَة 


اول بوم حق ك2 وَطَعَامُ يوم الَا ت وَطَعَامُ يوم آلتّالث عة 3 ومن مع 95 
اله به ) رَوَاهُ المي وَاسْتَغْرَبَهُ » ورجالة رجَال الصّحيح . 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ .)1۸٤‏ 

0 انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 585). 

(") ويتعين هله على من كان صائما نفلا ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك ويؤيده ما 
أخرجه الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال دعا رجل إلى طعام فقال رجل إني صائم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم دعاكم أخاكم وتكلف لكم أفطر وصم يوما مكانه إن شئت في إسناده راو ضعيف لكنه 
توبع والله أعلم. انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 54 ؟). 

(؛) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۷/ .)۸٠‏ 


A0 
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. وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أتس عند إبْن مَاجَهُ‎ - ٠١4 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد!"). 

حديث ابن مسعود المذكور هنا في إسناده زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير 
الغرائب والمناكير وشيخه فيه عطاء بن السائب وس ماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه 
علته("). أما الحديث الآخر فقد أخرجه ابن ماجه عن عبد الملك بن حسين أبى 
مالك النخعي عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث رياء وسمعة»7". 
وهذا إسناد ضعيف جداء آفته أبو مالك هذا فإنه متروك كما في " التقريب ". 
وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق 
منها من متهم أو متروك» فلذلك يبقى على الضعف والله أعله©). 


RE EE 


٥‏ - وَعَنْ صَفِيّةَ بنْتِ سَيْبَةَ قالّت: ( أو لي ل عَلَى بَعْضٍِ نِسَا 


١ 0‏ أَقَامَ م آل 46 ن حبر اَي لات ال 


2 


Gn 
8 
| 
5-2 
: 
كم‎ 


('» سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 57 ؟). 

() سنن ابن ماجه .)١315(‏ وهذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف هناء وللحافظ فيه وهم لا شك في 
ذلك. فإن کان يقصد حديث انس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنسء وإنما رواه )۱۹۱۰٩(‏ من حديث ابي 
هريرة. وكلاهما بسند ضعيف جدا. انظر: تحقيق مير الزهيري ل "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" (ص: 719). 
(؟) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ .)١١-9‏ 


١ك‎ 
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TT‏ ر بالأنطاع » قبطت فقي عَلَيْهَا لمر 


هه هو 


وَالأَقطْ › وَالِسَمْنْ. 1 مُتَمَقْ عَلَيْه » وَاللْفْظ لْبْحَارِيَ 


6 


سبق الاشارة إلى هذين الحديثين عند الكلام على حديث أنس برقم .)١٠١548(‏ 


FRR E 


۷ - وَعَنْ رَجْلٍ من أُصْحَاب اللي يي قَالَ : ! إِذَا اجْتَمَعَ داعِيانِ » 
اجب أَفْرَكنُمَا باب » فَإِنْ سبق أَحَدُهمًا اجب الذي سبق رَوَاهُ ابو دَاؤْدَ › 


را ر 


e 
وسنده ضعيف‎ 


لا بد في الشاهد أن يكون مشاماً للحديث في اللفظ والعنى» أو في المعنى 
فقط(". 

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أبي خالد الدالاني» عن أبي العلاء الأودي» 
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن رجل» من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقركما بابا» 
فإن أقرهما بابا أقريهما جواراء وإن سبق أحدها فأجب الذي سبق»). وهذا سند 
ضعيف من أجل يزيد بن عبد الرحمن الدالانى وكنيته أبو خالد وهو بما أشهر » قال 
الحافظ: " صدوق » يخطىء كثيرا » وكان يدلس "(. قال ابن حجر: وله شاهد في 
البخاري من حديث عائشة قيل يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال 


(') سبق الكلام على هذه المسألة )51/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
كتج بحديثه وحده. ومن كان /معدودا في الضعفاء". 

0 سنن أبي داود .)۷٦(‏ 

7" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ .)١١‏ 
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إلى أقريهما منك باب(). إلا أن هذا الشاهد فى الإهداء وحديث الباب في 


REE 


المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك". 

مقتضى الترك المطلق أن يكون حكمنا كحكمه - صلى الله عليه وسلم - 
مطلقاء أعني دون تقييد بسبب. ومثاله تركه - صلى الله عليه وسلم - الأكل 
متكئاء ظاهر فيه أنه على وجه التقرب» فيحمل تركه الإتكاء أثناء الأكل على ترك 
المكروه وني حقنا كذلك» مطلقا. وهذا فيه معنى شرعي ديني ومعنى صحيء 
فالمعنى الشرعي الديني بينه البي - صلى الله عليه وسلم - بقوله في حديث آخر: 
"اكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد" » حديث حسن رواه ابن سعد 
وأحمد في (الزهد) وغيرهما » وهذا معنى تواضع وانكسارء وأما المعنى الصحي فإن 
الاتكاء فسر بالتربع» كما فسر بالجلوس معتمدا على شيء» وعلى أي التفسيرين 
فهي هيئة تمكن تدفع إلى الإقبال على الطعام بنهمة مع استعداد البطن للامتلاع» 
فقد استرخت المفاصل وارتفعت القيود» بخلاف جلسة العبد المقلقة التي صورتهما 


صورة جلسة العجلان الذي ينتظر متى يفرغ من طعامه» وقد قال النبي - صلى الله 


(') التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (*/ .)4١8‏ 

(") انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي /٠١(‏ 39). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (١/5؟5).‏ 

(؛) انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر (۲/ /5). 
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عليه وسلم حا من ملأ آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلاات يقمن 
صابه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" حديث صحيح 
رواه الترمذي وغيره) . 
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إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب(". 

جعل جمع من الأصوليين حديث مر ب بن أبي سلمة هذا من أمثلة صيغة الأمر 
المراد بها "التأديب""» لأن الخطاب لعمر بن أبي سلمة» وكان إذ ذاك صغيراء فليس 
أمره إيجابا قطعا. فجعلوه مثالا "للتأديب" وهو قسم من الندب» كما ذكره 
البيضاوي» وف هذا المثال نظر)ء لأن الصبي داخل في خطاب ما أوجبه الله تعالى) 
وقد ذكر أبو الحسين السبكي أن الصبي داخل في عموم نحو قوله: «وَاَقِيبُوا صل 4 
[البقرة: ]٤١‏ فإن الخطاب لجميع المؤمنين والناس وهو منهم» وقد قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لصبي «يا بني سم الله وكل نما يليك» قال: وعد الأصوليين ذلك في 
أمر التأديب لا يضرنا. يضاف على ذلك أنه قد دل على وجوب الأكل باليمين 
ورود النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان كما سيأقٍ بعد عدة 


0 تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (ص: .)١۲‏ 

(") تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 

7" انظر: المستصفى للغزالي (ص: 5 »)٠١ ٠١-۲١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ »)٠٤١‏ مختصر 
التحرير شرح الكوكب النير لابن النجار (۳/ ١؟).‏ 

(؛) انظر: الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: ۲۳۷). 

0 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۲/ 59). 


۸٩۹ 
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أحاديث» وهكذا في التسمية على الأكل قد ثبت أن الشيطان يستحل الطعام إذا 
م يذكر اسم الله عليه أما قوله "كل مما يليك" فمحله ما إذا كان الطعام نوعا 
واحدا لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام فأخذ الغير له تعد عليه مع ما فيه 
من تقذر النفس ما خاضت فيه الأيدي ولا فيه من إظهار الحرص والنهم وهو مع 
ذلك سوء أدب بغير فائدة أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء("). ويؤيد 
ذلك ما روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي 
القصعة(". 


RE EE 


۰ - وَعَنْ نن عباس ؛ [ أَنَّ لي ب أن بق عة مِن تريب فَقَالَ : 
"كُلُوا من جَوانيهاء وَلَا تََكُلُوا مِنْ وَسَطِهَاء فد الْركَةَ تَنرل في وَسَطِهَا ) رَوَاه 
الْأَرْبَعَةُ » وَهَذَا لفط النّسَائَِ » وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب7؟). 
ظاهر التعليل هنا أن الأمر للوجوب, لأنه قال "فإن البركة تنزل في وس طها"» 
فإذا أكلت من الوسط نزعت البركة» ومعلوم أن نزع البركة نوع من العقوبة» فإن كان 
الإجماع على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه» لأنه لا يمكن أن نخالف الإجماع؛ 
إن كان في المسألة قول: أن الأكل من الجوانب للوجوبء وأن الأكل من وسط 


(') عن جابر بن عبد الله أنه مع البي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لکم» ولا عشاءء وإذا دخلء فلم يذكر الله عند دخوله» قال 
الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء ". صحيح مسلم .)5١18(‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 971ه-058). 

('؟ صحيح البخاري (05179). وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي (؟/ .)١8«‏ 

(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


1۳۹۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الصحفة محرم» فهذا القول هو الذي يقتضيه الحديث7). وقد نص الشافعي على 
تحربم الأكل من رأس الطعام إذا كان عالما بالنهي(). 


RR EE 


» وَعَنْ اي هُرَيْرَةً د ضيه قَالَ : ! مَا عاب رَسُولُ الله ل طَعَامًا قط‎ - ١ 


گان إِذَا إشْتَهَى شَيْنَا أَكَلَّهُ ‏ وَإِنْ كرهة تَر رگ ممق عليه . 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك7”". 

قوله "ما عاب طعاما قط" أي مباحا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه 
وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة 
لم يكره قال لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب والذي يظهر التعميم فإن 
فيه كسر قلب الصانع قال النووي من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله 
ماح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك0. 


RE EE 


ل قَالَ : إ لا تأْكُلُوا بِالشَّمَالٍ ؛ 


Ê 

لذ 

0 

6 حالم 
3 

2 

3 
| 

0 

522 


() ويستننى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى» انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ 
المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /٤(‏ 5757). 

('" انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملَقّن (5؟/ ۹۷). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (١/5١5؟).‏ 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ ٤۸-٥٤۷‏ 0). 


۳۹۱ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأصل في النهي التحريم مالم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة'. 
حديث جابر هذا: من أدلة تحريم الأكل بالشمال"»ء وقد صرح بن العربي بام 


من أكل بشماله واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام(. 


RE EE 


۱۰۳ - وَعَنْ أي قَتَادَةَ ڪه أن الى يي قَالَ : ( إِذَا شرب أحدكم ‏ فلا 


داؤة : عن إن عباس وة » وراد : ( أ نفخ فيه ) 


قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

النهي هنا نمي أدب لا نمي تحريم لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في الإناء 
أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عاما 
وكان داود بن علي القياسي يقول إن النهي عن هذا كله وما كان مثله ي حرم 
وهو قول أهل الظاهر لا يجوز عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح ولا أن 
يتنفس قي الإناء ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم إذا كان بالنهي 
عالما ولم يحرم عليه طعامه واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النهي عن 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/).. 

سبل السلام للصنعاني (۲/ 5 8؟). 

7" فتح الباري لابن حجر (9/ .)٥۲۳‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (١/54؟).‏ 


۳۹۲ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


التنفس ف الإناء فقال قوم إنما ذلك لأن الشرب في نفس واحد غير محمود عند أهل 
الطب وربما آذى الكبد وقالوا اكد مِنَ الْعَبَ فكره ذلك لذلك» وقال آخرون إنما 
تمي عن التنفس في الإناء لأدب المجالسة لأن المتنفس في الإناء قل ما يخلو أن يكون 
مع نفسه ريق ولعاب ومن سوء الأدب أن یشرب ثم يناول جليسه لعابه ألا ترى أنه 
لو عمد إلى الإناء فشرب منه ثم تفل فيه وناوله جليسه أن ذلك مما تقذره النفوس 
وتكرهه وليس من أفعال ذوي العقول فكذلك من تنفس في الإناء لأنه رما كان مع 
تنفسه أكثر من التفل من لعابه والله أعله(©. 


RE EE 


باب القَسْم 

٥‏ - عن عائشة -رضى أله عَنْهًا- فَالَثْ : إ گان رول آله عل 
يفم » فَيَعْدِلُ, وَيَقُولُ : 'اللَّهُمَ هَذَا قشي فيا أَمْلِكُ › فلا تَلْمْني فيمَا 
َلك ولا أَمْلِكُ ) رَوَاهُ الْأَربَعَهُ , وَصَحَحَهُ إِبْنْ بان والحاكم » وَلكن رجح 


رہ ل ذا 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه ". 

حديث عائشة هذا أخرجه أضفحخاتب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن ا قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعاء قال الترمذي» هكذا 
رواه هماد بن سلمة عن أيوب» ورواه هماد بن زيد» وغير واحد عن أيوب عن أبي 
قلابة مرسلاء وهو أصح من حديث حماد بن سلمة» انتهى. وقال الدارقطني في 
"كتاب العلل": وقد رواه عبد الوهاب الثقفي» وابن علية عن أيوب عن أي قلابة 
(') انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(۱/ /89/6-1591). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)9/١(‏ 


DAE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان» الحديث» والمرسل أقرب إلى الصوابء انتهى 
كلامه. وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل": قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع 
حماد بن سلمة على هذاء ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلاء 
انتھی (). 

eee 


ع 


› وَعَن أي هريره نه عن آلب 5 فال : ( مَنْ كَانَثْ لَه إمْرَأتَان‎ - ٠٠6 
, فَمَالَ إلى إِحْدَاهمًا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وشفة مَائل ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ › وَالْأَرْبَعَةُ‎ 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0". 

لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة» وليس 
المراد أن يضبط زمان النهار فيقدر ما عاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره بل 
ذلك في البيتوتة» وأما النهار ففي الجملة("» قال الطيبي: والراد بالميل الميل بالفعل» 
فلا يؤاخذ ميل القلب إذا سوى بينهن في فعل 2 قال الله تعالي: ون 
تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بين اليِسَاءِ ولو حرصم فلا يلو كل كَل الميْل) معناه لن تستطيعوا 
أن تعدلوا بما في القلوب» فلا تميلوا كل الميل» أي لا تتبعوا أهواءكم وأفعالكم. 


RE EE 


(' انظر: نصب الراية للزيلعي (۳/ .)5١ 5-11١ ٤‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 

("" فتح القدير للكمال ابن الحمام (۳/ .)٤١١‏ 

9( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ 5 5757؟). 


۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


/اه٠‏ - وَعَنْ أنّس قَالَ : من آلسُنَةِ إِذا تَرَوّحَ لرل البكرٌ على آلنَيّب 
قم ا ا جع وإذا رن آلكَيّب أَقَامَ عِنْدَ عنْدَهًا ثلا م قسَمَ] 
مق عليه , وَاللفط لِلْبْخَارِي . 


ان 


الح 


قول الصحابي " من السنة كذا " من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب 
الحديث'. 
من هذا 3 1 قلابة عن أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعا" في الصحيح. قال أبو قلابة: لو شعت لقلت: إن أنسا رفعه 
إا e‏ لله عليه وسلم. أي: لو قلت لم أكذب؛ لأن قوله: "من السنة" هذا 
معناه» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى() 
RE EE‏ 


۸ - وَعَنْ َم سَلَمَةَ -رضي أله عَنْهَا- ( أن آلئّي يل لَمّا تَرَوَجَهَا 
قَامَ عِنْدَهَا تلاا » وَقَالَ : " إِنّهُ ليس بك عَلَى أَهْلِكِ هَوَان » إن شئْتٍ سَبَعْتُ 
لك , وَإِنْ سَبَعْتْ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِي ] رَوَاهُ مُسْلِمِ 


الح 


i 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام" . 

حديث أم سلمة هذا: فيه العدل بين الزوجات وفيه أن حق الزفاف ثابت 
للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۹/۲(‏ 


0 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت الرحيلي (ص: ۲۳۷-۲۳۹). 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 


4° 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


شاءت ثلاثا ولا يقضي هذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه 
الأحاديث الصحيحة وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وبن جرير وجمهور 
العلماء وقال أبو حنيفة والحكم وحماد يحب قضاء الجميع في الثيب والبكر واستدلوا 
بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات وحجة الشافعي هذه الأحاديث وهي خصصة 
للظواهر العامة(. 


RR EE 


EE EOE‏ ادا الات عدم اك م جك ديه 
١٠١48‏ وَعَنْ عَائشة -رَضِي آله عنها- ۾ أن سََوْدَةَ بنت رَمْعَةَ وَهَبَثْ 


دي ين فوا عن 


ما سم شاع م سح ^ RRA 0 2 o‏ مهدي رمه روه 0 َه 
يَوْمَهَا لعائشة , وَكانَ التي 4 يَقَسِمْ لعَائشة يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ ) مُتَفق عليه . 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ". 
يستفاد من هذا الحديث فوائد منها: جواز تنازل المرأة عن حقها في القسمء 
وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سوده على ذلك» ولو كان هذا ممنوعًا لما 
قبل الرسول صلي الله عليه وسلم/". 
eee‏ 


٠۰‏ -وَعَنْ غُرْوَةَ قَالَ : [ قَالَتْ عَائِسَةُ : يا إيْنَ أختي ! گان رَسُولُ الله 
لا يُمَضلْ بَعْضَّنا عَلَّى بَعْض في الْقَسْم من مُكُبه عِنْدَنَا , وَكَانَ قَلَ يَومْ إل 


5 


م١‎ 


(') شرح النووي على مسلم .)٤٤ /٠١(‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)98/1١(‏ 
7" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٦۳۸ /٤(‏ 


١05 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هدرو 


هُوَ يَوْمُهَا ‏ فَيبِيتَ عِنْدَهَا 1 رَوَاهُ أَحَدُ 
اکم 

0- وَلِمُْسْلِم : عَنْ عائشة -رضي الله عَنْهَا- کک 
له يخ إذا صَلّى امار دار عَلَى نسائه » م يَدْنُو مِنْهْنَ 1 الد 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 
حديث عائشة هذا فيه بيان حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
خير الناس لأهله» وقد عينت رواية مسلم الساعة التي كان يدور فيها - صلى الله 


عليه وسلم - 


FREE 


1۰۲ - وَعَنْ عائشة -رضي آللّهُ عَنْهَا- ( أن رسوا الله یل کان يَسَأل 
في مَرَضِهِ الَّذِي مَات فيه : " أَيْنَ أ غَدَا ؟ " » يُرِيدُ : يَوْمَ عَائِضَة ‏ فََذِنَ لَه 


ب 


أَرْوَاجْهُ کون حَيْثْ شَاءَ , گان في بَيْتِ عَائِشَةَ ) مُتَفَقْ عَلَيّه 


إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل. 
من فوائد الحديث: العمل بالقرائن؛ لأن النساء فهمن من ذلك أنه يريد يوم 
عائشة؛ وهذا قلن: يريد يوم عائشة» ة» فالعمل بالقرائن ثابت 0 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 

انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ 51 ؟). 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (51//4؟١).‏ 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /٤(‏ 5414). 


۹۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RR EE 


ل ر ال ت 4 و 


Sr ٠‏ 1 َه هم سل سم يق ت 
نِسَائهِ , فأَيّتَهِنَ خَرَجَ سَهْمْهًا » حرج با 1 مُتفق عليه 


تُستعمل القرعة عند التزاحم ولا تُميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما 
وجهلناه(. 

شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعا للضغائن والأحقاد» وللرضاء بما جرت 
به الأقدار» وقضاهه الملك الجبار» فمن ذلك الإقراع في السفر بين الزوجات؛ لما في 
تخير الزوج من إيغار صدورهن وإيحاش قلوهن!"). واعلم أنه متى تعينت المصلحة أو 
الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين 
أو المصلحة المتعينة» ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند 
التنازع دفعا للضغائن والأحقاد". 


RE EE 


القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا بدليل 
من خارج (4). 


(') شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)١87‏ 

(") انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ -91-9). 
("" الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق .)١١١ /٤(‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 


۳۹۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


حديث عبد الله بن زمعة هذا لفظه بتمامه: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» 
ثم يجامعها في آخر اليوم»'. وقوله: "ثم يجامعها" أي مستبعد من العاقل الجمع بين 
هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمضاجعة("). فإن قلت ما المفهوم منه أنه 
لا يضرب أصلا وإذا ضربا لا يجامعها قلت المجامعة من أنواع النكاح وضروراته عرفا 
وعادة فالمنتفي هو الأول فكأنه قال إذ لابد من مجامعتها فلا يفرط في الضرب 
وأشار البخاري بتفسير الضرب بغير المبرح إلى وجه التلفيق بين الآية والحديث7". 


RE EE 


حَدِيقَتَهُ ؟ " » قَالَتْ : َعَم . قَالَ وَسُولٌ آله يي " إقبل الَْدِيقَة وَطَنَفْهَا تَطْلِيِقَة 
روه الْبُخَارِيُ 

وني روَايَةٍ له: و وَأْمَرَهْ بطلاقهًا ) 

055 - ولأبي ذَاوْدَ » وَاَلتَرْمذِيَ وَحَسَئَهُ  :‏ أن إمْرَاَةَ ابت بْن قَيْس 
اخْتَلّعَت مِنْهُ » فَجَعَل الىئ يه عِدَهَا حَيْضَةً ) 

۷ - وف رِوَايّة عَمْرِوِ ن شُعَيْب . عن أبيه » عَنْ جَدَّهِ عِنْدَ إن مَاجَهْ 
( أن تابت بْنَ قَيْس گا دَمِيمًا وَأَنَّ إمْرآتَهُ قَالَتْ : لَوْلَا عَمَاقَةُ أله إِذَا دَخَلَ 


0 صحيح البحارق (4 3ه). 
(' شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ ..)۲١۲۷‏ 
7" الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكَرْماني(9١/ .)٠١١‏ 


4۹ 
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-_ 


۸ -- وَلِأَخْمَدَ : مڻ حَدِيثِ سَهلٍ ب بن اي حَثْمَةَ  :‏ وَكَانَ ذَلِكَ أو 
لع في الإسلام ] . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

قوله "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب ووقع في 
رواية جرير بن حازم "فردت عليه وأمره بفراقها"ء واستدل بمذا السياق على أن 
الخلع ليس بطلاق وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه فإن قوله 
طلقها إل يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض وليس 
البحث فيه إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير 
تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا وكذلك ليس فيه 
التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس نعم في رواية خالد المرسلة "فردتما 
وأمره فطلقها" وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق بل يحتمل أيضا أن 
يكون المراد إن أعطتك طلقها وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع ووقع في 
شرل أن الزبير عند الدارقطني "فأخذها له وخلى سبيلها" وفي حديث حبيبة بنت 
سهل "فأخذها منها وجلست في أهلها" لكن معظم الروايات في الباب تسميته 
خلعا ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس "أا اختلعت من زوجها" 
أخرجه أبو داود والترمذي0). 
ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال40). 
('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 
(') اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه للقُرْطبي (5/ 7؟). 


("" انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 501-1400). 
() سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 847). 
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من أمغلة هذه المسألة: إطلاقه صلى الله عليه وسلم الإذن لثابت بن قيس بن هماس 
في الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر طهرًا جامعها 
فيه أو لم يجامعها مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها 
فيه. ومن ثم أستدل على جواز خلع الحائض والطاهر طهرًا جامعها فيه وهو 
الصحيح في المسألتين؛ لهذا الحديث(2. 


REE 
باب الطلاق‎ 
( عن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا- قال : قال رَسُول آله كل‎ - 8 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه ". 

حديك ابن عر هذا روه و داو قال جتنا كير ون یك دا مسد بن 
خالد» عن معرف بن واصل» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء مرفوعا. ورواه ابن 
ماجه فقال: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا محمد بن خالد» عن عبيد 
الله بن الوليد الوصائي» عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر» مرفوعا أيضا. 
قال الألباني: وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات » 
وهم: محمد ابن خالد (الواهى) » وأحمد بن يونس » ووكيع بن الجراح » ويحبى بن 
بكير. وقد اختلفوا عليه » فالأول منهم رواه عنه عن حارب بن دثار عن ابن عمر 
مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا. ولا يشك عام بالحديث أن رواية 


(') انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)١5٠0‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 
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هؤلاء أرجح » لاحم أكثر عددا » وأتقن حفظا » فإنم جميعا ممن احتج به الشيخان 
فى " صحيحيهما " » فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم › 
وكذلك رجحه الدارقطنى فى " العلل " والبيهقى كما قال الحافظ فى " التلخيص " 
وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى " مختصر السنن ": ' والمشهور فيه المرسل . ولا 
يقال: قد رواه عن حارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافق » فهو يقوى أن 
الحديث موصول. لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصاق هذا ضعيف 
جدا » فلا يتقوى به كما هو مقرر فى " علم المصطلح ". 


RRR IR 
وع بن عْمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا [ أنه طَلَقَ ٳمرآئۀ - وهي‎ - ۰ 
: حَائِضٌ - في عَهدِ رَسُولِ الله و فسَأَل عْمَرْ وَسْولَ آله 4 عَنْ ذلك ؟ فقال‎ 
7 2 0 2 2 3 لك 3 ص‎ ° 
مره فَلْيْرَاجِعْهَا > لْيْمْسِكهَا حى تَطْمْرَ : كيض › ثم‎ " 


eS‏ أن يس » فيلك الْعِدَّةُ التي 
ا لاء ففق عآ: 


وني رِوَايَة لِمُسْلِم: مره ليرا جغهاء م لَيَطلَفْهَا طَاهِرًا أ حاملا ) . 


وني روا أُخْرَى لِلْبخَارِيّ: ( سب عليه تليق ) 


00 رَاجِعَهَا 00 
ت مأ قن ف تت وذ ين أ مز دق ك 


َف روَاية أُخْرَى : قال عَبْدُ آله ِن عُمَرَ : ( رها عَلَيَ » وَل يرما شيا 
وَقَالَ : " إا طَهْرَتْ فَلَيْطَلّقْ أو لِك ) 


)00 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 8 .)١٠١‏ 


ERY 
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زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

قوله "ولم يرها شيئا" قال أبو داود روى هذا الحديث عن بن عمر جماعة 
وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال بن عبد البر قوله "ولم يرها شيئا" 
منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف ممن هو أثبت 
منه ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكوتما لم تقع على 
السنة وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا وقد 
يحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيعا تحرم معه المراجعة أو م يرها شيا جائزا في السنة 
ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة ونقل البيهقي في المعرفة عن 
الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين 
أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت قال وبسط الشافعي 
للقول في ذلك وحمل قوله "لم يرها شيا" على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ بل 
يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك 
فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيا أي لم 
يصنع شيئا صوابا قال بن عبد البر واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع 
ما روي عن الشعبي قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ل يعتد بجا في قول بن 
عمر قال بن عبد البر وليس معناه ما ذهب إليه وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك 
الحيضة في العدة كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد 
بتلك الحيضة اه وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
بن عمر نحوا ما نقله بن عبد البر عن الشعبي أخرجه بن حزم بإسناد صحيح 


والجواب عنه مثله وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن بن عمر 


0" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
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أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء 
وهذه متابعات لأبي الزبير إلا أنما قابلة للتأويل وهو أولى من إلغاء الصريح في قول 
بن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة وهذا الجمع الذي ذكره بن عبد البر وغيره يتعين 
وهو أولى من تغليط بعض الثقات وأما قول بن عمر إا حسبت عليه بتطليقة فإنه 
وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن بن عمر 
قال نما حسبت عليه فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بما أو لم يرها شيئا على 
المعنى الذي ذهب إليه المخالف لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم 
منه أن بن عمر خالف ما حكم به الني صلى الله عليه وسلم في هذه القصة 
بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه 
لم يرها شيئا وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به وإن جعل الضمير في لم يعتد بما أو لم يرها لابن 
عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيح ولا شك أن الأخذ بما 
رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور. أما ابن القيم 
فقال: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن 
جبير عنه عند البخاري وليس فيها تصريح بالرفع قال فانفراد سعيد بن جبير بذلك 
كانقزاد آي ال جقوله 15 برها هنا" فا أن اطا وما آن تر اة أي ار 
لتصريحها بالرفع وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد 
موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد 
أن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ 
واحد» قال ابن حجر: وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن 
سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه سألت بن عمر عن امرأته التي طلق فقال 
طلقتها وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها 


tnt 
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فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بتلك 
التطليقة وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت وعند 
مسلم أيضا من طريق بن أخي بن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب وكان 
فيال للد در ر حدقي قر ايها كما ام سبي الله 
صلى الله عليه وسلم وله من رواية الزبيدي عن بن شهاب قال بن عمر فراجعتها 
وحسبت ها التطليقة التي طلقتها وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن بن جريج 
امم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة بن عمر على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال نعه(". 
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه". 

احتج بن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي 
يقتضي الفساد فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام فالقياس أن حرامه باطل 
كالنكاح وسائر العقود وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي 
الفساد وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد 
عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على 
وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في 
الطلاق إلا إذا كان مباحا فإذا طلق طلاقا محرما م يصح وأيضا فكل ما حرمه الله 
من العقود مطلوب الإعدام فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب 
من تصحيحه ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم أطال من 
هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإتما 
فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنما حسبت عليه تطليقة والقياس 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 0-884 55). 
(' تقدم الكلام على هذه المسألة )٩۲ /١(‏ تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي ترم المنهي عنه 
وفساده". 
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في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم وقد عورض بقياس أحسن من قياسه 
فقال بن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها وإنما هو إزالة عصمة 
فيها حق آدمي فكيفما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم ولو لزم المطيع ولم يلزم 
العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع(). 
العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى ("". 

الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديداء وكلها صحيحة 
عنه» وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بماء وإذا تعارضت تلك الألفاظ» نظرنا إلى 
مذهب ابن عمر وفتواه» فوجدناه صريحا في عدم الوقوع» ووجدنا أحد ألفاظ حديثه 
صريحا في ذلك» فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد» وخالف في 
ذلك ألفاظ مجملة مضطربة. وأما قول ابن عمر - رضي الله عنه -: وما لي لا أعتد 
بحاء وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق» فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه 
بالوقوع» ويكون عنه روايتان. وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قد ردها عليه ولم يعتد عليه بما؟ فليس هذا بأول حديث 
خالفه راويه» وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية 
الصحابي ومن بعده على رأيه. وقد روى ابن عباس حديث بريرة» وأن بيع الأمة 
ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه» فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيه» وهذا هو الصواب» 
فإن الرواية معصومة عن معصوم» والرأي بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته 
لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقا إِنما يعرفه من له غور على أقوال 
الصحابة ومذاهبهم» وفهمهم عن الله ورسوله» واحتياطهم للأمة(). 
(') انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 4 80-8©). 
سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ ۲۹). 
7 انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ 5١؟).‏ 


١5.5 
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من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص بها. 

هناك فرق بين حديث ثابت بن قيس المتقدم في باب الخلع» وحديث ابن عمر 
هذ» ففي هذا الحديث أمر بتأخير الطلاق الثاني إلى الطهرء ولم يأمر في الحديث 
الأول بتأخير الخلع إلى الطهرء فالخلع مباح في الحيض» والطلاق من غير خلع غير 
مباح في الحيض. والفرق بينهما: أن الرجل إذا أراد ابتداء الطلاق من غير مفاداة 
فالمرأة غير راضية بطول العدة» وما وطنت نفسها على ذلك» فإذا طلقها في الحيض 
م يحتسب في حساب عدتها بقية الحيض» بل تحتسب أول عدتما من أول الطهر 
القابل» في ذلك تطويل العدة عليها؛ فلذلك سميناه طلاق بدعة» وأما المختلعة» فقد 
وطنت نفسها على التزام الضرر ورضيت به. ألا ترى كيف رضيت ببذلك المال 
لأجل الاختلاع؛ وزيادة أيام في العدة أهو من بذل المال على الخلع؛ فلذلك حكمنا 
بأن الخلع في الحيض» وف الطهر سواء. وإذا تقرر هذا الفرق قلنا في الطهر المشة 
على الإصابة بالفرق» كما قلنا في الحيض بالفرق» فإذا أصاب الرجل امرأة في طهرء 
ثم طلقها فيه من غير خلع كان الطلاق طلاق بدعة؛ لاحتمال اشتمال الرحم على 
الولد لخوف الندامة العظمى» ولو خالع في مثل هذا الطهر لم يكن بدعة؛ ل ذكرناه: 
من أا قد وطنا أنفسهما على أنواع الضرر بسبب الشقاق الظاهر بينهما. ولثل 
هذه النكتة فصلنا بين طلاق الحايل والحامل» فلم نجعل طلاق الحامل بدعة؛ لأتهما 
راضيان بما يلحق من ندامة على الولد» والطلاق يحصل على بصيرة» فإذا كانت 
حائلا أصاما في الطهر ثم طلقها لم نأمن أن تكون حبلى» وأن يلحقه الندامة 
بالطلاق7"). 


RRR EE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٦٤۷/۲(‏ 
انظر: الجمع والفرق = كتاب الفروق لوالد إمام الحرمين ال وني (۳/ ۰ .)۲٠۲١-۲۱‏ 


¥ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


١‏ - وَعَنِ إِبْنِ عباس - رضي آله عَنْهُمَا- قال  :‏ كان آلطّلاق عَلَى 
او ا 01 


. باه عَلَيْهُِمْ 1 . رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ TT 


لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع'. 


قول الصحابي هنا له حكم الرفع على الراجح حملا على أنه اطلع على ذلك 
فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرهاء وقد استشكل أنه 
كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره - صلى الله عليه وسلم - ثم في عصر 
أبي بكر ثم في أول أيامه» والأقرب أن هذا رأي من عمر ترجح له كما منع من متعة 
الحج وغيرها وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وكونه خالف ما کان على عهده - صلى الله عليه وسلم -» فهو نظير متعة الحج 
بلا ریب() 


النسخ بالإجماع (4). 

قال المازري وقد زعم من لا خبره ة له بالحقائق أن ذلك كان ثم سخ خ قال وهذا 
غلط فاحش لن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة 
إلى إنكاره وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك 


سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)۳٦١‏ 

( انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ 4-555 55). 
() سبق الكلام على هذه المسألة ص (؟/4 .)۸١‏ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر فإن قيل فقد يجمع الصحابة 
على النسخ فيقبل ذلك منهم قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ 
وأما أنهم يبس خون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم 
معصومون من ذلك فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر قلنا هذا غلط 
أيضا لأنه يكون قد حصا الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر وامحققون من 
الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع والله أعله(". 


RE EE 


۲ - وَعَنْ تخمود ن ي لبيد قَالَ : ( أخبر رَسُول آله ل عَنْ رَجُل طَلّقَ 


مرا اوت 7 ات ص ها » فَقَامَ غَضْبَانَ م قَالَ : " أَبُلْعَبُ بكتاب اله تَعَالَ 
٠‏ ا بن أظهرگۃ" . ع فام وجل » فال : ب وَسُولَ آل ! ألا أَفْمْلُهُ ؟ £ رَوَاهُ 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف. 

حديث محمود بن لبيد هذا: رجاله ثقات لکن محمود بن لبيد ولد في عهد الي 
صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه ماع وإن ذكره بعضهم قي الصحابة فلأجل 
الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح 
فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه "لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير 
يعني بن الأشج عن أبيه". ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد 
قيل إنه ۾ يسمع من أبيه(". 


7 شرح النووي على مسلم /١٠١(‏ ۷۲-۷۱). 
("') سبق الكلام على هذه المسألة (؟//551). 


(") فتح الباري لابن حجر (5/ 557). 
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٠ V۳‏ - وَعَنٍ إبْنِ عَبّاسِ - رضي اله عَنْهُمَا- قال : ! صلق أَبُو رْكَانَةَ اه 
كانه . فَقَالَ لَه وَسُولُ آله و " راجع امْرَأتك " . فَقَالَ : إن قَتْهَا ثلانَا. قال 
: " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا ) رَوَاهُ بُو دَاؤد 


وني لفظ لِأَحْمَدَ  :‏ طَلَقَ أَبُو رزكاتة إمْرَآَهُ في لس وَاحِدٍ تلاا , فَحَرْنَ 
ليها , فَقَالَ لَه وَسُولَ له يل ' فإ َاحدَةٌ ] وني سَنَدِهَا ابن إشحاق , فيه 


ر و هرك اكه 2006 ا 7 
إمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ تة » فقال : "وَأَللّه مَا أَرَدْتْ با إلا وا 4 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث ابن عباس هنا رواه أبو داود من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي صلى الله عليه وسلم» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس فذكره. وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بنى 
رافع أو ضعفه لكنه قد توبع » فقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا 
أبى عن محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا في مجلس 
واحد » فحزن عليها حزنا شديدا » قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا » قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم > قال: 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


11۰ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


فإنما تلك واحدة » فأرجعها إن شتت » قال: فرجعها » فكان ابن عباس يرى إنما 
الطلاق عند كل طهر ". قال الألباني: وهذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم 
والذهي وحسنه الترمذي في متن آخر» وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في داود بن 
الحصين وأنه حجة في غير عكرمة » ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا » 
ولكن لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد متابعته لبعض بنى رافع » فلا أقل من 
أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة » ومال ابن القيم إلى 
تصحيحه» وقال ابن تيمية في " الفتاوى " : " وهذا إسناد جيد ". وكلام الحافظ 
ابن حجر في " الفتح " يشعر بأنه يرجح صحته أيضا. وأما حديث ركانة بلفظ: " 
أنه طلق امرأته البتة » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فقال: ما أردت؟ قال: 
واحدة » قال: آلله؟ قال: آلله » قال: هو على ما نويت ". فهو إسناد ضعيف 
ا بعلل2"0. 
العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى (". 

اعترض على حديث ابن عباس هنا بأن ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- فتياه بخلاف ذلك" أي بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث» فلا يظن بابن 
عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا 
بمرجح ظهر له وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى» وأجيب بأن الاعتبار برواية 
الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك/. 


RE EE 


('؟ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١ 55 -١٤١/۷(‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة (۱/ 59). 

("© انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)٠١۹ /١5(‏ 

© انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ .)٠٠٠١‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


9 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ د د قَالَ : قال رول الله يي ( ثلاث جِدُّهنَّ 
TT‏ راه آلأرَْعَة إلا اساي 


وَصّحَّحَهُ آخَاكُمْ . 


ما يعتبر له القول يكتفي فيه به» من غير نية» إذا كان صريحا فيه. 

صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية» بل يقع من غير قصدء ولا خلاف في ذلك. 
ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به» من غير نية» إذا كان صريحا فيه» كالبيع. 
وسواء قصد المزح أو الجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد النكاح» والطلاق» والرجعة»('. 
المعدود لا يكون مفهومه حجة (". 

قوله: "ثلاث جدهن جد ... " إلى آخره» الحكم كما هو في هذا الحديث 
بالاتفاق» حتى لو نكح أو طلق أو أعتق وقال: كنت لاعبا أو هازلاء لم ينفعه هذا 
اللفظ» بل لزمه النكاح والطلاق والعتاق» وكذلك البيع والهبة وجميع التصرفات؛ وإنما 
خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأن هذه الثلاثة أمرها أعظم وآكد(", فالعدد غير مانع 
عن الزيادة وتخصصها للاعتناء بشأغا0. 


2 
“7 - وي رِوَايَةِ لابن عَدِيَ من وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ : ( الطلاق » 


والعتاق » والنگاخ ] 


(' المغني لابن قدامة (۷/ ۳۹۷). 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)45/١(‏ 

("" المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدان .)1١7 /٤(‏ 

(؛) الكوكب الدري على جامع الترمذي رشيد أحمد الكنكوهي (۲/ 557). 


11۲ 
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ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد!"). 

ذكر الزيلعي في " نصب الراية " في معنى حديث أبي هريرة السابق أحاديث 
أخرى فينبغي النظر بدقة في أسانيدهاء لنتبين هل فيها ما يمكن أن يصلح شاهدا 
له. من ذلك ما أخرجه ابن عدي عن غالب عن الحمسن عن أبى هريرة مرفوعا 
بلفظ: " ثلاث ليس فيهن لعب » من تكلم بشيء منهن لاعبا » فقد وجب عليه: 
الطلاق والعتاق والنكاح "., قال: " وغالب بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة 
المقن ". وقال ابن معين: " ليس بثقة " وقال الدارقطني وغيره: " متروك ". وأورد له 
الذهي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه » قال في أحدها: " هذا حديث 


0 
REE‏ 
۷ - وَلِلْحَارتْ ان أبي أَسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عَبَادَةَ بن آَلصّامتٍ رَفَعَهُ 
[ لا يجوز آللَعبُ في ثلاث : الطلاق , وَالبَكَاحُ , وَالْعَنَاقَ › فمن قهن فَمَدَ 


من اختلط من الثقات لا يُقبل ما روي عنهم بعد الاختلاط(". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
كتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

© انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث مناز السبيل (/ ۲۲۹-۲۲۰). 

7 تقدم الكلام على هذه المسألة )١1١١/١(‏ تحت عنوان "ثُقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل 
اختلاطه". 


EYE 
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حديث عبادة هذا أخرجه الحارث بن أبى أسامة في " مسنده ": حدثنا بشير بن 
عمر حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت 
به. وهذا إسناد ضعيفء وله علتان: الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن أبى جعفر 
وعبادة بن الصامت » فإنه لم ينبت لعبيد الله له ماع من الصحابة. 

الثانية: ضعف عبد الله بن ميعة» قال الحافظ قي " التقريب ": " صدوق » خلط 
بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ". قال 
الألباي: وليس هذا من روايتهما عنه » فيخشى أن يكون خلط فيه( . 


RRR EE 


ا e‏ 2 َه تجَاوَرَ عَنْ متي 
ما حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَا , مَا 1 تَعْمَل أو تَكَلَّمْ 1 مُتَقَقْ فق ء 


تخصيص عموم السنة بالقرآن. 

النص الخاص يخصص اللفظ العام» ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة. 
ومن أمثلة تخصيص السنة بالقرآن: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل" فإنه خص من الكلام سبق 
اللسان باليمين بقوله تعالى: ل يُوَاغِدُكُمْ آله بألل ف أَيْمَيِكُمَ 4 [البقرة: .)4(]00٠‏ 


RE EE 


00 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ 5؟١5).‏ 

("» انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (9/ 6١5‏ )» الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي (ص: ؟5). 
7 انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟/ 4-58 5). 

؟) البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي /٤(‏ 07 5). 


١515 
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ون الع عياض - رضي آللَّهُ عَنْهُمَا- > عن الي ب قا e‏ 
ِنَّ الله تعَالى وَضَعَ عَنْ أمّتي اطا » 00 > وما اسْمْكْرِهُوا عَلَيْهِ 1 رَوَاةُ إبْنُ 
مَاجَهُ » وَالْحَاكِمُ » وَقَالَ أَبُو حاتم : لا يَنْبْتْ 


الجهل والنسيان يعذر بمما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات7". 
2 سببه خوف العقاب؛ لأنه متك 0 ا لا فعله هتك 
بالنسيان؛ لأنه من باب المنهيات7). 
RRR‏ 


عرو 


۰ - وَعَنٍ ِن عباس کک - قال : [ إا حَرّمَ ارات 
ليس بِشَيْءٍ ) . قال : «لّقَدْ گان لَڪ فى رَسُوا 


لله أَسْوَةٌ حَسََةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ . 
رَوَاُ الك 2 


2 


وَلِمُسْلِم : ( ذا حرم الڙځل عليه إفرأتة » ڦهي بين كير ) 


الخطاب المطلق له صلى الله عليه وسلم خطابا لأمته". 
من أمثلة هذه المسألة أن الله تعالى لما عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في تحريم 


ما أحل الله له في قوله تعالى : (ِيَتَيّهَا لئ لِم حرم مآ أَحَلّ للهك 4 [التحريم: .]١‏ قال - 
عقيبه-: يذ فَرَضَ أله لك لَه أَبْكِنِكُمْ 4 [التحريم: "]. وابتدأ الخطاب بممناداته وحده 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/7١١).‏ 
('" انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (9/ .)١۷۳‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١ 4/١(‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: لِيَتأيّهًا الى إذا طلقم ...4 [الطلاق: .]١‏ وهذا يدل على أن 
حكم خطابه لا يختص به(). 


RRR EE 
وَعَنْ عَائْشَةًَ -رَضِي اله عَنْهَا- | أَنَّ إبْنَةَ َون لا أذْخلث‎ - ۱ 
على رش ول اله ل و6 ينها . قات : أغوذ بال ينك . قال : " لقذ عذتٍ‎ 
بعظيم » الحقي بأَهْلِكِ ) رَوَاه لْبُخَارِيُ‎ 


من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص بها"). 

إذا حلف بالله تعالى على شييء فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه 
هذاء يريد التزام مثل بمينه» لم تنعقد. ولو كانت اليمين طلاقًا أو عتاقًاء انعقدت. 
والفرق: أن الأولى كنايةٌ عن اليمين» واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأنما تنعقد 
بلفظ له حرمةٌ ولم يوجد, فلم تنعقد". بخلاف الثّانية؛ لأنَّ الطلاق والعتاق ينعقدان 
بالكنايات مع النيّة). فإن حلف بطلاق» فقال آخر: بيني في يمينك. ينوي به» أنه 
يلزمني من اليمين ما يلزمك» انعقدت يمينه. نص عليه أحمد. وسئل عن رجل حلف 
بالطلاق لا يكلم رجلاء فقال رجل: وأنا على مثل يمينك؟ فقال: عليه مثل ما قاله 
الذي حلف. لأن الكناية تدخل في الطلاق» وكذلك مين العتاق والظهار. وإن م 


ينو شیغاء لم تنعقد يمينه؛ أن الكناية لا تعمل بغير نية» وليس هذا بصريح0. 


('» انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .)٥۹۲ /١(‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٦٤۷/۲(‏ 

(7) أي: لأن تعلق الكفارة بما لحرمة اللفظ باسم الله امحترم» أو صفة من صفاته» ولا يوجد ذلك في الكناية. 
9) إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الزريراني الحنبلي (ص: .)٠١١‏ 

المغني لابن قدامة (9/ .)57٠0‏ 


١7 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


RE EE 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

مقابل تصحيح الحاكم قول يحبى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا طلاق قبل نكاح" وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن مع طاوسا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال أبو داود الطيالسي نا ابن أبي ذئب 
حدثني من مع عطاء عن جابر» نحوه ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي 
ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن جابر» واستدرك الحاكم من حديث وكيع وهو 
معلول ورواه أبو قرة في سننه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا. وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار روي من وجوه إلا أتما عند أهل العلم بالحديث معلولة. 
قال الألباني: والصواب ما في " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر » 
أخرجه الحاكم من طريق صلقة بن عبد الله الدمشقي قال: " جئت محمد بن 
المنكدر وأنا مغضب » فقلت: آله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ 


ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه مع 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 
( التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ 8ه -455). 


11۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره / وقال الحاكم: ١‏ صحيح على شرط 
الشيخين ". ووافقه الذهي. قال الألباني: وهو كما قالا(). 


RR EE 


۳ - وَأَخْرَجَ إنْنُ مَاجَة: عن الْمِسْوَرٍ بْنِ رمه مِفْلَهُ وَإِسَْادُةُ حَسَنْ 
نه و 6 1 م 2 ر 1 
لكِنَّهُ مغلول أيْضًا . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ". 

حديث المسور هذا رواه ابن ماجه بإسناد حسن» لكنه اختلف فيه على الزهري 
فقال على بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن 
المسور بن خرمة. وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن 
عائشة. إلا أن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بما إلى درجة الصحة("). 


2 
‰4 - وَِعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ › عَنْ أبيه » عَنْ جَدّهِ قال : قال رسو 
له 4 لا نَذْرَ لابن آدَمَ فيمًا لا بَلِكُ . وَلَا عِنْق لَه فيمَا لا َلك › ولا طَلَاقَ 
له فيمَا لا َلك 1 أَخْرَجَهُ ابو دَاوْدَ وَاَلتَرْمِذِيُ وَصَّحَحَهُ وَنْقِلَ عن الَبْخَارِيَ أنه 


('" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١75‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 

("" انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ 5 55)» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 
١69‏ ). 


١8 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


من تصرف فيما بملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما بملك دون ما لا يملك. 
من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك» 
فمن قال لامرأته وامرأة جاره: أنتما طالقتان تطلق امرأته وحده أو عبده وعبد زيد 
حران يعتق عبده وحده فينفذ تصرفه في جميع ما يملكه مما يتناوله لفظه(. 
eee‏ 
-١ ١6‏ وَعَنْ عَائِسَة رضي آله َنْهاء عن الي 4 فال: ( رفع الْقَلَم عَنْ 
لحم سو وَعَنِ آلصّغِيرٍ حَقَّ يَكُبْر وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حم 


و 


يعْقلء أ يفيقَ ] رَوَاهُ أذ وَالْأَرْبَعَةُ إلا الزامذي وَصَّحَحَهُ اكم . 


کا ار 


الفرع إذا دار بين أصلين, أو أصول فإن الخلاف يقع فيه (". 

تقدم الكلام على قياس الشبه وأن من تعريفاته أنه إلحاق الفرع المتردد بين 
أصلين بما هو أشبه به منهماء 7). والمغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون فبالنظر إلى 
کون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم ولهذا قيل انه إذا شمم البنج أفاق 
وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به 
فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون(؟)» والصحيح أنه غير مكلف حال إغمائه» نص 
عليه الإمام أحمد) 


(') انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)۷١ /١(‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 8؟١).‏ 

.)۷/۱( 9 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: 57). 
(:) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۱/ .)511-89٠١‏ 


EAS 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ّا السكران فالصحيح أنَّ المعتدي بسكره مكلف مأثوم. وهذا هو مذهب 
الشافعي نص عليه في الأم " فقال: ومن شرب حمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه 
الطلاق والحدود كلها والفرائض» ولا تسقط المعصية بشرب الخمر» والمعصية بالسكر 
من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا. فإن قال قائل: فهذا مغلوب على عقله» والمريض 
وا مجنون مغلوب على عقله. قيل: المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم 
إذا ذهب عقله. وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم» فكيف يقاس 
من عليه العقاب بمن له الثواب؟ والصلاة مرفوعة عن من غلب على عقله ولا ترفع 
عن السكران» وكذلك الفرائض من حج أو صوم أو غير ذلك. اه. ولهذا قال 
الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول: مذهب الشافعي أنه مكلف ونسب مقابله 
إلى أبي حنيفة» ولهذا صحح الشافعي تصرفاته» واحتج لذلك فيما نقله البيهقي 
بقوله: «رفع القلم عن ثلاثة». قال: والسكران ليس في معنى واحد من هؤلاء» ولأنه 
يجب عليه قضاء الصلوات بخلاف الجنون(. 


RE EE 


5ع عن عِمْرَانَ بن خُصَّيْنٍ رضي آله عَنْهُمَا؛ ( أنه سُبِْلَ عَنْ البَجْل 
)ا مت ون اع ركو د م usd 124 NÎ 112 5 2 N‏ 57 
يُطلق, م يراجع. ولا بث بشهد؟ فقال: اشهد على طلاقهاء وَعَلى رجعتها 1 . روه 


بو داد هَكَذَا مَوْقوفاء وَسََذَُهُ صّحِيحٌ . 


قول الصحابي " من السنة كذا " من نوع المرفوع وال مسند عند أصحاب 
الحديث. 


(' انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۲/ .)٦۸‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۹/۲(‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أثر عمران هذا تمامه عند أبي داود أن عمران بن حصين» سل عن الرجل يطلق 
امرأته» ثم يقع بماء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: «طلقت لغير 
سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد»7". 
والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر 
من مساح الاجتهاد» وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله: " طلقت 
لغير سنة» وراجعت لغير سنة " إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سنته - 
صلى الله عليه وسلم - بين الإيجاب والندب» ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد 
وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد تي الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير 
البيان والرجعة قرينته فلا يحب فيها كما لا يجب فيه(". 


FRR EE 


-١١‏ وَعَنٍ إبْنٍ عَم [ أنه ما لق فوته قال الي 1 لُِمَر: "مزة 
قلراجغها. ) ففق عليه . 
وقد سبق الكلام على هذا الحديث برقم .)٠١10(‏ 


FRR AE 


۸ - عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: ( آل رَسُولُ آله به من نسائه 
ورم فَجَعَلَ ارام خلال » وَجَعَل لِلْيمِينِ كَفَارةً. ) رَوَاهُ ليَرْمِذِيُ وزوائة 


)00 سنن أبي داود (كى أ ). 
('؟ انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ 57177)» نيل الأوطار للشوكاني (5/ .)٠٠٠١‏ 


١١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي) 
الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته وليس فيه تصريح بالإيلاء 
المصطلح عليه في عرف الشرعء وهو الحلف من وطء الزوجة("). فالمراد بقول أنس 
"آلى" أي حلف وليس الراد به الإيلاء العرقي في كتب الفقه» فإنه لم ينقل عن أحد 
من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع"» وقد جزم بن 
بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر. قال 
ابن حجر: ولم أقف على نقل صريح في ذلك فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن 
لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان المذكور من الممسجد 
فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة ق المسجد العزم على ترك 
الوطء لامتناع الوطء ق المسعكنة وقد يتمتساك بقوله "حرم" من ادعى أنه امتنع من 
جماعهن لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء 
مارية سريته فلا يتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة وأقوى ما يستدل به لفظ 


RR EE 


۹ -وَعَنِ ان غر رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: ( إِذَا مَضّث أَرْبَعَةُ أشي 
وَقَفَ الْمُؤْلي حى يُطَلّقَ وَلا يَقَعْ عَلَيْهِ آلطّلاق حى يُطَلَّقَ 1 . أَخْرَجَهُ البْخَارِيَ. 


يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن7”". 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (517/7). 

(') سبل السلام للصنعاني (۲/ 558). 

(" إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من تقدمه. 
:) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٤۲۷‏ 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠٠١/٤(‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هذا الأثر تفسير للآية من بن عمر وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع 
عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف(). 


FRE EE 


١ e‏ ادر رث بِضْعَةً عَشَرَ من أَصْحَاب 
ل كلهم قفو نَ الْمُؤي ) . روَا آلشافعِيَ . 


ما دخلته النيابة» وتعين مستحقه» وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه" . 

المولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص» أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو 
امتنع من الوطء بعد زوال عذره» أمر بالطلاق» فإن طلق» وقع طلاقه الذي أوقعه» 
واحدة كانت أو أكثر. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة؛ لأنه يحصل 
الوفاء بحقها بما؛ فإنحا تفضي إلى البينونة» والتخلص من ضرره. وإن امتنع من 
الطلاق» طلق الحاكم عليه. لأن ما دخلته النيابة» وتعين مستحقه» وامتنع من هو 
عليه» قام الحاكم مقامه فيه كقضاء الدين» وفارق الاختيار» فإنه ما تعين مستحقه. 
وليس للحاكم أن يأمر بالطلاق ولا يطلق إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لأنه حق لماء 
وإنما الحاكم يستوني لحا الحق» فلا يكون إلا عند طلبها(". 

eee 


-0١‏ وَعَنٍ إبْنِ عباس رَضِي اله عَنْهُمَا قال: كَانَ إيلاءُ الَاهِاِيَة 


کے م 
۳ 
AI‏ ع ° 4 


سه وَالسَََينِ» قوفت الله عة أَشْهرِ فن ا قل مِنْ ن أرْبِعَةِ أَشْهْرِ فَلَيْسَ 
بإيلاءٍ 1 أخرجة لبقي . 


() فتح الباري لابن حجر (۹/ .)٤۲۸‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة .)١891/4(‏ 
9) انظر نظر: المغني لابن قدامة (۷/ .)١٦۳‏ 


EY 
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يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن. 

قوله: "فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء". لا شك أن ظاهر الآية 
كقول من قال بأنه إيلاء» والمعول عليه في دفعه قول الصحابي وكبار التابعين ممن 
ذكرناء فإن قول الصحابي في مثله ظاهر في السماء("). 


2 
عنهما؛ ( أن رجلا طهر من اغراي م وع 


عَلَيْهَا فأتَى اتی لو د فَقَالَ: ا قال: "فلا تَقَرَمَا 
حى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ اله" . َوَاهُ الْأَْبَعَةُ وَصَحَحَهُ اليرْمَذِيُ ورجح الَا 2 


۲ - وَعنه رَضِيَ أ لله تعَا 


وَرَوَاُ الْمَزَارُ: مِنْ وجه آخَرَ عَنِ إِبْنِ عباس وراد ف فيه: ‏ كفَز ولا تَعْذ ) . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ". 

حديث ابن عباس هذا: رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال 
وقال ابن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله وف مسند البزار طريق أخرى 
شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا قال يا 


رسول الله إن ظاهرت من امرأق رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/٤(‏ 

(' لكن يبقى فيه أنه زيادة على النص إذ هو تقييد لإطلاق الحلف في كونه إيلاء فلا يجوز إلا أن يكون فيه 
إجماع من الصحابة. فتح القدير للكمال ابن امام (5/ .)١91‏ 

("» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


١5 
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كفر ولا تعد وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضا باختصار ولفظه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة» 
وقال حسن غريب7". 
الفرع إذا دار بين أصلين, أو أصول فإن الخلاف يقع فيه (". 

تقدم الكلام على قياس الشبه وأن من تعريفاته أنه إلحاق الفرع المتردد بين 
أصلين بما هو أشبه به منهماء . والذين قالوا: إن الحرم كل استمتاع ولو بغير جماع 
استدلوا بظاهر قوله: "لا تقرها"» واستدلوا أيضًا بأنه إذا حرم الجماع حرمت ذرائعه 
a‏ ل ل ا 
واللمس» ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنه معارض بقياس ضده» فالحائض مثلا يحرم 
جماعها وما عدا الجماع جائز» وإلحاق المظاهر منها بالحائض أقرب من إلحاق 
ا محرمة؛ لأن المحرمة متلبّسة بعبادة بناء على جواز الاستمتاع, ثم إن الحرمة أيضًا قد 
ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع بماء فقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على 
امحرم أن يخطب الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح» وقد لا تكون» وحرم عليه 
ضا أن نقد النكاح» فيكون الاستمتاع من باب أولى» وعلى كل حال: ففي 
مسألة الظهار الذي يظهر أن الحرم هو الجماع» وأن ما سواه لا بأس به) 


REE 


۴۳ -وَعَنْ سَلَمَةَ بْن صخر قال: ‏ دَخَلَ رَمَضَانْء فُخفث أن أصيب 
إمْرَأقِ» فَظَاهَرْتُ منهاء فانگة ا لي منها شَيْءْ لَبْلَهَ فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ لي 
رول الله يل "حَرٍز رَقَبَهَ' قُلْتْ: ما أملك إلا رقبتي. قَالَ: "قم مَهْرَْنٍ 
(' التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ .)٤۷۹-٤۷۸‏ 
© سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١١ /١(‏ 

7 (۷/۱). 
(؛) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)۷۷-۷٠١ /٠(‏ 


o 
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9 


مَُتَابعَيْن" قُلْتُ: وهل أَصَبْتُ الذي أَصَّبْتْ إلا من آلصّيّام؟ قال: 'أَطْعمْ عر 
من كر بی ست مسْكيئًا" ]. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَْبعَةُ إلا النّسَائِئَ وَصَّحَحَهُ إبْنْ 


م ر 


خر وَابنْ الخَارُود . 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (. 

أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة, فآية السرقة نزلت في سرقة امجن أو 
رداء صفوان» وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر وآية اللعان نزلت في 
حق هلال بن أمية إلى غير ذلك. والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير 
نكير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم» ولو كان مسقطا للعموم لكان إجماع 
الأمة على التعميم خلاف الدليل؛ ولم يقل أحد بذلك27. 


REE 


64- عن إِبْنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ( سَأَلَ فان فَقَالَ: يا وَسُولَ 


َ 


e‏ : ار 


عجو رمعي مه 


أَنَاهُ E‏ إن الذي سالك عَنْهُ قَدِ بعلي به انل آل لَه 4 الآيات و في سُورَةٍ 
الور فْتَلَاهُنَ عَلَيْه 4 وَوَعَظَهُ ورف وخر ب اَن عَذَابَ الدنيًا هْوَنُ من عَذَاب 


[') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١/١(‏ 

00 هكذا ذكر الغزالي أن آية الظهار نزلت في سلمة بن صخر. وتبعه على ذلك الآمدي والطوفي. أما ابن قدامه 
فقال: أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب: كنزول آية الظهار في أوس الصامت. روضة الناظر وجنة المناظر 
لابن قدامة (۲/ ۳۸-۳۷). 

(" انظر: المستصفى للغزالي (ص: 3585). الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲۳۹/۲- :.)55١‏ بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الْأَصْبَهان (۲/ 59 .)١‏ 
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الآخرّةٍ. قَالَ: ل وَآنّذِي بَعَنَكَ بالق مَا كَدَبْتُ عَلَيْهَا م دَعَاهَا لئ ك2 
فوَعطَهَا كَدَلِكَ قَالث: لا وَالَذِي بعك بال ِن لكاب فبا بلجل 
فته ازع شاا م ئی امراف م فرق بَنِتَهُمَا. ) روا ملم . 

-٠ ۹°‏ وَعَنٍ إن عُمَرَ أَيِضَا [ أن رَس سول الله َه قال لِلْمُتَلَاعِنَينِ: 
'حِسَابْكُمَا عَلَى الله تَعالَ أَحَدَكُمَا گاذٽ. لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا' قَالَ: با رَسُولَ 
آله مالي؟ قال: "إن كنت صَدَقت عَلَيْهَاء فَهُوَ ا إسْتَخْلَلَْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ 


المتداعيان أحدهما كاذب قطعا. 

المتداعيان أحدهما كاذب قطعاء والغالب أن أحدهما يعلم بكذبه» والنادر أن 
یکرت قد وفك لكل واد متهم شه فان ول : کف جؤزاالشترع اللعان من 
الجانبين مع العلم بأن أحدهما كاذب في أيمانه ولعانه؟ قلنا: إِنما جوز ذلك؛ لأن مع 
كل واحد منهما ظاهرا يقتضي تصديقه» فإن الظاهر من حال الزوج الصدق في 
قذفها إذ الغالب أن الأزواج لا يقذفون أزواجهم» والظاهر من حال المرأة الصدق؛ 
لأن الأصل عدم زناها("). وأما إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس في 
الممكن شرعا غير هذاء وهذا شأن عامة المتداعيين» لا بد أن يكون أحدهم محقا 
والآخر مبطلاء وينفذ حكم الله عليهما تارة بإثبات حق احق وإبطال باطل المبطل؛ 
وتارة بغير ذلك إذا لم يكن مع الحق دليل. 


FRE EE 


7 الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )٠١۷ /٤(‏ 
(') قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ 59). 
(') إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 47 5). 


EY 
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05- وَعَنٍ اس أن آي يل قَالَ: ( أَبَصِرُوهَاء ِن جَاءَتْ به أَبِيَضَ 
سَبطًا فَهُوَ لو وان عاك بد اخخل تعذكاء فقو ا متَفق 


چ 


القرائن يعمل با إذا لم يكن هنالك بينة. 

القرائن يعمل بما في مسائل كثيرة في أبواب الفقه» لأا نوع من الأدلة» وهذا 
كله إذا لم يكن هنالك بيّنة» أما إذا كانت هناك بينة فإنه يؤخذ بمال"). وحديث 
أنس هذا لفظه عند البخاري من حديث ابن عباس: فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خد الساقينء 
فهو لشريك ابن سحماء»» فجاءت به كذلك» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وما شأن». فقوله: "لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي وما شأن" يريد- والله ورسوله أعلم- بكتاب الله قوله تعالى: 
لوَيدَرَواعَنْهَا آلْعَدَابَ أن تَّفْهَدَ أَرَبَعَ مَهددَتٍ بأَلَّهِ 4 [النور: ۸] ويريد بالشأن والله أعلم أنه 
كان يحدها لمشابمة ولدها للرجل الذي رميت به» ولكن كتاب الله فصل الحكومة» 
وأسقط كل قول وراءه» ولم ببق للاجتهاد بعده موقع!؛). فامتناعه ما هم به يدل 
على أن ما تفرس به لا حكم له حين شرعية الأيمان» ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار 
بعد الأيمان ما قال الزوج» لم تكن الأيمان دارئة للحد عنها(. 


7(" سبق الكلام على هذه المسألة »)۱۲۲۷/٤(‏ تحت عنوان "إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل". 

9 انظر: شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر (ص: ۳٦۲ء٠٠۲).‏ قال ابن القيم: جمهور 
الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في الأحكام. إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (4/ 47 5). 

(؟ صحيح البخاري .)٤۷٤۷(‏ 

(؛) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ ۳۷). 

الموافقات للشاطبي(؟/ .)47١‏ 


€۸ 
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١‏ - وَعَنٍ ابن عباس رضي أله عَنْهُمَاهِ ( أن رَسُولَ آله يل أمَرَ وجلا 
أنْ يَضَعَ يَدَهُ عند لخامِسَة عَلَى فيد وَقَالَ: 'إِنا مُوجمة" ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالنّسَائِينُ وَرجَالُهُ ثقات 


القرائن يعمل با إذا لم يكن هنالك بينة. 

القرائن يعمل بها في مسائل كثيرة في أبواب الفقه» لأتما نوع من الأدلة» وهذا 
كله إذا لم يكن هنالك بِيّنة» أما إذا كانت هناك بينة فإنه يؤخذ بما"). وحديث ابن 
عباس هذا رواه النسائي أيضاً يلفظ: "فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «وقفوها فإنها موجبة»» فتلكأت حتى ما شككنا أنهما 
ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت على اليمين. وني هذا 
دليل على أن مجرد التلكؤ من أحد الزوجين والتكلم بما يدل على صدق الآخر دلالة 
ظنية» لا يعمل به» بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصددق الآخر والاعتراف 
امحقق بالكذب إن كان الزوج» أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة). 


REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة »)١١717/4(‏ تحت عنوان "إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل". 
انظر: شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: 550777). قال ابن القيم: جمهور 
الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في الأحكام. إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور /٤(‏ 47 5). 


(") سنن النسائي (479"). وانظر: صحيح البخاري »)٤۷٤۷(‏ سنن ابي داود (85؟5). 
(؟) نيل الأوطار للشوکاني (5/ 4-5578 59). 


E 
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۸ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سََعْدٍ -في قِصّة الْمُتََاءِتبن- قَالَ: ( فَلَمَا فَرَعَا 


مِنْ تلاعنهما قَالَ: كَدَبْتُْ عَلَيْهَا يا وَسُولَ آلله! إن أَمْسَكُْنْهَاء فَطَلَقَهَا تلا قَبْلَ 
اَن يام هُ وَسُولُ آله له ؟ متمق عَلَيْهِ . 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 

قوله: "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم" في الرواية الأخرى "فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين"» وفي الرواية الأخرى "أنه لاعن ثم 
لاعنت ثم فرق بينهما" وق رواية "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك 
عليها" وقد اختلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمهور تقع 
الفرقة بين الزوجين بنفس التلاعن ويحرم عليه نكاحها على التأبيد هذه الأحاديث 
لكن قال الشافعي وبعض المالكية تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ولا تتوقف على 
لعان الزوجة وقال بعض المالكية تتوقف على لعاتها وقال أبو حنيفة لا تحصل الفرقة 
إلا بقضاء القاضي بجا بعد التلاعن لقوله "ثم فرق بينهما" وقال الجمهور لا تفتقر 
7 قضاء القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم "لا سبيل لك عليها" والرواية الأخرى 

ففارقها"» وأما قوله "كذبت عليها يا رمسول الله إن أمس كتها" فهو كلام تام 
مستقل ثم ابتدأ فقال "هي طالق ثلاثا" تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها وإِنما طلقها 
لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحرمها بالطلاق فقال "هي طالق ثلاثا فقال 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
(') صحيح مسلم .)۱٤۹۲(‏ 


E. 
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له البي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها" أي لا ملك لك عليها فلا يقع 
طلاقك وهذا دليل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان(). 


2 
8- وَعَنٍ لبن عباس رضي الله عَنْهُمَا [ أن رجلا جَاءَ إلى آي 6 
فَقَالَ: إن إمرآى لا ترد يَدَ لامس. قَالَ: 'عَرَبْنا". قَالَ: أَحَاف أن تَنْبَعَهَا تَفيِى 
قَالَ: "فَاسْتَمْتِغ ينا". ] رَوَاُ ُو داو وَالْمَراُ ورجَالَه ناث 


وأخرجة ماني من وجو آحَرَ: عن إن عباس بلط [ قال: طلْقُهَا. قالَ: 


الأمر بعد الاستئذان للإباحة("). 

الأمر في قوله: "غربها" للاستحباب» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما أن 
قال له: إني أحبها: أمسكها". أما قوله: "فاستمتع كما" "فأمسكها"؛ فهو أمر ف 
مقام الإذن فلا يدل على الوجوب ولا على الاستحبابء لأن المعنى: فلك أن 
تستمتع كما ولك أن تمسكهاء وهذه قاعدة ق أصول الفقه» معن أن الأمر بعد 


الاستغذان يفيد الإباحة0). 


المتشابه يحمل على الحكه. 


() انظر: شرح النووي على مسلم /٠١(‏ ۱۲۲-۱۲۱). 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)۹۸١‏ 

7 انظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/ 17 .)١7‏ 

(؟) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (ه/ .)٠١١-۹٩‏ 
) سبق الكلام على هذه المسألة .)781//١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج 
البغاياء واختلفت مسالك الحرمين لذلك فيه فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس 
الصدقة ل ملتمس الفاحشة وقالت طائفة: بل هذا ق الدوام غير مؤثر» وإعا المانع 
ورود العقد على زانية» فهذا هو الحرام» وقالت طائفة: بل هذا من التزام أخف 
الممسادتين لدفع أعلاهماء فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصرر عنها فيواقعها 
حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد انك أقل فسادا من مواقعتها 
بالسفاح» وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يك يشست)» وقالت طائفة: لیس ق 
اليم و و a‏ 
أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك» ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى» ولكن 
هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة» فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا 
يريبه» فلما أخبره بأن نفسه تتبعهاء وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها 
أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكهاء وهذا 
لعله أرجح المسالك والله أعله(". 


RE EE 


5 5 ° نو راہ ز ر ا ا نے ر ر 
في شيع وَلن ي 0 وما 0 جحد ول فو نو د 


3 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور )/ .(fo۸‏ 
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نخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه('). 

قوله: "وهو ينظر إليه" ذكر النظر تحقيق لسوء صنيعه» وتعظيم للذنب الذي 
ارتكبه؛ حيث لم يرض بالفرية حتى أماط جلباب الحياء عن وجهه(". ولعل المراد به: 
وهو يعلم أنه ولده. أو أنه قيد أغلبي» وإلا فجحد الولد محرم» وإن لم يكن مشاهِدًا 
للجاحد(". قال الطيبي : قوله: "وهو ينظر إليه" تتميم للمعنى ومبالغة فيه(؛). وقيل: 
معنى "وهو ينظر إليه" : أي: وهو يعلم أنه ولده فيكون قيدا احترازيال”". 


RRR 


ع 


5- وَعَنْ عمَر م لل 
يَنِْيَهُ 1 . أخْرَجَه الْمَيهَقِيُ وَهْوَ حَسَنْ مَؤقُوف 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

أثر عمر هذا إسناده ضعيف» لأن فيه مجالد بن سعيد الهمداني ضعفه الإمام 
أحمد ويحبى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر أنه قضى في رجل أنكر ولدا 
من المرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١185/1١(‏ 

9 الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي .)۷۸٤ /٣(‏ 

7" البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (۸/ .)١58‏ 

(9) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ 59515). 

(:) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (5/ .)۲٠١۷١‏ 
(0) سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

(" انظر: لتبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام .)51١4 /٠١(‏ 
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التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به الولد» قال ابن حجر: إسناده 


RR EE 


- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ له [ أن رجلا قال: ي رول آللَهِ!ا إن لمران 


وَلَدَتْ غُلامًا أ سْوَّد؟ قَالَ: "هل لَك من إبل؟" قَالَ: نعم. قَالَ: "فما لوَا ¢" 


قَالَ: حر قَالَ: "مَل فيهَا مَنْ أَؤْرَقَ؟", قَالَ: : نَعَمْ. . قَالَ: "فاو ذَلِكَ؟", قَالَ: 
َعَلّهُ نَرْعَهُ عرق . قَالَ: "فَلَعَكَ ابتك هَذَا نَرَعَهُ عَزق". 1 مه 


وني رِوَايَة لِمُسْلِم: ( وَهُوَ يُعَرَضُ بِأنْ يفيه » وَقَالَ في آخره: [ وَل يُرَخَصْ 


م 


له في آلانتفاءِ منه 


كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه " 

من أصرح الأدلة على اثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد 
له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل 
الحمر يكون فيها الأورق. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: فلعله نزعه عرق7). وهذا 
قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على النوع الأخر وقياس 
في الطبيعيات لأن الأصل ليس فيه نسب حتى يقال قياس في اثبات النسب0). 


RR EE 


(') انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ .)٤۹٥‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 

(" مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص: .)١55‏ 

(©) المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 351). 
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باب الْعِدَةٍ وَالِحْدَادٍ 
۴۳ - عن لمث وَرِ بن عَخْرَمَة د ذه ( أن سُبَيْعَةَ الأسْلَميّةَ -رَضِي أله 
عَنْهَا- نَفِسَت بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا بِلَيّالِ فَْجَاءَتْ 5 يك فَاسَْأْذَنَيْهُ أَنْ ن تنكح. 
اذد اء فَتَكحَت. ) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَأَصْلَّهُ في " ألصّحِيحَيْنٍ ". 
في لَفظِ: ( أا وَصَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهًا بأرَْعِينَ لَبْلَهَ ) 
ا قال الزْهْرِيٌ: ولا أرى اسا أَنْ تَرَوّجَ وهي في ڌمهاء غَيْرَ 
يَفْرَجَا رَوْجْهَا حم تَطْهْرَ ] 


خم 


إذا اختلفت ألفاظ الحديث واتحدت القصة فلا بد فيه من النظر في الراجح من 
المرجوح/") 

قوله "بعد وفاة زوجها بليال" كذا أبمم المدة وكذا في رواية سليمان بن يسار عند 
مسلم مثله وقي رواية الزهري "فلم تنشب أن وضعت" ووقع في رواية محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبي سلمة عن سبيعة عند أحمد "فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت" 
وف رواية داود بن أبي عاصم "فولدت لادن من أربعة أشهر" وهذا أيضا مبهم وف 
زوالة جى بن أي كير قوعت بعد موثة يأريعين ليل كنا ؤارؤاية بان بعنة 
وف رواية حجاج الصواف عند النسائي "بعشرين ليلة" ووقع عند بن أبي حاتم من 
رواية أيوب عن يحبى "بعشرين ليلة أو هس عشرة" ووقعت في رواية الأسود 
'فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما "كذا عند 
الترمذي والنسائي وعند بن ماجه "ببضع وعشرين ليلة" وكأن الراوي ألغى الشك 


وأتى بلفظ يشمل الامرين ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد "بنصف شهر" وكذا في 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/58). 


Eo 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


رواية شعبة بلفظ "خمسة عشر نصف شهر" وكذا في حديث بن مسعود عند أحمد 
والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة ولعل هذا هو السر في إيهام من أيهم 
المدة إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر وهو هنا كذلك فأقل ما قيل 
في هذه الروايات نصف شهر وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية 
عشر ليال وقي رواية للطبراني تمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن 
استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لا في مدة بقية الحمل وأكثر ما قيل فيه بالتصريح 
شهرين وبغيره دون أربعة أشهر وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في 
الأمصار إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة(. 
تبيين القرآن بالسنة". 

حديث سبيعة هذا بين أن قوله تعالى: ودين يفون منم وَيَدَرُونَ وجا 
يكَبَضْنَ باون ربع أَْهْرٍ وَعَضْرَاً 4 [البقرة: 74؟] مخصوص في غير الحاملء وأن قوله 
تعالى: « وَأؤْلَث الْأَحمَالٍ أَجَلَهْنَ أن يَصَعْنَ لين 4 [الطلاق: ؛] عام في المطلقات 
وغيرهن(". 
الخبر إن طابق ما في الخارج فهو صدق وإلا فهو كذب. 

الخبر إن طابق ما في الخارج فهو صدق وإن لم يطابق الواقع في الخارج فهو كذب 
ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدقء أو عدمها مع الكذب. وبين أن 
لا يعتقد شيا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودهاء أو يعتقد وجودها مع عدمها. 
وإذن فلا واسطة بين الصدق والكذب. وهذا مذهب أهل الحق. وأما المدح والذم 
فيتبعان القصد ويرجعان إلى المخبرء لا إلى الخبر. وكثر في السنة تكذيب من أخبر 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٤۷٤-٤۷۳‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (١/57؟5).‏ 
0 انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ 5917-995). 
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- يعتقد المطابقة - فلم يكن» كقوله صلى الله عليه وسلم: "كذب أبو 
السنايل"(0,0), 


FREE 


را د وھ ا مهو مهل 8ي ° 4 500 2 
4 - وَعَنْ عائشة رضى آله عَنْهَا قالت: ‏ أمرّث بَريرة أن تعد 
100 5 3 إن 3 ت ا 
بتلاث جيّض ) . رَوَاهُ إبْنُ مَاجَهُ وَرُوَانَهُ ثقاث, لِنّهُ مَغلول . 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً با هو أولى 
منه". 

العلّة التي أشارا إليها اللصنف هنا قد بيّنها ابن القيّم بقوله: ومن العجب أن 
يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول: الأقراء: الأطهارء وأعجب منه 
أن يكون هذا الحديث هذا السند المشهور الذي كلهم أئمة» ولا يخرجه أصحاب 
الصحيح» ولا المساند» ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» 
وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه» ولا سيما بهذا السند 
المعروف الذي هو كالشمس شهرة. ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد» وأما إنما 


أمرت بثللاث حيض» فهذا لو صح ١‏ نعده إلى غيره» ولبادرنا إليه(؟), والذي يترجخح 


('» أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": أن سبيعة بنت الحارث» تعالت من نفاسها بعد وفاة زوجها بأيام» فمر 
بها أبو السنابل فقال: إنك لا تحلين حتى تمكثي أربعة أشهر وعشراء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: "كذب أبو السنابل ليس كما قال» قد حللت فانكحي". سنن سعيد بن منصور .)١505(‏ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۷/ .)۸٠۹‏ 

(' انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ .)١٠۲-۳۰۹‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7017/١(‏ 

؟) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (/ 551). وقال في تمذيب السنن وهذا مع أنه إسناد الصحيحين 
فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا بن ماجة ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة؛ فإن مذهب عائشة 
أن الأقراء الأطهار وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرىء بحيضة كما تقدم فهذه أولى ولأن 
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صحة الحديث -إن شاء الله- لوجود ما يشهد له. وما 5 به من كونه غير رج 
في كتب مشهورة غير قادح» إذ ليس من شروط الصحيح كونه في كتاب مشهور("). 
ولهذا قال ابن حجر: أخرج بن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت "أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" وهذا مثل حديث بن 
عباس في قوله "تعتد عدة الحرة" ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن بن عباس "تعتد 
بحيضة" وقد تقدم البحث في عدة المختلعة وأن من قال الخلع فسخ قال تعتد بحيضة 
وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا فكان القياس أن تعتد بحيضة لكن الحديث 
الذي أخرجه بن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة وقد 
أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة" وهو شاهد قوي 
لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح ف المتابعات وأخرج بن أبي شيبة 
بأسانيد صحيحة عن عثمان وبن عمر وزيد بن ثابت وآخرين "أن الأمة إذا أعتقت 
تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتما عدة حرة". وأما ما وقع في بعض طرقه "تعتد 
بحيضة" فهو مرجوح ويحتمل أن أصله تعتد بحيض فيكون المراد جنس ما تستبريء 
به رحمها لا الوحدة. 


REE 


الأقراء الثلاث إنغا جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء ثم أجرى 
الطلاق كله مجرى واحدا وطرد هذا أن المزني بها تستبراً بحيضة وقد نص عليه أحمد» وبالجملة فالأمر بالتريص 
ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستيرأة أشبه إذ المقصود براءة رحمها 
فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح لأنما ليست مطلقة ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها 
عليها الرجعة وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر. عون المعبود وحاشية ابن القيم (5/ 5 ۲۲- 
.(o‏ 

(') الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام- أبو سليمان جاسم سليمان الفهيد الدوسري (۳/ .)١5‏ 

9 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)51١5605٠08‏ 
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٥-وَعَنْ‏ الشغي, عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قيس إ عن الي يك -ني 


6 م ler 2 536 E"‏ 
آَل 0 3 ثلاثا-: "ل 5 4 لك وَلا Ne eat‏ 1 رَوَاهُ و ملم : 


إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر(. 
ذكر بعض الاس أن حديث من ١‏ يعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين وم 
تعرف طول صحبته أنه لا يجوز العمل به إذا خالفه القياس كحديث "فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكن ولا نفقة" رده عمر: 
فقال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت("). 
ويجاب عنه بأتما لم تنس» بل عمر رضي الله عنه لم تبلغه هذه السنة("). فلا يشترط 
في قبول خبر أن لا ينكر يعني أنه لو روى ثقة خبرا فأنكره غيره لم بمنع ذلك من 
قبوله. وأومأ إليه الإمام أحمد خلافا للحنفية» ذكره القاضى في الخلاف في خبر 
أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار غيره؛ لأن معه زيادة0). 
الزيادة على النص القراني بيان وتخصيص وليست نسخا(. 

القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد قالوا: إن عمر - رضي الله 
عنه - رد خبر فاطمة بنت قيس عن النبي - عليه السلام - وهو أنه - عليه السلام 
- «لم يجعل للمعتدة سكن ولا نفقة»؛ لما كان ذلك الحديث مخصصا لقوله - تعالى 


_: اکر مو کف کن [الطلاق: 1]. وقال عمر - رضي الله عنهة = كيفش نترك 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (30/1). 

انظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام لابن أمير حاج (۲/ .)٠١١‏ 
7 المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح للوادعئٌ (ص: .)٠١١‏ 

() انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ 5515). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)١177/1١(‏ 


E 
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كتاب ربنا بقول امرأة. ولو كان الخبر الواحد مخصصا للكتاب لما رده ولم يقل: كيف 
8ل انيد شو نافد ايت بأن عمر - رضي الله عنه - ما رد خبر فاطمة 
بنت قيس لكونه خصصا للكتاب» بل لتردده في صدقهاء ولذلك قال: لا ندري 
أصدقت أم كذبت. ولا يلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد الذي لم يظن 
صدقه عدم تخصيصه بخبر الواحد المظنون صدقه("). وعمر - رضي الله عنه - إِنما 
رد خبر فاطمة» لشبهة احتمال أتما نسيتء وهو يدل على أن خبرها لو أفاده 
الظن» ولم تقع له الشبهة المذكورة» لعمل به("). وأجاب عنه أحمد رحمه الله في رواية 
إسماعيل بن سعيد فقال: كان ذلك منه على وجه احتياط» وقد كان يقبل من غير 
واحد قوله وحده. 
تقدم رواية صاحب القصة والملابس ها على غيره. 

وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها فقال الجمهور لا نفقة لما 
وما السكنى واحتجوا لإثبات السك بقوله تعالى: «أَسْكِنُومنَ مِنْ حَيْتْ سَكُنكُم ِن 
وجك 4 [الطلاق: ]١‏ ولإس قاط النفقة بمفهوم قوله تعالى ظ وَإن كُنَ اوت حل كَأَنقِقُوا 
عَلَيْهِنَ حى يَضَعْنَ عَمْلَوُنَ 4 [الطلاق: ]١‏ فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لما وإلا لم 
يكن لتخصيصها بالذكر معنى والسياق يفهم أنما في غير الرجعية لأن نفقة الرجعية 
واجبة لو لم تكن حاملا وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا 
سكن على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة 
البائن وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره 
بقولما بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتمن إلى قوله يحدث 


(') انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأَصْبّهاني (۲/ 288-891). 
شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 75107). 

7" العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (۲/ 4 5ه). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة (۹۸۷/۳). 
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بعد ذلك أمرا قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإذا لم 
يكن لها نفقة وليست حاملا فعلام يحبسوتمحا وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله 
تعالى يحدث بعد ذلك أمرا المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري 


RE EE 


عَصْبء ولا تحتجل. ولا سن طِيباء إل إِذَا طَهُرّت نُبْدَةَ من فط أو أَظْفَارٍ. ) 
مُتَقَقْ عَلَيْه وَهَذَا لفط مُسْلِمِ 
اي اللا الال 


ينبت تبعًا ما لا ينبت استقلالا). 

الإحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب 
الإحداد عنها اتفاقا» فإن لما أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما 
شاءت. فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط 


وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين 


0 فتح الباري لابن حجر (9/ .)48٠١‏ 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟54/5؟85). 
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الوضع فإنه من توابع العدة» ولهذا قيد بمدتماء وهو حكم من أحكام العدة وواجب 
من واجباتحا فكان معها وجودا وعدم("). 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه". 

جمع بعضهم بين ما فرقت السنة بينهما فقالوا: يحب على البائن الإحداد كما 
يجب على المتوق عنها(". مع أنَّ البي -صلى الله عليه وسلم- خص الإحداد 
بالمتوق عنها زوجهاء وقد فارقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها؛ فإن سببها 
الموت» وإن لم يكن الزوج دخل بماء وسبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج 
0). 


من شروط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج التفخيم. 

من شروط مفهوم المخالفة: أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الجال» 
كقوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد" فإن التقييد بالإيمان لا 
مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر لا المخالفة» فقيد "الإيمان" للتفخيم في الأمرء 
وأن هذا لا يليق من كان مؤمنا(". 


RE EE 


(') زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ 719- 170). وجاء أيضا في فتاوى الجنة الدائمة: وإن 
كانت المرأة المتوق عنها زوجها حاملاء فإن زمن العدة والإحداد على زوجها إلى وضع الحمل ولو زادت المدة 
على أربعة أشهر وعشر أو قلت عن ذلك قال تعالى: EE‏ ا 
[الطلاق: .]٤‏ فتاوى اللجنة الدائمة - .)٤١١ /۲١( ١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١87/١(‏ 

7 انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ »)٠١١‏ المغني لابن قدامة (۸/ .)١514‏ 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (7/ .)٠١‏ 

(:) انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب انير لابن النجار (۳/ .)٤۹۲‏ 

0" البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 48 .)١‏ 

7" مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)٤۹۲‏ 
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الور ل ري و ا ا 
بَعْدَ أن ۇف أو سَلَمَدَ فَقَالَ وَسُولْ الله ل 'إِنهُ يشب الْوَجْدَ قلا تَْعَلِيه إل 
ليل ریه الها ولا عطي بالطب ولا عب له اب" قث 
أي شَيْءٍ أَمَْشِط؟ قَالَ: 'بالسَذر". ] رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَإِسْنَادُهُ 


الحديث الُنگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

حديث أم سلمة هذا رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن وهب عن خرمة 
بن بكير عن أبيه عن المغير بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى 
لها عن أم سلمة به» وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه وأعل با 
في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفتكحلها قال "لا مرتين أو ثلاث" . أي أنه أعل بأن في متنه نكارة 
وهي خالفة ما جاء في "الصحيحين" من حديث أم سلمة(). وهو الحديث التالي. 


REE 


۸-وَعَنها؛ ( أن إِمْرَآَةَ قَالَتْ: يا رَسْول الها 


3 


ه و -ه 


رَوْجُهَ وذ إشتكث عَيْئَهَاء أَمََكْحُلْهَا؟ قَالَ: "لا". ) ففق عَلَيْهِ . 


0" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (*/ 5.ه-/1. ه). 
7" انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي .)57٠0 /٠١(‏ 
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إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ("). 

حديث أم سلمة هذا فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت 
إليه أم لاء وجاء في حديث أم سلمة السابق "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووجه 
الجمع -على القول بصحته-أتما إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار 
ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإن فعلت مس حته بالنهار قال النووي: وتأول 
بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها وتعقب بأن في حديث 
شعبة "فخشوا على عينيها" وق رواية بن منده "رمدت رمدا شديدا وقد خشيت 
على بصرها" وقي رواية الطبراني "أتما قالت في المرة الثانية إا تشتكي عينها فوق ما 
يظن فقال لا" وق رواية القاسم بن أصبغ أخرجها بن حزم "إني أخشى أن تنفقئ 
عينها قال لا وإن انفقأت" وسنده ص حيح ومثل ذلك افتت أسماء بنت عميس 
أخرجه بن أبي شيبة وبحذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقا وعنه يجوز إذا خافت 
على عينها بما لا طيب فيه وبه قال الشافعية مقيدا بالليل وأجابوا عن قصة المرأة 
باحتمال أنه كان يحصل لا البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه وقد أخرج بن 
أي شيبة عن صفية بنت أبي عبيد أنما احدت على بن عمر فلم تكتحل حتى 
كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر ومنهم من تأول النهي على كحل 
مخصوص وهو ما يقتضي التزين به لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم 
ينحصر فيما فيه زينة وقالت طائفة من العلماء يجوز ذلك ولو كان فيه طيب وحملوا 
النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة). 


REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٤۸۹-٤۸۸‏ 
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ا موه 


8- وَعَنْ ججابر كه قَالَ: ( طُبَمَتْ خَالتي, فَأَرَادَتْ أن جد ْلَه 
فَرَجَرَهَا رَجل أن رج فأتث الى يل فَقَالَ: بل جدِي لَك فنك عَسَى أن 
تَصّدَّقِيء أو تَفعَلي مَعْرُوفَا 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 


حديث جابر هذا بوب له مسلم: " باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوق 
عنها زوجها ق النهار لحاجتها "00 فذكره» وأخرجه أبو داود بزيادة: "طلقت خالقی 
ثلائً". فدل على جواز خروج المعتدة في عدة البائن من منزلها في النهار للحاجة 
إل ذلكه ولا يحون لغيز حدلجة! .كما ية في المسألة العالية: 


الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها". 

قوله: فإنك عسى" تعليل للخروج» ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لحا الخروج. 
أما قول القرطبي: وقوله: "فلعلّكِ أن تصّدَّقِيء أو تفعلي معروفًا" ليس تعليلًا لإباحة 
الخروج إليها بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لما والحضٌ على فعل الخير. 
ففيما قاله نظرء فما المانع أن يكون تعليلاء مع أن سياق الحديث ظاهر فيه» 
فليتأمل00. 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 

۳ صحيح مسلم (۲/ .)١١7١‏ 

(© سنن ابي داود (۲۲۹۷). 

(؛) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (۸/ .)5١5‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١95 /١(‏ 

(0) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ .)۲۳٠۹‏ 
7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 079؟). 
۳ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي (۲۹/ ۳۲۳). 
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الزيادة على النص القرآن بيان وتخصيص وليست نسخا'. 

مذهب الحنفية قالوا: لا تخرج المعتدة برجعى أو بائن مكلفة من بيتها أصل لا 
ليلا ولا تارا ولا الى ص حن دار فيها منازل لغيرها كما في الدار وهذا لأن نفقتها 
على زوجها في قولهم فلا حاجة لخروجها بخلاف المعتدة بالموت وجواب الحديث 
عليهم مشكل فلعلهم وجدوا الحديث مخالفا للنص الصريح وهو قوله تعالى 
| اسكنوهن من حيث سکنتم من وجدكم فلا تضاروهن لتضيقوا عليهن]7". و 
هذا فنقول: المطلقة لا تخرج من بيتهاء ولكنها ليست كانحادة لا تخرج أبدًا م 
تخرج وترجع إلى بيتهاء لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة/". 


RRR EE 


لَهُ 

ه. قَالَتْ: ا م إلى أهبي؛ قن رَوْجِي 1 ارك لي 

مَسْكنًا يمْلِكُْهُ ولا تَفَقَةَّ فَقَالَ: 'نَعَمْ كَن". فَلَمَا گنت في الحُجْرَةٍ ا . 

كني في بَيْتكَ حم يَبْلْعَ الكتابث 07 قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ أشْهْرٍ 

وَعَشْرَاء قَالَثْ: فَقَضَّى به بَعْدَ ذَلِكَ عَثْمَانُ ا 7 اد وَالْأَرْبَعَكُ وَصَّحَّحَهُ 
َلتْرْمذَي وَالذَُهْلِنُ وَابْنُ حبًان» وَالْحَاكمْ وَغَيْ وره 


يي ا ل 
ن . 


م كاه أحلٌ م١‏ أئمة 4 1 و ٤‏ 
من ركاه احد من ائمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته( 1 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۷۲/١(‏ 

00 شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: 517 .)١‏ 

7" انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١50-118‏ 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ 


١55 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق غير 
مشهور بالعدالة وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائي وابن حبان وزينب وثقها 
الترمذي. قال ابن القيم: فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق» 
وأدخله مالك في " موطفه "» واحتج به وبنى عليه مذهبه. وزينب هذه من 
التابعيات» وهي امرأة أبي سعيد الخدري» روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب 
وليس بسعيد» وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. فهذه امرأة تابعية كانت تحت 
صحابيء وروى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف» واحتج الأئمة بحديثها 
وصححوه. وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق 
بن منصور» عن يحبى بن معين: ثقة» وقال النسائي أيضا والدارقطني أيضا: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالء وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس: 
حماد بن زيد» وسفيان الثوري» وعبد العزيز الدراوردي» وابن جريج» ومالك بن 
أنس» ويحبى بن سعيد الأنصاري» والزهري وهو أكبر منه» وحاتم بن إسماعيل» وداود 
بن قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ولم يعلم فيه قدح» ولا جرح البتة» ومثل هذا 
يحتج به اتفاقا("). 


(' التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (۳/ ٠۸‏ 5) وتوثيق الترمذي هو توثيق ضمني حيث قال عند هذا 
الحديث حسن صحيح. التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي /١١(‏ 15 7؟). 

7" انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (0/ 4 50). قال الألباني : كنت ذهبت في الإرواء إلى أن 
إسناد حديث فريعة ضعيفء ثم بدا لي أنه صحيح بعد أن اطلعت على كلام ابن القيم فيه» وتحقيق أنه صحيح» 
بما لم أره لغيره جزاه الله خيراء وازددت قناعة حين علمت أنه ص ححه مع الترمذي ابن الجارود وابن حبان 
والحاكم والذهي» ومن قبلهم محمد بن يحيي الذهلي الحافظ الثقة الجليلء وأقرهم الحافظ في (بلوغ المرام) » 
والحافظ ابن كثير في (التفسير) » واستعمله أكثر فقهاء الأمصارء كما قال ابن عبد البر في (الاستيعاب) » 
ومنهم بعض الصحابة كابن عمر» قال: (لا تخرج المتوقى عنها في عدتما من بيت زوجها) . أخرجه عبد الرزاق 
(١١١١۲ / ۳١ / ۷(‏ بإسناد (الصحيحين) . وقد صح غيره خلافه. ولكن مما لا شك فيه أن الآثار إذا 
اختلفت عنهم» فالأولى بالترجيح ما كان موافقا للحديث» ولا سيما إذا أنكر على المخالف في زمانهم. سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة (5 .)5١ 8/١‏ 


1۷ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع'. 


قوله: "امكثي في بيتك" وقد ذَكرَتْ أنه لا بيت لزوجهاء يدل على وجوب 
سكونما في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى» ويجب لما السكنى في مال 
زوجها؛ لقوله تعالى:ظ غَيْرَ إِخْرَاج4 [البقرة: .]۲٤١‏ فالآية الكريمة وإن كان قد نسخ منها 
استمرار النفقة والكسوة حولًاء فالسكنى باق حكمها مدة العدة كما قال الشافعي: 
فإن كان هكذا فالسكنى لما في الكتاب منصوص أو في معنى من نص ها السكن» 
وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لحا في السنة(). 

وقال :اين عبار تيت هذه الآية عد فا عد اهلها تس حبك شبات 


وهو قول الله تعالى: ظ غَيْرَِخْرَاجٍ4 [البقرة: ]۲٤١‏ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند 


سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمّغربي (۸/ .)۲٠١-۲١١‏ قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: 
وَللَذِينَ يُتوَفَوْتَ ِنَم وَيَدَرُونَ وجا وَصِيَةَلِأَرْوجِهم مَّعَهًا إلى الول غَيْرَ ٍراج 4 [البقرة: 
٠‏ ] الآية. فكان فرض الزوجة أن يوصي فا الزوج بمتاع إلى الحول؛ ولم أحفظ عن أحد خلافًا في أن المتاع: 
النفقة والكسوة والسكن إلى الحول» وثبت ها السكنى فقال: "غير إخراج" ثم قال: 8 فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جْنَاحَ 
عَلَيَْكُمْ فى ما فَعَلَنَ ف أَنفْسِهنَ من معْرُوففٌ 4 [البقرة: 4٠‏ ؟] فدل القرءان على أنمن إن خرجن فلا جناح 
على الأزواج لأتمن تركن ما فرض لمن؛ ودل الكتاب إذا كانت السكن لما فرضا فتركت حقها؛ ولم يجعل الله 
على الزوج حرجًا من ترك حقه غير منوع لم يخرج من الحق عليه» ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن 
النفقة للمتوق عنها وكسوتها حولًا منسوخة بآية الميراث؛ قال الله -عز وجل-: #* وَلَكُمْ يَف مَا تَرَكَ 
َزْوجُحُمْ 4 إلى قوله: وله أدب مِمًاتَرَكعُمْ 4 [النساء: ]١١‏ قال: ول أعلم مخالفًا فيما وصفت من نسخ 
نفقة المتوق عنها وكسوتما سنة وأقل من سنة» ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورًا مع نفقتها أنه يقع عليه اسم 
المتاع أن يكون منسوحًا في السنة وأقل منهاء كما كانت النفقة والكسوة منسوخين في السنة وأقل» واحتمل أن 
يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوف عنها حتى تنقضيء وأن تكون داخلة في جملة المعتدات فإن الله 
تعالى يقول في المطلقات: TL}‏ روفن وز توه ول يَخْمْجْنَ 4 [الطلاق: ]١‏ فلما فرض من المعتدة من 
الطلاق السكن فكانت المعقدة للمتوق عنها في معناها؛ احتملت أن يجعل السكن لأا في معنى المعتدات؛ 
فإن كان هكذا فالسكن لما في الكتاب منصوص أو في معنى من نص ها السكنى, وإن لم يكن هكذا ففرض 
السكنى لما في السنة. الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (/ ۸۸-۸۷). 


€۸ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


أهله وسكنت ف وصيتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله تعالى: « فَلَا جُتاع عَلَيْكُمْ 
فِيمَا فَعَلْنَ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ السكن» فتعتد حيث 
شاءت» ولا سكن لهال'". وقال ابن عمر: لا تخرج المتوق عنها في عدتما من بيت 
زوجها. أخرجه عبد الرزاق بإسناد الصحيحين» ولا شك أن الآثار إذا اختلفت» 
فالأولى بالترجيح ما كان موافقا للحديث("). 


RE EE 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 


قوله: "وأخاف أن يقتحم علي» فأمرها فتحولت" في هذا الحديث ذكر سبب 
التحول» لكن سبق ذكر حديث أنه قال: "لا سكنى لك ولا نفقة"» جاء هذا عنها 
في روايات متعددة» وهذا الذي حصل هو شيء آخر» فمع كونها لا سکن للا ولا 
نفقة حصل للا ما يخاف عليها منه» ومجرد إخبارها بأن الرسول قال: "لا سكنى لك 
ولا نفقة" كافٍ في تحوهال؟). وفي مذهب أحمد بن حنبل أنه لا يحب على المبتوتة أن 
تعتد في منزل زوجهاء ولا أن تعتد في غيره. وإنما أمرها بالتحول لأا لا حق لما في 


الک 90 


(؟ صحيح البخاري (5/ .)5١‏ 

('" انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (؟1١1/ .)٠١۸‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 

(؛) انظر: شرح سنن أبي داود للعباد (51؟/ 2337 بترقيم الشاملة آليا). 

9 كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (4/ .)٤٦٤‏ 


EE 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 
RRR‏ 


۲-وَعَنْ عَمْرو بن الْعَاص قال: إ لا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سنه ياء عِدَةُ أَمَ 


لْوَلَدِ إذا توق عَنْهَا سَيَدُهَا أَرْبعَةَ أَشْهْر وَعَشْرَا ؟ . رَوَاهُ أَحَدُ وَأَبُو داد وَابْدُ 


24 
o 


مَاجَهُ وَصَّحَحَهُ خاک وَأَعَلَهُ لدَارَفْطيُ بالانقطاع 


اختلاف العلماء في اثبات ”ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث'. 

أثر عمرو بن العاص هذا ضعفه الدارقطني ثم البيهقي بالانقطاع بين قبيصة 
وعمرو(". إلا أن قبيصة ولد عام الفتح وسمع عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابا 
الدرداء فلا شك في امكان سماعه من عمرو على مذهب من يكتفي للاتصال 
إمكان اللقاء". ولكن يُشكل على ذلك أنه قد نْصّ على أن قبيصة لم يسمع من 
عمرو» كما قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو. وإذا نص الأئمة على عدم 
سماع راو» فهنا لا يلجأ إلى التكلف وتطبيق شرط مسلم وإنما يأخذ بما نص به 
الأئمة. قال الامام مسلم: كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء وجائز ممكن له 
لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنمما 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 

وأعله ابن حزم بمطر الوراق» وهو ثقة احتج به مسلمء وم ينفرد به بل تابعه قتادة. انظر: البدر المنير لابن 
الملقن (514/8؟-255). 

7 انظر: الجوهر النقي لابن التركماني (۷/ .)٤٤۸‏ 

() سنن الدارقطني (5/ .)٤۷۸‏ 

)0 التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي /١١(‏ ۲۳۷). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن يكون هناك دلالة 
بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيئا(". 


تقوية الحديث بموافقته للقياس. 


اعتبار القياس في تقوية الحديث أشار إليه بعضهم بقوله: خبر من لم تظهر عدالته 
مردود ما ل يؤيده القياس7". وقال ابن القيم: والمرسل إذا اتصل به عمل» وعضده 
قياس» ونحو ذلك ما يقتضي قوته عمل به. 

وحديث عمرو هذاء وإن كان فيه المقال المذكور سابقا فقد تأيّد بالقياس» وهو قياس 
أم الولد على ا حرة» فإتما لما عتقت بالموت وهى موطوءة لسك فقد صارت عدة 
حرة بسبب الموت» وهى أربعة أشهر وعشر. أما قول الصنعانى: أنما تعتد بحيضة» 
لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج» واستبراء الرحم يحصل 
بحيضة). فإنه مخالف لقاعدة" الأصل في الأبضاع التحريم " فإذا تقابل في المرأة حل 
وحرمة غلبت الحرمة9"). ولهذا لا يجوز التحري ق الفروج(. والله أعلم. 


RRR EE 


() صحيح مسلم (۱/ ۲۹). 

('" انظر: تقوية الحديث الضعيف بين الفقهاء وا محدثين محمد بن عمر بن سالم بازمول ص(517). وهذه المسألة 
تشبه مسألة سبق الكلام عليها .)۳۲۳/١(‏ تحت عنوان "الخبر المرسل إذا اعتضد بالقرائن التحق بالمسند". 
انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي (4/ .)٠١١‏ وحكى القرطبي عن بعض أهل الرأي: أن ما 
وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح لبرهان 
الدين الأبناسي (۱/ ۲۲۹). 

9) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)۳١۷ /١(‏ 

انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۸/ ۲۲۳-۲۲۱). 

9 انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ ۲۹۸). 

7" المنثور في القواعد الفقهية للزركشي .)١۷۷ /١(‏ 

0 الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 17ه). 


١١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


۴ -وَعَن عَائِشَةٌ رضي الله عَنْهَا قَالَثْ: ( إا آلأَفرَاءْء الْأَطْهَارُ ) . 


المشترك مجمل في ما دل عليه فلا يعمل به حت ببين. 

اللفظ المشترك موضوع لغة لأكثر من معنى واحد» وليس في صيغته دلالة على 
معنى معين ما وضع له» فلا بد من قرينة خارجية تعينه كلفظ القرء في قوله تعالى: 
لوَالْمطلَقتُ يَتَرَبَضْن بِأَنَفْسِهنَ َة فُرُوَءِ 4 [البقرة: »]۲١١‏ فإنه موضوع في اللغة للطهر 
وللحيض» فأي المعنيين هو المراد في الآية» وهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث 
حيضات أو بثلاثة أطهار؟ ذهب الشافعي وبعض المجتهدين إلى أن القرء في الآية 
المراد منه الطهرء والقرينة هي تأنيث اسم العدد؛ لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر 
وهو الأطهار لا الحيضات -وذهبت الحنفية وفريق آخر من المجتهدين إلى أن القرء 
في الآية هو الحيض والقرينة: 

أولًّا: حكمة تشريع العدة» فإن الحكمة في إيجاب العدة على المطلقة تعرف براءة 
رحمها من الحمل» والذي يعرف هذا هو الحيض لا الطهر. 

وثانيا: قوله تعالى: َالِ بيسن ِى آلْمحِيضٍ من دمام إن رتم قهن تله أَمْمْرٍ 
اى لَمْ حن 4 [الطلاق: 4] » فإنه جعل مناط الاعتداد بالأشهر عدم الحيض» فدل 
على أن الأصل هو الاعتداد بالحيض. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲۲۳/۱). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


وثالئا: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة ثنتان وعدتما 
حيضتان". فالتصريح بأن عدة الأمة بالحيض بيان للمراد بالقرء في اعتداد الحرة» 
وأما تأنيث اسم العدد فمراعاة تذكير لفظ المعدود وهو القرء(. 


REE 


الحديث الْنكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ". 

قال الدارقطني: نا أبو بكر » نا أبو الأزهر » نا عبد الله بن تمير » نا عبيد الله » 
عن نافع » عن ابن عمر في «الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين 
> وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض». وكذلك رواه 
الليث بن سعد » وابن جريج » وغيرهما عن نافع » عن ابن عمر موقوفا وهذا هو 
الصواب. وحديث عبد الله بن عيسى » عن عطية » عن ابن عمر » عن النبي صلى 
لله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين » أحدها: أن عطية ضعيف » وسالم 
ونافع أثبت منه وأصح رواية » والوجه الآخر أن عمرو بن شبيب ضعيف الحديث 
لا يحتج بروايته(". وقال البيهقي: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاء وكان ضعيفاء 
والصحيح: ما رواه سام ونافع» عن ابن عمر موقوفا أنه قال: «إذا طلق العبد امرأته 


(') علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع- عبد الوهاب خلاف ط المد (ص: .)١57‏ وانظر: خلاصة 
الأفكار شرح مختصر المنار لابن مُطَلُْبقَا (ص: .)٠١١‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

7" سنن الدارقطني (/ .)7١‏ 


١ 7ه‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


طلقتين: فقد حرمت عليه» حقى تنكح زوجا غيره» حرة كانت أو أمق وعدة الحرة 
ثلاث حيض» وعدة الأمة حيضتان»('. 


RE EE 


ل وَأخْرَجَهُ أَبُو اود وآلتزمذي وَابْنُ مَاجَهُ: من حديث عائشة» 
وَصَّحَّحَهُ آخاكم وَحَالفوه فاتفقوا عَلَى صَعْفِه 


لیس کل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد". 

لما ذكر البوصيري كلام الدارقطنى والبيهقى في الحديث السابق قال بعدها: وله 
شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود والترمذي وابن ما : يريد حديث عائشة 
هذاء إلا أن هذا الحديث قد استنكره الأئمة» وذلك لأن في إسنده مظاهر بن 
أسلم» ويقال ابن محمد بن أسلم المخزومي المدني» اتفق الأئمة على تضعيفه قال ابن 
معين ليس بشيء. وقال أبو حاتم منكر الحديث» ضعيف الحديث اه. وضعفه 

5 3 3 
الا 


RE EE 


15 وَعن رون أن رجاه عن اللي ا 
يمن بالل وَالْيَوْم الآخر أن يَسْقيَ مَاءَهُ زَرْعَّ غَيْرِهِ . ) 


والڙمذي» وَصَّحَّحَهُ إبْنْ حبّان» وَحَسَتَهُ البَرَارْ 


ر 


) انظر: البدر المنير لابن الملقن (۸/ »)٠١١‏ مختصر خلافيات البيهقي لابن قزح اللُّخمى (4/ .)٠١١‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

(") مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (۲/ 10 .)١181-1١‏ 

(؛) انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي .)55١ /٠١(‏ 


١5 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره ‏ إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك2"0. 

لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان لأن سقي الإنسان ماءه زرع 
غيره إحسان» لكن السياق يدل على أن المراد بالماء: ماء النطفة وبالزرع: الحمل 
والدليل على أن المراد بالزرع الحمل قوله تعالى: اؤ حَرْتُ أك 4 [البقرة: ؟17] 
والحرث موضع الزرع. إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره("). ويؤيد 
ذلك زيادة أبي داود: "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 
السبي حتى يستبرئها "7"). وقد ذكر ابن الجوزي من تلبيس إبليس على أصحاب 
الحديث أنه رما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك وليس بالمراد 
من الحديث» كما روي أن بعض المحدثين روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه ى أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره فقال جماعة ممن حضر قد كنا إذا فضل عنا 
ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله فما فهم القارىء ولا السامع 
وذ شعروا Ara AREN‏ 


FREE 


مع 
RM‏ 


-ه 


- وَعَنْ عُمَرَ ڪه - [ في إمْرَأَة آلْمَففُود- تربص أَرْبَع سنن م تعد 
أرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا ) . أَخْرَجَهُ مالك وَالشَافْعِىٌ . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١/5١؟).‏ 
(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (/ .)١18‏ 
0 سنن أبي داود .)۲۱١۸(‏ 


© انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص: .)1١7‏ 


١ هه‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


اختلاف العلماء في اثبات ”ماع راو من شيخه يؤدي الى اختلافهم في اعلال 
الحديث(20). 

هذا الأثر رواه مالك» عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن 
الخطاب قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم 
تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل'('). وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر وسمع من عمر شيئا وهو يخطب(". قال مالك لم يدرك سعيدٌ بن المسيب عمرٌ 
ولكن لما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره» وبلغني أن عبد الله بن عمر كان 
يرسل إلى بن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمروط؟). وقال ابن أبي حاتم: 
معت أبي يقول: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على الجاز. 
وقال الحاكم: فأما سماع سعيد» عن عمر فمختلف فيه» وأكثر أئمتنا على أنه قد 
سمع منه. ولهذا قال ابن حجر في هذا الأثر: أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وبن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن 
مد ين اميت أن عون وتمان قضيا ذلك 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7". 

هذا الأثر يُروى عن عمر» من عده وجوه» ولم يعرف في الصحابة له مخالف. 


وروی الجوزجاني وغيره» بإسنادهم عن علي قِ امرأة المفقود: تعتد أربع سنين» 5 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۸۸/١(‏ 

0 موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ .)٥۷١‏ 

(") تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي .)٤٤ /١(‏ 
9) انظر: تمذيب التهذيب /٤(‏ 85). 

* المراسيل لابن أبي حاتم (ص: .)۷١‏ 

7 المستدرك على الصحيحين للحاكم .)5١5 /١(‏ 
فتح الباري لابن حجر (5/ .)551١‏ 


)( وقد سبق الكلام على هذه المسألة )7/۱( 


١55 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يطلقها ولي زوجهاء وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشراء فإن جاء زوجها المفقود 
بعد ذلك» خير بين الصداق وبين امرأته. وقضى به عثمان أيضاء وقضى به ابن 
الزبير في مولاة للهم. وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر» فكانت إجماعا. 
وأما حديث المغيرة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "امرأة المفقود امرأته» 
حتى يأتيها الخبر". فلم يثبت'. وهو الحديث التالي. 
الجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز عنه كالمعدوه("). 

من مسائل هذه القاعدة: امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الحلاك فيما بعد أربع سنين 


تباح للأزواج. 


FRR RR 
وَعَنْ الْمُغِيرةِ بن شغبة يه قَالَ: قال رول آله لل ( مره‎ - ۸ 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به 4). 

هذا الحديث رواه الدارقطني في «سننه» » عن أحمد بن محمد بن زياد» ثنا محمد 
بن الفضل بن جابر» ثنا صالح بن مالك » ثنا سوار بن مصعبء ثنا محمد بن 
شرحبيل الحمداني» عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


0 وأما ما روي عن علي "لا تتزوج امرأة المفقود» حت يأ موته أو طلاقه", فيرويه الحكم وماد مرسلاء والمسند 
عنه مثل قولناء ثم حمل ما رووه على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة, جمعا بينه وبين ما رويناه. وقوهم: إنه 
شك في زوال الزوجية. نمنوع» فإن الشلك ما تساوى فيه الأمران» والظاهر في مسألتنا هلاكه. انظر: المغني لابن 
قدامة (۸/ ۱۳۳-۱۳۲). 

(') سبق الكلام على هذه المسألة (9/ ۹۳۲). 

("© قواعد ابن رجب ت مشهور (۲/ 478 ). 


(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


١ /لاهة‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


-: "امرأة المفقود امرأته حت يأتيها الخبر" . ولم يضعفه. وهو حديث ضعيف برة» 
ورجاله من محمد بن الفضل إلى المغيرة ما بين ضعيف ومجهول»؛ محمد بن الفضل 
وشيخه لا يعرفان» كما قاله ابن القطان. وسوار واه. ومحمد بن شرحبيل: متروك. 
قال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت أي عن هذا الحديث فقال: حديث منكر 
قال: وراويه عن المغيرة هو محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث يروي عن المغيرة 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث مناكير أباطيل(". 


RE 


۹ - وَعَنْ جَابِرٍ 5 قَالَ: yT‏ 
له أن يَكُونَ تاکڪاء أو ذا ڪرم ا 


0 
ام مرا ! 
رر ع 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً 0 


حديث حابر هذا لفظه عند مسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب» إلا أن 
يكون ناكحا أو ذا محرم"(". وما خص الثيب لكونما التي يدخل إليها غالبا وأما 
البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه 
من باب التنبيه لأنه إذا نمي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في 
العادة فالبكر أولى. وقال ابن الجوزي: إنما خص الثيب بالذكر وإن كانت البكر 
في حكمها أيضا؛ لأن البكر كالشيء المختوم عليه» وها زواجر من نفسها: منها 
كوا لم تعرف هذا الفن ولم تذق لذته» ومنها شدة الحياء لبعدها عن الرجال» ومنها 
حذرها من الألم» ومنها خوف الفضيحة؛ وكل هذه الأشياء تقاوم ما تؤثره فترده أو 
(' انظر: البدر المنير لابن الملقن .)5١8-51١1/8(‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 


(؟ صحيح مسلم (۲۱۷۱). 
() شرح النووي على مسلم (4 .)٠١۳ /١‏ 


١ مه‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تقفه» وللرجل من جملة زواجره خوفه الفضيحة بافتضاضهاء والثيب قد ارتفعت هذه 
الموانع في حقهاء فلذلك خصت بالذكر(. 

الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 

المراد بالبيتوتة ها هنا: التخلي ليلا كان أو تمارا؛ يعني: لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة» 
إلا أن يكون الرجل زوجها أو محرما لهال"). ففيه تحريم الدخول على النساء بشرط أن 
يتضمن الخلوة ويدل له ما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا. «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم». وهو الحديث التالي. 


FREE 


RRR 
ع يل قَالَ في سَبَايَا أَؤْطّاس: ! لا توطأً‎ a العو‎ 
َ حَاملٌ حَقَ ضع وَلا عير ذاتِ حمر ل‎ 
وَصَّحَحَهُ ألْخَاكمْ.‎ 


5- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ ابن عباس في الدَارَقَطيَ. 


.)١١17 /۳( كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي‎ )١( 
.)584 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/‎ )'( 

("" المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اردان (5/ .)٠١‏ 

(؛) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۷/ .)5٠‏ 


١48 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء ("). 

حديث أبي سعيد هنا رواه أبو داود من طريق شريك» عن قيس بن وهب» عن 
أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري» ورفعه("» وشريك فيه ضعف لسوء حفظه وهذا 
معنى قول الحافظ فيه: " صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة 
". ومع ذلك فقد سكت عليه في " الفتح "» بل قال في " التلخيص ": " وإسناده 
حسن " ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد» فقد روى الدارقطنى نا أبو محمد بن 
اعد ا عد دون کوان العاتئ چک هنا ان ن عة عن عقر بن 
مسلم الجندي » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: "ى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن توطأ حامل حتى تضع » أو حائل حتى تحيض". وسكت عليه الزيلعي ثم 
العسقلاني» وإسناده حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى 
محمد بن صاعد وهو يح بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ » وشيخه عبد الله بن 
عمران العابدى وهو صدوق كما قال ابن أبى حاتم في " الجرح " عن أبيه(". 
تبيين القرآن بالسية!#). 

استدل أبو حنيفة رضي الله عنه على أن الأقراء هي الحيض بقوله عليه السلام 
في الحديث الصحيح المشهور: "لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض". 
فظهر منه أن براءة الرحم إِنما تكون بالحيض لا بالطهر. 


RR EE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 
0 سنن أبي داود (1181). 

(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٠٠٠١ /١(‏ 
(©) سبق الكلام على هذه المسألة (١/5؟5).‏ 

() رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (۲/ .)٠٠١٠١‏ 


1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عن الى كل قال: ( الْوَلَدُ للْفرَاشِء وَللْعَاجِرٍ 
٤4‏ - ومن حَدِيثٍ عَائِشَةَ في قصّة. 


6 وَحَنْ بْن مَسْعُودِ عِنْدَ النّسَائَى. 


0 


5 - وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أبي داود. 


القرائن يعمل با إذا لم يكن هنالك بيّنة('). 

الشبه وحكم القافة إِنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش فإنه - عليه 
الصلاة والسلام - ألحق بالفراش مع الشبه البين بغيره فلم يلتفت إلى الشبه مع 
اعتماده في موضع آخر» وذلك لمعارضة ما هو أقوى منه» وهو الفراش كما تقدم 
وهذا كما أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه 
جاء على الشبه المكروه. 
إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر". 
هذا الحديث أستدل به على أن الأمة تصير فراشا بالوطء(؟)» وعن الحنفية لا تصير 
الأمة فراشا إلا إذا ولدت من السيد ولدا ولحق به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا 
أن ينفيه) وترجيح اللذهب الأول ظاهر لأنه ١‏ ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (717/4؟١)»‏ تحت عنوان "إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل". 
(') انظر: شرح النووي على مسلم /٠١(‏ ۳۹)» طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۷/ .)١1107‏ 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (30/1). 
(©) فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من 
غير استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا الإمكان لأنما 
تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة فإنما تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها الوطء» وهذا قول 
الجمهور. 


١١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ولد آخر والكل متفقون على أتما لا تصير فراشا إلا بالوطء» وقد شنع بعضهم على 
الحنفية بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال 
وأجاب بعضهم بأنه خصص الظاهر القوي بالقياس وقد عرف من قاعدته تقديم 
القياس في مواضع على خبر الواحد وهذا منها("". 


قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبايها("). 


النبي صلى الله عليه وسلم حكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش 
کر ووه ان شعي له عاو ره به وول "لون للك ا2 ال 
وجعله أخا في الميراث فتضمن فتواه -صلى الله عليه وسلم- أن الأمة فراش» وأن 
الأحكام تتبعض ف العين الواحدة عملا بالاشتباه» كما تتبعض في الرضاعة وثبوتما 
يبت ها الحرمة وا محرمية دون الميراث والنفقة وليس ولدا في الميراث والنفقة وكما في 
ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولدا في الميراث ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر 
فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى» وبالله التوفيق(). 

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الخحرام). 

الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن» وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها 
بطرف من الحلال والحرام؛ فبين صاحب السنة -صلى الله عليه وسلم- من ذلك 
على الجملة وعلى التفصيل. فالأول قوله: "الحلال بين» والحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبهات" الحديث. ومن الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة: "واحتجبي منه 


يا سودة" لما رأى من شبهه بعتبة» الحديث0"). 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ 4 0-7"). 

(') شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)١39‏ 
(') إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 510/8 -475). 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠١ /١(‏ 

)°( الموافقات للشاطبي(5/ 557). 
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باب الرضاع 
7- عَنْ عائشة رضي أله عَنْهَا قَالث: قَالَّ َسُولُ آله يل ( لا غرم 
آَل 6 َال مان . 1 َخْرَجَهُ م ملم 


المعدود لا يكون مفهومه حجة ('. 


سبق البيان أن من درجات دليل الخطاب تخصيص نوع من العدد بحكم يدل 
على مخالفة ما فوقه له» فهذا يسمى مفهوم العدد. قال ابن عقيل: إنما نأخذ بدليل 
الخطاب مع عدم النص» وإسقاط حكم الدليل الأضعف بوجود الأقوى لا لخروج 
الأضعف عن الاستدلال به مع عدم الأقوى» وهذا حكم تراتيب الأدلة» وذلك 
كالعمل بالقياس مع عدم السنة» واطراحه مع وجودهاء بخلاف ما يوجبه القياس. 
وقي مسألتنا لولا حديث عائشة رضي الله عنها في الخمس رضعات» لحرمنا 


2 
۸- 00 ا ف 
آلوَضاعَةُ من المَجَاعة. 1 مُتَقَقْ عَلَيْه 
۹- عله لد [ جات هلا ت ستل فَقَالَتْ: يا رسو 4 
إن سَالمًا مَوْلَ أبي حُدَيْقَةَ مَعَمَا في بَيْتَاء وَقَدْ بَلَعَ مَا يَبْلُعْ الجا 


أضعيه. تي عَلَيْه'. ] وواه مُسْلم. 


B> 
3 
1 1١ 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)45/1١(‏ 
0 الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳/ ۲۹۲). 
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وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط يما 
الاستدلال/. 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد 
ذلك عليه وغضب فقالت: إنه أخي من الرضاعة فقال: "انظرن من إخوانكن من 
الرضاعة» فإنما الرضاعة من امجاعة"» متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي قصة سام 
مسلك آخرء وهو أن هذا كان موضع حاجة» فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة 
ورباه» ولم يكن له منه بد ومن الدخول على أهله بدا". فقصة سام واقعة عين 
يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بمال). قال القاضي 
عياض: الخطاب في سالم قضية في عين لم يأت في غيره» وسبق له تبن وصْفُة لا 
توجد بعد في غيره» فلا تقاس عليه . وقال ابن تيمية: الكبير إذا ارتضع من امرأته 
أو من غير امرأته م تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء؛ 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وحديث عائشة في قصة سام مولى أبي حذيفة 
مختص عندهم بذلك؛ لأجل أنحم تبنوه قبل تحريم التبني(. 

فكان رضاع سالم خاصًا له؛ وذلك من أجل التبني الذي انضاف إليه» ولا يوجد 
هذا في غيره» وقد نسخ الله التبني» فلا ينبغي أن يتعلق به حکه(). 
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(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/4 55). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 457). 
7" فتح الباري لابن حجر .)١55 /٩(‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 5547). 
60 مجموع الفتاوى (5؟/ 5 ه). 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۱۹۷). 
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ن أَفْلَحَ -أَخَا أي الْفُعَيْس- جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ 
الججاب. قَالَتْ: ابت أن آذَنَ لَه فَلَمّا جَاءَ نول اه اله وَل أَخبَرئُهُ الذي 
صَنَعْتُ فَأمَرَدٍ أَنْ آذَنَ لَه عَلَىَّ. وَقَالَ: 'إِنَّهُ عَمْكِ". { ممق عَلَيْه. 


الأمر بعد الاستئذان للإباحة. 

حديث عائشة ئشة هذا فيه أتما لم تأذن له حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلو("» فقولها: "وأمرني أن آذن له" الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب» 
ولكنه للإباحة لأن إخبارها إياه عا صنعت كأنتما تستأذنه والأمر بعد الاستمذان 


للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب. 
من شروط صحة القياس أن لا يكون في مقابلة النص4). 


حديث عائشة ة هذا فيه أن لبن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير 
بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف قديم 


حكى عن بن عمر وبن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهه(, 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (9/ 95). 

انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٠١۱‏ 

7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (0/ .)٠١١‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)9/١/9(‏ 

(:) ونقله بن بطال عن عائشة وفيه نظر. قال ابن حجر: عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال 
الصغر والكبر وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سام مولى أبي حذيفة 
فلعلها فهمت من قوله إنما الرضاعة من امجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها 
وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير. فتح الباري 
لابن حجر .)١548/9(‏ 
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قالوا الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاء وقال به من الفقهاء(١)»‏ واحتج بعضهم 
من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر 
الحرمة إلى الرجل والجواب أنه قياس ف مقابلة النص فلا يلتفت إليه وأيضا فإن سبب 
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب 
الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده وإلى هذا أشار بن عباس بقوله في هذه 
المسألة "اللقاح واحد" أخرجه بن أبي شيبة وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه 
نصيب وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل 
الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وبن جريج في أهل مكة ومالك 
في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم 
وحجتهم هذا الحديث الصحي-("). 


REE 


١-وَعَنها‏ قَالَتْ: ( گان فيمَا أَنْزِلُ في الْقُرآنِ: عشز رصَعاتِ 
ا ولي > ر 4 و ر ا لوك رو خخ N‏ 0 
مَعْلومَاتِ يحرْمْنَ» م نسخن مس مَعْلومَات, فتوفي رَسُول الله 4 وَهِيَ فيمَا 
قرا ِن آُْرْآنِ ) . روا مُسلِم. 


يُعرف الدسخ بأن يكون في الحديث ما يدل على تأخر أحد الخبرين7”". 


(» وحجتهم في ذلك قوله تعالى وامهاتكم اللات ارضعنكم ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرها في السب 
وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه ولا سيما وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة. 

0 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)١5١‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٤/١(‏ 
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من طرق معرفة تأخر الناسخ قول الراوي للناسخ كان كذا ونس خ(", كقول 
عائشة رضى ي الله عنها : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم 
نسخن بخمس معلومات 2 7 
الزيادة على النص القراني بيان وتخصيص وليست نسخ. 

خبر الواحد إذا كملت شروط صحته؛ هل يجب عرضه على الکتاب» أم لا؟ 

قال الشافعي: "لا يبجب؟ لأنه لا تتكامل شروطه إل وهو غير الف للكتاب" . 
وعند عيسى بن أبان يجب» ولذلك لم يعتبر مالك في الرضاع خمسا ولا عشرا؛ 
للأصل القرآني في قوله: ظ وَأمَهَهْكُمْ أل أَْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَفُكُم مِن ألرَصلعَةِ 4 [النساء: 

(4) 
. [۳ 
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عا محر a‏ ( أ آل بلا أريذ عَلَى نة 
37 كل 'إقا لا ميل فيه َا تة خي من الرَضَاعَة ويرم مِنْ آلرَضَاعَةَ ما 


الزيادة على النص بیان وغخصيص وليست نسخا. 
عموم قوله تعالى: « وَأَحِلَّ لَكُم ما وَرآءَ دل » [النساء: ٤‏ خخصّ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" والحنفية لهم قول يرددونه 


.)873//5( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 
ه).‎ ٤-٥۳ الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص:‎ ( 
.)١77/1١( سبق الكلام على هذه المسألة‎ )( 

(:) انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ 1354185 .)50١‏ 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)١77/١(‏ 
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كثيراً يقولون: الزيادة على النص تسخ( )» وذهب جمهور الأصوليين ك أن تخصيص 
القرآن بالسنة غير المتواترة سائغ» واحتجوا بوقوعه والاتفاق على العمل به» فحديث 
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" خصص عموم 9« وَأَحِلَّ لَكُم ما وََآءَ لِم 4 
[النساء: 4؟]. ودعوى تواتر بعض هذه الأحاديث أو شهرقا لا يقوم عليها دليل» وهذا 
المذهب هو السديدء والذين منعوا تخصيص عام الكتاب بالسنة غير المتواترة 
يصطدمون بعدة تخصيصات نبوية» لا سبيل هم إلى إنكارهاء ولا إل تأويلهاء ولا 


إلى إثبات تواترها”"). 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته". 

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدل على 
ارتباطها بحماء وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله في ابنة حمزة: "نما لا تحل لي؛ 
إا ابنة أخي من الرضاعة". ولولا أن حكم المثل حكم مثله» وأن المعاني والعلل 
مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا م يكن لذكر هذا التشبيه معنى» فذكره ليدل به على 
أن حكم النظير حكم مثله9). 
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-١١"« ٠‏ وَعَنْ أُمّ سَلَّمَةَ رضي آللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال ر سول أسَ يخ إ لا 
0 4 0 ات 686 فق الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قبل الْفِطّام. 1 رَوَاهُ 


(' انظر: شرح الورقات - عبد الكريم الخضير (۸/ 7 بترقيم الشاملة آليا). 

0 انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ط مكتبة الدعوة (ص: .)١85‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/1١(‏ 

) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ ۳۳۹-۳۲۳۰). 
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الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

حديث أم سلمة هذا لفظه عند الترمذي: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق 
الأمعاء في الثندي» وكان قبل الفطام". وقوله: "في الغدي", أي في زمن الندي» 
وهذه لغة معروفة عند العرب» فإن العرب يقولون: فلان مات في الثدي, أي في زمن 
الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: " إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي 
وإن له لظثرين تكملان رضاعه في الجنة ". يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه 
علبه!؟). 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً (. 

قوله: "في الندي", ليس المراد منه اشتراط أن يكون من الغدي» فإن الإيجار 
باللبن يقوم مقام الارتضاع من الثدي في حق التحريم» بل خرج مخرج العادة لأن ما 
يفتق أمعاء الصبى من اللبن يكون في الثدي غالبا". قال القاضى عياض: تضمن 
قوله: " إنما الرضاع ما فتق الأمعاء "» و " إنما الرضاعة من انجاعة " الرد على داود 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

(") سنن الترمذي ت شاكر .)١١57(‏ قال ابن الملك: وف بعض النسخ بزيادة: "في الندي". شرح المصابيح 
لابن الملك (*/ 4/اه). 

(") صحيح مسلم (591). 

© زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (ه/ 515). وانظر: مجموع الفتاوى (84/ 9ه-50). قال 
الطيبي: وقوله: (ني الندي) (في) بمعنى الوعاءء كقولك: الماء في الإناء» وهو مثل قولهم: شربت من الإناء أو 
شربت فيه» والارتضاع من الثدي. أقول: (ما) في قوله: (إلا ما فتق) موصولة» وضمير الفاعل راجع إليهاء و 
(الأمعاء) مفعول به و (في الثدي) حال من ضمير الفاعل حالا مقدرةء كقوله تعالي: «وَتَنْحِبُونَ مِنَ ابال 
يونا رِهِينَ 469 [الشعراء: 11 ]١‏ أي حال كونه ممتائا في الثدي فائضا منها. ولو قيل: (من الندي) لم يفد 
هذه الفائدة. وذكر الفتق والأمعاء والندي مزيدا لإرادة الرضاع المؤثر تأثيرا يعتد به. شرح المشكاة للطيبي 
الكاشف عن حقائق السنن (۷/ .)۲٠٠٠١‏ 

(:» سبق الكلام على هذه المسألة .)50/1١(‏ 

9 شرح المصابيح لابن الملك (۳/ 5174). 
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في قوله: لا يحرم الرضاع حت يلتقم الندي» ورأى أن قوله سبحانه وتعالى: 
[وأمهاتكم اللا أرضعنكم) إنما ينطلق على ملتقم الثدي. وقد نبه صلى الله عليه 
وسلم على اعتبار ما فتق الأمعاءء وهذا يوجد قي اللبن الواصل إلى الجوف صبا في 
الحلق أو التقاما للثدي» ولعله هكذا كان رضاع سام» يصبه في حلقه دون مسه 
ببعض أعضائه ثدي امرأة أجنبية(. 
الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر". 

قوله تعالی « وَاْوَلدَت يُرْضِعْنَ أَوْكَدَهُنَ حَوْليْنِ كوب من راد أن ي آليَصَاعَةَ 4 [البقرة: 
.٣‏ يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع الحتاج إليه عادة المعتبر شرعا فما 
زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا إذ لا حكم للنادر7. وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك» فقال الشافعيء وأحمد» وأبو يوسفه ومحمد: هو ما كان في 
الحولين» ولا يحرم ما كان بعدهماء وصح ذلك عن عمرء وابن مسعود, وأبي هريرة» 
وابن عباس» وابن عمر» وروي عن سعيد بن المسيب» والشعبي» وابن شبرمة» وهو 
قول سفيان» وإسحاقء وأبي عبيد» وابن حزم» وابن المنذر» وداود» وجمهور أصحابه. 
وقالت طائفة: الرضاع الحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدوه بزمن» صح ذلك عن أم 
سلمة» وابن عباس» وروي عن علي» ولم يصح عنه» وهو قول الزهري» والحمسن» 
وقتادة» وعكرمة» والأوزاعي(). 


(') إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (4/ .)14١‏ قال ابن حجر: واستدل به على أن التغذية بلبن 
المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حت الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع 
ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى ويهذا قال 
الجمهور لكن استثن الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون 
بالتقام الثدي ومص اللبن منه. فتح الباري لابن حجر (9/ 5/8 .)١‏ 

"© سبق الكلام على هذه المسألة .)7١ /١(‏ 

7" فتح الباري لابن حجر (5/ .)۱٤۸‏ 


(؛) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ .)١١١‏ 


EV. 
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FRR‏ 


-١4‏ وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ أله عَنْهُمَا قَالَّ: ( لا رَضَاعَ إل 
اه ألدارَقُطَيُ وان عدي مَرْفُوعًَا وَمَؤْقُوقَا وََجَحَا لْمَؤْقُوفَ . 


في خَوْليْنِ] 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

أثر ابن عباس هذا: تفرد برفعه الطيثم ل جميل» عن ابن عيينة» وكان ثقة 
حافظاء وقال ابن عدي: يعرف ب "اميم » وغيره لا يرفعه» وكان يغلط. ورواه سعيد 
بن منصور عن ابن عيينة فوقفه. وقال البيهقي: الصحيح موقوف7). فأصحاب ابن 
عيينة وقفوه وهو الصواب وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن 
منصورء وأخرجه ابن أي شيبة موقوفا عن على وابن مسعود وروى الدارقطني عن 
عمر لا رضاع إلا في الحولين في الصغر“. 


FREE 


-وَعن ابن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: قَالَ وَسُولُ آله ( لا رَضَاع إلا ما 


شر الْعَظم, وَأَنْبَتَ اللّخمَ. ) رَوَاهُ ابو داؤد. 


مَن ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلت روايته (4). 


سبق الكلام أن الراوي إن سمى وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛ 
كالمبهم» فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. وإن روى 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


(") الدراية في تخريج أحاديث الحداية لابن حجر (۲/ 1۸). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤/١(‏ 


۷1 
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عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال» وهو المستور» وروايته موقوفة إلى 
استبانة حاله(١).وحديث‏ ابن مسعود هذا رواه أبو داود» من حديث أبي موسى 
الحلالي» عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلم7"). وف اسناده أبو 
موسى الملالي روى عنه سليمان ابن المغيرة وأبو هلال الراسبي وثقه بن حبان. 
وقال أبو حاتم: هو مجهول وابوه مجهول!؟. 

ورواه الدارقطني عن أبى موسى الحلالي» عن أبيه» عن ابن لعبد الله بن مسعود » 
عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما شد العظم » 
وأنبت اللحم". وعليه فالسند ضعيف لتسلسله با مجاهيل: ابن عبد الله بن مسعود 
فإنه م يسم. وأبو موسى الحلالي وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم. 7. 
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5- وَعَنْ عَقبَةَ بن آلخارث؛ 
مور بة oS Ro‏ مه 6ه aS Ml 2 4 4 siet‏ ضه. > رم 5 ين 
فجَاءَث إمْرَآةَ. فقالت: قد أَرْصَعْتَكُمَاء فسَأل آلتئ يله فقال: " وقد قياء؟ 


ی کر 


" فَفارقها عفبة. وَتكحَث رَوْجًا غَبْرهُ. 1 أَخْرَجَةُ الْبْخَاريٌ. 


ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان, فإنا نقبل قوله فيه. 
القاعدة أن ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان. فإنا نقبل قوله فيه» فإذا أخبر 


اللكلف عن نيته فيما تعتبر فيه النية» أو أخبر الكافر عن إسلامه. أو المؤمن عن 


(') انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: )٠١١‏ 
('؟ سنن أبي داود .)5١50(‏ 

7 لسان الميزان (۷/ 485). 

9) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ .)٤۳۸‏ 

(:) سنن الدارقطني (4751). 

03 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 5 57). 


YY 
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ردته» أو أخبرت المرأة عن حيضها أو أخبر الكتابي عن نيته أو المدين عن دفع دينه» 
فإنا نقبل ذلك كله وتحري عليه أحكامه؛ لأنا لو لم نقبله لتعطلت مصال هذا 
الباب؛ لتعذر إقامة الحجج عليهاء ولذلك قبلنا قول المرأة في الإجهاض. وهكذا 
ما لا يطلع عليه الرجال غالباء من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب» والحيض 
والعدة» فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة. والأصل فيه: حديث عقبة بن 
الحارث قال: «تزوجت امرأة» فجاءت أمة سوداءء فقال: فقد أرضعتكماء فسألت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دعها عنك» . وفي هذا الحديث 
من الأحكام: قبول شهادة العبد» وقبول شهادة المرأة وحدهاء وقبول شهادة الرجل 
على فعل نفسه» كالقاسم والخارصء والحاكم على حكمه بعد عزله. 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب ا لحرا" . 

الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن» وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها 
بطرف من الحلال والحرام؛ فبين صاحب السنة -صلى الله عليه وسلم- من ذلك 


('' وأما التائب فلا يقبل قوله مع توبته حتى نحكم بعدالته» ولا بد أن تمضي مدة طويلة يعلم ف مثلها صدقه 
بملازمته للمروءة واجتناب الكبائر وتنكب الإصرار على الصغائر» فإذا انتهى إلى حد يغلب على الظن عدالته 
كما يغلب على الظن عدالة غيره من العدول قبلنا شهادته لإفادتما الظن الذي يفيده قول غيره من العدول» 
وقد اختلف في مقدار هذه المدة» فقدرها بعضهم بستة أشهر وذلك تحكم, والمختار أن ذلك يختلف باختلاف 
ما ظهر من التائبين من التلهف والتأسفء والتندم» والإقبال على الطاعات» وحفظ المروآت» والتباعد عن 
المعاصي والمخالفات» ويدل على ذلك قوله تعالى - في القذفة: 8 ولا َقبَلُوا لَه ا اتيك شم 
القيغفرن ق إلا الذي ارا من تعد ذلك وأضلخرا 4 [الترر: #ده] فرط ي :قبول المتهادة بعد النوية 
الإصلاح» وليس هذا شرطا في التوبة في نفس الأمرء فإن التوبة إذا تحققت بنيت عليها الأحكام في الباطن؛» 
وأما في الظاهر فلا بد من اختباره واستبرائه حتى يظهر صدقه في دعواه التوبة» فتعود إليه في الباطن كل ولاية 
تشترط فيها العدالة» ولا يعود شيء من ذلك في الظاهر إلا بعد استبرائه. قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز 
ابن عبد السلام (۲/ ١-88‏ 54). 

9 انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص: .)١١١‏ 

(7) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)55٠0 /١(‏ 


AE 
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على الجملة وعلى التفصيل. فالأول قوله: "الحلال بين» والحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبهات" الحديث. ومن الثاني قوله في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع؛ إذ 
أخبرته المرأة السوداء بأتما أرضعته. والمرأة التق أراد تزوجهاء قال فيه: "كيف با وقد 
زعمت أنما قد أرضعتكما؟ دعها عناك"(). فمن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من 
تزوج امرأة ثم قيل إنك قد أرضعتك أمهاء أو جاءت امرأة وقالت: قد أرضعتكما. 
فالورع الترك وبطلان النكاح(). 


REE 


e‏ ذه قَالَ: ( کی رسو و 
لَْمْقَى. ] أخرَجَة أو دَاوْدَ وَهْوَ مُرْسَل وَلَيْسَتْ لِزِيَادِ صطخبة . 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد". 

هذا الحديث روي مرسلا ومسنداء أما المرسل ففى غاية الضعف بغير الإرسال» 
وذلك أن زيادا السهمى مجهول البتة» ويرويه عنه هشام بن إسماعيل المكى» وهو 
أيضا مجهول» ويرويه عن هشام إسحاق ابن بنت داود بن ا هند» ولا تعرف له 
حال إلا أن الحسن بن الصباح قال قي نفس الإسناد لما رواه عنه: إن إسحاق هذا 
من خير الرجال» وهذا لا يقضى له بالثقة في الرواية. وأما المسند فيرويه أبو أحمد 
عمرو بن خليف الحتاوي» قال: حدثنا محمد بن مخلد الرعيني» قال: حدثنا نعيم - 


(') انظر: الموافقات للشاطبي(4/ 5+-810/.0). 

(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)٠۲۲ /٤(‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحدينه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 


١5 
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يعني بن سام بن قنبر - عن أنس بن مالك» فذكره. ونعيم بن سالم لا تعرف حاله» 
ولا وجدت له ذكراء ومحمد بن مخلد الرعيني لم تثبت تشت عدالته» وهو ممصي يكن أبا 
أسلم» سغل عنه ابو حاتم فقال: لم ار في حدينه منكرا(". 


RE EE 
باب آَلتَمَمَات‎ 
- الله عنها قَالَثْ: ( دَخَلَتْ هند بنث عتبة‎ e 
إمْرآةُ أي سُفيَاكَ- على رَسُولٍ الله يك . فَقَالَث: يا وَسُولَ للها إِنَّ أب سُفْيَانَ‎ 
ما أَخَذْتُ من مَالِه‎ e رَجُلْ شَجيخ لا يُعْطِيني من آلتَفقَة‎ 
بعر عِلمِه فَهَلَ عل ا "خل من مَالِهِ بِالْمَْرُوفِ‎ 


مَا كفيك وَيَكُفى بَنيك". £ ممق عَلَيْه 
ت 2 ص ا م 2 


ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف 7". 

كل ما تكرر من لفظ "المعروف" في القرآن نحو قوله سبحانه [وعاشروهن 
بالمعروف 1 فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر» ومن 
ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم هند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وضابطه 
كل فعل رتب عليه الحكم» ولا ضابط له قي الشرع ولا في اللغة» كإحياء الموات» 
والحرز في السرقة» والأكل من بيت الصديق. وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية 


(') انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (۳/ 54-518). 
('؟ سبق الإشاة إلى هذه المسألة )89/١(‏ تحت عنوان " ما يغبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد 
بقدرهاء وقد يصير أصلا مستقلا". 


Vo 
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3 8 ا ٤‏ المعاشرة وانتفاع 0 تأجر بما جرت به العادة. وأمثال هذه 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا اللسخ". 


قاعدة أحمد التي ذكرها في كلامه ودلت عليها تصرفاته أنه إذا تعارض حديثان في 
قضيتين متشاتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النص 
الآخر بل يستعمل كل واحد من النصين في موضعه ويجعل النوعين حكمين مختلفين 
والسكوت عنه يلحقه بأحدها مثل ما عمل في حديث هند خذي ما يكفيك 
وولدك مع قوله: أد الأمانة إلى من أئتمنك". 


REE 
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قائم يخطث وَيَقول: "يد المُعطى العلياء وَابْدَأْ عن تعول: أمَكَ وَأبَاك, وَأختَكَ 
u‏ ب 0 


كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ا . 

حديث طارق هذا: فيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعيةء لأن الأم 
أشد عناء من الأب بالنسبة لولدها ولأن الأم أقل تحصيلًا للكسب من الأب 
فكانت أولى بالتقديم. وكذلك يقال في الأخ والأخت أن الأخت مقدمة على الأخ 


('" انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار /٤(‏ 49 5517-4). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

('" انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٠۲٠-۲۲١‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟855/5).. 

) شرح النووي على مسلم (۷/ 78١5-1؟١).‏ 


١ كلا‎ 
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ولكننا إذا قلنا بالتقديم في هذه الأمور فهذا مع التساوي في الحاجة أما لو قدر أن 
الأب أشد ضرورة من الأم فهنا نقدم الأب لدفع الضرورة لكن إذا كانوا متساويين 
فالأم أولل» وكذلك في الأخ والأخت. 


RE EE 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 


حديث أبي هريرة هذا وقع في مسند الشافعي بلفظ: "للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". وهو يقتضي الرد في ذلك إلى 
العرف فمن زاد عليه كان متطوعا. والشافعي حمل الأمر في قوله صلى الله عليه 
وسلم في الرقيق: "أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون". على الاستحباب 
دون الوجوب. قال: لأن العرب كانت مطاعمهم وملابسهم متقاربة» وكان عيشهم 
ضيقاء وأما من لم يكن كذلك» فإنه يطعم ويكسو رقيقه -إذا لم يرد ذلك- 


(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١8١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 

(') مسند الشافعي (ص: 05."). وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 
(TY‏ 

() فتح الباري لابن حجر (5/ .)۱۷٤‏ 

(: صحيح مسلم (۳۰۰۷)» من حديث أبي ذر. 


EY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


بالمعروف؛ لحديث: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف7). فهو من تخصيص 
حديث بحديث. والله أعله7"). 


REE 


ERE‏ وَل تضرب لْوَجْة و1 
آليَسَاءٍ. 
تقدم الكلام على هذا الحديث )5١١/54(‏ برقم .)١١٠۸(‏ 


RRR 


5- وَعَنْ جابر بن عَبْدٍ الله ڪه عن آلب يله -في حَدِيثٍ اج 
بطوله- قال في ذِكْرٍ آلتّسَاءٍ: ( وهن عَلَيْكُمْ رِرْقُهُنَ وَكِسْوَعُنَ بالْمَغْرُوفٍ. ) 


ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف (". 
الله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقا من غير تحديد ولا تقدير ولا تقييد» فوجب رده 


إلى العرف7*» قال ابن عبد السّلام: وقد نص الله على أن الكسوة بالمعروف في قوله 


(') مسند الشافعي (ص: 05"). وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 
(YT‏ 

انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للوتماوي .)١517/-155 /٤(‏ 

('" سبق الإشارة إلى هذه المسألة )89/١(‏ تحت عنوان " ما يغبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد 
بقدرهاء وقد يصير أصلا مستقلا". 

(؛) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ .)٤١۹‏ 


EA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


تعالى: « وَعَلَ الْمَولُو هه رِرْقُهُنَ وَكَسوَتُهُنَ بلْمَعْرُوفَ 4 [البقرة: 577] . وكذلك السك 
وماعون الدار يرجع فيها إلى العرف من غير تقدير» والغالب في كل ما ورد في الشرع 
إلى المعروف أنه غير مقدرء وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع» أو إلى ما يتعارفه 
الناسن(21, 


RR EE 


لد ا ّلك قُوتهُ". 


الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره("). 

قوله: "كفى بالمرء إا أن يضيع من يقوت" أي من يلزمه قوته وأفاد وجوب 

نفقة من يقوت لتعليقه الإثم على تركه والكلام في موسر فيلزم القادر نفقة عياله. 
RRR‏ 

4- وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعْهُ في امِل لْمُعَوَقَ عَنْهَا- قَالَ: ! لا تَفَقَةَ 


إن عو و 


] أَخْرَجَهُ ليقي وَرِجَالَهُ ثِقَاتُْ, لكِن قَالَ: الْمَحْفُوظٌ وَقْفَهُ 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف؟). 


(') قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)۷١ /١(‏ 
('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص (517/5 5). 

("" التيسير بشرح الجامع الصغير للمُئَاوِي (۲/ .)٠١۷‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 


٩۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


هذا الحديث رواه البيهقي عن جابر, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
الحامل المتوق عنها زوجها: "لا نفقة ها". ورواه موقوفا عن جابر أنه قال: "ليس 
للمتوق عنها زوجها نفقة» حسبها لميراث". ثم قال البيهقي: هذا هو الحفوظ 
موقوف('. 

وهذا الحديث مطابق للحكم حت وإن لم يصح مرفوعا حتى وإن صح من قول 
جابر؛ لأن جابر صحابي؛ وقول الصحابي على القول الراجح حجة أي أن يعارضه 
حديث مرفوع أو قول صحابي آخر فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث 
ويلغى قول الصحابي وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح ووجوه 
الترجيح كثيرة ذكرها أهل الأصولء إذن هذا الحديث موافق للقواعد فالحامل المتوق 
عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كليا فإذا انقطعت انقطاعا كليا 
فليس لا نفقة على الزوج لكن هي حامل؟ نقول: نعم والنفقة ها في نصيب الحمل 
لأن النفقة على الحامل من أجل حملها فيكون النفقة للحمل وتؤخذ من نصيبه ولا 
تؤخذ من مال الزوج والفرق بين القولين ظاهرء إذا قلنا: إتما تؤخذ من مال الزوج 
ووجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين الورثة وإذا قلنا: إا تؤخذ من نصيب 
الحمل فإِنما تأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة فتقسم التركة» وننتظر ماذا 
يكون للحمل؟ ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه وإن لم تكن حاملا 
وهي متوق عنها فنفقتها على نفسها ليس لا نفقة في نصيب أحد من الورثة بل 
نفقتها تكون على نفسهال". 


REE 


(') انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي .)514٠0 /٠١(‏ 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۱۸۹-۱۸۸). 


EA. 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


٥‏ - وَتَبَتَ تف اَلتَفَفَةِ فى حديث فاطمَة بنت قَيْس كما تَقَدَّمَ. وواه 
و 4 في حديث فاط . م. رو 


ند 


يد ال فلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدكُمْ بن يَعُولُ. تَقُولُ الْمَرةُ: أَطْعِمْني, أؤ طَلَفني. ) 


رَوَاهُ اَلدارقطئ» وَإِسْنَادُهُ حَْسَنٌ. 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون'. 

حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري بلفظ: "أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد 
العليا خير من اليد السفلىء وابدأ عن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن 
تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملبي؛ ويقول الابن: أطعمني» إلى من تدعني "» 
فقالوا: يا أبا هريرة» معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «لاء هذا 
من كيس أبي هريرة»7"). وقد بين في آخره أنه من كلام أي هريرة فهو موقوف متصل 
الإسناد وهو من أفراده عن مسل( قال التيمي: أشار البخاري إلى أن بعضه من 
كلام أبي هريرة وهو مدرج في الحديث/. وقال بدر الدين العيني: والتحقيق فيه ما 
قاله الكرماني: الكيس بكسر الكاف الوعاء» وهذا إنكار على السائلين عنه» يعني: 
ليس هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نفي يريد به الإثبات» وإثبات 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 

یجن لماي 529 

7" فتح الباري لابن حجر /۹٩(‏ 511). 

۵ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للگزمان(۲۰/ 0). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


يريد به النفي على سبيل التعكيس» ويحتمل أن يكون لفظ: هذاء إشارة إلى الكلام 
الأخير إدراجا من أبي هريرة» وهو: تقول المرأة إلى آخره. فيكون إثباتا لا إنكارا 
يعني: هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات'. وقال ابن حجر: قوله 
"تقول المرأة" وقع في رواية النسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
أبي صالح به "فقيل من أعول يا رسول الله قال: امرأنك" الحديث وهو وهم والصواب 
ما أخرجه هو من وجه آخر عن بن عجلان به وفيه 'فسغل أبو هريرة من تعول يا 
أبا هريرة" وقد تمسك بهذا بعض الشراح وغفل عن الرواية الأخرى ورجح ما فهمه 
بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني' أ ولا حجة فيه لأن في حفظ عاصم 
O‏ 

555 

لوعن شير أو سيوك ل الكل لاجد لال يُنفق عَلَى أَمْلِه- 
َالَ: [ يُفَرَفَ بَيَْهُمَا 1 . أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنَصُورٍ: عَنْ سياد عن أي الاد 
عَنْهُ. قَالَ: [ فَقْلْتْ لِسَعِيدٍ بن الْمُسَيّب: سُنَة؟ فَقَالَ: سُنَةٌ 1 . وَهَذَا مُزِسَلٌ 


فوي. 


الخبر المرسل إذا اعتضد بالقرائن التحق بالمسند (). 


() عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (١؟/ .)١5‏ 
7" فتح الباري لابن حجر .)501١ /٩(‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟8).‏ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


إذا قال التابعي: "من السنة كذا"» كان بمنزلة المرسل» كما قال سعيد بن 
اليبو "من المكنة إذا اعسير الا شفقة امراته أن يدرف ها وقد ى 
تقرير أن المرسل إذا اتصل به عمل» وعضده قياس» أو قول صحابيء أو كان مرسله 
معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك ما 
يقتضي قوته عمل به 7 

رات تحني و ا عرق ا ورج" الع او 
ويُستدل له بالقياس على الرقيق والحيوان فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على 
بيعه اتفاقا). ويؤيده أيضا أثر أبي هريرة السابق وأثر عمر التالي. 

وأما ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته- قال: " 
يفرق بينهما ". فهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب "الكتب الستة"» وهو 
حديث منكر» وإئما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيبء كذا رواه سعيد بن 
منصورء وقيل لابن المسيب: سنة قال: يشب( 


RR EE 


- وَعَنْ عُمَرَ ڪھ [ أنه گب إلى أُمَرَاءٍ آلْأَجْنَادٍ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ 
نِسَائِهم: اَن يأَخْذُوهُمْ بن يُنْفِقُوا أو يُطَلْقُوء فَإِنْ طَلَقُوا بَعَنُوا بِتَقَقَةِ مَا حَبَسُوا £ 


کی ر9 
هله ره مهو 


: أَخْرَجَهُ الشافعئ. 2 الہ نّ بإسناد د حَسَن. 


(© انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (۳/ 397). 

('" انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .)۳١۷ /١(‏ 
7" البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري (۸/ .)١۲۳‏ 

9) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)50١‏ 

(:) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي /٤(‏ 455). 


١ 17م‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف(". 

هذا الأثر استدل به الشافعي على ما ذهب إليه من ثبوت الفسخ بالإعسار 
وطلب نفقة ما انقضى من الزمان الذي لم تأخذ فيه نفقته» لأن عمر ألزمهم بذلك؛ 
وم يخالفه فيه أحد من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم چ 


RRR 
۹-وعن اي هُرَيْرَةَ 4 قال:  جَاءَ رل إلى لبي ل فقال: يا‎ 
َسُولَ آله! عندي دياز؛ قال: "أنففه على تفيك". قَالَ: عندِي آخر؛ فال‎ 
"أنففة عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عندي آخَرُْ؟ قال: "أنففة عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عندي‎ 
) آخَرُ قَالَ: 'أَنَفقهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ عندي آخَرُ قَالَ: "أنت أَغلَم".‎ 


RRR 
وعڻ ڳر ن ڪکيم» ن أب عَنْ له قَلَّ: [ قلْت: با وسو[‎ ۰ 


لها مَنْ أَبَد؟ قَالَ: "أمك". قُلْت: م من؟ قَالَ: "أمك". قُلْتُ: م من "؟ قَالَ: 
جو 4% 2 ست e‏ موف ار م و م ا 2 لاد 
أَمَكَ". قُلْتُ: م مِنْ؟ قَالَ: "اباك م الأقرب فَالأَفْرَب". ] أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوْد 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 
('" انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (5/ .)١١۸-١۱۲۷‏ 


١5 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


الحقوق إذا تزاحمت قدم الآكد فالآكد("). 

الشريعة جاءت بترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر 
الشرين إذا لم يندفعا جميعا("). وقوله هنا: " ثم الأقرب فالأقرب " في ذلك دليل على 
أن القريب الأقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الأبعد وإن كانا جميعا فقيرين 
حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدها فقط بعد كفايته9). قال 
القرطبي: وأما الرحم الخاصة: فتجب لهم الحقوق العامة» وزيادة عليها كالنفقة على 
القرابة القريبة» وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضراع 


وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب 


RR EE 
باب ألْحَضَانَة‎ 
ي‎ ١ عَنْ عبد الله بن عَمْرو ضس الله عَنْهُمَا؛ أن إِمْرَأَةَ قَالَتث:‎ -۹ 
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وَإنَّ أَبَاهُ طَلَقني َأََادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ متي. فَقَالَ هَا رَسُول الله يلك "انت احق به ما 
۾ تذكحي". ] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَصّحَحَهُ اكم 

۲ -وَعَن أي هُرَيْرَةَ ذه أن إمْرَآةَ قَالَثْ: ( يا َسُولَ الله إن رَوْجي 
ريد ان يذهب بابني, وَقَدْ نعي وَسَقَان من بر أي عِنَبَةَ فَجَاءَ رَوْجُهَا فَقَالَ 


(') فيض القدير للمُئَاوي /١(‏ 575). 

(') انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۳٤۳‏ 

نيل الأوطار للشوكاني (5/ ۳۸۸). 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 057). 


١ 5م‎ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


38 cc 
a 


ّى كَل "يا عْلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أَمُكَ فَځذ بيد أَيُهُمَا شنت" فأَحَدَ بيد 


فانطلقت به. 1 رَوَاه اه اد ولاعف وَصّحَّحَه 4 مذي .: 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 
حديث المرأة التي أراد زوجها أن يأخذ منها ابنهاء فقال لما: "أنت أحق به مالم 
تنكحي". ولم يفصل بين سن وسن؛ فيُخص بحديث الذي خيره فيه؛ لتمييزةا"ا 
قال الطيبي: ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التميز» فقدم الأم لحضانته» والصبي في 
حديث أي هريرة كان مميزا فخيره(). 


REE 


e e‏ وا 
بي يل الام احيةً وَالَأَب ناجيه 


- 


1 هُمَّ إهدِو". فَمَالَ إل أببه 00 أَخْرَجَهُ أَبُو د فاو مادء وَاَْاكمْ. 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0). 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)44/١(‏ 

(') نظر: الفوائد السنية في شرح الألفية لليئماوي (۳/ .)٤۸۸‏ 

7 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۷/ ۲۳۹۱). 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1١؟).‏ 


A1 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


ظاهر هذا الحديث يدل على ثبوت الحضانة للأم الكافرة لأن التخيير دليل ثبوت 
الحق2"7, إلا أنه قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام» فإن الصبي لما 
مال إلى أمه دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحداية» فمال إلى أبيه» وهذا يدل 
على أن كونه مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده» ولو استقر جعله 
مع أمه» لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. ويؤيد ذلك أن 
الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه» ويتربى عليه فيصعب 
بعد كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده» فلا 
يراجعها أبداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه". فلا يؤمن تمويد الحاضن وتنصيره للطفل 
ال 
ee‏ 

Nek‏ عازب رضي آللَهُ عَنَهُمَا؛ ( أن لني ييل قَضَى في 

نة حمْرَةَ لاء وَقَالَ: آخَالَةُ ْلَه الأم. 1 أخرجه الْبُحَارِي. 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق(”". 

قال ابن دقيق العيد: قوله عليه السلام "الخالة بمنزلة الأم" سياق الحديث يدل 
على أنما بمنزلتها في الحضانة وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة 
الأم في الميراث» إلا أن الأول أقوى. فإن السياق طريق إلى بيان المجملات» وتعيين 


0 وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبو ثور» وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على 
ولدها المسلم واحتجوا بمثل قوله تعالى: « وَلّن يجَعَلَ الله للْكفِرِينَ عَلَ المُؤْمِنِينَ سّبيلا®4 [النساء: 
]١‏ وبنحو حديث: «الإسلام يعلو». انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ 297). 

('" انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ .)5١١-41١‏ 

("» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5١14 /٤(‏ 


AY 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


المحتمللات وتنزيل الكلام على المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول 
الفقه(). 


REE 


2 


ه١١‏ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: من ححديث علي فَمَالَ: ! وَاجْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتَهَا 
إن لَه وَالِدَةٌ 1. 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بعديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء (). 

حديث علي هذا رواه أحمد من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانئ بن 
هانئ» وهبيرة بن يريم» عن علي رضى الله عنه وتابع إسرائيل زكريا بن أف زائدة 
وغيره عن أبى إسحاق به. أخرجه البيهقى. وأبو إسححاق هو عمرو بن عبد الله 
السبيعي » وهو ثقة من رجال الشيخين » لكنه مدلس » وكان اختلط وسمع منه 
زكريا بآخره » كما قال الحافظ ق التقريب 3 ومثله إسرائيل وهو حفيده » فإنه 


إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق » توق سنة )١٦١(‏ ومع ذلك فالبخاري قد 


(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)١١7‏ ولعل مراد ابن دقيق العيد بأصحاب 
التنزيل "الظاهرية" لأنه قال في موضع آخر: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن اللفظ عام. 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص 
العام» وعلى مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام على سببء ولا تجريهما مجرى واحدا. فإن مجرد ورود العام على 
السبب لا يقتضي التخصيص به. كقوله تعالى والس ارق وَآلسَارَةُ فَأقْطَعُوَأ أَيدِيَهُمَا 4 [المائدة: ۸"] 
بسبب سرقة رداء صفوان. وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. أما السياق والقرائن: فإتحا الدالة 
على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان امحملات» وتعيين امحتملات. إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ ١؟).‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


EAA 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


احتج بروايته عن أبى إسحاق. لكن الحديث في نفسه صحيح لشواهده» ولأن له 
طريقا أخرى عن على رضى الله عنه(). 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبى ذر في التسوية بين العبد وبين 
سيده في المطعم والكسوة"» أنه على سبيل الحض والندب والتفضلء لا على سبيل 
الإيجاب على السيد؛ لأنه م يسوه في هذا الحديث بسيده في المؤاكلة» وجعل إلى 
السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو تر رکه» ثم حضه على إن م يأكل معه أن ينيله 
من ذلك الطعام الذى تعب فيه وشيه؟). 


RE EE 


۷-- وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِي اله عَنهما؛ عَن الي 4 فالّ: ‏ عَدبَتْ 
إمْرَأَةٌ في هرق سَجَنَنْهَا > e‏ 
ِذْ هي حَبَسَنْهَا ولا هي ترگنهاء تأكل من حَشَاسٍ الْأَرْض ) مق ع 


('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 517-755 .)١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ .)1۸٤‏ 

0 ولفظه: "أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون" صحيح مسلم (۳۰۰۷)» من حديث أي ورب 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ 59). 


۸۹ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

ما يعد من أدوات التعليل في الظاهر ما كان من معانيه السببية» مثل: "في" مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت امرأة النار في هرة". فالمدار على أن يظهر 
التعليل في لفظه في ذلك الحل. والله أعله7"). 
الأصل في إتلاف الحيوان التحرم". 

الحيوانات لما حرمة» لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية» 
كالسباع والحيات والأشياء المؤذية» أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها). 
وحديث ابن عمر هذا قال فيه بدر الدين العيني: فيه الإإآحسان إلى كل حيوان 
بسقيه أو نحوه» وهذا في الحيوان امحترم» وهو ما لا يؤمر بقتله» ولا يناقض هذا ما 
أمرنا بقتله أو أبيح قتله» فإن ذلك إنما شرع لمصلحة راجحة» ومع ذلك فقد أمرنا 
بإحسان القتلة. وفيه حرمة الإساءة إليه» وإِثم فاعله» فإنه ضد الإحسان المؤجر 
عليه» وقد دخلت تلك المرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت0©). 


REE 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹/۱). 

(") انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية لليئماوي (5/ .)١١-٠٠١‏ 

7 انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۸/ 59). 

(؛) مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان /١(‏ ۲۱۸). قال ابن عثيمين: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله وم 
ينه عنه» فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته» وإن لم يؤذ فهو محل توقف. فأجاز بعضهم 
قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو ما عفا عنه. وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة» فلا ينبغي أن تقتله» 
وهذا هو الأولى. الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (۷/ 537 .)١‏ 

(:) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (9/ 47). 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


E 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام 


باب أَلوَصَايًا 18 صص2ظ( 


و الكجعة 


SRSA SE NASE جْعَة‎ 


باب العدّة وَالْإِحْدَادِ 0 ااا 20 
باب آلرَضَاع ا ا ا ENO A E OO‏ 


1۹۲ 


١ 


التطبيقات الحديثية والأصولية  ١‏ 
على 


06 . 


المحلد الخامس 


" الجنايات إلى آخر | 


التطبيقات الحديثية والأصولية 
على 


بلوع المرام 


امجلد الخامس 


" الجنايات إلى آخر الكتاب" 


تأليف / وضاح محمد مساعد 


(ع) وضاح محمد مساعد علي 4545 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
مساعد» وضاح محمد 


التطبيقات الحديثية والأصولية على بلوغ المرام. / وضاح محمد مساعد - ط١.‏ - 


الرياض» ١555‏ ه 
٥‏ ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم 
ردمك: ۷- ۳-۰5-۳۹۹۸ .۹۷۸-1 
-١‏ أحاديث الاحكام ؟- أصول الفقه أ. العنوان 


ديوي 7 اراه” ثم ة/5::١‏ 


رقم الإيداع: ١557/4/55‏ 


ردمك: ۷- 5-۳۹4۸ ۹۷۸-1۳-۰ 


- عَنْ ابن مَسْعُودٍ هه قال: قال رَسُول الله ل ( لا يحل دَمْ ري 
مُسْلِم؛ يَشْهَدُ أذ لا إِلَهَ إلا له وَأيْ وَسُولٌ لله إلا بإخدى تلاث: لَب 


ەر 


آلران» وَالنَفْسنْ بالنّفسء وَالتَارِكُ لدينه؛ ألْمُارق لِلْجَماعة 1 مُتَفَقْ علَيْه 


د هو اه سم 


8-- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي آله عنهاء عَنْ رَسُوا ا 
قل مُسْلِم إلا في إخدى ثلاث خصالٍ: ران حصن يرجم وَرَجْلّ يقل مُسْلِمًا 
مُتَعَمَدَا فَيُفْعَلُء ورل رح من الإِسْلام فَبُحَارِبْ رن فَيْفعَلُ أؤ 
يُصْلَبْء أو يُنْقَى من الأرض . ] رَوَاهُ ابو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَصّحَحَهُ الخاكم. 


معيار العموم جواز الاستغناء(). 

هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه يإحدى 
الثلاث» وأما ما ورد في قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث فيمكن رده 
إلى حديث ابن مسعود» وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم 
المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين» وإما 
أن يزني وهو محصن» وإما أن يقتل نفسا بغير حق. فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا 
يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين» وإراقة الدم ا محرم» وانتهاك الفرج الحرم» 
فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. وحكى ابن العربي عن 


7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١۷١ /١(‏ 
انظر: جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۱/ .)۳۲٣-۳۲۰١‏ 


١ 


بعض أصحاهم: أن أسباب القتل عشرة» وقال ابن العربي: ولا يخرج عن هذه 
الثلاثة بحال» فإن من سحر أو سب الله أو سب النبي أو الملك فإنه كافر. 
الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

المرتد» إنما قتل لوصف قائم به في الحال» وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة» فإذا 
عاد إلى دينه» وإلى موافقة الجماعة» فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى» فتزول 
إباحة دمه» والله أعلم. فإن قيل: فقد خرج النسائي من حديث عائشة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان 
حصن يرجم» ورجل قتل متعمدا فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله 
فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة 
وا محاربة. قيل: قد خرج أبو داود حديث عائشة بلفظ آخرء وهو أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنى بعد إحصان فإنه يرجم» ورجل خرج 
محاربا لله ورسوله» فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» أو يقتل نفسا فيقتل 
بما». وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين» خير الإمام فيه مطلقاء 
كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره» والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد 
بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام» وقد تحمل على ظاهرهاء ويستدل 
بذلك من يقول: إن آية ا محاربة تختص بالمرتدين» فمن ارتد وحارب» فعل به ما في 
الآية» ومن حارب من غير ردة» أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع 
في السرقة» وهذا رواية عن أحمد لكنها غير مشهورة عنه» وكذا قال طائفة من 
السلف: إن آية امحاربة تختص بالمرتدين» منهم أبو قلابة وغيره. وبكل حال» 


.)5١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (4 ؟/‎ )١( 
.) 5 ۲) وقد سبق الكلام على هذه المسألة‎ 0 


١5 


فحديث عائشة ألفاظه مختلفة» وقد روي عنها مرفوعاء وروي عنها موقوفا» وحديث 


ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه» وهو ثابت متفق على صحته(). 


FRR 
وَِعَنْ عبد الله بْن مَسْعُود ي قَالَ: قال رَسُول الله يه ( أل ما‎ -3 
ُقْصَى بين آلنّاسٍ يَوْمَ القمامة في آَلدَمَاءِ . 1 مُتَفَقَ عليه‎ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 
ليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن "أول ما يحاسب به العبد 
صلاته" لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى وأما حديث الباب 


فهو ها بين الاد وقد جمع النسائي في روايته في حديث بن مسعود بين 
الخبرين ولفظه: "أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس ق 
الدماء"(4) 600 

RRR 


60- وَعَنْ سَمْرَةَ ذه قَالَ: قال رسول آله 4 ( مَنْ فَمَلَ عَبْدَهُ فَعَلَاه 
وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْتَاهُ 1 رَوَاهُ امد وَالْأْئَعَةُ وَحَسَنَهُ آَلَرْمِذِيُ وَهُوَ من 


0 إن وك ج‎ E a ر ° م‎ ET 
. روَاية آلحَسَنِ آلبصري عن رة وقد أختْلِف في ماعه مِنه‎ 


() جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۱/ .)۳۲٠١-۳۱۹‏ 
('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 

7؟ شرح النووي على مسلم (11/ .)۱٩۷‏ 

9) سنن النسائي (۳۹۹۱). 

انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ 5957). 


1۹۷ 


كل حديث تفرد بروايته الحسن عن مرة معنعنًا غير مصرح بالتحديث؛ فهو في 
حكم الأحاديث الضعيفة'. 
هذا الحديث إسناده صحيح إلى الحسن» وقد اختلفوا في سماعه من سمرة. 
RR REE‏ 
5- وَعَنْ عُمَرَ بن أخْنَطَّابِ و ذه قَالَ: تمغث رَسُولَ أله يك يَفول: ١‏ 


0 


لا قاد الْوَالِدُ بالْوَلَدِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ لزيد دي وَابْنُ مَاجَف وَصّحَحَهُ بن اجْجَارُودٍ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده. ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث عمر هذا في اسناده الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. لكنه لم ينفرد 
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " نحلت لرجل من بنى مدلح جارية» 
فأصاب منها ابنا» فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما » فقال: اصنعي 
كذا وكذا » فقال: لا تأتيك» حت مت تستأمى أمى ؟! قال: فغضب » فحذفه 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸١ /١(‏ 
7 انظر: المحرر في الحديث (ص: .)501-5.6٠0‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


۹۸ 


بسيفه » فأصاب رجله » فنزف الغلام فمات » فانطلق في رهط من قومه إلى عمر 
رظنى الله عنة © فقال: يا غدو :نفسه أنت الذئ:قتلت ابدك؟ !لورلا أن معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك » هلم ديته 
» قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير » قال: فخير منها مئة » فدفعها إلى ورثته » 
وترك أباه ". أخرجه ابن الجارود والبيهقى بهذا التمام والدارقطنى من طرق عن محمد 
بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبى قيس عن 
منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به. وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات » 
وڼ عمرو بن أبى قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن(. 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة(7". 

مثال هذه المسألة وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: أن 
يقول الله تعالى مثلا: « كُيِبَ عَلَيْكُمُ لْقِصَاصٌُ فى الْمَتْلَىَ 4 [البقرة: +12] بينه النبي عليه 
السلام بقوله: "لا يقتل والد بولده". ومن المعلوم بالضرورة بعد الاستقراء أن ما 
ورد من النصوص الدالة على الأحكام والأخبار على وجه الإجمال والعموم؛ لم يبين 
للرسول» ولا بينه الرسول عليه السلام لنا دفعة واحدة عند نزوله» بل على التدريج 
على حسب الحاجة» فلم يبين قوله: "لا يقتل والد بولده" عند نزول قوله تعالى: 
[ولكم في القصاص حياة)» وقوله: [الحر بالحر ) الآية. وكذا غير ما ذكرنا من 
العمومات» وامجملات التي يطول ذكرها لم يقترن بياتهاء ولا يجد المصنف من نفسه 
بعد الاستقراء إنكار تراخي البيان عن جميع هذه الصورء وإن كان يمكنه ذلك ف 
بعض الصورء وكيف يمكن أن يقال: إن جميع هذه البيانات كانت مقرنة بتلك 


(') انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ .)١٠۹‏ 
("') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸۹٠/۳(‏ 
(" انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي /٤(‏ 86-75 ه8). 


۹ 


العمومات» والمجملات» ولم ينقل أحد من الرواة في واحد منها أنه عليه السلام ذكره 
عند نزول الآية الفلانية» مع أن من عادتمم نقل مغل ذلك(2). 


يجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه. إلا أن يقوم 
الدليل على أن المراد به غير ذلك0). 

ذكر في سبب هذا الحديث أن رجلا من بني مدلح حذف ا ا ا 
فنزف الغلام فكان ذلك سبب موته فلم ير عمر رضي الله عنه على الأب 
القصاص» وذلك لأن قتل الأب ابنه يكون على ضربين: أحدها أن يفعل به فعلا 
يتبين أنه قصد إلى قتله مثل أن يضجعه فيذبحه أو يضجعه فيشق بطنه» وهو الذي 
يسميه الفقهاء قتل غيلة» والثاني أن يرميه بحجر أو سيف أو رمح ما يحتمل أن يريد 
به غير القتل من المبالغة في الأدب أو الترهيب فيقتله فأما قتل الغيلة فذهب مالك 
إلى أنه يقتل به. وقال أشهب لا يقتل به» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ووجه 
القول الأول قوله تعالى «وكتبئا عَلَيْهمْ فِيهآ أَنَّ ا EG‏ بالفیں 4 [المائدة: [6٥‏ الآية وقوله 
تعالى « كُِبَ عَلَيَكُمْ آلْقِصَاصٌ ف الْقَثْ ل ار بار وَآْعَنِدُ بِآلْعَبَدِ 4 [البقرة: +17] » وهذا 
متكافئان في الدين والحرمة فكان القصاص جاريا بينهما كالأجنبيين7", ولأن الأب 
لما له من الشفقة على ابنه» وغلبة قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل 
على عدم قصد القت ل كما في قصة المدلجي» فإنه لما أغضب الولد والده حدّفه 
بالسيف» بخلاف غيره من سائر الناس» فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في 


المقتل هو قصد العمد» والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتما إلا بما يظهر من قرائن 


('" انظر: نماية الوصول في دراية الأصول للصّفيَ اندي (۰/ .)٠١۹٠١-۱۹۰۹‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (١/١؟)‏ تحت عنوان " يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره › 
إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 

7" انظر: المنتقى شرح الموطا لأبي الوليد الباجي (۷/ .)١٠١5‏ 


١١ه.‎ 


الأحوال» والفرق هذا حسن» إلا أن الجمهور عللوا الحكم في حق الأب لثبوت حقه 
على الابن» وقالوا: إن الأب سبب في وجود الولد» فلا يكون الولد سببًا في 
إعدامه» فيبقى الدليل على عمومه. ألا يقاد الوالد بالولد» واستشهاد عمر بالحديث 
على قصة المدلجي لا يكون مخصصًا لعمومه» بل هي مندرجة من جملة أفراده. 


RRR 
قا قلت لَعَلِىَ رضي الله عَنْهُمَا هَنْ‎ ١ وَعَنْ أي ِ جْحَيْمَةَ قَالَ:‎ - ۳ 
عِنْدَكُمْ شَيْءْ من الْوَخي غَيْرَ آلْقُرَآنِ؟ فَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ َة وََرَا آلتَسْمََ إل‎ 
فهْم بُغطبه آله رجلا في الْقُرَآنِ وما في هَذِهٍ الصُجيفة. قلث: وما في هَذِهِ‎ 


آلصّحِيفَة؟ قال: "الْعَفَلْء فاك آلأسيرء ولا يُفْعَلُ ملم بگافر 1 . روَا 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ". 


قوله: " وما في هذه الصحيفة" دليل على جواز كتابة العلم غير القرآن» وهكذا 
قوله صلى الله عليه وسلم "اكتبوا لأبي شاه" ومثله حديث أبي هريرة "كان عبد الله 
بن عمر يكتب ولا أكتب" وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن فمن 
السلف من منع كتابة العلم وقال جمهور السلف بجوازه ثم أجمعت الأمة بعدهم على 
استحبابه وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين أحدهما أا منسوخة وكان النهي في 


أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه 


('" البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (۸/ ۳۹۹- 0٠907؟).‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


واشتباهه فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه والثاني أن النهى نمي تنزيه لمن 
وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة والإذن لمن لم يوثق بحفظه والله أعله0). 


RR REE 


64- وَأَخْرَّجَهُ أحْمَدُ وَأبُو داد وَالنَسَائنُ: من وَجْهٍ آخَرَ عَنْ على 
وَقَالَ فيه: ‏ الْمُؤْممُونَ تَتَكَاقَاً دِمَاؤُهُْ وَيَسْعَى بِذِمّتِهمْ أَذْنهُمْ وَهُمْ يَدْ عَلَى 


مَنْ سِوَاهُمْ ولا يقل مُؤْمِنْ بگافر» ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ 1 . وَصّحَحَهُ 
خَْاكِمْ. 


4 


القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا 
بدليل من خارج/". 

العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه. ومثال المسألة: الاحتجاج 
على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يقتل مؤمن 
بكافر"» وهو عام في الحربي والذمي» لأنه نكرة في سياق النفي. وقالت الحنفية: بل 
هو خاصء والمراد به الحربي بقرينة عطف الخاص عليه» وهو قوله: ولا ذو عهد في 
عهده" لأنه - عليه السلام - عطف عليه قوله: "ولا ذو عهد في عهده" فيكون 
معناه ولا ذو عهد في عهده بکافر» على حد قوله تعالى: وام الول ينا درل 
من رَبَهِ وَلْمُؤيئُونَ 4 [البقرة: 185 ثم إن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي 
فقط بالإجماع. لأن المعاهد يقتل بالمعاهد» فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل 
به المسلم أيضا هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا التقدير 
ضعيف لوجوه. أحدها: أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل 


انظر: شرج النووي على مسلم (1770-118/5): 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟؟).‏ 


وجه. الثاني: أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" كلام تام» فلا يحتاج إلى إضمار 
قوله: بكافر» لأن الإضمار خلاف الأصلء والمراد حيئئذ أن العهد عاصم من 
القتل. وقد ذهب أبو عبيد في " غريب الحديث " إلى ذلك فقال: إن قوله: "ولا ذو 
عهد في عهده" جملة مستأنفة» وإنما قيده بقوله: " في عهده "» لأنه لو اقتصر على 

" ولا ذو عهد " لتوهم أن من وجد منه عهد, ثم خرج منه» لا يقتل» فلما 
قال: " في عهده " علمنا اختصاص النهي بحالة العهد(). 


RR REE 


6- وَعَنْ تس بْن مَالِكِ هه 
حَجَرَيْنِ) فَسَأَلُوهَا: م داه ؟ فُلان. فُلانٌ. حَىّ ذَكُرُوا يَهُودِيَ. 


فََوْمَآثْ بِرَأْسِهَاء فاخ الْمَهُودِئُ قاقر فَأَمَرَ َسُولَ آله يك أَنْ يْرَضّ رَأْسهُ بى 


هه فير 


حَجَرَينِ. 1 مُتَمَقْ عَلَيْه وَاللفظ لِمْسْلِم. 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 


(') فإن قيل: ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين على رأيكم؟ إذ لا يظهر مناسبة لقولنا: «ولا ذو عهد في 
عهده» مطلقا مع قولنا: «لا يقتل مسلم بكافر». أجاب أبو إسحاق المروزي: بأن عداوة الصحابة للكفار 
كانت شديدة جداء فلما قال - عليه السلام - «لا يقتل مسلم بكافر» خشي أن يتجرد هذا الكلام 
فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من معاهد وغيره» فعقبه بقوله ما معناه: ولا ذو عهد في 
زمن عهده. إذا علمت هذاء فاعلم أنه قد اختلف طرق الأصوليين في ترجمة هذه المسألة» فمنهم من ترجمها كما 
ذكرناء وادعى أنه الصواب» ومنهم من ترجمها كالآمدي في " الأحكام " بأن العطف على العام: هل يقتضي 
العموم ني المعطوف؟. ومنهم من ترجمها كالإمام فخر الدين والبيضاوي والهنديء وغيرهم» بأن عطف الخاص لا 
يقتضي تخصيصه. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي .)3١١-*.107 /٤(‏ وانظر أيضًا: مختصر 
التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ 789- 351). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 


حديث أنس هذا روي بلفظ:" رضخ يهودي رأس جارية ؛ فرضخ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» رأسه بين حجرين"”؛ رواه بعضهم هكذا مطلقاء وبعضهم 
يقول: فأخذ اليهودي ؛ فاعترف ؛ فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم» رأسه. 
وهي رواية «الصحيحين» » والترمذي» وغیره(). وقوله " فاعترف " فيها الشفاء 
والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي بإماء المدعي أو بقوله. وقد 
شغب بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خالياً عن هذه اللفظة فقال 
كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي وبكلامه فضلاً عن إيمائه برأسه وأنكروا هذا 
الحديث وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة المماثلة. قال الخطابي: وهذه اللفظة لولم 
تكن مرورية في هذه القصة لم يكن ضائراً لأن من العلم الشائع المستفيض على 
لسان الأمة خاصهم وعامهم أنه لا يستحق مال ولا دم إلا ببينة» وقد يروى كثير 
من الأحاديث على الاختصار اعتماداً على إفهام السامعين والمخاطبين به("). 
العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته1". 

ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء» يدل على التعليل بالوصف؛ لأن الفاء في 
اللغة للتعقيب» فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء: ثبوته عقيبه» فيلزم منه 
السببية» إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه. ولهذا يفهم منه السببية وإن 
انتفت المناسبة» نحو قوله: "من مس ذكره فليتوضاً". ويلحق هذا القسم: ما رتبه 


الراوي بالفاء» كقوله: "رضخ يهودي رأس جارية» فأمر به رسول الله -صلى الله 


لق انظر: شرح مختصر الروضة للطوثي (۲/ .)5١57‏ 
»( انظر : معام السنن للخطابي 9/ ١5-145‏ )). 
”وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹/۱). 


5 ٠. ٠. oe . 1 1 5 N 
عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين". يفهم منه السببية » فيكون رض‎ 
اليهودي رأس الجارية هو سبب وعلّة رض رأسه بين حجرين!".‎ 
SSS 
وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ 5ه [ أن غلامًا لأاس فقَرَاء قَطْعَ أذنَ‎ -15 


غلام لأناس أَعِْيَاء فأتوا آلب يك فَلَمْ يِل كم شَيْنَا. ؟ رَوَاهُ اد وَالتَلَانَهُ 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق7". 

قوله: "أن غلاما لأناس": هذا الغلام كان حرا وكان جنايته خطأء وكانت 
عاقلته فقراء» فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا؛ لأن العاقلة إنما 
عليه عبدا؛ إذ لو كان عبدالم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى؛ لأن العاقلة لا 
تتحمل عبداء فإن الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرء فجنايته في رقبته في 
قول عامة أهل العله!؟). فكونهم وصفوا بأخم فقراء فهذا يدل على أنمم يعقلون عنه 
لكنهم لم يطالبوا بشيء لا يستطيعونه» ولكن الذي يظهر أن هذا يبقى في الذمة» 
كالحقوق التى لا يمكن أداؤها في الحال» فإنما تبقى متعلقة في الذمة» فإذا أيسروا 
وإذا قدروا يدفعون» إلا أن يتجاوز عنهه0"). 
(') انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١99-1١91/‏ 
9 المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (5/ .)5١ 5١‏ 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5١14 /٤(‏ 
() شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ »)۲٤١۸٤-۲٤۸۳‏ وانظر: معام السنن للخطابي 
6/90 
(") انظر: شرح سنن أبي داود للعباد (517/ 2١1‏ بترقيم الشاملة آليا). 


10.0 
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۷ وکن عفرو بن شتيب عن ارين کن جلو لد [ أنا رجلا طقن 
رجلا فزن في ودب فجاء إل ئي 4 فقال: أقذي. فقال: اح تزا م 
ج إِلَبْهِ فَقَالَ: أقذي, فَأَقَادَ دف نم جَاءَ إِلْبْهِ. فَقَالَ: يا سول أللّه! عرخٹ 
نك ميك فَعَصَيْتَني, فََنْعَدَكٌَ آل وَبَطَّلَ عَرَجْكَ". م ھی رول آله 4 
"أن يُقُمصّ مِنْ جُزح حم يا صَاجِبة" ) روا أَحْمَدُ وَآَلدَارَقْطَيٌ, وَأعِلَ 
بِالإرْسَالٍ . ۰ 


وض 


فَقَالَ: "قد 


المْدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحدیث('. 

هذا الحديث أخرجه أحمد عن ابن إسحاق» والدارقطني وعنه البيهقي عن ابن 
جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به. ورجاله ثقات» غير أن ابن إسحاق وابن 
جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن 
شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبعدك الله أنت عجلت " 
هكذا أخرجه الدارقطني عنه مختصرا مرسلا. لکن للحديث شواهد يتقوى بما("). 
المعتبر في الجنايات مآلا لا حالها(". 

الجراحات يعتبر فيها مآلما لا حالما لأن حكمها في الحال غير معلوم فلعلها 
تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر الأمر بالبرء. فكم من جناية بدأت 
صغيرة ثم آلت إلى هلاك ودليل هذه القاعدة وأصلها الحديث الذي رواه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: "أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد فنهى السول صلی الله 
7(" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳١۲ /١(‏ 
(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ /9؟). 


( المبسوط للسرخسي (5؟/ .)١55‏ 
(؟) فتح القدير للكمال ابن الحمام (۱۰/ 5391). 


عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح". وروي الحديث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص رضى الله عنه(). 
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وَعَنْ أي هُْرَيْرَةَ هه قال: [ إِفْتَعَلَّتِ إِمْرَأََانِ من هُدَيْلِ فَرَمَت إِخْدَاهمًا 


رَسُولَ الله يل أن دة جَبِينهَا: عُرَّةِ عَبِدَ أو وَلِيدَة وَقَضَى بِدِيَةٍ الْمَرأَةٍ عَلَى 
عَاقِهَا. ووَْهَا لدا ومن معَهُمْ. فقَالَ حمل بن الئبغة افي: ا وَسُولَ الها 
4 7 2 0 م 


كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم. 

كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذمومء 
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى 
امتنعوا منه» وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألوه حتى يسمعوا كلامه» ويحفظوا 
منه العلم» وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة؛ فقال الذي قضى 
عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل» ولا شهق ولا استهل» ومثل ذلك يطل فقال 
عليه الصلاة والسلام: "إنما هذا من إخوان الكهان". 


إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه. 


('؟ موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)۷۳۲-۷۳١ /١١(‏ 


9 انظر: الموافقات للشاطبي(ه/ ۳۸۹-۳۸۰). 


السجع هو تناسب آخر الكلمات لفظا وأصله الاستواء وفي الاصطلاح 
الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع(". وإنما ضرب المغل بالكهان في هذا 
الحديث: لأنحم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» فيستميلون 
بها القلوب» ويستصغون إليها الأسماع؛ فأما إذا كان وضع السجع في موضعه من 
الكلام فلا ذم فيه» كيف وقد جاء ذلك في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كنير("". قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين أحدها أنه عارض به حكم الشرع ورام 
إبطاله والثاني أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من د مذمومان وأما 
السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور 
في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه فلا تمي فيه 
بل هو حسن(". 

kee 


ت 
ص 
8 6 


5-8 وَآَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالنّسَائِئُ: من حَد يث إبْنٍ عَبَّاسِ؛ أن عْمَرَ 
ذه سال مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَس شل أل ف ای فا فم للب ن آلَابعَةِ 


0 هھ 


٠‏ :کلت بن ن اغراي فَصَرْبَتْ إخداها الأخرى... فذكره محْتَصرًا. وَصَّحَحَهُ 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 47). 


0 فتح الباري لابن حجر /١١(‏ ۲۱۸). 

(" الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (5/ .)١١17‏ قال الجاحظ: وكان الذي كرّه الأسجاع بعينها وإن 
كانت دون الشعر في التكلف والصنعة» أن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم» كانوا 
يتكهنون ويحكمون بالأسجاع. انظر: البيان والتبيين 541١ /١(‏ ؟). 

© شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۱۷۸). 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١٠١/1(‏ 


سبق بيان أن خطابه صلى الله عليه وسلم للواحد من أمته وصحابته وحكمه 
فيه خطاب لجميعهم, وحكم للجميع غير مختص بمن خاطبه وحكم فيه» ومن أدلة 
ذلك إجماع الصحابة على رجوعهم فيما سئلوا عنه وحدث من الحوادث» إلى 
قضاياه صلى الله عليه وسلم في أشخاصء مثل رجوعهم في الجنين إلى حكمه في 
قصة حمل بن مالك» وهذا منهم يدل على ام علموا وعقلوا أن حكمه صلى الله 
عليه وسلم في الواحد حكم في كل من تحدد له مثل ذلك الأمر الذي حكم فيه ما 
لم تقم دلالة التتخصيص(2. 
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- وَعَنْ اتس هھ أن الرْبَعَ بنت آلنَضْرٍ -عَمْقَهُ- گسَرَٽ َي 
جَارِيَة فام لها العفو فَأَبَؤاء فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَؤاء فَأَتَوا رَسُولَ الله يك 


1 


1 با إل الْقصّاص, فَأَمَرَ رسُول آل يك بالقصّاصء فال أَنَسْ : 0 


سول آله أنكسر قي البتع؟ ل وَالَّذِي بَعقك باق لا نكر فيه 
ا آله ول "يا !كاب ب اللّه: القصاص". فْرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَقَوْاء تقال 


رسو لله يه : "إن من عِبَادِ الله م مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَه" . 1 ممق عليه 


شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لا . 

النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في قصة الربيع بالقصاص قي السن» 
وقال: "كتاب الله القصاص" وليس في القرآن: السن بالسن إلا ما حكي فيه عن 
التوراة " بقوله - عز وجل: " وَآليِنَ لين 4 [المائدة: ٥؛]»‏ فدل على أنه - 


('" انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳/ .)١1١3-١٠١5‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ .)۸١١‏ 


السلام - قضى بحكم التوراة» وم يكن شرعا له» لما قضى به. وأجيب بأن قوله - 
عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص ليس إشارة إلى حكم التوراة» بل إما إلى 
عموم قوله - سبحانه وتعالى: « فَمَنِ آَعْتَدَ عدي عَلَيَكُمْ فَأَعَْدُوأ عَلَيْهِ بِيئلِ مَاأَعْتَدَىئ 
عَلَيْحُمْ 4 [البقرة: 154] » وهو يتناول العدوان في السن وغيرهاء أو إلى عموم قوله - 
سبحانه وتعالى: ط وَآخْجَرُوحَ ِصَاصضٌّ 4 [المائدة: ٥؛]‏ على قراءة من قراً: (والجروح) بالرفع 
على الاستفناف» وهو ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» وعلى ذلك يكون من كتابنا 
وشرعناء لا من التوراة وشرع من قبلنا. 
eke‏ 


د تو رەو 


۱“ وعڻ ين عباس رضي | عَنْهُمَا قال: قال رَسُولَ آله ل مَنْ 
بل في عب أو رتا بجي أو سط أو عصناء يِفَل خط ومن فل 
عَمْدَا فَهُوَ قود وَمَنْ حَالَ دونه فَعَلَيْه لَعْتَهُ آله 1 أخرَجة أَبُو دَاْدَ وَالنّسَائِيُ 
وَابْنُ مَاجَهُ يإِسْتَادٍ قَوِيّ . 


كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة"). 
من فوائد الحديث أن الحيلولة دون إجراء القصاص موجبة للعنة؛ لقوله: "ومن 
حال دون فعليه لعنة اللّه"» ويتفرع على ذلك أن يكون هذا من كبائر الذنوب؛ لأن 


كل ذنب رتبت عليه العقوبة الخاصة بلعن أو غيره فإنه من كبائر الذنوب7). وليس 


(') انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ .)١۷۲-١٠١۷١‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 58؟). 
(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٠٠۲ /١(‏ 


101۰ 


المراد به طلب العفو عن القصاصء فإنه جائز» لحديث أنس عند النسائي وغيره: 
"ما أي النبي -صلى الله عليه وسلم- في شيء فيه قصاصء إلا أمر فيه بالعفو ". 
ke‏ 
- وَعَنْ ابن عْمَرَ رضي اَل عَنْهُمَاء عَنْ الس يل قال: ( إِذا أَمْسَكَ 
لرل الرّجْل وَقَتَلَهُ 0 فكل الذي فكل وَيُحْبَسسْ آلّذِي أَمْسَكَ ) روَا 
الدارفطئ موصو وَمُزْسَلَاء وَصَحَحَهُ إِبْنْ الْقَطَّانِء وَرِجَالُهُ نِمَاتْء إل أن 
لبقي ربح الْمُرْسَلَ . 


إ٤‎ 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه" . 

هذا الحديث: رواه سفيان الثوري عن إماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر 
هكذا. وروی معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلاء والإرسال أكثر(". قال 
الدارقطني: والإرسال في هذا الحديث أكثر. وتبعه عبد الحق» وتعقبهما ابن القطان 
فقال: أوهما بمذا القول ضعف الخبر وهو عندي صحيح» فإن إسماعيل بن أمية من 
الثقات فلا يعد رفعه مرة وإرساله أخرى اضطراباء إذ يجوز للحافظ أن يرسل 
الحديث عند المذاكرة فإذا أراد التحميل أسنده» وإنما يعد هذا اضطرابا بمن لم نثق 
بحفظه» والثوري أحد الأئمة وقد وصله غيره كما ذكر9), 

وا روى البيهقي الموصول قال.: هذا غير محفوظ» وقد قيل: عن إسماعيل بن 
أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والصواب ما رواه 


(' انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي (95/ .)١ ٤٤‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 

7 الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي /٤(‏ ؟7). 

9؟ البدر المنير لابن الملقن (۸/ .)۳٦۳‏ 
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سفيان» عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ف 
رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال "يقتل القاتل ويحبس الممسك". وعن سفيان» 
عن جابر» عن عامر» عن علي -رضي الله عنه- أنه قضى بذلك27". 
e‏ 
متتو ور لا ا و ا 
وَقَالَ: "أنا أؤل مَنْ وی بِذِمَتِهِ ) . أَخْرَجَهُ عَبْدُ آلررَّقِ هَكُذًا مُر 
وول 500 بكر ابن عُمَرَ فيه وَإِسْتَادُ آلْمَوْصُولٍ وَاهِ . 


الحديث انكر : هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ”. 

هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود في المراسيل والطحاوي 
والدارقطني والبيهقي من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أت برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة 
فأمر به فضرب عنقه وقال ... فذكره» وأعله الطحاوي بالإرسال» وقد وصله 
الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطرء أنبأنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به» وقال الدارقطني: لم 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن 
البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث فكيف با يرسله؟ . وأقره الحافظ في " الفتح "» ونقل 
البيهقي عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال: هو مرسل منكر. 


(© انظر: السنن الكبرى للبيهقي ت التركي /١5(‏ 10؟). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
() انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة /١(‏ 5170-559). 


o1۲ 
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4- وع اشن غر زيي ال عنما فال ( فيل شلام يل فقال 


عْمَرْ: لَوْ شرك فيه اهل صَنْعَاءَ لَقَتَلَتْهُمْ به 1 . أَخْرَجَهُ ألْبْحَاري. 


L1 
4 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7"). 

وبه قال عمر وعلي وابن ن عباس» د وعليه فقهاء الأمصار إلا ما يروى عن 
مخالف فثبت أنه إجماع("). وأما ما رواه عبد الرزاق عن ابن الزبير أنه كان لا يقتل 
الاجتهاد فلا يعتبر خلافه0), 

سد الذرائع(. 

إذا قتل جماعة واحداً يُقتلون به عند أكثر أهل العلم لأن القصاص شرع لصيانة 
الدماء عن الإراقة» فلو منعناه عند الاشتراك استعان كل من أراد إهلاك عدوه بغيره 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 

('" انظر: المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي (۷/ .)١١5‏ 
(") انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 579 ). 

() انظر شبيه هذه المسألة في مجموع الفتاوى .)۳۷١/۳۱(‏ 
(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۸١/۲(‏ 


o1۳ 


بوه نقلي كبيرء أو هدموا عليه بنا أو رموه من شاهقء أو 
ن 7 


ب 2 


ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض» إلا أن يكون الحق لمعين(". 

ما أجاز الشرع فيه التخيير والأبذال لا جور للمكلن: أن ياي بجزء من کل شيء ما 
جاز فيه التخيير؛ لأ التخيير بين الأشياء لا بين أجزائها ولكن استثني من ذلك إذا 
كان الحقّ المخيّر فيه لشخص أو جهة معيّنة ورضي الشّخص أو الجهة بأخذ بعضٍ 
من كلّ شيء مما جاز فيه التخيير. كما لو وجب له قصاص على جماعة» فيجوز 
قتل الجميع أو أخذ الدية منهم» فلو قتل بعضهم وأخذ الدية من البعض جاز» ولو 
وجد بعض الإبل في الدية أخذه وقيمة الباقي!*) 


RR REE 


-وعن اي شُرَيْح أخرَاعِيَ قال: قال رَسُولَ آله ب ۾ فَمَنْ فيل لَه 
قتي بَعْدَ مَقَالتي هذه فَأَهْلَهُ بي خركين: إِما أَنْ اذو آلعقل. ُو يَفْثْلُوا ٤‏ 
أخْرَجَة أَبُو داد وَالنَّسَائِئُ 


رع 18 ء “e‏ ره ° چ ع و رە ر r‏ و 
5- وأصله في "الصحيحين" من حديث أى هريره ععتاه 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره. إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 


التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (۷/ .)٠١‏ 

("') سبق الكلام على هذه المسألة (4/9 85). 

انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (9/ .)٠٠٠١‏ 
(:) المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۱/ .)٠١۹‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


١61١5 


ظاهر هذا الحديث اقتصار أولياء الدم على الدية أو القصاص دون غيرهماء وظاهره 
أيضاً جواز أخذ الدية في قتل العمد ولو كان غيلة» وهل فيه ما يدل على إكراه 
القاتل على بذل الدية؟ 

أما المسألة الأولى: فظاهر هذا الحديث اقتصار أولياء الدم على الدية أو القصاص 
دون غيرهماء بناء على قاعدة " الاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر7). فيقال 
لأولياء المقتول: إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الدية/"» وإلى هذا ذهب بعض أهل 
العلم وقالوا: إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها لأن الدية عوض مقدر 
شرعًا وما قدر شرعًا فإنه لا يجوز جحاوزه» وقال بعض العلماء بل يجوز المصالحة عن 
القصاص بأكثر من دية(). ويؤيد هذا القول حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عمداء دفع إلى 
أولياء القتيل» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وذلك ثلاثون حقة وثلاثون 
جذعة وأربعون خلفة» وذلك عقل العمد» وما صولحوا عليه» فهو لمم؛ وذلك 
تشديد العقا "(4). قال الشوكاني: قوله: "وما صالحوا عليه فهو لهم" يدل على جواز 
الصلح في الدماء بأكثر من الدية(". 

المسألة الثانية: استدل بهذا الحديث الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد 


ولو كان غيلة وهو أن يخدع شخصا حت يصير به إلى موضع خفي فيقتله خلافا 


00 انظر القاعدة: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد مكي الحموي (۳/ ۲۸۱)» شرح مختصر 
خليل للخرشي .)7١ /٤(‏ 

7" وأما العفو فليس واردًا في هذا الحديث لأن المقام مقام ذكر ما يعوض به عن القتيل. 

7 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (/ .)٠١۹‏ 

(؟) سنن ابن ماجه (5577). 

(:) انظر: نيل الأوطار للشوکاني (5/ .)١٠۹‏ 


1o10 


للمالكية وألحقه مالك با محارب فإن الأمر فيه إلى السلطان وليس للأولياء العفو 
عنه. قال مالك: الغيلة بمنزلة ا محاربة» وليس لولاة الدم العفو فيهاء وذلك إلى 
السلطان يقتل به القاتل. قال ابن المنذر: وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن قتل له 
قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل» وإن أحبوا القود" وظاهر الكتاب يدل 


على أن ذلك للأولياء دون السلطان(). 


المسألة الثالثة: قال المهلب وغيره يستفاد من قوله: "فهو بخير النظرين" أن الولي إذا 
سئل قي العفو على مال إن شاء قبل ذلك وإن شاء اقتص وعلى الولي اتباع الأول 
في ذلك وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية واستدل بالآية على أن 
الواجب ف قتل العمد القود والدية بدل منه وقيل الواجب الخيار وهما قولان للعلماء 
أصحهما الأول. فعلى القول بأن الذي يجب في العمد هو القصاص والدية بدل 
منه» فيكون معنى التخيير في هذا الحديث هو التخيير بين أن يعفوء أو يقتص» أو 
يأخذ الدية على الرضا من الجاني بغرم الدية حتى تتفق معان الآثار 4). 
eo‏ 
اب آَلذياتِ 


2 رس ر 5 ا 3 ر 62 2 رق اش اس 
 -۷‏ عَنْ آي بكر بن محمد بن عَمُرو بْنِ حَزْمِ عن أيه عَنْ جَذْهِ هه 
أن الب قب إلى أفل الْيَمن... فَذكر آلحَدِيت؛ وَفِيه: ( أَنَّ مَنْ إغتبط 


5 
PE 


مُؤْمنَا قلا عَنْ بَيْنَة. فَإِنَهُ قَوَدٌ. إلا أن يَرْضَى أَوْلِيَاءُ لمَقَنول» وَإِنَّ في آلنَفس 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)5١١‏ 
00 شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ 505). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)۲١۹‏ 

(؛) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ .)١١۸‏ 


11٩ 


اليه ماله من الإبلء وي الأنفٍ إِذَا أوعب جَذْعْهُ ألدّيَةُ وني أَللْسَانٍ آلدَّيَةُ و 
آَلشَّفََيْن الذي وني آلذّكر آلدِّيَهُ وني الْبَبْضَعَيْنِ آلدّيَهُ وَف آلصّلب أَلدَّيَةُ وني 
لْعَيْتَيْنَ آَلدّيَةُ وني آلرجْل الْوَاجِدَةٍ نصْفْ آلدّيَة وني المَأمُومَة ثلث آَلدَّيَةَ وني 


أَصَابع آليَدِ وَالرَجْلٍ عَشْرٌ من الإبل» وي آليَنَ مسن من الإبلٍ وي لْمُوضِحَةٍ 
سن من الإبل, وَإِنَّ آليَجُلَ يُفْعَلَ بالْمَرةء وَعَلَى أَهْلٍ الذَهَب أَلْفْ دِيتَارٍ 1 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ في "ألمَراسيل" اسائ وَابْنُ ُرَم وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ 
حِبّانَ وَأَحْمَدُ وَاخْتَلَهُوا في صِحته. 


تبيين القرآن بالسية .)١(‏ 

الدية في النفس ذكرها الله تعالى في القرآن» ولم يذكر ديات الأطراف» وهي نما 
يشكل قياسها على العقول؛ فبين الحديث من دياتها ما وضح به السبيل!"). 

eee 

- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ د عَنْ الي ب قال: [ دٍ دِيَهُ اطا أَحمَاسًا: 
عِشْرُونَ حِقَة وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ ن تخَاضٍ) وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ 
وَعِشْرُونَ بي َبُونٍ ] أَخْرَجَهُ الدارقطي. 

وأَخْرَجَهُ ؛ لزع بلَفظِ: ( وَعِشْرُونَ بني عَخَاضٍ ] . بَدَلَ: ( بن لَبُودِ 1 . 


4 
ادق 


وَأَخْرَجَهُ إن أي شَيْبَةَ من وَجْهِ حر مَوْفُوفَا. وَهُوَ هُوَ اص من الْمَرْفُوع 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (١/57؟5).‏ 
7" الموافقات للشاطبي (4/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 


91¥ 


المدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث'. 

حديث ابن مسعود هذا أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه» 
والدارقطني» والبيهقي» وأحمد من طريق الحجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن 
خشف بن مالك» عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. وقال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفا". وقال الدارقطني: "هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث» لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك 
عن ابن مسعود» وهو رجل مجهولء لم يروه عنه إلا زيد بن جبير ابن حرمل 
الجشميء ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة» والحجاج؛ 
فرجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم يلقه» ومن لم يسمع منه". وقال 
البيهقي عقبه: "لا يصح رفعه» والحجاج غير محتج به» وخشف بن مالك مجهول» 
والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود"(". 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7”. 

قال ابن القيم: هذا الحديث قد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو 
بن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ أخاسا عشرون 
حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني 
مخاض. وقد روي من وجوه متعددة عن بن مسعود إذا جمع بعضها إلى بعض قوي 
بمجموعها. قال البيهقي فهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن هو قول 
صحابي فقيه فهو أولى بالاتباء9). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳۲/١(‏ 

("') انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة (9/ 4؟55-5). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 

() انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (؟ .)١81-1١/85 /١‏ 


191۸ 
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ا e‏ ي من طريق عَمْرِوٍ بن شعَيْب» عَنْ 
نَ حف حِقَّة وتلاثُونَ جَدَعَةَ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة. في 


أجود التفسير للغريب ما جاء مُفَسَرا في رواية أخری'. 

هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقى والدارقطنى 
كلهم من طريق محمد بن راشد» أخبرنا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من قتل مؤمنا 
متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهي 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك 
لتشديد العقل" هذا لفظ الترمذي وابن ماجه. ورواه ابن ماجه بإسناد آخر عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتيل الخطأ شبه العمد» 
قتيل السوط والعصاء مائة من الإبل» أربعون منها خلفة» في بطوتما أولادها"0". 
قال الشوكاني: قوله: "خلفة" أي: حاملة ووقع في رواية "أربعون خلفة في بطوتما 
أولادها" واستشكل ذلك؛ لأن الخلفة هى الى في بطنها ولدها وأجيب بأن هذا 
تفسير لا تقيبد» وقيل: تأكيد وإيضاحء وقيل غير ذلك0. 


RR REE 


('» سبق الكلام على هذه المسألة (۳۸۸/۲). 

(') انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي /١١(‏ ۳۷۸-۳۷۷). 
(") سنن ابن ماجه .)۲٦۲۷(‏ 

9 نيل الأوطار للشوكاني (ه/ .)5١09‏ 


١-88 


ا لك ا ل 


3 
a 3 


3 


هة 1. أَخْرَجَهُ إِبْنْ حِبَّانَ في عَدِيثِ صّحَّحَهُ. 


-0١‏ وَأصْلهُ في البُحَارِي: مِنْ حَدِيثٍ ابن عَيّاسٍ. 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

لفظ حديث ابن عباس هذا: " أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحري 
ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه "7. قال 
المهلب: قوله: "أبغض الناس إلى الله: ملحد. . ." لا يجوز أن يكون هؤلاء أبغض 
آل كفيو کی وا صما ا ارتو و سار فى ا 
المسلمين/"ء وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي() 


RR REE 


کو رەو 


E e ۲ 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 
00 صحيح البخاري (1۸۸۲). 
0 شرح صحيح البخارى لابن بطال (۸/ .)051١‏ 


9) فتح الباري لابن حجر .)5١١ /١7(‏ 


سبق الإشارة إلى هذا الحديث برقم .)١١1/9(‏ 


RR REE 


8- وَعَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عن لني يلك قال: ١‏ هَذه 


وَهَذِهِ سَوَاءْ -يَغْني: الخُنْصَرَ الينام ) رَوَاُ البُخَارِيُ 

لاي دَاوْدَ وَآَليَرَمِذِيّ: ( دِيَةُ 4 الْأصَابع سوا وَالْأَسَْانُ سّوَاءٌ: التَيَةُ 
الضزْس سَوَاء]. 

وَلابْنِ حبَّانَ: إ دِيَةُ أصّا صابع آلْيَدَيْنِ وَالرَْلَينِ سَوَاءٌ عَشَرَة من الإبلٍ لكل 
إطْبَعْ ]. 


إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر. 

دية الأصابع على قدر منافعها بخبر الواحد الذي روى في كل إصبع عشرا من 
الإبل» وترك اجتهاده". وكان بمحضر من الصحابة؛ فلو وجب تقديم القياس لما 
أقروه على تركه7". قال عز الدين ابن عبد السّلام: الحكومات وإن كانت على وفق 
القياس من وجه فهي على خلاف القياس من جهة نسبتها إلى الديات. وقد سوى 
الشرع بين أرش إيمام اليد اليمنى وخنصرها مع ما بينهما من التفاوت في المنفعة» 
وكذلك سوى بين أرش إيمام الرجل اليمنى وخنصرها مع التفاوت الظاهرء وكذلك 
سوى بين أرش أصابع اليدين وأرش أصابع الرجلين مع بقاء معظم منافع الرجلين 
وفوات معظم منافع اليدين» وأعظم من ذلك في مجانبة القياس التسوية بين أرش 
0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (30/1). 

('© انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)١١9‏ 


5 


لله شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 50-589 5). 


۲1 


إيمام اليد اليمنى وسبابتها وبين أرش خنصر الرجل اليسرى وبنصرهاء وكذلك 
التسوية بين أرش إبمام اليد اليمنى وأرش خنصر الرجل اليسرى» وأعجب منه 
التسوية بين دية الأذنين ودية اللسان مع تفاوت النفعين» وكذلك التسوية بين دية 
الشم والعقل ودية البصر والشم» وكذلك التسوية بين الأذنين والرجلين وبينهما وبين 
اليدين» وكذلك التسوية بين ديات الأسنان والأصابع مع تفاوتهما في المنافع» 
وكذلك التسوية بين موضحتين إحداهما مستوعبة لجميع الرأس والأخرى بقدر رأس 
الإبرة» وكذلك التسوية بين الهاشتين والمنقلتين مع تفاوتهما في الهشم ونقل العظامء 
وليس ذلك إلا تعبدا لا يقف العباد على معناه(. 
إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدَّر الداخل عدماً, أما إذا لم يكن من نوعه 
فلا0". 

الجناية على النفس والأطراف تتداخل في صور: منها: دخول دية الأطراف في 
دية النفس إذا سرت الجراحة فتجب دية واحدة. ومنها: تدخل حكومة الأظفار في 
دية الأصابع إذا قلع أظفاره ثم قطع أصابعه. ومنها: تدخل حكومة الكفين في 
أضايع اليدين". 


RR REE 


4- وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبء عن أبيه عَنْ جَدّه رَفَعَهُ فَالَ: ( مَنْ 
f <‏ رک رط 8 0 تل ر 4 عر ان ا 0 4 52 
تطبب وَل يَكْنْ بالطب مَعْرُوفا- فأصَاب فسا فمَا دُومَاء فهُوَ صَامِنٌ ) 


(') قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)١85-1١ 48 /١(‏ 

(" انظر: قواعد المقري ص )1١7(‏ القاعدة (4.7). وهذه القاعدة تشبه قاعدة سبق الكلام عليها 
(؟/515) تحت عنوان "إذا اجتمع أمران من جنس واحدء ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا" 
(") انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي /١(‏ 75-715؟)) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ 
(٤‏ 


0۲۲ 


- 


كه 


.0 
e 


3 وَالنّسَائِيَ وَغْيهمَا؛ إٍ 


ىا 
أ 

عون 
مم 


جه لذ رقطي. ؛ وَصّحَّحَه خاک > وَهُوَ عند 
مَنْ أَرْسَلَهُ وى ممّنْ وَصَلَهُ. 


0 1 
ام 


الممدلّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث'. 

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي 
من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وابن جريج والوليد مدلسان وقد 
عنعناه» إلا عند الدارقطني والحاكم فقد وقع فيه تصريح الوليد بالتحديث. فقد 
امحصرت العلة في عنعنة شيخه ابن جريج. وللحديث شاهد من رواية عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك» 
فأعنت» فهو ضامن ". قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق 
والبط والكي. قال الألباني: وإسناده حسن لولا أنه مرسل مع جهالة المرسل» لكن 
الحديث حسن بمجموع الطريقين. والله علب . 
السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان". 

الأضل أن لضان غا يكوة على الماشر لأ على السبب إلا إذا كان اشر 
غير قابل للضمان أو كان بطريق التعدي وهو مدلول قاعدتنا هذه. ومفاد القاعدة: 
أن السبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا كان هذا السبب تعديً). 
والمعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه 
('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳١۲ /١(‏ 
00 انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۲/ 577-7575). 
7" المبسوط للسرخسي (۲۰/ ۱۷۷). 
(؛) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (5/ ١5؟).‏ 


oY 


متعدي» فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد 
بذلك دون إذن المريض» وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته(. 


RR REE 


6- وَعَنْهُ؛ أن الي 4 قال: [ في الْمَوَاضِح من خسن من الْإبلٍ 
1 رَوَاهُ اد وَالْأَرْبَعَةُ. وراد خد ل وَالْأَصابِعٌ ا عش عد من 
الإبل ) وَصحَحَة بن خْرَعَة وَابْنْ آمخَارُودِ. 


ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين(). 

جاء في الأصول إثبات غرامة واحدة مع اختلاف حال المتلفء كالموضحة؛ 
وهي الجرح الذي كشف عن العظم بأن فيه نصف عشر الدية» ولم يفرق بين كون 
هذا الجرح صغيرا أو كيرا" أي أن أرشها مقدرء مع اختلافها بالكبر والصغرء 
والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء 
معين. وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على القواعد الكلية التي تقتضي أن 
يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف0'. 


RR REE 
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: قال وَسُولَ الله يك ( عفل آهل الذَمَة نف نطف عقل 


)00 معام السنن للخطابي /٤(‏ 89). 

(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ .)١٠١‏ 
انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول للمارّري (ص: 07 5). 

(؟) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ .)١١١‏ 


١6175 


من سقطت عنه العقوبة لموجب ضصُعْفَ عليه الضمان(". 

هذه القاعدة مأخوذة من حديث: "من أكل بغيه من ذي حاجة غير متخذ 
خحُبئَة فلا شيء عليه» ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة"» ومن أمثلتها 
أن من سقط عنه وجوب القَّوّد لكونه قتل نفسّاء كما إذا قتل المسلم ذيّياً وسقط 
عنه القّوّد لكونهما لا يتكافآن فإنه يغرّم العقوبة مثليه» فنقول في هذه الحال يجب 
عليه ديتان من دية أهل الذمة» ودية الذمي نصف دية المسلم والدّيتان تعادل دية 
المسلم» لأن عقل أهل الكتاب مثل نصف عقل المسلمين2"0» قال ابن قدامة: دية 
الكاتبي نصف دية المسلم؛ فإن قتله المسلم عمدًاء أضعفت الدية على قاتله» لإزالة 
القود؛ لأن عثمان - رضي اله عَنْهُ - حكم بذلك"» فقد روى أحمد» عن عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيه» أن رجلا قتل رجلا من أهل 
الذمة» فرفع إلى عثمان» فلم يقتله» وغلظ عليه ألف دينار. فذهب إليه أحمدء رمه 
لله. وله نظائر في مذهبه» فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح مماثلة لعينه 
دية كاملة لما درأ عنه القصاص» وأوجب على سارق التمر المعلق مثلى قيمته» لما 
درأ عنه القطع. وذهب جمهور العلماء إلى أن دية الذمي في العمد والخطاً واحد؛ 
لعموم الأخبار فيهاء وكما لو قتل حر عبدا عمداء فإنه لا تضعف القيمة عليه 
ولأنه بدل متلف» فلم اغف الت کا ادال 


RR REE 


(' انظر: قواعد ابن رحب ت مشهور (۳/ 51). 

(') انظر: شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)۲١۹-۲۰۸‏ 

7" ولو قتله الكافر لم تضعف ديته؛ لأن القود واجب. انظر: الكاني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة .)١5 /٤(‏ 
(؟) الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي .)٠١١ /٠١(‏ 


\oYo 


وَلِلنَسَائِيَّ: [ عَفل ألمَراة مل عَفْلٍ آلرَجْلٍء حى يَبْلْعَ لُت من دِيَنِهَا ) 


وَصَّحَحَهُ اه خْرَعَة. 


من الرواة من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حدينهم» وحدث عن 
غيرهم فلم يحفظ!"". 
سبق الكلام أن ابن عياش إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد وإذا 
حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب» وهذا الحديث في اسناده ابن عياش» قال ابن 
عبد الحادي: ابن جريج حجازي» وإماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن 
الخاو ن وهه ديا 
SS‏ 


- 


7۷-وَعَنَه قَالَ: قَالَ ر ا 
لْعَمْد ولا يقل صاحبه» وَذَلِكَ أَنْ ن يَنْرْوَ ا لشَّيْطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَينَ َيْنَ الاس في 
] خر 


عير ضَغيتةء ولا حمْلٍ سلاج جَهُ آَلدَّارَقُطُومْ وَضَعَّفَهُ. 


2 


الأكثر على قبول رواية المبتدع غير الداعية؛ إلا إن روى ما يقوي بدعته(). 
هذا الحديث في اسناده محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة 


صدوق يهم ورمي بالقدر(» وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم» وقال 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲٠۳/١(‏ 

تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي /٤(‏ 513). 

7" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 709). 
(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١50/1١(‏ 
انظر: تقريب التهذيب (ص: .)٤۷۸‏ 


o 


الدارقطني: هو ضعيف عند أهل الحديث. وقي هذا القول نظرء وقال مرة: يعتبر به. 
وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه فب ا وقال يعقوب بن سفيان 
سألت عبد الرحمن بن إبراهيم عنه فقال كان يذكر بالقدر إلا أنه مستقيم الحديث» 
وقال بن الجنيد عن بن معين لم يكن به بأس وكان يقول بالقدر وقال أبو زرعة 
الدمشقي أيضا قلت لدحيم يعني عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن عثمان بن أبي 
الجماهر ما تقولان في المكحولي فقالا ثقة زاد بن عثمان وقد كان بميل إلى هوى 
قلت فأين هو من سعيد بن بشير فقدما سعيدا عليه وقال محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة عن بن المديني ثقة وقال الساجي صدوق إنما تكلموا فيه لموضع القدر لا 
غ 

القياس كله ضرب الأمثال للدين؛ وتمثيل ما لا نص فيه بما فيه نص7". 


الأمثال التي ضرا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي لتقريب المراد» وتفهيم 
المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه صورة المثال الذي مثل به» 
فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن 
النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير؛ 
وكلما ظهرت لما الأمثال ازداد المعنى ظهوراء ووضوحاء فالأمثال شواهد المعنى المراد» 
ومركية له» وهي خاصة العقل ولبه وثرته(*). ومن فوائد هذا الحديث: ضرب المثل 
لشبه العمد "أن ينزو الشيطان ... إل" يعني: يكون قتال فيه معاندة ومخاصمة 


فيقوم أحدهم ويضرب الآخر» لكن بغير سلاح بقصد -هذا هو شبه العمد(. 


(') انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي /٤(‏ 495). 

(' انظر: تحذيب التهذيب (9/ 9ه15.0-1١).‏ 

(") إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ 701 ). 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ .)٠٠١‏ 

:) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۲۷۸). 


oY 
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6- عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: ‏ قل رل رجلا عَلَى 
عهد آلئَ يي فَجَعَلَ أَلنَيْ كل ديه اني م عَشَرَ أَلهَا 1 رَوَاهُ الأَرْبَعَةء رح 
النَسَائَىُ وَأَبُو حا إرْسَالَهُ. 


بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه("). 

حديث ابن عباس هذا رواه أصحاب السنن من حديث عكرمة» واختلف فيه 
على عمرو بن دينار. فقال محمد بن مسلم الطائفي!' عنه» عن عكرمة عن ابن 
عباس هكذاء وقال ابن عيينة» عن عمرو بن دينار مرسلا. قال ابن ابي حاتم عن 
أبيه: المرسل أصحء وتبعه عبد الحق» وقد رواه الدارقطني من حديث محمد بن 
ميمون» عن ابن عيينة موصولاء قال محمد بن ميمون» وإنما قال لنا فيه ابن عباس 
مرة واحدة» وأكثر ذلك كان يقول عن عكرم0). ومحمد بن ميمون هذا قال 
الحافظ في " التقريب ": " صدوق رما أخطأ ". فإن كان حفظه عن سفيان فهو 
دليل على أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه فتارة يوصله » وتارة يرسله وهو الأكثر 
» ويؤيد إرساله رواية ابن أبى شيبة والترمذى من طريقين كما سبق عن سفيان به 
مرسلال*). قال ابن حزم: والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر 
نما هو عن عكرمة لم يذكر فيه ابن عباس. 
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(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7/١1(‏ 

(') محمد ابن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه. انظر: تقريب التهذيب (ص: 505). 
7 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)۷٤-۷۳ /٤(‏ 

(:) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ 4 70). 

2 المحلى بالآثار لابن حزم (۱۰/ ۲۹۰). 


١ 


هَدَا؟" قلت: ابني. أَشْهَدُ به. قَالَ: "ما إِنَهُ لا يجني عَلَِكَ ولا جني عَلَيْهِ ) 


كل من جنى جناية» فهو المطالب اء ولا يطالب با غيره؛ إلا في صورتين!"". 

من أذنب ذنباً أو أجرم جرعة في حقٌّ نفسه أو غيره» فإنما عقوبة ذلك الذّنب 
عليه لا على غيره؛ لان المقصود من العقوبة الجر والتّأديب(). فكل من جنى 
جناية فهو المطالب بماء ولا يطالب غيره إلا في صورتين أحدها: العاقلة تحمل الدية 
في الخطأ وشبه العمد. والثانية: إذا قتل الصبي الحرم صيدا فالجزاء في مال الولي على 
الأصح وكذا سائر الكفارات27. 


وقوله في حديث أبي رمثة هذا: "أشهد به" تقرير لقوله: "ابني" وفائدته التزام 
ضمان الجنايات عنه على ماكانوا عليه في جاهليتهم من مؤاخذة كل واحد من 
المتوالدين بجناية الآخر؛ ولمذا رد صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: "أما إنه لا يجني 
عليك ولا تحني عليه" وهو يحتمل وجهين» أي أنه لا يحني جناية يكون القصاص أو 
الضمان فيها عليك» أو أن لفظه خبر ومعناه نمي أي لا يجني عليك ولا تحني 
عليه» وهذا المعنى لا يناسب ما قبله ولا الباب47). 
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(') الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)٤۸۷‏ 

('» موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 1۳۷). 

7" القواعد للحصني /٤(‏ 585). 

(4) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ 545377 ؟). 
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باب دَعْوَى 0 0 


قأخير ا نه في سل قذ یله وع ي خی ذى تفرد فنا أ 
الله فَتَلثْمُوهُ . قَالُوا: الله مَا فَتَلَتَافُ اقل هو وأخوة حوبص وَعَبد 7 
سَهْل فَدَهَب مْحِيِصَةُ لَيَتَكَلّمَ فَقَالَ ر سول آله يلك ( "كبن كبر" يُربدُ: لبن 
گم خوِصّة © تكلم َة 00 ا 
وَإِمَا أَنْ ادنو وزو ش فك إِلَيْهِمْ في ذَلِكَ كتابًا. فَكْتَبُوا: إن وَآلَه ما قَتَلْنَاهُ 
فَقَالَ ْوَيّصَة وَتخيَصَةُ وَعَبْدٍ E‏ 'أكلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دم 
0 ل 3 قَالَ: "قلف لَكُمْ يَهُودُ؟" قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاه 
ٍَ لا ني E‏ مثهًا 
َة حْمْرَاءْ 1 مُتَفَقْ عَلَيْه. 
N‏ 


A CO 


0 ص 


إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر7"). 
القسامة تثبت على خلاف القياس احتياطا للدماء"» ففي غيره القول قول 
لمدعى عليه بيمينه مع اللوث وعدمه( ديت لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۹٠/١(‏ 
© روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي /١١(‏ ۲۷). 


of. 


ورد على شروطه» فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام. قال القرطبي: 
الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر 
إقامة البينة على القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة 
وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ما عدا القسامة على الأصل ثم 
ليس ذلك خروجا عن الأصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة 
جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة ثما ادعي عليه وهو موجود في القسامة في جانب 
المدعي لقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه(). 

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ("). 


هذا الحديث وارد في قتل النفس» وهل يجري مجراه ما دونما من الأطراف 
والجراح؟ مذهب مالك: لاء وف مذهب الشافعي قولان» ومنشأ الخلاف فيها أن 
هذا الوصف - أعني كونه نفسا - هل له أثر أو لا؟ وكون هذا الحكم على خلاف 
القياس مما يقوي الاقتصار على مورده0. 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا©). 


(" فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (۲/ .)۱۸١‏ بعضهم يرى: أنَّ القسامة جاءت على خلاف القياس؛ 
ذلك أنَّ الييّنة تكون على المدّعي» واليمين على من أنكر» والقسامة عكست الوضع» فصارت الأبمان مطلوبة 
من المدّعيء أو المدعين. وعند التأمل يظهر أا على وفق القياس» وليست على خلافه» ذلك أنَّ الضابط أنَّ 
اليمين تكون في الجانب الأقوى من المتداعين» والقسامة لا تكون دعواها إلا مع قرينة قوية» تدل على صحة 
الدعوى» وقوّة اتام المدعى عليه» وحيقدٍ صارت اليمين في حق المدعي؛ لأنَّ جانبهم قوي بالقرينة. توضيح 
الأحكام من بلوغ المرام للبسام (5/ .)١54‏ 

انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف اليَِمْسَاق (ص: ۳۲۲)» البحر الحيط في أصول 
الفقه للزركشي (۷/ .)۲١‏ 

9" فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)۲۳١‏ 

("» سبق الكلام على هذه المسألة .)۸۸/١(‏ 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 5؟١).‏ 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 


١0 


حديث سهل هذا رواه مسلم بلفظ: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم» 
فيدفع برمته"17). وهذا الحديث بين أن قوله: "دم صاحبكم" معناه: القاتل؛ لأنه 
صاحبهم الذي قتل وليهم» وقد يصح أن يقولوا: هذا صاحبنا الذي ادعينا عليه أنه 
قتل وليناء ويجوز أن يكون معناه وتستحقون دم قاتل صاحبكم؛ لأنه من ادعى 
ا ا الذي حققه 
بيمينه على صفته 0 صفته("). 

RR REE 
باب قال أَهل الْبَغي‎ 
عَنْ إبْنِ عُْمَرَ رضي أله عَنْهُمَا قال:‎ - 


ل عَلَيَْا آليتلاح, فَلَيْسَ مِنَا 1 ممق عَلَيْه . 


ل وَسُول الله ل ( مَنْ 


5 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
فلك 

قوله "فليس منا" أي على طريقتنا وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على 
الملة للمبالغة في الزجر والتخويف» وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال 
المسلمين والتشديد فيه» لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا 
أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره "من غشنا فليس منا" 


('!) صحيح مسلم .)١1579(‏ 
(' شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ .)٥۳۹-۰۳۸‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


0Y 


ولیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب" وهذا ق حق من لا يستحل ذلك فأما 
من يستحله فإنه يكفر باستحلال الحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاے'. 


RR REE 


dy 2-A oL‏ غ2 5 51 س dle‏ 115 2 يل ا و 
3 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 44 عن آلني 4 قال: و مَنْ حَرَجَ عَنْ الطاعة, 


يحب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك9". 

المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له 
إمام مطاع لأتمم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا 
ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم 
يكن هو جاهليا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ويؤيد أن المراد 
بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر "من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة 
الإسلام من عنقه""» أخرجه الترمذي وبن خزيمة وبن حبان ومصححا من حديث 
الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل وأخرجه البزار والطبراني في 
الأوسط من حديث بن عباس وتي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال وقال من رأسه 
ا ES‏ 


RR REE 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۱۹۷)» (۱۳/ .)١5‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 

7" ولم أقف على لفظة "فكأغا" فيما وقفت عليه من كتب السنة. 
9) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۷). 


١ رفت‎ 


-ه 


ا الله عَنْهَا قَالَتْ: قال َسُولُ الله ل ( تفل 
عَمَارَا لَه الباغية 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7"). 

قوله "تقتل عمارا الفئة الباغية"» مذهب أهل الحق أن الفئة المقاتلة لعلي هي 
الباغية» وإن كانت متأولة طالبة للحق في ظنها غير مذمومة بل مأجورة على 
الاجتهاد» ولا سيما الصحابة منهم فإن الواجب تحسين الظن بممء وأن يتأول لحم ما 
فعلوه بحسب ما يليق بفضلهم» وما عهدناه من حسن مقصدهم ثم إن عدالتهم 
قطعية لا تزول بملابسة شيء من الفتن7"» وقد نقل الإخباريون: أن معاوية تأول 
الخبر تأويلين: أحدهما: أنه قال بموجب الخبر فقال: نحن الباغية لدم عثمان - رضي 
الله عنه - أي الطالبة له. وثانيهما: أنه قال: إنما قتله من أخرجه للقتل وعرضه له 
وهذان التأويلان فاسدان. أما بيان فساد الأول: فالبغي - وإن كان أصله الطلب - 
فقد غلب عرف استعماله في اللغة والشرع على التعدي والفساد» ولذلك قال 
اللغويون» أبو عبيد وغيره: البغي: التعدي. وبغى الرجل على الرجل: استطال عليه. 
وبغت السماء: اشتد مطرها. وبغى الجرح: ورم وترامى إلى فساد» وبغى الوالي: ظلم. 
وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء: بَغي. وبرئ جرحه على بغي 
وهو أن يبرأ وفيه شيء من نغل» وعلى هذا فقد صار ا حال في البغي كالحال في 
الصلاة» والدابة» وغير ذلك من الأسماء العرفية التي إذا سمعها السامع سبق لفهمه 
المعنى العرفي المستعمل» لا الأصلي الذي قد صار كالمطرح» وإلى حمل اللفظ على ما 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/؟575). 
طرح التثريب قي شرح التقريب للعراقي(۷/ ۲۷۸). 


ort 


قلناه صار عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره يوم قُتل عمار» وأكثر أهل العصرء 
ورأوا أن ذلك التأويل تحريف. سلمنا نفي العرف» وأن لفظ الباغية صالح للطلب 
وللتعدي» لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفئة الباغية في هذا الحديث في 
معرض إظهار فضيلة عمار وذم قاتليه» ولو كان المقصود البغي الذي هو مجرد 
الطلب لما أفاد شيئا من ذلك» وقد أفادهما بدليل مساق الحديث فتأمله بجميع طرقه 
تحده كذلكء, وأيضًا فلو كان ذلك هو المقصود لكان تخصيص قتلة عمار بالبغي 
الذي هو الطلب ضائعا لا فائدة له؛ إذ علي وأصحابه طالبون للحق ولقتلة عثمان» 
لو تفرغوا لذلك» وتمكنوا منه» وإنما منعهم من ذلك معاوية وأصحابه با أبدوا من 
الخلاف» ومن الاستعجال مع قول علي لحم: ادخلوا فيما دخل فيه الناس» ونطلب 
قتلة عثمان» ونقيم عليهم كتاب الله. فلم يلتفتوا لهذا ولا عرجوا عليه» ولكن سبقت 
الأقدار» وعظمت المصيبة بقتيل الدار. وأما فساد التأويل الثاني فواضح؛ لأنّه عدل 
عمن وجد القتل منه إلى من لا تصح نسبته إليهء إذ لم يحبر عمار على الخروج؛ بل 
هو خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله» قاصدا لقتال من بغى على الإمام الحق» 
وحاش معاوية عن مل هذا التأويلء والعهدة على الناقلء بل قد حكي عن معاوية 
أنه قال عندما جاءه قاتل عمار برأسه: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: بشروا قاتل ابن مية بالنار. فلما مع القاتل ذلك قال: بئست البشارة» 
وبعست التحفة» وأنشد في ذلك شعراء والله أعلم بحقيقة ما جرى من ذلك(©. 


eee 
لله عَنْهُمَا قَالَ: قال رسو آله يه ( هن‎ a ا‎ 


تارق ب ابن َم عَبْدِ كيف خُكُم ا لله فِيمَنْ بَعَى منْ هذه آلْأَمَةِ؟ كل الله 
وَرَسُولَهُ أعلَمُ. قَالَ: "لا يجْهَرُ عَلَى جره ولا يتل آسيركء ب يُطلبْ هَارِياء 


۳ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (۷/ .)٠١۸-۲۰۹‏ 


١ 5ه‎ 


ولا يُقْسَمْ فَيْؤْهَا 1 رَوَاُ ابرا و اكم وَصّحَحَهُ فَوَهِم؛ فن في إِسْنَادِهِ كَوثْرَ 
بْنَ حَكيم, وَهْوَ مَثْرُوك. 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

هذا حديث ضعیف» غير ثابت» تفرد به كوثر بن حکیم» وأحاديثه بواطيل؛ 
ليس بشيء. قاله الإمام أحمد, وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: 
متروك الحديث(). وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ(). 


RR REE 


5- وصح عَنْ عَلِىَ من طرق َوه مَوْفُوفًا. أَخْرَجَهُ ربن أي سَبْبَكَ 
وَالَْاكُمُ . 


أثر على هذا لفظه عند ابن أبي شيبة " أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا » ولا 
تحهزوا على جريح ؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن ". فالأمر بالقتل في حديث 
الخوارج لا يدل على الكفر؛ إذ للقتل أسباب غير الكفر» كقتل المحارب والفئة 
الباغية بغير تأويل» وما أشبه ذلك فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله» 
وقيل لا بأس بقتل أسيرهم إذا كانت لهم فئة؛ لأن شره لم يندفع ولكنه مقهور لو 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(") تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي .)5١١ /٤(‏ 
التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /٤(‏ 8؟١).‏ 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)191/1١(‏ 
(") مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۷۷۸). 


1 الموافقات للشاطبي(5/ .)١075‏ 


1 


تخلص لتحيز إلى فئته فإذا رأى الإمام مصلحة في قتله فلا بأس بأن يقتله. وإذا لم 
يبق لهم فئة لا يقتل؛ لأن إباحة القتل لدفع البغي وقد اندفع وكان علي - رضي الله 
عنه - يحلف من باشره منهم أن لا يخرج عليه ثم يخلي سبيله. وكذلك لا بأس بأن 
يجهز على جريحهم إذا كانت فئتهم باقية؛ لأنه إذا برئ عاد إلى الفتنة والشر بقوة 
تلك الفئة. ولأن في قتل الأسير والإجهاز كسر شوكة أصحابه فإذا بقيت لهم فئة 
يحصل هذا المقصود بذلك بخلاف ما إذا لم تبق لحم ففة(). 


RR REE 


۷- وَعَنْ عَرْفْجَةَ بْنِ شَرَيْح: ” عت رَسُولَ الله ل يَقُول: ( مَنْ اكم 
ومركم جميعٌ» بريد أَنْ يرق جَمَاعَتَكُمْ, فَافْثُلُوهُ 1 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ . 


ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها("). 
قوله صلى الله عليه وسلم " فاقتلوه" معناه إذا لم يندفع إلا بذلك". 

من سبق إلى المباحات فهو أحق بجا من غيره“. 

من الأدلة على ذلك: أن الأدلة دلت على أن البيعة العظمى لا تصلح إلا لواحدٍ 
فإمام المسلمين لا يكون إلا واحدًا وطرق الوصول إليها ثلاثة: إما بالاستخلاف 
كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهماء وإما بالاختيار كما حصل في أهل 
الشورى الستة واختيارهم عثمان - رضي الله عنهم -» وكما اختار المسلمون أبا 
بكر الصديق - رضي الله عنه - استنادًا على نصوص مسلمة ومشيرة إلى خلافته» 


.)554٠0 /5( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري‎ )١( 
.)۳۳١/١( وقد سبق الكلام على هذه المسألة‎ »'( 

0 انظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ 57 .)١5‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (51/5؟١).‏ 


oY 


وإما أن يظهر على المسلمين بسيفه وعتاده ويتغلب عليهم ويقهرهم بسلاحه 
ويستتب الأمر له فإذا تمت البيعة لواحدٍ ثم نازعه فيها غيره فإن الواجب هو قتل 
هذا الآخر إن لم يندفع إلا بالقتل لما ورد في الحديث: 'فاقتلوا الآخر منهما" وقال 
- صلى الله عليه وسلم -: "من خرج عليكم وأمركم جميعًا على رجلٍ واحدٍ يريد أن 
يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه" » ووجه الشاهد من ذلك أن الخليفة الأول 
لما استقر له أمر البيعة لسبقه إليها بأحد الطرق الثلاث السابقة فإنه يكون أحق بما 
من غيره؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به» فلا تجوز منازعته في حقه هذا 
مادامت البيعة له( ٠‏ 


RR REE 


باب قال لان وَقتل الْمُرْتدٍ 


(n ٠١ 3 


۸- عَنْ عبد الله بْن عَمْرو رضي آللّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُو 
يد و من قبل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيد ) رَوَاهُ أبُو داؤد وَالنّسَائِي وَآلَرْمِذٍ 


رس 2م 


يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أمواهى/"). 
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن من عدا عليه قاطع طريق يريد ماله أو نفسه 
أو عرضه فدافعه فقتله» فلا شيء عليه ديناً أو دنيا لحديث "من قتل دون ماله فهو 


شهيد" وحديث أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم سأله سائل: إن عدا علي عاد؟ 


تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية لوليد السعيدان- معاصر (9/ 24١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)١٠١53‏ 


oA 


فأمره أن ينهاه ثلاث مرات. قال: فإن أبى. فأمره بقتاله. قال: فكيف بنا؟ قال: 
"إن قتلك فأنت في الجنّة» وإن قتلته فهو في النار". 


RR REE 


SS 
مك جلا فَعَضّ أَحَدُهْمًا صَاحِبَهُ فََرَع لَه فاختصَما إلى التي يإ فَقَالَ:‎ 
"أب 00 فَخل:؟ لا دِيَةَ لَه" 4 ممق عَلَيْ4 وَاللّفْظُ‎ 


المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه/"). 

يدل لهذه القاعدة حديث عمران بن حصين هذا ووجه الاستدلال منه أن 
الرجل الذي نزع يده قد فعل شيئا مأذونا فيه» فترتب على ذلك الفعل ضرر أهدره 
الشارع7). قال ابن حجر: وفيه دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية 
على نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرا(؟). 


RR REE 


- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ و ذه قَالَ: : قال أَبو القاسم ييج ( لَوْ اَن مرا إطَلَعَ 
عَلَيِْكَ بير إن فَحَدَفَْهُ بحصّاةٍ, فََمَأْتَ عَيْتَهُ 1 يكن عَلَيْكَ جاخ ) ممق 


ب 
2 


انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ ه*ه-85ه). 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (/ 89 .)١٠١‏ 

(") انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صال العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 
١‏ 

9) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۲۲۳). 


۹ 


2 


عَلَيْهِ . وني فظ لِأَحَدَ وَالنَسَائِئَء وَصَّحَّحَهُ إِبْنْ حِبَّانَ: ( فلا دِيَةَ لَه وَل 
قصّاصَ ] . 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق('. 


الظاهر -والله أعلم- أن قصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن تشريع 
عقوبة النظر من غير إذن بأن تكون فقء عين الناظر» بدليل أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لم يفقأ عين من اطلع عليه» وأن من اطلع على قوم دون إذنهم 
بطريق تسور الجدار أو فتح الباب أو غيرهما لا يعاقب بذلك. فالحديث ليس أمرا 
بفقء عين المطلع» ولا دعوة إلى ذلكء وإنما خرج مخرج التحذير من هذا الفعل 
المشين وتمويله» ولكن لو أن أحدا طبق ذلك فعلا فإنه لا يكون ملوماء ولا يلومن 
المطلع إلا نفسه. ونص الحديث نفسه يحمل من القرائن اللفظية ما يدل على ذلك» 
فقوله: "ما كان عليك جناج" تفيد أنك لست مطالبا بفعل ذلك ولا مرغبا فيه» 
ولكنك إن فعلته دفاعا عن حرماتك فلا جناح عليك("). 


نخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه0". 

وقوله "فقأت عينه" لو أصبت غير عينه مثل جبهته أو خده فنجرح فهل تكون 
ضامنًا؟ الجواب: نعم تكون ضامنا وذلك لأنه أي هذا الذي حصل في غير محل 
الجناية لأن محل الجناية بالنظر هو العين وهذا ليس فيها. وهكذا لو فقأ عينيه جميعًا 


('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١51١8 /٤(‏ 
طرق الكشف عن مقاصد الشارع لنعمان جغيم - معاصر (ص: .)١١5‏ 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


فإنه ضامن للعين التي لم تطلع» وجه ذلك أن فقأ العين التي لا تنظر فقأ في غير محل 
الجناية فيضمنها كما لو أضات جبهته أو خده أو أنفه(. 
المتولد من مأذون فيه لا أثر له. بخلاف المتولد من منهي عنها"). 

قوله هنا: "فلا دية له ولا قصاص"» إن قال قاتل: هل هناك فرق بين هذا 
اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ قلنا: لا فرق من حيث المعنى لأن لفظ الصحيحين 
دل على أنه لا دية له ولا قصاص بالالتزام» لأنه من لازم انتفاء الدية والقصاص 
وعلى هذا كيد قد انتفى عنه الإثم والدية والقصاص وهذا مطابق للقاعدة المعروفة 
أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضو 


FRR REE 


-١‏ وَعَنْ لْبراءِ بْنِ عازب رضي الله عَنْهُمَا قال: ( قَصَى رَسول الله يل 
أنَّ جفظ 2 لكر عَلَى أَهْلِهَاء وَأَنْ حفظ الْمَاشِيَةِ باللَبْلٍ عَلَى أَمْلِهَاء 
َل الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَحُهُْ اليل 1 رَوَاهُ َحْمَدُ وَالْأَربَعَةُ إل 
ألمي وَصَّحَحَهُ إن جِبّانَ وني إِسْنَادِهِ اخيلاف. 


6 


4 0 
هان 


بعة | 


من أسباب ضعف الحديث الاختلاف في إسناده 4). 


حديث البراء هذا: أخرجه الشافعي رضي الله عنه وأبو داود والنسائي وبن ماجه 
كلهم من رواية الأوزاعي والنسائي أيضا وبن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى 
والنسائي أيضا من رواية محمد بن ميسرة وإسماعيل بن أمية كلهم عن الزهري عن 


0 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ٠‏ 9811-89). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)١٠١59‏ 

( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١١١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


١١ 


حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت 
حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الجوائط 
بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل المواشي ما 
أصابت ماشيتهم بالليل وأخرج بن ماجه أيضا من رواية الليث عن الزهري عن بن 
مخيصة أن ناقة للبراء وم يسم حراما وأخرج أبو داود من رواية معمر عن الزهري فزاد 
فيه رجلا قال عن حرام بن مخيصة عن أبيه وكذا أخرجه مالك والشافعي عنه عن 
الزهري عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة وأخرجه الشافعي في رواية المزني في 
المختصر عنه عن سفيان عن الزهري فزاد مع حرام سعيد بن المسيب قالا إن ناقة 
للبراء وفيه اختلاف آخر أخرجه البيهقي من رواية بن جريج عن الزهري عن أبي 
أمامة بن سهل فاختلف فيه على الزهري على ألوان والمسند منها طريق حرام عن 
البراء وحرام بمهملتين أختلف هل هو بن مخيصة نفسه أو بن سعد بن مخيصة قال 
بن حزم وهو مع ذلك مجهول م يرو عنه إلا الزهري وم يوثقه قلت وقد وثقه بن 
سعد وبن حبان لكن قال إنه لم يسمع من البراء انتتهى وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون قول من قال فيه عن البراء أي عن قصة ناقة البراء فتجتمع الروايات ولا يمتنع 
أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ وقد قال بن عبد البر هذا الحديث وإن كان 
مرسلا فهو مشهور حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول وأما إشارة 
الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث الباب فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال 
مع الجهل بالتاريخ وأقوى من ذلك قول الشافعي أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة 
ا 


العادة محكّمة("). 


0 فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)١5/‏ 
('» سبق الإشارة إلى هذه القاعدة )١١71/54(‏ تحت عنوان" المعروف عرفا كالمشروط شرعا". 


oY 


حديث البراء هذا يدل على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية» وترتب الأحكام 
الشرعية عليها(). إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به 
العادة("). وعلى هذا فلو جرت عادة قوم إرسال المواشي ليلا وحبسها تمارا انعكس 
الحكم على الأصح» أما لو اضطربت العادة في بعض البلاد فكان بعضهم يرسلها 
ليلا وبعضهم يرسلها تمارا فالظاهر أنه يقضى بما دل عليه الحديث". 

إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه(؟). 
حديث البراء هذا: لا يخالفه حديث "العجماء جبار" لأنه من العام والمراد به 
الخاص فلما قال العجماء "جبار" وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال 
دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وقي 
حال غير چا 


RR REE 


ركه ه o»‏ 020 “عر ھر ث0 م د ٤ه‏ 
۲ -وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَّل هه -في رل أسلمَ م َود-: [ لا اجس 


2 2 2 رر 0 554 0 
ق يُقتلء قضاء الله وَرَسُولِه فأمر به فقتل. متفق عليه . 
حى ‏ و ور سوب مر 2 اخ 


وني روَايَة أي داؤد: ( وان قَدْ أنكييب قَبْلَ ذلك ) . 


A N 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. 


(') انظر: القواعد للحصني (۱/ .)٠١۹‏ 

(' مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار .)٠٠١١ /٤(‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)۲١۹-۲۰۸‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 

7 فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)١5/‏ 

(0) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 


oY 


المراد بقضاء الله ورسوله هو قوله -- صلى الله عليه وسلم ay‏ "من تدان دينه 
فاقتلوه". وقد جاء هذا التفسير مصرحًا به في رواية أيوب بعد: قضاء الله ورسوله. 


أن من رجع عن دينه فاقتلوه. أو قال: "من بدل دينه فاقتلوه"(0. 


RRR 
وَعَنْ ابن عباس رضي اله عَْهُمَا قَالَ: قال رَسُول آله 4 [ مَنْ‎ - ۴ 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته". 

ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء» يدل على التعليل بالوصف؛ كقوله صلى الله عليه 
وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"» فإنه يدل على التعليل؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب» 
فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء: ثبوته عقيبه» فيلزم منه السببية» إذ لا معنى 
للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه(". فقوله صلی الله عليه وسلم: "من بدل دينه 
فاقتلوه" ظاهر في أن تبديل الدين علة للقتل(؟). 


0 البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۸/ 07 5). وانظر: فتح الباري لابن حجر .)۲۷٤ /١7(‏ قال أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن حميد بن هلال العدوي» عن أبي بردة» قال: قدم على أبي 
موسى معاذ بن جبل» باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياء فأسلم؛ ثم قود» ونحن 
نريده على الإسلام منذ» قال: أحسبه» شهرين. فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه. فضربت عنقه» فقال: 
قضى الله ورسوله: " أن من رجع عن دينه فاقتلوه " أو قال: " من بدل دينه فاقتلوه ". مسند أحمد ط الرسالة 
.)500١5(‏ قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(0/ 6؟ .)١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/١(‏ 

("" انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١91/-195‏ 

) انظر: شرح مختصر الروضة للطوقي (۳/ .)٥۳١۲‏ 


١5 


إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل 
إلى الترجيح أو دليل آخر'. 

من أمثلة هذه المسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" مع قوله 
صلى الله عليه وسلم: "نيت عن قتل النساء". فالأول عام في الرجال والنساءء 
خاص في المرتدين. والثاني: خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات. إذا علم 
ذلك: فالصحيح أنمما إذا وردا تعارضا لعدم أولوية أحدها بالعمل به دون الآخر 
وطلب المرجح من خارج. وقد ترجح قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" على اختصاص 
الثاني وهو قوله: "نميت عن قتل النساء" بسببه الناشع عن قتل الحربيات'. قال 
أبو يَعْلى: إذا كان أحد اللفظين مطلقاًء والآخر وارداً على سبب» فإنه يقضي على 
سببه» ويقدم المطلق عليه» لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص» 
فيكون أولى بإلحاق التخصيص به. مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
"من بدّل دينه فاقتلوه"» فإنه يقدم على نميه عن قتل النساء؛ لأنه وارد في الحربية. 
وقال أبو الفتح اليعمري: قوله عليه السلام: "من بدل دينه فاضربوا عنقه" فيه مع 
العموم قوة أخرى» وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل/. وقال السهيلي: وقد أخطأ 
من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق ولا تسبى» كما تسى نساء 
الحرب» فلذلك تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل نساء الحرب» ليكن مالا 
للل 


20 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (59/1). 

(") مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)۳۸١‏ 

7 انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (۳/ 8 .)١٠١‏ 

9) عيون الأثر (؟/ »)١١١‏ نصب الراية للزيلعي (۳/ 10ه4). 

انظر: الروض الأنف للسهيلي ت السلامي (۷/ *30) » نصب الراية للزيلعي (8/ 517 4). 


هع ه١‏ 


العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى . 

الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الذي رواه أو أفتى بما 
يقتضي ذلك فهل يؤخذ به لكونه قد اطلع على الحديث فلو لم يخالفه لدليل وإلا 
كان قدحا فيه أو لا نأخذ بذلك لأنه رما خالف لما ظنه دليلا وليس بدليل فيه 
مذهبان والصحيح الثافي» ومن فروعه قتل المرأة إذا ارتدت فإن قوله عليه السلام 
"من بدل دينه فاقتلوه" يقتضي بعمومه قتلها لکن راويه هو ابن عباس ومذهبه أن 
لمرتدة لا تقتل بل تحبس كما يقوله أبو حنيفة(. قال الزركشي: والصحيح: أنه لا 
بخص به» خلافا للحنفية والحنابلة. وشبهتهم أن الصحابي العدل لا يترك ما معه 
من النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويعمل بخلافه إلا لنسخ ثبت عنده» ولنا أن 
الحجة في اللفظ وهو عام» وتخصيص الراوي لا يصلح أن يكون معارضاء لأنه يجوز 
أن يكون خصه بدليل لا يوافق عليه لو ظهرء فلا يترك الدلالة اللفظية المحققة 
تمل" 


RR REE 


وتخ و کک > فَلَمَا گان ذَاتَ 


۴ 3ے 


دز . روه E‏ دا TT‏ 


سبق الكلام على هذه المسألة (۱/ ۲۹). 
('" انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسْتوي (ص: 517). 
7 البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 570). 


١5 


ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال. 

من الحمل على العموم: حديث الأعمى الذي كانت أم ولده تقع فيه - صلى 
الله عليه وسلم -؛ فقتلهاء فلما ذكر ذلك له - صلى الله عليه وسلم -» قال: 
"اشهدوا أن دمها هدر . فاحتج به المالكية على عموم تحتم قتل المتعرض لجحنابه - 
صلى الله عليه وسلم - ولو تاب؛ لأنه لم يستفسره» وكذلك قال أحمد؛ لأنه م 
يسأل سيدها هل استتابما فتابت؟ أو لا؟ فيعم وجوب القتل الحالين. 
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كِتَابْ ادود 
باب حَد اَلران 


١ عن أي هُرَيْرَةَ هه وريد بْنِ خَالِدٍ اهي رضي‎ - ٠ 


من الأغراب أتى رثول ال ل . فقال: با وول انها نشد ينه | 


اَن لي» فَقَالَ: "قل". قَالَ: إن إنني كان يفا عَلَى هذا فَرَىَ اغراف وان 
أ £ 5 


خبزث أن على اني اَلرَجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمَانَةِ شَاةٍ وَوَلِيِدَة فَسَأَلَتْ اهل 
العلم, فَأَخْبَرُون: اما عَلَى اني جَلْدُ مَانَةٍ وَتَغْريب عام وَأنَّ عَلَى إِمْرَأَةٍ هَذَا 
يحم فَقَالَ زول ۱ لله ل "وَالْدي نَفْسِي بيده لأَفْضِينَّ ی کا بکتاب أللّى 
الْوَِدَةُ وَالْعَنَمْ رَد عَلَيِْكَ وَعَلَى انك جَلْدُ مائة وَتَغْريب 3 وَاغْدُ يا أُنَبْسْ إلى 


إمْرَأَةِ هَذَاء فان إغترَقَث فَارْحْمُهًا" 1 مُتَمَقْ عَلَيْه هذا وَاللَفْظُ لِمُسْلِمِ 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۳٤۳ /١(‏ 
9 الفوائد السنية في شرح الألفية للبئماوي (۳/ 40 -588). 
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التحديث بحضرة من هو أولى منه. 

ذكر بعض علماء المصطلح أن الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه 
أو علمه أو غيره» وقيل: يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه» قال السيوطي: 
الصواب إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه» ولا خلاف الأولى» فقد 
استنبط العلماء من حديث: "إن ابني كان عسيفا" الحديث» وقوله: "سألت أهل 
العلم فأخبروي" أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقي 
بلده. وقد عقد محمد بن سعد في " الطبقات " بابا لذلك» وأخرج بأسانيد فيها 
الواقدي أن أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعلياء وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن 
کعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» كانوا يفتون على عهد رسول الله صلی الله 
او 
الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر. 

الإقرار هو الاعتراف من الإنسان على نفسه بحق غيره أو بفعل نفسه» والإقرار 
في حق المقر حجة ملزمة وبرهان قاطع ودليل ناصع إلا أن الإقرار لا يتعدى 
حكمه المقر إلى غيره وهو بهذا يخالف البينة/. فلو أقر أنه زف بفلانة فكذبته فعليه 
الحد دوتما لحديث أبي داود عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم» "أن 
رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة ماها له» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(') انظر: مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: ۲۳۹)» التقريب والتيسير للنووي 
(ص: ۷۹) 

('" تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۲/ 555). 

© شن لش الكبير للشرعسي (ص ٠:‏ 111 

9 إلا إذا تبين أن المقَمَ به مستحيل الوقوع أو مكذب حساً أو شرعاً. 

() انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۱/ ۲/ ۲۲۸-۲۲۷). 
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إلى المرأة» فسأها عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحد وتركها"(". 
وهكذا قوله في حديث أبي هريرة هنا: "واغد يا أنيس إلى امرأة فإن اعترفت 
فارجمها"؛ فإن فيه أنه لا يقبل إقرار الغير على الغير. وأنَّ دعوى الزاني على المزني 
بحا لا تُقبل» ولا يقوم بما الح عليها حتى يثبت إقرارها أو بالبينة". 
من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع. 

قوله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله" يتأول على وجوه أحدها: أن يكون 
معنى الكتاب الفرض والايجاب يقول لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه إذ ليس 
في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا متلوا كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود 
والقصاص. وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض كقوله عز وجل « كب أله عَلَيِحُمْ 4 
[النساء: ؛"] وكقوله « كيب عَلَيْكُمْ آلْقِصَاصٌ 4 [البقرة: 17#] أي فرض» وقال عز وجل 
لوَكمَبْنَا عَلَيْهمْ يهآ 4 [المائدة: 45] أي فرضنا وأوجبنا. ووجه آخر: وهو أن ذكر الرجم 
وإن لم يكن منصوصاً عليه باسمه الخاص فانه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال 
والإيحام ولفظ التلاوة منطو عليه وهو قوله ولان ينها منم فَتَاذُوهُمَا 4 [النساء: 15] 
والأذى يتسع في معناه للرجم ولغيره من العقوبة. وقد قيل إن هذه الآية لما نسخت 
سقط الاستدلال بها وبمعناها. وفيه وجه آخر: وهو أن الأصل في ذلك قوله «أَو 
يجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا 4 [النساء: ]٠١‏ فضمن الكتاب أن يكون لمن سبيل فيما بعد ثم جاء 
بيانه في السنة» وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلا؛ 


(') انظر: شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبّهُوقِ (۳/ 59 "). والحديث رواه أبو داود 
(47 4) "باب إذا أقر الرجل بالزناء ولم تقر المرأة". 

0 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 79107). 

انظر: شرح بلوغ المرام لابن باز (الشرح القديم) 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۳۲/۲(‏ 


104۹ 


البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ووجه رابع: 
وهو ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قرأناها فيما أنزل الله 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهو ما رفعت تلاوته وبقي حكمه والله 
أعله7). 
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عل در و 


- وَعَنْ عُبَادَةَ بن آلصّامِتِ د قَالَ: قَالَ رسو 
عي خُذُوا عت فَقَدْ جَعَلَ اله هَن سيلا الْبكْرْ بالْبِكْر جلد ما وهي سَنَق 
َالَيَبْ باَب جلد ما وَالرَجْمْ ] رَوَاهُ مُسْلِم. 


تبيين القرآن بالسنة7"). 

حديث عبادة هذا ورد مبينا للسبيل المذكور ق قوله تعالى: © حَقٌ يَتَوَفَلهُْنَ َلْمَوْتُ 
َو يجْعَلَ الله لَّهُنّ سَبِيآَا 4 [النساء: "٠١‏ . فإن حكم الإمساك في 000 موقتا ما 
هو مجمل وهو قوله تعالى «أَرَيَجِعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلًا 4 [النساء: ]٠١‏ » فإن "أو" هذه بمعنى 
"إلى أن" ثم فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك المجمل بقوله "خذوا عني 
قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب" 
الحديث» وتفسير المجمل بالسنة جائز بالاتفاق فانتهى ذلك الحكم بهذا البيان(). 


فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا جمل» فحكمه حكم ذلك المجمل. 


(') معالم السنن للخطابي (۳/ 4-85 85©). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة (١/7؟5).‏ 

7 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ۲۷۷). 

(؛) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۳/ .)١8١‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١1//١(‏ 


إن وقعت أفعاله صلى الله عليه وسلم بيانا مجمل فهي تابعه لذلك المجمل بأن 
كان واجبا فواجبا وإن كان ندبا فندبا كقوله: "قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" ثم لما رجم رسول الله 
أسقط الجلد(١).‏ وسيأت مزيد بيان مذه المسألة عند الكلام على الحديث التالي. 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه فال: 1 أتى رَجْلْ من أَلمُسْلِمِينَ رَسُول آلله‎ - 


بل -وَهُوَ في المشجد- قَتَاداة فق ا رَسُول الهاي ربث فَأعْرَضَ عن 
ا لله إِيّْ رتبت فَأَعْرَضَ عَنْهُ حم تن 
َلك عَلَيِْ أرَعَ مرا فَلَه ما شَهِدَ عَلَى .نَفْسِهٍ َع شَهَادَاتِ. e‏ 


ل فقالَ "أبك ئُونُ؟" قال لا. قالَ: "هل أخصّنت؟". قَالَ: تَعَن. فَقَالَ 
سول آله يك دوا به فَازُْْوه" ) مق عليه 
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الفعل إنما يكون مرجوحًا بالنسبة إلى القول إذا لم يعضده قول. 

سبق الكلام أنه إذا تعارض القول والفعل في البيان» فالقول أولى من الفعل7") 
إلا أنه قد يعضد الفعل أمور تصيره أرجح من القول. فقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث السابق: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم"؛ قول عارضه أنه صلى الله عليه 
وسلم رجم ماعرًا ولم يجلده» وقد ذهب أحمد رضي الله عنه وإسحاق وداود وابن 
المنذر إلى العمل بالقول فجمعوا على الثيبت بين الجلد والرجم. وذهب الجمهور إلى 
العمل بالفعل وذكروا أن الجمع بينهما منسوخ, ويمكن أن يقال: إن هذا الفعل 
عضده قول آخر» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس على امرأة هذا 


الحصول لابن العربي (ص: .)١١١‏ 
('» انظر: (۳/ 51). تحت عنوان "إذا تعارض القول والفعل فالقول أقوى". 


١ةهه١‎ 


فإن اعترفت فارجمها". فالحديث ليس فيه ذكر جلد» ولو كان لبينة فيتساقط 
القولان ولا يخفي أن الفعل إنما يكون مرجوحًا بالنسبة إلى القول إذا لم يعضده قول» 
أما إذا عضده فالفعل أرجح. وهذا واضح وبه صرح أبو الحسن السهيلي في كتاب 
أدب الحديث27, 
الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

ظاهر هذا الحديث أن اقراره كان في مجلس واحد» لكن أظهر منه في إفادة أتما 
في مجالس ما في صحيح مسلم أن ماعز بن مالك الأسلمي» أتى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي» وزنيت» وإنٍ أريد أن 
تطهرن» فرده» فلما كان من الغد أتاه» فقال: يا رسول الله إفي قد زنيت» فرده 
الثانية» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه» فقال: «أتعلمون بعقله 
بأساء تنكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وق العقل من صالحينا فيما نرى» 
فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما 


كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم". وقد دلت الأحاديث على تعدد 


احالس فيحمل عليه(؟). 
وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ها 
الاستدلال(. 


من أمثله هذه المسألة ترديده - صلى الله عليه وسلم ب ماعزا لما أقر بالزنا أربع 
مرات فإنه يحتمل أن يكون ذلك لتوقفه في صحة عقله» أو لعله يرجع عما أقر به» 


(') انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)١55‏ 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 585). 

(") صحيح مسلم .)١159(‏ 

9) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ .)۲۲١-۲۱۹‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/4 5ه). 
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ويحتمل أن يكون الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربع مرات فإذا حمل على الأول كان 
كافيا إذ لا عموم للفعل ولم يقع قول يشمل الصور('). فكون ذلك أربع مرات إنما 
وقع اتفاقًا وليس مقصودًا بأن يكون كل إقراره مرة عن شهادة رجل وما دام 
الاحتمال قائمًا فإن الاستدلال يكون ساقطًاء ومن قواعدهم المقررة: إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلالء فالقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا أقر مرة 
واحدة وهو بالغ عاقل يعلم ما يقول فإنه يثبت عليه الحد. 
ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل7”. 

ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما 
سأل عن أحد تلك الأنواع» بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله» كما 
استفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا لما أقر بالزنا هل وجد منه مقدماته 
أو حقيقته؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله: هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر 
أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم 
صاح؟ فلما علم أنه صاح استفصله. هل أحصن أم لا؟ فلما علم أنه قد أحصن 
أقام عليه الحد). 
يجوز تخصيص لفظ العام بمفهوم مخالفة!*). 

قوله هنا: "أبك جنون" المفهوم منه أنه إذا كان مجنونا لا يرجم. قال النووي: 
وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تحب عليه وهذا كله مجمع 
عليه . 


7 انظر: القواعد للحصني (۳/ 5/-85). 

0 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (0/ 748). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 595). 

) إعلام الموقعين عن رب العلمين ت مشهور (5/ .)٩١‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
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- وَعَنْ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: ( ما ئی مَاعِرْ بن مَالِكِ 
ل لبي وي قال ه: "عك قبت أ عَمزت, أو تظَرْتَ؟" قَالَ: لا يا وَسُولَ 
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ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 

المقال(). 
كانت من عادته صلى الله عليه وسلم أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع 
غاية في البيان ولا إشكالًا في الإيضاح؛ ففي قصة ماعز قوله صلى الله عليه 
وسلم: "أبك جنون؟ " قال: لاء قال: "فهل أحصنت؟ " فقال نعم كذا في 
الصحيحين. وفي صحيح البخاري "لعلك قبلت أو غمزت؟ " قال: لاء قال: 
"أنكتها؟ " قال: نعم. وقي صحيح ابن حبان: قال: "أنكتها؟ " قال: نعم» قال: 
"حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ " قال: نعم» قال: "كما يغيب المرود في 
المكحلة والرشا في البئر؟ " قال: نعم» قال: "فهل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم - 
أتيت منها حرامًا ما يأق الرجل من أهله. فانظر كيف كان يستفصل صلى الله 
عليه وسلم ليتوضح ال حال ويحق الحق وما ذلك منه مختصاً بأبواب الاحتياط من 
الحد والقصاص؛ بل عامًا في الأبواب ألا ترى إلى قصة المجامع وقوله صلى الله 
عليه وسلم هل جحد هل جحد ومثل حديث "أينقص الرطب إذا جف" وغير ذلك 


(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (۲۳/ ۲۹۲). 


شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۱۹۳). 
('» سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 857). 


١66 


من الاستفصال الواقع في كثير من أحاديث الأحكام دل ذلك على أن ترك 
الاستفصال إشارة إلى التعميم فكان منزلًا منزلة العموم وإن لم يكن حقيقة 
العموم ما أنبأت عنه الصيغة7©. 
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عبتا تاها فَرَجَمَ رَسُول آله 1 وَرَحَنَنَا بَعْدَهُ اغف 0 َال بِالنّاسِ 
رَمَانْ أَنْ يَفُولَ قَائِلٌ: ما جد آَلرّجْمّ في كتاب الل فَيَضِلُوا بتك فَرِيِصَة أَنْرَهًا آل 
َد ارجم حق في كتاب آللَهِ عَلَى مَنْ رن إِذَا أخصرن من آلرَجَالٍ وَاليّسَا إذَا 
قَامَت الْبَيَنَهُ أو گان ابل أؤ الاغتراف 1 مْتَفَقْ عَلَيْه . 


النسخ بالإجماع ("). 
نسخ الجلد بالرجم في حق المحصن إنماكان بقرآن نسخ رمه والأمة مجمعة 
على الرجم إلا أن الإجماع ليس بناسخ» بل هو دليل وجود الناسخ المتواتر» وليس 
إحالته على سنة متواترة لم تظهر لنا أولى من إحالته على قرآن متواتر لم يظهر لنا 
تواتره بسبب نسخ تلاوت( 
ke‏ 


- و 


ل آله يو يَفول: [ 'إذا رتت أمَةُ 
ا م فاع ل ها ع قا فر وفك O E‏ 
أَحَدِكُو, فَتبينَ زتاهاء فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَ ولا يُتَرْبْ عَلَيْهَاء ثم إن رَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا 


(') انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)۱۳۸-١۱۳۷‏ 
00 سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲/ هم ). 
() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ 64١1-ه‏ 5 .)١‏ 


١ ههه‎ 


د ولا يب لياه م إن رتت آلثَلَِةَ فَتَبَيّنَ زاء فا ی َليبِعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ من 
شر ] ممق وكا فط نيم . 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 

قوله: "فليبعها" ظاهر هذا أنما لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانيةء 
ولكن الرواية التي ذكرها البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد مصرحة 
بالجلد في الثالة"» وكذلك الرواية التي ذكرها أحمد وأبو داود أنمما ذكرا في الرابعة 
'الحد والبيع"7) نص في محل النزاع» ويها يرد على النووي حيث قال: إنه لما لم 
يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد مستدلا على 
ذلك بقوله: " فليبعها " وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود» وأما 
الحافظ في الفتح فقال: الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها» وصرح بأن السكوت 
عن الجلد للعلم به» ولا يخفى أنه م يسكت - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك 
كما سلف4؟©). 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 

('" عن أبي هريرة» وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» سثل عن الأمة إذا زنت 
وم تحصن» قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: 
لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. صحيح البخاري »)۲٠١۳(‏ صحيح مسلم .)١7١*(‏ 

7" عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدهاء ولا يعيرها ثلاث مرارء 
فإن عادت في الرابعة فليجلدهاء وليبعها بضفير» أو بحبل من شعر". سنن أبي داود (5770 .)٤‏ 

) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۷/ .)١47‏ وم أقف على ما نقله الشوكاني عن النووي وإنما وجدت كلامه في 
شرح مسلم: "قوله صلى الله عليه وسلم "إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر" فيه أن الزاني إذا حد ثم زى ثانيا يلزمه حد آخر فإن زن ثالثة لزمه حد آخر فإن 
حد ثم زنا لزمه حد آخر وهكذا أبدا فأما إذا زين مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع. شرح 
النووي على مسلم .)۲١١ /١١(‏ وأما كلام ابن دقيق العيد فهذا نصه:" وقد يقال أيضا: إن فيه إشارة إلى أن 
العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل» فإن كانت واجبة كالحد فلترك الشرط في وجوبما على السيد 


10 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب١١)‏ 

قال بن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه 
الزنا لكلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا قال 
وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به(. قال 
الشوكاني: وظاهره أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع فإن صح ذلك كان هو 
القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر7). لكنه 


وجوب مقيد مما إذا كنا نرجو من بيعها أن تستقيم حالماء أما إذا كنا نخشى من 
بيعها أن يزداد شرها فحينئذٍ لا تباع(4). 


RR REE 


sg 
بو دَاوْدَ . وَهْوَ في "مُسْلِمٍ " موقو‎ 


وهو الملك؛ لأن أحد الأمرين لازم: إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه» وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك» 
فتعين. ولم يقل: اتركوهاء أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه والله أعلم". إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 50؟). 

)00 تقدم الكلام على هذه المسألة .)١ >٥/۱(‏ 

('" قال: وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل 
على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وإن كان 
بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته ولو كان ما يتغابن بمثله إلا أن قوله ولو 
بحبل من شعر لا يراد به ظاهره وإِنما ذكر للمبالغة كما وقع في حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة 
على أحد الأجوبة لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور 
فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة ويحتمل أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة عند كل أحد فيكون بيعها 
بالتقصان بيعا بثمن المثل نبه عليه القاضي عياض ومن تبعه وقال بن العربي المراد من الحديث الإسراع بالبيع 
وإمضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب ي الزيادة وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة. فتح الباري لا حجر 
.)6١ 5 /1(‏ 

نيل الأوطار للشوكاني (۷/ 55 .)١‏ 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (ه/ 5ه"). 


\oo¥ 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون'. 


حديث علي هذا في اسناده عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي » فيه ضعف » 
لكن تابعه عبد الله بن أبى جميلة وهو مجهول كما في التقريب " » أخرجه البيهقي. 
قال الألباني: ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله في آخر الحديث: " وأقيموا الحدود 
... " وألقى فيها أتما مدرجة » وذلك حين رأيت الحديث قد رواه أبو عبد الرحمن 
السلمى بتمامه » ولكنه جعل القدر المذكور من قول على وف أول الحديث فقال: 
" خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد » من أحصن ومن لم 
بحصن » فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها » فإذا هي 
حديث عهد بنفاس » فخشيت إن أنا جلدتما أن أقتلها » فذكرت ذلك للنبي صلى 
لله عليه وسلم » فقال: أحسنت ". أخرجه مسلم والترمذي وصححه » وابن 
الجارود والبيهقي والطيالسي 7". 
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5- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصِينٍ هه [ أن إمْرََةَ مِنْ جُهَيْئَةَ أكث ني آل 
يله -وَهِيَ خُبْلَى من آلزَنَ-فَقَالَثْ: يا تي آللَها أَصَبْتْ حَدَا فَأَقِمْهُ عَلَىّ فَدَعَا 
َي له يل وليها. فَقَالَ: "أخسن إِلَيْهَا اذا وَصَعَتْ فَاْني نا" فَمَعَلَ. فأمَرَ ينا 
و ° ەە و ر 6ه ٤ر‏ ر و و 5-4 ر و 2111 او سا 
فشكت علیھا ناما م أمَرَ بحا فرْجَت. ثم صلى عَليْهَاء فقال عْمَرٌ: أتصّلي 
عَلَيْهَا ي ي الله وَقَدْ رَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ اٿ تَوْبَةَ لَوْ قُيَمَتْ بَيْنَ سَبْعِنَ من 
هل الْمَدِيئَةِ لَوَسِعَنْهُمْ وَهَل وَجَدَتْ أَفَضَل مِن أَنْ جَادَث بِنَفْسِهَا ل 1 ". 
هام 4 Ao‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١54/١(‏ 


('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷/ .)55٠‏ 


١ مده‎ 


- وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا قال: ( رَجَمَّ رَسُولَ الله 
ل رجلا من أَسْلَمَ ورجلا من يهود وَإِمْرََةَ 1 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 

الرجل الذي من أسلم يقال له ماعز بن مالك وقد جاء في البخاري: " 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خيراء وصلى عليه" وقد سثل أبو عبد الله 
معمر قال ل قال ابن حجر: وقع هذا الكلام ق رواية المستملي وحده عن 
الفربري وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بما إنما 
هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا 
بأنه م يصل عليه لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد فقد 
أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف في قصة ماعز قال فقيل يا رسول الله أتصلي عليه قال لا قال فلما 
كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والناس فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين 
رجم ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني وكذا 
طريق الجمع لما أخرجه ابو داود ج بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ يأمر 
بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث 


عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت أن النبي صلى الله عليه وسلم 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 
(') انظر: صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۰). 
0 انظر: صحيح البخاري (۸/ )١57‏ برقم: (5850). 


١١48 


صلى عليها فقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين لوسعتهو(". 
التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليها". 

حكى المنذري قول من حمل "الصلاة" في حديث ماعز على الدعاء ثم قال: في 
قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال قال وكذا أجاب النووي فقال إنه 
فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا(). 
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كه 2 ره وا 10 8 20 ره ھ ر 8 o‏ 
4 - وَقِصّهُ رَجْم الْيَهُودِيينِ في "الصّحِيحَيْن" من حديث ابن عُمَرَ. 


تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستغنى من ذلك . 

الذمي: هو الذي أعطي عهداً أن يكون في ذمة المسلمين ورضي بدفع الجزية 
والبقاء على دينه تحت حكم الإسلام. ويشمل ذلك: الكتابي: اليهودي والنصراني» 
وغير الكتابي كا مجوسي والوثني. فهؤلاء يجري عليهم من الأحكام ما يجري على 
المسلمين إلا ما استغنى بسبب اختلاف الدين. ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 
إذا قتل الذمي ذميًا عمداً قتل به قصاصاًء وإذا زنا أقيم عليه الحد» ولكنه لا يرجم 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)١71‏ 

(') هذه المسألة داخلة في مسألة سبق الكلام عليها )٤۳۲/۲(‏ تحت عنوان: "من شروط التأويل أن يكون 
موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع". 

وقال بن العربي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز قال: والجواب عن صلاته على 
الغامدية أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعا لغيره قال ابن حجر: وتمامه أن يقال وحيث صلى 
عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حيئئذ باختلاف الأشخاص. انظر: فتح الباري لابن 
حجر (۱۲/ ١18١‏ ). 

© الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 54 5؟). 


لأنه غير حصن عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أحمد رحمه الله يرجم؛ لأن الذميين 
يغبت هما الإحصان عنده ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين 
اللذين زنيا. وكذلك عند الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى. وإذا قذف يقام عليه 
حد القذف. وإذا سرق تقطع يده. وإذا ترافعوا إلى قاض مسلم في المواريث يحكم 
بينهم ويقسم مواريثهم كما يقسمها بين المسلمين. وإن كان في شرعهم ما يخالفه. 
ونما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: أنه لا يقام على الذمي حد الخمر لأنه 
مباح عندهم. ولا يمنع من اقتناء الخنزير. والخمر والخنزير في حقهم مال مقوم» فلو 
أتلف ذمي أو مسلم على ذمي خمره أو قتل خنزيره وجب عليه الضمان. بخلاف ما 
لو كان الخمر أو الخنزير لمسلم فلا ضمان في إتلافهما لأغما ليسا بمال في حق 
المسلم. كما لا بمنع الذمي من لبس الحرير والذهب. ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح 
منه لو فعلها. ولو تناكح أهل الذمة نكاحاً فاسداً أو تبايعوا فاسداً م يتعرض 


ف( 
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ن 
ياتتا زو إن يت فخت بن من إنقين فكو ذلك سغة وشو آل كل 


فَقَالَ: "اضربوة حَدَه". 
"خذُوا عِنْكَالَا فيه ماه راع م اضربوه به ضَرْبَةَ وَاحَدَةً". فَفَعَلُوا ] رَوَاهُ 
أَحمَدُ وَالنَسَائنُ وَابِنْ مَاجَه وساد حن کس“ . لكن اختلفٌ في وَصله وَإِرْسَالِه. 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة ("). 


('» انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۲/ .)5١1١-9١١‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)91/١(‏ 
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هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في " السنن الكبرى" وابن ماجه كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أب أمامة بن سهل 
بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات» لكن ابن 
إسحاق مدلس» وقد عنعنه عندهم جميعاء وعلى ضعف يسير في حفظه» وقد 
خالفه ابن عجلان فقال: حدثني يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف أن امرأة حملت.. الحديث. نحوه» لم يذكر في إسناده "سعيد بن 
سعد بن عبادة" » فأرسله» وهذا هو الصحيح أو الأصح» قال الألباني: إن هذا 
الاختلاف الواقع في أسانيد الحديث عن أي أمامة بن سهل ابن حنيف هو من 
أغرب ما وقفت عليه من الاختلاف» فإنه ما يكاد الباحث يقف على رواية ثقة 
ويقول في نفسه هذه هي المرجحة» حتى يقف على رواية أخرى, فإذا هي تحول بينه 
وبين الترجيح» ولتجلي ذلك في ذهن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يجزم بترجيح 
رواية على أخرىء فإنه لما خرج الحديث في " التلخيص " تخريجا مجملا » فقال في 
عقبه وبعد ما أقر تصويب الدارقطني والبيهقي لإرساله: " فإن كانت الطرق كلها 
محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة ". وأقول: 
أما أن تكون الطرق كلها محفوظة» فهو بعيد جداء فإن في رواية أبي أمامة عن سعيد 
بن سعد بن عبادة عنعنة ابن إسحاق» والطرق عنه عن أبيه ضعيفة» ولا يبقى لدينا 
ما يمكن القول بأنه محفوظ عنه إلا روايته عن أبي سعيد الخدري» لكثرة الطرق عنه 
به» لكن الطرق عنه مرسلا أكثرء ولذلك جزم البيهقي بأنه امحفوظ» ووافقه الحافظء 
ويليها في الصحة عندي رواية ابن شهاب عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» وكأنه لذلك صححها وانتقاها ابن الجارود » ويكون هذا (البعض) 
سهل بن سعدء كما في رواية أبي حازم عنه» وعليه يكون أبو حازم متابعا قويا لأبي 
أمامة في إسناده كما ترجح عندي بمتابعة زيد بن أبي أنيسة لفليح. ولقد لفت 
نظري أن الحافظ رحمه الله م يقف على هذه المتابعة» وإلا لتعقب يها توهيم 
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الدارقطني لفليح» ولترجح عنده أن الحديث مسند صحيح» ولجزم دون ما تردد بأن 
أبا أمامة كان يسنده أحيانا كما في رواية " المنتقى ". وم يذكرها أيضا. والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات('. 
إن توصل بالحيلة بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو 
E‏ 

قد ثبقث اليل وفِعْلها في الكتاب العزيز والسنّة النبوية -على قائلها أفضل 
الصلاة والتسليم-» ومنها: أمر أيوب - صلى الله عليه وسلم - بالضرب بشمراخ 
النخل -وهو الضغث- لما حلف على الضرب مئة سوط وأقر ذلك النبي - صلى 
الله عليه وسلم -ء فهذا الحديث فيه دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد 
ضرب بعثكول أو ما يشابحه نما يحتمله» ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ. وقد 
قيل يكفي الاعتماد» وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعال؟). ومن المعلوم أن المريض 
الشديد الذي لا يرجى برؤه لو ضرب ضربا وجيعا لمات» ولم نؤمر بقتله ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعهاء وما لا يدرك كله لا يترك كله فهذا هو الحيلة مراعاة 
للجانبين(. 


RR REE 


5- وَعَنْ إن عباس رضي أله عَنْهُمَا؛ أذ لى 4 قَالَ: ( مَنْ 
وَجَذْموه يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط فاقُلوا القاعل وَالْمَفْعُولَ به وَمَنْ وَجَذُْوهُ وَقَعَ 


انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ .)١550-1١71١‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١٠۸۳/٤(‏ 

7" العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (۲/ 50 .)١١‏ 

(©) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۷/ .)١1107‏ 

)0 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (5/ .)۲١٤١‏ 
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عَلَى بِيِمَةٍ فَاقْثُلُوهُ وَافَثُلُوا آلْبَهِيِمَةَ 1 ". رَوَاهُ اَذ وَالْأَرَعَةُ وَرِجَالَُهُ 
ًه أن فيه اخْتلَاقًا . 


من الثقات من قد ضعف حديثهم عن بعض الشيوخ دون بعض("). 

حديث ابن عباس هذا رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة» وأحمد, كلهم من 
طريق عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به". هكذا رووه بهذا اللفظ أما تمام الحديث فقد رواه أيضا أبو داود» والترمذي» 
والنسائي في "الكبرى"» وأحمد كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو به مرفوعا بلفظ 
"من وجدتموه وقع على بميمة» فاقتلوه واقتلوا البهيمة7". وقي اسناده عمرو بن أبي 
عمرو المدني» مولى المطلب بن حنطب. وهو ثقة» متفق على تخريج حديثه. مع أنه 
تكلم فيه ابن معين» وقال: روى عنه مالك» وكان يستضعفه. وقال البخاري: هو 
صدوق» لكن روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء منها أنه مع عكرمة. 
نقله عنه الترمذي في كتاب العلل. ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عكرمة» وقد 
روى عنه حديث: "من وقع على بحيمة فاقتلوه". وقال أحمد: كل أحاديثه عن 
عكرمة مضطربة» لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو7". 


وقد ذكر الألباني شواهد للحديث بلفظيه المذكورين هنا فراجعها(. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١171/١(‏ 

('' قال: قلت لابن عباس. ما شأن البهيمة؟ قال: ما معت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك 
شيئا. ولكن أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك 
العمل. انظر: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي .)٤٤١-٤٤١ /٠١(‏ 

7" انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۷۹۸-۷۹۷). 

(؛) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ .)١8-1١8‏ 
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ورد أثر عن ابن عباس يخالف حديث "من أتى بحيمة" فقد روى أبو داود عن 
عاصم» عن أ رزين» عن ابن عباس» قال: "ليس على الذي يأ البهيمة حد" 


0 وروی 


قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن ان عمرو 
الترمذي هذا الاثر بلفظ: "من أتى بميمة فلا حد عليه"» ثم قال: وهذا أصح من 
الحديث الأول» والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمد» وإسحاق27. 
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اب و الور ا 
أن أا بكر صرب وَعَرّب. ‏ رَوَاهُ آليْمِذِييُ وَرِجَالُهُ ثقَاتُ, إلا أنه اخيْلِفَ في 


رَفْعِهِ وَوَقَفَهِ . 


زيادة الثقة لا تقبل دائما 4). 

سبق الكلام أن ما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي» 
وحديث ابن عمر هذا: رواه أصحاب عبيد الله بن عمر » عن عبيد الله » عن نافع 
> عن ابن عمر أن أبا بكر. ولم يرفعوه. وهكذا رواه محمد بن إسحاق » عن نافع 
موقوفا » ولا يرفع هذا الحديث عن عبيد الله غير ابن إدريس. وقد رواه بعضهم عن 
ابن إدريس » عن عبيد الله موقوفا. قال الألباني: الحديث مع غرابته » فهو 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷۸/١(‏ 
9 انظر: سنن أبي داود (5/ )١559‏ برقم:( 455 5). 
7 سنن الترمذي ت شاكر .)٥۷ /٤(‏ 
(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
انظر: العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: ۲۲۹). 


١ همده‎ 


صحيح الإسناد » لأن عبد الله بن إدريس وهو أبو محمد الأودي ثقة محتج به في 
الصحيحين ' وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا » ومن رواه عنه موقوفا » فلم يخالف 
رواية الجماعة » فإن فيها ما رواه وزيادة والزيادة مقبولة لاسيما إذا كانت من 
الجماعة. ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقده. 
الزيادة على النص بيان وغخصيص وليست نسخا (). 

مذهب الحنفية يرى أن الزيادة نسخ» وعليه فإنه لا تثبت تلك الزيادة بخبر 
اراد أو افیا کا توما لا تة لوار كزيادة " ری عام ها شير 
واحد لذلك رده أبو حنيفة؛ لأنه زيادة عما في القرآن؛ لأن القرآن لا يوجد فيه إلا 
الجلدء وذلك في قوله تعالى: لاني وَالرَانِ فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلْدَةٍ): 
والقرآن متواتر لا ينسخه خبر آحاد. أما على مذهب الجمهور - وهو الذي يرى: 
أن الزيادة ليست بنسخ - فإن تلك الزيادة ثابتة عندهم وإن كان ثبوتها بخبر 
الواحد» فقبلوهاء لذلك زادوا على حد الجلد التغريب(". 


RR RARE 


۸-وَعَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: لَعَنَ رَسُول أله يل 
لمُحَنّدِينَ من لجال وَالمُرجَْاتِ مِن آلنِّسَاءِ وقال: [ أخرجُوهُم من بوتكم 
روَا لْبُخَارِيُ 


('' إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ .)١١‏ 

(' سبق الكلام على هذه المسألة .)177/١(‏ 

7 انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة- معاصر (۲/ 587). وانظر أيضا: روضة 
الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 47-1757 2)7 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور /٤(‏ 35)) 
أصول الفقه لابن مفلح (۳/ .)١١173‏ 
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كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة("). 

العقوبة ليست لنفس التخنيث؛ لأن ذلك لم يكن مكتسبًا له ولا يكلف الله 
فسا إلا وسعها. وأا من تخانتتث وتشبه بالسباء» فقد أتى كبيرة من أفخش 
الكبائر؛ لعنه الله عليها ورسوله» ولا يقر عليهاء بل: يؤدّب بالضرب الوجيع 
والسجن الطويل» والنفي حت ينزع عن ذلك (". 
الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

المراد بالإخراج من البيوت في هذا الحديث هو "النفي"» قال ابن الملَقّن: وأمره 
بإخراجهم يدل على أنه فى كل من خشيت منه فتنة على الناس في دين أو دنياء 
وهذا الحديث أصل لذلك©. وقال بدر الدين العيني: جاء النفي في المخنثين كما 
رواه البخاري بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - 
عليه السلام- المخنئين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من 
بيوتكم وأخرج فلانًا وأخرج فلا" فهذا هو حدهم. قال ابن حزم: وبنفي المخنثين 
يقول يحبى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس. روى ذلك عنه ابن وهب» فنفيهم 
واجب إلى مكان لا يتمكنون به من أذى الرجال والنساء. وقد روى أبو داود 
عن أبي هريرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم أي بمخنث قد خضب يديه ورجليه 
بالحناء» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذا؟" فقيل: يا رسول الله» يتشبه 


لق وقد سبق الكلام على هذه المسألة .(t /1١‏ 

("" انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ .)5١8‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 

9( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملَقّن (81/ 388 ). 

(:) نخب الأفكار في تنقيح مبان الأخبار في شرح معان الآثار لبدر الدين العيني .)٤١١۲ /٠١(‏ 
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بالنساءء فأمر به فنفي إلى النقيع» فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: "إن نميت 
عن قتل المصلين" قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيء(©. 
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هو ره 


5-٠‏ وَأَخْرَجَهُ الزمذي وَالَاكم: من حديث عائشة رضي ا عنها 
بَفظ ‏ اذْرأوا ادود عَنْ الْمُسْلِمِينَ ما إسْتَطَّعْتُم ) > وَهُوَ ضَعيفْ أَيْضًا . 


605- وَرَوَاهُ هقی : عن عَلِيَ له (من) قَوْلِه بلفظ: ١‏ اذْرأُوا ادود 
بالشَبُهاتِ ) 


قد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة("). 

ا ا ا 
أو معظمهاء أو على ما اشتهر على الألسنة» فيشمل ما له إسناد واحد فصاعداء 
بل مالا يوجد له إسناد أصلا وقد يشتهر بين الناس أحاديث هي موضوعة 
بالكلية» وذلك كثير جدا(). وحديث أبي هريرة هنا في اسناده إبراهيم بن الفضل 


© سنن ابي داود .)٤۹۲۸(‏ 

(") انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: 47). 

7" انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسّخاوي (5/ .)١ ٤٠-١١‏ ومثال المشهور عند أهل الحديث خاصة 
حديث أنس: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان" أخرجه 
الشيخان من رواية سليمان التيمي» عن أبي مجلز» عن أنس. وهو مشهور بين أهل الحديث» وقد يستغربه 
غيرهم» لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس كوتما بلا واسطة. ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء 
والعوام: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". ومثال المشهور عند الفقهاء: "أبغض الحلال عند الله 
الطلاق". صححه الحاكم. "لا غيبة لفاسق"» حسنه بعض الحفاظ» وضعفه البيهقي وغيره. ومثال المشهور عند 
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وهو ضعيف. وحديث عائشة في سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أيضاء وأثر 
علي في سنده المختار بن نافع» وهو منكر الحديث» وهذه الأحاديث قد أوردها 
المكّخاوي مبينا عللها في كتاب "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة" عند الكلام على حديث: "ادرؤوا ا لخدو بالشّبّهَاتٍِ"00. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس: اشتهر على الألسنة 
والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه(). 
الحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات7”". 

الحدود أو العقوبات المقدرة شرعاً تسقط ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس 
بالفعل أو ا محل» ولكن شرط في الشبهة أن تكون قوية. وأما حقوق العباد فلا 
سط ال قال امن لتد اشوا على أن بو تفن بال تهات 
فنصوص الحدود كقوله تعالى «ألرَانِيَةُ رَألرّانى 4 [النور: "] وسار وَآلسَّارِقَةُ 4 [المائدة: ]۳١‏ 
وَالَدِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصَبَتٍ 4 [النور: ؛]» مواضع الشبهة منها خصوصة بقوله - عليه 


الأصوليين: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"» صححه ابن حبان» والحاكم بلفظ: "إن الله 
وضع". ومثال المشهور عند النحاة: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه". قال العراقي وغيره: لا أصل 
له» ولا يوجد بمذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. ومثال المشهور بين العامة: "من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله"» أخرجه مسلم. "المستشار مؤتمن"» حسنه الترمذي. "العجلة من الشيطان"» حسنه الترمذي أيضا. 
"اختلااف أمتي رهمة". "'نية المؤمن خير من كله" "من بورك له 2 شيء فليلزمه". "الخير عادة". "جبلت 
القلوب على حب من أحسن إليها"» وكلها ضعيفة. "من عرف نفسه فقد عرف ربه". "كنت كنزا لا أعرف". 
"الباذنجان لما أكل له". "يوم صومكم يوم نحركم". "من بشرني بآذار بشرته بالجنة". وكلها باطلة لا أصل لما. 
انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي (۲/ 575-5751). 

(') انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص: .)۷١‏ 

("" انظر: كشف الخفاء للعجلوني ط القدسي .)۷١ /١(‏ 

7 المغي لابن قدامة .)51١5 /٤(‏ 

(؛) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۳/ ۹۷). 

© الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص: .)١١۸‏ 


1۹ 


السلام - "ادرءوا الحدود ما استطعتم" "ادرءوا الحدود بالشبهات" وقد تلقته العلماء 
بالقبول فيجوز التخصيص به 
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5- وَعَنْ ابن ع عْمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله يي ( اجْتَبُوا هَذِهٍ الْقَادُورَاتِ 
التي می الل تَعَالى عَنْهَاء فمن أ ا فليَشتتز بسار آله تعالى» ولعب إلى آله 
تعال» فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ ثُقم عَلَيْهِ كتاب الله كك ) رَوَاهُ اكم وَهُوَ في 
"لوطا" من مَرَاسِيلٍ ريد بن أَسْلَم 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة . 

هذا الحديث رواه مالك في "الموطأ" عن زيد بن أسلم. قال ابن عبد البر: لا 
أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. قال ابن حجر: ومراده بذلك من حديث 
مالك» وإلا فقد روى الحاكم في "المستدرك" عن الأصم» عن الربيع» عن أسد بن 
موسى» عن أنس بن عياض» عن يحبى بن سعيد وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد رجمه الأسلمي» تقال 1 "لوقيو ماده 
القاذورات و ,2 الحديث0” '. وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الفتتية ”0 
ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا. وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي 


(') انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري .)۳١۸ /١(‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة .)917//١(‏ 
9 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)١515 /٤(‏ 


oV 


هريرة مرفوعا به. أخرجه الديلمي في " مسنده " عن يحي بن أبي سليمان عن زيد 
أبي عتاب عن أبي هريرة. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. 

قد يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها. 

الأمر والنهي قد يتواردا على شيء واحد ويكون النهي راجع إلى الجملة» والأمر 
راجع إلى بعض أوصافهاء وله أمثلة كالتستر بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام: 
من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء؛ فليستتر بستر الله"7". وهذه المسألة 
تدخل في معنى مسألة سبق الكلام عليها تحت عنوان "النهي عن الفعل إن كان 
لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلاء فلا يدل على الفساد". ولذلك من أتى 
ذنبا واستتر به وتاب» كان ذلك أولى من إظهاره لإقامة الحد عليه لأنه يفضح نفسه 
بالإقرار. وقد نص على هذا أحمد ابن حنبل والشافعي!*) 
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باب حَدٌ آلقذف 


> هو ره 


5 عَنْ عَائْشَةَ رضي لخو [ لَمَا تل عُذْرِيء قَامَ رسو 
الله ل عَلَى المنبرء فَذْكرَ ذلك وَتَلَا تلا آلْقُرْآنَ, فَلَما رل أَمَرَ رَ بِرَجُلَينِ وَِمْرَأَةٍ 
فَضْرِبُوا آخَدَ 1 أخرَجة أَحْمَدُ وَالْأرْبَعَةُ. وأشار إليه البخاري. 


بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في " الثقات ". انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدها (۲/ ۲۹۸). 

7" انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ .)٤۸۸‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/55١).‏ 

() انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي /١(‏ 595؟). 


١ الاه‎ 


المدلْس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث'. 

حديث عائشة هذا رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. وني رواية البيهقي تصريح ابن 
إشحاق بالتحديت فزال يذلك ما مخشى .من تدليسة؟ لان الشهور قبول ديت 
ابن إسحاق إلا أنه مدلس» فإذا صرح بالتحديث كان حديثه مقبولا(". 


۳ 5 

الكل لكل فرد7". 

إذا قذف جماعة بكلمة واحدة هل يلزمه حد أو حدود؛ لأن الكلمة واحدة 
والمتعلق متعدد). وحديث عائشة هذا فيه أن رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - 
د القاذفين لعائشة حداً واحدا ول دهم چ الواحد لعائشة» وَالآخَر 
لصفوانَ. وأيضا فإن عمر جلّد شهود المغيرة الذين شهدوا عليه بالزني حداً واحداً لا 
تعالى: " لني يَرْمُونَ الا ب على أن القاذق لجباعة عد 
حدًا واحداء قال: وليس كذلك» لأن مقاب الجمع بالجمع» تارة تتوزع الأفراة على 
الأفراد» كقوله تعالى: إو ججدُوا كَاتِما قران مَقْبُوضَةٌ]. فلا يصح إلا التوزيع من 
کل واحد ممن يومر به كقولنا: الدنانير للورثة» وتارة يرد لا على ذلك» ومع 
الاحتمال المذكور فلا دليل(. 


"2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳١۲ /١(‏ 

("" انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۸/ .)۷۲-۷١‏ 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١0/9/ /١(‏ 

9) انظر: القواعد للحصني (۳/ ٤‏ 3؟)ءالأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (۲/ .)٠٠۹‏ 
) انظر: ترتيب الفروق واختصارها للبَقّوري (۲/ 000-91 ). 


١ كلاه‎ 


قال ابن قدامة: وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة» فحد واحد إذا طالبواء أو 
واحد منهم لقوله تعالى: ودين يَرْمُونَ ألْمُحْصَئَنتٍ كم لم ياوا بأَريعَةِ ُهَدَآءَ 4 [النور: 4]. 
ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة؛ ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة» فلم 
يحدهم عمر إلا حدا واحدا؛ ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد» كما لو 
قذف واحدا؛ ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف» وتزول المعرة» فوجب أن يكتفى به» بخلاف ما إذا قذف 
كل واحد قذفا مفرداء فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر» ولا تزول المعرة 
عن أحد المقذوفين بحده للآخر. فإذا ثبت هذاء فإنهم إن طلبوه جملة» حد لهم وإن 
طلبه واحدء أقيم الحد؛ لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به 
استوق وسقطء فلم يكن لغيره الطلب به كحق المرأة» على أوليائها تزويجهاء إذا قام 
به واحد سقط عن الباقين. وإن أسقطه أحدهم» فلغيره المطالبة به واستيفاؤه؛ لأن 
المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه» وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه منه(©. 
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0000 ل 


6- وَهُوَ في الْبْخَارِيٍ نحْوْهُ من حَدِيثِ ان عَبّاسِ. 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ”. 


(') انظر: المغني لابن قدامة (9/ ۹۸). 
('» وقد سبق الاشارة إلى هذه المسألة )۸۲٤/۲(‏ تحت عنوان "يغبت تبعًا ما لا يغبت استقلالا". 


oY 


هذه الأحاديث فيها من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا 
فإن اللعان يُسقط عنه الحد فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً لا يعتبر حكمه 
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال هلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك فلما 
تلاعنا م يعرض للال بالحد ولا روي في شيء من الأخبار أن شريكاً بن سحماء 
عفا عنه فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنه 
مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل أمره على القصد له 
بالقذف وادخال الضرر عليه '. ولأن به حاجة إلى قذف الزاني» لما أفسد عليه من 
فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه. كما 
استدل النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدق هلال بشبه الولد لشريك ابن 
سحماء» فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء قياسا له عليها("). 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 

في قوله عليه السلام "البينة وإلا حد في ظهرك" دلالة على أن القاذف لو عجز 
عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب لأن الحصر المذكور لم يتغير منه إلا زيادة 
فشروعية الان 
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وقال الشافعي وإنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان فإن لم يفعل ذلك حد له. وقال أبو 
حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال مالك يحد للرجل ويلاعن للزوجة. انظر: معالم السنن للخطابي (؟/ 
51-5 ؟). 

(' المغني لابن قدامة (۸/ 85). وقال الصنعان: ولا يخفى أنه لا ضرورة في تعيين من قذفها به» ولا دليل في 
حديث هلال على سقوط الحد بالقذف؛ لأنه حق للمقذوف ولم يرد أنه طالب به حت يقول له - صلى الله 
عليه وسلم - قد سقط باللعان» أو يحد القاذف فيتبين الحكم والأصل ثبوت الحد على القاذف واللعان إنما 
شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة. انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ .)۲۸١‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/١؟).‏ 

؟) فتح الباري لابن حجر (9/ 557). 


ot 


لوا ع رع جاع ا و 


يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس) 

يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا 
على تخصيص الكتاب بالقياس. فقالوا في حد العبد: إنه نصف حد الحر» بالقياس 
على الأمة» وخصوا قوله [ الزَنيَةُ وَالرَانٍ فَاجْلِدُوا كل واج مِنْهُمَا ماله جَلْدَةِ] فهو 
عام في الحر والعبد. وقالوا: قد قال في الإماء: ( فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمُخْصّنَاتِ 
م العذاب 1 والعنن كالأمة ق الرقه فج أن يكوة حه تم حد الد فان 
قيل: فما تنكر أن يكون هناك دليل غير القياس خص به العبد ولم ينقل بحصول 
الإجماع عليه. قلنا: لم يوجد هناك دليل غير القياس» فلو كان كذلك لذكر ونقل. 
فلما لم ينقل دل على أنه لم يخص إلا بالقياس(". فأثر عبدالله بن عامر هذا يدل 
على أتمم خصصوا قوله تعالى: 9 فَأَجْلِدُوهُمَ كيين جَلَْدَة4 [النور: ]٤‏ بالأحرار ؛ لقوله 
تعالى: ١‏ فَعَلَيْهنَ نِضْفُ مَا عَلَ الْمُخْصَئَتٍ مِنَ أَلْعَدَانْ 4 [النساء: 15] والعبد في معنى الأمة 


بيجامع الرق7). 
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ن أي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك ( من قَذْفَ ملوك 
لا ان يَكُونَ كُمَا قال £ مُتَمَقْ عَلَيْه 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 55). 
('" انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكَلْوَدَاننِ (؟/ .)١١‏ 
7" انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (5/ .)١١١‏ 


١ هماه‎ 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداو(". 
حديث أبي هريرة هذا يدل على أن الحر إذا قذف عبدا لم يحب عليه الحد لأنه لو 


وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة وإِنما 
خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول 
عنهم ويتكافئون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ولا مفاضلة حينغذ إلا 
بالتقوى0"). 
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- عَنْ عَائْشَةَ رضي أله عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُول آله ل  :‏ لا 
تُفْطَعْ يَدُ سَارِقٍ إلا في ربع ديتارٍ فَصَاعِدَا ) ممق عَلَيّهِ. وَاللفظ لِمُسْلِم . 


وَلَفَظُ الْبْخَارِيَ: "تفط اليد في رع ديتارٍ فَصَاعِدًا ". وني روَايَة لِأَحْمَدَ "إفْطَعُوا 
في ربع د ديار ولا تَفَطَعُوا فِيمَا هُوَ أَذْىَ مِنْ ذَلِكَ". 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه7". 
النص الخاص يخصص اللفظ العام: فقول النبي» صلى الله عليه وسلم: "لا قطع 
إلا في ربع دينار" خصص عموم قوله تعالى: موَآلسَارِقُ وَآلسَارِقَةُ فَأَفْطعْوا أَيْدِيَهُمَا 4 


(ra [المائدة:‎ 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ .)١185‏ 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 


١ كلاه‎ 


وبعضهم جعل هذه المسألة من باب تقييد المطلق» وهي مسألتنا التالية. 
يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

قوله تعالى: «وَآلسَارِقُ وَأَسَاركَةُ فَأَفْطَعُوَأ أَيْدِيَهُمَا 4 [المائدة: +؟] مثال صالح لضرورة 
السنة لفهم القرآن فإن السارق فيه مطلق كاليد فبينت السنة القولية الأول منهما 
وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع إلا في 
ربع دينار فصاعدا " أخرجه الشيخان. كما بينت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم 
أو فعل أصحابه وإقراره فم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل كما هو 
معروف في كتب لحديث7). قال كمال الدين ابن الحمام: وأما كونها اليمين. فبقراءة 
ابن مسعود [فاقطعوا أبمانحما] وهي قراءة مشهورة فكان خبرا مشهورا فيقيد إطلاق 
النص» فهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل لأن الصحيح أنه لا إجمال في قوله 
تعالى: « فَأَقْطَعُوَأ أَيْدِيَهُمَا 4 [المائدة: 4] وقد قطع - عليه الصلاة والسلام - اليمين» 
وكذا الصحابة» فلو لم يكن التقييد مرادا م يفعله وكان يقطع اليسار. وذلك لأن 
اليمين أنفع من اليسار لأنه يتمكن بما من الأعمال وحدها ما لا يتمكن به من 
اليسار» فلو كان الإطلاق مرادا والامتنال بحصل بكل لم يقطع إلا اليسار على 
عادته من طلب الأيسر هم ما أمكن. وأما كونه من الزند وهو مفصل الرسغ ويقال 
الكوع فلأنه المتوارث» ومثله لا يطلب فيه سند بخصوصه كالمتواتر لا يبالي فيه بكفر 
الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم. وروي فيه خصوص متون: منها ما رواه 
الدارقطني في حديث رداء صفوان قال فيه " ثم أمر بقطعه من المفصل " وضعف 
بالعزرمي. وابن عدي قي الكامل عن عبد الله بن عمر قال "قطع رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - سارقا من المفصل" وفيه عبد الرحمن بن سلمة» قال ابن القطان: 


() روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 58). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 
(') انظر: منزلة السنة في الإسلام للألباني (ص: ۸-۷). 


\o¥¥ 


لا أعرف له حالا. وأخرج ابن أبي شيبة عن رجاء بن حيوة "أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قطع رجلا من المفصل" وإنغا فيه الإرسال. وأخرج عن عمر وعلي 
أخما قطعا من المفصل وانعقد عليه الإجاع(. 
لا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة. 

قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات مع أن الأغلب تفاوت 
العقوبات بتفاوت المخالفات. فإن قيل هل يكون وزر من سرق ربع دينار كوزر من 
سرق ألف دينار لاستوائهما في القطع؟ قلنا: لاء بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة 
بتفاوت مفسدة سرقتيهما. قال تعالى: ومن يَعْمَلُ مِثْقَالَ در شَدا يَرَهر)»4 [الزلزلة: ۸]» © 
إن گان قال حب ِن حَْدلٍ ايتا بها وك بتا حَبِينَ 4 [الانبياء: .]٤١‏ والقطع الواجب في 
الألف متعلق بربع دينار من الألف» ولا يلزم من الاستواء ق العقوبة العاجلة 
الاستواء في العقوبة الآجلة. ولإن القياس وإن اقتضى الفصل ق الجملة بين التافه 
والنفيس ولكن مبلغ النفيس لا يعرف بالقياس وكان ذلك موكولا إلى الشرع ونصاب 
السرقة منصوص علية. 


العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح0. 

قطخ اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمس مئة دينار من أعظم المصالح والحكمة؛ 
فإنه احتياط في الموضعين للأموال والأطراف» فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال» 
وجعل ديتها خمس مئة دينار حفظا ها وصيانة. قال عز الدين ابن عبد السلام: 


00 فتح القدير للكمال ابن امام (ه/ 5-7951 59). 

لكن الحدود كفارة لأهلهاء وقي السرقتين. استويا في المفسدتين» وهما أخذ ربع دينار» فيكفر الحدان ما يتعلق 
بربع الدينار من السرقتين» ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير. انظر: قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام للعز ابن عبد السلام .)5١- 5٠ /١(‏ 

7" قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۲/ .)١70‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١8٠١ /١(‏ 

7) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (9/ .)۲۸١‏ 


١ حت‎ 


فإن قيل: كيف تقطع يد ديتها خمسون من الإبل أو خمسمائة دينار بربع دينار ؟ 
قلنا: ليس الزجر عما أخذ وإِنما الزجر عن تكرير ما لا يتناهى من السرقة المفوتة 
للأموال الكثيرة التي لا ضابط لما ولو شرط الشرع في نصاب السرقة مالا خطيرا 
لضاعت أموال الفقراء الناقصة عن نصاب الخطير» وفي ذلك مفسدة عامة 
للفقراء(). 


RR REE 


۹-وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا : [ أن الي ئي فَطّعْ في من 
نه اانه دراهم £ مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 


إذا تعارض القول والفعل فالقول أقوى"'. 

الاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف» فإنه حكاية فعل ولا يلزم 
من القطع في هذا المقدار فعلا - عدم القطع فيما دونه نطقا. وقد بين الشافعي أن 
هذا الحديث لا يخالف حديث عائشة وأن الدينار كان اثني عشر درهما وربعه ثلاثة 


دراهم» أعني صرفه» ولهذا قومت الدية باثني عشر ألفا من الورق» وألف دينار من 


الذهب. 
2 
6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه قال: : قال رَسُول الله يل ( لَعَنَ الله السارق ؛ 
يَسْرِقَ الْبَيِضَةَ ' فَمْقَطَعْ يده » وي شرق انل > فَتْفَطَعُْ ب يذه 1 مُق عَلَيْه أَيْضًا. 


(') انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۱/ .)١91‏ 
7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ .)5١‏ 
7" انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 5 ؟). 


١ 


امتجرئ على الأخف معرض للتجرؤ على ما سواه ما هو آكد منه. 

في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه» ومدخل للإخلال به» فصار 
الأخف كأنه حمى للآكد, والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ونما يدل على 
ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام: "كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه". وقي الحديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع يده". فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه 
فكذلك المتجرئ على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات'. 

وقد حمل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله السارق يسرق البيضة" 
على بيضة الحديد» وهي الخوذة دون بيضة الدجاجة ونحوهاء حكاه ابن قتيبة عن 
يحبي بن أكثم» وقال: هو باطل» وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق إنما هو 
موضع تقليل وكأنه أورد على ظاهر الآية» ثم أعلم بعد أن القطع إنما يكون في ربع 
دينار فصاعدا. قال ابن العراقي: والأحسن الجواب بأنه ينجر به سرقة القليل إلى أن 
يسرق نصابا فيقطء(). فتأويل من أوله ببيضة الحرب تأباه الفصاح("» وسياق 


الحديث يقتضى خلافه). 


)00 انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ ۳۹-۳۸). 

انظر: الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: .)٠١١‏ 
(" البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ .)۳١‏ 

)5( البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (ه/ ه؛). 


ON: 


الّذِينَ مِنْ فلكم َم كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ » وَإِذَا سَرَقَ فِيهم 
الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الخد . . . £ الخدت مف علكوة الفط لا 1 


و AT o‏ ل 2ه «AK.‏ 20 ھا ره ر وو 34 
وله من وَجْهِ آخَرَ : عَنْ عائشة : كانت امْرَأة تستعيز المَتَاعَ » وَتجحذه » فَأمَرَ 


o 0 

التي ل بقطع يَدِهَا . 
جص ر e‏ 
٠ ١‏ 


الصفة إذا كان ها مفهوم فهي مقيدة وإذا لم يكن ها مفهوم فهي كاشفة. 

حديث عائشة المتفق عليه لفظه في أوله: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية 
التي سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتشفع في حد من حدود الله ثم قام 
فاختطب» ثم قال: إِنما أهلك الذين قبلكم» أتمم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لطعت يدن 00 

فقولها "أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت" يفصح بالسرقة ويصرح بذكرها 
ويثبت أتما سبب القطع لا جحد العارية وإنما ذكرت الاستعارة والجحد في هذه 
القصة تعريفاً لما بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما 
عرفت بأتما مخزومية إل أنما لما استمر بها هذا الصنع ترقت إلى السرقة وتحرأت حيث 
سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها(". وعليه فتحمل رواية من ذكر 
جحد العارية على تعريفها بذلك والقطع على السرقة» قال القرطبي: يترجح أن يدها 


('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة /٤(‏ 75؟١).‏ 


('؟ صحيح البخاري »)۳٤۷٥(‏ صحيح مسلم .)١158/8(‏ 
(" معالم السنن للخطابي (۳/ ۳۰۹-۳۰۸). 


10۸1 


قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية من أوجه أحدها: قوله في آخر الحديث 
الذي ذكرت فيه العارية "لو أن فاطمة سرقت" فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة 
قطعت في السرقة إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغيا ولقال لو 
أن فاطمة جحدت العارية. ثانيها: لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع 
كل من جحد شيئا إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية. ثالثها: أنه عارض 
ذلك حديث ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع وهو حديث قوي. وقال 
بن دقيق: العيد صنيع صاحب العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثم قال وقي 
لفظ فذكر لفظ معمر يقتضي أتما قصة واحدة واختلف فيها هل كانت سارقة أو 
جاحدة يعني لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث ثم قال 
وف لفظ "كانت امرأة تستعير المتاع وتححده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع 
يدها" وهذه رواية معمر في مسلم فقط قال وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع 
المستعير ضعيفة لأنه اختلاف في واقعة واحدة فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى 
أا جاحدة على الرواية الأخرى يعني وكذا عكسه فيصح أنما قطعت بسبب 
الأمرين والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 
قال ابن حجر: وهذه أقوى الطرق في نظري7". 
إذا اتحد المخرج والسياق والسبب فإن الأصل عدم تعدد القصة". 

تقدم في المسألة السابقة أن رواية سرقت متفق عليها ورواية جحدت انفرد بما 
مسلم. إلا أن بعضهم قال: هما قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين وتعقب بأن في 
كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة وأنه شفع وأنه قيل له لا تشفع في حد من 
حدود الله فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى 
ولا سيما إن اتحد زمن القصتين وأجاب بن حزم بأنه يجوز أن ينسى ويجوز أن يكون 
(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ 31-901). 
('؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)١51/1(‏ 


١ حت‎ 


النجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز 
وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه الحد أيضاء ولا يخفى ضعف الاحتمالين 
وحكى بن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت 
وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية(. 
يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك0". 

قوله: "إنما أهلك الذين قبلكم"» قال ابن دقيق العيد: الظاهر أن هذا الحصر 
ليس عاما فإن بني إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على 
حصر المخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر ذلك في حد 
السرقة» قال ابن حجر: ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة 
من طريق زاذان عن عائشة مرفوعا "أنحم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على 
الضعفاء" والأمور التي أشار إليها الشيخ سبق منها في ذكر بني إسرائيل حديث ابن 
عمر في قصة اليهوديين اللذين زنياء وفي التفسير حديث بن عباس في أخذ الدية 
من الشريف إذا قتل عمدا والقصاص من الضعيف وغير ذلك(). 


RR REE 


7- وَعَنْ جار هه » عَنِ الي ئو قال : [ لَيْسَ عَلَى حَائِنِ وأ 
مُنتهب » ولا مُخْتلس » فَطْعْ ) رَوَاهُ أَحمَدُ › وَالْأيْئِعَةُ . وَصَححة الذي › 
وَابْنُ حبّانَ . 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر /١7(‏ 31). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (١/5١؟).‏ 
7" انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ 10-914). 


١ لحنت‎ 


العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح' 

قطع يد السارق في ربع دينار» وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب من تمام 
حكمة الشارع؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز 
ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز منه بأكثر من ذلك فلو لم يشرع 
قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضرر» واشتدت النحنة بالسراق» بخلاف 
المتتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» 
فيمكنهم أن يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم؛ 
وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من صاحبه وغرة» فلا يخلو من 
نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا 
بمكنه الاختلاس» فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضا فالمختلس إنما يأخذ 
الملل من غير حرز مثله غالباء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك 
عنه وغفلتك عن حفظه» وهذا يمكن الاحتراز منه غالباء فهو كالمتتهب؛ وأما 
الغاصب فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن يسوغ كف 
عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. 


FRR REE 


٣-وعڻ‏ رَافع بْنِ حَديج ذل , قال سمغث رَسُولَ آله و يَقُول: 
قَطْعَ في تمر ولا گتر ) رَوَاهُ المَذَكُورُونَ وَصَحَحَةُ أَيْضًا الذي وَابْنُ جب 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١8٠١ /١(‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/1١(‏ 


١5 


حديث رافع بن خديج هذا ظاهره أنه لا قطع في تمر ولا كثر مطلقا ولكنه 
مطلق مقيد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور بعد عدة أحاديث'. قال 
الخطابي: الكثر جمار النخل ومعنى الثمر في هذا الحديث ماكان معلقاً بالنخل قبل 
أن يجذ ويحرز وقد تأوله الشافعي قال حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها يدخل من 
جوانبها ومن سرق من حائط شيئاً من تمر معلق لم يقطع فإذا أواه الجرين قطع» 
وقال أبو حنيفة بظاهر حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمراً أو 
كثراً من حرز أو غير حرز وقاس عليهما سائر الفواكه الرطبة واللحوم والجبون 
والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناها. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن الثمر المعلق قال: 
"ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه 
فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ تمن امجن 
فعليه القطع". وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في معنى الحديث الأول ويليق أن 
الحال لا تختلف في الأموال من جهة أعيانها لكن تفترق من جهة مواضعها التي 
تؤويها وتحرزهاء وإنما تحرز الأشياء على قدر الإمكان فيها وجريان العادة في الناس 
في مثلها("). 
كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه ". 

قوله تعالى: وسار وَآسَارقةُ فَأَْطَمُواأَيْدِيهُمَا 4 [المائدة: ۳۸]» خص جما روي عن 


النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر". فيجوز القياس على الأصل 


)۱( انظر: 5 الأوطار للشوكابي )۷ 9 (١‏ 
00 انظر: معام الستن للخطابي (Ter. é Iv)‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 


١ همه‎ 


الخاص المخرج من العموم» فيقاس الأموال التي ليست في الإحراز على الثمر 
والکثر(). 


RR REE 


4- وَعََنْ أي کک 4 قال: ١‏ أ التي يخ بلص قَدٍ 
اعرف اغَترافاء و يُوجَدْ مَعَهُ مَمَاعٌ فَمَالَ رَسُولُ الله يخ "ما ". قَالَ: 2 
فأعَاد عَلَيْهِ مرن أو تلات 0 وَجِيءَ به فَقَالَ: "استغفر الله وب 
له" فَقَالَ: أَسْتَغْفرُ الله ووب إِلَبْه فَقَالَ: "اللّهُمَ ثب عليه" تلائ ) أخر 


بو داد وَاللّفْظُ لَه وَأَحْمَدُ وَالنَسَائيُ وَرجَالَهُ ثقاث . 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين("". 

هذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أبي المنذر» مولى أبي ذرء عن أب أمية المخزومي7"؛ وهذا إسناد ضعيف من أجل 
أبى المنذر هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في " الميزان "). وقال عبد الحق: أبو 
المنذر المذكور في إسناده لا أعلم روى عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. 
وقال الخطابي: في إسناده مقال» قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة» ولم 


يجب الحكم 07 


00 0 الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۲/ 95). 
' سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" مَن ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
00 
(") سنن أبي داود (5980). 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ ۷۹). 
7) انظر: البدر المنير لابن الملقن (۸/ 577).» التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)١85 /٤(‏ 


١ كله‎ 


قال الالبابي: وله شاهد من حديث اق هريرة بنحوه » لكن ليس فيه 
الاعتراف(. وهو الحديث التالي. 
RR REE‏ 
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٥-وَأَخْرَجَة‏ الحاكمُ من حديث أي هُربْرة فَسَاقَهُ مَعتَاف وَقَالَ فيه: ( 


0 و ع شهاه و هو رع ۹رر عم و ەه 1 كو ع 
اذْمَبُوا به فاقطعُوة, ثم احْسِمُوهُ 1 . وَأَخْرَجَهُ البَرَّارُ أُيَُضاء وَقال: لا باس 


-ه 


بإستاده. 


ع 
2 یا 


بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه". 

حديث أبي هريرة هذا روي موصولاً» وروي مرسلاً دون ذكر أبي هريرة» فأما 
الموصول فرواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي ورواه الطحاوبي في " شرح المعاني " من 
طرق عن الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ بسارق سرق شملة فقالوا: يا رسول 
لله إن هذا قد سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهبوا به فاقطعوه ثم 
احسموه ". ورجال إسناده ثقات» إلا أن الدراوردي عنده أوهام» وقد خولف فرواه 
غيره مرسلاً. فخاله سفيان الثوري فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه ابن عيينة عن يزيد عن ابن 
ثوبان به. وخالفه ابن جريج عن يزيد عن ابن ثوبان به. وخالفه إسماعيل بن جعفر 
فرواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلاً. فهؤلاء أربعة من الحفاظ: الثوري» 
وابن عبينة» وابن جريج» وإسماعيل بن جعفر الزرقي» وكلهم أثبات خالفوا الدراوردي 
في وصله» فالحكم لهم؛ والصحيح أنه مرسل» ومن صحح وصله فقد غلط. ولذا 


('" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ ۷۹). 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)7/١(‏ 


١ وت‎ 


قال الحافظ في " التلخيص الحبير": ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله. وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار": وأرسله نم سفيان بن عيينة 
وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة» وهو المحفوظ7". 


FRR REE 


SS‏ الله ل 
وقال أبو حَاتَ: هو منکر. 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف. 

هذا الحديث رواه النسائي عن حسان بن عبد الله» قال: حدثنا المفضل بن 
فضالة» عن يونس بن يزيد» قال: معت سعد بن إبراهيم» يحدث عن المسور بن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد" قال النسائي: وهذا مرسل وليس بثابت. 
ورواه الدارقطني في "سننه" بلفظ: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. وقال: سعيد 

بن إبراهيم مجهول» والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف » وإن صح 
إسناده كان مرسلا). قال البيهقي: فهو مع الجهالة منقطع وبمثل هذه الرواية لا 
تترك أموال المسلمين تذهب باطلاء وقد قال عليه السلام: "على اليد ما أخذت 


ا 


(') انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل لصاح آل الشيخ (ص: .)١۷٤-١۷۳‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة ص .)٠١۷/۲(‏ 

7 سنن النسائي (۸/ .)٩۲‏ 

() انظر: سنن الدارقطني (4/ 47 ؟). 

انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي »)٤١ ٤١-٤۲۲ /١7(‏ نصب الراية للزيلعي (9/ .)۳۷١‏ 


١ ممه‎ 
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سه مه 


7- وَعَنْ عد اله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله عَنهُمَاء عن رَسُولٍ 
الله كله ؛ أَنَهُ ستل عن اتير المع قي؟ فَمَالَ: "مَنْ أَصّاب فيه منْ ذي 
حاب غير فخ نتف قلا طيوء عليه ون حرج بء هنف فيه العامة 
وَالْعْقُوبَةُ وَمَنْ خَرَج ب کی ا و ا و قن لض ی 
لْمَطْعْ ) أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائنُ وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 

قد يكون ظاهر الكتاب أمراً فتأى السنة فتخرجه عن ظاهره» وحسبك أنها تقيد 
مطلقه» وتخص عمومه» وتحمله على غير ظاهره» حسبما هو مذكور في الأصول؛ 
فالقرآن آت بقطع كل سارق؛ فخصت السنة من ذلك سارق النصاب المحرز(", 
قال الخطابي: وإنما سقط القطع عمن سرق الثمر المعلق لأن حوائط المدينة ليس 
عليها حيطان وليس سقوطه عنه من أجل أن لا قطع في عين الثمر فإنه مال كساتر 
الأموال ألست ترى أنه قد أوجب القطع في ذلك الثمر بعينه إذا كان أواه الجرين 
نما كان الفرق بين الأمرين الجحرز". 
الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 

قوله: "فعليه الغرامة والعقوبة". قد جاءت الغرامة مفسرة في رواية البيهقي: 
"غرامة مثليه"» والعقوبة: "جلدات نكال". والحديث يدل على جواز العقوبة بالمال» 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
(" انظر: الموافقات للشاطبي(5/ .)۳١۹‏ 

("" معالم السنن للخطابي (۲/ 31). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 


١1 


فإن "غرامة مثليه" من باب العقوبة» وقد قال به الشافعي في القديم ثم رجع عنه» 
وقال: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء, إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. 
وقال: ذلك منسوخ» والناسخ له قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهل 
الماشية أن ما أفسدته بالليل فهو ضامن على أهلها. قال: وإنغا يضمنونه بالقيمة'. 
قال ابن عبد البر في قول "غرامة مثليه" : إنه منسوخ لا نعلم أحدا من الفقهاء قال 
به» إلا ما جاء عن عمر ف رقيق حاطب بن أبي بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من 
مزينة ورواية عن الإمام أحمد, ويحمل هذا على العقوبة والتشديد» والذي عليه الناس 
العقوبة في الغرم بالمثل؛ لقوله تعالى: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم] » وقال الطحاوي: هذا الحديث لا يحتج العلماء به» ويطعنون في 
إسناده» ولا سيما ما فيه ما يدفعه الإجماع من غرم المثلين7"). 

أما من مشى على قديم مذهب الشافعي في هذه المسالة فإنه بنى عليه المسألة 
التالية. 
من سقطت عنه العقوبة لموجب ضَعَّفَ عليه الضمان". 

هذه القاعدة مأخوذة من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عند 
أبي داود والترمذي وله شاهد آخرء وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في 
مسألة سرقة الثمار: "من أكل بغيه من ذي حاجة غير متخذ حبتة فلا شيء عليه 
ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة"» أي إذا مرّ بالبستان وهو محتاج 
فأكل منه فلا بأس بذلك» وهذا على شروط ذكرها أهل العلم في مسألة جواز 
الأخذ من عدمه» فإذا أخذ من رؤوس النخل شيئًا قبل أن رز وقبل أن يوضع في 
البيدر فإن عليه غرامة مثليه أي قيمته مرتين والعقوبة أن يُجلد لأجل سرقته» وإن 
('" البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (9/ .)١5١-١19‏ 


"© البدر المنير لابن الملقن (۸/ .)٠٠١‏ 
0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (ه/ه؟5١).‏ 


أخذ منه بعد أن وُضع الجزر فعليه القطع. وكذلك لو أخذ منه والنخل في البيت 
لأنه في هذه الحال مُحرز وإن كان في رؤوس النخل فإنه في هذه الحال تقطع يده 
أيضًا لأنه محرز. أما إذا كان غير محرز أي في بستان مفتوح أو في البرية مغلا فهذا لا 
يكون حرزه رؤوس النخل» إنما حرزه في البيدر في المكان الذي يجمع فيه ويحفظ 
فيه( . 


في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال. 


قال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا جواباً عن سؤاله عن الثمر المعلق» فإنه 
سئل هل تقطع في سرقة الثمر المعلق؟ وكان ظاهر الجواب أن يقال: لاء فلم أطنب 
ذلك الإطناب؟ قلت: ليجيب عنه معللا كأنه قيل: لا يقطع لأنه لم يسرق من 
ا 
eee‏ 


0- وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيِّةٍ هه أن آل > يكذ قَالَ لَهُ 


7 


لَذِي سَرَّقَ ردَاءَهُ فَشَفَعَ فيه: ١‏ مَلَاكَانَ بك قبل أن يني به؟ ) أَخْرَجَهُ 


١) م‎ 
5 
35 
1١ 
1١ 
ا‎ 
4 a 
1١ 


اد وَالْأَرْبَعَةَ . وَصَّحَحَهُ ربن خازود وَاخَاكم ْ 


الاختلاف في المتن إذا لم يختلف به المعنى» فلا اضطراب7؟). 


(') شرح القواعد السعدية لعبد امحسن الزامل - معاصر (ص: .)7١/‏ 
("') سبق الكلام على هذه المسألة .)5/1١(‏ 
6 ارد المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ .)٠٠۳١١‏ 
سبق الكلام على هذه المسألة )۲٦۸/١(‏ تحت عنوان "إذا اختلف المعنى المقصود من المتن توقف عن القول 


10۹۱ 


القصة أن صفوان بن أمية كان نائمًا على ردائه إما في المسجد الحرام أو في 
المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك وربما 
يقول قائل: اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطرباء 
واضطراب الحديث يقتضي ضعفه؛ لأنه يدل على أن الرواة لم يضبطوه» ولكن عند 
المحدثين قاعدة وهي: أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضرء 
لأنه لا يؤثر في أصل الحديث وحكم الحديث» ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في 
تمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد» ومنها اختلاف الرواة في قدر تمن جمل 
جابر» وهذا لا يؤثر لأنه لا يتعلق به حكم هذا أيضًا نفس الشيء؛ لأن المهم أن 
الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائم سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام 
أو في بطحاء من الأرض(". 
إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد مالو كان موجودا حالة الوجوب لمنع 
الوجوب. 

من وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد مالو كان موجودا حالة الوجوب لمنع 
الوجوب هل بمنع الوجوب أم لا؟ في ذلك مسائل منها: لو سرق نصابا ثم ملكه 
سارقه قبل الترافع إلى الحاكم يسقط عنه القطع لحديث صفوان(". وجملته أن 
السارق إذا ملك العين المسروقة بحبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملكء لم يخل من 
أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم؛ والمطالبة بها عنده» أو بعد ذلك» فإن ملكها قبله» 
م يجب القطع؛ لأن من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له لا تصح المطالبة؛ 
وإن ملكها بعده» لم يسقط القطع. وبمذا قال مالك» والشافعي» وإسحاق. لما روى 
الزهري» عن ابن صفوان» عن أبيه» أنه نام في المسجد» وتوسد رداءه» فأخذ من 
تحت رأسه» فجاء بسارقه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به البي - صلى 
(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية /١(‏ 05 4). 


(") انظر: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية للبعلي (ص: .)٠١۹-۱۰۸‏ 


104۲ 


لله عليه وسلم - أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه 
صدقة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهلا قبل أن تأتيني به" . رواه 
ابن ماجه» والجوزجاني. وي لفظ قال: "فأتيته» فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درها؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به" . رواه الأثرم» وأبو 
داود. فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه» لدرأ القطع» وبعده لا يسقطه("). 
المتشابه يحمل على ا کہ . 

من فوائد الحديث: بيان أن الأردية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 
غالية رفيعة الثمن حملا لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب» ومن قال: إن 
النصاب ليس بشرط أستدل بهذا الحديث قال: لأن الرداء في الغالب لا يساوي 
هذه القيمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن لدينا قاعدة معلومة للأكثر 
وهي حمل المتشابه على المحكم, فلدينا نصوص محكمة تدل على أنه لا قطع في أقل 
من ربع دينار فتحمل هله الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البيّن الواض ۳ 

eee 


7 


- وَعَنْ جَابرٍ قال: جيءَ بِسَارقٍ إلى الي يه فَقَالَ: [ "أقثُلُوه". 
قفاوا ا رول ألا 4 سرق. فال اقفو" فقطع, م جيء به ية قال 
"أفُْلُوه" فذگر مِثْلَهُ 2 م جى ءَ به آلرَابعَةِ ِعَدَكَذَلِكَ 2 جيءَ به َخْخَامِسَة فَقَالَ: 
"أفْتُلُوه" 1 ا خرجَة e‏ 3ود 0 وَاسْكَذْكُرَه 

- وَأَخْرُجَ من حَدِيثِ ار بن حاطب نَخْوّه. وذگر آلشَافِعِيُ أن 
َل في الخَامِسَةٍ منسوخ. 


( انظر: المغني لابن قدامة (9/ .)١59-17/‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (١//81؟).‏ 
(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 017 5). 


10۹4۲۳ 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 

حديث جابر هذا في اسناده مصعب بن ثابت» قال النسائي: وهذا حديث 
منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث(). وحديث الحارث بن حاطب 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال في 
"التلخيص": بل منكرا". ولم يبين وجه النكارة» ويتوجه ذلك إلى متنه» لما فيه من 
الأمر بقتل السارق. قال ابن عبد البر: حديث القتل لا أصل له وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " فذكر الحديث 
وم يذكر فيها السارق» وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين/. وأما 
دعوى النسخ للحديث فغير متجهة هناء لأن الرجل في هذا الحديث قتل في عهد 
أبي بكر» ولو كان ذلك منسوخاً لما عمل به الصحابة» فالظاهر وجاهة قول الذهبي 
بإعلاله متن الحديث بالنكارة» سيما وقد قاله بعض أهل العلم بالحديث0©. 


RR REE 


٤‏ ر 


-0١‏ عَنْ اتس بْنٍ مَالِكِ 5ه [ أن آلتي ب أتى برحل قَدْ شرب 
ار فَجَلَدَهُ بْربدتَنٍ خو أَبعِينَ. قَالَ: وَفََلَهُ أو بكر فَلَمَاكَانَ عْمَرْ 
إِسْعَسَارَ آلئّاس, فَقَالَ عَبْدُ لرن بن عَوْفٍ: أَحَفَّ ادود مائون فَأَمَرَ به عُمَرْ 


ەر 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

('" سنن النسائي (۸/ ۹۰). 

7" انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم /٤(‏ 57)» مختصر تلخيص الذهبي لابن الملَقّن (۷/ .)۳٠١١‏ 
(9) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (۷/ 59 0). 

(:) انظر: هامش" مختصر تلخيص الذهبي" لابن الملَقّن (۷/ .)۳٠۷١‏ 


١ 


5- وَلِمْسْلِمِ: عن عَلِيَ ديه -في قِضَة الوَلِيدٍ بن عَمَبَة- ( جَلَدَ الي 


ي عن وَأَبُو بكر ارعن وَعْمَرْ غَانِينَ» وکل سُنَّة وَهَذَا أَحَبُ ل وَفٍ هذا 


1ك 


۶ 


ع ٤‏ روا ے سه تن 02و و ر 2 دي م وه 4 هو 70 
الحديث: ! أن رجلا شَهدَ عليه أنه رَآهُ يَتقيّا آلْحَمْرَ فقال عَثْمَان: إنه ل يَتَقَيّأهَا 
: 


المعتبر في قياس الشبه هو حصول المشابمة فيما غلب على الظن أنه مناط 
الحكوا"). 

لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حت تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به. وقد 
قال أحمد: إنما يقاس الشيء على الشيء» إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا 
أشبهه في حال وخالفه في حال فلا. وذلك أن للقياس شروطا واعتبارات لا بد 
من ملاحظتها في نظر المجتهد فليس جرد التماثل في ظاهر الأمر يوجب الجمع ولا 
مجرد الاختلاف يقضي بالافتراق» وأما ما ثبت عن علي عليه السلام القياس 
بمحضر من الصحابة حين شاورهم عمر في زيادة الجلد على الأربعين فقال علي: 
"أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد الفرية"» فقد أورد على هذا 
لأر المنسوبه إل على غلية السام بان ليس كل من شرب الح يسكر فشارت 
الجرعة لا يسكر وهو يحد وليس كل شارب يهذي ولا من يهذي يفتري ولا كل من 
يفتري يلزمه الحد فقد يفتري امجنون والنائم فلا يحدان ثم إن كان يجلد لفرية م تصدر 
منه فهو ظلم بإجماع الأمة ولا خلاف بين اثنين في أنه لا يحل لأحد أن يعاقب 
أحدا بما لم يفعله لجواز أنه يفعله ثم من المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات فهنا يقام 


(') وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة )٠٠١/١(‏ تحت عنوان " الفرع إذا دار بين أصلين» أو أصول فإن 
الخلاف يقع فيه ". 
('© انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (54/ .)١١85‏ 


١ هوه‎ 


بلا شبهة ثم إنه إن كان الحد للفرية فأين حد الخمر وإن كان حد الخمر فأين حد 
الفرية ولا يجوز ثبوت حد بإقامة آخر ثم إنه أيضا إذا سكر هذى وإذا سكر سرق 
وزق وقتل وأفسد في أموال الناس وأقر لغيره في ماله» وبحذا يعلم أن هذا الأثر كذب 
افتراء موضوع على علي كرم الله وجهه ويدل أنه غير صحيح أنه صح حده للوليد 
بن عقبة أربعين في خلافة عثمان وأمر علي عليه السلام عبد الله بن جعفر بجلده 
وهو يعد إلى الأربعين فهذا يؤكد كذب هذا المروي وأنه لم يقله قط» وأما عمر فإنه 
في حد الخمر إنما عمل بقول عبد الرحمن بن عوف حيث قال له أخف الحدود 
ثمانون فجعله تمانين كما في الصحيحين وهذا ليس بالقياس المصطلح فإنه لا جامع 
بين السكر والقذف وإنما هو رأي محض(). وقد شنع ابن حزم على الحنفية في قوم 
إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع جزم الطحاوي ومن وافقه منهم بأن 
حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف وبه تمسك من قال بالجواز من المالكية 
والشافعية واحتج من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت بحسب المصالح وقد 
تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص("). 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض 7(". 


حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد 
فيها وإنما فيها التعزير واستدلوا بحديث أنس حيث لم جزم فيه بالأربعين في أرجح 
الطرق عنه وقد قال عبد الرزاق أنبأنا بن جريج ومعمر سكل بن شهاب كم جلد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر فقال: لم يكن فرض فيها حدا كان يأمر 
من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالحم حتى يقول لحم ارفعوا. وورد أنه لم يضربه أصلا 
وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن بن عباس أن رسول الله صلى 
(') انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص: .)1079-1١10‏ 


7" فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۷۳). 
7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


١5 


الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا قال بن عباس وشرب رجل فسكر فانطلق به 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس 
فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء(". 
والجواب أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد لأن أبا بكر تحرى ما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب السكران فصيره حدا واستمر عليه وكذا استمر من 
بعده وإن اختلفوا في العدد. وجمع القرطبي بين الأخبار بأنه لم يكن أولا في شرب 
الخمر حد وعلى ذلك يحمل حديث بن عباس في الذي استجار بالعباس ثم شرع 
فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها ثم شرع الحد ولم يطلع 
أكثرهم على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين ومن ثم توخى أبو بكر ما 
فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمر ثم رأى عمر ومن رافقه 
الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط وإما تعزيرا". وفي المسألة التالية ما 
يمن أن ر کارت الور ليت جا 


لا يبلغ بالتعزير في معصية حدًا مشروعًا في جنسها(". 

لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسهاء ويجوز أن يزيد على حد غير 
جنسهاء فعلى هذاء ماكان سببه الوطء جاز أن يجلد مائة إلا سوطا؛ لينقص عن 
حد الزناء وما كان سببه غير الوطءء لم يبلغ به أدن الحدودة؛)؛ وأحاديث الباب هنا 
فيها بيان أن رسول الله لم يحد في ذلك حدا يرجع إليه» وإنغا كان مقصوده التأديب 


والردع» فاتفق أنه جلد نحو الأربعين» فلما تتايع الناس في شرب الخمر رأى عمر 


('؟ وضعفه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح (۲/ .)١١15‏ 

("© انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۷۳-۷۲). 

('' قواعد ابن رجب ت مشهور (۳/ 09). 

9) انظر: المغني لابن قدامة (3/ .)١1717‏ ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية. الأشباه والنظائر لابن 
الملقن ت الأزهري .)٤۸۸ /١(‏ 


194¥ 


الزيادة في الردع» وأصل الردع مسنون» فكذلك فرعه» ولأنه لو ثبت أن الأربعين هي 
الحد ما جاز بحاوزهاء ولو كان ما بعدها تعزيرا لم يبلغ عددها؛ فإن التعزير لا يرتقي 
إل جد الد .وهذا لو كتر الرنا:ق غير المخصدين افليس لها أن تريد على مانة 
خللاة ن للك أن عقوي انب ی ليق تس ولك يكم أن هوف ها 
حد أدن» بمعني: ألا ننتقص عن أربعين» وهو أقل تقدير وردت به السنة("). وأيضاً 
لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة0". ويهذا أخذ الشافعية فقالوا: أقل ما في حد الخمر 
أربعون وتحوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير ولا يجاوز الثمانين!؟». وقال 
ابن حزم في "مراتب الإجماع": واتفقوا أن الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك 
أربعين واختلفوا في اتمام الثمانين واتفقوا أنه لا يلزمه أكثر من نمانين(. 


RR REE 


۳ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ڪه عن آي 4 أنه َه قَالَ في شارب الَْمْرِ: إ إِذَا 
شرب فَاجْلِدُوة م إا شرب آلمّانيَة ية فَاجْلِدُوة م إِذَا شرب آلثَالكَة ة جوف م 
إذَا شرب ألرَابِعَةٍ 0 عْنْقَهُ 1 أَخْرَجَة أَحمَدُ وَهَذَا لظ وَالْأَرْبعَة 


('؟ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .)١55-1568 /١(‏ 

) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ))4١١‏ الشرح 
الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين /١5(‏ ). 

('" واختار ابن عثيمين أنه لا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك. وقال أيضاً: أما الزيادة على 
أربعين إلى ثمانين أو عن ثمانين إلى مائة وعشرين فهذا لا بأس به» إذاكان الناس لا يرتدعون بدونه. انظر: 
الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4 »)۲۹١ /١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن 
عثيمين ط المكتبة الإسلامية (ه/ .)5١١‏ 

9) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۷۳). 

(*) مراتب الإجماع لابن حزم (ص: ۱۳۳). 


19۹4۸ 


النسخ بالإجماع . 

النسخ يُعرف بأمور منها: "الإجماع" كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه 
منسوخ عُرف نسخه بالإجماع» والاجماع لا يَنْسَخ ولا يُنْسَحْ لكن يدل على وجود 
ناسخ. قاله النووي. قال ابن حجر: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو 
داود من طريق الزهري عن قبيصة في هذه القصة قال: "فأتي برجل قد شرب 
جلو ع أي يه تلد :م أي يه جاه م أيه جا ورف الل وكانت 
رخصة". وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يسمع منه ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله. فإن ثبت هذاء وإلا 


فإن دليل النسخ هو مستند الاجماع كما نبه عليه النووي قبل قليل. 


RR REE 


ج4١‏ - وَعَنْ أبي هُرَبْرَة ه قَالَ: قَالَ وَسُول الله َل إِذَا ضَّرّب 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره. إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

ظاهر هذا الحديث أنه غير مقيد بأحد فيحرم لطم الوجه من المسلم والكافرء 
وأما رواية مسلم: "إذا قاتل أحدكم أخاه» فليتق الوجه"» فيقال إنه خرج مخرج 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص .)۸١ ٤/۲(‏ 
0 انظر: شرح النووي على مسلم .)١ /١(‏ 

("" انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۷۳ 80). 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 


۹۹ 


الغالب فلا مفهوم له. وقال أبو العباس القرطبي يعني بالأخوة هناء والله أعلم أخوة 
الآدمية فإن الناس كلهم بنو آدم ودل على ذلك قوله "فإن الله خلق آدم على 
صورته" أي على صورة وجه المضروبب» فكأن اللاطم في وجه أحد ولد آدم لطم 
وجه أبيه آدم وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المسلم والكافر ولو أراد الأخوة 
الدينية لما كان للتعليل بخلق آدم على صورته معن( '. 

kee 


6 - وَعَنْ ابن عباس رضي أله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول أله بإ ( " 
لا نُقَامُ ادود في لْمَسَاجِدِ" ) رَوَاهُ آلزمذئ» وَالخَاكم : 
وقد سبق الكلام على مضمون هذا الحديث في باب المساجد من كتاب 
الصلاة. 
RR REE‏ 


ع ص 0 0 


1١45‏ - وَعَنْ أنسٍ ڪه قَالَ: [ آذ نر آله رم خُر 


2 2 


اد 
E‏ 
0 


م يواه 


شراب يَشْرَبْ إلا من رٍ ] أَخْرَجَهُ 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً ". 


(' ولا يقال فالكافر مأمور بقتله وضربه في أي عضو كان إذ المقصود إتلافه والمبالغة في الانتقام منه ولا شك 
في أن ضرب الوجه أبلغ في الانتقام والعقوبة فلا يمنع وإِنما مقصود الحديث إكرام وجه المؤمن لحرمته؛ لأنا نقول: 
مسلم أنا مأمورون بقتل الكافر والمبالغة في الانتقام منه لكن إذا تمكنا من اجتناب وجهه اجتنبناه لشرف هذا 
العضو؛ ولأن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا ويقبح لطم الرجل وجها شبه وجه أبي اللاطم وليس 
كذلك كسائر الأعضاء؛ لأتما كلها تابعة للوجه. انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۸/ .)١17‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة (50/1). 


حديث أنس هذا روي بألفاظ أخرى منها: "إن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ" 
وني لفظ له "وأنا نعدها يومئذ خمرا" وقي لفظ له "إن الخمر يوم حرمت البسر 
والتمر"» وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة". قال البيهقي: ليس المراد 
الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره» وإنما فيه 
الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ من العنب. قال ابن حجر: فيحمل 
حديث أبي هريرة على الغالب أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر ويحمل 
حديث عمر -وهو الحديث التالي- على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه 
يتخذ منه e‏ 


RRR 


۷ - وَعَنْ عُمَرَ ڪه قال: ۾ نَزَلَ خر مر وهي من حَمْسَةِ: من 
الْعتب» وَالثَمِْ وَالْعَسَلِ والحنطّة وَالشَّعِيرٍ. وَالْحَمْرْ: مَا خَامَرَ > عه 1 فق مف 
عليه . 


0 


يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن". 

هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له 
عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولا وقد 
خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم 
إنكاره وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة (ِيَتأَيُهَا لين ءامنا نما نر وَآلْمَيِيرُ 4 
[المائدة: ]1٠‏ إلى آخرهاء فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس 


(' انظر: فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 57). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/٤(‏ 


خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرهاء وقد جاء هذا الذي قاله 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه 
بن حبان من وجهين عن الشعبي أن النعمان بن بشير قال معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة 
وإ أنحاكم عن كل مسكر" لفظ أبي داود(). 
الحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها". 

قوله: "والخمر ما خامر العقل"» قال الكرماني: هذا تعريف بحسب اللغة وأما 
بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. كذا قال وفيه نظر لأن 
عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي فكأنه قال 
الخمر الذي وقع تمحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل على أن عند أهل اللغة 
اختلافا في ذلك(", ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار 
بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب 
يس مرا والدقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية!). 
لما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو 
تنقيحه أو تخريجه. 


(' انظر: فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 55). وحديث أبي داود المذكور صححه الألباني. 

تقدم الكلام على هذه المسألة )١١5/١(‏ تحت عنوان" يجب أن يبحمل حديث رسول الله على ظاهره , إلا 
أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 

7" وقد قال الراغب في مفردات القرآن سمي الخمر لكونه خامرا للعقل أي ساترا له وهو عند بعض الناس اسم 
لكل مسكر وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر وعند بعضهم لغير 
المطبوخ فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة. 

؟) انظر: فتح الباري لابن حجر .)٤١ /١١(‏ 


لما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط 
أو تنقيحه أو تخريجه. أما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد 
الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط!", 
فإذا كانت مظنونة بالاستنباط» فكالشدة المطربة فإنما مناط تحريم الشرب في الخمرء 
فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط"ء وأما تنقيح المناط فهو النظر 
والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل 
له في الاعتبار ما اقترن به من الأوصاف7"» وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد 
في إثبات علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه دون عليته» وذلك كالاجتهاد 
في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الخمر» حتى يقاس عليه كل ما سواه 
في علته» وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعة 
وطائفة من المعتزلة البغداديين!؟). 


7 أما إذا كانت معروفة بالنص» فكما في جهة القبلة فإنما مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بإيماء النص» 
وهو قوله تعالى: «ل وكيك ما كن فوَلُو وُجُوهَكُمْ شَطَرَدّ 4 [البقرة: ]١44‏ وكون هذه الجهة هي جهة 
القبلة في حالة الاشتباه» فمظنون بالاجتهاد والنظر في الأمارات. وأما إذا كانت معلومة بالإجماع فكالعدالة» 
فإنما مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالإجماع. وأماكون هذا الشخص عدلا فمظنون بالاجتهاد. 

(' ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العلة فيه معلومة بنص أو إجماع وإنما 
الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط. 

("" كما علم فيما تقدم نما ذكرناه من التعليل بالوقاع ني قصة الأعرابي» فإنه وإن كان مومى إليه بالنص غير أنه 
يفتقر في معرفته عينا إلى حذف كل ما اقترن به من الأوصاف عن درجة الاعتبار بالرأي والاجتهاد» وذلك بأن 
يبين أن كونه أعرابيا وكونه شخصا معيناء وأن كون ذلك الزمان وذلك الشهر بخصوصه. وذلك اليوم بعينه» 
وكون الموطوءة زوجة وامرأة معينة لا مدخل له في التأثير؛ با يساعد من الأدلة في ذلك حتى يتعدى إلى كل من 
وطأ في نمار رمضان عامدا وهو مكلف صائم. وهذا النوع وإن أقر به أكثر منكري القياس فهو دون الأول. 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 0.8-9.9 م). 


1۳ 


وهذا المثال يذكره أكثر الأصوليين» مع أن تحريم النبيذ ثابت بقوله صلى الله 
عليه وسلم: "وكل مسكر مرك فالقياس هنا لا حاجة إليه إلا للاستدلال به على 
من لا يرى صحة الحديث(). وهذا هو الحديث التالي. 


FRR REE 


4 - وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي آله عَنْهُمَا؛ عن آلئي كل قال: ‏ * كل 
E‏ أخرعا يبنام + 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره., إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك. 

قوله: "كل مسكر حم ر": فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة» وأن كلها 
تسمى خمراً سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والشعير والزييب 
والذرة والعسل وغيرهما(". قال النووي: واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه 
الأنبذة خمرا لكن قال أكثرهم هو مجاز وإِنما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة 
منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث/. قال ابن حجر: وعلى تقدير إرخاء العنان 
والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية 
فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خر حقيقة لحديث "كل مسكر خمر" فكل 
ما اشتد کان خمرا وکل خر يحرم قليله وكثيره وهذا يخالف قوهم وبالله التوفیق(. 


RR REE 


7 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 55 .)١‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 

(") شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ 549؟). 

() شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)١153‏ 


فتح الباري لابن حجر (۱۰/ 00-49). 


سد الذرائع. 

تضافرت النصوص من السنة بتحريم قليل ما أسكر كثيره» ولا معارض لما؛ 
والقواعد تقتضي سد الذرائع في مغل هذا(). فإن قاعدة الشرع سد الذرائع» حتى 
ENE RAE 8‏ 
امو يجت القول' س 
يلحق بالضروري مكمل الضروري. 
يلحق بالضروري مكمله ف حکمه» ومعنى کونه مكملا له أنه لا يستقل ضروريا 
بنفسه بل بطريق الانضمام» فله تأثير فيه لكن لا بنفسه فيكون في حكم الضرورة 
مبالغة في مراعاته. كالمبالغة في حفظ العقل: بتحريم شرب قليل المسكر والحد عليه. 
وذلك لأن الكثير المسكر مفسد للعقل؛ ولا يحصل إلا بإفساد كل واحد من أجزائه 
بحد شارب القليل؛ لأن القليل متلف لجزء من العقل وإن قل7“). ولأن قليله يدعو 
إلى كشيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه 
كالكثير (0. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/85؟). 

(" انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقراتی(۷/ .)١951‏ 

7 شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ .)١40‏ 

انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۳/ ۲۹۳)» التحبير شرح التحرير للمرداوي (۷/ ۳۳۸۳- 
(TTA‏ 

(:) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۳۲۳). 


١. 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7"). 

هذا الحديث أوضح البيان أن الحرمة شاملة لأجزاء المسكر وأن قليله ككثيره في 
الحرمة» والاسكار في هذا الحديث وإن كان مضافاً إلى كثيره فان قليله مسكر على 
سبيل التعاون كالزعفران يطرح اليسير منه في الماء فلا يصبغه حتى إذا أمدَّ بجزء بعد 
جزء منه فإذا كثر ظهر لونه وكان الصبغ والتلوين مضافاً إلى جميع أجزائه على سبيل 
التعاون. وتأوله بعضهم تأولاً فاسداً فقال إنما وقعت الإشارة بقول فقليله حرام إلى 
الشربة الآخرة أو إلى الجرعة التي يحدث السكر عقيب شرها لأن الفعل إِنما يضاف 
إلى سببه وسبب السكر هو الشربة الآخرة التي حدث السكر على أثرها لا ما 
تقدمها منه حين السكر معدوم. قال الخطابي: وهذا تأويل فاسد إذ كان مستحيلاً 
في العقول وشهادات المعارف أن يعجز كثير الشيء عما يقدر عليه قليله. ولو كان 
الأمر على ما زعموه لكان لقائل أن يقول إن الله حرم علينا شيا م يجعل لنا طريقاً 
إلى معرفة عينه لأن الشارب لا يعلم متى يقع السكر به ومن أي أجزاء الشراب 
يحدث فيه وهذا فاسد لا وجه له» ولو توهمنا الجزء الآخر مشروباً مفرداً عن غيره غير 
مضاف ولا مجموع إلى ما تقدمها لم يتوهم وجود السكر فيه حين انضم إلى سائر 
الأجزاء توهمنا وجوده فعلمنا أن السكر إِنما حصل بمجموع أجزائه والله أعله(". 


26 
۰ - وَعَنْ بن عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَّ: گان آله 4 
يُنبَدُ له ربیب في آلسَقَاءِ فَيَشْرَئَهُ يَومَهُ وَالْعَدَ وَبَغد لْقَدِ فَِذَاكَانَ مَسَاءُ 
َال سَرِبَهُ وَسَقَامُ قن فصل شَيْءْ أَهْرَاقَهُ ) َخْرَجَهُ مُسْلِم . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۳۲/۲(‏ 
020 انظر: معام الست للخطابي 9/ 555). 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ'. 


هذه الرواية إحدى روايات مسلم» وقد جاء في لفظ مسلم في اليوم الثالث 
بلفظ: "والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب". وقد جاء 
في لفظ: "ينبذ له في سقاء من ليلة الاثنين» فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر. 
فإن فضل منه شيء سقاه الخادم» أو صبه". وقي لفظ له: "إلى مساء الثالثة ثم يأمر 
به فيسقى أو يهراق". وفي لفظ: "فلما أصبح -يعني في اليوم الثالث- أمر بما بقي 
منه فأهريق". وجاء في حديث عائشة: "نبذ غدوة وشربه عشية» وينبذه عشيا 
ويشربه غدوة" » وهذا لا يخالف حديث ابن عباس» فإن الشرب في يوم لا يمنع 
الشرب فيما زاد وحديث ابن عباس مصرح بالزيادة» أو حمول حديث عائشة با 
إذا كان في زمن الحر يخشى عليه الشدة إذا زاد على اليوم» وحديث ابن عباس في 
أيام البرد» أو كان ذلك في القليل» وحديث ابن عباس في الكثير (). 


RR RARE 


1 وَعَنْ ام سَلَمَةَ رضي اله عَنْهَا 0-0 (' إن آله‎ - 0١ 
. يجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فيمَا حر ر مَعَلَيَكُن" £ أَخْرَجَهُ هق َه صَّحَّحَهُ ابن حِبّان‎ 


الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه" 

الذين جوزوا التداوي با حرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات: كالميتة والدم 
للمضطرء وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


("" البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (9/ .)١۷١-١۷٤‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .)٥۷ /١١(‏ 
”وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١۳/١(‏ 


لحرمات» فإنه إذا أكلها سدت رمقه» وأزالت ضرورته» وأما الخبائث بل وغيرها فلا 
يتيقن حصول الشفاء بماء فما أكثر من يتداوى ولا يشفى» وطذا أباحوا دفع الغصة 
الم الول ادود عاك وتعينيا ال عاذت قرا لاط م هد نا عا د 
فإنهم قالوا: إا لا تروي. 

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان» وأما 
التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث» طريقا لشفائه» فإن الأدوية أنواع كثيرة» وقد 
بحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاءء والرقية» وهو أعظم نوعي الدواء. وقد يحصل 
الشفاء بغير سبب اختياري بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية» ونحو 
ذلك. 

الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه» كما قال مسروق: من اضطر إلى 
اميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير 
الأئمة. وإذاكان أكل المينة واجباء والتداوي ليس بواجب» لم يجز قياس أحدهما 
على الآخر» فإن ما كان واجبا قد بباح فيه ما لا يباح في غير الواجب('. 
ما أبيح للحاجة جاز التداوي به(". 

التداوي بالتلطخ بشحم الخنزير» ثم يغسله بعد ذلك» هذا ينبني على جواز 
مباشرة النجاسة في غير الصلاة» وفيه نزاع مشهور» والصحيح أنه يجوز للحاجة» 
كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده. وما أبيح للحاجة جاز 
التداوي به. كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين» وما أبيح للضرورة 
كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بما. كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر» لا سيما 


۳ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (9/ 7-5). 
(') وهذه المسالة تدخل تحت مسألة سبق الكلام عليها »)۸٥/١(‏ تحت عنوان: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


عن كانت از خاضة . 


على قول من يقول: إنحم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن» ودهن الجلود, 
والاستصباح به» وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. وإنما اهم عن 
ثمنه. ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بمافي 
اليابسات» في أصح القولين» وق المائعات التي لا تنجسها("). 


RR REE 


5 - وَعَنْ وَائِلٍ ألخَصْرَمِيَ؛ أن طارق بْنَ سُوَيْدٍ رضي أله عَنْهُمَا ( 
كال التي يله عن حمر يَصْنَعْهَا 0 فَقَالَ:" عا لَيْسَتْ بدَوَاءِء وَلَكِنَهَا 


2 
-_ 

2 
رعو 


دَاغٌ" 1 أَخْرَجَهُ مُسْلِم. ابو داد وَغَيْرهُمًا. 


الجمع بين ما فرقه النص غير جائز " 

حديث وائل هذا فيه التصريح بأن 0 ليست بدواء فيحرم التداوي مها لأنما 
ليست بدواء فكأنه يتناو ما بلا سبب. وقد أباح التداوي بما عند الضرورة 
بعضهم» واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين التداوي 
بأبوال الإبل وهي محرمة إلا أنما لما كانت نما يستشفى بما في بعض العلل رخص هم 
في تناولما. قال الخطابي: وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين 
اللذين جمعهما هذا القائل فنص على أحدهما بالحظر وهو الخمر» وعلى الآخر 
بالإباحة وهو بول الإبل. والجمع بين ما فرقه النص غير جائز. وأيضاً فإن الناس 
كانوا يشربون الخمر قبل تحرمها ويشغفون با ويبتغون لذتماء فلما حرمت صعب 
۳ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ ۸-۷). 
(') وهذه المسألة تشيه مسالة سبق الكلام عليها (*/181). تحت عنوان" من شروط صحة القياس أن لا 
يكون في مقابلة النص". 
وأما إذا غص بلقمة ولم يحد ما يسيغها به إلا خمرا فيلزمه الإساغة بما لأن حصول الشفاء بها حيقذ مقطوع 
به بخلاف التداوي. انظر: شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)١87‏ 


11۰۹ 


عليهم تركها والنزوع عنها فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناوليها ليرتدعوا 
عنها وليكفوا عن شريما وحسم الباب في تحرعها على الوجوه كلها شرباً وتداوياً لعلا 
يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض» وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لانحسام 
الدواعي ولما على الطباع من المؤنة في تناولما وما في النفوس من استقذارها والنكرة 
ها فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم والله أعلب. 
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باب التَعْزِيرٍ وَحْكُم آلصَّائلٍ 


۴ - عن أي بُرْدَةَ آل نَصَارِيَ ذه أنه مع رَسُولَ آله يخ يَقُولَ:( لا 
لد قق عَسَرَةِ أَسْوَاطِ إلا في د من حدُود الله 1 متََقْ عليه 


لا بد في الحديث الصحيح أن يكون معمولا به عند الصحابة ". 

ذهب إلى العمل بظاهر هذا الحديث الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق 
وبعض الشافعية» وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: إنه تجوز الزيادة على 
العشرة» ولكن لا يبلغ أدن الحدود(. وأجاب بعض الفقهاء عن هذا الحديث بأنه 
منسوخ بدليل عمل الصحابة بخلافه من غير إنكار أحد. وكتب عمر إلى أبي موسى 
- رضي الله عنهما - أن لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاء ويروى ثلاثين إلى 
الأربعين!؟). وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله» قال بن 
دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات 


(') معام السنن للخطابي (4/ 4-5777؟١).‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷۸/١(‏ 

7" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (9/ .)۱۸۲-٠۸١‏ 
(؟) انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (5/ .)۳٤١۹‏ 
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أمر اصطلاحي من الفقهاء وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل 
نقل والأصل عدمه قال ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد 
على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها 
الزيادة هو ما ليس بمحرم وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى 
لخصوص الزيادة معنى. قال ابن حجر: والعصري المشار إليه أظنه بن تيمية وقد 
تقلد صاحبه بن القيم المقالة المذكورة فقال: الصواب في الجواب أن المراد بالحدود 
هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه وهي المراد بقوله ومن يتعد حدود الله 
تقربوها) وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا] قال فلا يزاد 
غلى العشر ق: الناد شات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير. قال ابن 
حجر: ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو 
المستثنى في الأصل وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه 
اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى وإن كان صغيرة فهو المقصود 
بمنع الزيادة فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك 
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0 انظر: فتح الباري لابن حجر /١7(‏ ۱۷۸). وانظر أيضاً: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (؟/ 
41-5 ؟).إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)55١‏ 


51١ 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والطحاوي في " مشكل الآثار " من طرق 
عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقي اسناده عبد الملك بن زيد» وثقه 
ابن حبان» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن الجنيد: ضعيف الحديث. فمثله 
حسن الحديث, وهو ما يعطيه قول النسائي المذكور» وقد اعتمده الحافظ في " 
التقريب ". ومثله يحتج بحديئه في مرتبة الحسن» إلا أن يتبين خطؤه. وهذا غير 
موجود في هذا الحديث» وكأنه لذلك قوى الطحاوي حديثه هذاء بل قد جاء ما 
يؤيد حفظه إياه سندا ومتناء فقد تابعه أبو بكر بن نافع العمري عن محمد بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة به. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد 
". قال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف ". وتابعه أيضا عبد الرحمن بن محمد بن 
بي بكر بن حمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن عمرة به. دون قوله " إلا الحدود 
". أخرجه الطحاوي والعقيلي في " الضعفاء " وقال: " وقد روي بغير هذا الإسنادء 
وقد توبع أيضا مع شيء من المخالفة لا تضر إن شاء الله تعالى. فقال الخلال في " 
الأمر بالمعروف ": أنبأنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال: حدثنا ابن أبي 
فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمر 
مرفوعا به. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» رجال الشيخين» غير أحمد بن الفرج» 
فهو ضعيف من قبل حفظه» غير متهم في صدقه» وعلى كل حال فاتفاق هؤلاء 
الأربعة على رواية هذا الحديث عن محمد بن أبي بكر دليل قاطع على أن له أصلا 
عنه لأنه يبعد عادة تواطؤهم على الخطأ. وله شاهد من حديث عبد الله بن 
مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ الترجمة إلا أنه قال: 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 
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" زلاتهم " دون الحدود. وسائر رواته موثوقون» حديثهم حسن غير محمد بن يزيد 
الرفاعي» فقد اختلفوا فيه» وقال الحافظ في " التقريب ": " ليس بالقوي ". قال 
الألباني: فمثله لا أقل من أن يكون حسن الحديث لغيره» فالحديث شاهد حسن 
لحديث عائشة. والله أعله(". 


الجهل والنسيان يعذر بمما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات. 

ما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد وإن وجد القصد: العفو عن 
عثرات ذوي الحيئات؛ فإنه ثبت في الشرع إقالتهم في الزلات» وأن لا يعاملوا بسببها 
معاملة غيرهم» جاء في الحديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم". وفي حديث آخر: 
"تحافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح". والمراد ب "ذوي الحيئات" أصحاب 
المروءات والخصال الحميدة. وقيل: ذوو الوجوه بين الناس» والخطاب مع الأئمة 
وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة با والتأديب عليها. والله أعله). 


RR REE 


و 21 ° عي إن و 2 0 
٥‏ - وََنْ عَلِىَ 5ه قال: ( ما كث لأقِيم عَلَى أَحَدٍ حَداء قَيَمُوث» 
فَأَجِدُ في تفبِىء إل شارب الْحَمْر؛ فَإنَهُ لَوْ مات وَدَيْْهُ 1 أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ . 


4 


المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهي عنه. 

المباحات تتقيد بشرط السلامة. فقد يكون الفعل مباحا وهو مضمون؛ لأنه 
نما أبيح بشرط سلامة العاقبة» وذلك في التعزير من المتيقن. فلو تلف من التعزير» 
(') انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۲/ .)٠٠١-۲۳١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (؟/595). 
7" الموافقات للشاطبي(١/‏ 5159). 


(؛) انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ .)٠٠١۲۳‏ 
)0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)١٠١55‏ 


111۳ 


ضُمنء ولو تلف من الحد, فهدر(". وهذا الأثر المذكور هنا فيه دلالة على أن من 
مات بالتعزير -وهو مالم ينص الشارع على مقداره- أنه يضمنه الإمام. وقد ذهب 
إلى هذا الجمهورء لأن التعزير إذا أعنت فيه ينكشف أن ذلك غير مأذون فيه وأما 
الحد فهو مأذون فيه» ولا يقال: إن الحد مع الإعنات غير مأذون فيه لأنه مأذون في 
أصله» والخطأ إنما هو في صفته» وأما التعزير فيكشف أنه غير مأذون من أصله. 
ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسه» إذ من الجائز أن يكون في بيت المال» 
ولهذا صرح الفقهاء: أن خطأ لحاكم يكون في بيت المال» لأنه يتصرف للناس» فإذا 
كان يتصرف لحم فكيف يضمن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد(". 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن مطر الوراق» وغيره» عن الحسن قال: 
رسن قمر بن الطاب إل اة س كان بد غه ا ذلك ارما 
إليهاء فقيل لما: أجيبي عمرء فقالت: يا ويلها مالهاء ولعمر قال: فبينا هي في 
الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت داراء فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين» 
ثم مات» فاستشار عمر أصحاب الي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بعضهم» 
أن ليس عليك شيء» إنغا أنت وال ومؤدب قال: وصمت علي فأقبل عليه» فقال: 
ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا: برأيهم فقد أخطأ رأيهم» وإن كانوا قالوا: في هواك 
فلم ينصحوا لك» أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتهاء وألقت ولدها في سببك 


0 المبسوط للسرخسي (9/ .)٠١‏ 

(') ومنها: أكل المضطر طعام الغير يباح له ويضمن بدله» وللمحرم ذبح الصيد للاضطرار ويضمنه. المنشور في 
القواعد الفقهية للزركشي (۲/ 791). 

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (۳/ 535 .)١‏ 

("" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (9/ .)١85‏ 

(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (/ .)٤١۸‏ 
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قال: فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش» يعني يأخذ عقله من قريش لأنه 
خطأ!١'.‏ وإسناده مرسل» ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره!"). 


RR REE 


5 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ د آله يي ( " من قعل 
دون ماله فهو شَهِيدٌ" ) رَوَاهُ الْأيَعَةُ وَصحَحَهُ اليرْمِذِي. 


یباجح قتل كل ما فيه أذى للناس ف أنفسهم أو في أموالحو1"). 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا عدا عليه قاطع طريق يريد ماله أو نفسه 
أو عرضه فدافعه فقتله» فلا شىء عليه ديناً أو دنيا للحديث "من قتل دون ماله 
فهو شنهيل" فيه على سعيد بن زيد وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وحديث 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سأله سائل: إن عدا علي عادِ؟ فأمره أن ينهاه 
ثلاث مزات. قال: فإن أبى. فأمره بقتاله. قال: فكيف بنا؟ قال: "إن قتلك فأنت 
قي الجئة وإن قتلته فهو ي اا 
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(' مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 5/8 4) برقم .)۱۸٠٠٠١(‏ 
(") التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل لصاح آل الشيخ (ص: .)١57‏ 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)١٠١59‏ 


9 موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ ه#ه-85ه). 
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التكليف إذا لم يكن داخلا تحت قدرة العبد فهو راجع إلى سوابقه أو 
لواحقه أو قرائنه. 

إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة 
العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه» فقول الله تعالى: « 
فلا تمُوئُنَ إلا وَأنشْم مُسْلِمُونَ 4 [البقرة: ؟17]» وقوله في الحديث: "كن عبد الله المقتول ولا 
تكن عبد الله القاتل"» وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت 
القدرة وهو: الإسلام» والكف عن القتل» والتسليم لأمر الله وكذلك سائر ماكان 
من هذا القبيل(). وقي المسألة التالية مزيد بيان لذلك. 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها(”". 

قوله عليه السلام: "كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل" ظاهرة 
التكليف بأن يقتله غيره» ولكن حقيقته التكليف بأن لا يظلم ولا يبدأ بعدوان» 
فالمراد: لا تظلم". فصيغة "أفعل" ترد لمعان كثيرة منها: إرادة الامتفال لأمر آخرء 
كقوله - صلى الله عليه وسلم حا "كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل"» 
فإنه م يقصد الأمر بأن يقتل» وإنما القصد به الاستسلام» وعدم ملابسة الفتن(). 
ويؤيد ذلك لفظ حديث خالد بن عرفطة قال: " فإن استطعت أن تكون عبد الله 


00 انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ .)١78-11‏ وسيأت مزيد إيضاح هذه المسألة عند الكلام على حديث أبي 
هريرة برقم: .)١595(‏ 

('» تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(" علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ط مكتبة الدعوة (ص: .)٠١١‏ 

؛) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (9/ .)۲۸٤‏ 


1١515 


المقتول لا القاتل فافعل ". فقوله: "فإن استطعت"» يدل على أنما لا تحرم 
المدافعة» فيحمل النهي على الكراهة دون التحريم. والله أعله(". 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 
ادعى بعضهم التناقض بين هذا الحديث والحديث الذي تقدم قبله:" من قتل 
دون مال فهو شهيد ٠‏ وا جيب بان لكل عديت موطعاء غير موطع الخ فإذا 
وضعا بموضعيهماء زال الاختلاف. لأنه أراد بقوله: "من قتل دون ماله فهو شهيد" 
من قاتل اللصوص عن ماله» حتى يقتل في منزله» وف أسفاره. فهذا موضع الحديث 
الأول. وأراد بقوله: "كن حلس بيتكء فإن دخل عليك» فادخل مخدعك» فإن 
دخل عليك» فقل: بۇ بإعي وإثغك, وكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل" 
أي: افعل هذا في زمن الفتنة» واختلاف الناس على التأويل» وتنازع سلطانين» كل 
واحد منهما يطلب الأمر» ويدعيه لنفسه بحجة, يقول: فكن حلس بيتك في هذا 
الوقت» ولا تسل سيفاء ولا تقتل أحداء فإنك ل تدري من احق من الفريقين» ومن 
المبطل» واجعل دمك دون دينك. وق مثل هذا الوقت قال: "القاتل والمقتول في 
الناد ", 


RR REE 


۳ مسند أحمد ط الرسالة .)۲۲٤۹۹(‏ 


(") انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (5/ .)١9٠0‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 


و 


() انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قُتَيْبَة (ص: 384-١88‏ ). 


111۷ 


كتاب الجهاد 


أَحَادِيتَ في الها 
۹ - عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي أله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله يخ ( " مَنْ 


شه 


ماي ر of‏ کے س 5 5 رع و ا 1 E‏ و عه م 5 
مَاتَ و1 يَغْلُ و1 حَذّث نَفسَّهُ به مات على شعبَة من نفاق" ) رَوَاه مُسْلِمْ 


الأمور بمقاصدها (. 


حديث أبي هريرة هذا من أدلة القاعدة الكبرى التي عليها مدار الفقه وهى 
"الأمور مقاصدها"ء ووجه الدلالة منه: أن للا يتوجه إلى من نوى فعل عبادة فمات 
قبل فعلها من الذم ما يتوجه إلى من مات ولم ينوها/". 


FRR REE 


وَأَنْفْسِكُمْ وَألْسِنَبَكُمْ ] رَوَاُ اد وَالنسَائِئُ وَصَحَحَهُ اكم . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة فى" . 

الحديث فيه دلالة على الأمر بالجهاد بما ذكر» وقد أمر بالجهاد بالنفس والمال 
في كتاب الله تعالى في مواضع» وهذا فرض كفاية كما عرفت» إلا أن فيما أخرج 
البخاري عن أبي هريرة أنه قال» قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من آمن 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (4/*١؟١).‏ 

('" انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صا العبد اللطيف- معاصر /١(‏ 
73١١-6‏ ) شرح النووي على مسلم (۱۳/ 05). 

7" تقدم الكلام على هذه المسألة )٠٠١/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 


31۸ 


بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة» 
جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التى ولد فيها ". ما يدل على أن الأمر 


أمر ذدب» والله تعالى أعلم7"). 


RR REE 
! قلت: يا يَسُولَ الله‎ ! 0 1 
عَلَى آَلنّسَاءٍ جِهَادٌُ؟ قال: 'نَعَمْ. جِهَادٌ لا قِتَال فيه لج وَالْعُْمْرَةُ" ؟. رَوَاةُ اْنْ‎ 
مَاجه. وَأَصلَهُ 5 الْبْخَارِيَ.‎ 
.)۷٠۹( قد سبق الكلام على هذا الحديث في كتاب الحج برقم‎ 


RR REE 


ا ل e‏ 
ئي يل يَسََْذِنهُ في لاد فقا م اح وَالِدَاكَ؟". قَال: د تَعَمْ: قال: ' 
قَفِيهمَا فاه" ] . متمق عَلَيْه 


ر 


1۳~ َلَخَد ل واي دَاوُدَ: منْ حديث ثِ أبي سَعِيدٍ حو وراد : [ "ازجع 
تاوف قان أذ ك وإ فيش" ) . 


كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ا". 


(' فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة؛ أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - 
أراه - فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أتمار الجنة". صحيح البخاري (۲۷۹۰). 

البدر التمام شرح بلوغ لرام للمغربي (5/ 157). 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟875/5).. 


11۹ 


هذا الحديث ظاهره سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية وسواء تضرر 
الأبوان بخروجه أو لا. وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا 
منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد فرض 
كفاية فإذا تعين الجهاد فلاء فإن قيل: بر الوالدين فرض عين أيضا والجهاد عند 
تعيينه فرض عين فهما مستويان فما وجه تقديم الجهاد. فالجواب: لأن مصلحته أعم 
إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو 
يقدم على مصلحة حفظ البدن(. 


RR REE 


کل ملم يُقِيمُ بن نن الفشركين" )1 رز وان لان وإستاذة صّحِيحْ, ورجح الُخاري 
ِرْسَالَهُ. 


زيادة الثقة لا تقبل دائما (). 

حديث جرير هذا أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أبى معاوية عن إسماعيل 
بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله. وهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات رجال الشيخين» لكنهم أعلوه بالإرسال » فقال أبو داود عقبه: رواه 
هشيم» ومعمرء وخالد الواسطي» وجماعة ل يذكروا جريرا". وقال الترمذي: وهذا 
أصح» وأكثر أصحاب إسجماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جريرا؟). وللحديث متابعات وشواهد 


(') انظر: سبل السلام للصنعاني (؟/ .)451١‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
(") سنن أبي داود (۳/ 40). 

(؛) سنن الترمذي ت شاكر .)١58 /٤(‏ 


11 


ذكرها الشيخ الألباني في الإرواء فراجعها("". وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: 
الذي أسنده عندهم ثقة. يعني فيكون مقدما على رواية الإرسال على القاعدة 
المقررة7"). 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"). 


الحديث فيه دلالة على وجوب المجرة من دار المشركين. وقيل: لا تحب الهجرة؛ 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه وم 
ينكر عليهم مقامهم ببلدهمء وأن وحوب الحجرة إنما هو في حق من لم يأمن على 
دينه» وأما من أمن على دينه وأمكنه استكمال الواجبات» فهو خارج من ذلك» 
ويكون هذا جمعا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. قال ابن حجر: لا تحب 
المجرة من بلد قد فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد 
ثلاثة الأول قادر على الحجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه 
واجبة الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين 
يما ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم الثالث 


(') انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ٠.‏ «- 9"). 

99 البدر المنير لابن الملقن (9/ .)١515‏ 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

9) ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية قال لأميرهم: "إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم 
إلى ثلاث خصال -أو: ثلاث خلال- فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول عن 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم أنمم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرينء 
فإن أبوا واختاروا دارهم» فأعلمهم أتهم يكونون كأعراب المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لحم من الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين". 

انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (9/ .)٠١۲-۲۰۱‏ 


111 


عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه 
وتكلف الخروج منها جر 


RR REE 


2 


٥‏ - وَعَنْ إِبْنِ عباس رَضِي آله قال: قال وَسُول الله كل ١‏ لا 


هجر بغد الفح ولكِن جهاذ وَية ‏ مق َل 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

قوله: "لا هجرة بعد الفتح" المعنى أن وجوب الحجرة من مكة انقطع بفتحها إذ 
صارت دار إسلام ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه وفسره 
بقوله في رواية: " وإذا استنفرتم» فانفروا " أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. وقد 
أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ: "انقطعت المجرة بعد الفتح 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الحجرة ما قوتل الكفار""» أي ما 
دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه 
ومفهومه أنه لو قُدِّر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع 
موجبها والله أعله!). 


RR REE 


(') فتح الباري لابن حجر (5/ ۱۹۰). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 585). 

("؟ وهو عند النسائي بلفظ: "لا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار". من حديث عبد الله بن السعدي. سنن 
النسائي (4177). وسبأقٍ بعد الحديث التالي. 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)۲۳٠-۲۲۹ /۷( »)٤۷‏ وانظر أيضاً: نيل الأوطار للشوكاني (۸/ 
۳) كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري محمد الخضر الشنقيطي .)٠١١ /١(‏ 


11۲ 


الأمور عقاصدها . 

الحكم يختلف بحسب النية والقصد» ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد 
سثل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حبية» ويقاتل رياء» فأي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ". فالقتال في كل 
الحالات واحد, ولكن الجزاء يختلف باختلاف نية المقاتل وقصده("). 


RR REE 


وقد سبق الإشارة إلى هذا الحديث قبل الحديث السابق. 


RR REE 


۸ - وَعَنْ افع قَالَ: [ أعَار رَسُولَ آله ل عَلَى بني الْمُصْطَلِقِ؛ 
وَهُمْ غَارُونَ فقتل 0 وَس ذَرَارِتَهُمْ. حَدَّتَني بلك عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ 


o‏ و غ 


رضي اله عَنْهُمَا 1 مُتَمَقْ 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7"". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١1/5(‏ 
(" القواعد الفقهية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي /١(‏ 39). 
0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۰/۱ ). 


1 


روى مسلم هذا الحديث من وجه آخر عن بن عون وبين فيه أن نافعا استدل 
بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال'. وذلك لاختلاف 
الأحاديث في ظاهرهاء والصحيح أن الأحاديث التي توجب الدعاء قبل القتال - 
كحديث بريدة التالي- إنما هي فيمن لم تبلغه الدعوة» أما إذا علم أن الدعوة قد 
انتهت إليهم فردوها فأولئك لا يدعون» وإن عاودوهم بالدعوة جازء ألا ترى أن 
أهل مكة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وهو مقيم معهم قبل هجرته ثم 
حاربوه مراراً فلذلك لم يدعهم» وكذلك أهل خيبر لم يدعهم لاهم قد تقدم- 
عداوتحم» وبلغتهم دعوته» فتركوا أمره عامدين» وكذلك من سواهم. فعلى هذا يؤخذ 
هذا الباب» وكذلك جاءت الأحاديث عن العلماء بتصحيح هذا المذهب الذي 
اخترناو0). 


RR REE 


۹ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ ُن يده عَنْ أبيهِ قال  :‏ گان رَسُول الله عل 
مر أميرا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فو آل وَبمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ حير م قَالَ: 
"أغْرُوا بشم آل في سيل الل قَاتِلُوا من كمَرَ بالل ازو ولا تعلو وَل 
تَغْدُرُواء ولا مُتَلُواء ولا تَقْثُلُوا وليدأًء وَإِذَا لقيت عَدُوَكَ من الْمُشْرِكِينَ 
إلى ثلاث خصالء قيهن أَجَابُوكَ ِلَيْهَاء فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وف عَنْهُمْ: أَذْعْهُم إلى 
الإسلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُم. 


چ 2ه وو ى 


م أذغهم إلى التعؤل من دارهم إلى ذار لماجي 
E‏ ا 0 ل 


)0 فتح الباري لابن حجر (ه/ .)١7١‏ وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)١ 6١/9‏ 
(") انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (ص: ۲۳۸-۲۳۹). 


١ 


- 


مهي فَإِنْ أَبَوا فاستعن بالل وَقَاتلَهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ ا ن 
ا بيه فلا تَفعَل» وَلَكِنْ اج هم ذِمَمَك؛ فد م إن 
فوا ذِمَكُمْ أَهْوَنُ من أ مروا ذمَةَ آله وَإِذَا أَرَادُوِكَ أَنْ تُنْزِهُمْ عَلَى حكم 
آل ا 0 


7 
1 خر وه ر و نله 


الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه("). 

السلف والأئمة الأربعة والجمهور يقولون: الأمارات بعضها أقوى من بعض في 
نفس الأمر وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى فإذا رأى دليلا أقوى من غيره 
ول ير ما يعارضه عمل به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا كان في الباطن ما هو 
أرجح منه كان مخطئا معذورا وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه 
وخطؤه مغفور له وذلك الباطن هو الحكم؛ لكن بشرط القدرة على معرفته فمن 
عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه. فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطىئ؛ بل 
كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به وإذا أريد به عدم العلم بالحق في 
نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران. قال الشافعي: فإن قال قائل أرأيت ما 
اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ قيل لا يجوز فيه عندنا والله تعالى أعلم 
أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدا لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد 


('" المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٤۹۷‏ 

('" انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ .)١55-1١7+‏ فالنزاع إن كان في المعنيين المتناقضين فأحد القولين صواب 
والآخر خطأء فمن قال: إن المتنازعين كل منهما صواب بمعنى الإصابة في بعض الأقسام أو بمعنى أنه لا يعاقب 
على ذلك فهذا تمكن فإنه كثيرا ما يكون النزاع في المعنى نزاع تنوع لا نزاع تضاد وتناقض فيثبت أحدهما شيئا 
وينفي الآخر شيئا آخر وأما تصويب المتناقضين فمحال. انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ .)١79‏ 


11° 


لاستواء السرائر والعلانية عنده وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء. وقال ابن 
عبد البر: والصواب مما اخْتْلِفَ فيه وَتَدَافَعَ وجةٌ واحد ولو كان الصواب في وجهين 
متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم» والنظر 
يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله7". ونما يحنج به على هذا حديث: "القضاة 
ثلاثة" فإنه لو لم يكن الحق واحداء لم يكن للتقسيم معنى» ومثله قوله صلى الله عليه 
وسلم لأمير السرية: "وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزهم 
على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا"(". وقد قيل: إن هذا 
الحديث لا ينتهض للاستدلال به على أن ليس كل مجتهد مصيبا لأن ذلك كان في 
زمن النبي والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضا ويخصص 
بعضها ببعض» فلا يؤمن من أن ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم 
خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس7؛). قال القاضي عياض: وأما نميه أن ينزهم 
على حكم الله - سبحانه - وإشارته للتعليل: " لأنك لا تدري. أتصيب حكم الله 
فيهم "» فقد يتعلق بظاهر هذا من يقول من أهل الأصول: إن الحق في مسائل 
الفروع في طرف واحد. وقد يجيب عن هذا من يقول من أهل الأصول: ليس لله - 
جلت قدرته - حكم يطلب في مسائل الفروع حتى يخطئ مرة ويصيب أخرى سوى 
ما أدى امجتهد إليه اجتهاده» فهو حكم الله - تعالى - عليه بأن يقول: فإن النبي 


7 الأم للشافعي (۷/ .)۳١۷‏ 

(') جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ 315). 

('' وههنا دليل يوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب» وهو الحديث الثابت في الصحيح: "أن الحاكم 
إذا اجتهد فأصابء فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا". فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد» وأن بعض 
الجتهدين يوافقه» فيقال له: مصيب» ويستحق أجرين» وبعض امجتهدين يخالفه» ويقال له مخطئ» واستحقاقه 
الأجر لا يستلزم كونه مصيباء وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر. انظر: إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول للشوکاني (؟/ 88-5857 5). 

99 نيل الأوطار للشوكاني (۷/ 4-5109 17؟). 
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صلى الله عليه وسلم معرض لنزول الأحكام عليه كل حين وساعه» ونسخ الأحكام 
وتبديلها في كل وقت. فلعله أراد: لا تنزهم على ما أنزل الله - تعالى - نما أنت 
غائب عنه لا تعلمه؛ لأنك لا تدري إذا فعلت معهم» هل تصادف ما أنزل على 
وأنت غائب عنه أم الحنا 


RR REE 


0 و اه 
- 3 عى e‏ 
ملي 


المعاريض مندوحة عن الكذب (). 

المعاريض هي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحاء ويوهم 
غيره أنه يقصد به معنى آخر؛ فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركا بين 
حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداها 
أو شرعية مع إحداهماء فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر: إما 
لكونه لم يعرف إلا ذلكء وإما لكون دلالة الحال تقتضيه» وإما لقرينة حالية أو 
مقالية يضمها إلى اللفظ» أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا في معنى فينوي 
به معنى يحتمله باطنا فيه؛ بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام 
الخاص أو بالمطلق المقيد» أو يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ 
غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل منه أو غير ذلك من الأسباب» 


(') إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 4*). 
9 ترجم البخاري في صحيحه (۸/ 55). في كتاب الأدب: "باب المعاريض مندوحة عن الكذب". وروى 
البخاري في "الأدب المفرد": عن مطرف قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فقل منزل 
ينزله إلا وهو ينشدني شعرا: وقال: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب". صحيح موقوفا. انظر: صحيح 
الأدب المفرد (ص: .)١٠۹‏ 


١ 


مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته؛ فهذا كله إذا كان المقصود به دفع ضرر غير 
مستحق فهو جائز» كقول الخليل صلوات الله وسلامه عليه: "هذه أختي" » وقول 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نحن من ماء"» وقول الصديق -رضي الله عنه-: 
"هاد يهديني السبيل"؛ وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء 
وكان يقول: "الحرب خدعة"» وقد يكون واجبا إذا تضمن دفع ضرر يحب دفعه ولا 
يندفع إلا بذلك. وهذا الضرب وإن كان نوع حيلة في الخطاب لكنه يفارق الحيل 
ا محرمة من الوجه الحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه دفع ضرر غير 
مستحق» فلو تضمن كتمان ما يحب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة 
مسلم أو التعريف بصفة معقود عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غش محرم 
بالنص (). 


RR REE 


1 - وڪن تغقل؛ ؛ اَن آلتعْمًا 


إِذَا 1 يُقاتل أَوَلَ آل eT‏ ق تزول آلشّمْس وَعَْبَ آلرياح» ونر 
آَلئَصْرُ £ رَوَاهُ أَحمَدُ اللائ وَصَححَُ . 0 صله في البْخَارِيَ. 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض 7" 


الذي يظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء وهبوب 
الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك» ولا يعارضه ما تقدم ا 
صلى الله عليه وسلم كان يغير صباحا لأن هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة. 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)۱۸٠-١۷۸‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 
0 انظر: فتح الباري لابن حجر (5576171/5). 


1577 


FRR REE 


5 - وَعَنْ آلصّعْبٍ بْنٍ جَنَامَةَ 4ه قال: ( سُيْلَ رَسُو آله ل عَنْ 
آلدَّارٍ م من الْمُشْركِينَ ينود فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِم فَمَالَ: "مم 
ەو منهُم"1] مُتَقَقَ و 1 عله 


اللفظ إذا ورد لمعنى لا يحتج به في غيره لأن المتكلم معرض عن ذلك الغير'. 
اللفظ إذا سيق لمعني لا يستدل به في غير ذلك المعني؛ لأن المتكلم لم يتوجه عليه" 
وسيأتي بعد حديث ذكر النهي عن قتل الصبيان والنساء» وعليه فيجب دفعا 
للمعارضة حمل حديث الصعب بن جثامة هذا على مورد السؤال وهم المبيتون» 
وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار بأنفسهم, لأن التبييت يكون 
عة ذلك» :والتبيييكة هو المسمن ق عرفا بالكنة. 

ينبت تبعًا ما لا يغبت استقلالا(). 


له: "هم منهم" أي في إباحة القتل تبعا لا قصدا. قال الخطابي: ولم يرد بهذا 
القول إباحة دمائهم تعمدا لماء وقصدا لماء وإغا هو إذا لم يكن الوصول إلى الآباء 
إلا بهم فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآبایي ١‏ يكن عليهم ي قتلهم شيء» وقد ھی 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» عن قتل النساء والصبيان» إذاكان ذلك عن 
القصد لقتلهم» مع تميزهم عن البالغين من الرجالء إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (9/ ۲۷). 

نفائس الأصول في شرح المحصول للقراي(/ 4 .)5١5‏ 

("" انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (5/ 457). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟8554/5). 

(:» سبل السلام للصنعاني (۲/ .)٤۷١١‏ 

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي (۲/ 45717 .)١578-1١‏ 


1۹ 


المصلحة إذا عظم وقوعها وكان وقع المفسدة أخف, كانت المصلحة أولى 
بالاعتبار(. 

إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب أو إباحة أو إيجاب زال تحريمها إلى 
الندب أو الإباحة أو الإيجاب ولا تخرج بذلك عن كوتما مفاسد» من ذلك قتل 
النساء والصبيان إذا قاتلوا أو تترس بهم الكفار(). 


RR REE 


۳-وَعَن عَائِشة رضي اله عنها؛ ( أن التي يل قال لِرَجْلٍ تَبِعَهُ يَْمَ 
بذر: " إزجغ. فلن أَسْتَعينَ شرك" ) رَوَاهُ ملم 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ7". 


قوله: "ارجع فلن أستعين بمشرك" قد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه وجمع بعضهم بينهما بأن 
الاستعانة كانت منوعة» ثم رخص فيها» أي أنه خاص بذلك الوقت وحجة 
وقصته مشهورة في المغازي» وقيل ق الجمع بينهما أوجه غير هذه منها: أنه صلى 
الله عليه وسلم تفرس في الذي قال له لا أستعين بمشرك الرغبة في الإسلام فرده 
رجاء أن يسلم فصدق ظنه» ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام وق كل منهما نظر 
من جهة أنما نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل(. وقال 
(') وقد سبق الاشارة إلى هذه المسألة (597/7). تحت عنوان "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". 
('© انظر: الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: 507-55). 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
() قال ابن حجر: وهذا أقرها. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (4/ 0757؟). 
(0) فتح الباري لابن حجر (5/ .)١180-119‏ 


1. 


الشافعى وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى 
الاستعانة به استعين به وإلا فيكره وحمل الحديثين على هذين الحالين. 


RRR 
و اك‎ + 
م‎ 0 E و ت ا‎ 
ثولة في بَعْض مَعَازِيه فأنكرَ قتل آَلنَسَاءٍ وَالصِّبْيَانِ 1 مُتَفَقَ عليه‎ 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العام("). 
قوله تعالى: إفافتلوا الْمُشْرَكِينَ1» خصصه حديث النهي عن قتل النساء 
والصبيان("» قال ابن حجر: وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد 
الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم مى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم. 
يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما. 
النهي في قتل المرأة مقيد بما إذا لم تقاتل» وأما إذا قاتلت فيجوز قتلهاء وكذا 
الصبي E‏ وقد روى رباح بن زنيع» قال: كنا فنع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في غزوة فرأى الناس جتمعين على شيء فبعث رجلاء فقال: "انظر علام 
اجتمع هؤلاء؟" فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال: 
وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا. فقال: "قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا 
('؟ شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۱۹۹-۱۹۸). 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
(") انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (9/ ۲۳۸). 
(؛) فتح الباري لابن حجر (5/ .)۱٤۸‏ 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 
) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن الكوراني (5/ 79). 
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عسيفا"» فهذا يقتضي أن المنع من قتل النساء والصبيان لأنمم لا يقاتلون» فأما 
ل ا O‏ بس E Ee‏ 
منهن وجدت علة إباحة قتلهن لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرتن وإزالة منعهن 
الموجود في الرجال. 


RR REE 


ه/ا١٠(‏ - وَعَن سَمُرَةَ ذه فَالَ: 7 َسُول آله يه ( " أقثلوا شيوخ 
لمُشْركِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُم" 1 رَوَاهُ أذ 


(ne 
3 
05 

5 

8 
a 

\ 

\ 

\ 
ىا‎ 
35 
e. 


كل حديث تفرد بروايته الحسن عن ”مرة معنعتا غير مصرح بالتحديث؛ فهو في 
حكم الأحاديث الضعيفة". 

هذا الحديث رواه أبو داود قال: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» حدثنا 
حجاج» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم»/. وإسناده ضعيف؛ 
لعنعنة الحسن- وهو البصري-», والحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس أيضاء ولكنه 
صرح بالتحديث في هذه الرواية؛ إلا أنما غير محفوظة(*. 


FRR REE 


() سنن أبي داود (5559). 

4 انظر: المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي (۳/ .)١57‏ 
7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸١ /١(‏ 

(4) سنن أبي داود (10/ا5؟). 

(:) ضعيف أبي داود - الأم (؟/ .)٠٠١‏ 
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- - 


5 - وَعَنْ عَلِيَ ذه ( أَعُمْتبَاررُوا يَوْمَ َدرٍ 1 رَوَاهُ آلْمحَارِيُ. وأَخْرَجَهُ 


المعروف عرفا كالمشروط شرعا'. 

العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط, فلو بارز كافر مسلماء وشرط الأمان 
فلا يجوز للمسلمين إعانة المسلم» وإن لم يشرط ذلك ولكن اطردت عادة المبارزة 
بالأمان» ففي كونه كالمشروط وجهان(). وقد أخرج أبو داود من طريق حارثة بن 
مضرب عن علي قال تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه فانتتدب له شباب من الأنصار 
فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتان فأئخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد 
فقتلناه واحتملنا عبيدة" وروى الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: "أعنت أنا 
وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك علينا"» وفيه جواز إعانة المبارز رفيقه. 

وقد اختلفوا في معونة المبارز على من برز إليه» فرخص في ذلك أحمد وإسحاق 
والشافعي» واحتجوا بقصة على وحمزة وعبيدة يوم بدر. قال الشافعي: إلا أن يقول 
له: لا يقاتلك غيرىء أو لم يقل إلا أنه يعرف أنه قصد واحدا فهو كالآمن من 
الجميع» وأكره معونته. وكره معاونة المبارز الأوزاعي بكل حال وإن خشوا قتل العدو 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١551/5(‏ 
(") انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ 878-77)» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)۹١‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ۲۹۸). 
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لصاحبهم؛ لأن المبارزة إنما تكون هكذاء إلا أن يعين المبارز من العدو وأصحابه» 
فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبه() 

000 
لٿ هَذِه الآيَةُ فيا مَعْشَرَ 
لْأنصَّارٍ يَعْني: ولا تلقو نيك لا لتَهْلَكَةِ اله ردا عَلَى مَنْ أُنگرَ عَلَى مَنْ 
حمل عَلَى صف آلرُومِ حَىّ دَخَلَ فيهم. رَوَاهُ آلدّلاتةُ وَصَّحَّحَهُ الم ذئي وَابْنْ 
حبًان» والحاکم : 


5 1 ۲ 
حديث 5 أيوب هذا أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود والترمذي وبن حبان 
والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال: "كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من 
الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا 
فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم 
تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما 
أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا فيها 
وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها"» 
وصح عن بن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك ق تأويل الآية وجاء عر عن البراء 
بن عازب ف الاي ية تأويل آخر أخرجه بن جرير وبن المنذر وغيرهما عنه بإسناد 
(') انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ .)۲١٠-۲٠٠١‏ قال ابن دقيق العيد: ولا شك أن 
قتال الكافر للمسلم ظلم» وإعانة المسلم عليه نصرة للمظلوم» فهذه نصرة محرمة» وإِنما قيل ها لمعارض» وهو أن 
المبارزة عظيمة النفع في الجهادء ولا تتم إلا بأن يأمن كل واحد منهما من غير قريه. شرح الإلمام بأحاديث 

الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)٠۹۰‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١٠١/1(‏ 
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صحيح عن أبي إسحاق قال: "قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف قال لا ولكنه الرجل 
بم شاش به فقول ١‏ ترد ون العا ي تمر وه والأول فهر 
لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولهاء وأما قصرها عليه ففيه نظر لأن 
العبرة بعموم اللفظ» وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح 
عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد هور فممنوع 
ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعله("". 
RR REE‏ 


و 7 رەو 
1 


- وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: 
بي التضير» وَقطْعَ 1 ممق عَلَيْه. 


المصلحة إذا عظم وقوعها وكان وقع المفسدة أخفء كانت المصلحة أولى 
۲ 

٤ بالاعتبار(‎ 

إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب أو إباحة أو إييجاب زال تحريمها إلى 
الندب أو الإباحة أو الإيجاب ولا تخرج بذلك عن كونما مفاسد.7". وهذا الحديث 
فيه الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء وهي: أنه إذا وجد مفسدة ومصلحة 
يغلب أقوامهاء فإن تساويًا غلب دفع المفسدة؛ فهنا لا شك أن قطع النخيل 
وإحراقها مفسدة» لكن يتحقق به مصلحة أعظم فإذا وجد في فعل من الأفعال 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ .)١185-1١/5‏ 
0 وقد سبق الاشارة إلى هذه المسألة .)١570/1(‏ تحت عنوان "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". 
(") انظر: الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: 517-55). 


1 


مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجح أخذنا بالمصلحة, أما مع التساوي فدرء 
المفاسد أولى من جلب المصالح لأنه لو لم يكن به إلا السلامة لكان ذلك 
مرجحًا('). ولهذا إذا كان الظاهر أنمم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك لأنه إفساد 
في غير محل الحاجة وما أبيح ES‏ 
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48 - وَعَنْ عْبَادَةَ بْنِ أَلصّامِتِ e e‏ 
غلُوا؛ قن القلُولَ از وَعَارَ عَلَى أَصْحَابهِ في لديا والآخرة' ) روه امد 


وَالنَسَائيُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبانَ 


التنبيه(" مقدم على دليل الخطاب!) ؛ لأنه متفق عليه( 

دلالة التنبيه» وهو مفهوم الموافقة» هو: أن يُفهم الحكم في المسكوت من 
المنطوق بسياق الكلام؛ كتحريم الضرب من قوله :طقلا تقل لَّهُمَآ أي 4 [الإسراء: rr‏ 
فإن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه» وهو أولى من 
امفهومء ولفظ حديث عبادة هذا عند النسائي: "يا أيها الناس» أدوا الخياط 


والمخيط» فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة". فقوله صلى الله 


0) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (0/ .)٤١١‏ 

("© انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (5/ 517 4). 

7" وهو فحوى الخطاب» ومفهوم الموافقة. 

(؛) وهو مفهوم المخالفة 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/ .)٠٠٠‏ 

9 انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي الدين القطيعي 
(ص: ۱۲۸-۱۲۷). 

9" أصول الفقه لابن مفلح (/ .)۹٦۲‏ 


(8) سنن النسائي .)۳٦۸۸(‏ 


1 


عليه وسلم: "أدوا الخيط والمخيط" قد فهم منه رد البدرة والدرة والبعير والفرس» وكل 
ما زاد على قدر الخيط والمخيط وما نقص عنهما- أيضًا-(). ويؤيد ذلك رواية 
أحمد: " أدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغر "7. 


RR REE 


۰ - وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ هه ( أن لي يي قَصَى بالسّلّبٍ لِلْقَاتِنِ] 
رَوَانُ بُو دَاوُّدَ. وَأَصِلَهُ عِنْدَ مُسْلم. 


الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى ". 

الشافعي: يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في 
كتب الفقه» ومالك» وغيره: يرى أنه لا يستحقه بالشرع» وإنما يستحقه بصرف 
الإمام إليه نظراء وهذا يتعلق بقاعدة» وهو أن تصرفات الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في أمثال هذا: إذا ترددت بين التشريع» والحكم الذي يتصرف به ولاة 
الأمور: هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟» والأغلب: حمله على التشريء©). 


7 التقريب والإرشاد (الصغير) للباقِلّاني /١(‏ 4 74)» وانظر: المستصفى للغزالي (ص: .)٠٠٠١‏ 

('© مسند أحمد ط الرسالة (599؟5). 

(") وهذه المسألة تشبه مسألة سبق الكلام عليها /١(‏ ۷۲) تحت عنوان "الحكم ينبني على العام الغالب دون 
الشاذ النادر". 

(©) إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة؛ لأن قوله - عليه السلام - «من قتل قتيلا فله سلبه» يحتمل 
ما ذكرناه من الأمرين - أعني التشريع العام» وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا - فإن حمل على 
الثاني: فظاهر» وإن ظهر حمله على الأغلب - وهو التشريع العام - فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح 
الخروج عن هذا الظاهر مثل قوله - عليه السلام - بعدما أمر أن يعطى السلب قاتلاء فقابل هذا القاتل خالد 
بن الوليد بكلام - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده " لا تعطه يا خالد " فلو كان مستحقا له بأصل 
التشريع: م يمنعه منه بسبب كلامه لخالد فدل على أنه كان على وجه النظر فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق 
العقوبة بمنعه» نظرا إلى غير ذلك من الدلائل. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ 
). 


1 


قال عز الدين ابن عبد السلام: من ملك التصرف القولي بأسباب مختلفة ثم صدر 
منه تصرف صا للاستناد إلى كل واحد من تلك الأسباب فإنه يحمل على أغلبها. 
فمن هذا تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا والحكم والأمانة 
العظمى» فإنه إمام الأئمة» فإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته وهو 
الفتيا ما لم يدل دليل على خلافه» وله أمثلة منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"من قتل قتيلا فله سلبه". احتمل أن يكون فتياء واحتمل أن يكون حكماء فمنهم 
من جعله حكما والأصح أنه فتياء لأن فتياه - صلى الله عليه وسلم - أغلب من 
أحكامه7"). 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة7". 

النبي صلى الله عليه وسلم» أخر بيان كثير من الأحكام إلى وقت الحاجة منها: 
بیان قوله سبحانه وتعالى: «* وََعْلَمُوَا ّتا غيم من سىء فَأ يله ححْسَهم وَلِرَُولٍ وَلِذِى 
لْقُرْئَى 4 [الأنفال: ]4١‏ » اقتضت الآية أن جميع الغنيمة هذه الأصناف» ثم بين بعد 
ذلك أن السلب للقاتل» وأن المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب» دون بني 
نوفل وبني عبد خمسء لمنعه لهم منهاء وقوله: إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام. 


الزيادة على النص بيان وتخصيص وليست نسخا (4). 

الحنفية يقولون إن عموم قوله تعالی: «* وَأَعلَمُواأنّما غيمثُم من هَئْءِ قان يه مسةر 
وللرشول ولذى افق وأيَئ سكين ون ألسَيِيل 4 [النفال: ١‏ لم يسبق تخصيصه 
(') انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ 57 .)١‏ وانظر: الفروق للقراقي = أنوار 
البروق في أنواء الفروق (۳/ ۸-۷)»القواعد للحصني (۲/ /81-/55). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (85-0/9). 
7 شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 1941). 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١77/١(‏ 
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بقطعي فلا يمكن تخصيصه بالآحاد» فالسلب عندهم حكمه حكم الغنيمة 
فيخمس» وعند الجمهور الآية تخصص بالحديث» فالسلب للقاتل/. قال الزركشي: 
إذا عثر الفقيه على عموم القرآن» ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك العموم» 
وعلم بتاريخ نزول الآية وأا متقدمة على الخبر. فهل يكون الخبر نسحا لما أو 
تخصيصًا؟ فيه خلاف منشؤه الخلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فإن قلنا: 
إنه ممتنع كان الخبر نسخّاء فلا يجوز الأخذ به لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن. 
وإن قلنا: يجوز كان تخصيصًا فيلزم الأخذ به إن كان ممن يرى جواز التخصيص بخبر 
الواحد مثاله: استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: "من قتل قتيلًا فله سلبه". قال هذا لما كان في غزوة حنين. وقوله تعالى: 
إوَاعْلَمُوا أا غَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ) . كانت في غزوة بدر. فيكون الخبر ناسحا على 
القول بإحالة تأخير البيان ومخصصًا على القول بجوازه!"). 
يغبت تبعًا ما لا يغبت استقلاڵ". 

إذا قال الإمام أو القائد لجنده: لا همس عليكم فيما أصبتم» أو قال: الفارس 
والراجل سواء فيما أصبتم» كان ذلك باطلاً؛ من فيه إبطال حق أرباب الخمس في 
الخمسء بخلاف قوله: مَن قتل قتيلاً فله سلبه» فهو وإن كان فيه إبطال حق أرباب 
الخمس في خمس السلّب؛ لأن المقصود بالتنفل هنا التحريض على القتال» وإبطال 
حق أرباب الخمس هنا كان تبعاً لا مقصوداً بخلاف الأول(. 


RR REE 


() انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: .)٠١۲‏ 

"© سلاسل الذهب (ص: 176؟375-5؟). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟8554/5). 

(؟) موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ .)٠١١‏ وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (ه/ ٠٠١‏ ). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد الحتار) (5/ .)١55‏ 
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- وَعَنْ عَبْدٍ آلرَحمَنِ بن عَوْفٍ هه في - قِصّة قعل أبي جَهْلٍ‎ - ١ 
قَال: فَابْعَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَىٌّ فتلا نه اصرف إآ رَسُولٍ الله يك فَأَخْيرَاة‎ 
ل ل ل‎ Î فَقَالَ:‎ 
فَقَالَ: "كلاكمَا و لَه سَأْبُهُ لِمُعَاذِ بن عَمْرِوِ : بن اجَمُوح" ] ففق عَلَيْه‎ 


القرائن يعمل با إذا لم يكن هنالك بينة. 

الرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء» وي نظر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - إلى السيفين عمل بالقرينة ليرجح من القاتل بما يراه من أثر 
الطعان وصبغ الدم فأعطى السلب المعاذ بن عمرو بن الجموح لوجود علامات على 
سيفه تشير إلى أن سيفه أنفذ مقاتل أبي جهل فكان هو المؤثر في قتله(). ففي 
السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أئخن في القتل ولو شاركه غيره في 
الضرب أو الطعن قال المهلب: نظره صلى الله عليه وسلم في السيفين واستلاله هما 
هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخوهما في جسم المقتول ليحكم 
بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ ولذلك سأطما أولا هل مسحتما سيفيكما أم لا 
لأمما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال كلا كما قتله وإن كان أحدها 
هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر. وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضرباه 
فأثخناه وبلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما 
يطفأ وقد دل قوله "كلاكما قتله" على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة 
وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر غير أن أحدها سبق 


(') سبق الكلام على هذه المسألة »)١١717/4(‏ تحت عنوان "إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل". 
انظر: الفقه الميسر- عبد الله بن محمد الطيار-معاصر (۸/ 44 »)١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ 
المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (/ .)٤۷۹‏ 
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بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل 
إلا أن أحدها قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت فلذلك قضى بالسلب للسابق 
إل اتان 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ("). 


عن عبد الرحمن بن عوف: " إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني 
وعن يساري فتيان حديثا السن» فكأني لم آمن بمكانمماء إذ قال لي أحدهما سرا من 
صاحبه: يا عم أرني أبا جهل» فقلت: يا ابن أخي» وما تصنع به؟ قال: عاهمدت 
الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه» فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله» قال: فما 
سرن ا بين رجلين مكانمماء فأشرت لمما إليه» فشدا عليه مثل الصقرين حتى 


ضرباه» وها ابنا عفراء ")( 


. وابنا عفراء هما معاذ ومعوذ» وفيه أن كلا من ابني عفراء 
سأل عبد الرحمن بن عوف فدهما عليه فشدا عليه فضرباه حت قتلاه» وقي آخر 
حديث مسدد وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نظر ي سيفيهما وقال كلاكما قتله وأنه قضى بسابه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح انتهى وعفراء والدة معاذ واسم أبيه الحارث وأما بن عمرو بن الجموح فليس 
اسم أمه عفراء وإنما أطلق عليه تغليبا ويحتمل أن تكون أم معوذ أيضا تسمى عفراء 
أو أنه لما كان لمعوذ أخ يسمى معاذا باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه الراوي 
أخاه وقد أخرج الحاكم من طريق بن إسحاق حدثي ثور بن يزيد عن عكرمة عن 


بن عباس قال بن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال قال معاذ بن 


)00 فتح الباري لابن حجر (5/ .)۲٤۸‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١/١(‏ 

7" صحيح البخاري (۳۹۸۸). وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: "من 
ينظر ما فعل أبو جهل". فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد فأخذ بلحيته» فقال: أنت أبا 
جهل؟ قال: وهل فوق رجل قنله قومه أو قال: قتلتموه. صحيح البخاري (۳۹۹۲)» صحيح مسلم (۱۸۰۰). 
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عمرو بن الجموح سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الجرحة أبو جهل الحكم لا 
يخلص إليه فجعلته من شأني فعمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة 
أطنت قدمه وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي قال ثم عاش معاذ إلى زمن 
عثمان قال ومر بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق ثم قاتل معوذ 
حتى قتل فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل فوجده بآخر رمق فذكر ما تقدم فهذا 
الذي رواه بن إسحاق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من 
حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى معاذا ومعوذا شدا عليه جميعا حتى طرحاه 
وبن إسحاق يقول ان بن عفراء هو معوذ وهو بتشديد الواو والذي في الصحيح 
معاذ وهما أخوان فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما 
في الصحيح وضربه بعد ذلك معوذ حت أثبته ثم حز رأسه بن مسعود فتجمع 
الأقوال كلها وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث بن مسعود أنه وجده 
وبه رمق وهو محمول على أتهمما بلغا به بضربما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حت لم 
يبق به إلا مثل حركة المذبوح وقي تلك الحالة لقيه بن مسعود فضرب عنقه والله 
أعله(". 
ke‏ 


5 - وَعَنْ مَكُحُول؛ ( أذ آل يه صب الْمَنْجَبيقَ عَلَى فل 


آلطّائفٍ ] أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوْدَ في "المَرَاسيل" وَرجَالَهُ ثقَاتٌ. 


5 2 و ا‎ 2 e 
Uy 5 o 1+ 1 01 ong کی ی و‎ 
. 4 وَوَصَّلهُ العقيليٌ بإستاد ضعيف عن علي‎ 


¥ 


يُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه". 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ .)۲۹٩-۲۹۰‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١/١(‏ 
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روى أبو داود في "المراسيل" عن ثور عن مكحول: "أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق"» ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاء ذكره 
معضلا عن ثور" ورواه العقيلي في الضعفاء موصولًا من حديث علي -عليه 
السلام- قال: "نصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنجنيق على أهل 
الطائف" لكن من رواية عبد الله بن خراش وهو منكر الحديث. وكذلك رواه 
البيهقي من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيدة بن 
الجراح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاصر أهل الطائف ونصب عليهم 
المنجنيق سبعة عشر يومًا. قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث يعني على 
هشام بن سعد فإنه مختلف فيه وقد روى له البخاري تعليمًا ومسلم في الشواهد". 


RR REE 


١8‏ - وَعَنْ أَنسٍ 5ه ( أن الي يِه دحل مَكَة وَعَلَى رَأْسِهِ المغقز 
لما تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلْء فَقَالَ: ابْنْ حَطل متَعَلَقَ بِأَسْتَارٍ الكَعْبَة فَقَالَ: "لوه" 


ر 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان 
يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بمجاء النبي صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين» فإن قيل ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن 
فكيف قتله وهو متعلق بالأستار فالجواب أنه لم يدخل في الأمان بل استثناه هو 


۳ التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /٤(‏ ۲۸۲). 
0 الهداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد بن الصدّيق العْمَاري (5/ 84). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ .)1۸٤‏ 


1١557 


بن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة كما جاء مصرحا 


به في أحاديث أخر. 


وروی أحمد عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: لما فتح على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة, قال: " كفوا السلاح» إلا خزاعة عن بني بكر "2 
فأذن لحم حتى صلوا العصرء ثم قال: " كفوا السلاح ". ويستفاد منه أن قتل من 
أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم كابن خطل وقع في الوقت الذي أبيح للنبي 
صلى الله عليه وسلم فيه القتال خلافا لمن حمل قوله ساعة من النهار على ظاهره 
فاحتاج إلى الجواب عن قصة بن خطل0. 


وهى المسألة التالية. 


الخصوصية لا تن تبت إلا بدليل!؟). 

إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة 
قتل الملتجئ إلى الحرم. ويجاب عنه بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها 
قوله عليه السلام "ولم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة 
من تحار"7*). وقد صرح بأن حرمتها عادت كما كانت» والساعة المذكورة وقع عند 


أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أا استمرت من صبيحة يوم 


(') شرح النووي على مسلم (9/ .)١۳۲-٠۳١‏ والحديث رواه النسائي عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال: لما 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن 
سعد بن أبي السرح»... سنن النسائي (/50513). 

(') مسند أحمد ط الرسالة (59:8). 

00 فتح الباري e‏ حجر 9/ E‏ 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۹/۲(‏ 

© إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 54). 
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الفتح إلى العصر'. وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا لأنه قيد في الحديث بأنه 
كان عند نزعه المغفر وذلك عند استقراره بمكة وقد قال بن خزيمة المراد بقوله في 
حديث بن عباس ما أحل الله لأحد فيه القتل غيري أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ 
بن خطل ومن ذكر معه قال وكان الله قد أباح له القتال والقتل معا في تلك الساعة 
وقتل بن خطل وغيره بعد تقضي القتال7"". 


RRR 
ا ا‎ ۸4 
ثقات‎ ٠ صيراً 1 اخ جه أبو داو في "المَراسيل" ور جال‎ 


من أنواع علوم الحديث: معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها/". 

هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل قال: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا 
هشيم» أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 
يوم بدر ثلاثة رهط من قريش صبرا: المطعم بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي معيط. قال أبو داود: قال شعبة: طعمة بن عدي مكان المطعم» قال أبو داود: 
عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتى لأطلقتهم له"). فقوله: "المطعم بن عدي" 
تحريف» والصواب "طعيمة بن عدي" » وكذا أخرجه ابن أبي شيبة» ووصله الطبراني 
في "الأوسط" بذكر ابن عباس( .قال أبو عبيد: هكذا حديث هشيم» فأما أهل 
() فتح الباري لابن حجر (۸/ .)١5‏ 
(') انظر: فتح الباري لابن حجر /٤(‏ 1۲). 
7 سبق الكلام على هذه المسألة .)7١ ٤/۲(‏ 
9 المراسيل لأبي داود (۳۳۷). 
© التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /٤(‏ 589؟). 


تا 


العلم بالمغازي فينكرون مقتل مطعم بن عدي يومغذ» يقولون: مات بمكة موتا قبل 
بدر» وإِنما قتل أخوه طعيمة بن عديء ولم يقتل صبراء قتل في المعركة» ونما يصدق 
قولحم الحديث الذي ذكرناه عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبير بن 
مطعم حين كلمه في الأسارى شيخ لو كان أتانا لشفعناه» يعني أباه مطعم بن عدي 
فكيف يكون مقتولا يومئذ» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذه المقالة؟ وأما 
قتل عقبة والنضر فلا يختلفون فيه( . 
بُقدم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه!"). 

هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن شعبة » 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير " أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل يوم بدر 
صبرا إلا ثلاثة: عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي'7(". 
ووصله الطبراني في "الأوسط" بذكر ابن عباس» فقال: حدثنا علي بن سعيد الرازي 
قال: نا عبد الله بن هماد بن مير قال: نا عمي حصين بن نمير» عن سفيان بن 
حسين» عن ابي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبراء قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدارء 
وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل» وقتل عقبة بن أبي معيط». قال الميثمي: 


رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه» وبقية رجاله 


7 الأموال للقاسم بن سلام (ص: .)١7١‏ 
0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (2/1). 
7 مصنف ابن أبي شيبة (۷/ )۳٣۰‏ برقم: (5579515). 
بن ابي برام 
() المعجم الأوسط للطبراني )١١5 /٤(‏ برقم: .)۳۸٠١(‏ ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن أبي بشرء إلا سفيان 
بن حسین» تفرد به: حصين بن نمير ". 
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ثقات(7١).‏ فجهالة الراوي هنا مع اتفاق شعبة وهشيم على إرسال الحديث» يرجح 
رواية الإرسال» والله أعلم. 


2 
E 0002 2‏ 
ْمُسْلِمِينَ برل من الفشركين ) أخرّجة مذي وَصحَحَهُ 


ا 

0 CP ONUR 

وأصله عند مُسّلم. 
- 


الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل'. 
هذا الحديث كما قال المصنف أصله عند مسلم؛ وفيه أن الأسير قال: إن 
مسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت 
"(), ثم ذكر الحديث وفيه: " ففدي بالرجلين "» وفيه أن إسلام الأسير لا يمنع 
الرق» وإن ادعى إسلاما سابقا وأظهره ١‏ تقبل دعواه إلا ببينة لأنه يدعي إسقاط 
الرق والأصل بقاؤه. قال النووي: وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به 
رجع إلى دار الكفر ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة 
شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم ذلك فلا إشكال في الحديث وقد استشكله 
المازري وقال كيف يرد المسلم إلى دار الكفر وهذا الإشكال باطل مردود بما 
ذكرته0"). 


0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي (5/ .)٠٠‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳۸/١(‏ 
(؟ صحيح مسلم .)١15141(‏ 
9) انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لبرهان الدين ابن مفلح (۲/ .)77٠‏ فإن شهد له واحدء 
حلف معه» وخلي سبيله. المغني لابن قدامة (9/ 575). 
(:) شرح النووي على مسلم ٠٠١ /١١1(‏ 


1Y 
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5 - وَعَنْ صَخر بْن الْعبْلَةِ 5ه أن آلئِيَ يل فَالَ: ( "إن آلْقَوْمَ إذا 


أَسْلَمُوا ¢ أَحْرَرُوا دِمَاءَهُمْ واوا" 1 أَخْرَجَهُ أو داو 3 وَرجَالهُ موقو 


ی 7 و عب ف 3 
إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو جهول العين1". 
هذا الحديث رواه أبو داود في "سننه" من رواية أبان بن عبد الله بن أبي حازم 
عن عثمان بن أبي حازم عن أبيه» عن جده صخر "أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - غزا ثقيفا. .." فذكر الحديث. وقال عبد الحق: عثمان بن أبي حازم لا أعلم 
روى عنه إلا أبان بن عبد الله. وقال ابن القطان: وأبو حازم بن صخر لا يعرف 
روى عنه إلا ابنه عثمان ولا يعرف بغير هذا الحديث2). وقال الألبان: هذا إسناد 
ضعيف؛ أبو حازم بن صخر ١‏ يوثقه أحد؛ فهو مجهول» ومثله ابنه عثمان» فإنه لم 
يوثقه غير ابن حبان! وقال فيه الحافظ "٠:‏ مقبول 0 وق أبيه: 'مستور 


RR REE 


۷ - وَعَنْ جُبَيْرٍ بن مُطعَم هه أَنَّ الى بل قال في أَسَارَى بَذر: ‏ " 
َو گان الْمْطْعَمْ بن عدي حي ۾ لمي في هَولاءِ آلننق لهم لَه" روَا 
ازس 


۵ 


(nt 


7 


() سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" مَن ركاه أحذ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
عنه قُبلت روايته 3 

('© انظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ 75١-8؟5١).‏ 

0 ضعيف أي داود - الأم (tov ٣‏ 


١5 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

قوله: "لتركتهم له" أي بغير فداء» وبين ابن شاهين من وجه آخر السبب في 
ذلك وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من 
الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي» وقد ذكر بن إسحاق القصة في ذلك 
مبسوطة وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه أن المطعم أمر أربعة من 
أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا 
فقالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك» وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من 
أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من 
المسلمين حين حصروهم في الشعب7". 
الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطأ عليه في اجتهاده". 

هذا الحديث حجة في جواز المن على الأسارى» وإطلاقهم بغير فداء» خلاف 
قول بعض التابعين؛ لأن النبي لا يجوز في صفته أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو 
غير جائز). ويحتمل أنه قال ذلك تأليفا لابنه على الإسلام» وعلى كلا التقديرين 
فإن الحديث لم يخل من التصريح بتحقير شأن أولعك النفر» ثم من التعريض مما من 
الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - من الكرامة» حيث إنه تمكن من 
تركهم لمشرك كانت له عنده يد» وقد رأى لنفسه من المنزلة عند الله أنه لو فعل ذلك 
لاتصل به الإمضاء من الله سبحانه وتعالى(. 


وف المسألة التالية زيادة بيان لذلك. 


"2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

فتح الباري لابن حجر (۷/ .)۳۲٤‏ 

7" والمختار جواز ذلك لكن بشرط أن لا يقر عليه. وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)٦۳۸‏ 
() شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)٠١٠٤‏ 
الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (8/ .)۹٠۷‏ 


اد 


الخصوصية لا تنبت إلا بدليل!". 

زعم بعضهم أن المن كان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذه دعوى 
لا دليل عليها("". وظاهر قوله تعالى: « يماما بَعْدُ وَإِمََافِدَآءَ 4 [محمد: ؛]» حجة 
للجمهور في أن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ 
للإسلام والمسلمين» وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» وقال أبو بكر الرازي: 
احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى: ارلا َب مِِنَ لله سَبَقَ 4 
[الأنفال: 14] الآية ولا حجة لمم لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة فإن فعله بعد إباحة 
الغنيمة فلا كراهة انتهى وهذا هو الصواب» فقد حكى بن القيم في المدي اختلافا 
أي الأمرين أرجح ما أشار به أبو بكر من أخذ الفداء أو ما أشار به عمر من القتل 
فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولا في القصة من حديث عمر من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم الفداء 
ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينعذ ولموافقة رأيه 
الكتاب الذي سبق ولموافقة حديث سبقت رحمتي غضبي ولحصول الخير العظيم بعد 
من دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن محدد إلى غير 
ذلك مما يعرف بالتأمل وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء فيحصل 
عرض الدنيا مجردا وعفا الله عنهم ذلك(©. 
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(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۹/۲(‏ 
('" كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي /٤(‏ 55 ). 
0 انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)١١١-٠١١‏ 


10. 


يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن(". 

قول الله عز وجل: + وَآلْمْحْصَئدتُ من آَليِسَآءِ لا ما مَلَكَت أَيَْنْحُمٌ 4 [النساء: ؛"] هنّ 
السبايا ذوات الأزواج يحلهن السباء» وق حديث أبي سعيد الخدري هذا دليل 
واضح على ذلك وفيه تفسير الآية وهو أولى ما قيل في تفسيرها(". وقد تقرر أن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أتما نزلت في كذا 


وكذا فإنه حديث مسند. 


تبيين القرآن بالسنة ©2. 

اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا فقال الجمهور لا يكون بيعها طلاقا 
وروي عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله 
تعالى + وَالْمُحْصََتُ مِنَ أَليِمَآءِ إلا مَا مَلَكْتْ أَيَْمُكُمَ 4 [النساء: 4؟] وحجة الجمهور أن 
بريرة عتقت فخيرت في زوجها فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير 
معنى ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة 
والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من 


سبب نزوطهال”). 
إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه تعارضا وعدل 
إلى الترجيح أو دليل آخر. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/>٤(‏ 

9 انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(؟/ 54 .)١‏ 
7" انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)٠١‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (١5/1؟؟).‏ 

(:) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 05 5). 

29 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (59/1). 
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قوله تعالى « وَأن تَجْمَعُوَْيْنَ أَلْحُمْعيْنٍ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفْ» [النساء: ]۲١‏ فيه بيان حظر 
الجمع وهو عموم في بابه وقوله تعالى «* وَالْمُحْصَكَدتُ من أَلّسَآءِإِلَامَا مَلَكْتْ أَبْمَنْكُمَ 4 
[النساء: ]۲١‏ لا نعترض عليه لأنه ورد في إباحة ملك اليمين بالسبي ولم يتعرض فيه 
لجهة الجمع فلا يعترض به عليه ولولا اجتماع الخبرين على هذا الوجه لم يكن يمتنع 
في كل واحد منهما إذا ورد منفردا عن الآخر إجراؤه على العموم في جميع ما انتظمه 
ظاهره إلا أنه لما ورد بإزائه خبر هو أخص منه في بابه وصار كل واحد منهما واردا 
على وجه وسبب غير ما ورد فيه الآخر أجرينا كلا منهما واناه على سيبه(". وما 
روي عن السلف في ذلك قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في الجمع بين 
الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية وروي عنه أن التحريم أولى فقضى 
بقوله تعالى " ارون كضرا قزق ال کی شا *] على ملك اليمين والنكاح وم 
يجعله مترتبا على قوله تعالى «* وَالْمْحْصَئَتُ مِنَ أَليِسَآءِ إلا ما مَلَگث ينك 4 [النساء: 
٤‏ وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية. 
وروي عنه أن التحليل أولى فقضى بقوله تعالى إلا ما مَلَكَتْ ابسن 4 [النساء: ؛؟] 
على تحريم الجمع بين الأختين ويجوز أن يكون ذهب فيه إلى قوله تعالى « فَأَنحِحُوأ 
مَاطَاب لَكُم يِن أَليِسَآءِ 4 [النساء: ؟] وهو عموم وتحريم الجمع خاص7"). 


ويمكن أن يرجح عموم قوله: [ وأن بَحْمَعُوا بين الأَخْتبْنِ) على عموم قوله: أو 
ما ملكت لَعَانُكُمْ]: فإن عموم النهي عن الجمع بين الأختين ما اتفق على أنه قد 
دخله تخصيصء ولا هو محتاج إلى شروط. وقوله: أو ما مَلَكْتْ انك مما قد 
أجمع على تخصيصه. وأنه مشروط مخصوص بالاستبراء أو نفي الشركة في الملك وغير 
ذلك من الأمور» فوجب أن يكون إباحة الوطء بملك اليمين عموم متفق على 
تخصصه. وليس تخصيصه أيضًا باستثناء ولفظ يصح أن يقال: إنه يصير للاسم 


('" الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص .)٤٠١ /١(‏ 
('» الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص /١(‏ .54-4 50). 
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العام اسم لما بقي بعد الاستثناء. والتخصص على هذا الوجه يجعل اللفظ مجارًا 
ومستعملًا في غير ما وضع له» وصار عند كثير من الناس مما لا يمكن التعلق به في 
قدر ما بقي. وكذلك سبيل کل عمومين هذه حال أحدههما(". 
الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوا". 

من حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري» فليس له أن يتسرى 
الأختين ولا الأمة وعمتها والأمة وخالتهاء وهذا هو الذي استقر عليه قول أكثر 
الصحابة» وتوقف بعض الصحابة فيهاء وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وظن أن 
تحريم الجمع قد يكون كتحريم العدد» فإن له أن يتسرى ما شاء من العدد» ولا يتزوج 
إلا بأربع. وأما الجمهور فقطعوا بالتحري» قالوا؛ لأن كل ما حرم الله في الآية بملك 
النكاح حرم بملك اليمين» وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسم» 
كما قال تعالى: «وَإنْ حف لا تفظو فى الي انڪ ځا مَا طابَ لَكُم هَن أليَسَاءِ مَتْنَى 
وَتْكَتَ وَريَََ قن حِفْكمْ ألا تعدوأ قحد أو ما مَلَكتْ أَيْمُكُمْ ذلك دا ألا تَعوُوأج4 [النساء: *] 
. أي: لا تجحوروا في القسم. هكذا قال السلف وجمهور العلماء» فالعول الذي يطيقه 
عامة الناس ينتهي إلى الأربعة» قالوا وإذا كان تحريم جمع العدد إنما حرم لوجوب 
العدل في القسمء وهذا المعنى منتف في المملوكة» فلهذا لم يحرم أن يتسرى بأكثر من 
أربع» بخلاف الجمع بين الأختين فإنه إنماكان دفعا لقطيعة الرحم بينهما. وهذا 
المعنى موجود بين المملوكتين كما يوجد في الزوجتين» فإذا مع بينهما بالتسري 
حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح فيفضي إلى قطيعة 
الربحه0). 


RR REE 


التقريب والإرشاد (الصغير) للباقِلّاني (9/ ۲۸۲). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١۳/١(‏ 
0 انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 9/ .)l0-۱‏ 
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8 - وَعَنْ ابن عْمَرَ رضي أله عَنَهُمَا قال: 1 بَعَتَ رَسُول الله كله 


ج 
ر 0 2 س رج ومس د اه كع اه 7 4 
د هي 7 ره داس 1 با 30 فکان“ ور ° | ر 

سریه انا فيهم, قبل جد فغنموا 1 كثيرة نت سهماهم ان عشرّ بعيراء 


000 ع 


وَنْفَلوا بعيراً بعيراً 1 ممق عليه 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض(". 

اختلف العلماء هل النفل كان من أصل الغنيمة أو هو من الخمس أو من خمس 
الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال» والذي يقرب من حديث الباب أنه كان من 
الخمس لأنه أضاف الاثني عشر إلى سهماتحم فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم 
استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم فيبقى للنفل من الخمس» ويؤيده ما 
رواه مسلم في حديث الباب من طريق الزهري قال بلغني عن بن عمر قال نفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعثها قبل نجد من إبل جاؤوا بها نفلا سوى 
نصيبهم من المغنم لم يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي ويؤيده أيضا ما رواه مالك 
عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي 
نما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم وصله النسائي من وجه آخر 
حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أيضا بإسناد حسن من 
حديث عبادة بن الصامت فإنه ندل علي أن ما سوى الخمس للمقاتلة7"). 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ .)1۸٤‏ 
('© انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)۲٤١١-۲٤١‏ 
("» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5١14 /٤(‏ 
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اختلف في نفل ابن عمر هذاء هل كان قبل القسم أو بعده؟ وفي قوله: " نفلوا 
بعيرا بعيرا " ما يدل أنه بعد القسم من الخمس» إذ لو كان من المغنم نفسه لم يكن 
لهذا القول معنى بعد ذكره ما حصل لم في القسم» ولكان الكلام مختل اللفظ("). 

وحديث الباب أيضاً يرد على من ذهب إلى أن النفل من خمس الخمس» وذلك 
لغم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا واضح وقد زاده بن 
المنير إيضاحا فقال لو فرضنا أتمم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير 
ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون وقد نطق الحديث بأتحم نفلوا 
بعيرا بعيرا فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير وإذا كان خمس الخمس ستين لم يف كله 
ببعير بعير لكل من المائة وهكذا كيفما فرضت العدد. وقال بن التين قد انفصل من 
قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس بأوجه منها: أن الغنيمة لم تكن كلها 
أبعرة بل كان فيها أصناف أخرى فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون 
بعض» ثانيها: أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا 
فلذلك زادت العدة» ثالثها: أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض. قال: وظاهر 
السياق يرد هذه الاحتمالات. 


RR REE 


۰ - وَعَنْهُ قَالَ: ( قَسَم رَسُولُ آله يك يَوْمَ خَيْيرَ قرس سَهْمَنِ 
وَلِلرَاجِلٍ سَهْمَا 1 مُتَفَقْ عَلَيْه. الفط للْبْخَارِي. 


ر 2 


ولأي داؤد: ( اسهم لِرَجُلٍ ولفرسه ثلائة أَسْهُم: سَهْمَيْنٍ لفَرَسِ وَسَهْماً 
ل 


00 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 5ه-017). 
("" انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)٠٤١‏ 


١" هه‎ 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

من الطرق الدالة على العلية الإيماء» وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك 
الوصف أو نظيره للتعلي لكان ذلك الاقتران بعيدا تنزه عنه فصاحة الشارع 
وجزالته0), ومن أنواع الإيماء تفريقه صلى الله عليه وسلم بين کن بصفة مع 
ذكر الحكمين. ك: "للراجل سهم وللفارس سهمان"» ووجه استفادة العلة من ذلك 
أن التفرقة لا بد لما من فائدة» والأصل عدم غير المدعى» وهو إفادة كون ذلك 
عل . 
كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر (). 


النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ولأن 
الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل لأنه للكر والفر والثبات والراجل 
للشبات(. فإن قيل هلا قُسمت الغنائم على الحاجات»؛ إذ قد يكون الفارس لا 
عيال له والراجل له عيال كثير؟ قلنا لما حصل ذلك بكسب الغانمين وسعيهم فضلوا 
على قدر عنائهم فيه ولا شك أن عناء الفرسان في القتال أكمل من عناء 
الرجالة27. 


RR REE 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۹/۱). 

7" الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 575). 

("" انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 8 .)١5-1١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟855/5).. 

)0 الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (۲/ ۳۸۸)» فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ .)٤۹۳‏ 
(”) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)۷١ /١(‏ 
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إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(1). 

ظاهر هذا الحديث أن النفل إنما يكون بعد تخميس الغنيمة» ولك فيه احتمال 
أن يكون النفل من الخمس أو يكون من أصل الغنيمة قبل أن تقسمء فقال مالك 
وغيره: إن النفل إنما يكون من الخمس. وقد روى هذا الشافعي عن مالك عن أبي 
الزناد عن سعيد بن المسيب» قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس. وذهب الشافعي 
وغيره إلى أنه يكون من خمس الخمس الذي هو حظ الإمام» وذهب أحمد وأبو 
عبيد وغيرهم إلى أن التنفيل يكون من جملة الغنيمة» والسبب في الاختلاف أن قوله 
تعالى: [وَاعْلَمُوا أا غَيِمُمْ مِنْ شَيْءِ) يدل على أن الغنيمة قد صارت ملكا 
للغائمين» فلا يجوز التنفيل منهاء وإنا يكون من الخمس» وقوله تعالى: [يَسْأَنُونَكَ 
عَن الْأَنْمَالِ الآية. أن للنبي - صلى الله عليه وسلم - التصرف في الغنيمة» فمن 
قال: إن قوله: [وَاعْلَمُوا]. ناسخ لقوله: فل الْأَنْمَالُ يه وَالرَسُولٍِ). قال: لا 
يكز انها ككو لقص IEEE‏ الأول كور سسيفة فال إن 
التنفيل إلى رأي الرسولء له أن ينفل وله ألا ينفل» وكذلك ما تقدم من حديث ابن 
عمرء أنه كان كل سهم اثني عشر بعيراء و نفلوا بعيرا بعيراء فيه دلالة على أن النفل 
كان من الخمس» إذ لا فائدة في التنفيل إذا كان التنفيل لجميع العسكرء إلا أن 
يقال: إن التنفيل اختص ببعضهم وهم السرية» وحديث حبيب بن مسلمة الآي» أن 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - كان ينقّل الربع للسرايا بعد الخمس في البدأة» 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


10¥ 


وينفلهم القلث بعد الخمس ق الرجعة. يعى ق بدأة غزوه وق انصرافه» فظاهره أن 
التنفيل من غير الخمس» وأنه لبعض العسكر؛ لأنه جعل ذلك للسرايا. 


RR REE 


5 - وَعَنْ حبيب بْنِ مَسْلَمَةٍ ڪه قَالَ: ( شهذث رَسُولَ الله يه تَفُلَ 
ألرْبْعَ في الْبَذَأَة وَالثُلْتَ في َلرَجْعَة 4 جْعَة £ واه أ بو ذَاوُْدَ وَصَّحَّحَةُ ابن جْجَارُود 
واب جبان» وَاَْاكمْ. 


لا بد من الرحلة لأجل تحصيل ما ليس عنده من الأسانيد وغيرها. 

لا بد على وجه الاستحباب من الرحلة» وهي شد الرحل لأجل تحصيل ما ليس 
عنده من الأسانيد وغيرهاء ولا اختصاص لهذا بشد الرحل الذي هو الغالب فيهاء 
فلو توجه ماشيا أو في السفينة كان حصلا لمذه السنة» ويكون اعتناء الطالب 
بتكثير المسموع مع الحرص على استيفاء الشيوخ(). فيبتدئ بحديث أهل بلده 
فيستوعبه» ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده» ويكون اعتناؤه في أسفاره 
بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. ورواية مكحول لهذا الحديث 
تصلح مثالا واضحا للرحلة في حديث واحد ربما لا يلقي إل جنا ال .فف 
روى أبو وهب عن مكحول قال: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني» 
فما خرجت من مصر وا علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الحجاز فما 


0 البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (9/ 5-777 .)١5‏ ولهذا فالراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو 
من له القول في الجيش. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (ه/ 
455-4). 

(") انظر: الغاية في شرح الحداية في علم الرواية للتّخاوي (ص: 5/-865). 

7 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ت عتر (ص: 47 .)١‏ 

انظر: علوم الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح /١(‏ 54). 


110۸ 


خرجت منها وبما علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق فما خرجت منها 
وبما علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن 
النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء» حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية 
التميمي» فقلت له: هل ممعت في النفل شيئا؟ قال: نعم معت حبيب بن مسلمة 
الفهري يقول: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة» والثلث في 
E‏ 
كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ". 

قي الحديث: دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلاء 
TTS‏ 
والثلث فإن " الرجعة " لما كانت أشق على الراجعين» وأشد لخوفهم؛ لأن العدو قد 
كان نذر هم لقريهم؛ فهو على يقظة من أمرهم: اقتضى زيادة التنفيل. و " البدأة " 
لما لم يكن فيها هذا المعنى: اقتضى نقصه» ونظر الإمام متقيد بالمصلحة لا على أن 
يكون بحسب التشهي حيث يقال: إن النظر للإمام: إنما يعني هذاء أعني أن يفعل 
ما تقتضيه المصلحة» لا أن يفعل على حسب التشهي(". 


RR REE 


۴۳ - وَعَنْ إبْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: ( گان رَسُولَ الله و يُنَقَلُ 


00 سنن أبي داود (۲۷۰). 
7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟855/5).. 
(") إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 51107-815). 


48 


حظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات. 

حظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات» إلا ماكان 
بوضعه منافيا لها(', ولهذا الحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال» وما يضر 
من المقاصد الداخلة فيهاء وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ» ووجه تعلقه به: 
أن التنفيل للترغيب ف زيادة العمل» والمخاطرة والمجاهدة» وفي ذلك مداخلة لقصد 
الجهاد لله تعالى» إلا أن ذلك لم يضرهم قطعاء لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- لهم ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض 
التعبد لا يقدح من الإخلاصء وإنما الإشكال في ضبط قانوهاء وتمييز ما يضر 
مداخلته من المقاصدء ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاصء وما لا تقتضيه ويكون 
تبعا لا له» ويتفرع عنه غير ما مسألة". فمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد 
وليحصل المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع لأن الله تعالى جعل 
له هذا في هذه العبادة» وكذلك من حج وشرك في حجه غرض المتجر بأن يكون 
جل مقصوده أو كله السفر للتجارة خاصة ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك أو 
غير مقصود ويقع تابعا اتفاقا فهذا أيضا لا يقدح في صحة الحج ولا يوجب إِثما ولا 
معصية وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي 
ينافيها الصيام ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده والصوم مقصوده مع 
ذلك وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا تقدح هذه المقاصد في صومه» ومن ذلك أن 
يحدد وضوءه وينوي التبرد أو التنظيف وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم 
الخلق بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لما إدراك ولا تصلح للإدراك ولا 
للتعظيم فلا تقدح في العبادات فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين 
7 الموافقات للشاطبي(؟/ ۳۷۲). 


(' إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ »)۳٠١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 
.)54١‏ 


قاعدة التشريك في العبادات غرضا آخر غير الخلق مع أن الجميع تشريك؛ نعم لا 
بمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر وأن العبادة إذا تحردت 
عنها زاد الأجر وعظم الثواب أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه ومن جهته حصل 
الفرق لا من جهة كثرة الثواب وقلته("©. 


FRR REE 


44 - وَعَنْهُ قَالَ : كنا صيب في مَعَازِينَا الْعَسَل ولعب » فتَأكُلهُ 
وَل تَرْفَعْهُ £ رَوَاهُ آَلْبْخَا عَارِيٌ ٠‏ لاي 3و فلم يوذ مِنْهُمْ اخس . 


وَصّحَحَهُ ابْنُ جبان. 


قول الصحابي : كنا نفعل كذاء له حكم الرفع("). 

حديث ابن عمر هذا الغرض منه هنا أنه يشعر بأن ليد جرت بالإسراع إلى 
المأكولات وانطلاق الأيدي فيها ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي صلى الله عليه 
وسلم على ذلك ورواه الإسماعيلي من طريق بن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ "كنا 
نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله" وله حكم المرفوع للتصريح بكونه في زمن 
رسول الله صلی الله عليه9". 


FRR REE 


انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ ۲۳-۲۲). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١۹/۱(‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 557). قال الشوكاني: ولا يخفى أنه ليس في روايات الحديث تصريح 
بأنه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -», وإنغا فيه أن إطلاق المغازي من الصحابي ظاهر في أنما مغازي النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» وليس ذلك من التصريح في شيء. نيل الأوطار للشوكاني (۷/ 45 5). 
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٥‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي أو رضي الله عَنْهُمَا قال: ‏ أَصَبْنَا طَعَاماً 
يَوْمَ فَكَانَ الرَجُل جي فَيَأَخُذُ مِنهُ مِقُدَارَ مَا يكفيه. م يَنْصَرِفْ ) 
أَخْرَجَهُ أَبُو د د وَصَّحَّحَهُ ابن خازود واكم . 


ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة فإنه يتقيد بقدرها . 

قال بن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول واتفق 
علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه» 
وأما العلف فهو في معناه 9). ولهذا جاء في حديث ابن أوفى هذا "يأكل قدر ما 
يكفيه ثم ينصرف"» وأما ادخاره فهذا غلول» لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس 
بغلول» لأنه قد يحتاج الجند إلى ذلك رما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو 
الطعام وهو ق حاجة إليه» فإذا قلنا: إن أكلكم منه من الغلول ازدادوا ضرورة» 

RR REE 


و ت 


5 - وَعَنْ رُويْفِع بْنِ تَابتٍ 5 قال: قال رَسُول الله يك ( "من گان 
ۇن م بآلله وليم ار 000 ا حى إِذَا أَعْجَفَهًَا 


('» سبق الكلام على هذه المسألة )۸۹/١(‏ تحت عنوان " ما يغبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد 
بقدرهاء وقد يصير أصلا مستقلا". 

فتح الباري لابن حجر (5/ 55؟). 

انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (/ 438). 


١ 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً . 

قوله: " حتى إذا أعجفها " مفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف» فلا بأس 
لكنه ليس بمرادا". إذ يحتمل أن تكون "حت" للغاية أو تكون للتعليل» وإذا نظرنا 
إلى أن هذا المال قد تعلق به حق جميع الغانمين ترجح أن تكون "حت" للتعليل» نعم 
لو دعت الضرورة إلى ركوب الدابة فلا حرج تكون كالطعام الذي يحتاج إليه» أما 
بدون ضرورة فلا(). قال الخطابي: أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين 
أهل العلم اختلافاً في جواز استعمال سلاح العدو ودوايحم» فأما إذا انقضت الحرب 
فإن الواجب ردها في المغنم. فأما الثياب والحُرئيَ والأدوات فلا يجوز أن يستعمل 
شيء منها إلا أن يقول قائل الثياب أنه إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة كان 
له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفي بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد 
العدو مرصداً لقتالهم» وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب للبرد إلا أن 
يخاف الموت47). 


RR REE 


۷ - وَعَنْ آي عْبَيْدةَ بْنِ راح و ضيه قَالَ: يفت زمر آله يل يمُول: 
7 على آله مُلِمينَ ب 0 بَعْضْهُمْ" ) أَخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَة شَيْبَةَ 


ا 
9 


۱۹۸ - وَلِلطَيَالِسِيَ: من حَدِيثٍ عَمْرِوٍ بْنِ القاص: [ " جير على 
لْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" ) . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)50/1١(‏ 

(') مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (5/ .)٠٠۹٤‏ 

(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (8/ )٤۹۸‏ 
9( معام السنن للخطابي (۲/ ۲۹۸). 


11 


يدخل ف باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بحدیثه وحده. ومن كان 
معدودا في الضعفاء (. 
حديث ف عبيدة هنا مداره على الحجاج ب بن أرطأة مدلس» وقد عنعنه(). 
وحديث عمرو بن العاص ق اسناده رجل ١‏ يسم وبه أعله ا ميثمى» إلا أن لما 
شواهد ذكرها الألباني في الصحيحة. 
26 
68 - وَفٍ "الصَّحِيحَيْنِ" : عَنْ عَلِىَ رضي أله عَنْهُ قال: ( "ذمة 


خي 


الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَي يما أَذْنََهُمْ" 1 


۰ - راد لبن مَاجه من وجه آخَرَ: ( " يي عَلَيْهِمْ أذ 


كل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه . 

مساواة الفرع للأصل تكون قطعية إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم وهو 
فحوى الخطاب» ومفهوم الموافقة» (*). فالمفهوم تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق» 
كقوله - صلى الله عليه وسلم - في المسلمين: "يسعى بذمتهم أدناهم"» فإنه يفهم 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

© انظر: البدر المنير لابن الملقن (۹/ »)١517‏ التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام للشلاحي /١١(‏ 
١ه).‏ 

7 انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ .)١۷۹-٥۷۸‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 

9 انظر: شرح مختصر الروضة للطوثي (9/ .)٠١٠١‏ 


١55 


RR REE 


۹ - وي "المحيحين" من حديثِ أم هانئ: ١‏ فَذْأَجَزرْنَ مَنْ 
أَجَرتِ"] . 


الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى ". 

تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا ترددت بين التشريع» والحكم 
الذي يتصرف به ولاة الأمور: هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ الأغلب: 
حمله على التشريع. وقوله هنا: "قد أجرنا من أجرت"» هذا محتمل أن يريد به 
الخبر أن حكم الله تعالى أن من أجرته مجار» ويحتمل أن يكون رأيًا رآه في إنفاذ 
جوارها وحكماً ابتدأه من قله - صلى الله عليه وسلم - وقضى به في تلك 
النازلة(. وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة قالوا 
وتقدير الحديث حكم الشرع صحة جواز من أجرت» وقال بعضهم لا حجة فيه 
لأنه محتمل هذا ومحتمل لابتداء الأمان» ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله صلى 
الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فله سلبه" هل معناه أن هذا حكم الشرع في جميع 
الحروب إلى يوم القيامة أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها فإذا رآها الإمام 


(') انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)١١5‏ 

("" البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (9/ .)۲۷١‏ 

(") وهذه المسألة تشبه مسألة سبق الكلام عليها /١(‏ ۷۲) تحت عنوان "الحكم ينبني على العام الغالب دون 
الشاذ النادر". 

(؟) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)١١۷‏ 

") انظر: المعلم بفوائد مسلم للمارّري (۱/ .)٤٤۹‏ 


116 


اليوم عمل با وإلا فلاء وبالأول قال الشافعي وآخرون وبالثاني أبو حنيفة ومالك 
ويحتج للأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده 
ولو كان فاسدا لبينه لئلا يغتر به. 

ke 


220 


5 - وَعَنْ عْمَرَ ذه أنه تمع رَسُولَ الله يل يَقُول: [ لأَخْرجَنَ الْيَهُود 
وَالتصَارَى من جزيرةٍ عرب حَقٌ لا دع إلا سلما ) رَوَاهُ مُسلِم . 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره. إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك7". 

جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما 
والاها إلى أطراف الشام عرضا وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بها يعني بحر 
الحند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب لأا كانت بأيديهم 
قبل الإسلام وبما أوطانتهم ومنازلهم» لكن الذي نع المشركون من سكناه منها 
الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاهاء لا فيما سوى ذلك نما يطلق 
عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أتما من 
جملة جزيرة العرب هذا مذهب الجمهور(". ويؤيد ذلك رواية: "أجلاهم عمر إلى 
تيماء وأريحاء"7*)» قال النووي: وهما قريتان معروفتان وف هذا دليل على أن مراد 
النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من 


7 انظر: شرح النووي على مسلم (0/ ۲۳۲). 
00 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/5١؟).‏ 


7" فتح الباري لابن حجر (5/ .)۱۷١‏ 
(؟) صحيح البخاري «(YTTA)‏ صحيح مسلم .)١551(‏ 


111 


بعضها وهو الحجاز خاصة لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز 
والله أعله0©. 

الأمر المطلق الجرد عن القرائن يقتضي الفور (). 

هذا الحديث جاء بصيغة الأمر ولفظه: " أخرجوا يهود أهل الحجازء وأهل نجران 
من جزيرة العرب "2 . وإِنما فعل هذا عمرء لأن الصديق اشتغل عنه بقتال أهل 
الردة» أو لم يبلغه الخبر). وباستقراء أحوال الصحابة نجد أنمم كانوا يعتبرون 
المصالح» حيث حددوا أمورًا بالمصالح المرسلة» وأجمعوا عليهاء منها: تعيين الوقت 
الذي أخرجت فيه اليهود من جزيرة العرب؛ فإن النص إنما دل على أنه لا يبقي 
دينان في جزيرة العرب مطلمًاء أما تعين هذا الوقت لإخراجهم» فللمصلحة الموجبة 
لإبقائهم أولاً وإخراجهم فيه(“ 


RR REE 


3٠ 1‏ وَعَنْهُ قَالَ: ! كانتث اول بي ا ا على و يا 
ي يُوجف عَلَيْهِ آلْمُسْلِمُونَ جيل ولا رگاب و فگائت سي ¥ خَاصّة فکان ينق 
على اله ا وتاي و والخلاع هذه في سَييلٍ آل ) 


ذخ 


() شرح النووي على مسلم /١١(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (94.0/9). 

('؟ مسند أحمد ط الرسالة »)١735١(‏ من حديث أبي عبيدة. 

0 انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني .)۷١ /١5(‏ 
) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(9/ ١837‏ 5). 


١ 


وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط ها 
الاستدلال/. 


المتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن 
طريقة التوكل» واستدل الطبري بالحديث على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع 
ذلك» واستدلال الطبري قوي بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع لأن 
الذي كان يُدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة لأنه كان إما تمرا وإما شعيرا 
فلو قدر أن شيعا ما يدخر كان لايحصل إلا من ستتين إلى سنتين لاقتضى الحال 
جواز الادخار لأجل ذلك والله أعلم ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس 
قوت سنة لعياله فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه 
ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله7". 
ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله 
عليه وسلم وجوع عياله/". 


RR REE 


٠١٠‏ - وَعَنْ مُعَاذِ ذل قَالَ: ( غعَرَونَا مع رَسُولٍ الله و حَيْبر فَصّبْنَا 
فيها غَنَمّا » فَفَسَمَ فيتا رَسُولَ الله ي طَائْقَة وَجَعَلَ بَقِيّتَهَا في ألْمَغْتم' ) رَوَاهُ 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٤/۲(‏ 
("" انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٠٠۳‏ 
(") شرح النووي على مسلم (۱۲/ .)۷١‏ 


31۸ 


ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة فإنه يتقيد بقدرها . 


قوله: "قسم فينا طائفة" أي قدر الحاجة للطعام وقسم البقية بينهم على السهام. 
والأصل أن الغنيمة مخموسة ثم الباقي بعد ذلك مقسوم» إلا أن الضرورة لما دعت 
إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي 
صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم لا يجوز بيعه لآخذه 
والاستيثار بثمنه("). وهذا مناسب لمذهب الجمهور فإنحم يصرحون بأنه يجوز للغائمين 
أخذ القوت وما يصلح به» وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن 
يكون حيوانا أو غيره0. 


RR REE 


النبي صلى الله عليه وسلم کان مبينا بقوله وفعله وإقراره. 


النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض الأمر الذي هو بحاجة إلى بيان 
حکمه» يذكر للقوم أحياناء أنه يفعله» ويرى ذلك كافيا في البيان. ولا يكون كافيا 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )۸۹/١(‏ تحت عنوان " ما يبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد 
بقدرهاء وقد يصير أصلا مستقلا". 

('" معام السنن للخطابي (۲/ 1510). 

© نيل الأوطار للشوكاني (۷/ 5545). 

9 وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة »)١١5/١(‏ تحت عوان " فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا 
مجمل» فحكمه حكم ذلك المجمل ". 


4 


ما لم يكن متقررا أن فعله دليل وحجة» ومن ذلك حديث ابی را 
بالعهد ولا أحبس الب "(. 


م 
ع 


RR REE 


6 - ون آي هرر ب أن رسو ES‏ 
أَكَيْثْمُومَاء فَأَقَهْ قَمْثمْ فيهاء فَسَهْمُكُمْ فيهاء وَأَمَا فَرْيَةِ عَصَتْ عَصَتْ ١‏ 
مها لَه وََسُولِهِ » ثمّ هي لَكُمْ" ] رَوَاهُ مُسْلِم 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق. 

ذهب بعضهم إلى أن قوله: " فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم " مثل قوله في 
الحديث الآخر: " مالي ما أفاء الله عليكم إلا ا وهو مردود عليكم ". 
والأظهر أن معنى قوله:" ثم هي لكم " أتما تقسم أخاسًاء فيكون الخمس لله 
ورسوله» وأربعة أخماسها لكم. قال القُرْطِي: قوله: "أبما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء 
فسهمكم فيها"؛ يعني بذلك - والله أعلم -: أن ما أجلي عنه العدوء أو صولحوا 
عليه» وحصل بأيدي المسلمين من غير قتال» فمن أقام فيه كان له سهم من 
العطاء. وليس المراد بالسهم هنا: أا تخمس» فتقسم سهامًا؛ لأن هذا هو حكم 
القسم الآخر الذي ذكره بعد هذاء حيث قال: "وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن 
خمسها لله ورسوله» ثم هي لكم". تقسم أخْماسّاء فيكون الخمس لله ورسوله» وأربعة 
أخماسها لكم. يخاطب بذلك الغافين. وهذا كما قال تعالى: (ِوَاعِلَمُوا ما غَنِمِتُم 


(' انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
.)١1/‏ 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5١14 /٤(‏ 

7 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ .)۷٤‏ 


1 


26 
باب أِزِيَة وَالحَدْنَة 


5 - عن عَبْدٍ لمن بن عَوْفٍ ڪه [ أن التي بو أَحَدَهَا - يَعْني: 


ية - من تَجُوسٍ هَجَرَ ] رَوَاهُ آلْبْخَارِيٍ . 
له طَرِيقَ في "الْمَْط" فيها اتقطاع. 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة (). 

هذا الحديث رواه البحاري بلفظ: "ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس 
هجر 7. ورواه مالك عن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟" فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب7؟). وهذا إسناد منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمرء ولا ابن عوف. 
وقد رواه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده» 
وهذا أيضاً منقطع؛ لأن مدار الحديث على محمد بن علي وهو لم يلق عمرء ولا 
عبد الرحمن بن عوف. وقد روي هذا عن عبد الرحمن من وجه آخر متصل» لكن في 


7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (۳/ هه ه). 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۷/١(‏ 

© صحيح البخاري /٤(‏ 35). 

5( موطأ مالك ت عبد الباقي /١(‏ ۲۷۸). 


1۷1 


إسناده من يجهل حاله» قال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي ثنا 
أبو رجاء» ثنا الأعمش عن يزيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب» فذكر 
من عنده علم من امجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف قال: أشهد بالله على رسول 
الله لسمعته يقول: "إنما ابجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما يحملون 
عليه أهل الكتاب". وقال أحمد: ثنا سفيان» عن عمرو مع بجالة يقول: لم يكن 
عمر قبل الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها 
من مجوس هجر. قال ابن عبد الهادي: وهذه الأحاديث المتقدمة, وإن كان في 
رجالها مقال فهي أحاديث عليها طلاوة الصدق» ويعضدها هذا الحديث الذي رواه 
البخاري في صحيحه!"". 
لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب(". 

السنة: الطريقة» ومنها الحديث في مجوس هجر: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 
أي اسلكوا بحم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان لأخذ الجزية 
منهم. وهي في الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين. مأخوذة من قوهم: سن الماء 
إذا صبه» وإنما أخذت السنة منه؛ لأن من يستن بسنة غيره ينصب في الفعل على 
وفق فعله كالماء الثاني يجري في جريه كجريان الماء الأول» ولذلك سمي الطريق سنة؛ 
لأن المار ينصب فيه وجري نحو جريان الماء من غير انعراج ولا التفات إلى شيء 
ET‏ 


اخر 


اللفظ إذا ورد لمعنى لا يحتج به في غيره لأن المتكلم معرض عن ذلك الغير. 


)00 انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي- العلمية (۳/ 518+- 58 "). 
سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠١ /١(‏ 

7" انظر: الكافي شرح البزودي لتاقي (۳/ .)١٠١۹-۱۱۰۸‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (9/ ۲۷). 


١1 


قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" سيق لبيان أن المجوس يسوى 
بينهم؛ وبين أهل الكتاب في أخذ الجزية» فلا يستدل به على جواز نکاح نسائهم» 
وأكل ذبائحهم؛ نظرًا لعموم اسم الجنس إذا أضيف في قوله عليه السلام: "سنة أهل 
الكتاب" فإنه يعم جميع ما ثبت لأهل الكتاب» وبالجملة: فهذه قاعدة مشهورة» إذا 
سيق الكلام لمعني» لا يستدل به على غيره؛ لعدم توجه المتكلم إليه(. 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (). 


رجوع الصحابة في المجوس في باب الجزية إلى وضعه صلى الله عليه وسلم الجزية 
على مجوس هجرء هذا منهم يدل على امم علموا وعقلوا أن حكمه صلى الله عليه 
وسلم في الواحد حكم في كل من تحدد له مثل ذلك الأمر الذي حكم فيه» مالم 
تقم دلالة التخصيص7". 
تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما؟). 

أورد بعض الطاعنين في الدين سؤالا في الجزية فقال شأن الشرائع دفع أعظم 
المفسدتين بإيقاع أدناهما وتفويت المصلحة الدنيا بدفع المفسدة العليا ومفسدة الكفر 
تربى على مصلحة المأخوذ من الجزية من أموال الكفار بل على جملة الدنيا وما فيها 
فضلا عن هذا النزر اليسير فلم وردت الشريعة ا حمدية بذلك ولم لا حتم القتل درءا 
لمفسدة الكفر؟ وجواب هذا السؤال هو سر الفرق بين القاعدتين وذلك أن قاعدة 
الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع المصلحة العليا وذلك 
هو شأن القواعد الشرعية بيانه أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان وباب 
مقام سعادة الجنان وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران وغضب الديان فشرع الله 
(') انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي(5/ .)5١55-11١5‏ 
© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١٠١/1(‏ 


() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٠١ /١(‏ 


1T 


تعالى الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان لا سيما مع اطلاعه على محاسن 
الإسلام والإلجاء إليه بالذل والصغار في أخذ الجزية فإذا أسلم لزم من إسلامه إسلام 
ذريته فاتصلت سلسلة الإسلام من قبله بدلا عن ذلك الكفر وإن مات على كفره 
ولم يسلم فنحن نتوقع إسلام ذريته المخلفين من بعده وكذلك يحصل التوقع من ذرية 
ذريته إلى يوم القيامة وساعة من إيمان تعدل دهرا من كفر. 


RR REE 


۰۷ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أنتسء وَعَن عْنْمَانَ بْنِ أي سْليْمَان؛ 
و أن الى يله بَعْثِ حَالِدُ بْنْ لويد 


ل اکر دُومَة فَأَخَذُوهُ ( فَحَفَّنَ دَمه 
وَصَاََهُ عَلَى أخِزْيَة £ رَوَاهُ أَبُو داؤد 


1 


الْمديّس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث نق 

هذا الحديث رواه ابو داود قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم» حدثنا سهل بن 
محمد» حدثنا يحى بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن 
أنس بن مالك» وعن عثمان بن أبي سليمان فذكره. قال ابن الملقن: وف هذا 
الإسناد عنعنة ابن إسحاق» وإنما حسنا حديثه هذا؛ لأنه صرح بالتحديث في طريق 
آخر رواه البيهقى من حدینه". 


الجزية على الأديان لا على الأنساب7؟) 


الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)٠١-9‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 59 9؟). 

7" البدر المنير لابن الملقن (9/ .)١85‏ 

9) انظر: الأم للشافعي (5/ 55؟)» (۷/ ۳۹۰). 


1١/5 


أكيدر دومة رجل من العرب يقال هو من غسان ففي هذا من أمره دلالة على 
جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم؛ وكان أبو يوسف يذهب إلى أن 
الجزية لا تؤخذ من عربي. وقال مالك والأوزاعي والشافعي» العربي والعجمي في 
ذلك سواء. وكان الشافعي يقول: "إنما الجزية على الأديان لا على الأنسابء ولولا 
أن اھ .به بتمني الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري على 
عرق ان ل الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به". 


FRR REE 
--وَعَن مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ هه قال: و بعئي التي ي إلى آلْيَمَنء‎ 6 ۰۸ 
> وَأَمَرَي أَنْ آذ مِنْكُلَ ديار أو عَذْلَهُ ا خب‎ 
. و ب صّحّحَهُ إبْنْ حبّاد» اام‎ 


قد سبق الكلام على هذا الحديث في كتاب الركاة برقم .)٠١١(‏ 


RR REE 


۰۹ ۰ - وَعَنْ عا ن عفرو المُري ته عَنْ آلئئ يو قال: ‏ الْإِسْلام 
يَعْلُو وَلَا يُعْلَى ٤‏ خْرَجَهُ آلدَارَفْطيَ 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المئن قوة ". 
عنه أنه جاء يوم الفتح مع ابى سفیان بن حرب» ورسول الله صلی الله عليه وسلم 


معام السنن للخطابي (/ ١۳)ء‏ وانظر: الأم للشافعي (۷/ ۳۹۰). 
") سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۷/١(‏ 


1o 


حوله أصحابه» فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " هذا عائذ بن عمرو» وأبو سفيان» الإسلام أعز من ذلكء الإسلام 
يعلو» ولا يعلى ". أخرجه الدارقطنى في سننه " والبيهقي والسياق له. وحشرج بن 
عبد الله ذكره ابن أبى حاتم» ولم يذكر فيه جرحا ". وأبوه عبد الله بن حشرج 
وجده» قد أوردهما ابن أبى حاتم أيضا وقال في كل منهما عن أبيه: " لا يعرف ". 
ونقل الزيلعي في " نصب الراية " عن الدارقطني أنه قال فيهما: " مجهولان ". وعكن 
أن يحسن لغيره لحديث معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإيمان 
يعلو ولا يعلى ". ذكره الزيلعي وسكت عليه وتبعه الحافظ» وإسناده ضعيف من 
أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطي. قال الحافظ في " التقريب 
": " ضعيف ". وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعا بمجموع طريقي عائذ 
ومعاذ(). 
الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. 

يدل هذا الحديث على فضل الإسلام وتقدمه على سائر الأديان وعلوه عليهاء 
کا ندل اها على أن المع هدا ذلك علقي و الله تق لا 
والمكانة". قال السرخسي: ولا بأس بدفع بعض الال على سبيل الدفع عن البعض 
إذا خاف ذهاب الكلء فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز الموادعة 
بهذه الصفة» لأن فيها التزام الريبة» والتزام الذل» وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد 
أعزه الله تعالى0؟). 


RR REE 


('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (8/ 05 .)١٠١9-1١‏ 
(') قواعد الفقه محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (ص: 58). 

(") موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۱/ /١‏ ۳۹۷). 

(؛) شرح السير الكبير للستَْكسيَ (ص: .)1598-1١597‏ 


1۷1 


۰ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ڪه أذ رَسُولَ الله يك قَالَ: ( " لا تَبْدَوُوا الْمَهُود 
َالنصَارَى بالئلام وَإذا يم أحَدهُمْ في طربقء قاضطروة إلى أمنيقد" ) واه 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق7". 

قوله " وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه " معناه: لا تتنحوا لهم 
عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحترامًا. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة 
للجملة الأولى في المعنى والعطف. وليس معنى ذلك: أنا إذا لقيناهم في طريق واسع 
وقد ڪينا عن اذاه 
التنبيه(") مقدم على دليل الخطاب!؟) ؛ لأنه متفق عليه(. 

دلالة التنبيه» وهو فحوى الخطاب» ومفهوم الموافقة» هو: أن يُفهم الحكم ف 
المسكوت من المنطوق بسياق الكلام؛ كتحريم الضرب من قوله:ظ قلا تفل لَعْمَآأَقِ 4 
[الإسراء: r‏ وفحوى الخطاب منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالأدن على 
الأعلى كآية البر فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب وليس قياسا وجعله 
قياسا غلط فإنه هو المراد ذا الخطاب. SS E‏ 
الادن لكن يعلم أنه ينبت مثل ذلك الحكم في الأعلى وهذا ينقسم إلى مقطوع 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١51١8 /٤(‏ 
9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 4( 
('؟ وهو فحوى الخطاب» ومفهوم الموافقة. 
9( وهو مفهوم المخالفة 
(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/ .)٠٠٠‏ 
9 انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي الدين القطيعي 
(ص: ۱۲۸-۱۲۷). 


1Y 


ومظنون ومثالهما ما احتج به أحمد رضي الله عنه وقد ستل عن رهن المصحف عند 
أهل الذمة فقال: لاء هى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو مخافة أن يناله العدوء فهذا قاطع لأنه إذا نى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم 
اياه فهو عن انالتهم اياه أتمى وأى» واحتج على أن لا شفعة لذمي بقوله: "إذا 
لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" فاذا كان ليس لحم في الطريق حق فالشفعة 
أحرى أن لا يكون لهم فيها حق» وهذا مظنون7"). 


وعكن أن يقال أن هذا الحديث لما سيق لبيان النهي عن إكرام أهل الذمة» 
ضَّعْف الاحتجاج به في مسألة الشفعة» فيكون داخلا تحت مسألةٍ سبق الكلام 
عليها تحت عنوان "اللفظ إذا ورد لمعنى لا يحتج به في غيره لأن المتكلم معرض عن 
ذلك الغير"7". ولمذا: روي عن شريح» وعمر بن عبد العزيز» أن له الشفعة. وبه 
قال النخعي» وإياس بن معاوية» وحماد بن أبي سليمان» والثوري» ومالك» 
والشافعي» والعنبري» وأصحاب الرأي؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «لا يحل له 
أن يبيع حتى يستأذن شریکه» وإن باعه» ولم يؤذنه» فهو أحق به»0". 


FRR REE 


0١‏ - وَعَنْ الْمِسْوَرٍ بن تَخْرَمَةً. وَمَرْوَانُ؛ ( أن أ اللي جل شرج عام 
ية ..... فَدَكْر آلَدِيتَ بطوله. وَفِيه: " هذا ما صَاحَ عَلَيْهِ نحَمَدُ بْنُ عَبْدِ 


فب 
0 


() المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 547 5). قال ابن قدامه: ولأن ثبوت الشفعة في محل 0 على 
خلاف الأصلء رعاية لحق الشريك المسلم» وليس الذمي في معنى المسلم» فيبقى فيه على مقتضى الأصل» 
وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي؛ لعموم الأدلة الموجبة» ولأتما إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم 
حرمته» ورعاية حقه» فلأن تثبت على الذمي مع دناءته» أولى وأحرى. المغني لابن قدامة (ه/ ۲۸۸). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (9/ ۲۷). 

(" المغني لابن قدامة (5/ ۲۸۸). 


3A 


الله سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرو: ل ا 


إذا اتحد المخرج والسياق والسبب فإن الأصل عدم تعدد القصة'. 

حديث المسور هذا رواه البخاري وفيه: "فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله إني لرسول الله» وإن كذبتموني» اكتب محمد 
بن عبد الله"3). ورواه مسلم بلفظ:" فأراه مكاتما فمحاهاء وكتب ابن عبد الله " 
وكذا أخرجه أحمد ولفظه: "فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله" وقد تمسك 
بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده 
بعد أن لم يكن يحسن يكتب» وأجاب الجمهور بأن القصة واحدة والكاتب فيها 
علي وقد صرح في حديث المسور بأن عليا هو الذي كتب فيحمل على أن النكتة 
في قوله "فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب" لبيان أن قوله أرني إياها أنه ما احتاج 
إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة 
وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب 
ويهذا جزم بن التين وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة وهو كثير كقوله كتب إلى قيصر 
وكتب إلى كسرى وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة امه الشريف في 
ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة ويخرج عن كونه أميا فإن 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١51/١(‏ 
('؟ صحيح البخاري (۲۷۳۱). 


1۹ 


كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده 
وخصوصا الأسماء ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ككثير من الملوك('. 
النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقرارها". 

الصحابة رضي الله عنهم قد ورد عنهم الاحتجاج بالسنة العملية» من ذلك 
حديث علي في مناظرته للخوارج» إذ نقموا عليه التحكيم» كان في ما قال لهم: 
نقموا علي أي لما كاتبت معاوية» كتبت: علي بن أبي طالب: (يعني: لم يكتب: 
أمير المؤمنين) وقد جاء سهيل بن عمرو» فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- (بسم الله الرحمن الرحيم) قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكيف 
نكتب؟ قال سهيل: اكتب: باسمك اللهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: فاكتب: محمد رسول الله. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب: 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا. قال علي: ويقول الله تعالى: / لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)... 
الأصل أن الّخصة استنناء من القاعدة العامة. 

الرخصة هي: ما شرع لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي المنع» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. فما كان لله فيه حكم منصوص» ثم كانت 


لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض: عمل بالرخصة فيما رخص 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ٤-٠٠۳‏ 05.0). 

9 وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة »)۱٠۹/۱(‏ تحت عوان " فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا 
مجمل» فحكمه حكم ذلك المجمل ". 

("" انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
١99-1١98‏ ). 

9 تقدم الكلام على هذه المسألة )۱۸١ /١(‏ تحت عنوان "القياس على الرخص". 

الموافقات للشاطبي /١(‏ 555). 


فيه رسول الله دون ما سواها("). وفي هذا الحديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا 
كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة ومذهب الشافعية أن مدتما لا تزيد 
على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهو(". وقال القاضي: ظاهر كلام 
أحمد, أنما لا تجوز أكثر من عشر سنين» لأن قوله تعالى: ‏ افوأ الُشركين حَيْتْ 
وَجَدثُمُوهُمْ 4 [التوبة: ه] . عام خص منه مدة العشر "لمصالحة البي - صلى الله عليه 
وسلم - قريشا يوم الحديبية عشرا » ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم. فعلى 
هذاء إن زاد المدة على عشر» بطل في الزيادة. إلا إذا قلنا أن العام هنا خصوص 
في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليهاء وهو مسألتنا التالية. 


ا لمخصوص من القياس بالنص يلحقه ما يكون في معناه من كل وجها؟. 

قال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمدء أنه يجوز -مصالحة الكفار- على أكثر 
من عشر سنين» على ما يراه الإمام من المصلحة؛ وبمذا قال أبو حنيفة؛ لأنه عقد 
يجوز في العشرء فجازت الزيادة عليهاء كعقد الإجارة» والعام خصوص في العشر 
لمعنى موجود فيما زاد عليهاء وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في 
الحرب(. ولهذا فالصحيح: أنه لنا أن نزيد للمصلحة لأن التي صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك بنفسه أي: عقد عشر سنوات لكنه لم يقل للناس لا تعقدون فوق ذلك 


7 ولم يقس ما سواها عليهاء وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء» ثم سن سنة تفارق حكم العام. 
الرسالة للشافعي /١(‏ 48 5). 

وإن كان مستظهرا لم يزد على أربعة أشهر وف قول يجوز دون سنة وقال مالك لاحد لذلك بل يجوز ذلك 
قل أم كثر بحسب رأى الإمام. انظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ .)١57‏ 

7 انظر: المغني لابن قدامة (9/ ۲۹۷). 

©) سبق الكلام على هذه المسألة .)١١37/4(‏ وهذه المسألة متممة لمسألة سبق الكلام عليها(١‏ /۸۸). تحت 
عنوان "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه". 

8 انظر: المغني لابن قدامة (9/ ۲۹۷). 


3۸1 


فيكون الأصل الجواز يعني لنا أن نقول: عشرين سنة أو خمس عشرة سنة لأنه لا 
دليل على التحريم!"". 


RR REE 


5 - وَآَخْرُجَ مُسْلم بَعْضِهِ مِنْ حديث أتس» وَفيه: ( أن مَنْ جَاءَ 
م وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنّا رَدَدُْوهُ عَلَيْئَا. فَقَالُوا: تكب هَذَا ي 
رَسُولُ آللّه؟ قَالَ: 'نَعَمْ. إِنَهُ مِنْ ذَهَب ما إِلَيْهِمْ فَأَنْعَدَهُ الل وَمَنْ جَاءَنا مهي 


فُسَيَجْعَلْ آله له رجا ورجا" ]. 


تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهمال"). 

أصل هذه القاعدة: قصة الحديبية» ومصالحة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للمشركين على الرجوع عنهم» وأن ما جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم» ومن 
راح من المسلمين إليهم لا يردونه. وكان في ذلك إذلال للمسلمين» وإعطاء الدنية 
في الدين. ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه. إلا أنه احتمل لدفع مفاسد أعظم» 
وهي: قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة» فاحتملت أخف المفسدتين 
لدفع أقواهما. وإليه الإشارة في قوله تعالى: [ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم) الآية(). مع أن الله عز وجل علم أن في تأخير القتال مصلحة عظيمة 


(' فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 015). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٠١ /١(‏ 

(") القواعد للحصني (۱/ 55 51-7"). وانظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ 
)٥‏ الفوائد السنية في شرح الألفية لليزماوي (ه/ 7١؟).‏ قال سراج الدين البُلْقِيني: لم يكن في صلح الحديبية 
إدخال ضيم ولا إعطاء دنيّة في نفس الأمرء ومن ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر» لعمر - 
رضي الله عنهما - ما قالاء حين قال: "فعلام نعطي الدثيّة في ديننا" وأيضًا فقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"لا تكون خُطَةٌ يعظّمون فيها خحُرمات الله» إلا أجبتهم إليها" يقتضي أن كل ما أجابهم إليه» فيه تعظيم حُرُما 


١ 


وهي إسلام جماعة من الكافرين وكذلك قال: 9« لَيُدَخِل أله في روء من يَقَآءْ 4 [الفتح: 
٥‏ أي في ملته التي هي أفضل رحمته وكذلك قال: « لَوْترَيلُوالعَدَبْنا ألَّذِينَ حَمَرُوا 4 
[الفتح: ]٠١‏ أي لو تفرق بين المؤمنين والكافرين وتميز بعضهم من بعض لعذبنا الذين 
كفروا بالقتل والسبي منهم عذابا أليما. 


نسخ السنة بالقرآن. 

يجوز نسخ السنة بالقرآن في قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية 
والمتكلمين» وهو الأولى بالحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم صا المشركين عام 
الحديبية» على أن ما جاءه من المشركات مسلمة يردها إليهم» ثم نسخها الله تعالى 
بقوله: إفلا ترجعوهن إلى الكفار71). وأومأ إليه أحمد رحمه الله فقال عبد الله: 
سألت أبي عن رجل أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم» قال فيه: 
خلاف» قلت لأبي: حديث أبي جندل» قال: ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم 
مسلماًء فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال» ومنع النساء ونزل فيهم: ْفًإ 
عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤمَاتِ فلا تَتَجِعُوهُنّ إل الْكُمّار. وظاهر هذا أنه أثبت نسخ السنة 
بقرآن(4). 


RR REE 


الله وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم. فتأمله! والله الموفق. الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام لسراج الدين 
البُلقيني (ص: .)٠١٤-۲۰۳‏ 

(') قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ ه45-9). 

('" انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: .)٠٠٠‏ 

(") تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ 655). 

© العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (5/ .)۸٠۲‏ 


1١587 


إن 


ال 0 آله بْنِ عَمْرِو ؛ عن لني يل قال: ( "من قعل 
مُعَاهداً ۾ يَرَخْ اي اة وذ زتها يوج من مير أزتعرن عام" f‏ أخرجة 
0 


2 


ا 


كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة''. 

قوله: "م يرح رائحة الجنة" معناه على الوعيد") وإذا كان هذا في قتل المعاهد 
وهو الذي أعطى عهدا من اليهود والنصارى في دار الإسلام فكيف بقتل المسلہ. 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة(؟). 

القائلون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» اختلفوا في جواز التدريج في 
البيان. فذهب المعظم منهم إلى جوازه» لأن الأدلة التي تدل على جواز تأخير كل 
بيان إلى وقت الحاجة» تدل على جواز تأخير بعضه إليه قطعا . وبيان وقوعه قوله 
تعالى: ‏ فاقوأ آلْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ 4 [التوبة: 5] أخرج منه أهل الذمة أولاء ثم 
العسيف والمرأة ثانيا". أي أن خروج أهل الذمة والصبيان والنسوان من عموم قوله 
تعالى: [فاقتلوا المشركين ) ما ورد معاء بل كل ذلك على التدريج(") 


FRR REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٤١ /١(‏ 

(') وليس على الحتم والإلزام» وإنما هذا لمن أراد الله إنفاذ الوعيد عليه. شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ 
(. 

("" انظر: الكبائر للذهبي (ص: .)١ ٤‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (65-0/9). 

(:) نحاية الوصول في دراية الأصول للصّف اندي (5/ .)١577-١97٠0‏ وقد سبق الكلام على مسألة "جواز 
التدريج في البيان" ..)0٠00/9(‏ 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ .)٠١‏ 

9) انظر: نماية الوصول في دراية الأصول للصّفِيَ اندي (5/ .)۱۹٦۳‏ 


1A4 


باب السَبْق وَالرَفْي 

؛ 1.1 - عن ئن مز وي أل هه :)ساق ئبخي ني 
قَدْ أُضمرّث من الْخَفْيَاء وَكَانَ َمَدُهَا َة لْوَدَاع. وَسَابَقَ ب َيْنَ آخَبْلٍ آي 
نُصَمَّرْ من اة إلى مسجد بني رُرَيْق» وَكانَ بن عْمَرَ فِيمَن سَابَقَ 1 مُتَفَقْ 
عَلَيْهِ راد د آلْبْحَارِيُ قَالَ ل ده أو 
لسع رمو 


OS‏ سبق بن َيل > وَقَضْلٍ الْفَرْحْ في الَا 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا (. 

قوله: " فضل القرح في الغاية" فيه دليل على أن التي أضمرت من تلك الخيل 
كانت قرحا(". قال الخطابي: زاد في المسافة للخيل المضمرة لقوتماء ولا يضمر من 
الخيل إلا القرح دون الأفتاء والمهارة منهاء ونقص في الغاية لما لم تضمر منها 
لقصورها عن شأو ذات التضمير ليكون عدلا منه بين النوعين» وكل ذلك إعداد 
للقوة في إعزاز كلمة الله . 
لا حل بالتأسي كون فعل الغير متكررا أو ل4(9). 

في الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 

(") الاستذكار لابن عبد البر (ه/ .)١79‏ 

(") أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي /١(‏ 284). 
() سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 588). 


11۸° 


الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك'. وقد جعل بعض الناس المسابقة 
بين الخيل سنة» وجعلها بعضهم إباحة0", ومذهب الشافعى وأصحابه أا مستحبة 
لهذا الحديث اقتداء به صلى الله عليه وسلم(". 


FRR REE 


5 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يخ ( لا سَبْقَ إلا في 
ن 


7 
و ٤‏ ورو 20017 


حف أؤ تصلء أؤ حافر ‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَلالة» وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حبّان 


إطلاق البعض وإرادة الكل جائز كالعكس!*. 

العرب لا تكني عن الشيء إلا بأخص الأشياء به» تقول: عندي كذا وكذا رقبة» 
وتحتي كذا وكذا فرج» قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر 
أو نصل". والمعنى: لا يحل أخذ المال في المسابقة إلا في هذه الثلاثة: وهي الإبل 
والخيل والسهام» ولا بد فيه من تقدير أي ذي خف وذي نصل وذي حافر. 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق". 


() فتح الباري لابن حجر (5/ ۷۲). 
(') شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ .)7١‏ 

7 شرح سنن ابي داود لابن رسلان (۱۱/ ۲۹۸). وانظر: شرح النووي على مسلم (۱۳/ 5 .)١‏ قال ابن باز: 
المسابقة بين الخيل سنة ولو كان المقصد أخذ الجعل. الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري 
لابن باز /١(‏ ۱۳۲). 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)٠١١١‏ 

(:) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳/ 5-5718 .)١١‏ 

.)75170 /۸( شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١51١8 /٤(‏ 


3۸٦1 


التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام» فقد لا يمر النادر بالبال» 
ولا يراد بالإطلاق التعميم» والمسابقة على الفيل فيه وجهان» ينظر في أحدهما في 
عموم الحديث في ذي الخف والحافر » وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى 
الصحابة» وهم المخاطبون. والأصح: الجواز. قال الجويني: ويؤيده العدول عن 
ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر» ولا فائدة فيه غير قصد التعميم. قال 
الخطابي: ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير لأتما كلها ذوات حوافر وقد يحتاج 
إلى سرعة سيرها ونجائها لأتما تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي(". 
معيار العموم جواز الاستشاء. 

الغرر والميسر حرم في المعاوضات والمغالبات» والشرع قد حرم أكل المال 
بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرهماء وأباح أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة 
والنضال(» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا سبق إلا في خف أو حافر 
أو نصل " فلما استثناه في الإباحة دل على اختصاصه بالعوضء ولولا العوض لما 
احتاج إلى الاستثناء لجواز جميع الاستباق بغير عوض(". 


المخصوص من القياس باانص يلحقه ما يكون ف معناه من کل وجه“ . 


0 انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (۲/ ٤٠-۳۹۳‏ ۳۹)» تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 
(؟/ *55). قال الغزالي: أما الخف فألحق به الفيل لأنه أظهر غناء من الإبل في القتال وفيه وجه أنه لا يلحق 
به لأنه نادر ونعلم أنه عليه السلام ما أراده وهو بعيد. الوسيط في المذهب للغزالي (۷/ .)٠١١‏ 

مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (5/ .)١158‏ 

7 معالم السنن للخطابي (؟/ .)٠٠١‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١۷١ /١(‏ 

(0) شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: .)١55‏ 

0) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (7/ .)٠٠١‏ 

7 الحاوي الكبير للماوردي /١(‏ ۱۸۲). 

سبق الكلام على هذه المسألة .)١١37/4(‏ وهذه المسألة متممة لمسألة سبق الكلام عليها(١‏ /۸۸). تحت 
عنوان "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه". 


١ 


إن قال قائل: هذا الحديث جار على خلاف القياس؛ لأنه ميسر إذ أن 
أحدها غانم أو غارم. والصواب أن هذه المسألة مستثناة» وأن فيها مصلحة تر 
على مفسدتماء والمصلحة هي التمرن على آلات القتال7". وكثير من أهل العلم 
ألحق بما المسابقة في أبواب العلم لأا نوع من أنواع الجهاد(", قال ابن القيم: وإذا 
كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من 
التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة 
إلى العلم والحجة التي بما تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى. 
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية(". 


RR REE 


nA 2‏ 2ھ کہ د 


۷ - وَعَنْهُ عن الي 4 قاڵ: ‏ " مَنْ أذخل فَرَساً بي فَرَسَيْنِ - 
وهو لا بم أَنْ سيق - فلا بأ به وَإنْ أمنَ فهو قِمَارْ 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وار 


من الثقات من قد ضعف حديثهم عن بعض الشيوخ دون بعض!؛) 

هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري به. 
أخرجه أبو داود. فاتفق سفيان بن حسين وسعيد بن بشير على روايته عن الزهري 
به. قال الألباني: ويتلخص من ذلك أن الحديث علته تفرد سفيان بن حسين 
وسعيد بن بشير برفعه. والأول ثقة في غير الزهري وهذا من روايته عنه فهو ضعيف 
(' انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین (۱۰/ .)٠١٠-۹۹‏ 
© شرح القواعد السعدية لعبد الحسن الزامل - معاصر (ص: .)١١۷‏ 


("! الفروسية لابن القيم (ص: 337). 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)1١7/1/1١(‏ 


3A۸ 


والآخر ضعيف مطلقاء ومع ضعف هذين » فقد خالفهما الثقات الأثبات » فرووه 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب قوله » فهذا هو الصواب » والله أل : 


RR RARE 


e‏ هه قال: سمغت رَسُول الله يل وَهُوَ عَلى 
۶ ق َفَْاً:! وَأَعِدُوا َم ما إسْنَطَعْكُمْ مِنْ وة "ألا إن آلْقُوَةَ 
ا ألا إن آلقْوَةَ آل . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


تبيين القرآن بالسنة". 

قوله تعالى: وِوَأَعِدُوا لهم ما أسْتَطعْكُم من فُوَة وين رَبَاطِ ايل 4 [الأنفل: 0]» كانت 
القوة مجملة ؛ فبينها النبي صلى الله عليه وسلم» بقوله: ألا إن القوة الرمي» ألا إن 
القوة المي 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 47). 

إطلاق الرمي في هذا الحديث يشمل كل ما يُرمى به العدو من سهم أو قذيفة 
منجنيق أو طيارة أو بندقية أو مدفع وغير ذلك» وإن لم يكن كل هذا معروفا في 
عصره صلى الله عليه وسلم فإن اللفظ يشمله والمراد منه يقتضيه» ومن قواعد 
الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(. 


RR REE 


(' انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١٤١١-۳٤٠١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (١/7؟5).‏ 

(؟ شرح مختصر الروضة للطوني (۲/ 5179-51//8). 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١/١(‏ 

انظر: تفسير المنار محمد رشيد رضا .)٥۳ /١١(‏ 


13۸۹ 


كاب الْأَطَّعِمَةٍ 
8 - عن أي هُرَبْرَةَ هه عن آلنَي بل قال: كل ذي تاب من 


كوس 7 


لميتبّاع, فأكلهة حرام 1 رَوَاهُ مُسْلِم. 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق7". 

من أسباب الخلاف بين المجتهدين: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في 
الرواية» مثل قوله عليه السلام: "كل كك ذي تاب من چ حرا فبعضهم 
جعل الأكل مصدرًا مضافًا إلى المفعول» فحرم أكل السباع» وبعضهم جعله مضافًا 
إلى الفاعل كقوله تعالى: ومآ أَكَلَ أَلسّبْعْ 4 [المائدة: *] فأجاز أكل السباع(. ويؤيد 
القول الأول رواية النسائي:" تمى عن لحم كل ذي ناب من السباع"". أما القول 
الثاني فالذي يظهر أن بعضهم لجأ إليه احترازاً من القول بالنسخ/» وسيتبين لك 
أن هذا الحديث مخصص وليس بناسخ. 
الزيادة على النص بیان وغخصيص وليست نسخا(. 
قوله تعالى: طقل 0 رما عل طاعِ يَظْعَمْهةَ إلا أن يَحُونَ مَيْكَةٌ 4 [الأنعام: 
يقتضي حصر التحريم فيما ذكر في الآية» وزعم بعضهم أن ذلك قد نسخ 
بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع» وأجيب بأن الآية إِنما 


0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١51١8 /٤(‏ 

('" انظر: تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي (ص: .)3١*‏ قال الزرقاي: الحديث لا دليل فيه على 
الحرمة لاحتمال أن أكل مصدر مضاف إلى الفاعل فيكون كقوله تعالى: 9 وَمَآ َكَل أَلسّبْعُ 4 [المائدة: ؟] 
شرح الزرقاني على الموطأ (9/ .)١89‏ 

() سنن النسائي (4515). 

() انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (۱/ ۲۹۸). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)١177/1١(‏ 


11۹۰ 


دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم جد في ذلك الوقت من الحرم الا 
الأربعة المذكورة في الآية ولذا قال "أوحى" بلفظ الماضى» وبقى ما عداها على 
الأصل الحلء» وكيه صلى الله عليه وسلم رع كل كن ذي ناب وجد بعد ذلك» 
فلا نسخ لأن الآية دلت على الحال ولم تتعرض للاستقبال والحديث إنما دل على 
الاستقبال» ولو قدر تناول الآية للاستقبال فالحديث مخصص لعموم ليس غير هذه 
الاربعة بمجرد وهو عموم المفهوم من حصر التحريم ق الاربعة بناء على ان للمفهوم 
عموما وحينئذ فهو خصص لا ناسخ(). 

الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين/"). 

من تأمل ألفاظه -صلى الله عليه وسلم- الكريمة تبين له أنه إنما حرم ما اشتمل على 
الوصفين: أن يكون له ناب» وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب 
والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيه أحد الوصفين» وهو كونما ذات ناب» وليست 
من السباع العادية. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم 
لما فيه من القوة السبعية التى تورث المغتذي بما شبهها؛ فإن الغاذي شبيه بالمغتذي» 
ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع 
حت تحب التسوية بينهما ق التحريم» ولا يعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا» والله 
أعله(). 


RR REE 


ت س 
د ن الطير )1 
م 
خب من ١:‏ س ١‏ 
2 م 


00 انظر: الإيماج ي شرح المنهاج للسبكي )۲ or‏ (. 
(") سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 555). 
انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۳/ 256-9517 ). 


1۹۱1 


تخريج المناط هو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكه. 

قوله: "كل ذي مخلب من الطير" المخلب للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه 
وأغلظ وأَحَدّ فهو له كالناب للسبع"ء فيدخل في هذا كل ما له خلب يعدو به 
كالعقاب» والبازي» والصقر» والشاهين والباشق» والحدأة» والبومة» وأشباهها". 
وهذا يقتضي أن الحرم هنا ما كان له خلب من سباع الطيور» لا كل ما له مخلب. 
وقد استدل بعضهم لذلك برواية: " نمى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطيرء 
وعن كل ذي ناب من السباع"). قال المرغيناني: قوله "من السباع" ذكر عقيب 
النوعين فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ماله خلب أو 
ناب( . وفي هذا التقرير نظر لأن الثقات من المحدثين رووا الحديث ان بتقديم 
ل ا يتمشى هذا التقرير» 
ولو صحت تلك الرواية فنمنع انصراف قوله: "من السباع" إلى النوعين جميعاء لأنه 
بين النوع الأول بقوله "من الطيور" وهو يأبى أن يكون البيان المذكور في ذيل النوع 
الثاني وهو قوله "من السباع" مصروفا إلى النوعين جميعاء إذ المتبادر أن يكون كل 
من البيانين قيدا لما قرن به من أحد النوعين مذكورا بإزاء الآخر فكيف يبنى الحكم 
الشرعي على ما هو خلاف المتبادر من الكلام فتدبر. 


(') وقد سبق الاشارة إلى هذه المسألة .)١07/(‏ تحت عنوان" لما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر 
والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخرجه". 

0) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٠١۷‏ 

(" المغني لابن قدامة (9/ .)51٠١‏ 

(؟) مسند أحمد ط الرسالة »)۳١ ٤١١(‏ سنن النسائي (/575). عن ابن عباس. وصححه الألباني. 

9 الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (4/ .)٠١١‏ 

0) انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (9/ 535). 


11۹۲ 


RR REE 


0١‏ - وَعَنْ جَابر ذه قال: [ ى رَسُول الله يي يَوْمَ حَيْبرَ عَنْ حوم 
الخمر ايق وَأذذ في ُوم ابل ) متقق علبه. . وني لفط الْبُحَارِي: ! 
وَرَخْصَ ] . 


يجوز نسخ الحكم بما هو أثقل منه''. 

جعل بعض الأصوليين مسألة تحريم الحمر الأهلية من أمثلة النسخ إلى ما هو 
أثقل(). وقد أخرج أبو داود عن غالب بن أبحر» قال: أصابتنا سنة فلم يكن في 
مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمرء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله 
أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا مان الحمر» وإنك حرمت لحوم 
الحمر الأهلية» فقال "أطعم أهلك من سمين همرك فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية" يعني الجلالة7"). وإسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة 
فالاعتماد عليها. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية» قالت: " 
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية» فقال: " أليس 
ترعى الكل وتأكل الشجر؟» قال: نعم. قال: فأصب من لحومها "). وأخرجه بن 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 7710). 

0) انظر: المستصفى للغزالي (ص: 45) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 54؟)» شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۲/ 4 .)٠١‏ 

7 سنن أبي داود .)۳۸٠۹(‏ وضعفه الألباني. قال القاضي ابن العربي: نسخت القبلة مرتين» وكذا نكاح المتعة» 
ولحوم الحمر الأهلية» ولا أحفظ رابعا. البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ )۲١١‏ 

(؟) المعجم الكبير للطبراني )١١١ /٠١(‏ برقم: .)۳۹١(‏ قال الميثمي: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية 
رجاله ثقات وني بعضهم كلام لا يضر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (5/ .)٤١‏ 


11۹۳ 


أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال سألت فذكر نحوه. ففي السندين مقال 
ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحرم. فإن الحمر الأهلية كانت مباحة فنسخت 
إباحتها إلى التحريم» وهو أثقل7". 
إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر لحكم الأصل, والآخر ناقل عن حكم الأصل 
فالناقل مقدم عند الجمهور!؟). 

من أمثله ترجيح الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل وهو البراءة 
الأصليةٌ: ترجيحٌ أحاديث تحريم الحُمُر الأهلية على الأحاديث التي فيها إِباحتّها؛ 
لأن التحريم ناق عن حكم الأصل0. 
إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر(". 


الاعتبار في الوحشي والأهلي بالأصل لا بالحال» فالحيوان الإنسي إذا توحش لم 
يثبت له حكم الوحشي» بدليل أنه لا يحب على الحرم الجزاء بقتله» ولا يصير الحمار 
الأهلي مباحا إذا توحش. فالحمار الوحشي إذا أنس واعتلف» لم يحرم» والأهلي إذا 


(') مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۱۲۲) برقم )۲٤۳۳۷(‏ عن سلمى بنت نصرء عن رجل من بني مرة. وفيه ابن 
إسحاق أيضاً. 

00 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 565). 

") انظر: المستصفى للغزالي (ص: 57)» روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة /١(‏ 555)» شرح مختصر 
الروضة للطوفي (؟/ .)٠٠٤‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)۲١۸ /١(‏ 

انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: .)٤١۷‏ 

9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (30/1). 
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توحش لم بحلء ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه. قال عطاء» في حمار 
الوحش: إذا تناسل في البيوت» لا تزول عنه أسماء الوحش(. 
الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض(". 

المسألة الأولى: روى البخاري عن ابن أبي أوى حديث "لا تأكلوا من لحوم 
الحمر شيئاء وأهرقوها". قال ابن أبي أوف: " فتحدثنا أنه إنما نى عنها لأنمالم 
تخمس» وقال بعضهم: نى عنها البتة لأتما كانت تأكل العذرة ". وروى الطبراني 
عن ابن عباس» قال: «إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة 
قلة الظهر»7؟). وسنده ضعيف. وقد أزال هذه الاحتمالات من كونا لم تخمس أو 
كانت جلالة أو كانت انتهبت حديث أنس: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر الأهلية» فإنما رجس"3"). وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة» قال 
القرطى: قوله "فإنها رجس" ظاهر في عود الضمير على الحمر لأا المتحدث عنها 
المأمور بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم المتنجس فيستفاد منه تحريم أكلها 
وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج. وقال بن دقيق العيد: الأمر بإكفاء 
منها وجب المصير إليه لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة وحديث أبي 
تعلبة صريح في التحريم فلا معدل عنه وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه 
الطحاوي بالمعارضة بالخيل فإن في حديث جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل 
() انظر: المغني لابن قدامة (۳/ .).٤١١١۳۸۹ /9( »)5 5٠‏ أما في الذكاة فالاعتبار بحال الحيوان وقت ذبحه» 
لا بأصله» بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في الحلق واللبة» فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله. 
انظر: المغني لابن قدامة (9/ .)59٠‏ 
0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة )۲ 5 ). 
7 صحيح البخاري .)577١(‏ 
(؟) المعجم الكبير للطبراني (77؟5١).‏ 


8 صحيح البخاري .)٠١۲۸(‏ 


114° 


مقرونا فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتما 
وشدة حاجتهم إليها(). 

المسألة االثانبة: حديث جابر هذا رواه ابن حبان بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بلحوم الخيل» ونحانا عن لحوم الحمر الأهلية!'). وأورده المصنف هنا 
بلفظ: "أذن" و "رخص" وقد زعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على 
التحريم لقوله "رخص" لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع فدل على أنه 
رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر فلا يدل ذلك على الحل 
المطلق» وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن وبعضها بالأمر فدل على أن 
المراد بقوله "رخص" أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد 
الصحابة» ونوقض أيضا بأن الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة 
لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتما وعزة الخيل حيتئذ ولأن الخيل ينتفع بها 
فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من 
القتال عليها والواقع أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها 
الحمر مع ماكان بحم من الحاجة فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنماكان 
للإباحة العامة لا لخصوص الضرورة. 
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا 
بدليل من خارج“. 

قوله تعالى: [ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة] قد تمسك به أكثر القائلين 
بتحريم أكل الخيل» وقرروا ذلك بأوجه منها: عطف البغال والحمير فدل على 
0 انظر: فتح الباري لابن حجر /٩(‏ 565-588). 
(') صحيح ابن حبان - مخرجا (۱۲/ 76) برقم:(5759). وصححه الألباني. 


انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 587). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۲/١(‏ 


05 


اشتراكها معها في حكم التحريم فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه 
جوازه» وأما دلالة العطف فإنما هى دلالة اقتران وهى ضعيفة» فبقى التمسك بالأدلة 
الضحة الا 


RR REE 


5 - وَعَنْ ابن أبي أؤفى قال: ( غرَوتا مَعَ رَسُولٍ الله ل سَبْعَ غَرَوَاتِ 
اکل الَرَادَ ؟ مُْتَفَقْ عليه . 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ". 

هذا الحديث فيه أنحم أكلوه وهم معه فلم ينكر عليهم"» وفي هذا دليل على أن 
الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن فعلوا 
شيئا وأقرهم عليه فهو حلال وهو كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع 
منعهم ولكن ما دام سكت دل ذلك على الجواز. ولكن يشكل على هذا رواية 
البخاري" سبع غزوات أو ستاء كنا نأكل معه الجراد". وهذه هي المسألة التالية. 
إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه فينبغي حمل المطلق على المقيد إن 
امک( 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 507-585). 

سبق الكلام على هذه المسألة .)9//١(‏ 

انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (۳/ ٤١‏ ۹). 
(؟) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ .)٠٤١‏ 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص .)١75/١(‏ 


14۷ 


حديث ابن أبي أو هذا مداره على أبي يعفور» عن عبد الله بن أبي أوق» وهو 
عند البخاري بلفظ: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاء كنا 
تأكل معه الجراد". والمعية تقتضي المشاركة في الفعل» والرواية الخالية عنه مطلقة 
تحتمل الأمرين» وهذه مقيدة» فالمطلق يحمل على المقيد("). وقال ابن حجر: قوله 
"وكنا نأكل معه الجراد" يحتمل أن يريد بالمعية جرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد 
ويحتمل أن يريد مع أكله ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب 
'ويأكل معنا" . 


RR REE 


إل َسُولٍ الله ل فَمَبِلَهُ 1 مُتَقَقْ عَلَيْه. 


البي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقراره. 


ق هذا الحديث جواز أكل الأرنب» وهو ححة للجمهور ق الإباحة(. لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يقبله إلا ليأكله ما قبله ليرمي به. 


RR REE 


(') صحيح البخاري (5498). 

('" انظر: شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (9/ .)۲۸۲١‏ 

("" فتح الباري لابن حجر (9/ .)517-5771١‏ ولم أقف على لفظة:" ويأكل معنا ". 

) وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة »)١١3/١(‏ تحت عوان " فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد بيانا 
مجمل» فحكمه حكم ذلك المجمل ". 

(:) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ »)1٦۲‏ شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۸/ 
۲(. 

(0) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٠١‏ 


3۹۸ 


ر 


e‏ - وَعَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: ( تَى رَسُول ل آله يخ عَنْ 
َمْلٍ ازع من آلدَوَابَ: َلتَمْلَةٌ وَالنَحْلَةُ وَاحُدْهُدُ وَالصُرَدُ ؟ رَوَاهُ أَحَدُ بُو 


َ 


إبْنْ حِبّانَ. 


ا ر ١‏ 


3ود وَصّحَّحَه 


ما تمي عن قتله, فهو حرام(. 

كل حيوان تى الشرع عن قتله» فإنه حرام» كما تمى عن قتل الضفدع» وعن 
الهدهد» والصرد» وعن قتل الآدمي؛ لأن النهي عن قتله يقتضي شرفه وكرامته وذلك 
يوجب حرمتها"). قال الخطابي: كل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين 
اما لحرمته في نفسه كالآدمي» وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما(". فتحريم 
الأكل دل عليه المنع من القتل» كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع؛ 
فدل تحريم قتله على المنع من أكله. وإباحة القتل دل على تحريم الأكل؛ كالخمس 
المؤذيات نص على إباحة قتلهن» فكان إباحة قتلهن دالا على تحريم أكلهن(. 
المعدود لا يكون مفهومه حجة °. 


النهي عن قتل هذه الأربع لا يعني أن النهي مقصور عليهاء بل قد يكون هناك 
أشياء منهي عنهاء فالحاصل: أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم 
لمناسبة المقام» ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه؛ ولهذا قال الأصوليون: إن 


أضعون المفاهيم مفهوم العدد» حتى إن بعضهم قال: إنه لا مفهوم للعدد إطلاقا. 


7(" روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (۳/ 707). 

0 شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (5/ 64 .)١‏ 

7 معام السنن للخطابي /٤(‏ ۲۲۲). 

) الواضح تي أصول الفقه لابن عقيل (۲/ ۹۱- .)٩۲‏ 

(:؟ سبق الكلام على هذه المسألة .)55/١(‏ 

() انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١١‏ 


۱۹ 


FRR REE 


٥‏ - وَعَنْ ابن أي عَمّارٍ قال : قث جاير: آلصّبْعْ صَيْدُ هي ؟ قال: 


و ي مث و 


نغم. قَلْثُ: فا هة وَسُول آله ييه قال ل: نغم ] رَوَاهُ امد وَالْأَيَْعَةَ وَصَحَّحَهُ 


الصيد هو ما يؤكل لحمها". 


استدل فخر الدين في تفسيره على أن الصيد اسم للمأكول بقوله تعالى: [أحل 
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما] 
قال: فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية» وحل صيد البر خارج وقت الإحرام» 
فبت أن الصيد ما يحل أكله . وحديث جابر هذا فيه إباحة أكل الضبع لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم مى الضبع صيدا". 

وذهب بعضهم إلى أن الصيد لا يختص بمأكول اللحم» واستدلوا برواية الترمذي 
"قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: «نعم»» قال: قلت: آكلها؟ قال: «نعم»» 
قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نعم»0). قالوا: لأنه لما 
سأله أصيد هي؟ قال له: نعم» ثم سأله آكلها؟ قال: نعم فلو كان الصيد هو 
المأكول م يعد السؤال(. 


(') تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (۱۲/ 575). 

تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١7(‏ 479). وانظر: نصب الراية للزيلعي .)١515 /٤(‏ 
('" انظر: عمدة الفقه لابن قدامة (ص: .)١١8‏ 

(؛) سنن الترمذي ت شاكر .)85١(‏ 

(: انظر: نصب الراية للزيلعي (5/ .)١915‏ 


إذا كان أحد اللفظين خاصا والآخر عاما فإنه يقضى بالخاص على العاه("). 
حديث جابر هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأنه 
تخصيص لا معارض("» قال الخطابي: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من 
الجملة» وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام7". 
إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 
منه). 
حديث جابر هذا: فيه حل أكل الضبع ولا يناقضه خبر الترمذي وابن ماجه أنه 
سئل: أتؤكل الضبع فقال: "أو يأكل الضبع أحد" لأنه منقطع وق روائه من لا يحتج 
به لضعفه كما بينه أحمد فلا يقاوم هذا الصحيح0. 


RR REE 


۹ - وَعَن إبْن عُمَرَ ذه ؛ أَنَهُ سنل عَنْ الْقُنْفْذِء فَمَالَ: فل لا أَجدُ 
a 1 4 55 5‏ و 1 2 1 E Er‏ ا َه 2 3 
في ما وجي إِلَ رمَا عَلَى طَاعِم فَقَالَ شَيْحٌ عِنْدَهُ: سمغت أب هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ( 
ذكرَ عند آلتئ 4 فَمَالَ: حَبِيقَةٌ من َخْبَاْثِ" ) أَخْرَجَهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ 


وَإِسْنَادُهُ ضَّعِيف 
لا تقبل رواية المبهم الذي 0 يسم . 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤٤/١(‏ 
(") انظر: المغني لابن قدامة (9/ 477). 

(") معام السنن للخطابي .)١559 /٤(‏ 

(©) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)707/١(‏ 
فيض القدير للمُتَاوي (5/ .)١58‏ 


المبهم الذي لم يسم» أن مل تبن .ولا تعرف عينه فهذا ممن لا تقبل روايته('. 
كنت عند ابن عمر فسكل عن أكل القنفذ ... فذكر الحديث. وعيسى بن نميلة ما 
روى عنه سوى الدراوردي حديثه في أكل القنفذ(". ونميلة الفزاري عن ابن عمر. لا 
يعرف. روى عنه ولده عيسى في القنفذ. ولهذا قال الحافظ: عيسى ابن نميلة 
بالتصغير الفزاري حجازي مجهول. وتميلة الفزاري مجهول. فعلة هذا الحديث 
عيسى بن نميلة وأبوه فإنهما مجهولان. والشيخ الذى سمعه من أبى هريرة لم يسم» فهو 
مجهول أيضا. ولمذا قال الخطابي: " ليس إسناده بذاك ". وأقره الحافظ في " 
التلخيص ايان 


RR REE 


کو هو 5 2 


۷ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أله عَنْهُمَا قال: [ ى رَسُول الله ب عَنْ 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة . 


إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عنه. ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق 


7( انظر: الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر (ص: 17). وقد تقدم الكلام على نحو 
المسألة(١/4)‏ بعنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلت روايته". 

(") ميزان الاعتدال (۳/ ۳۲۷). 

7 ميزان الاعتدال /٤(‏ ۲۷۳). 

تقريب التهذيب (ص: .)٤٤١‏ 

تقريب التهذيب (ص: 517). 

9 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ 55 .)١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)91//١(‏ 


مدلس وقد عنعنه. وقد خولف في إسناده» فرواه الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل 
طرقه وشواهده. 
إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر7"). 

الجلالة» وهي التي تأكل النجاسة» فاختلفوا في أكلها. وسبب اختلافهم 
معارضة القياس للأثر» أما الأثر فما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - تى عن 
لحوم الجلالة وألباتحا» خرجه أبو داود عن ابن عمر. وأما القياس المعارض لهذا فهو 
أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه» فإذا قلنا: إن 
لحم الحيوان حلال - وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه؛ 
وهو اللحم» كما لو انقلب تراباء أو كانقلاب الدم لحما. والشافعي يحرم الجلالة» 
ومالك يكرهها(".ومنهم من فصل فقال: إن ظهر أثر النجاسة عليها بأن هذا اللبن 
له رائحة النجاسة أو اللحم له رائحة النجاسة حرم أكلها وإن لم يظهر فلاء وهذا 
القول أقرب ما يكون من القواعد سواء صح الحديث بالنهي أم لم يصح0. قال 
ابن حجر: والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف 


(') فقد أخرجه أبو داود والبيهقي عن طريق عمرو بن أبى قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ: " نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها » أو يشرب من ألباتما ". 
وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى » يرويه هشام بن عمار » حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن 
سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى عن الجلالة وألباتما وظهرها ". أخرجه الطبراق فى " 
الكبير ". وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد. وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمرو. انظر: إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ .)١5 0-١59‏ 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (30/1). 

(") بداية المجتهد وناية المقتصد لابن رشد (9/ .)١8‏ 

(؛) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)5١-5٠‏ 


١ 


بالشيء الطاهر على الصحيح("). فالخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة 
وقلتهاء وبعد الحال عن الأصل وقربه/". 


RR REE 


وقد سبق الكلام علة هذا الحديث في كتاب الحج برقم: .)۷۳١٤(‏ 


RR REE 


إذا اتحد المخرج والسياق والسبب فإن الأصل عدم تعدد القصة". 

أختلف في هذا الحديث على هشام فبعض الرواة قال عنه "نحرنا" وبعضهم قال 
"ذبحنا"'» وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ "ذبحنا" وتارة بلفظ "خحرنا" وهو مصير 
منه إلى استواء اللفظين في المعنى وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر» 
وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك» وأما 
أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كما قاله بعض 
الشراح فبعيد لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين والأصل عدم التعدد 
مع اتحاد المخرج وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعدد فقال بعد أن 
ذكر اختلاف الرواة في قوها نحرنا وذبحنا يجمع بين الروايتين بأتحما قضيتان فمرة 
)0 فتح الباري لابن حجر (9/ 54/8). 


(") القواعد للمقري (۲۷۲-۲۷۱/۱). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة .)١151/1١(‏ 


نحروها ومرة ذبحوها ثم قال ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول 
أصح كذا قال والله أعله(". 
إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله ("). 

الراجح أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كان له حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 
وتقريره وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق(”". 

RR REE 


ەو 
1 


۰ - وَعَنْ إبْن عباس رَضِئ أله عَنْهُمَا فَالَ: ( أا آلصّبّ ءَ 
عن ابن عباس رضي 
مَائدَةِ رَسُولُ الله يخ 1 مُتَقَقْ عَلَيْهِ . 


إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة 
وإقراره على الفعل كفعله . 

من أمثلة مسألة الاقرار احتجاج ابن عباس على إباحة الضب بأنه أكل على 
مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان حراما لنهى عنه» فعن ابن 
عباس قال: "أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وأقطا 
وأضباء فأكل من السمن والأقط: وترك الضب تقذراء وأكل على مائدة رسول الله 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (54925551/9). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

7 فتح الباري لابن حجر (9/ 549). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۸/١(‏ 

© انظر: شرح مختصر الروضة للطوق (۲/ 55). 


صلى الله عليه وسلم» ولو كان حراماء ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه 
1 
المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك7"). 

حديث ابن عباس هذا روي بلفظ آخر وهو: أن خالد بن الوليد» دخل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة» زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي 
خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضبا محنوذاء قدمت به أختها حفيدة بنت 
الحارث من نجد» فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان قلما يقدم 
إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلی الله عليه وسلم يده إلى 
الضب» فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 
قدمتن له» قلن: هو الضب يا رسول الله» فرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده 
فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدن أعافه»» قال خالد: فاجتررته» فأكلته ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينظرء فلم ينهني(". قال ابن السمعاني: إذا ترك الرسول شيئا وجب علينا 
متابعته فيه» ألا ترى أنه - عليه السلام - "لما قدم إليه الضب» فأمسك عنه» وترك 
أكله» فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال مم: إن أعافه"). 


RR REE 


(! صحيح مسلم .)۱۹٤۷(‏ 

(' وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص (۲۲۹/۱). 

(؟ صحيح البخاري »)٥۳۹۱(‏ صحيح مسلم .)۱۹٤٩(‏ 

؛) البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)7١‏ وانظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(؟/ ه15). 


5١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ لرن بن عُثْمَانَ الْقْرَشُِ ذه [ أن طَبِيباً سال رسو 
آله كلخ بل عن الصّفْدَع كلها في واي فَنَهَى عَنْ قَنْلِهَا 1 أَخْرَجَهُ أخمد. 
و وَصّحَحَهُ آَخَاكُمْ . 


تحريم الأكل يدل عليه المنع من القتل» كنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن قتل الضفدع» فدل تحريم قتله على المنع من أكله(). 
RR REE‏ 
باب آلصّيدٍ والذبائح 
۲ - عن أ هُرَيْرَةَ ظ4 قَالَ: قَالَ ل وَسُولُ الله و ( "من ع اد كلباً إلا 
گلب مَاشِيَة أؤ صَيْدِء أؤ رع إنَْقَص من أ+ جره کل بم قراط" ) مق 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته". 

ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به» كقول النبي» 
صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل 
يوم قيراطان"). فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه» ولا معنى للسبب إلا ما 
يستعقب الحكم ويوجد بوجوده(. 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة ص .)١15935/85(‏ 
('" انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۲/ 31). 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳۹/۱). 
(؟) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١99‏ 
(0) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١15 /٤(‏ 


١ 


ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة فإنه يتقيد بقدرها . 


يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به 
فهذا حرام بلا خلاف» وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء ها فقد ورد هذا الحديث 
بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف(". 
ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد 


به 


کل أصل يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه . 

هل يجوز اقتناء الكلب لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدها: لا 
يجوز لظواهر الأحاديث فإنا مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية» وأصحها: 
يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة. وهل يجوز 
اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية فيه وجهان أصحهما جوازه(“. 


RR REE 


۳ --وَعَنْ عَدِيَ بن حاتم 5ه قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله ل ( "إذَا 
أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذَكْرٍ اسْم الله فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأذْرَكْتَهُ حَيّا اذه وَإِنْ 
َدْركمَهُ قذ قبل و1 يوگل منه كله وَإِنْ وَجَدْتَ مع كبك كبا عه وقد قبل 


ر - - 


قلا تأكُل: فَإِنَكَ لا تذري أَيَهُمَا فَعَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذگر اسْمَ ال فَإِنْ 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )۸۹/١(‏ تحت عنوان " ما يبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد 
بقدرهاء وقد يصير أصلا مستقلا". 

(' شرح النووي على مسلم (۳/ .)١185‏ 

(") الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 85). 

©) سبق الكلام على هذه المسألة .)٤۷/١(‏ 

) انظر: شرح النووي على مسلم (۱۰/ 597). 


عاب عَنْكَ يَؤْما فَلَهْ جذ فيه إلا آكرَ سَهْمِكَء فكل إِنْ شنت وَإِنْ وَجَذْتَهُ 
غَريقاً في آلْمَاءِ فلا تأكُل" ] ممق عَلَيْه وَهَذَا َف مُسْلِم . 


الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يغبت بوجود أحد الوصفين 

حديث عدي هذا رواه مسلم بلفظ: "إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله 
عليه فكل" الحديث(). فالأكل مشروط بشيئين: الإرسال» وذكر اسم الله تعالى. 
فلو أرسل ولم يذكر اسم الله تعالى فلا يؤكل. وإن انطلق الكلب وحده دون إرسال 
ولا انطلق ذكر صاحبه اسم الله تعالى» فلا يؤكل؛ لأنّه لم يرسله» وكذلك لا يؤكل إذا 
أرسله غير مسلم وذكر اسم الله تعالى("). 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحراه!؟). 

إذا أكل الكلب المعلم من الصيد -في موضعه- فالصحيح يحرم» لحديث عدي 
بن حاتم» وإعطاء الحلال حكم الحرام هنا تغليبا واحتياطاء لا صيرورته - في نفسه- 
حراما ا 


RR REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠٠۲ /١(‏ 

۳ صحيح مسلم (۱۹۲۹). 

(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر /٠١(‏ 755-754). وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(ه/ وم ). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)55٠ /١(‏ 

0 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)۳۸١ /١(‏ 


الفرع إذا دار بين أصلين, أو أصول فإن الخلاف يقع فيه . 

حديث عدي هذا: فيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل. وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء 
الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقاء وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا 
الباب بعضها لبعض ومعارضة الأثر لها وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن 
الوقيذ حرم بالكتاب والإجماع» ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد» فمن رأى أن ما 
قتله المعراض وقيذا منعه على الإطلاق ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقيذ غير 
معتبر فيه لم بمنعه على الإطلاق ومن فرق بين ما خزق من ذلك وما م يخزق نظر 
آل خت عدف هذا هو الضوات 1 


RR REE 


ه"” - وَعَنْ آي تَعْلَبَةَ يه عَنِ لني ي قال: 3 إِذَا رَمَيْتَ بسَهمك 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه". 
فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط» أو وصف: انتفاء 
الحكم بدونه)» وق هذا الحديث جعل الغاية "أن ينتن الصيد" فلو وجده مغلا بعد 


(') سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 8؟١).‏ 

© سبل السلام للصنعاني (۲/ .)571١‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲٠/١(‏ 

() روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١1/8‏ 


71۰ 


ثللاث وم ينتن حل» وإن وجده بدوها وقد أنتن فلا» هذا ظاهر الحديث» وأجاب 
النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه'. وظاهر الحديث التحر>("). 


FRR REE 


عند تعارض الأصل والظاهر يجب النظر في الترجيح ° 


المراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة أو الاستصحاب ولمراد بالظاهر ما يترجح 
وقوعه فهو مساو للغالب؟). ويستفاد من حديث عائشة هذا أن كل ما يوجد في 
أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم 
عرفوا التسمية*). والمستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل(). 
فان الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه؛ لأن الأصل السلامة(". فالله تعالى 
أباح لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي» وقد علم أننا لا نقف على كل ذاب-7") 


FRR REE 


(' انظر: فتح الباري لابن حجر (۹/ .)51١‏ 

(' انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۸/ .)١54‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٠/١(‏ 

© انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي(١/ .)١١١‏ 

(:) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 598). 

(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ .)۲۸١‏ 

") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)4١‏ 
المغني لابن قدامة (9/ 07 6). 


11 


۷ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَفَلٍ المُرَنَ 5ه إ أن رَسُولَ الله ل ى عَنِ 
ذف وَقَالَ: "رمَا لا صد صَيْدَا ولا تنكأ عَدُوَا وَلَكِنّهَا تَكْسِرٌ لين 


ر 


فقا الْعْنَ" ؟ ممق عَلَيْه. وَاللّفْظْ لِمُسْلِم . 
0 دعر ت 2 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاقه(). 

ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدل 
على ارتباطها بها" وأمور العادات الأصل فيها الالتفات إلى المعاني والتعليل» فهي 
تدور مع المصلحة حيثما دارت؛ فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه 
مصلحة» فإذا كان فيه مصلحة جازء فمن أمثلة ذلك: نميه عن الخذف» وتعليل 
ذلك بأنه: "يفقأ العين ويكسر الس". قال النووي: في هذا الحديث النهي عن 
الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه في هذاء وفيه 
أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن 
ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو 
E‏ 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١۹/۱(‏ 

(') إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (؟/ .)٠١١‏ 

(") انظر: دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» (ص: .)۲۲-۲١‏ قال ابن القيم: الشارع مع كون 
قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمهاء من ذلك نميه عن الخذف وقال: "إنه يفقأ 
العين ويكسر السن". انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)5١‏ 

شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)٠١١‏ 


11۲ 


الأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة'. 

من فوائد هذا الحديث النهي عن الخذف» وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ الأظهر 
أنه للكراهة ما لم يتحقق الضرر الذي أشار إليه البي صلى الله عليه وسلم وهي أتما 
تفقأ العين وتكسر السن» وذلك بأن يكون أمامنا ناس نخشى أن يصيبهم هذا 
الحجز الصغير فقا الغين وبك الس قال ابن حجر والنسقيق التفصيل فان 
كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع وإن كان عكسه جاز ولا 
سيما إن كان المرمى نما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالباء وقد كره 
الحسن: رمي البندقة في القرى والأمصارء ولا يرى بأسا فيما سواه(). ومفهومه أنه 
لا يكره في الفلاة فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس 
والله أعله). 


RR REE 


۸ - وَعََنٍ إبْنٍ عباس رضي الله عَنْهُمَا؛ أن آلئي يل قَالَ: ( لا 
تتَحِذُوا شَيْئاً فيه اروخ عَرَضًا ) رَوَاهُ ملم . 


الأصل في إتلاف الحيوان التحرم. 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 45-48). 

('؟ صحيح البخاري (۷/ .)۸٦‏ والبندقة: طينة مدورة يرمى بما ويقال لما الجلاهق. المغرب في ترتيب المعرب 
(ص: .)0١‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 508). 

9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١591١ /٤(‏ 


١/1 


حديث ابن عباس هذا فيه النهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه» والنهي 
للتحريم لأنه أصله ويؤيده حديث ابن عمر: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن من اتخذ شيا فيه الروح غرضا7). ووجه حكمة النهي أن فيه إيلاما للحيوان 
وتضييعا لماليته وتفويتا لذكاته إن كان مما يذكى ولنفعته إن كان غير مذكى2). ولأن 
الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحرم. وقد روى 
النسائي عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 
إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله عز وجل عنها»» قيل يا 
رسول الله» وما حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها يرمي كا» (؟). 


FRR REE 


۹ - وَعَنْكعْبٍ بن مَالِكِ ذه إ أن امْرَأ 
لبي بل عن ذلك قمر كلها ] رَوَاهُ الاي 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. 

حديث كعب هذا فيه دلالة على أن التذكية تصح بالحجر الحاد إذا قطع 
الأوداج» وقد جاء في لفظ في هذه الرواية " فكسرت حجرا فذبحتها به "7 
والحجر إذا کسر يكون فيه الحد("). 


(') صحيح مسلم .)١155/(‏ 

('" انظر: شرح النووي على مسلم »)٠١ 8 /1١7(‏ سبل السلام للصنعان (۲/ 5714). 

(" نيل الأوطار للشوكاني (۸/ 15). 

() سنن النسائي (5753). وقال الالباني: حسن لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب »)٦۳١ /١(‏ 
تراجعات الألباني (ص: 2١79‏ بترقيم الشاملة آليا). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 

صحيح البخاري (55057). 


١/15 


الأمر بعد الاستئذان للإباحة. 


إذا فرّعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فؤجد أمر بعد استغذان فإنه لا يقتضي 
الوجوب بل الإباحة. فقوله هنا "فأمر بأكلها" ليس الأمر للوجوب بل 
للإباحة7). فهو أمر بمعنى الإذن» وهكذا كل أمر بعد استغذان فهو للإباحة وليس 
للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي أما مجرد الأمر الواقع جواباً للاستئذان 
فإنه يكون للإباحة وهذا هو الأصل(©). 
00 
٠۰‏ - وَعَنْ رافع بْنِ خَدِيج ذه عن آلنِيَ يك قَالَ: ( "ما أُكِرَ آلدّمُ 


7 
3 
7 e 


وَذْكِرَ سم آله عله فكل لَيْس الي وَالفْرَ؛ أا آليَنُ؛ فعظة وَأمَا الظَفُرُ: 
فَمْدَى ابش" ] مُتَقَقْ عَليه 


الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين. 
حديث رافع هذا: فيه اشتراط التسمية لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وها 


الإنمار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء 
أحدها0). 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق". 


(" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغری (9/ 5 ۳۷). 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ 95). 

(") القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام البعلي (ص: ۲۳۳). 
(" شرح القسطلان = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۸/ ۲۷۹). 

(؛) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٠١‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 555). 

9 فتح الباري لابن حجر (9/ /57). 


ت كن 


fl 


قوله: "أما السن فعظم' قياس حُذِف عنه المقدمة الثانية لتقررها وظهورها عندهم, 
وهو أن كل عظم لا يحل الذبح به. قال ابن الصلاح: وفي قوله: "أما السن 
فعظم" دلالة على أنه كان متقرراً عندهم كون الذكاة لا تحصل بالعظام". إما 
لنجاسة بعضهاء وإما لتنجيسه على مؤمني الجن(". 


معيار العموم جواز الاستثناء). 

حديث رافع هذا: استثنى الظفر والسن فبقي ما عداها في حكم المستثنى منه(. 
فيشمل كل ما أتحر الدم من أي مادة كان» ويدل على العموم الاستثناء حيث قال: 
ليس السن والظفرء وقد ذكر الأصوليون ضابطاً في هذه المسألة فقالوا: الاستثناء 
معيار العموم وهذا واضح لأن الشيء إذا تناول أشياء كثيرة ثم أخرج منه بعض 
الأفراد علم أن ما سوى هذا المخرج داخل في اللفظ(). 


الحكم يعم لعموم علته). 


وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١51١8 /٤(‏ 

(') تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (9/ .)۸٠‏ 

('؟ شرح مشكل الوسيط للشّهْرَرُوري (5/ ۱۸۳). 

("" إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)٠١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١۷٠١ /١(‏ 

(:) فتح القدير للكمال ابن الحمام (9/ 535). 

9) لكن لو قال قائل: العموم يستثنى منه الذهب والفضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن الأكل في 
صحائفهما والشرب في صحائفهما قلنا النهي الوارد في الأكل والشرب ولا يصح أن يقاس غيرهما عليهما 
لظهور الفرق وحتى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحرعهما؛ أي: تحريم استعمالهما فهو حرام حتى في 
تقشير البصل يكون حراماً فليس تحريم ذلك خاصاً بالذبيحة وعلى هذا فالذبيحة حلال مع تحريم الفعل على 
القاعدة أن النهي العام لا يقتضي بطلان الخاص. انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين 
ط المكتبة الإسلامية (5/ ٠ه-١ه).‏ 

الفائق في أصول الفقه للصّفيّ اندي /١(‏ 701). 


1٩ 


إذا علق الشارع حكما على علة كما لو قال: حرمت الخمر لكونه مسكراء هل 
يعم» حتى يؤخذ الحكم في جميع صور وجود العلة» فيعم كل مسكر على قول فإذا 
قلنا: يعم فعمومه بالشرع قياسا أو باللغة يجتمع ثلاثة أقوال: أصحها أن عمومه 
بالشرع قياسا بناء على الاشتراك في العلة» فإِنَّ ذكر الوصف عقب الحكم تفيد 
عليته والاشتراك في العلية» يوجب الاشتراك في الحكم فيكون الحكم عاما لعموم 
علته لا لأن اللفظ يفيد تعميمه. وحديث رافع هذا: فيه منع الذبح بالسن 
والظفر متصلا كان أو منفصلا طاهرا كان أو متنجسا وفرق الحنفية بين السن 
والظفر المتصلين فخصوا المنع هما وأجازوه بالمنفصلين وفرقوا بأن المتصل يصير في 
معنى الخنق والمنفصل في معنى الحجر وجزم بن دقيق العيد بحمل الحديث على 
المتصلين ثم قال واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله أما السن فعظم 
فعلل منع الذبح به لكونه عظما والحكم يعم بعموم علته(". 
الصفة إذا كان لما مفهوم فهي مقيدة وإذا لم يكن ها مفهوم فهي كاشفة". 
قوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة" أي وهم كفار وقد خيتم عن التشبه بم قاله 
بن الصلاح وتبعه النووي وقيل تى عنهما لأن الذبح هما تعذيب للحيوان ولا يقع 
به غالبا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح وقد قالوا إن الحبشة تدمي 
مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا واعترض على التعليل الأول بأنه لو 
كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار). قال ابن حزم: 
يلزم من جعلوا قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه عظم" سببا مانعا من الذبح بكل 


(') تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ 598-791). 

فتح الباري لابن حجر .)٦۲۹ /٩(‏ 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة /٤(‏ 75؟١١).‏ 

) وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وأما ما يلتحق بما فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفها ومن ثم كانوا 
يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها. فتح الباري لابن حجر (9/ 579). 


1۷ 


عظم أن يجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم: "وأما الظفر فإنه مدى الحبشة" مانعا من 
التذكية بكل مدية كانت لحبشي وهذا ما لا يقولونه بل اقتصروا على المنع من الذبح 
بالظفر فقط(". والجواب أن هذا بيان للواقع» وقد علمنا أن ما كان قيداً لبيان 
الواقع فإنه لا مفهوم له وعلى هذا فلو قدر أن هناك سكاكين- آلات- لا 
يستعملها إلا الحبشة فهل نقول: إنه يحرم علينا أن نذكي بما ولو ذكينا لكانت 
المذكاة حراماً الجواب: لا . فإذا قال قائل: كيف تقولون العبرة بعموم العلة في 
قوله: أَمّا اين فَعَظُّمٌ ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب: أن أظفار الحبشة 
متصلة بالبدن» وجعلها مدى يستلزم أن لا تقص ولا تقلم» وهذا خلاف الفطرةء 
لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيهاء لأنه ريما يحتاجهاء فتبين 
الفرق7). 


RR REE 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 


فيه عن صبر البهائم مفسّرٌ في حديث ابن عباس حيث قال: "لا تتخذوا شيا 
فيه الروح غرضًا". وأصل الصّبر: الحبس(. قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس 


(') انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۸/ ۷۸). 

انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٨۸ /٦(‏ 
(") شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص: .)١189‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 585). 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 47 ؟). 


1۸ 


وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أي لا 
تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. 
الأصل في إتلاف الحيوان التحر»("). 

حديث جابر هذا فيه النهي عن قتل شيء من الدواب صبرا؛ وذلك لأنه قتل 
روح لغير منفعة كأن الذكاة لا تحصل بمذاء وإنما هي ميتة لأا ليست بصيد ولا 
ذكيت مما يُذكى به الإنسي المقدور عليه» مع ما فيها من تعذيب الحيوان وإتلاف 
نفسه لغير منفعة جائزة7"). 


RR REE 


5 - وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ 5ه قال: قال رَسُول له ل ( " إِنَّ ا 
كتب الإِحْسَان على گل شی فَإِذَا فليم فَأَحْسِئُوا القثلة وَإِذَا دَعحْثُمْ 
فَأَحْسِنُوا وا آل َة وَلَبُحدَّ أَحَدكُمْ شفرف وَْيرِخْ E‏ 1 رَوَاهُ هُسْلِمْ 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب7؟) 

من الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة: صيغة 
ا و '» كقوله تعالى: کيب عَلَيَكُمْ لقال وَهْوَ كُرْهُ لَك 4 [البقرة: ]11١‏ » 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته فليرح 


7 شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۱۰۸). 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5491١ /٤(‏ 

7" انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 795). 
(؟) تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


11۹ 


ذبيحته"'. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال؛ 
لكن إحسان كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: 
الإتيان بها على وجه كمال واجباتماء فهذا القدر من الإحسان فيها واجب» وأما 
الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله 
من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة 
في التعذيب» فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحديث» ولعله ذكره على سبيل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في 
تلك الحال فقال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» والقتلة 
والذبحة بالكسرء أي الهيئة» والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح» وهيئة القتل وهذا يدل 
على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه وقد 
حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة(". 


الأصل في تعذيب الحيوان التحريم. 

الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحر>7). فالإحسان 
يجري في حق الحيوان المحترم وغير المحترم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"» وقد جعل لمن قتل الوزغ في الضربة الأولي مئة 
حسنة وفي الثانية سبعين لأن قتله بضربة واحدة أهون عليه من قتله بضربتين(. 


RR REE 


0) انظر: تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (ص: .)۲٠-٠۹‏ وانظر: تحرير المنقول وتمذيب 
علم الأصول للمرداوي (ص: .)١٠١5‏ 

9 انظر: جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۱/ ۳۸۲-۳۸۱). 

7" نيل الأوطار للشوكاني (۸/ 19). 

(9) انظر: الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: 9"). 
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الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق(". 

حديث ا سعيد هذا يُروى برفع الذكاة ونصبهاء فمن رفعه جعله خبر المبتداً 
الذي هو ذكاة الجنين» فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح 
مسقا تق ومن نصب كان التقدير ذكاة اجنين كذكاة أمه فلما حذف الجار 
نصبء أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه» فحذف المصدر وصفته وأقام 
المضاف إليه مقامه» فلا بل عنده من ذبح الجنين إذا برج حيا. ومنهم من يرويه 
بنصب الذكاتين: أي ذكوا الجنين ذكاة أمه(). والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في 
تقييد هذا الحديث: الرفع فيهما. وقال بعضهم: في قوله: "فإن ذكاته ذكاة أمه" ما 
يبطل هذا التأويل ويدحضه» فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة. وقال ابن 
المنذر: ١‏ يرو ن أبخد من الصحابة والتابعين وسائر لما الأمصار أن الجنين للا 
يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه» إلا ما روي عن أبي حنيفة» قال: ولا أحسب 


أصحابه وافقوه عليه(" . 


وما يشهد لرواية الرفع ما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد "قلنا: يا 
رسول الله ننحر الناقة» ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم تأكله؟ 


قال: "كلوه إن شفتم فإن ذكاته ذكاة أمه"). وهو يشهد لرواية من رواه ذكاة أمه 


('" وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5١14 /٤(‏ 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۲/ .)١515‏ 
00 مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق )۲ .(ov‏ 

(؟) سنن ابي داود (۲۸۲۷)» سنن ابن ماجه (۳۱۹۹). 


11 


بالرفع فيهما(١".‏ قال ابن القيم: سياق الحديث يبطل تأويل من رواه بالنصب فإنهم 
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة أيأكلونه أم 
يلقونه فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له لأنه 
جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة 
والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة 
على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين(". 
إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر". 

عند الحنفية لا يتذكى الجنين بذكاة أمه تقديما لقياس الأصول على الخبر المذكور 
هنا ووجه كونه في معارضة قياس الأصول أن الأصل في الشرع أن ما كان مستخبثا 
كان حراما وكل ما يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حراما والجنين في بطن الأم 
كذلك0). وأجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو 
الذي أباح الأجنة المذكورة» فلو قدر أتما ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك 
والجراد من الميتة» فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد أتت 
على جميع أجزائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة» والجنين تابع للأم جزء 
منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة» ولو لم ترد السنة بالإباحة» فكيف وقد 
وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟(. 


FRR REE 


() كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح لصدر الدين اوي (۳/ 459). 
('" انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (۸/ .)١9‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)90/١(‏ 

9) انظر: تخريج الفروع على الأصول للرّجاني (ص: 4«-ه2). 

) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ .)١7/8‏ 


VY 


٤‏ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا أن الي 46 قال: ( المُسيم 
يَكْفِيه امه فَإِنْ دسي أن يُسَبَيَ جين يَذْبَحُ فَلَيْسَيَ م ليأكل ) أَخْرَجَهُ 
آلدارقطئ» وني إِسْنَادِهِ مُحَمّدُ بنْ يزيد بن سِنَانِء وَهْوَ صَدُوقَ صَعِيفْ الحفظ. 


َأَخَْجَه عبد لاق اتاد صَحِيح إلى إن عباس» موقو عليه . 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة . 


حديث ابن عباس هذا أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان 
عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم يكفيه امه فإن نسي أن يسمي حين 
يذبح فليسم» وليذكر اسم الله ثم ليأكل"؛ وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان» 
وكان صدوقا صالحاء لكنه كان شديد الغفلة» وف إسناده أيضاً معقل بن عبيد الله 
وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» والصحيح أن هذا 
الحديث موقوف على ابن عباس» هكذا رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن جابر بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه 
حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثنا عكرمة عن ابن عباس» 
قال: إن في المسلم اسم الله» فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل» وإن ذبح 
اجوسيء وذكر اسم الله» فلا تأكل(. فالأصح وقفه على ابن عباس فإن معقل بن 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 
7" انظر: نصب الراية للزيلعي .)١/81-١/5 /٤(‏ 


A 


عبيد الله " صدوق يخطىء '(". فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة » فكيف 
معها » فكيف إذا كان المخالف هو سفيان. 
لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع7". 

ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علة وهي أنه موقوف على 
ابن عباس فيكون رأيا لصحابي وهذا الرأي مخالف لمقتضى الكتاب والسنة فلا 
يعارض الكتاب والسنة ولا يقاومها. 


RRR 
وله شاهد عند أبي ذَاوْدَ في "مَراسيله" بلفظ: إ ذبيحة اَلمُسْلِم‎ - ٥ 
0 ا - 1 و‎ 


الخبر المرسل إذا اعتضد بالقرائن التحق بالمسند 8). 

سبق الكلام أن المرسل: إذا اتصل به عمل» وعضده قياس» أو قول صحابي» 
ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل به. وحديث ابن عباس السابق اختلف ف رفعه 
ووقفه فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوي» أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. ومن قال 
بصحته قال: احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والأخبار عن ظاهر الأمر 
واحتمل أن يخصص بالناسي ويبقى من عداه على الظاهر وهذا الاحتمال الثاني 


('" تقريب التهذيب (ص: .)٠٤١‏ 

(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ .)١7١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)5/١(‏ 

(4) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 517). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۲۳/١(‏ 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /١(‏ 7517). 


١/1 


أولى. ولهذا كان مذهب جمهور العلماء وجوب التسمية إذا كان ذاكرًا لماء وأمًا 
إن تركها نسيانً فذبيحته حلال. قال ابن قدامه: المشهور من مذهب أحمد أن 
التسمية على الذبيحة شرط في إباحة أكلها مع الذكر» وتسقط بالسهو. وبه قال 
مالك» والثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق. وممن أباح ما نسيت التسمية عليه؛ عطاي 
وطاوس» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد وربيعة. 
وأما قوله تعالى ١ E‏ . فمحمول على 
ما تركت التسمية عليه عمداء بدليل قوله: « واد هد لَفِسَقٌ 4 [الأنعام: .]١‏ والأكل مما 
نسيت التسمية عليه ليس بفسق.؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عفي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان". 
معي 

باب لْضَاحِيّ 

۳٦‏ - عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ 5 ذه | أن آل ع يلي كان يُضځي بِكبْشَيْنِ 
َمْلّحَينٍِ أَقْرََيْنِ وَبْسَمّي وَبْكب وَبَضَعْ رِجْلَّهُ عَلَى صفاجهما. وني لفظ: 
ا . وني َفظِ: [ سَمِيئَيْنٍ ) وَلأي عَوَاَة في 


0 انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 185) وانظر: إحياء علوم الدين (۲/ .)١١١‏ قال الصنعاني: وف الباب 
مرسل صحيح ولكنها لا تقاوم ما سلف من الأحاديث الدالة على وجوب التسمية مطلقا إلا أتما تفت في 
عضد وجوب التسمية مطلقا وتجعل ترك أكل مالم يسم عليه من باب التورع. سبل السلام للصنعاني (۲/ 
۹(. 

('© انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (۷/ 55). 

("" انظر: المغني لابن قدامة (5/ ۳۸۸)ء الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي ت التركي (۲۷/ 
م 


Vo 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 

قوله: "مينين" أي في صفة الكبشين وهي في بعض طرق حديث أنس من 
رواية شعبة عن قتادة عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد 
عن شعبة وقد ساقه البخاري من طريق شعبة عنه وليس فيه مينين وهو امحفوظ عن 
شعبة» وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين 
موجوءين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد 
وله بالبلاغ" وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق لكن وقع في النسخة 
"ثمينين" والأول أولى» وابن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه وقد اختلف عليه في 
إسناده(). 
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 

اسع كر ري سبي لاريم الدرؤانة كدو أن الم 
فتقدم الكلام فيهاء وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية والهدي لقوله تعالى « 
كبوأ لله عل ما هَدَدَكُمْ 4 [البقرة: 4(]18). 
لا حل بالتأسي کون فعل الغير متكررا أو ل0(9. 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 
0 انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠١ /٠١(‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 
(؟) سبل السلام للصنعاني (۲/ 7.0ه). 

© سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 587). 


Y1 


أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على الأفضلية» وهي مسألة كثيرة 
المنفعة وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وقي العادات وفي الأخلاق 
والأحوال(7). ومثال ذلك "الأضحية": فقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده. استفاد منه بعض الفقهاء 
أفضلية الذكور في الأضاحيء وأن تكون باللون المذكور في الحديث7. فقوله: 
"أملحين" الأملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر ويقال هو الأغبر وهو 
قول الأصمعي وزاد الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود ويقال 
الأبيض الخالص قاله بن الأعرابي وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في 
الأ قوله ان فيه امسات اسان لوق الفا 
وقد أجمعوا عليه قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا 
يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء وأما قوله 
في الحديث الآخر يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فمعناه أن قوائمه 
وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم7). 
المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة(". 

إن ضحي بغير الألوان المذكورة في المسألة السابقة لم يكن فيه كراهية» وإن كان 
ما اخترناه من الألوان أفضلء فمنها ما كان أفضل لحسن منظره» ومنها ماكان 


('» انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: 74). 

("" انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر /١(‏ 
(A‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠١ /٠١(‏ 

(؛) شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)1١١‏ 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)۷١٠١/۲(‏ 


VY 


أفضل لطيب مخبره؛ فإن اجتمعا كان أفضلء وإن افترقا كان طيب المخبر أفضل من 
تخب لظ 00, 


RRR EE 


يط في سواد ويرك في سواد وَيَنْظْرْ ف سَواد؛ لیضخی ق ل "إاشحذي 


0 ا 


رك o‏ ا ر و ر ٤رر‏ کەي ٤ں‏ 
۷ -وله: من حَديث عائشة رضي أله عَنها؛ و أَمَرَ بكَبْش أفرَنَ, 
5 
sf‏ ا ال 1 ع TE‏ م oa gs‏ 
آلْمّدْيَةَ' , م أَحَذَهَاء ضجَعَه. ثم ذبحة. وقال: "بشم الله للهك تقبّل من محمَّدٍ 


الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان!". 
من أدلة هذه المسألة: قوله - عليه السلام - في الأضحية لما ذبحها "اللهم تقبل 
من محمد وآل محمد" فسأل - عليه السلام - القبول مع أن فعله في الأضحية كان 
على وفق الشريعة فدل ذلك على أن القبول وراء براءة الذمة والإجزاء وإلا لما سأله 
- عليه السلام - فإن سؤال تحصيل الحاصل لا يجوز" . 
etek)‏ 


: قال رول آله 8 ( ”من گان لَهُ سَعَةٌ 
جد وان ماه وَصَّحَّحَه لکن 


هر 


٨۸‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قال: 
وَل يح فلا يرن مُصلاتا' )1 زو واه أَحْمَدُ 


کک ِ جح الْأَئمَةُ غَْهُ وَفْمَه 


۳ انظر: الحاوي الكبير للماوردي /۱١(‏ 79). 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (*/ ۹۷۳). 
(" الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۲/ 5ه-07). 


Y۸ 


زيادة الثقة لا تقبل دائما . 


حديث أبي هريرة هذا رواه أحمد وابن ماجه من طريق عبد الله بن عياش» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعا به. وعبد الله بن عياش أبو حفص المصري 
صدوق يغلط أخرج له مسلم في الشواهد". وقد اختلف في رفعه ووقفه والموقوف 
أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره"ء فقد رواه زيد بن الحباب وعبد الله بن يزيد 
المقرئ وحيوة بن شريح عن عبد الله بن عياش مرفوعا. ورواه ابن وهب عن عبد الله 
بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاء وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله 
بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا/). وكذلك رواه عبيد الله بن أبي 
جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وعبيد الله بن أبي جعفر فوق عبد الله بن 
عياش. قال ابن عبد البر: الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي 
هريرة(*). أما الحاكم فقال: أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة 
وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة ". 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(") انظر: تقريب التهذيب (ص: 3117). 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر /١٠١(‏ ۳). 

(؟) وهو أشبه بالصواب. انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (۳/ 5514). 

(" انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(7/ .)١31١‏ ورواه الدارقطني من حديث 
عمرو بن الحصين العقيلي ثنا ابن عُلائة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. وعمرو بن 
الحصين قال أبو حاتم: ذاهب الحديث» وقال أبو زرعة» واهي الحديث؛ وقال ابن عدي: مظلم الحديث. وابن 
علاثة واسمه محمد بن عبد الله مختلف فيه. انظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) نبيل بن منصور 
البصارة- معاصر (۷/ 0515). 

0" المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ .)٠١۸‏ 

"' تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 


۹ 


استدل من قال بوجوب الأضحية بقوله: "من لم يضح فلا يقربن مصلانا" فإن 
هذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك الواجب. وأجيب 
بأن ذلك ليس صريحا في الإيجاب لأا وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث 
أم سلمة المرفوع "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يس من شعره ولا 
من بشره شيئًا" فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة(). 

وأيضا روى ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لقد 
رأيت أبا بكر» وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بحما. ومن طريق سفيان 
الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة - عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو البدري أنه قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة 
أن يحسب الناس أنما حتم واجب. ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص أنا 
عمران بن مسلم هو الجعفي - عن سويد بن غفلة قال: قال لي بلال: هنا "كنت 
أبالي لو ضحيت بديكء ولأن آخذ تمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر 
فهو أحب إلي من أن أضحي. ومن طريق وكيع نا أبو معشر المديني عن عبد الله بن 
عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بمما 
لحما ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس0). فهذه الآثار الدالة على عدم 
الوجوب تكون قرينة على حمل ما فيه احتمال الوجوب على السنية المتأكدة المشامة 
للواجب في أنه لا بحسن تركهال». 


7 انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي (ص: .)٠۷۲‏ 

وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا بمنع القول بالوجوب فهو كما قيل من أراد الحج 
فليكثر من الزاد فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب. انظر: فتح الباري لابن حجر .)١8 :3/١١(‏ 

(" انظر: المحلى بالآثار لابن حزم (5/ .)١١-9‏ 

؟) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي (9/ ۳۹۲-۳۹۱). 


VT. 


RRR AE 


۹ - وَعَنْ جُنْدُبٍ بْن سُفْيَانَ له قَالَ: ( شَهذث الأضحى مَعَ رَسُولٍ 
الله يد فَلَمَا قَضَى صّلاتَهُ بالئّاسء تَظَرَ إل عَتم قَدْ ذُبحَثء فَقَالَ: "من ذَبَحَ 
قبل آلصّلاة فَلْيَذْبَحْ شاه مكَاماء وَمَنْ 1 يكن بح فَليَذْبَحْ عَلَى اسم آله ) 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 

قوله: "فليذبح شاة مَكَاتَمَا " ظاهر هذا الأمر يدل على وجوب الأضحية» 
وقُدح في هذا بأَتُم لما خالفوا السّنة بأن أوقعوها على غير الجهة المشروعة بين هم 
الجهة المشروعة فقال "من ذبح قبل أن الصلاة فليذبح شاة مكاتما "7). 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 

استدل بهذا الحديث من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته لأن 
قوله: "من ذبح قبل أن الصلاة فليذبح شاة مكاتما " إنما صدر منه بعد صلاته 
وخطبته وذبحه فكأنه قال من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد أي فلا يعتد بما 
ذبحه» قال بن دقيق العيد وهذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة 
والتعقيب بالفاء؟). فاعتبر في هذا الحديث الصّلاة دون الذبح. أما ما رواه مسلم 
عن جابر بن عبد الله» قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة» 
0 تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 
("" انظر: المعلم بفوائد مسلم للمارّري (۳/ .)۸٦‏ 
("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 
() انظر: فتح الباري لابن حجر .)١١ /٠١(‏ 
9 انظر: المعلم بفوائد مسلم للمارّري (۳/ 85). 
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فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرء "فأمر البي صلى 
لله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حت ينحر النبي 
صلى الله عليه وسلم"(. فهذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزي الذبح إلا بعد ذبح 
الإمام» والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى 
فعلها قبل الوقت ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة وأن من ضحى 
بعدها أجزأه ومن لا فلا). من ذلك حديث البراء: "من ذبح قبل الصلاة فإنما 
يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". 
عاد FRR‏ 


هو رەو 


۰ - وڪن الْبرَاءٍ بن عَازِبٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فيا رَسُول الله 
کي فَقَالَ: َغ ل تَجُورُ في آلضّحَايًا: الْعَوْرَاءُ لبن عَوَرْهَاء وَالْمَريِضَةُ الَْينُ 
مَرَضُهَاء وَالْعَرْجَاءٌ لبي ظَلْعْهَا وَالْكُسِيرَةٌ ل لا ثنقي" ) E‏ 


وَصَّحخَّحَه ۾ آلترمذي وَابْنْ حِبّان 1 


التنبيه(؟) مقدم على دليل الخطاب!" ؛ لأنه متفق عليه . 
نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء» تنبيها على النهي عن 
التضحية بالعمياء"» فلما نص على العوراء» كانت العمياء مثلها في المعنى لمعف 


(') صحيح مسلم .)١15514(‏ 

("" انظر: شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۱۱۸). 

(؟ صحيح البخاري (5557): صحيح مسلم .)١1951(‏ 
) وهو فحوى الخطاب» ومفهوم الموافقة. 

(*) وهو مفهوم المخالفة 

9" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (4/ .)٠٠٠‏ 

(" الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۳/ .)١55‏ 


VY 


اللفظء وكذلك لما نصّ على العرجاء» كانت المقطوعة الأربع في معناها وزيادة من 
طريق اللفظ('. 

المعدود لا يكون مفهومه حجة ("). 

الحديث فيه دلالة على أن المانع من إجزاء التضحية هو هذه الأربعة العيوب لا 
غيرهاء وإن كان أشد منهاء وقد ذهب إلى هذا الظاهرية؛ وقوفًا على النص» وذهب 
الجمهور إلى أنه يقاس عليها ما كان أشد منها من العيوب» أو مساويًا بالقياس؛ 
وذلك كالعمياء ومقطوعة الساق"» وهكذا كل مريضة مرضا يؤثر في هزالهاء أو في 
فساد لحمهاء فإنه ينع التضحية بماء وهذا أولى» لتناول اللفظ له والمعنى(؟). 
المأمور به إذا ل يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة(“. 

فعل المأمور به يوجب البراءة فإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة 
فإما أن يعاد؛ وإما أن يجبر؛ وإما أن يأثم. فتدبر هذا الأصل فإن المأمور به مغل 
امحبوب المطلوب إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة فنقصه إما أن 
يحبر بجنسه أو ببدل أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا وإما أن يبقى في العهدة 
كركوب المنهي عنه. فالأول: مثل من أخرج الركاة ناقصا؛ فإنه يخرج التمام. والثاني: 
مثل من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم؛ ومن ترك واجبات الصلاة امجبورة 
بالسجود. والثالث: مثل من ضحى بُعيبة أو أعتق معيبا أو صلى بلا طهارة. 
والرابع: مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين. 


(' العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى /٤(‏ 4 ١-ه؟؟١).‏ 
('» سبق الكلام على هذه المسألة .)45/١(‏ 

("" البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (9/ 07 5). 

© انظر: المغني لابن قدامة (9/ .)٤١١‏ 

(:» سبق الكلام على هذه المسألة (؟594/5). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ 54 70). 


١ 


RRR AER 


11 - وَعَنْ جَابر 5ه قال: قال رَسُول آللّهِ 4 ( لا تذكوا إلا مُسِنَة 
إل أن يَعْسْرَ عَلَيِكُمْ فَتَلْبَكُوا جَذَعَةَ من آلصّأنِ" ) رَوَاهُ مُسْلِم 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره. إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

مذهب العلماء كافة أن الجذع من الضأن يجزي سواء وجد غيره أم لا وحكوا 
عن ابن عمر والزهري أنمما قالا لا يحزي وقد يحتج هما بظاهر هذا الحديث» لكن 
قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره "يستحب 
لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن" وليس فيه تصريح بمنع جذعة 
الضأن وأا لا تحزي بحال وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور 
يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود 
غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب". ويدل للجمهور 
حديث مجاشع من بني سليم: عَرَتِ الغنم» فأمر منادياء فنادى أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: "إن الجذع يوفي» ما توفي منه الي" أخرجه أبو داود وبن ماجه» 
وأخرجه النسائي من وجه آخر لكن لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من 
مزينة وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن أخرجه النسائي بسند قوي(. فهذه 
الأحاديث تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل فيتعين المصير إليه لذلك0. 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 
انظر: شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)1١0‏ 


9 انظر: نيل الأوطار للشوكاي (ه/ 184). 


VTE 


RR REE 


۲ - وَعَنْ عَلِيَ 5 ضيه فَالَ: ١‏ أَمَرَنا وَسُولَ آله يلع أنْ د الْعَيْنَ 
اادد ولا ذ نضحي بِعَوْرَاء وَل مُقَابَلَقَ ولا مُدَابَرَقَ وَلا خَرْمَاءَ ولا ثَرْمَاءَ" £ 


حَهُ الث مل 


أَخْرَجَهُ اَذ وَالْأَربَعَةَ . وَصَحَحَهُ المي وَابْنُ بان واخاكم . 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة '. 


هذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة كلهم من طريق أبي إسحاق» عن شريح بن 
النعمان» عن علي» قال: ... فذكره. قال الألباني: وإسناده ضعيف؛ شريح بن 
النعمان شبه المجهول. وأبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط. وقد اضطرب في 
إسناده» وخالفه الثوري؛ فأوقفه على شريح» ورجحه الدارقطني. وقال البخاري: " 


ولم يبت 


RR REE 


۴۳ - وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أي طالب قال: ‏ أَمَرَنِ الي و أن أقوَم 
عَلَى بُذنه وَأَنْ أَقَيَمَ تم وها وَجُلُودَهَا وَجِلَاهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَل أ طِيّ في 
جزارما منها سَيْئاً 1 مُتَقَقْ عَلَيّْه 


6 


سد الذرائع(”) 


© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟9).‏ 
'؟ ضعيف أبي داود - الأم (۲/ ۳۷۸). 
0( سبق الكلام على هذه المسألة ص (۸°/۲(. 


متف 


حديث علي هذا: ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه. ولا شك في امتناعه 
إذا كان المعطى أجرة الذبح؛ لأنه معاوضة ببعض المدي والمعاوضة في الأخرى 
كالبيع. وأما إذا أعطى الأجرة خارجا عن اللحم المعطى» وكان اللحم زائدا على 
الأجرة» فالقياس: أن يجوز. ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " نحن نعطيه 
من عندنا "» وأطلق المنع من إعطائه منها. ولم يقيد المنع بالأجرة. والذي يخشى 
منه في هذا: أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم. فيعود إلى 
المعاوضة في نفس الأمر. فمن بميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا. قال 
القُرْطِي: الجمهور على أنه لا يعطى الجازر منها شيئًاء تمسُّكا بالحديث. وكان 
الحسن البصري» وعبد الله بن عمير لا يريان بأسّا أن يعطى الجزار الجلد. وقوله: 
"نحن نعطيه من عندنا"؛ مبالغة في سد الذريعة» وتحقيق للجهة التي تحب عليها 
أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهدي منفعته له تعينت أجرة التي تتم به تلك المنفعة 
E‏ 


RR REE 


‰٤‏ - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُمَا قال: [خردى آي 


ا 


عَامَ ُدَيِْيَةِ: ننه عَنْ سَبْعَة وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةِ ] َوَاهُ مُسْلِم 


يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن7؟). 


() صحيح مسلم (۱۳۱۷). 
(') إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ 85). 


7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (9/ .)51١‏ 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠٠١/٤(‏ 


درفن 


تفسير الصحابة يجب الرجوع إليه وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من 
كتاب طاعة الرسول رواه صالح عن أبيه فقال: قال الله تعالى: فَمَن تَمَنّعَ بَآلْعمْرَة إلى 
الج فَمَا أَسْعَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْيْ 4 [البقرة: 15]. فلما استدل أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فذبحوا البقرة عن سبعة» دل على أن ذلك أيسر(). أما الابل فقد 
ثبت اشتراكهم في البعير عشرة» وهذا ما ستعرفه في المسألة التالية. 


تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد("). 

القاعدة في الأضاحي أن البعير يجزئ عن سبع شياه لأن ذلك هو الغالب في 
قيمة الشاة والبعير المعتدلين وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال 
فيه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا 
في بدنة" والبدنة تطلق على الناقة والبقرة وأما حديث عن ابن عباس قال: "كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتكنا في البقرة سبعة» 
وف البعير عشرة"77). فحسنه الترمذي وصححه بن حبان» والذي يتحرر في هذا أن 
الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب 
ذلك وبهذا تجتمع الأخبار الواردة (4). قال ابن القيم: هذه الأحاديث تخرج على 
أحد وجوه ثلاثة: إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأصح. وإما أن يقال عدل 
البعير بعشرة من الغنم» تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة. وأما كونه عن سبعة 
في الهداياء فهو تقدير شرعي. وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة» 


(') انظر: العدة في أصول الفقه لأب يَعْلى (۳/ .)۷۲۲-۷۲۱١‏ 
"© سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)5١‏ 

(") سنن الترمذي ت شاكر .)١1501(‏ 

9) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٦۲۷‏ 


VY 


والأمكنة» والإبل ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه» فجعله عن عشرة» وفي 
بعضها يعدل سبعة» فجعله عن سبعة والله أعله(". 


الاستحسان هو قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي ذلك(). 

البقرة تجوز عن سبعة» ولكن يشترط الحنفية أن يكون قصد الكل القربة وإن 
اختلفت جهاتماء كالأضحية والقران والمتعة لاتحاد المقصود وهو القربة» أما لو كان 
أحدهم مريدا لحما لأهله أو كان نصرانيا ل جز عن واحد منهم» وعللوا بأن البعض 
إذا لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة» لأن الإراقة لا تتجزأ في حق القربة 
فامتنع الجواز» وهذا الذي ذكره استحسان. وعند الشافعي وأحمد رهما الله 
يجوز إذااكان بعضهم يريد لحما). لأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غیره» 
لأنم لو اختلفت قركم فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتع» وبعضهم 
عن حلق» وبعضهم عن لباس جاز كذلك إذا جعل بعضهم سهمه لحماء لأن نية 
غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب (*). 


FRR REE 


90 - عن ابن عباس رضي الله عنهٰمَا؛ ۾ أن التي ب عق عَنْ اسن 


اخس گنا كُبْشًا ] رَوَاهُ ابو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ ابن خُرََةَ وَابنْ خازود وَعَبْدُ 
احق . 

('؟ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (۲/ 45 ؟). 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/57 4). 

("" انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (۹/ 2117)» الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ۳۳)» غمز عيون 
البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد مكي الحموي .)١٤١١ /١(‏ 

(؟) موسوعة القواعد الفقهية للغزني-معاصر 8/8/١ /١(‏ 9). 

(:) الحاوي الكبير للماوردي .)١١ /٠١(‏ وانظر: المغني لابن قدامة (۹/ .)٤١۸‏ 


VTA 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة . 

لايك ابن عمال هذا روا أبو داو قال عدا بو معمر اعبت لله يت عسرو 
حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» "أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عق عن الحسن» والحسين كبشا كبشا". وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين» ولعلهما لم يخرجاه؛ لأن جمعًا من الثقات رووه عن أيوب عن 
عكرمة ... مرسلا؛ لم يذكروا فيه: ابن عباس. وتابع أبا معمر محمد بن عمر العقدي 
قال: ثنا عبد الوارث ... به. أخرجه ابن الجارود» وقال: "رواه الثوري وابن عيينة 
وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب ... لم يجاوزوا به عكرمة". يعني: أنمم رووه عنه 
مرسلا. لكن أخرجه الخطيب في "التاريخ" من طريق أخرى عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس. والنسائي في "العقيقة"» والطبراني من طرق أخرى عن عكرمة . 
به. لكن في رواية النسائي: كبشين كبشين ... وإسنادها صحيح. ويشهد ها ما 
سيأي بعد حديث انس التالي. 


FRR REE 


. وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ: منْ حديثْ تس نوه‎ - 1۳٦ 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا. 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۷/١(‏ 
0 سنن أبي داود (5841). 

7" انظر: صحيح سنن أبي داود ط غراس (۸/ ۱۹۲-۱۹۱). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 


۹ 


حديث أنس هذا رواه ابن حبان بلفظ: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عو سين ودين کک فوفال ‏ "ذكن ا ان فول اموه کک ار ب 
عن كل واحد منهما". ثم ذكر حديث عائشة التالي بلفظ: "عن الغلام شاتان» 
ون ااا رة اة ويشهد لذلك رواية النسائي لحديث ابن عباس السابق بلفظ: 
"عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين 
کبشین ". وروی الحاكم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» "أن النبي 
صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين 
مثلين متكافئين7". وفي اسناده سوار أبو حمزة ضعيف. ولا بأس به في الشواهد. 

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود لحديث ابن عباس السابق فليس فيها ما يرد 
به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز 
الافيضان وهؤ كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب!"٠.‏ ولكن يشكل غلى 
هذا أن القصة واحدة وليست متعددة ولهذا لابد من الترجيح كما ستعرف في 
المسألة التالية. 
إذا اختلفت ألفاظ الحديث واتحدت القصة فلا بد فيه من النظر في الراجح من 
المرجو ح7"). 


ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عق بشاتين عن كل واحد منهماء وجاء أنه ذبح 
عن كل واحد كبشا فتكون رواية الكبشين هي الراجحة وهي المقدمة» وتكون رواية 


0 انظر: صحيح ابن حبان - محققا (۱۲/ 155-1١١8‏ ). 

(') سنن النسائي .)٤۲۱۹(‏ 

7 المستدرك على الصحيحين للحاكم .)۷١۹۰(‏ 

) انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 785). 

5 ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد. انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ .)٥۹۲‏ 
9) سبق الكلام على هذه المسألة (؟/8ه). 


Vt 


الكبش صحيحة ولكنها شاذة» فالصحيح كبشان عن كل واحد» وهو المطابق 
للروايات الأخرى التي فيها توجيهه صلى الله عليه وسلم بأن يعق عن الغلام 
بشاتين. والقضية كما هو معلوم متعلقة بموضوع واحد فإما أنه عق بكبشين وإما 
بكبش» وليست القصة متعددة أو أن الأمر يقبل التعدد» فليس فيها إلا أن يقال: 
صحيح وأصح» فيكون الأصح هو المقدم والراجح» وهو أن العق حصل بشاتين 
وليس بشاة واحدة(. 


RR REE 


يُعَق عَنْ للام شَاتانِ مُكَافتَعَانِ وَعَنْ أََْارِيَةِ شاه 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها". 


أمره صلى الله عليه وسلم بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا أمر 
جاب وآ لأمنه الخبارنق أي ذلك شاو ودل لذلق حديث عرو جن 
شعیب» عن أبيه» عن جده» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من ولد له ولد 
فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة"49). 
قال الشوكاني: التفويض إلى الحبة يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى 
الندب(). 


('" انظر: شرح سنن أبي داود للعباد /۳۳٤(‏ ۲۳ بترقيم الشاملة آليا). 

('» تقدم الكلام على هذه المسألة )٠٤٠١/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

("" انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ .)۳۷١‏ 

9) انظر: سنن أبي داود (9/ ۱۰۷) برقم:(۲٤۲۸).‏ 

(:) نيل الأوطار للشوكاني (ه/ .)١15١‏ 
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RR REE 


۸ - وأخْرج الْخَمْسَة عَن آم زز الكغْرية نوه . 


أجود التفسير للغريب ما جاء مُْسَرا في رواية أخرى(". 
حديث أم كرز هذا رواه أبو داود بلفظ: "عن الغلام شاتان» مثلان» وعن 
الجارية شاة"7). وهو يبن معنى قوله: "مكافئتان" في حديث عائشة السابق. وقد 
حكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان» قال الخطابي أي في السن وقال 
الزمخشري معناه متعادلتان لما يحزئ في الرّكاة وقي الأضحية. قال ابن حجر: وأولى 
من ذلك كله ما وقع في حديث أم كرز بلفظ: "شاتان مثلان" ووقع عند الطبراني 
في حديث آخر قيل ما المكافئتان قال المثلان(). 
ke‏ 
۹ - وَعَنْ سَمْرَةَ ضيه أَنَّ رَسُولَ آله ل قال: ( "كل غلام مرن 


رھ و ۹ر 2 دوة 2 رور o Aor‏ ده 
بعقيقته» تذبَح عَنه يَوْمَ سَابِعِهِ ولق وَيُسَمّى" ] رَوَاهُ أَلْخَمْسَة وَصَّحَّحَهُ 


-ه 


2 
آل 5 
9 


(nê 3 


كل حديث تفرد بروايته الحسن عن مرة معنعنًا غير مصرح بالتحديث؛ فهو في 
حكم الأحاديث الضعيفة(. 


('» سبق الكلام على هذه المسألة (۳۸۸/۲). 
0 سنن أبي داود .(YA7)‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 557). 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۸١ /١(‏ 


VEY 


أعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن مرة وهو مدلس» لكن روى 
البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه “مع حديث العقيقة من سمرة؛ كأنه عنى 
هذا(١).‏ قال ابن القيم: وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة فذكره البخاري في 
صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال قال لي ابن سيرين سئل الحسن من مع 
حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب7". 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة فى" . 

شبه المولود في لزومه العقيقة وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتمن وهذا 
يقوي قول من قال بالوجوب7؛). وهي عند الأئمة الثلاثة سنة» وحملوا قوله هنا: 
"كل غلام مرتحن بعقيقته" على التأكيد» لأنه قرن التسمية بماء وليست واجبة 
بالاتفاق» فلا تكون هي أيضًا واجبة» لا لأن القران في الذكر يوجب القران في 
الحكم» بل لأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز(*). 


RR REE 


(') التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /٤(‏ 5557). 

("') تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم (ص: .)4١‏ 

(") تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

() انظر: فتح الباري لابن حجر /٩(‏ 5315). 

0 انظر: لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح لعبد الحق اليّهُلوي (۷/ .)١٠١‏ 


VEY 


ا وَعْمَرَ يلف بأبيهء فَنَادَاهُمْ َسُولَ اَل 535 ن 
له يَنْهَاكُمْ أَنْ لوا بَآبَائِكُمْء فَمَنْ گان حالف فَلْيَحْلِفْ بالل أؤ لِيَصْمْتْ" ) 
00 


ەر 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك . 

من الناس من قال: لا يقع الحلف إلا بالله تعالى فقطء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". وقيل: يجوز بسائر الأسماء 
والصفات التي له عز وجل. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "والذي 
نفس محمد بيده" فكثيراً ما يحلف ا. 


2 
0١‏ - وف روَايَةٍ لِأَي دَاوْدَ وَالنّسَائِيّ: عن أي هُرَبْرَةَ نه [ لا فوا 


20% 


بآبائځيٰ وَل بأَمَهَادَكُم وَل بالْأَنْدَادِ, وَل لفو إل لا بالل وَل حلفوا بال إلا 
اننم صَادِقُونَ 1 . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 
("'" انظر: ترتيب الفروق واختصارها للبمّوري /١(‏ 4 45). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 


VE 


حديث أب هريرة هذا فيه بيان أن النهي في الحديث السابق لا يختص بالحلف 
بالآباء بل يتعدى إلى كل مخلوقء وإنما خص الآباء بالذكر هناك لأمرين أحدهما: 
وروده على سبب» وهو سماعه - عليه الصلاة والسلام - عمر - رضي الله عنه - 
يحلف بأبيه. ثانيهما: خروجه مخرج الغالب لأنه لم يكن يقع منهم الحلف بغير الله 
إلا بالآباء» ويدل لذلك قوله في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وكانت قريش 
تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم7"". 


RR REE 


الحيلة التي توصل با بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام . 
الحيلة المانعة لانعقاد اليمين» فكمن حلف كان ينه على نيته دون ما بُظَنٌّ به 
إلا إذا حلفه الحاكم7". لأن التأويل بغير حق لو كان معتبرا لكان مؤديا إلى المفاسد 
وعلى هذا يبحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - "اليمين على نية المستحلف" 
مينك على ما يصدقك عليه صاحبك'"» يريد بالمستحلف الحاكم وبالصاحب 


الام 


(' انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۷/ 57 .)١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة )١١1/4(‏ تحت عنوان " إن توصل بالحيلة بطريق مباح إلى سلامة 
من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة". 

المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ ۹۸). 

(؛) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (؟/ .)١7١‏ 


١1 


اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً. وعلى نيّة المستحلف إن كان - أي 
الحالف - ظا . 

قوله: " اليمين على نية المستحلف " هذا إذا كان المستحلف مستحقا 
للتحليف» أما إذا م يكن مستحقا فالعبرة بقصد الحالفء لما روي: أن سويد بن 
حنظلة» قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعنا وائل بن حجرء 
فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي فخلى سبيله» فأتينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفواء وحلفت أنه أخيء 
قال: "صدقت المسلم أخو المسلم"." فَيْئْجَعُ في الأيمان إلى نيّة الحالف إن كان 
الحالف غير ظالم بماء وكان لفظه يحتمل النية» فتتعلق يمينه بما نواه» دون ما لَمَظَ 
بد . 


RR REE 


۳ - وَعَنْ عبد آلرّحْمَنِ بْن رة 4ه قال: قال رَسُول أله يخ ( وَإِذَا 
حلفت على ين فَرََيْتْ غَرْهَا حَراً منهاء فگفز عن ينك وَانْتِ الذي هُوَ 
خَيْد" ) ففق عَلَيْهِ . وني لفط للْبْخَارِيَ: ( قائت الَّذِي هُوَ حي وگفَز عَنْ 


(© انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 55)» موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر /١7(‏ 555). وهذا 
في غير الطلاق والعتاق ففيهما على نية الحالف سواء كان ظالماً أم مظلوماً. الوجيز في إيضاح قواعد الفقة 
الكلية للغزي- معاصر (ص: .)٠١۸‏ 

9 سنن أبي داود (98). 

7 تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (۲/ .)٤٤١‏ 

9) انظر: منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (۲/ ٠‏ 45)» نيل المارب بشرح دليل الطالب لابن أي تغلب 
(e۷ /(‏ 
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لا جوز تقديم العبادة على سبب الوجوب, ويجوز تقديمها بعد وجود السبب 
وقبل شرط الوجوب وتحققه!". 

اليمين سبب للكفارة» والحنث شرط هاء فلا يصح تقديم الكفارة على الحلف» 
ويجوز تقديمها على الحنث» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحلف على يمين» 
فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن بميني» وأتيت الذي هو خير» أو: الذي هو 
خير» وكفرت عن بميني "(). فمثال تقديم الكفارة على الحنث كأن يحلف إنسان 
بميًا أن لا يزور فلاتاء أو أن لا يبر رحمه» نقول هذه يمين آثمة ولا يجوز الوفاء بماء 
فإذا كانت اليمين على ترك واجب فإنه يلزمه الحنث وعليه الكفارة» فلو قال: هل 
يجوز أن أخرج الكفارة قبل أن أزور قريى أو بعد أن أزوره؟» نقول: يجوز أن تخرجها 
قبل أن تزوره. ومثال تقديم الكفارة على الحلف: كأن يقول إنسان: سأكفر كقارة. 
قلنا: لماذا؟» قال: بمكن أن أحلف قي يوم من الأيام» فلو حلفت كانت كفارة لماء 
نقول: إا لا تحزئ وتكون صدقة؛ لأن سبب الوجوب وهو الحلف لم يوجد(". 


RR REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (4/9 .)٩١‏ 

(" القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي (۲/ ۸۳۸). وانظر: أصول 
السرخسي .)551١ /١(‏ 

(" انظر: شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: 4-5778 ؟١5).‏ 


VEY 


الفاء في اللغة للتعقيب("). 

كما شرع الله تعالى الأحكام شرع مبطلاتما ودوافعها فالاستثناء بالمشيئة شرعه 
رافعا لحكم اليمين!"). وشرط الاستثناء الاتصال لفظاً أو حكماً -كانقطاعه بتنفس 
أو سعال ونحوه- عند الأئمة الأربعة وغيرهه(". ولفظ حديث ابن عمر هذا يدل 
عليه حيث قال بالفاء الدالة على الوصل والتعقيب بلا مهلة "من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله "). فالفاء موضوعة للتعقيب بلا تراخ فمتى انفصل لم يؤثر(. 


RR REE 


1۳1 - وَعَنْ ابن عْمَرَ رضي لله عَنْهُمَا قَالَ: [ کاتت بین آلتبئ كل "لا. 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 


دل هذا الحديث على أن النهى عن الحلف بغير الله في حديث ابن عمر 
المذكور قي أول الباب لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل اسم 
وصفة تختص به سبحانه وتعالى وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية 


('؟ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ .)١91‏ 

(") انظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق .)۷١ /١(‏ 

0 وعن أحمد -في الاستثناء في اليمين-: يصح منفصلاً في زمن يسيرء ولم يختلط كلامه بغيره. انظر: أصول 
الفقه لابن مفلح (9/ ۹۰۱- 9075). 

(؛) انظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (5/ .)١5٠0‏ 

(:؟ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (۳/ 95). 

9 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 


EA 


بأن جميع الأماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين 
تنعقد به وتحب لمخالفته الكفارة(. 


RR REE 


المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً ("). 
وغيرهم كما جرى على الغالب في تقييده بمال ولا فرق بين المال وغيره في ذلك. 
يمكن إلحاق الشىء بالشىء إذا كان المعنى معقولا 4). 

لا مدخل للقياس في الكفارة2*0» لأتما أمور تعبّديّة غير معقولة المعنى» ولذلك لا 
مدخل للاجتهاد فيها والقياس عليها. كالتخص("). فاليمين الغموس يمين غير 
منعقدة» فلا توجب الكفارة» كاللغوء أو يمين على ماض» فأشبهت اللغوء وبيان 
كوا غير منعقدة» أتما لا توجب براء ولا يمكن فيها؛ ولأنه قارا ما ينافيهاء وهو 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر .)٥١١ /۱١(‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)50/١(‏ 

(" شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)١55 /٤(‏ 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)91//١(‏ 

المبسوط للسرخسي (۳/ ۷۳). 

0) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ 405). 


48 


الحنث» فلم تنعقد» كالنكاح الذي قارنه الرضاعء ولأن الكفارة لا ترفع إثمهاء فلا 
تشرع فيهاء ولا يصح القياس على المستقبلة؛ لأا يمين منعقدة» يمكن حلها والبر 
فيهاء وهذه غير منعقدة» فلا حل لا. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«فليكفر عن بمينه» وليأت الذي هو خير» . يدل على أن الكفارة إنما تجب 
بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله(". 


RR RARE 


eS 
للْغو في أَْمَانِكُمْ قَالَتْ: هُوَ قول آلرّجْلِ: لا وَاللَه. بَلَى وَآللَهِ 1 أَخْرَجَهُ الْبْحخَارِيٌ.‎ 


2 
ع 


أو هُ أو اود مَرْفُوعاً. 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة7". 


حديث عائشة هذا روي عنها مرفوعا وموقوفاء أما رواية الرفع فرواها أبو داود 
والبيهقي في «سننهما» عن عطاء بن بن أبي رباح : اللغو في اليمين قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو كلام الرجل في 
بيته: كلا والله وبلى والله" وأما رواية الوقف فرواها البخاري في صحيحه عن هشام 
قال: حدثني أبي عن عائشة في هذه الآية: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم". 
قال: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله" قال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاءء 
عن عائشة موقوفا عليها. ورواه البيهقي في «سننه» من طرق موقوفا عليهاء قال 
الدارقطني في «علله»: والصحيح فيه الوقف27) 
(© انظر: المغني لابن قدامة (9/ .)٤۹٩‏ 


("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/؟5).‏ 
('" انظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ ١1ه455-4).‏ 


يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن'. 

هذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أنزلت هذه 
الآية: للا يوَاخِدْكُمْ لله بالغ ن أَيْميِحُمْ 4 [البقرة: 10؟] في قول الرجل: لا والله وبلى 
والله ". وقوله: "عن عائشة قالت: أنزلت" ظاهر في أنه موقوف عليها. والصواب 
أن مثل هذا ليس بموقوف. قال ابن الصلاح: تفسير الصحابي موقوف إلا فيما 
يتعلق بسبب نزول آية» وما نحن فيه من هذا القبيل(". 
اللغو في الأقوال نظير الخطأ والدسيان في الأفعال. 

قال ابن القيم: إياك أن تحمل قصد المتكلم ونيته وعرفه» فتجني عليه وعلى 
الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة منه» وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما م 
يلزمه الله ورسوله به» ففقيه النفس يقول: ما أردت» ونصف الفقيه يقول: ما قلت؛ 
فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بمذا وهذا 
كما قال المؤمنون: © رَيّتَا لا تُوَاخِذْنًَ إن يتا أ أَخْطَأَنَا 4 [البقرة: 7 فقال ربهم تبارك 
وتعالى: قد فعلت9؟). 


FRR REE 
وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ ذه قال: قال رَسُول الله كله ( إن لله تن‎ - ۸ 
وَتِسْعِينَ إا مَنْ أَخصامًا دَخَلَ أَنَةَ 1 مُتَمَقْ عَلَيْهِ . وَسَاقَ اليَرْمِذِئٌ وَابْنُ‎ 
حِبَّانَ اماي وَالتَحْقِيقٌ أَنَّ سَرْدَهَا إِذْرَاحٌ مِنْ بَعْض ألرُوَاة‎ 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٠١٠١/٤(‏ 

('» صحيح البخاري (57517). 

7 انظر: شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ 5141١‏ ؟). 
(؛) إعلام الموقعين عن رب العالمينت مشهور .)٤١١ /٤(‏ 


١/١ 


المعدود لا يكون مفهومه حجة . 


ظاهر الحديث أن أسماء الله الحسنى منحصره في هذا العدد بناء على القول 
بمفهوم العدد, وهو مفهوم ضعيف7", قال النووي: اتفق العلماء على أن هذا 
الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير 
هذه التسعة والتسعين وإِنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها 
دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء 
وهذا جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم ميت به نفسك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك0"). فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل 
استأثر كما ودل على أنه قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه. وجاءت أحاديث في 
أحصاء التسعة والتسعين اما مضطربة لا يصح منها شئ أصلا. وانما تؤخذ من 
نص القرآن» وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلء(؛). 
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا"). 

قوله: "من أحصاها دخل الجنة" اختلفوا في المراد بإحصائها فقال البخاري 
وغيره من المحققين معناه حفظهاء وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية 
الأخرى "من حفظها"» وقيل أحصاها عدها في الدعاء بها وقيل أطاقها أي 
أحسن المراعاة لما وا محافظة على ما تقتضيه وصدق بعانيها وقيل معناه العمل بها 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)45/١(‏ 

("انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »)٠١ /١8(‏ فتح الباري لابن حجر .)١7١ /١١(‏ 

0 شن اوري على مسلم (9/110). 

:) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (۱۸/ .)٠١‏ 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 

9 عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «لله تسعة وتسعون اسماء من حفظها دخل الجنة» وإن 
الله وتر» يحب الوتر» صحيح مسلم .)١51/1/(‏ 


Vo 


والطاعة بكل اسمها والإيمان بما لا يقتضي عملا وقال بعضهم المراد حفظ القرآن 
وتلاوته كله لأنه مستوف لما وهو ضعيف والصحيح الأول(. 


RR REE 


الوقن أحَافة زد رند رضن 
مَنْ صنع لبه مَرُوف, فَقَالَ لفاعله: جَرَاكِ الله خَياً. ققد أَبْلَعَ في اَلَتَاءِ 


4 
o£‏ 
ا »ر 


ع د 7 و عن ° i‏ 
جه الترمذي, وَصّحَّحَهُ ابن حباك 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

قوله: "فقد أبلغ فالتا أن بالغ فيه وبذل جهده في مكأفاته عليه بذكره 
بالجميل وطلبه له من الله تعالى الأجر الجزيل فإن ضم لذلك معروفا من جنس 
المفعول معه كان أكمل» هذا ما يقتضيه هذا الخبر» وقد ثبت ما يصرح بأن 
الاكتفاء بالدعاء إنما هو عند العجز عن مكافأته بمثل ما فعل معه من المعروف". 
فعن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من صنع إل 
معروفا فکافئوه» فإن لم تحدوا ما تکافغونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه"9). 


RR REE 


(') شرح النووي على مسلم (۱۷/ ه-5). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 
("" انظر: فيض القدير للمُتَاوِي .)5٠١ /١(‏ 

(9) سنن أبي داود (153775). 


Vor 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا("). 


قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن كون النذر يصير ملتزما له فيأتي 
به تكلفا بغير نشاط قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأ بالقربة التي التزمها في 
نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون 
متمحضة لله تعالى قال» القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض 
الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد 
ذلك وسياق الحديث يؤيد هذاء فيكون قوله صلى الله عليه وسلم "إنه لا يأ جير" 
معناه "إنه لا يرد من القدر شيعا" ء كما بينه في الروايات الباقية("). 

eee 


را موس > 


١‏ - وََنْ عَقْبَةَ بن عامر هه قَالَ: قال رَسُول الله بل ( فارة الئذرٍ 
گفارة مين 1 رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَرَادَ آليَرمذِيُ فيه: ( 


من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فهو مجهول الحال؛ وهو المستور (4). 


زيادة الترمذي في اسنادها محمد بن يزيد ب فون أن زياد الثقفى الفلسطينى › و 
"مجهول الحال" كما في التقريب(. والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم " 


أخرجه مسلم وغيره(") 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 

(') مسند أحمد ط الرسالة (5715)» صحيح البخاري (11۹۳)» صحيح مسلم .)١514٠0(‏ واللفظ لأحمد. 
7" انظر: شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۹۹-۹۸). 

؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)4/١(‏ تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 

تقريب التهذيب (ص: .)١١١‏ 

0 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ .)١٠١-۲١۹‏ 


1١/6 


يجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه. إلا أن يقوم 
الدليل على أن المراد به غير ذلك'. 

قوله: "كفارة النذر كفارة يمين" ظاهره العموم فيشمل كل نذرء لكن رواية 
الترمذي "إذا لم يسمه" تقيد هذا النذر» يعني: 0 الذي 1 يسم بأن قال الإنسان: 
لله علىَّ نذر وسكت نقول: الآن عليك كفارة يمين7". وقد علمت ضعف هذه 
الزيادة» ولهذا حمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه لكن قالوا إن الناذر 
خير بين الوفاء بما التزمه وكفارة اليمين0). قال النووي: حمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء 
يما التزم وبين كفارة يمين والله أعل0). 

eke 
1 وَلأَي دَاوْدَ: من حَدِيث إبْنٍ عباس مَرْفُوعاً: 3 من تَدَرَ تَذْراً‎ - 5 


ص ت رم 
0 م :8 


يسمه فَكفًا رنه گفار 3 رة كين وَمَنْ نَذَوَ َذراً في مَحْصِيّة) فَكَفَارَئَهُ كمَارَة بمين» ومن 


نَدَرَ تذْراً لا يُطِيفُهُ فگفارئۀ گفارة مين وَإِسْنَادُهُ صجيخ؛ إلا أن اظ 
رځوا وَفَفَهُ. 


الزيادة مق تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا تكون مردودة. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة ص(7١؟)‏ تحت عنوان " يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » 
إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 

00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١78‏ 

7 انظر: فتح الباري لابن حجر /1١١(‏ /010). 

9 شرح النووي على مسلم .)٠١4 /١١1(‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟9).‏ 


\Voo 


حديث ابن عباس هذا أخرجه أبو داود من طريق طلحة بن يحي الأنصاري عن 
عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه. 
وقال أبو داود: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهندء 
أوقفوه على ابن عباس». وهذا أصح» فإن طلحة بن يحبى الأنصاري مع ثقته 
وإخراج الشيخين له » فإن فيه ضعفا » وف " التقريب ": " صدوق يهم ". فمثله لا 
يحتج به مخالفة وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود. فالصواب في الحديث وقفه على 
ابن عباس. والله أعله(). 


RR REE 


۳ =- وَلِلبْخَاريَ: من حديث عائشَة: ( وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِى الله فلا 
يَعْصِهِ ] . 


4 - وَلِمْسْلِم: من حديث عِمْرَانَ: ( لا وَقَاءَ لِتَذْر في مَعْصِيَةِ ) . 
م: من حَدِيثِ عِمْرَا ر في مَعْصِيَة 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا"". 

لا يحل الوفاء بنذر المعصية إجماعا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال» وجب 
على الناذر كفارة يمين. وكون الكفارة لم تبين في حديثي عائشة وعمران هناء فقد 
بينتها في روايات أخرى فعن عائشة مرفوعا: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 
" رواه الخمسة» وعن عمران بن حصين» قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاءء 


('؟ سنن أبي داود (9/ 51 5). 
7" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ .)5١1-171٠١‏ 
لله وقد سبق الكلام على هذه المسألة ؟/ 5 ). 


١ا/هك‎ 


وماكان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر 
اليمين " زواة النساقي (0, 


RR REE 


هلم" - وَعَنْ عُقْبَةَ ن عامر 5ه فَالَ: نرٿ أَخْتي ان تشي إلى بَنْتِ 
آله حافيةء فَقَالَ لئ يه "لمش وَلْرَكَن" ] مُتَفَقْ عَلَيْ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. . 


ام 4 فرح ل عل و E‏ ل و2 
٩‏ - وَللحَمْسَة. فقال: إن اله لا يَصْنَعْ بِشَقَاءٍ أختكَ شيا مُرْهَا: 


> و لعي 2 رن م 2 
فلتخي ورب وَلْمَصُم اه أيام ] . 


الحديث الذي تركه البخاري ومسلم أو أحدهما مع صحة إسناده أصلا في 
معناه. 

حديث عقبة هذا رواه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر الصيام» أما رواية الخمسة 
هنا "ولتصم ثلاثة أيام" ففي اسنادها عبيد الله بن رّحْرٍ ضعيف» وجملة القول أنَّ 
ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة(". فالذي يظهر -والله 
أعلم- أن المحفوظ في حديث عقبة - رضي الله عنه -هو ما ثبت في "الصحيحين" 
من الركوب والمشي» وأما ذكر الصيام والمدي فهو شاذ لا تقوم به حجة لإعراض 
الشيخين عنهماء وقد تقدم أن الحديث إذا جاء في "الصحيحين" وجاء في غيرها 
زيادات فالغالب أتما معلولة0؟). 


)00 انظر: المغني لابن قدامة /١١(‏ ه-8). 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)851/1١(‏ 

7 انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ ۲۲۱-۲۱۸). 
() انظر: منحة العلام لعبد الله الفوزان (9/ .)۳۸١‏ 


Vo 


الأمر بعد الاستئذان للإباحة. 

قوله: "لتمش ولتركب" اللام هنا لام الأمر» ولكن هل هو للوجوب أو 
للإباحة؟ أما قوله: "تركب" فهو للإباحة؛ لأا نذرت أن تمشي حافية» وأما قوله: 
"لتمش" فهو مطابق للنذر» لكن يمكن أن نقول: إن اللام هنا للإباحة في 
الموضعين» بمعنى: أنه يباح لما أن تمشي ويباح لما أن تركب ومكن أن يقال: أتما 
للطلب في الموضعين أيضاء يعني: تركب أحيانً ولتمش أحيانً ويكون ركوها عند 
الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة» بمعنى إذا احتاجت إلى ركوب فلتركب لأن هذا 
النذر لا يطاق وإذا لم تحتج فإنما تمشي(). 
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۷ - وَعَنْ لبن عَبّاسٍ رضي أ لله عَنْهُمَا قال: ‏ إسْتفىَ سَعْدُ بْنْ عَبَادَةَ 
رو يق في تدر كاد عل ا > تُؤْفِيَتْ قَبْل أن تَفْضِيّهُ ؟ فَمَالَ: 
'اقضه عَنْهًا" 1 فق و عله 


الأمر بعد الاستئذان للإباحة". 


قوله: " اقضه عنها ": على غير الوجوب عند كافة العلماء؛ لأنه إنما سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك؟ فأباح له ذلك/*)؛ والذي يظهر أن نذرها 
كان معينا عند سعد» فيمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به» وقد 
اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو له 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)۹۸١‏ 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١1875-181‏ 
7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ 95). 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ .)۳۸١‏ 


1١مم‎ 


فرجح صاحب المحصول أنه مثله والراجح عند غيره أنه للإباحة(. فقوله هنا: 
"فاقضه عنها" أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سل عنه» فلا يحمل على 
الوجوب» بل على جهة بيان: أنه إن فعل ذلك صحّ» بل نقول: لو ورد ذلك ابتداءً 
وافتتاحًا لما حمل على الوجوب» إلا أن يكون ذلك النذر ماليّاء وتركت مالا فيجب 
على الوارث إخراج ذلك من رأس المال» أو من الثلث. وإن كان حمًا بدنيًا: فمن 
يقول بأن الول يقضيه عن الميت؛ لم يقل: إن ذلك يجب على الوليّ» بل ذلك على 
الدب إن طاعت بذلك نفشه(). 
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2 


۸ - وَعَنْ ابت بن آلضّحَاكِ 5ه قال: ‏ نَدَرَ رل عَلَى عَهد رَسُو 


الله يل أَنْ يَنْحَرَ إبلاً بِبْوَائَهَ فَأَنَى 8 آله و فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: 0 
وَتَنْ يُعْبَدُ ؟" . قال: لا. قَالَ: : اهز كان فبها عبد من أخاديم ؟" فَقَالَ: لا. 


فَقَالَ: "أؤف بتذرك؛ فَإِنَهُ لا وَفَاءَ ِتَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله ولا في قَطِيعَة رجحم وَلا 
فيمًا لا َلك إبْنْ 57م" ) رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ الاو وَاللّفْظُ لَه وَهُوَ صَحيح 
الإسْتاد. 


م ا قرس 


۹ - وَلَهُ شَاهِدٌ: من حَديث كَرْدَم. عِنْدَ أَحْمَد. 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 585). 

('" انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .)505-7٠6 /٤(‏ ويمكن أن يجعل هذا الحديث 
تحت مسألة سبق الكلام عليها (۳/ »)49٠‏ تحت عنوان "الفرق بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه 
وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه فعل الغير عنه . 


1۷0۹ 


يدخل ف باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بحدیثه وحده. ومن كان 
معدودا في الضعفاء ("). 

حديث ثابت بن الضحاك رواه أبو داود بسند صحيح» ورواه أحمد ق مسنده 
من حديث عمرو بن شعيب» عن ابنة كردم» عن أبيها؛ أنه ا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: "إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي"» فقال: "إن كان على 
وثن من أوثان الجاهلية فلا ... "» الحديث7"؛ قال الميثمي: فيه من لم أعرفه. إلا 
أن إسناده حسن في الشواهد/)ء ولهذا حسن إسناد الحديث ابن الملقن في "البدر 
ال "00 
ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل. 

من فوائد الحديث: أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستفصال وهنا 
الاحتمال قوي" فقوله: "أوف بنذرك" هذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم: 
مانع من الذبح ؟ كما - وإن نذر -» كما أن كوا موضع أوثانهم كذلك» وإلا لما 
انتظم الكلام» ولا حسن الاستفصال“. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

("" وني لفظ لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم الثقفية: "أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي ريفة 
كردم فقال: "إني نذرت أن أنحر ببوانة» فقال: "هل فيها وثن"؟ قال: لاء قال: "فأوف بنذرك". انظر: 
التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية 5١0-578 /٤(‏ 5). 

(") مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي .)١184 /٤(‏ 

9) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ .)۸۷١‏ 

7 انظر: البدر المنير لابن الملقن /٩(‏ 815). 

(0) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 595). 

") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١17‏ 

(8) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)٤۹۷ /١(‏ 


١/6٠ 


المشاجمة والمشاكلة في الأمور الظاهرة, توجب مشايمة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة(. 

في قوله: "هل فيها عيد من أعيادهم؟ "عي من أعياد الكفار الجاهلية تحذير 
من تعظيم أعيادهم المختصة بهم بالذبح فيها أو الطبخ أو إيقاد الشمع والزيت فيهاء 
أو التجمل فيها بأنواع الزينة"'ء فالمشابحة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب 
مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي» فمشاكتهم 
ق أعيادهم -ولو بالقليل- هو سبب لنوع ما من سات أخلاقهم المذمومة» وما 
كان مظنة لفساد خفي غير منضبط؛ علق الحكم به» وأدير التحريم عليه ). 


RR REE 


٠‏ - وَعَنْ جَابر ه [ أن رَجُلاً قال يَوْمَ آلفتح: يا رَسُول آللَهِ! إن 
درت إن فَمَحَ آللَهُ َل ت م أن أَصلى في بَيْتِ الْمَقفيس د 


يدخل الأقل في الأكثر. 

لو نذر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن نذره إذا 
صلي في المسجد الحرام» ولا يخرج إذ صلي في المسجد الأقصى؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


(') اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)٥٤۸ /١(‏ 

00 شرح سنن أبي داود e‏ رسلان ۷ .)۷۰١‏ 

(" انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ /554). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۱/ 91؟). 


۷11 


الحرام" ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره. 
الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن النذرء لهذا الحديث7) 
RRR‏ 
١‏ - وَعَنْ اي سَعِيدٍ دري هه عن الي ا قال: [ لا شد 
لرَحَالُ إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجد آلْخَرَام وَمَسْجِدٍ الْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي ) 
مُكَفَقّْ عليه وَاللّفْظُ لِلْبْخَارِيَ 


مق الكلام على هذا الحديث في كتاب الصيام برقم:(۷٠۷).‏ 


FRR REE 


۲ - وَعَنْ عْمَرَ ه قال: ‏ قلث: يا رَسُولَ للها إن درت في 
لجَاهِلِيَة؛ أَنْ أغتكفَ لبْلَةَ في الْمَسْجِدٍ آَلَْرَام. قَالَ: 'فَأَوْفِ بتذرك' ) فق 


عَلَيْهِ وَرَادَ الْبْخَارِيُ في روَايّة ! فَاغْتَكُفَ لَيْلَهَ ). 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب(". 

قوله عليه السلام: "أوف بنذرك" محمول عند الفقهاء على الحض والندب لا 
على الوجوب؛ بدلالة أن الإسلام يهدم ما قبله» وقد حمل الطبري قوله عليه 
السلام: "أوف بنذرك" على الوجوب وقال: إنما أمر النبي عليه السلام عمر بالوفاء 
في الإسلام بنذر كان نذره في الجاهلية إذ كان ذلك لله برا في الإسلام» فالواجب أن 
يكون نظيره كل نذر نذره في حال كفره ما هو طاعة في الإسلام أن عليه الوفاء لله 


00 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )۸/ .(Tto\-Tto.‏ 
(") تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


١ 


به في حال إسلامه قياسا على أمره عليه السلام عمر أن يفي بنذره الذي كان نذره 
في الجاهلية في حال إسلامه(). وني المسالة التالية مزيد تبيين لذلك. 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة!"). 

استدل بمذا الحديث على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا يصح 
منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك")» فيفيد أن الكافر لو 
نذر عبادة ثم أسلم يشرع له الإيفاء بالنذر؛ لعموم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" 
وهذا حجة لمن قال إنحم مخاطبون بفروع الشريعة). ولأن الإسلام يأ على 
الأعمال فيجب سيئها ويقرر حسنها لأن خير الأعمال لا يزيده الإسلام إلا ثبوتاً 
إذ الإسلام إنما جاء بطلب مثل ذلك من الناس(. 


RR REE 


(؟ شرح صحيح البخاري لابن بطال /٤(‏ ۱۹۸). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 55). 

انظر: فتح الباري لابن حجر .)٥۸۳ /۱١(‏ 

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري لابن باز (۲/ .)٠۷١‏ 
*) حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لابن عاشور .)١84 /١(‏ 


1T 


كتاب ألقَضَاءٍ 


د 


۳ - عن بُرَيْدَةَ 4ه قَالَ: قال رَسُولُ آله و ( الْقْضَاةُ ثلانة: نان 
في آلتارء وواجد في أخْنّة. رل عَرَفَ اق فَقَضَى به فَهُوَ في اجْنّةِ. وَرجْلٌ 
عَرَفَ اق > فلم يَفَضٍ به وَجَارَ ا في اکم فهو في آَلنَارٍ . وَرَجْلْ 4 يَعْرِفٍ احق 
فقضى لتاس على جَهل» فهو في آلنَارٍ ] رَوَاهُ آلأزعةُ, وَصَحَحَهُ اكم 


الحق عند الله واحد وعلى الجتهد طلبه(). 

نما يحتج به هذه المسألة حديث "القضاة ثلاثة" لأنه لو لم يكن هكذا لم يكن 
للتقسيم ف لكا قال الخطابي: وفيه من العلم لیس کل جتهد نتا ولو كان كل 
مجتهد مصيباً م يكن لهذا التفسير معنى» وإنما يعطى هذا أن كل مجتهد معذور لا 
غير» وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان 
الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل. فإن من 
أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا(”) 


RR REE 


ال ا سي َسُولُ آله ب : ( من ولي الْقَضَاءَ 
ققد ذب بغار سكن{ رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَصّحَحَهُ إِنْنْ خْرََة وَابْنُ بان 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/ .)١578‏ 

('" انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۸/ »)30١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
للشوكاني (۲/ ۲۳۳). 

("" معالم السنن للخطابي .)١5١ /٤(‏ 


15 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7"). 

حديث أبي هريرة هذا معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه» يقول من 
تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح فليحذره وليتوقه7"). قال ابن الصلاح: معناه: 
ذبح من حيث المعنى؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشدء» وبين عذاب الآخرة إن 
فسد. وقال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما 
يخاف من هلاك دينه» دون بدنه» والثاني: أن الذبح بالسكين يريح» وبغيرها كالخنق 
وغيره يكون الألم فيه أكثرء فذكر ليكون أبلغ في التحذير. قال ابن حجر: ومن 
الناس من فتن بمحبة القضاءء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه» فقال: إنما 
قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به» ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا 
يخفى فساد هذا. وحكى ابن رسلان في شرح السنن عن أبي العباس أحمد بن 
القاص أنه قال: ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء وذمه»ء إذ الذبح بغير 
سكين مجاهدة النفس وترك الهوى.. قال الشوكاني بعد أن قل كلامه: وعلى كل 
حال فحديث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم» وهذا هو الذي فهمه 
السلف والخلف» ومن جعله من الترغيب فقد أبعد. وقد استروح كثير من القضاة 
إلى ما ذكره أبو العباس» وأنا وإن كنت حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكن الله 
يحب الإنصاف» وقد ورد في الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل ذلك التكلف 
فأخرج الشيخان من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ 
فله أجر» وإن أصاب فله أجران"2)49. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١۳۲/۲(‏ 

(" انظر: معلم السنن للخطابي (5/ .)٠١۹‏ 

7 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية /٤(‏ 59 5). 
() انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۸/ .)١١٠-۳٠٠٠١‏ 
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RR REE 


0 وَعَنَهُ ل قَالَ: قال ر‎ - ٥ 
لإِمَارَق وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ م ألْقيَامَةَ و فنعم فَبِعْمَ الْمُرْضِعَة وَبِنْسَتِ ات بست الْقَاطِمَةٌ 1 رَوَاهُ‎ 
الَا‎ 


2 


(n 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق('. 

في هذا الحديث من الفقه: التنبيه على عيوب الإمارة» وبيان جهل الحريص 
عليها؛ إذ لا بد لكل مرضعة من فطام» فالإمارة تطيب أولاء وتخبث ثانياً. فقوله: 
"نعمت المرضعة" ليست بمدح لما على الإطلاق» لكنه كلام يبين ما بعده فيكون 
الحكم فيه لتمام الكلام. قال ابن هُبَيرَة: وفيه وجه آخر وهو: الأشبه من أنه إذا 
كانت الإمارة مرضعة تستوجب أفواه الراضعين ما في ضروع أوعيتهاء فلا تدخر ولا 
تحبس درهمًا عن المستحقين» فنعمت المرضعة إذا كانت فاطمة وقاطعة لدرها عن 
غير الرضع امحتاجين إلى ذلك» مؤثرة جعل ثديها على إرضاع امحتاجين إليه» 
فبئست الفاطمة. والوجه الأول أقرب لسياق الحديث» قال ابن حجر: قوله 
فنعم المرضعة وبئست الفاطمة" قال الداودي نعم المرضعة أي في الدنيا ويست 
الفاطمة أي بعد الموت لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك فهو كالذي يفطم قبل أن 
يستغني فيكون في ذلك هلاكه وقال غيره نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه 
والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصوًا ويئست الفاطمة 


عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة7”) 


0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١51١8 /٤(‏ 
(') انظر: الإفصاح عن معان الصحاح لابن مُبَيرَة (۷/ 285). 
7 فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)١١5‏ 
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RR RARE 


: ومن رو بي العو چ‎ AR 
أصَاب, لَه آخران. وإذا حگم فتهت 4 أخطا.‎ 2 
عله‎ A جز ) مُتَفق و‎ 


الحق عند الله واحد وعلى الجتهد طلبه. 


هذا الحديث دليل لمن قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً ووجه ذلك أن النبي 
على ا وجل جما اديس و 


26 
۷ - وَعَنْ آي بكر له قَالَ: ستمغث رَسُولَ آله 4 يَقُولَ: ( لا يكم 


حل رە 56 ما ا كيه اه 
َة عله 
حد بَيْنَ انين وَهْوَ غضبان ) متفق يه . 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته". 

دل الإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن 
الفكر والنظر في الدليل والحكم» وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد©. 
فقوله: "وهو غضبان" ظاهره يدل على أن العلة هي الغضب؛ ولكن لما علمنا أن 
الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاءء وأن الجوع 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/ 8ه57١).‏ 

(") انظر: شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي (ص: .)5١5‏ 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/1١(‏ 

(9) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟/ .)5١8©‏ 


1Y 


ال مبرح» والأم المبرح مضع - علمنا أن علة المنع لست هي الغضب» كل تشويس 
الفكر(. 
RR REE‏ 


۸ - وَعَنْ عَلِيَ ذه قال: قال رَسُول الله ب [ " إذا تقَاضى إِلَبِْكَ 
رَجلَانِء فا تقض للَأَوَلِ حَىّ تَسْمَعَ كلام لاحر فُسَوْفَ تذري كَيْفَ تَفضِي 
. قَالَ. عَلِيٌ: فما لت قَاضِيًابَعْدُ ) روه مد وأو دَاوْدَ المي وَحَسّنَه 


وَقَوَاهُ ابن آلْمَدِيِيُ, وَصّحَحَهُ إبْنْ حِبّانَ 


8 - وله شَاهِدٌ عند الحاكم: مِنْ حَدِيثِ ابن عَبَّاسِ 


كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة ("). 

هذا الحديث له طرق عن على رضى الله عنه» وجملة القول أنَّ الحديث بمجموع 
الطرق حسن على أقل الأحول. والله أعله(". 
لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولايةا“. 

الدّعوى لا تقام إلا بوجود وحضور المدّعي والمدَّعَى عليه. فلا يجوز أن يقوم 
أحد بالخصومة عن غائب سواء أكان مدّعياً أم مدّعى عليه إلا إذا كان هذا القائم 
نائباً أو وكيلاً أو وليّاً للغائب عن مجلس القضاء. وإلا فلا يجوز أن يسمع القاضي 


0) نفائس الأصول ف شرح المحصول للقرانی(۷/ ٤۲‏ 498-19 99). 

(") سبق الكلام على هذه المسألة .)۹۷/١(‏ 

('" انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ ۲۲۸-۲۲۹). 

© إلا في مسألتين: الأولى: أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي. الثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما 
عن الباقي. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)١51-1١3٠0‏ وانظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن 
الدَمّانَ (ه/ .)٤٦‏ 


1۸ 


الدّعوى» حتى ولو كان فيها منفعة ومصلحة للغائب؛ لأنّه لا ولاية لأحد في إدخال 
شيء في ملك غبره بغير اختياره ورضاه - كما سبق آنفاً - ولا تثبت التيابة أو 
الوكالة أو الولاية» إلا بالبيّنة حسب القواعد المرعيّة. ودليل هذه القاعدة: قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع كلام الآخرء الحديث: "يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما 
حت تسمع من الآخر كما سمعت من الأؤل» فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك 
القضاء"(. 
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه. 

قوله: "حتى تسمع من الآخر كما معت من الأول" فيه دليل على أنه يحرم 
على الحاكم أن يحكم قبل ماع حجة كل واحد من الخصمين واستفصال ما لديه 
والإحاطة بجميعه» والنهي يدل على قبح المنهي عنه» والقبح يستلزم الفسادء فإذا 
قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم قبوله بل يتوجه 
عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده حاكم آخرء فإن امتنع أحد 
الخصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء عليه لتمرده» ولكن بعد التثبت المسوغ 
للحكم كما في الغائب على خلاف فيه معروف7". 


RR REE 


(' موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (۸/ .)٠٠۹۱‏ 

9 تقدم الكلام على هذه المسألة /١(‏ ۹۲) تحت عنوان "النهي عن الشيء لغيره يقتضي تحريم المنهي عنه 
وفساده". 

نیل الأوطار للشوكاني (۸/ .)۳١۷‏ 


1۷1۹ 


الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطأ عليه في اجتهاده. 

سيق الان أن المختار جواز الخطإ عليه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده» لكن 
بشرط أن لا يقر عليه» ودليله من السنة ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " 
إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي» ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض» 
فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار "» 
وذلك يدل على أنه قد يقضي ما لا يكون حقا في نفس الأمرا"). فإن قيل هذا 
يدل على انه صلى الله عليه وسلم قد يقر على الخطأ وقد اطبق الاصوليون على انه 
لا يقر عليه» أجيب بأنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين لأن الحديث 
معناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه 
لا يسمى الحكم خطأ بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف وهو 
وجوب العمل بشاهدين مثلا فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما 
ومن ساعدهما وأما الحكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا 
أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع والله أعله(. 
الحق عند الله واحد وعلى امجتهد طلبه. 


(') والمختار جواز ذلك لكن بشرط أن لا يقر عليه. وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)٦۳۸‏ 

('© انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ .)5١ 7-5١5‏ 

7 انظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ ه-5)» فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 170-114)» شرح سنن ابن 
ماجه للسيوطي وغيره (ص: .)١5/8‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (ه/ .)١578‏ 


VV. 


الدليل من السنة على أن الحق في جهة واحدة» هو قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم: "إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما 
أقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما 
أقطع له قطعة من النار". فبين أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه(". 
العمل بالظن الراجح متعين". 

الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا 
أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا؛ لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا 
يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث قال: "ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع" فإذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها 
كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح فما حكم إلا بعلم؛ لكن الآخر قد يكون له 
حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو أبرأه وله بينة 
تشهد بذلك وهو لا يعلمها أو لا ذكرها أو لا يجسر أن يتكلم بذلك فيكون هو 
المضيع لحقه حيث لم يبين حجته والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل وضياع حق هذا 
كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم7). 
حكم الحاكم لا يحل حراماء ولا يحرم حلالا في نفس الأمر. 

بوب الامام مسلم لهذا الحديث بقوله: (باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير 
الباطن)!*. وبوب له ابن ماجه بقوله: (باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم 
27 انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/ 4-8 0"). 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1۳۸/۲). 
7 مجموع الفتاوى (۱۳/ .)١١5-118‏ 
الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)4١ /٤(‏ 


9) انظر: شرح النووي على مسلم /١١(‏ 4). 


۷1 


حلالا). وذلك لأن حكم الحاكم نما يصلح لدفع النزاع إذا تنازعا لا لرفع تعلق 
الحل والحرمة بشيء واحد(". ولهذا ذهب الجمهور إلى أن حكم القاضي الظاهري 
لا يؤثر في حقيقة الأمر وباطنه. وسووا بين الأموال وغيرها في ذلك» فلو حكم 
القاضي بنكاح أو طلاق بناء على شهادة شهود ظاهرهم العدالة» ولكنهم كذبوا في 
شهادتهم دون علم من القاضي» فإن هذا القضاء لا يحل ما هو حرام في الواقع» ولا 
يحرم ما هو حلال في الواقع» وإلى ذلك ذهب أبو يوسف. وحديث أم سلمة 
هذا يدل على أنه قد يقضي ما لا يكون حقا في نفس الأمر). 


RRR 


دض 
2 
A‏ 


0١‏ - وڪن جابر ذه قَالَ: مغث الي ي يَقُولُ: ( كف تُقَدَ 
لا يُؤْحَذّ من شَدِيدِهِمْ لِصَّعِيفِهِمْ ؟ ) رَوَاهُ إبْنُ جِبّانَ. 
5 - وَل شَاهِدٌ: من حَدِيثِ بُرَيْدَه عند آلبَرَارٍ . 


۴۳ - وَآخَرْ: من حَدِيثْ أبى سَعِيدٍ عند ابْن مَاجَه. 


۳ سنن ابن ماجه (۲/ 17175). 

(') فإنه بعد الحكم م يرتفع ذلك التعلق على تقدير تصويب كل مجتهد نعم لو أجاب بأن الحل بالإضافة إلى 
أحدها والحرمة بالإضافة إلى الآخر ولا امتناع في ذلك لكان وجهًا. انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى 
الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (*/ )٠٠٠‏ 

7 أما أبو حنيفة» فقد قال: إن هذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطناء واستند في ذلك إلى أن الحكم باللعان يوجب 
الفرقة» ويحرم المرأة على زوجهاء ويحلها لغيره مع أن أحد المتلاعنين كاذب لا محالة. فسبب الخلاف هو معارضة 
حديث اللعان لغير الأموال في هذا الحديث وهذه المسألة ما يوضح الاتحاه الخلقي النفسي عند أهل الحديث. 
كما يبرز التمسك بقانون الظاهر عند أبي حنيفة. انظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن 
الثالث المهجري- عبد المجيد محمود- معاصر (ص: 49 ه-. هه). 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /٤(‏ 17١؟).‏ 


VY 


الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محره('). 

"اقيق" للشوال عن اال مح أن حال» حاله دخل الاسم نحو كيف زید» أو 
الفعل نحو كيف تسير» ورا تستعمل استفهامية للإنكار نحو يي تَحْفُرُونَ باه 
َك اوتا حي كم بيأ فُمّ بكم فإ ُْجَعُون©4 [البقرة: +5] أي على أي 
حال وقصتكم هذه بمعنى لا ينبغي7. وقوله هنا: "كيف تقدس أمة". أي كيف 
تطهر» والتقديس التطهير» والمراد التطهير من الذنوب» والاستفهام هنا للإنكار» أي 
لا تطهير من الذنوب مع كوم موصوفين بمذه الصفة. والحديث فيه دلالة على 
وجوب إنكار المنكر ونصرة الضعيف لأخذ الحق له . كما يؤيده حديث "انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما"9؟) . 


RR REI 


> هو اه سم 


4 "3 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أله عَنْهَا قَالَثْ: سمغث رَسُولَ الله ل يَقُول: 


من روى عنه اثنان فصاعدا وم يوثق؛ فهو مجهول الحال» وهو المستور ۳ 


لق سبق الكلام على هذه المسألة ص (۷/۲(. 

9 فصول البدائع في أصول الشرائع للفتاري .)٠۷١ /١(‏ 

("" انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي .)١١-۳١ /١١(‏ 

(؟) سبل السلام للصنعاني (؟/ 5175). 

)0 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (/4). تحت عنوان "من ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية 
واحد عنه قبلت روايته". 


VT 


حديث عائشة هذا أخرجه الطيالسي» وأحمد, وأبو بكر المروزي» وابن حبان» 
والبيهقي» كلهم من طريق عمرو بن العلاء اليشكري» عن صالح بن سرج» عن 
عمران بن حطان» عن عائشة مرفوعا به. وهذا إسناد ضعيف» وفيه علتان: الأولى: 
صالح بن سرج أورده الذهبي في " الميزان " ولم يزد فيه على قوله:" قال أحمد بن 
حنبل: كان من الخوارج ". وأورده في " الضعفاء " وقال: " مجهول ". وأما ابن 
حبان فذكره في " الثقات ". 


والأخرى: عمر بن العلاء. كذا وقع في المصادر المتقدمة إلا المسند فوقع فيه 
عمرو " بفتح أوله. قال الحافظ في " التعجيل ": " وهو قول الأكثر ". وذكر في 
ترجمته أنه روى عنه جماعة من الثقات» ولم يذكر فيه توثيقا فهو مجهول الحال. والله 


أعله7). 


RR REE 


٥‏ - وَعَنْ أي بَكْرَةَ ذه عَنِ آلنَيَ يِذ قال: [ لَن يقلح قَوْمٌ وَلَوا 


الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم/"". 

كل فعل تصبه الشارع سَبِبا لنفي الْمَلاح فهو منهي عنه وهو راجع إلى الذم 
والوعيد كقوله تعالى: [إنه لا يفلح الكافرون) [إنه لا يفلح الظالمون] إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون) ولا يفلح الساحر حيث أتى) وني الحديث 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة("). 


('» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۳/ .)۲۸٠-۲۷۹‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة ص (؟/57 5). 
() انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز ابن عبد السّلام (ص: .)١١1١61١١ 541٠١8‏ 


VVE 


الدساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه'. 

أوجب الله لكل واحد من الرجال النساء ما يليق بحاله إذ لا قدرة للنساء في 
الغالب على اكتساب الكسوة والنفقة وتحصيل المساكن وماعون الدار» ولا يليق 
بالرجال الكاملة أدياغم وعقوم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقون وأديانمن 
وفي ذلك كسر لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء على الرجال 
وقد قال - عليه السلام -: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"7). فمن الموانع الجبلية 
الدائمة: منع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة» مثل إمارة 
الجيش والخلافة عند جميع العلماءء ومثل القضاء في قول جمهور من علماء 
الإسلام. 


يجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه. إلا أن يقوم 
الدليل على أن المراد به غير ذلك . 

قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "» عموم هذا يقتضي 
منع المرأة ولاية القضاءء كما اقتضى منعها ولاية الإمامة. وذهب ابن جرير الطبري» 
ومحمد بن الحسن إلى جواز ولايتها القضاء على الإطلاق» واحتجوا بولاية الشفاء 
بنت عبد الله العدوية الحسبة» وهي قضاء وحكومة. قال المازري: وقد اعتذر بعض 
الناس عن هذا بأتما إنما جعل لها تغيير ما يقع من منكرات في السوق» وهذا خارج 
عن تولية القضاء(. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷١/١(‏ 

("') انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ 407 ؟). 

(") انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (۳/ .)۲۸١‏ 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة ص(7١؟)‏ تحت عنوان " يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره › 
إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 

© انظر: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للوَنْشَريسي (ص: .)٤۸۲-٤۸١‏ 


Vo 


RR REE 


اك م آلْأَرْدِيّ يه عن الي و أنه قال: ! مَنْ ولاه 
شعا شیا من أفر اللوي > فاختجب عَنْ حَاجتھم وفقیرھ > إختجَب ١‏ 
ا خْرَّجَهُ أَبُو دَاؤْد والرمذئ 


كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة'. 
في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير 


عذر لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضبيعها(". 

الجزاء من جنس العمل في الخير والشر". 

من فوائد الحديث: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما احتجب عن المسلمين 
احتجب الله دون حاجته(؟). ولذلك كان الجزاء نماثلا للعمل من جنسه ق الخير 
والشر. 


RR REE 


5 - وَعَنْ أبي هُرَئرَةَ ه قال: ‏ لَعَنَ رَسُول الله بل آلراشي 
وَالْمْوْنَشْىَ 8 ي في اکم ) رَوَاهُ كفك و حَسَنَهُ آلتمذيُ وَصَّحَّحَهُ ابن حبّانَ . 


کا ر 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٤١ /١(‏ 

(') فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۱۳۳). 

7 مجموع الفتاوى (۱۱/ ۱۷۸). 

9) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١۷١‏ وانظر: فيض 
القدير للمُتاوي (5/ .)١٤‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمينت مشهور (۲/ 780). 


Y7 


- 


۷ - وَلَهُ شَاهِدٌ: من حديث عَبْد الله بن عَمْرِو. عند الْأَربَعَةٍ إلا 


قد سبق الكلام على حديث عبد الله بن عمرو هذا في كتاب البيوع برقم: 
(AT)‏ وحديث أي هريرة الذي قبله هو بمعناه. 


RR REE 


رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى(". 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير وفيه: قعود الخصمين أمام الحاكم؛ 
وا لمعنى صحيح» ولكن الحديث في إسناده ضعف وهو غير ثابت؛ لأن فيه مصعب 
بن ثابت وهو لين الحديث» فلا يعتبر ذلك ثابتاً ولكن من حيث المعنى هو 
صحيح. وقد استدل الرافعي بهذا الحديث على قعود الخصمين بين يدي 
القاضي» وقد علمت ما فيه» فيستدل له إذن بحديث علي رضي الله عنه 
السالف(", برقم .)١58/4(‏ فإنه روي بلفظ: "إذا جلس بين يديك الخصمانء فلا 
تقضين حتى تسمع من الآخر» كما معت من الأول '47). وهذا فيه دليل لمشروعية 
قعود الخصمين بين يدي الحاكم» ولعل هذه الهيئة مشروعة لذاتما لا جرد التسوية 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 017 5). 

(') شرح سنن أبي داود للعباد (405/ 285 بترقيم الشاملة آليا). 
( انظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ .)٥۹١‏ 

5( سنن أبي داود (۳۰۸۲). 


VY 


بين الخصمين فإنما ممكنة بدون القعود بين يدي الحاكم بأن يقعد أحدهما عن ينه 
والآخر عن شاله أو أحدهما في جانب المجلس والآخر في جانب يقابله ويساويه أو 
نحو ذلك. والوجه في مشروعية هذه الميعة أن ذلك هو مقعد الإهانة والإصغار 
وموقف من لا يعتد بشأنه من الخدم ونحوهم لقصد الإعزاز للشريعة المطهرة والرفع 
من منارها وتواضع المتكبرين اء وكثيرا ما ترى من كان متمسكا بأذيال الكبر يعظم 
عليه قعوده في ذلك المقعد» فلعل هذه هي الحكمة» ويؤخذ من الحديث أيضا 
مشروعية التسوية بين الخصمين لأنمما لما أمرا بالقعود جميعا على تلك الصفة كان 
الاستواء في الموقف لازما لحا("). 
FRR REE‏ 
باب الشَهَادَات 
۱۹ - عَنْ ريد بن خَالِدٍ اهي ذه أن آلئي ل قال: ‏ ألا أخبكم 


7 2 


خير آلشّهَدَاءِ؟ الذي يان بِسَهَادَتهِ قَبْلَ أن يُسْأَهَا 1 رَوَاهُ مُسْلِم 


متك ومن كدان ع صا 5ه قَالَ: قَالَ رَسُول آل يه ( إِنَّ 
خَيَكُمْ قري ثم الّذِينَ يَلُوكُم م الّذِينَ يَلُوكُم ي كود فَوْمْ يَشْهَدُونَ ولا 
0 شقانن E RS‏ مامح ل ديه مؤي نه 
يُسْتَشْهَدُونَ وَيحُونُونَ ولا ينون وَيَنَدَرُونَ وَلا يُوونَ وَيَظهَرُ فيهم أَليَمَنْ ] 


6 
ي 


العامان» إذا تعارضاء يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور("). 


7( انظر: نيل الأوطار للشوكاني (۸/ 2107-81 ). 
(" نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(8/ 75/85). 


1١١ 


إذا تعارض دليلان وكان كل واحد من الدليلين عاما أي مثبت الحكم في موارد 
متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده ومثاله ما روي عن زيد ابن 
خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخبر الشهداء 
الذي بأ بشهادته قبل أن يسأهما" رواه مسلم» ووقع في الصحيحين عن عمران ابن 
حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير القرون قري ثم 
الذين يلوتم ثم الذين يلوم ثم إن من بعدهم قوما ما يشهدون ولا يستشهدون" 
الحديث فيحمل الأول على حقوق الله تعالى والثانى على حقوق العباد. أو يحمل 
الأول على ما إذا لم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا حفظا لحق المسلم. والثاني: 
على ما إذا علم فإن شهادة الشاهد حينئذ تكون فضولا. 
الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 


قوله في حديث عمران هنا: "ويظهر فيهم السمن" أي يحبون التوسع في المآكل 
والمشارب وهي أسباب السمن قال بن التين المراد ذم محبته وتعاطيه لا من تخلق 
بذلك وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال وقيل المراد أنحم يتسمنون أي يتكثرون بما 
ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا وقد 
رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ: "ثم يجيء 
قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها" وهو ظاهر في 
تعاطي السمن على حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب وإنماكان مذموما 
لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور(). 


RR REE 


(') انظر: الإبماج في شرح المنهاج للسبكي (۳/ .)١٠١‏ 
© شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۷۳۳-۷۳۲). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 

9) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)55١‏ 


3۹ 


[ لا تجُورُ سَهَادَةُ خَائِنِ ولا خَائَئَةٍ ولا ذي غِمْرٍ عَلَى أخيه. وَلَا نوز 
شَهَادَةُ قانع لَهْلٍ اليك 1 رَوَاهُ أَحمَدُ واو داود . 


الفرق بين قاعدة التهمة التي ترد بما الشهادة بعد ثبوت العدالة وبين قاعدة ما 
لا ترد به. 

اعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة لكن وقع 
الخلاف في بعض الرتب» وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة أقسام مجمع على اعتبارها 
لقوتماء ومجمع على إلغائها لخفتهاء ومختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا فتمنع أو 
بالرتبة الدنيا فلا تمنع فأعلاها شهادة الإنسان لنفسه مجمع على ردهاء وأدناها 
شهادة الإنسان لرجل من قبيلته أجمع على اعتبارهاء وبطلان هذه التهمة» ومثال 
المتوسط بين هاتين الرتبتين شهادته لأخيه أو لصديقه الملاطف» ونحو ذلك('. وقد 
وقع الاتفاق على أن الشهادة لا ترد بكل تحمة7"). وسيأت مزيد إيضاح في المسائل 
التالية. 
شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمةء وتقبل بدوها. 

لما جعل الله سبحانه هذه الأمة أمة وسطاء ليكونوا شهداء على الناس - 
والوسط: العدل الخيار - كانوا عدولا بعضهم على بعضء إلا من قام به مانع 
الشهادة» وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور؛ فلا يوثق بعد ذلك بشهادته» 
أو من جلد في حد؛ لأن الله سبحانه نى عن قبول شهادته» أو متهم بأن يحر إلى 
نفسه نفعا من المشهود له» كشهادة السيد لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا 
(') الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)۷١-۷١ /٤(‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ .)١١‏ 


VA: 


كان في عياله أو منقطعا إليه يناله نفعه» وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع 
التهمة» وتقبل بدوتماء وهذا هو الصحيح. 
تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد". 

أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. لعموم الآيات» ولأنه عدل 
غير متهم» فتقبل شهادته له كالأجنبي(". قال ابن المنذر: أجمعوا على أن شهادة 
الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة“). وقال الترمذي: لم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه 
أتما جائزة» وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. والقائلون بالمصلحة المرسلة كوا 
سئدًا للإجماع» أجازوا نسخه إذا تغيرت المصالح التي انبنى عليها هذا الإجماع؛ فإذا 
الحادثة. ومن أمثلة ذلك: منع أئمة المذاهب الأربعة من شهادة القريب لقريبه» 
والزوج لزوجته وبالعكس للمصلحة التي هي: حفظ حقوق الناس من الضياع» وهذا 
يخالف ما أجمع عليه الصحابة من جواز شهادة القريب لقريبه » تحقيمًا لمصلحة 
القريب في إثبات حقه). قال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من السلف 
الصالح يجيزون شهادة الوالد والأخ لأخيه. ويتأولون في ذلك قول الله سبحانه: 
« تايها لين ءَامئوا ووا ومين شط شْهَدَآء يله و عل شيڪ او ودين وَالَكْرَيينَ 4 
(') إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ .)۲١۸-۲۰۷‏ 
(") سبق الكلام على هذه المسألة (9/ 51). 
(" ولا يصح القياس على الوالد والولد؛ لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ. انظر: المغني لابن قدامة 
(۱۰/ ۷). 
© الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم (ص: .)٦۷‏ 
(» سنن الترمذي ت شاكر /٤(‏ 015). 
© الإجماع عند الأصوليين (دراسة وتطبيقا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي عرفت علمه 
بالخلاف فيها من كتاب المغنى من أول كتاب القضية إلى نماية كتاب عتيق أمهات) - مروان غلام عبد القادر 
أنديجاني (ص۲۱۸). 


۸1 


[النساء: ١٠٠]؛‏ فلم يكن أحد يتهم في ذلك من السلف الصالحء ثم ظهرت من الناس 
أمور حملت الولاة على اتمامهم؛ فتركت شهادة من يتهم» وصار ذلك لا يجوز في 
الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة1"". 

05 


نه وام و 7 صو و 


هه أنه تمع رَسُولَ آله ل قَالَ: ( لا تجوز 


يحب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره» إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك9). 

حديث أبي هريرة هذا ذهب إلى ظاهره بعض العلماء» والوجه فيه أن يقال: 
يحتمل أن يكون معن قوله: "لا تجوز" أي لا بحسن ذلكء ولا يرتضى؛ لحصول 
لتهمة ببعد ما بين الرجلين» ثم لتعذر الوقوع بالبدوي عند الحاجة إلى إقامة 
الشهادة("). فيكون هذا العموم مقيدا بما إذا كان البدوي متهما بشهادته» وأما إذا 
كان عدلا غير متهم فإتما تقبل لعموم الأدلة الدالة على قبوله(؟). قال ابن قدامه: 
من قبلت شهادته على أهل البدوء قبلت شهادته على أهل القرية» كأهل القرى» 
وحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو» ونخصه بمذا؛ لأن الغالب 
أنه لا يكون له من يسأله الحاكم» فيعرف عدالته(. 


RR REE 


7 انظر: أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية /١(‏ 1۳۷)» تفسير القرطبي (5/ .)4١١‏ 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١5/1١(‏ 

(") انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (7/ .)۸۷١‏ 

(؟) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۱۸۳). 
المغني لابن قدامة .)١ 58-1١ ٤١ /١١(‏ 


YAY 


ت 


۳ - وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب 8ه إ أنه خَطّب فَقَالَ: 
يُؤْحَدُونَ بالْوَخي في عَهد رَسُولٍ الله و وَإِنَ آلْوَخيَ قذ إِنَْطَعَ وَإِكَا 
دكم آلآ با ظَهَرَ لَنَا من أَعْمَالِكُمْ 1 رَوَاهُ آلْبْخَارِيَ . 


أحكام الدنيا على الظواهر, والسرائر تبع ها. 

الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر» بل على الظواهرء والسرائر تبع 
اء وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر» والظواهر تبع لما(©. ويدل لذلك حديث 
أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية» فصبحنا الحرقات 
من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» 
فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقال لا 
إله إلا الله وقتلته؟" قال: قلت: يا رسول الله إنما قاللها خوفا من السلاح» قال: 
"أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالحا أم لا؟". قال النووي: وقوله صلى الله عليه 
وسلم أفلا شققت عن قلبه فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن 
الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر(". 

وقال ابن هْبَيْرِ في أثر عمر هذا: فيه من الفقه أن العمل على الظواهرء والله 
تعالى يتولى السرائر» فمن أظهر خيرا فأمنه المسلم فلا جناح على الآمن» كما أن من 
أظهر شرًا فحذره المسلم فلا جناح على الحاذر. وكذلك يكون الآمن لو أظهر كل 
منهما ضد ذلكء فكانت الحال محمولة على ما أظهر دون ما أسر. وقال 
المهلب: هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه 


(' إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ 40 ؟). 


0 صحيح مسلم (95). 
(") شرح النووي على مسلم (۲/ ۱۰۷). 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هُبَيْرَة /١(‏ ۱۹۳) 


YAY 


وسلم وعما صار بعده ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول أحمد 
وإسحاق كذا قال وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا(). 


RR REE 


4 - وَعَنْ اي بره و ضيه [ عن التي و آنه عَدَ شَهَادَةَ آلرُور في كبر 


فيما تتميز به الصغائر من الكبائر". 

حديث أبي بكرة هذا: فيه غلظ أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد 
وإن كانت مراتبها متفاوتة("). وإذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد 
الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت أدى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من 
الكبائر. وقد نص الشرع على أن شهادة الزور من الكبائر فإن وقعت في مال خطير 
فهذا ظاهرء وإن وقعت في مال حقير كزبيبة وتمرة فهذا مشكلء فيجوز أن يجعل 
من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد» كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة 
الكبائر وإن لم يتحقق المفسدة فيه» ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة(). 


RR REE 


('' فتح الباري لابن حجر (5/ 557). 

(') قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز ابن عبد السلام .)۲١ /١(‏ وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة 
(145/1) تحت عنوان: "كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة". 

7" فتح الباري لابن حجر .)5١7 /١٠١(‏ 

(؛) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام »)۲۳١ /١(‏ الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد 
السلام لسراج الدين البُلْقِيني (ص: 55 .)١‏ 


١ 


64 - وعن ان عباس رضي آله عَنهُمَا؛ أن التي كك قال لِرَجْل: 
تَرَى آلشَّمْسَ ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فاشهذ, أؤ دغ ] أَخْرَجَهُ إبْنْ 
عدي بإستاد ضعيف» وَصَّحَّحَهُ اکم فَأَخْطأً . 


x8 


رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى('. 

حديث ابن عباس هذا: في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف 
كان الحميدي يتكلم فيه. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه لا في إسناده ولا في متنه("). قال ابن 
حزم: وهذا خبر لا يصح سنده؛ لكن معناه صحيح» وقالوا: الأصوات قد تشتبه» 
والأعمى كمن أشهد في ظلمة أو خلف حائط ما نعلم لحم غير هذا". 


RR REE 


ِيّمِينِ وَشَاهِدِ 1 أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وأو داود. والنسائِي وة لَ: إسناده جید. 


الزيادة على النص بيان وغخصيص وليست نسخا(؟). 
جواز الزيادة قي النص بخبر الواحدء م 0 بشاهد ويمين جائز بالخبر» وإن 


كان فيه زيادة على قوله تعالى: « فَإن لم يَحُوئا رَجْلَينِ فَرَجْلُ وَآَمْرََتَانٍِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ 


0" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 0177 5). 
(") البدر المنير لابن الملقن (9/ 51/8-5117). 
7" انظر: المحلى بالآثار لابن حزم (۸/ 4 57). 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)١177/١(‏ 


VA 


لشُّهَدَآءٍ 4 [البقرة: ۲۸]. إذ مفهوم الآية أن الاستشهاد منحصر في رجلين» ورجل 
وامرأتين» ويلزم منه نفي الغير بمعنى أنه غير مطلوب. إلا أن هذا لو كان مفهومًا من 
الآية ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين("). 
تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر". 

اختص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال» لأن عمرو بن دينار روى الخبر عن 
ابن عباس ولما رواه قال: وذلك في الأموال. وقول الراوي متبع في تفسير ما يرويه 
وتخصيصه). وإنما اكتفى في الأموال ومنافع الأموال بالشاهد واليمين؛ لكثرة 
التصرف بينهما والارتفاق في الظعن والإقامة» فلو شرط فيهما عدد الشهود لتعذر 
ذلك في كثير من الأحوال» إذ لا يتيسر العدد في كل مكان من الحضر أو 
السفر(. 
باب اليمين أوسع من باب الشهادة. 

كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس. قاله 
الجرجاني والروياني» واستدلا بأن باب اليمين أوسع إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا 
تقبل شهادته ثم لا يشهدون(". وني حديث ابن عباس هذا قبلت يمين المدعي دون 
شهادته لنفسه» لما سبق بيانه من أن شهادة الإنسان لنفسه مجمع على ردها(". 


('© انظر: العدة في أصول الفقه لأب يَعْلى (۳/ 5 .)۸٠١-۸۱‏ 

7" انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع لشهاب الدين الكوراني (۲/ .)50٠‏ 
7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (57/5 .)١١‏ 

(؛) البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)٠٠١١‏ 

(:) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام (؟/ .)١١‏ 

(0) المشور في القواعد الفقهية للزركشي (9/ .)۸١‏ 

('" الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 5 55). 

۵ انظر: (00/6.). 


YA 


RR REE 
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۷ - وَعَنْ اي هُرَيْر 
إبْنْ جبّان . 


من روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح7". 

من روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل 
الحديث» وجمهور الفقهاء, والمتكلمين» خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا 
إلى إسقاطه بذلك» وبنوا عليه ردهم حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه» عن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ومين " فإن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: " لقيت سهيلا فسألته عنه» فلم يعرفه ". 
والصحيح ما عليه الجمهور؛ لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان» والراوي عنه 
ثقة جازم» فلا يرد بالاحتمال روايته» ولهذاكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني 
ربيعة عني» عن أبي ويسوق الحديث. 

ket 

باب الدّعْوَى وَالْبَيْنَاتِ 

8 - عن ان عباس رضي آل عنهما؛ أن اى 4 قالّ: [ "لو يغطلى 
الاس 00 ادّعَى اس دِمَاءَ رجَالٍ» وَأَمْوَاهُم وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى 
عليه" ] متمق عَلَيْه وَللْبَيْمَقىَ بِإِسْنَادِ صّحيح: [ "الْبَيَنَهُ عَلَى لدعي 
وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ انكر 1 . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۲۸ /٤(‏ 


YAY 


البينة على المدعي, واليمين على من أنكر. 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال دماء قوم وأموالمم» ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه" قال العلماء الحكمة في ذلك أن جانب المنكر أقوى» والأصل البراءة فجعلت 
البينة من جانب المدعي؛ لأنما حجة قوية بالبراءة عن التهمة؛ لأن الشاهد العدل لا 
نجلب لنفسه خيراء ولا يدفع ضرا ليعتضد جانب المدعي بالحجة القوية» واليمين 
حجة ضعيفة إذ الحالف قد يتهم في بمينه؛ لأنه جحلب بها لنفسه نفعا ويدفع ضرا 
فانجبرت الضعيفة بقوة جانبه. وقد أختُلف في حد المدعي والمدعى عليه وهم في 
ذلك عبارات يرجع حاصلها إلى معنيين مستنبطين من كلام الشافعي أحدهما: أن 
المدعي من يخالف قوله الظاهر» والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر» وهذا ما صرح 
به الروياني» وكلام أكثر الشافعية يقتضيه ورجحه الرافعي والنووي. الثاني: أن المدعي 
هو الذي لو سكت خلي وسکوته» والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته بل يطلب 
منه الجواب. وقد يتفق أن يكون الواحد مدعيا ومدعى عليه كالمتبايعين إذا اختلفا 
فيما يقتضي التحالف. وكذا الزوجان إذا اختلفا في قدر الصداق» وقي قدر بدل 
الخلع ونحوه'. وني المسألة التالية مزيد بيان لذلك. 
الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر("). 

الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين» فأي 
الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته» وهذا مذهب الجمهور كأهل 
المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم؛ وأما أهل العراق فلا 
بحلفون إلا المدعى عليه وحده» فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه فقط» وهذا قول 


('؟ انظر: القواعد للحصني /٤(‏ 45-5944 ؟). 
(" المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 44). 


YAA 


أي حنيفة وأصحابه» والجمهور يقولون: قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قضى بالشاهد واليمين» وثبت عنه أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين 
أولاء فلما أبوا جعلها من جانب المدعى عليهم» فإن المدعي لما ترجح جانبه 
بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته» وكذلك أولياء الدم ترجح جانبهم 
باللوث فشرعت اليمين من جهتهم وأكدت بالعدد تعظيما لخطر النفس» ومذا كان 
الصواب القتل في القسامة وهو قول أهل المدينة» فأما فقهاء العراق فلا يقتلون 
بحذاء وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح» وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم؛ ولكن اليمين 
على المدعى عليه" فإن هذا إذا م يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى, فإنه لا يقضى 
له بمجرد الدعوى» فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يقض له بمجرد 
دعواه» بل بالشاهد المجتمع من ترجح جانبه ومن اليمين» وقد حكم سليمان بن 
داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترجح جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها 
لحياته ورضى الأخرى بقتله» ولم يلتفت إلى إقرارها للأخرى به» وقولها: "هو 


ابن"( 
FRR‏ 
1۹ - وَعَنْ أبي هْرَبْرَة ڪب أن الني ئ عَرَضَ على قوم ألِيَمِينَ) 


و ت 
الح 


فَأَمْرَعُواء فَأَمَرَ َنْ يْسْهَمَ بَيْتَهُمْ في الْيَمِينِء أَيُهُمْ لف ) رَوَاهُ أَلَبُخَا 


1 


تُستعمل القرعة عند التزاحم ولا تميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما 
وجهلناه!". 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ .)١18/8-1١41‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/ ١٠8؟).‏ 


3۸۹ 


قوله: "يسهم"» معناه: يقرع: ومنه قول الله عز وجل: إفساهم فكان من 
المدحضين ) . وإِنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتم في أسباب الاستحقاق(2). فإذا 
توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على 
الآخر بالتشهي بل بالقرعة» وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا 
ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له 
القرعة حلف واستحقها ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق 
أي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها("). 


RR REE 


E e وَعَنْ أبي ا‎ - ٠ 


فَقَالَ لَه وَجْلٌ: وَإِنْ گان شَيْئَا يَسِيرا یا رسو ألسَّه؟ قَالَ: "وإ قشت موك 
1 واه ملم . 

0١‏ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بن قَيْس و ضيه أَنَّ وَسُولَ أله ل قَالَ: ! "من 
حَلَفَ عَلَى بين يَفمَطِعْ پا مَالَ امرئ ملم هُوَ فيها فاج لَقِي آله وُو 


7 


حكم الحاكم لا يحل حراماء ولا يحرم حلالا في نفس الأمر(") 


() أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) للخطابي (۲/ .)١١١‏ 
0 انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 585). 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١1/1/١/8(‏ 


1۷۹۰ 


اليمين الكاذبة لا تحل الحرام/“. ولا تأثير لما في تغيير الأحكام أي لا تجعل 
لمباح حراما ولا توجب فعل الحرم("). ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم: "من 
حلف على يمين صبر يقتطع بما مال امرئ مسلم - هو فيها فاجر - لقي الله وهو 
عليه غضبان". وقوله صلی الله عليه وسلّم: "من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب له الله النار وحرّم عليه الجنّة وإن كان قضيباً من أراك". واليمين الفاجرة هي 
اليمين الكاذبة التي تقتطع بها حقوق الناس وتؤكل أموالهم» ولكتها لا تغيّر حقيقة 
الأحكام» ولا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراما. 
الأصل ترم طلب ما لا يحل الإقدام عليه. 

إن قيل هل يجوز للمدعي مطالبة المدعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها 
وفجوره؟ والقاعدة تحريم طلب ما لا يحل» ولا سيما هذه اليمين الموجبة لغضب الله 
إذ صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف يمينا كاذبا يقتطع 
كما مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان". قلنا: يجوز ذلك استثناء من قاعدة 
تحريم طلب ما لا يحل الإقدام عليه لوجهين: أحدهما: أنا لو لم نجوز ذلك لبطلت 
فائدة الأيمان وضاعت بذلك حقوق كثيرة. الوجه الثاتي: أن ذلك لو حرم لما لجاز 
للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه؛ لأنه مصادق أن خصمه كاذب في إنكاره 
وعينه جميعاء ولا يجوز للحاكم أن يأذن؛ لأحد في طلب ما اعترف بأنه معصية 


فيكون هذا مسي 


FRR REE 


(') المبسوط للسرخسي (۱۰/ .)۲١۳‏ 

('" انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ 07ل ؟). 

(') انظر: موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)٤۷۲-٤۷١ /١۲(‏ 

؟) قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز ابن عبد السلام (۲/ ۲۹). وانظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 
AD)‏ 


۹۱ 


۲ - وَعَنْ ابی مُوسَى الأسْعَرِيّ ذه ( أن رَجُلَيْنِ إخْتَصّمًا إل رَسُوِ 


آله ييه في دَابَةِ» ليس لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا ية فَمَضَى با رَسُولَ آللَه. بَيْتَهُمَا نِصْفَيْنٍ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ وَهَذَا لَفَظَه وَقَالَ: إِسْتَادُهُ جَيّد . 


من أسباب ضعف الحديث الاختلاف في إسناده (). 


مدار طرق هذا الحديث كلها . حاشا طريق ماك . على قتادة» وقد اختلفوا عليه 
في إسناده اختلافا كثيرا فروي مرسلا وموصولا. وكذلك في متنه اختلفوا عليه» ففي 
روايته عن سعيد بن أبى بردة: " فجعلها بينهما نصفين ". وكذلك قال في روايته 
عن النضر بن أنس. وأما في روايته عن خلاس» فليس فيها جعل الدابة بينهما 
نصفين» وإنما قال: " استهما على اليمين ماكان» أحبا ذلك أو كرها ". وقد جمع 
البيهقي بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: " فيحتمل أن تكون هذه القضية 
من تتمة القضية الأولى في حديث أبى بردة» فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك 
بينهما نصفين بحكم اليد» فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذى 
حصل له. فجعل عليهما اليمين» فتنازعا في البداية بأحدهما » فأمرهما أن يقترعا 
على اليمين قال الألبان: وهذا جمع تخسن لو تبعت الراوية الأول + وق علمت 
ما فيها من الاختلاف في إسنادهما » وأن الصواب فيها الإرسال. وأما الرواية 
الأخرى فلها شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كره الاثنان اليمين أو 
استحباها فليستهما عليها ". أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين 
> وقد أخرجه البخاري في " صحيحه " عن أبى هريرة: " أن النبي صلى الله عليه 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


4۲ 


جلف" 
المقصود من القضاء قطع النزاع. 

على القول بصحة حديث الباب فيشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في 
أيديهما معاً فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد 


ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيره(". 


RR REE 


دلالة الاقتضاء هو ما يكون من ضرورة اللفظ» وليس بمنطوق به. 

قوله: "من حلف على منبري هذا"» يقتضي أن له تأثيرا في الأعان وتعلقها بماء 
ولا يفعل ذلك أحد في الغالب مختارا فثبت أنه إنما توجه إلى الحكم به» وإلا بطلت 
فائدة التخصيص» وقد لاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإغا 


('؟ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۸/ 110-57175؟). 

('" عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للوَنْشَريسي (ص: .)١٠١‏ وهذه المسألة تشبه مسألة 
سبق الكلام عليها (4/5 ؟5١)‏ تحت عنوان: "ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء 
7 انظر: معالم السنن للخطابي .)١075 /٤(‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 

المنتقى شرح الموط لأبي الوليد الباجي .)۲١۳ /١(‏ 

(9) صحيح البخاري (9/ 58). 


17۹4۳ 


خص عمر المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ. وقد ذهب 
الجمهور إلى وجوب التغليظ؛ ففي المدينة عند المنبر وبمكة بين الركن والمقام وبغيرهما 
بالمسجد الجامع واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل واختلفوا 
في حد القليل والكثير في ذلك وذهب الحنفية إلى أنه لا تغليظ بمكان ولا زمان» 
والحنابلة كذلك» والمراد أنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك" واحتج من لم 
يقل بالتغليظ بحديث ابن عمر: "من حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض بالله» 
فليس من الله"7"» قال الشوكاني: وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالرضا لمن 
حلف له بالله ووعيد لمن لم يرض بأنه ليس من الله ففيه أعظم دلالة على عدم 
وجوب الإجابة إلى التغليظ با ذكر وعدم جواز طلب ذلك ممن لا يساعد عليه. 
وقال التوربشتي: وجه ذكر المنبر فيه» عند من يرى ذلك تغليظاً في اليمين ظاهرء 
وأما عند من لا يرى التغليظ يتأتى في شيء من الأزمنة والأمكنة» فالوجه فيه أن 
يقال: إنما جرى ذكر المنبر؛ لأنحم كانوا يتحاكمون ويتحالفون يومغذ في المسجدء 
فاتخذوا الجانب الأيمن منه» وهناك المنبر محلا للأقضية. وقد وجدت القاضي 
بالمدينة- عظم الله حرمها وعلى ساكنها الصلاة والسلام- يحكم عند المنبر» فذكر 
في الحديث على ماكان. وأرى هذا تأويلاً حسناًء لا نرى العدول عنه» لغلا نفتقر 
أن نعدل بالحلف بالله شيئاً. واليمين الآثمة موجبة لسخط الله ونكاله على أية صيغة 
کانت(. قال الطيبي: ولناصر القول الأول أن يقول: وصف المنبر باسم الإشارة 
بعد إضافته إلي نفسه ليس إلا للتعظيم» وان للمكان مدخلا في تغليظ اليمين. 


00 فتح الباري لابن حجر .)١5 5 /١(‏ 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 585)» البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي /١١(‏ ۷۷). 
97 سنن ابن ماجه .)5١١1١(‏ 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني (۸/ .)٠١١۷‏ 

)0 الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (۳/ 8070-8575). 
00 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ 5518). 


7۹4 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم» وقد ورد عن جماعة 
من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام 
وعلى منبره - صلى الله عليه وسلم - وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى 
ذلك. وروي عن بعض الصحابة التحليف على المصحف'. 


RR REE 


وره 


و ذه قَالَ: قال رَسُول الله ل ( "تلائ لا يُكَلَمْهُْ 
اله يَوْمَ لْقَِامَةِ ولا لطر لبهم ولا برهم وَهُمْ عَذَابْ أَلِي: جل عَلَى فَضْلٍ 
مَاءٍ بِالْفَلَاِ عه من ان آلسَِيل؛ ورج بايَعَ رجلا بِسِلْعَةٍ بعد الْعَصْرِ, فَحَلَفَ 
لَه بآللَّهِ: لَأَحَدَّهَا بكذَا وگذاء فَصَدَّقَه وَهْوَ عَلَى غير ذَلِكَ؛ ورج باع إِمَامًا لا 
E‏ يَف" ] ممق 


Oo 
e 


e 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

قوله: "بعد العصر"؛ أي: تغليظا؛ لأنه أشرف الأوقات في النهار؛ لرفع 
الأعمال» ولهذا تغلظ الأيمان فيه(). وقد جاء في حديث أبي ذر على وجه 
الإطلاق» وجاء هنا مقيدا بما بعد العصرء حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولمم عذاب 


ليم" قالها ثلاثة» قال أبو ذر: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: "المسبل» 


نيل الأوطار للشوكاني (۸/ .)٠١۷-٠٠١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 585 )» البدر التمام شرح 
بلوغ المرام للمَغربي /٠١(‏ ۸۲). 

("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 

7" انظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح للبرماوي /١۷(‏ 55 ١).؛‏ فتح الباري لابن حجر (5/ .)١85‏ 


4° 


والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". الشاهد قوله: "المنفق سلعته بالحلف 
الكاذب"» فهنا أطلق أن كل من كذب في سلعته فإن له هذه العقوبة» لكن يمكن 
أن نقول: هذا مطلق ويقيد بما في هذا الحديث» وهذا الحديث قيد الإطلاق من 
وجهين: أنه بعد العصرء وأنه حلف أنه أعطى بها كذا وهو لم يعطه(". 

eek 


6 - وَعَنْ جابر 5ه ( أن رَجْلَيْنِ إِخْمَصّمًا في اة فَقَالَكُلُ وَاحِدٍ 


2 
ر يقس مث 
۰ 


° ر 8 3 ا 2 د 
منهُمَ تبث عِنْدِيء وَأقامَا بَينَه» فقضى با رَسول الله يد لِمَنْ هي في يده ) . 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين". 

حديث جابر هذا في اسناده زيد بن تُعَيْم لا يعرف في غير هذا الحديث27. 
قال ابن القطان: زيد بن نعيم هو رجل لا يعرف حاله» وقد ذكره أبو بكر بن ثابت 
ا لخطيب» فلم يزد في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد» فإنه قال: " روى عن 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» روى عنه أبو إسماعيل البطيخى 0. 
إذا تعارضت البينتان سقطتا معا( . 

إذا تعارضت البينتان فإنهما يتساقطان ولكن يقسم المال بينهما إن كان في 


يدهما فإن كان في يد أحدهها قدم("). وما قدمت بينة ذي اليد؛ لأن البينة إنما تدل 


() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ )۲١۹-۲۰۸‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" مَن ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
عنه قبلت روايته ". 

7" انظر: ميزان الاعتدال (۲/ »)١٠١5‏ لسان الميزان (۲/ .)١١١‏ 

9) انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ .)551١‏ 

0 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تَيْمِيّة (9/ 775). 


١ 


على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له . إذ لما كان لكل واحد 
منهما بينة» تعارضتاء وصارا كمن لا بينة لهما(". وحديث جابر هذا صريح بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بما لمن هي في يده» ووجه القضاء بذلك: أن 
الذي في يده لديه بينة معارضة ببينة المدعي» لكن جانبه ترجح بكون المدعى به في 
يده فترجح جانبه الآن؛ لأننا نقول البينتان تعارضتا فتساقطتا فيرجح جانب المدعى 
عليه لأا في يده» ولأن البينتين لما تساقطنا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا 
للمدعي ولا للمدعى عليه(". 


RR REE 


5 -وَعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهٰمَا؛ ا آي يِذ رد اين عَلَى 
طالب اخ ] رواهما آلدَاَفْطَيُ وني إستادهما ضَغْف . 


ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . 


سليمان بن عبد الرحمن» ثنا محمد بن مسروق» عن إسحاق بن الفرات» عن الليث 
بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا به. وق اسناده محمد بن مسروق؛ لا 
يعرف» وإسحاق بن الفرات مختلف فيه » وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في "باب 


0 وإن كان في يد ثالث رجع إليه. انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإِسْنّوي (ص: 475- 
۷( 

(') غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد مكي الحموي (۲/ .)٤۳۹‏ 

(') انظر: المغني لابن قدامة .)۳۸٠١ /٤(‏ 

7 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)١١۳‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)۸۸/١(‏ 

2 انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية .)٤۹۷ /٤(‏ 


4۷ 


النكول ورد اليمين" ثم قال: تفرد به سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى بإسناده هذاء 
والاعتماد على ما مضى('. يريد بذلك أحاديث القسامة» حيث ساق البيهقي في 
هذا الباب أحاديث القسامة» وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولياء الدم بأن 
يحلفوا فأبواء قال: "فيحلف يهود؟ ". وهو حديث "الصحيحين". وأخرج من طريق 
الشافعي وغيره» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَذدَّأْ الأنصاريين فلما م 
يحلفوا رد اليمين على يهود" . قال فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على 
المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه. قال الصنعاني: وهذا منه قياس إلا أنه قد ثبت 
عندهم أن القسامة على خلاف القياس» وثبت أنه لا يقاس على ما خالف 
القياس(). إلا إذا كان مراد البيهقي تحليف المدعي إذا قوي جانبه أو كان شاهد 
الحال يصدقه كما سيأق في المسألة التالية. 
اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه“. 

الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين» فأي 
الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته» وهذا مذهب الجمهور كأهل 
المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهه0”*)؛ وقد ثبت تحليف 
المدعي إذا أقام شاهدا واحداء والشاهد أقوى من النكول» فتحليفه مع النكول 
أولى» وقد شرع الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم تحليف المدعي في أيمان 


(') السئن الكبرى للبيهقي ت التركي .)551١ /۲١(‏ 

(") انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري /٠١(‏ 85). 

7" وقد استدل بحديث الكتاب على ثبوت رد اليمين على المدعي والراد به أنما تحب اليمين على المدعي ولكن 
إذا لم يحلف المدعى عليه. وقد ذهب الشافعي وآخرون إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فإنه لا يحب بالنكول شيء 
إلا إذا حلف المدعي. انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ ٤-٥۹۳‏ 09). 

(9؟ الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (4/ ۸۸-۸۷). 

©) وأما أهل العراق فلا يحلفون إلا المدعى عليه وحده فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه فقط» وهذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه. إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ .)١817‏ 


۷4۸ 


القسامة؛ لقوة جانبه باللوث» فتحليفه مع النكول أولى» وكذلك شرع تحليف 
المدعي إذا كان شاهد الحال يصدقه كما إذا تداعيا متاع البيت أو تداعى النجار 
والخياط آلة كل منهما فإنه يقضى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع يمينه» وقد 
روي في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق؛ 
ذكره الدارقطني وغيره» وهذا محض الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكل قوي جانب المدعي 
فظن صدقه» فشرع اليمين في حقه» فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه 
لقوة جانبه بالأصل» فإذا شهد الشاهد الواحد ضعف هذا الأصل ولم يتمكن قوته 
من الاستقلال» وقوى جانب المدعي باليمين» وهكذا إذا نكل ضعف أصل البراءة 
)0 
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۷ - وََنْ عائشة رضي الله عَنْهَا إ قالث: دَخَلَ عل 
يلي دات يوم مَسروراء ر 1 وَجْهه. فَقَالَ: 
نَظَرَّ آنا 0 عل ن حَارئَة وأ 3 


القافة حجة شرعية في القضاء بثبوت الأنساب © 
استدل الشافعي رضي الله عنه في إثبات القافة بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مجززا المدلجى على قوله إذ قال لما نظر إلى أسامه وزيد وهما تحت قطيفة وقد بدت 


منهما أقدامهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض فاستبشر رسول الله وسره ما 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (ه/ .)۳۸٦-۳۸١‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (١175/1؟).‏ 


4۹ 


قاله'. وسرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذكره لعائشة رضى الله عنها 
مستبشرا بقوله ووجه الاحتجاج بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسره إلا 
الحق وقد قال مجزز ما قاله بالقافة فإنه كان معروفا بمذا العلم فلما سره قوله تبين أنه 
مسلك صحيح("). 
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() البرهان في أصول الفقه للجويني .)۱۸۸-٠۱۸۷ /١(‏ 
9 قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني .)١٠١ /١(‏ 


2 
- 
424 ابه 
7 
2 


6 7 3 لهي .> ته 0 ° 3 0 ° 32 3 
أَعْمَقَ إمْرَأ مُسْلِما إستنقذ اله بل عضو مِنْهُ عُضُوًا مِنْهُ من الثّار 1 ففق 


1 
که 1 


9و یک ےم 0 4 
2 2 3 ۶ 


اران مُسْلِمَتَينِء گنا فگاگۀ مِنَ النار 1 . 


النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه'. 


جعلت المرأة على النصف من الرجل في والعتق؛ فعتق امرأتين يقوم مقام عتق رجل» 
كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق أمرأ مسلما أعتق الله بكل 
عضو منه عضوا منه من النار» ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو 
منهما عضوا منه من النار ". فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر فالرجل 
إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها 
من النار كما دل له مفهوم هذا ومنطوق حديث كعب بن مرة7). فقد رواه أبو 
داود بلفظ: "أبما امرئ أعتق مسلماء وأبما امرأة أعتقت امرأة مسلمة» زاد «وأبما 


رجل أعتق امرأتين مسلمتين» إلا كانتا فكاكه من النار» يجزئ مكان كل عظمين 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۷١/١(‏ 

© انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ ۱۷۷). وانظر أيضاً: قواعد ابن رجب ت مشهور 
)/ ؟ة). 

7" انظر: سبل السلام للصنعاني (۲/ 551). 


منهما عظم من عظامه» قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل 
بصفين". واما حديث أبي أمامة» فهو عند الترمذي بلفظ: "أبما امرئ مسلب 
أعتق امرأ مسلماء كان فكاكه من النار» يجزي كل عضو منه عضوا منه» وأبما امرئ 
مسلم» أعتق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكه من النار» يجزي كل عضو منهما عضوا 
منه» وأبما امرأة مسلمة» أعتقت امرأة مسلمة» كانت فكاكها من النار» يجزي كل 
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Ê 


0١‏ - وَعَنْ أي دَرَ يه ( قَالَ: سَأَلْتْ التي يل أي الْعَمَلٍ أَفْضَلْ؟ 


أغلاها تنا وَأَنْفَسُهًَا عند أَمْلِهًا" ) ممق عَلَيْه" . 


كلما عظمت المصلحة تأكد الأمر ". 


العمل كلما كثر وشق كان أفضل مما ليس كذلك» وإذا تعارض العمل بين أن يكون 
أشرف في نفسه والآخر أكبر عددا فلا تطلق أفضلية أحدها على الآخرء وإنغا 
يختلف ذلك باختلاف مقاصد ذلك العمل ولذلك قال الشافعى: في الأضحية 
استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إل بن استكثار العدد مع استقلال 
القيمة وف العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة احب إلى من استكثار القيمة 
مع استقلال العدد لأن المقصود من الأضحية اللحم ولحم السمين أوفر وأطيب 
)00 سنن أبي داود (۹۷). عن كعب بن مرة. 

("» سنن الترمذي ت شاكر .)١540(‏ 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟855/5).. 

9) انظر: المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ .)5١36411‏ وانظر لأيضاً: قواعد ابن رجب ت مشهور 
ل 06 


0 ال ا الشخص وتخليصه من ذل الرق فتخليص جماعة 


FRR REE 


e‏ رضي 0 آله ييه و مَنْ 


Ty eT 


لما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو 
تنقيحه أو تخريجه(". 

قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي". عرف كونه 
مناطا بالإضافة اللفظية بطريق الترتيب بصيغة الجزاء والشرط» فعلم- على الجملة- 
بمجرد سماع هذا الحديث أن إعتاق أحد الشريكين نصيبه سبب للسراية إلى الباقي» 
وأنه موجب له ومناط لحكمه» وإنما النظر في تنقيح المناط بإلغاء قيود وإبقائها. ففي 
قوله: "أعتق" قيد عن البيع والطلاق وسائر التصرفات» وقي قوله: "شركا" قيد عن 
نصف العبد المستخلصء والبعض المعتق من العبد» وق قوله: "له" قيد عن إعتاقه 
ملك الغير» وفي قوله: "من عبد" قيد عن الأمة. فأما قيد العتق فمرعي؛ فمن باع 
شركا له في عبد: لا يسري إلى الباقي ولا يقوم عليه؛ إذ عرف بالشرع نوع قوة وغلبة 
المعتق لم تعرف للبيع؛ ولذلك يستدعى البيع شرائط يفسد بفواتحاء ويفسد بزيادة 
شرط فاسد» إلى غير ذلك من الأمور» فلم يلغ هذا القيد. وأما قوله: "شركا" فهو 
قيد عن نصف العبد المستخلص» وهو ملغي: فإن السراية إلى ملكة تلتحق بالسراية 


0) شرح النووي على مسلم (۲/ ۷۹). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١505/8(‏ 


إلى ملك الغير بطريق الأولى» وجرى التقيبد بالشرك للعادة. وقوله: "له" قيد معتبر 
لا يلتحق به توجهه العتاق على نصيب الشريكء لأن ذلك يخرج العتق عن كونه 
عتقاء فإنه لا ينفذ بنفسه. وأما قوله: "من عبد" فقيد محذوف: لأن الأمة في 
السبب كالعبد؛ ولا مدخل للأنوثة في تغيير ما يناط بالعتق والرق» وإِنما جرى ذكر 
العبد وفاقا بسبقه إلى اللسان. وكان إلغاء هذه القيود مستندا إلى فهم عادة البيان» 
إذ الفصيح قد يبين الجنس بذكر بعض الصور'. 
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۳ - وَََمَا: عن أي هُرَبْرة 5ه ( وَإِلَّا قُوْمَ عَلَيْ وَاسْمْسْعِيَ غَيْرَ 


الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه في الإسناد أو المتون". 


روى البخاري هذا الحديث من طريق سعيد» عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن بشير بن كمبيك» عن أبي هريرة. ثم قال: تابعه حجاج بن حجاج» وأبان» 
وموسى بن خلف» عن قتادة اختصره شعبة7"). وأراد البخاري بمذا الرد على من 
زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به 
فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها)» وقد 
تكلم جماعة من الأئمة في حديث سعيد هذاء وضعفوا ذكر الاستسعاء» وقالوا: 


الصواب أن ذكر الاستسعاء من رأي قتادة» كما رواه همام عنه فجعله من قوله. ويي 


.)57 5-511 انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي (ص:‎ ١ 
.)٠١٤/١( سبق الكلام على هذه المسألة‎ )'( 
.)١ صحيح البخاري مره‎ )"7( 


() فتح الباري لابن حجر (5/ .)٠١١‏ 


قول هؤلاء الأئمة نظر» فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة» وليس هو 
بدون همام» وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء. وهو الذي رجحه بن دقيق 
العيد وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة 
أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا 
ما رواه وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس امجلس متحدا حت يتوقف في 
زيادة سعيد فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه مالم يسمعه 
غيره وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد!"). 

إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(". 


ذكر بعض الأصوليين أنَّ زيادة الاستسعاء تنافي قوله في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما: "وإلا فقد عتق منه ما عتق7*). وهكذا مذهب الفقهاء» بعضهم ينفي 
الاستسعاء» وبعضهم يثبته(*). ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف 
الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق 
هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: 
"باب إذا أعتق نصيبا في عبد» وليس له مال» استسعي العبد غير مشقوق عليه 
على نحو الكتابة". وأشار البخاري هذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث بن 


(') تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (5/ 94). 

(') فتح الباري لابن حجر (5/ .)٠١۸‏ 

7 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

(9) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد 
فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد 
عق ا ما ع طح اليتخازي (9810): فت مس (84). 

0 انظر: شرح مختصر الروضة للطوثي (۲/ »)۲٠١‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (5/ .)١١١‏ 
0 شرع الدووي على تسل 8:5 1): 

.)١ ٤١ /۳( صحيح البخاري‎ »'( 


عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" أي وإلا فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية 

العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان بملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان 

ESE AEN SN RAA ae عي رار له ان‎ 
قوفة('.‎ 


قوي على ذلك» فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك مو 
ef‏ 


لو ا 00 لل ل لا زي ولد 


AE 
. وَالِدَهُ إل أَنْ جه موا فَيُعْتقَهُ 1 رَوَاهُ مُسْلِم‎ 


يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالطا 
حديث أبي هريرة هذا لم أقف عليه بلفظ المصنف إلا عند الحسين بن حرب 
المروزي في "البر والصلة"ء والطبراني في "المعجم الأوسط ". ورواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ: " لا يجري ولد والده» إلا أن يجده تملوكاء 


'' فتح الباري لابن حجر (5/ )٠١١‏ 

(') سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 

7 قال: أخبرنا ابن المبارك» وعبد الرحمن بن مهديء قالا: حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه" البر 
والصلة للحسين بن حرب (ص: »)١7‏ برقم (۳۳) 
9) قال: حدثنا بكر قال: نا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني إبراهيم بن أعين» عن 
خارجة بن مصعب» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يحزي ولد والده» إلا أن يجده مملوكا فيعتقه". لم يرو هذا الحديث عن خارجة إلا إبراهيم» تفرد به 


الليث. المعجم الأوسط للطبراني (۳/ )816٠١ (:)58١‏ 
۸۰ 


فيشتريه فيعتقه ". ولفظة" فيشتريه "» لما أثر في فهم الحديث عند الظاهرية كما 


فاق و 


يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره. إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك. 

حديث أبي هريرة هذا رواه مسلم وغيره بلفظ: "لا يحزي ولد والداء إلا أن يجده 
تملوكا فيشتريه فيعتقه7". أي يعتق بمجرد الشراء من غير حاجة إلى صيغة 
الإعتاق» وبظاهره تمسك أهل الظاهر في إيجاب عتقه» وأنه لا يعتق بمجرد الشراء 
فإنه لو أعتق بنفس الشراء لم يكن لقوله: " فيعتقه " معنى. وقال الأئمة: فائدته 
التنبيه على أن الإعتاق بذلك الشراء لا بسبب آخر كما يقال: أطعمه فأشبعه 
وسقاه فأرواه. أي: بهذا الإطعام؛ إذ لو كان الإشباع بغيره لم يكن متصلا به(. 
فتأولوا قوله: "فيعتقه" بأنه لما كان شراؤه تسبب عنه العتق تسب إليه العتق مجازاء 
ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه صرفه عن الحقيقة حديث سمرة الذي بعده "من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر" وفيه تعليق الحرية بنفس الملك» وإنماكان عتقه جزاءً 
لأبيه؛ لأن العتق أفضل ما من به أحد على أحد لتخليصه بذلك من الرق» فتكمل 
له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجاع. 


FRR REE 


(') مسند أحمد ط الرسالة »)۷١٤١(‏ صحيح مسلم )٠١٠١(‏ » سنن أبي داود »)١۱١۷(‏ سنن الترمذي ت 
شاكر »)۱۹۰٦(‏ سنن ابن ماجه (3569). 

('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 

(؟ صحيح مسلم .)١151١(‏ 

(؛) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع (۲/ ۹۱- 37). 

(:) البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (9/ .)٠١١‏ 

(0) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٠٠١‏ 


A۰۷ 


6 - وَعن مره ذه أن انى يك قَالَ: ( مَنْ مَلَّكَ ذا رجحم رم فَهُوَ 
خْرٌ £ رَوَاهُ أذ وَالْأَرْبَعَةَ . ورجح جع مِنَ اظ أنه مَوْفُوف . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحدينه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث سمرة هذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: "من ملك ذا رحم حرم 
منه» فهو حر". ولم يرو هذا الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه» فإن موسى 
بن إجماعيل قال في موضع آخر: عن سمرة - فيما يحسب - حماد» وقد رواه شعبة 
مرسلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم» وشعبة أحفظ من حاد". وقال 
عبد الحق في "أحكامه": لا يصح هذا لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في 
حديث العقيقة20). 


ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم» من طريق صمرة عن الثوري» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر)ء قال النسائي: حديث منكرء وقال الترمذي: لم 
يتابع ضمرة عليه» وهو خطأ 20 وقال عبد الحق في "أحكامة": تفرد به ضمرة بن 
ربيعة الرملي عن الثوري» وضمرة ثقة» والحديث صحيح إذا أسنده ثقة» ولا يضر 
انفراده به» ولا إرسال من أرسله» ولا وقف من وقفه. قال ابن القطان: وهذا الذي 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

("" انظر: نصب الراية للزيلعي (9/ ۲۷۹). 

7 الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (5/ .)١5‏ 

(؟) ولفظ ابن ماجه: "من ملك ذا رحم حرم فهو حر". سنن ابن ماجه (5575). ولفظ النسائي: "من ملك 
ذا رحم حرم عتق". السنن الكبرى للنسائي .)٤۸۷۷(‏ 

7 التلخيص الحبير لابن حجر ط العلمية (5/ /50). 


۸۰۸ 


قاله أبو محمد هو الصواب» ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلاء وم 
يرو من وجه آخر منقطعاء أو مرسلا أو موقوفا» إلا القليل» وذلك لاشتهار 
الحديث» وانتقاله على ألسنة الناس» قال: فجعل ذلك علة في الإخبار» لا معنى له. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وشاهده الحديث الصحيح 
المحفوظ عن معرة ن جندب(), 
من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع". 

من التأويل البعيد صرف اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل. من 
ذلك تأويل المالكية والشافعية: "من ملك ذا رحم فهو حر" على عمودي نسبه» 
لعمومه وظهور قصد التعميم للتنبيه على حرمة المخرم وصلته). قال أبو المعالي 
الحويني: قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعميم واضح لائح في قوله: من 
ملك ذا رحم محرم" فإن ذلك مما نقل عنه ابتداء لا في حكاية حال ولا جوابا عن 
سؤال ولا في قصد حل إعضال وكان يعتاد تأسيس الشرع ابتداء فإذا قال "من ملك 
ذا رحم محرم" تبين أنه أراد ا حارم من ذوي الرحم أجمعين» ولو أراد الآباء والأمهات 


والبنين وعلم تخصيصهم ذه القضية لنص عليهم". 


(' انظر: نصب الراية للزيلعي (۳/ ۲۸۰-۲۷۹). 

('؟ سبق الكلام على هذه المسألة (؟/485). 

انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (5/ »)۲۸٦۳‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ 
الاء). 

() انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۳/ .)٠٠٠١١-٠٠٠١١‏ 

البرهان في أصول الفقه للجويني .)5١5-5٠ 4 /١(‏ 


۸۰۹ 


وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعى والليث» وقال داود لا يعتق أحد 
على أحد» وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه لا لهذا 
الدليل بل لأدلة أخرى(". لان النصوص أولى من الظواهر. 


RR REE 


5 
2 


5 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حص رَضِي الله عَنْهُمَا؛ ( آن رجلا 
لون لَه عِنْدَ مَوْتِه 1 يکن لَه مال عرشم فَدَعَا م سول آله ول فَجَرَأَهمْ 


e o‏ رھ و و د هر 
أثلاثاء ثم اقرع بَيْتَهُم فأعتق اثْتَيْنِء وَأرَق أَرْبَعَة وَقال له قلا شَدِيدَا 1 رَوَاهُ 


تُستعمل القرعة عند التزاحم ولا تميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما 
وجهاناه!"). 

من أمثلة هذه المسألة الإقراع في العتق» وهو أشهر ما وردت فيه السّنة بالإقراع 
فيه» ويندرج تحته صور كثيرة منها: إذا أعتق في مرضه عبيده أو دبرهم» ولم يخرجوا 
من ثلثه؛ فإنه يقرع بينهم» فيعتق منهم بقدر الثلث» نص عليه أحمد في رواية جماعة» 
قال القاضي: ويكون العتق مراعًاء فإن مات ولم يجز الورثة؛ تبينا أن الحر منهم اثنان 
مثلاء وأن العتق كان واقعًا عليهما دون غيرهماء ولكنهما كانا غير معينين» وإنما تميزا 
وتعينا بالقرعة؛ كما تتميز وتتعين الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في 
النسمة وغ 


)00 وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من الأم. فتح الباري اي حجر (١ه/‏ 158). 
(") المعلم بفوائد مسلم للمارّري (۲/ ۲۳۲). 

("' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)58٠١ /٤(‏ 

() انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۳/ 59-575 5). 


۸1۰ 


إذا تعارض القياس وخبر الواحد فإنه يقدم الخبر. 


القرعة بين العبيد» قدم فيه الخبر على القياس؛ لأن القياس يمنع جمع عتق في 
ستة إلى اثنين» وغير ذلك0). ولهذا قال أبو حنيفة لا تجوز القرعة فيما إذا أوصى 
حم ويعتق من كل واحد ثلثه» ويستسعى ني باقي قيمته للورثة حت يؤديها فيعتق» 
ومعتمدنا ما قي صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة 
رن سس ال ل ا ا 

فجرأهم أثلان : ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قول شديدًا". فدل على 
أن من أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم ولم يجز الورثة جميعهم بالعتق 
فالعتق في الثلث بالقرعة7". 

00 
۷ - وَعَنْ سَفِيئَةَ ذه ( قَالَ: كُنث مَلُوگ لِأَمَ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَعْبَفُكَ 


E‏ ل آله که ما عشت 1 رَوَاهُ أذ وَأَبُو ذَاؤْ3َ 


المسلمون على شروطهم» إلا شرطاً أحلّ حراماًء أو حرّم حلالة9). 


تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه 
الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغنى عنه المكلف» وفي "المسند" و"السنن" 


() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)30/١(‏ 

('© انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يَعْلى (۳/ .)۸۸٩‏ 

انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ »)١١١‏ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 
.)١٠١- ٤‏ وانظر أيضا: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور .)١7/8 /٤(‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/5١؟١).‏ 


۸11 


عن سفينة قال: "كنت مملوكا لأم سلمة» فقالت: أعتقتك» واشترطت عليك أن 
تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت» فقلت: إن م تشترطي علي ما 
فارقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت» فأعتقتني واشترطت علي" 
استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز(). 

ل و ا ا ا وكذا لو 
استثنى خدمته مدة حياته» وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ 
لأنه استثنى الانتفاع بالبضع ا بعقد النكاح» وجعل العتق عوضًا عنه؛ فانعقدا 
في آن واحد(". 

eo 


هو اه م 


و وَعَنْ . عائشة ةَ رضي الله عنها؛ اَن رسوا الله 3 قَالَ: ل بق 
الْوَلَاءُ ؛ لمن أَعْتقَ 1 مُتَفَقْ متف ع يه في حَدِيثْ 


وقد سيق الكلام على هذا الحديث برقم: (۷۹۰). 


RR REE 


۹ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: : قَالَ رَسول آله كه ١‏ " 
لاء حْمَة كُلْحْمَة السب لا باع ولا ر وب ] رَوَاهُ الشافعي» وَصَّحَحَهُ 
ابن حِبّانَ» وَالخَاكم وَأَصْلْهُ في "أ لصّحيحين" به بغیر هذا آللّفْظ . 

سبق الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع برقم: (555). 


RR REE 


('" انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (ه/ .)٠۷١-۳۷۳‏ 

('" وف التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. شرح القواعد السعدية لعبد المحسن الزامل - معاصر (ص: 
.2 وانظر: قواعد ابن رجب ت مشهور .)71٠0١ /١(‏ وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١55/4(‏ 
7" انظر: قواعد ابن رجب ت مشهور (۱/ ۲۳۲). 


۸1۲ 


۰ - عَنْ جَايرٍ م 00 أن يَجْلَا من الأنصار أغتقَ غلم له عن ذُبٍُ ل 
کو له مال َيه فَبَلَعَ ذلك الي 4 . فقال: "من يشريه مِقي؟" فَاضْرَاهُ 
SS‏ مُتَقَقْ عَلَيْه . وني فظ لِلْبِخَارِي: 
قاختاج وني روَايَةٍ لِلنَسَائ 2 ١‏ وَكَانَ عَلَيْه دَيْنٌ فَبَاعَهُ بَِمَاغَانَةِ دزي فَأَعْطَّاهُ 
وَقَال: " إفْضٍ دَيْئَكَ" £ . 

سبق الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع برقم: (7287). 


RR REE 


مسا 
Ê‏ 
کا 


ny 
أَخْرَجَهُ‎ EE قَالَ: : الْمُگاتبٰ عَبْدٌ ما‎ 


إن 


خسن وَأَصْلْهُ عِنْدَ أَحَدَ وَالئََائّة وَصَحَّحَهُ أخَاكم 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض(". 

هذا الحديث قال به الجمهور» ويؤيده قصة بريرة» وكان فيه خلاف عن السلف 
فعن علي إذا أدى الشطر فهو غريم وعنه يعتق منه بقدر ما أدى» وعن بن مسعود 
لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق» وعن عطاء إذا أدى ثلاثة ئة أرباع 
كتابته عتق» وروى النسائي عن بن عباس مرفوعا: "المكاتب يعتق منه بقدر ما 
أدى"ء ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله» وحجة الجمهور 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 
0 ولفظه: "المكاتب يعتق بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» ويرث بقدر ما عتق منه" سنن 


النسائي .)٤۸١١(‏ وصححه الألباني انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١51١‏ 


A1۳ 


حديث عائشة ق قصة بريرة وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن 


كاتبت ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لامتنع بیعها(). 


لين 
3١7‏ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ -رضي الله عَنْهَا- فَالَتْ: قال رَسُولَ آله يخ ( 


إا گان لإخدَاكُنَ مكَاتبْ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يودي فَلتَخْتجب مِنْهُ ] رَوَاهُ 


لْخْمْسَةٌ وَصَحَحَهُ الترْمِذِيَ . 


لا بد في الحديث الصحيح أن يكون معمولا به عند الصحابة ". 

هذا الحديث قال فيه الترمذي: " حديث حسن صحيح 5 وقال الحاكم: , 
صحيح الإسناد "» ووافقه الذهبى! كذا قالاء وقي اسناده "نبهان مولى أم سلمة", 
أورده الذهبي في " ذيل الضعفاء " وقال: " قال ابن حزم: مجهول ". وقد أشار 
البيهقي إلى جهالته عقب الحديث» وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: " لم أر من 
ريك هن فل العلم يغبت هذا الحديث ". قال الألباي: ونما يدل على ضعف 
هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاي خوطبن به فيما زعم 
راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما أخرج البيهقي من طريق سليمان بن يسار 
کن عاق ال اسا دت عليهاء فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان» قالت: كم 
بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق» قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى 
عليك درهم ". وإسناده صحيح» وقال البيهقى عقبه: " وروينا عن القاسم بن محمد 


60 انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)١55‏ 
('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲۷۸/۱). 


1١81 


أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما 
بقى عليه درهم» فاذا قضى أرخته دونه "(. 
صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 

على القول بصحة هذا الحديث فإن قوله: "فلتحتجب منه"» أمر محمول على 
التورع والاحتياط» لأنه بصدد أن يعتق بالأداء» لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا 
للنجم» فإنه لا يعتق مالم يؤد الجميع» لقوله في الحديث السابق: ' المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم ". ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن» 
ليستبيح به النظر إلى السيدة» وسد هذا الباب عليه(. 


FRR REE 


إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى 
منها؟). 

قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في 
جنايته والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم 


(' انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١۸٤-١۱۸۳‏ 

('» تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

7" انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (؟/ .)٤١١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١۳/١(‏ 


1۸1° 


النخعي. وقد روي في ذلك أيضاً شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإذا 
صح الحديث وجب القول به إذالم يكن منسوخاً أو معارضاً مما هو أولى م۷ 
وليس بين هذا الحديث وما تقدم معارضة؛ لأن لفظ الحديث يقول: "المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم"» فذاك إذا ما بقي ولم يعتق منه شيء ثم إذا أعتق السيد نصفه 
أو ثلثه أو ربعه بما أذّى يؤدي دية الثرء وما بقي من الرق ولم يسع في تخليص نفسه 
يكون دية الرق92). 


RR REE 


١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ آخارث- أخي جوريَة أمَ الْمُوْمينَ -رضي آله 
عَنْهُمَا- قَالَ: ! مَا تَرَكَ رَسُول آله ل عِنْدَ مَؤته درهَمًاء ولا ديتاراء ولا عَبْدَاء 


ولا أَمَةَ ولا شَيْئَا إلا بَعْلَتَهُ اَلْبيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْصًا جَعَلَّهَا صَّدَقَةَ 1 رَوَاهُ 


2 


الاستدلال بما فُعل به صلى الله عليه وسلم بعد موته". 

حديث عمرو هذا: استدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة 
إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأما 
على قول من قال إنما ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه ). 


(' معالم السنن للخطابي /٤(‏ 910). 

(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۲۳۲). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/؟805). 

() فتح الباري لابن حجر (5/ 550). 


۸۱1٩ 


والأشهر أتما توفيت في زمن عمر بن الخطاب سنة ست عشرة ودفنت بالبقيع» ففيه 
دلالة على أن أم الولد تعة تعتق موت سيدهاء وهذا وجه 15 الحديث هنا(" , 


RR REE 


سَيدِهَاء فهي 0 بَعْدَ مَؤئه ) أَخْرَجَهُ إِبْنْ مَاجَهُ والحاكم بإسْتاد ضَّعيف . 


قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف7"). 


حديث ابن عباس هذا في إسناده الحسين بن عبد الله الحاشمي؛ وهو ضعيف 
جداء والصحيح أنه من قول عمر(". ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وتلقاها 
القرن الثاني بالقبول» فحل محل الإجماع/. وعليه دل الحديث الأول حيث قال: 
"ولا أمة" فإنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وخلف مارية القبطية أم إبراهيم 
وتوفيت في أيام عمر فدل أا عتقت بوفاته صلى الله عليه وسلم» ولأجل هذا 
الحكم ذكر المصنف الحديث الأول(. 


RR REE 


(' انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام لمغري .)١ ٤٠١ /٠١(‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳۳۷/١(‏ 

( انظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ »)۷٠١-۷٠۳‏ التلخيص الخحبير لابن حجر ط العلمية /٤(‏ 019). 
وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه في كتاب البيوع برقم: )۷۹١(‏ "يستمتع بحا ما بدا له» فإذا مات فهي حرة". 
وهذا القدر منه لا يخالف حديث جابر المذكور بعده برقم:(۷۹۲). 

(؛) انظر: الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي (4/ ۳۲)» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء 
الدين البخاري (5/ .)551١‏ 

© سبل السلام للصنعاني (۲/ .)51١‏ 


A۸1۷ 


عون د اكد 


5-5 وَعَنْ سَهْلٍ بن 
مُجَاهِدًا في سيل أله أو قارا ٤‏ ا او مُكَاتبًا في رَقَبَه أَظَلَّهُ اَل يَوْمَ لا 


رس قم 


ظلَ إل ظَلَهُ 1 رَوَاهُ أذ وَصَّحَحَهُ اکم 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين!"". 
حديث سهل هذا في اسناده عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري عن أبيه 
وعنه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بمشهور("). قال الميثمي: "لم أعرفه". وقال 


الحسيني في ترجمته: "ليس بمشهور". فهو في عداد المجهولين0". 


RR REE 


الكلام على هذه المسألة )5/١(‏ تحت عنوان" مَن ركاه أحذ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 


عنه قبلت روايته ". 
('؟ انظر: تعجيل المنفعة لابن حجر /١(‏ 5-157 174). 
() انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة /١١(‏ 9ه-.5) 


۸1۸ 


۷ عبن أي فردزة ‏ له قال وَسُول آله يه ( حق لْمُسْلِم عَلَى 
الكشالع ست 0 وَإِذَا دعاك فَأَجِبْهُ وَإِذَا إِسْتَنْصَحَكَ 


2 


7” 


فَانْصّحْهُ وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَسَمّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُذْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبَعْهُ ] 


رَوَاهُ مسشلم 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب١١)‏ 

حديث أبي هريرة هذا رواه مسلم أيضاً بلفظ: " خمس بحب للمسلم على أخيه: 
رد السلام» وتشميت العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز "7. 
وجاء بلفظ الأمر ايضاًء فعن البراء بن عازب» قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسبع» ونمانا عن سبع: "أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت 
العاطس» وإبرار القسم» أو المقسم» ونصر المظلوم؛ وإجابة الداعي» وإفشاء السلام؛ 
ونمانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب» وعن شرب بالفضة» وعن المياثر» 
وعن القسي» وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج". فهذه أربع طرق من الدلالة 
على الوجوب: أحدها: التصريح بالوجوب بلفظه الصريح الذي لا يحتمل تأويلا. 
الثاني: إيجابه بلفظ الحق. الثالث: إيجابه بلفظة "على" الظاهرة في الوجوب. الرابع: 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 
('؟ صحيح مسلم (۲۱۹۲). 
0 صحيح البخاري (57175)) صحيح مسلم .)5١55(‏ 


۸۱1۹ 


الأمر به» ولا ريب في إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق. إلا أن الظاهر أن 
المراد به هنا وجوب الكفاية("). كما سيأق في المسألة التالية. 
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً في غير المذكور إلا 
بدليل من خارج7". 

هذه الحقوق ظاهرها أا تتساوى في الحكم وهو الوجوب» بالاقتران في 
اللفظ!؟)» وقال المناوي: "الحق" يعم وجوب العين والكفاية والندب» وقد أطلق هنا 
على القدر المشترك بين الواجب وغيره "رد السلام" فهو واجب كفاية من جماعة من 
سلم عليهم؛ "وعيادة المريض" المسلم فهي واجبة حيث لا متعهد له فإن كان ندبت 
"واتباع الجنائز" فإنه فرض كفاية كرد السلام "وإجابة الدعوة" إذا دعى مسلم مسلما 
إلى وليمة عرس وجبت أو لغيرها أو لنحو إعانة ندبت "وتشميت العاطس" أي 
الدعاء له بالرحمة والبركة إذا حمد الله( . 


المعدود لا يكون مفهومه حجة ("). 


مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر فذكره في هذا الحديث لا ينفى الزائد فقد 


ذكروا له حقوقا أخرى". واقتصر على ما ذكر إما لأتما المشروعة إذ ذاك وما 


(') هذا الكلام مقتبس من كلام ابن القيم في وجوب تشميت العاطس. انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم 
(ل/ وه ). 

(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ .)١١1‏ 

("" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١1/؟؟).‏ 

© انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بجا عند الأصوليين لأبي عاصم البركاتٍ المصري- معاصر (ص: 537). 
انظر: فيض القدير للمُئَاوي (۳/ ۳۹۰). 

(0) سبق الكلام على هذه المسألة .)45/1١(‏ 

انظر: فيض القدير للمُئَاوي (۳/ ۳۹۰). 


م1 


عداها شرع بعد وإما لأتما الأنسب بحال السامعين بتساهلهم فيها أو شدة 
احتياجهم إليه(٠.‏ 


RR REE 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 


ع 


المراد ب "أسفل منكم". أي: في المال والخلق» وكذلك قوله: "فوقكم". وهو 
مصرح بهذا في حديث آخر أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "إذا نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه في المال والتلق فلينظر إلى 
من هو أسفل منه"(). فقوله: "ينظر إلى أسفل منه" ليسهل عليه نقصانه ويفرح ما 
أنعم الله عليه ويشكر عليه وأما في الدين وما يتعلق بالآخرة فينظر إلى من فوقه لتزيد 
رغبنه فى اكتساب الفضاكل 99). 
سد الذرائع(. 

في هذا الحديث: نى الرجل أن ينظر إلى من فضل عليه في المال واللباس» فإنه 
ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقاره هاء وذلك سبب الملاك. 


7" دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان (9/ ۲۸). 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

7 البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي .)٠١١ /٠١(‏ والحديث رواه البخاري أيضاً. 
(؛) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكَرْماني(7؟/ .)١١‏ 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة ص .)۳۸١/۲(‏ 


۸۲1 


RR REE 


3١ 8‏ وَعَنْ الاس بْن سَمْعَانَ ذه قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله ل عن الب 
والإغ؟ فَقَال: ل أليذ: خسن الق الإ مَا حَاكَ ي صذرك وَكرهُتَ اَن 


َع عليه الاس ) أخرجة ملع . 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 

قوله في حديث النواس: "الإثم ما حاك في الصدرء وكرهت أن يطلع عليه 
الناس" إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاء وضيقاء وقلقاء واضطراباء فلم 
ينشرح له الصدر» ومع هذاء فهو عند الناس مستنكر» بحيث ينكرونه عند اطلاعهم 
عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه» وهو ما استنكره الناس على 
فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود: ما رآه المؤمنون حسناء فهو 
عند الله حسنء وما رآه المومنون قبيحاء فهو عند الله قبيح. وقوله في حديث وابصة 
وأبي ثعلبة: "وإن أفتاك المفتون" يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إم» وإن 
أفتاه غيره بأنه ليس» بِإثم فهذه مرتبة ثانية» وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند 
فاعله دون غيره» وقد جعله أيضا إثماء وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح 
صدره بالإيمان» وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل 
شرعي» فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي» فالواجب على المستفتي الرجوع إليه» 
وإن لم ينشرح له صدره» وهذا كالرخصة الشرعية» مثل: الفطر في السفر» والمرض» 
وقصر الصلاة في السفر» ونحو ذلك هما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال» فهذا 
لا عبرة به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به 


(7) إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 417). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 


A1۲ 


صدور بعضهم» فيمتنعون من فعله» فيغضب من ذلكء كما أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة» فكرهه من كرهه منهم» وكما أمرهم بنحر هديهم» والتحلل من عمرة 
الحديبية» فكرهوه» وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه» وعلى أن من 
أتاه منهم يرده إليهم. وقي الجملة» فما ورد النص به» فليس للمؤمن إلا طاعة الله 
ورسوله» كما قال تعالى: «وَمَا گان لِمُؤْينٍ ولا مُؤْمِئَةِ إا قَصَى أله وَرَسْولَةة أَمْرَا أن يَحُونَ لَهُمْ 
لير مِن أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب: 57]. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضاء فإن 
ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به» والتسليم له» كما قال تعالى: َه 
وَرَبَكَ لا يُؤيئُونَ حى موك فيا َجَر بيهم كم لا يدوأ ف أَنشْيِهمْ حرجا ما قصَيْتَ وَيُسَلَئُوأ 
تَمْلِيبَا ©4 [النساء: 15]. وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله 
من الصحابة وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان» المنشرح 
صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء» وحك في صدره لشبهة موجودة» ولم يجد من 
يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه» بل هو 
معروف باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره» وإن أفتاه هؤلاء 
المفتون27. 
سد الذرائع!"). 

من أحسن ما يستدل به على هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما 
حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس". أي خذ بالحزم والحذر وتحنب ما 
حاك في صدرك. 


الإلام ليس بحجة أصلا. 


(') جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۲/ .)٠١١-٠١١‏ 

00 سبق الكلام على هذه المسألة ص (۸°/۲(. 

(" انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (۲/ .)١155‏ 
© التقريب والإرشاد (الصغير) للباقِلّان .)٠١١ /١(‏ 


AYY 


الإلمام إيقاع شيء في الصدر يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفيائه 
وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره!". فالذي عليه جمهور العلماء أنه 
خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب المباح. وقال بعض 
المبتدعة: إنه حجة» واحتج بقوله: "الإثم ما حاك في قلبك» فدعه ". فقد جعل قلبه 
لاديف اول ني کی الام سو و ادي انه و 
لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل» بل الحداية إلى الحق بالدليل» كما قال 
علي- رضي الله تعالى عنه-: "إلا أن يؤټ الله عبدا فهما في کتابه". فالإلام ليس 
بحجة أصلا؛ لأن مبنى أدلة الشرع على الظهور يقف عليها كل واحد» وهذا ثما لا 
يقف عليه غير صاحبه ولأنه دعوى لا تنفك عن المعارضة فإنه إذا قال وقع في قلبي 
خيال أن هذا حق يتمكن الخصم من أن يقول: وقع في قلبي خيال أنه فاسد» أو 
وقع في قلبي خيال أن علقي صحيحة فيصير به معارضا وهذه معارضة لازمة؛ لأتما 
لا تندفع بوجه(". 


RR REE 


۰ -وَعَن ابن مَسْعُودٍ 5ه قال: قَالَ رَسُول آله و ( إِذَا كُنْثْمْ تلائ 
فلا يَتتَاجَى إِنْئَانِ دُونَ الآخر» حى تَْتَلِطُوا بِالئّاس؛ من أجل أنَّ ذَلِكَ رئ ] 


العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 


(:) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (78//5). 

(') تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (9/ 5 ه). 

") انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: 595)» فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۳۸۸). 
7" انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (9/ /75). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)89/١(‏ 


1١857 


ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدل 
على ارتباطها بماء وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله: "لا يتناجى اثنان دون 
الثالث فإن ذلك يحزنه". فنهى عن ذلك لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه 
السوء(١".‏ وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدا بمناجاته 
أحزن الباقين امتناع ذلك إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. 
الأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 

النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد هو نمي 
تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم الا أن يأذن. وقد روى أحمد 
عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم ثلاثة» فلا 
يتناجى اثنان دون الثالثء إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه "0*). فالنهي على سبيل 
التحري» بدليل تعليله بقوله "من أجل أن ذلك يحزنه". ومن المعلوم أن ذلك إيذاء 
له والله تعالى يقول: وَآلّذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُؤْمِنينَ وَآْمْؤْيكتٍ بِغَيْرِ ما أَحُتَسَبُواً 4 [الأحزاب: 


55 


RR REE 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ هم« ۳۳۷) (5/ 5؛). 

0 فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 87). 

(") هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

(؛) انظر: شرح النووي على مسلم .)١١۷ /١5(‏ 

) مسند أحمد ط الرسالة .)٦۳۳۸(‏ 

(7» انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان (۸/ .)٤۳١۸‏ 


1A1 


-0١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا- قال: قال رَسُول اله كع | لا 


رق آلا الكخاء م م ل د ور اگ ۹ م ا ر ت ب 
يُقِيمُ أَلرَجُلُ الرَجْلَ من مجلسهء ثم يلس فيه وَلكِنْ تفسَحُواء وَتَوَسَّعُوا 1 متفق 
ع 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 

قوله: "ولكن تفسّحواء وتوسّعوا" هذا أمر للجلوس مما يفعلون مع الداخل» 
وذلك: أنه لما تمي عن أن يقيم أحدًا من موضعه تعبّن على الجلوس أن يوسّعوا 
له(" وقيل معن قوله: "ولكن: تفسحوا"؛ أي : ليقل: تفسحوا ذا ويؤيد ذلك 
حديث جابر عند مسلم: "لا يقيمن أحدكم اة يوم الحمعة» ثم ليخالف اك 
مقعده» فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا7؟). وهو في مسند الشافعى بلفظ:" ولكن 
ليقل: أفسحوا "(*). قال ابن الأثير: وقوله: "ولكن ليقل: افسحوا" يعضد أن 


"تفسحوا وتوسعوا" في حديث ابن عمر من قول الداخل. وقال الرافعي: وفيه أنه 


0" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

(') وعلى هذا: فمن وجد من الجلوس سعة تعيّن عليه أن يوسع له. وظاهر ذلك أنه على الوجوب تمسُكًا 
بظاهر الأمرء وكأن القائم يتأذى بذلك» وهو مسلم» وأذى المسلم حرام. ويحتمل أن يقال: إن هذه آداب 
حسنة» ومن مكارم الأخلاق» فتحمل على الندب. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 
.)١٠١ /5(‏ قال ابن عثيمين: وقوله: "ولكن تفسحوا وتوسعوا" هل معناها ولكن يقول: "تفسحوا" ليطابق 
الآية وهي قوله تعال: يتأي ِي ءَامَنُو ا قي لَححُمْ تَقَسَّحُوأ فى الْمَجَلِس فَأَفْسَحُوأيَفْسَح الله 
لَڪ 4 [المجادلة: .]١١‏ أو إن هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان 
ودخل علينا فإننا نتفسح ونتوسع» والثاني أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن المعنى الأول يحتاج إلى تقدير والأصل 
عدم التقدير. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٠١١‏ 

(" شرح المصابيح لابن الملك (5/ ۱۸۳). 

() صحيح مسلم (۲۱۷۸). 

(:) مسند الشافعي (ص: 1۹) عن جابر. وانظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ .)٠١۸١‏ 

0 الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (؟/ 770). 


A۸۲1٩ 


يستحب للداخل أن يطلب من القوم التفسح وهم أن يتفسحوا وعكنوه من 
الدخول في الصف» وقد قال الله تعالى: 9« ا قِيل لَكُمْ تَمَسَّحُوأ فى ألْمَجَلِي فَأَمْسَحُوأ 4 


[المجادلة: 1 


الأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 

هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو 
غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره اقامته لهذا الحديث الا أن بعض 
الشافعية استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره 
من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفي معناه من 
سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة(". وق المسألة التالية مزيد 
ان لذلك. 


من سبق إلى المباحات فهو أحق بما من غيره“. 

هذا اللفظ عام قي ا مجالس ولكنه مخصوص بامجالس المباحة إما على العموم 
كالمساجد ومجالس الحكام والعلم وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعياتهم إلى 
منزله لوليمة ونحوها وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه 
يقام ويخرج منهاء ثم هو في امجالس العامة وليس عاما في الناس بل هو خاص بغير 
الجانين ومن يحصل منه الأذى كاكل الثوم النيء إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل 
مجلس العلم أو الحكم» والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي 


() شرح مسند الشافعي للرافعي /١(‏ 571). 

(' هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

(') انظر: شرح النووي على مسلم .)١5٠0 /۱٤(‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١۳/٤(‏ 


AY 


للضغائن والحث على التواضع المقتضي للمواددة وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء 
فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب 
والغصب حرام فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على 
ES‏ 


RR REE 


7- وَعَنْ ابن عباس -رضي أله عَنْهُمَا- قال: قال رَسُول آله ج ( 


0 ر ا ا وو چ ر ه تھ »© او ەا a MA‏ 
إذا أكل أحدكم طَعَامّء فلا بَسَخ يَدَهُ حي يَلعَقَهَاء أؤ بُلعقها ) مُتَفَقَ عَليه. 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا("). 

قوله: "فلا يمسح يده حتى يلعقهاء أو يلعقها". قد جاء معنى هذا الحديث في 
حديث آخر عند مسلم عن جابر قال: قال رسول الله: "ولا يمسح يده بالمنديل 
حتى يلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". ومعناه والله أعلم أن 
الطعام الذي يحضره الانسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما 
بقي على أصابعه أو في ما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن 
يحافظ على هذا كله لتحصل البركة وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به 
والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة 
الل تغالى وغيو :دل 


(' انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 59). 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 

0 انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ .)٠۰١‏ 
شرح النووي على مسلم (505/15). 


A1۸ 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب'. 

حديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في الأمر باللعق 
دونمما تحصيلا للبركة("). وقد جاء الأمر الصريح بلعق الأصابع في حديث أب هريرة 
عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كن أحدكم فليلعق 
أصابعه» فإنه لا يدري في أيتهن البركة""ء والأمر فيه حمول على الندب والإرشاد 
عند الجمهور» وحمله أهل الظاهر على الوجوب)ء ولا يخفى أن ما ذهب إليه 
الظاهرية من الوجوب هو ظواهر النصوص/"). 


وني رِوَايَةِ ِِمُسْلِم: ( وَالرَاكِبْ عَلَى اَلْمَاشِي ) . 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها("). 
قوله "ليسلم الصغير على الكبير" صريح في الأمر وتبين به أن قوله في رواية 
| 1 لصحيحي: وغيرهما "يسلم" لفظه خبر ومعناه الأمر كقوله تعالى # للدت يزخ ضع 


(') تقدم الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 
9 فتح الباري لابن حجر .)٥۷۹ /٩(‏ 

7 انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - حمزة محمد قاسم- معاصر (5/ .)٠١١‏ 

9( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (١1؟5/‏ 77). 

() البحر الحيط الفجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للإتيوبي /۳٤(‏ ۲۲۳). 

9 تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 


3۸۲۹ 


6 البقرة: 177]» وهو أمر استحباب17). لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به 
عن المهم الذي خرج لأجله ولخرج به عن العرف(3). قال بن دقيق العيد: استدل 
بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام وفيه نظر إذ لا سبيل إلى 
القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين وهو أن يحب على كل أحد أن 
يسلم على كل من لقيه لما في ذلك من الحرج والمشقة فإذا سقط من جاني 
العمومين سقط من جانبي الخصوصين إذ لا قائل يحب على واحد دون الباقين ولا 
يجب السلام على واحد دون الباقين قال وإذا سقط على هذه الصورة لم يسقط 
الاستحباب لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكنء قال ابن حجر: وهذا 
البحث ظاهر في حق من قال إن ابتداء السلام فرض عين وأما من قال فرض كفاية 
فلا يرد عليه إذا قلنا إن فرض الكفاية ليس واجبا على واحد بعينه". 


RR REE 


-١ 4‏ وَعَنْ عَلِيَ هه © قال: قا 
مَرُوا ان يُسَلَمَ أَحَدُهُمْ و زئ عن : 
وَالْمَْهَقَيُ . 


يدل ف باب المتابعة وال تشهاد رواية من لا كتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 


(') طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي(۸/ .)٠١١‏ 

(') انظر: الحاوي الكبير للماوردي (5 /١‏ 55 ١)؛‏ فتح الباري لابن حجر .)١7 /١١(‏ 
7 انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ .)١5‏ 

() سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


AT. 


حديث على هذا رواه أبو داود والبيهقى من طريق سعيد بن خالد الخزاعى 
قال: حدثني عبد الله بن المفضل حدثنا عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى 
طالب مرفوعا. قال الدارقطنى: تفرد به سعيد بن خالد المدني» وليس بالقوي(7"). وقي 
" التقريب ": سعيد ابن خالد الخزاعي المدني ضعيف2). قال ابن حجر: لكن له 
شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال وآخر مرسل في 
الموطأ عن زيد بن أسلو7"). ولعل الحديث بمذه الطرق يتقوى فيصير حسناء بل هذا 
هو الظاهر والله أله 
فرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. 

قوله: "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم"؛ يعني: التسليم سنة على 
الكفاية» وجواب التسليم فرض على الكفاية» فإذا سلم واحد من جماعة فقد أدوا 
سنة التسليم» فإذا أجاب واحد من جماعة فقد أدوا ما عليهم من فرض جواب 
ا 

RR REE 

ه- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله ( لا تَبْدَوُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 

بالسّلام وَإِذَا لَقَبْممُوهُمْ في طريق, فَاصْطَرُوهُمْ إلى أَضيّْقه ] أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 


انظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية /٤(‏ ۲۲). 

('" تقريب التهذيب (ص: .)۲۳٤‏ 

(') فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 7). وانظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) نبيل بن مَنصور 
البصارة- معاصر (۹/ 57558-5555). 

(؟) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ 44 ؟). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 555). 

9 المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين اليَّيْدانِ .)١١10 /١(‏ 


م1 


هذا الحديث هو عن أبي هريرة» وقد سبق الكلام عليه في باب: الجزية والمحدنة 
برقم: .)١71١(‏ 


RR REE 


١445‏ وَعَنْ آي 4# قال: ( إِذَا عطس أحدكم فَليفل: ا 
يقل لَهُ أخُوهُ س يرمك الله فَلِيَفُلْ: يَهْدِيكُمْ آل 
وَبُصْلِح بَالَكُمْ ) خْرَجَه الْبُخَارِيٌ. 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب'. 


قوله: "فليقل الحمد لله" ظاهر في الوجوب» لثبوت الأمر الصريح به ولكن نقل 
النووي الاتفاق على استحبابه("2. وقال بعض أهل العلم: إنه واجب لأنه في 7 
نعمة من الله عليك ولأن الإنسان إذا لم يحمد عوقب بحرمانه من الدعاء أي: أنه إذا 
لم يحمد الله فلا تقل له: يرحمك الله» وهذا يدل على وجوب قول الحمد لله؛ لأنه لا 
تعزيز إلا على ترك واجبء والقول بالوجوب قوي لكن يشكل عليه أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم وحمد الله فشمته"» فهذا يقال: إن ظاهر 
قوله وحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له أن يحمد الله وألا يحمد الله("). 

وأما تشميت العاطس إذا حمد الله فقد ثبت الأمر بذلك كما في حد 
الباب» قال بن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث هريرة 


7" تقدم الكلام على هذه المسألة .)٠٤١/١(‏ 

9 انظر: فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 500)» شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
(9/ 5 ؟ .)١‏ 

(') انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 551). 


AY 


"خمس تحب للمسلم على المسلم" فذكر منها التشميت» وقد قال به جمهور أهل 
الظاهرء وقال جماعة من الشافعية إنه فرض عين وقواه بن القيم قي حواشي السنن 
فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهرة فيه 
وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه 
الأشياء'. فالراجح وجوب تشميت العاطس على الأعيان» وأما ترجيح الحافظ 
القول بأنه فرض كفاية» قائلا: إن الأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا 
تناقي كونه على الكفاية إلى آخر كلامه» فيرده ما تقدم من حديث أبي هريرة عند 
البخاري بلفظ: "فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته"» فإنه صريح في كونه فرض 
عين» والله تعالى أعلم بالصواب(). 
الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا(". 

نقل ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على "الحمد لله" كما في حديث أبي 
هريرة هذاء وعن طائفة يقول الحمد لله على كل حال» فعند أبي داود من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حالء وليقل أخوه 
أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم7؟). وعن طائفة 


(') وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر 
بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ 
الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على 
الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية 
يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينائي كونه فرض 
عين. انظر: فتح الباري لابن حجر /١٠١(‏ 507). 

") انظر: ذخيرة العقبى في شرح الجتی للإثيوبي (۱۹/ 81 .)١98-1‏ 

7" وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

9) سنن أبي داود (905). 


ATT 


يقول: الحمد لله رب العلمين ولأحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفعه: "إذا 
عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العا مين" وورد 
عن عبد الله بن مسعود قال: " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين. 
وليقل من يرد: يرحمك الله. وليقل هو: يغفر الله لي ولكم" أخرجه المصنف في 
الأدب المفرد7"). ونقل بن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول الحمد 
لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك 
مجزئ لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثورا وقال النووي في الأذكار 
اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله ولو قال 
الحمد لله رب العالمين لكان أحسن فلو قال ل 
قال ابن حجر: كذا قال والأخبار التي ذكرتما تقتضي التخيير ثم الأولوية والله 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَينَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ!4). 


الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة» ا » ولا 


شك في أن هذا أولى من تقد أحدها على الآخرء وإبطال مة مقتضى الآخر» فما 


(') وضعفه الألباني. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۳/ 47 ؟). 
("" انظر: صحيح الأدب المفرد (ص: 45 9). 

("" انظر: فتح الباري لابن حجر .)١١٠-٦٠٠١ /٠١(‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


ATE 


يجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدها. ومن أمثلة ذلك: نميه صلى الله عليه 

وسلم عن الشرب قائمًا وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فحمل النهي على 

كراهة التنزيه» وشربه صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز» وإذا فعل هذا الغرض لم 

يكن مكرومًا في حقه وقت فعله إياه('). كما سيظهر في المسألة التالية. 

قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا شيئاء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز". 
مثال البيان بالترك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نمى عن الشرب قائماً 

ثم فعله وترك الجلوس» فدل ذلك على أن الجلوس في الشرب ليس واجباً بل 


6 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ سول الله يك ( إِذَا إنتعل أحدكم فَلَيَبْدَأ 
مين وَإذَا رع فَليَبْدأْ لمال وَلْمَكُنْ بى أُوَهَمَا تنعل وَآخِرَهُمًا 
تنرَع]. 

۰ - وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ لله يك ( لا يدش أَحَدَكُمْ في تغل وَاجِدَةِء 


ما كان من باب التكريم والتشريف يستحب التيامن فيه . 


انظر: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. للعلائي ص(8١٠١).‏ 
('" الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ .)٠١۳‏ 

(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ ۲۸۹). 

) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ۲۷۹). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)١55/1١(‏ 


1١م‎ 


لمعنى والله أعلم في الابتداء باليمنى في الانتعال يفضل اليمنى على اليسرى بالإكرام 
ها لبقاء زينتها من اللباس عليها شيعا ما فتكون أول ما تكسى الخف والنعل وآخر 
ما ينزع ذلك منها("؟. وقي هذا الحديث ثلاث سنن في الانتعال: البداية في الانتعال 
باليمين على ما تقدم من سنة التيامن في الأمور الشرعية والاعتيادية» ولإكرام اليمين 
بالوقاية أولا والصيانة لفضلها على الشمال. وبعكس هذا إذا خلع» يجعل خلع 
اليمين آخرا؛ إبقاء لصيانتها وحفظهاء وإكراما لما. وأما النهى عن المشي في نعل 
واحدة والأمر بأن ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا؛ فلما في ذلك من التشويه 
والمثلة» ومخالفة زى الوقار» واختلال الحال في المشي باختلاف حال الرجلين. فربما 
عثر ونزل العدل من جوارحه("). وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع 
على اب عاونا EE‏ 


النهي قد يكون عن واحدء وقد يكون الحرم الجمع, وقد يكون النهي عن 
الاقتصار على أحد الشيئين!؟). 

النهي قد يكون عن شيء واحد فقط» وهو كثير» وقد يكون عن شيئين فأكثر 
جمعاء فيكون له فعل أيها شاء على انفراده كالجمع بين الأختين» وبين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. وقد يكون النهي عن الافتراق دون الجمع؛ كالنهي عن 
الاقتصار على أحد شيئين» نحو قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمش في نعل واحدة" 
فالمنهي عنه هنا التفريق بين حالتي الرجلين» لا عن لبسهما معاء ولا عن تحفيفهما 
معا. ولذلك قال: "لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا". ويكون النهي أيضا عن 
متعدد جميعا ومن أمثلة النهي لحذه المسألة وغيرها: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 


(') الاستذكار لابن عبد البر (۸/ 4 1"). 

(") إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ .)51١5‏ 
7" شرح النووي على مسلم (4 .)۷١ /١‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)۲۳١/١(‏ 


A 


فإنك إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي. فيكون النهي عنهما جميعاء 
وإن نصبت الثاني مع جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهماء وكل واحد منهما 
غير منهي عنه بانفراد» وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي 
فقط في حالة ملابسة الثاي(. 


FRR REE 


يحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما("). 

جاء الوعيد الشديد على من جر ثوبه» وأن ما كان أسفل من الكعبين ففي النارء 
وهذا له حکم» ومن جر ثوبه خيلاء له حکم» ويقول بعض الناس: إن "ما کان من 
أسفل الكعبين .. " هذا مطلق» و "من جر ثوبه خيلاء .. " هذا مقيّد, والمطلق 
يحمل على المقيد؟ نقول: لا. لأن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحدا قي الحكم» وهنا 
اختلاف في الحكم؛ لأن مجرد جر الثوب له حكم وهو في النار -نسأل الله العافية- 
وأما جره خيلاء له حكم آخر أشد من الحكم الأول وحيشدٍ في مثل هذه الصورة 
لا يحمل المطلق على المقيد". قال ابن حجر: إسبال الإزار للخيلاء كبيرة وأما 
الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحرمه أيضا لكن استدل بالتقييد في هذه 
الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على 
المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. ثم قال: ويتجه المنع أيضا في 


(') انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ .)٠١٠١-۹۸‏ 
("') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١957/١(‏ 
7 انظر: شرح الورقات - عبد الكريم الخضير (5/ 25-١‏ بترقيم الشاملة آليا). 


AY 


الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء» قال بن العربي: لا يجوز للرجل أن 
يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله 
اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنما دعوى غير مسلمة 
بل إطالته ذيله دالة على تكبره اه ملخصا وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب 
وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن 
منيع من وجه آخر عن بن عمر في أثناء حديث رفعه وإياك وجر الإزار فإن جر 
الإزار من المخيلة وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة بينما نحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك 
وبن عبدك وأمتك حت سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين فقال يا 
عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو إن الله لا يحب المسبل الحديث 
وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روايته عن عمرو بن فلان 
وأخرجه الطبراني أيضا فقال عن عمرو بن زرارة وفيه وضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال يا عمرو هذا موضع الإزار ثم ضرب 
بأربع أصابع تحت الأربع فقال يا عمرو هذا موضع الإزار الحديث ورجاله ثقات 
وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء وقد منعه من ذلك لكونه 
مظنة(). 

الدساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه". 

حديث ابن عمر هذا رواه الترمذي بلفظ: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة"» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرا"» 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 1514-17517). 
('؟ وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١177/1؟).‏ 


ATA 


فقالت: إذا تنكشف أقدامهن» قال: 'فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه"» فهمت أم 
سلمة دخول النساء في صيغة (من) وأقرها الي ولأنه لو قال: من دخل داري فهو 
حر فدخلها النساء عتقن بالإجماء(). 


RRR 


وَإذا شرب فليَشرب بيمينه 0 00 بشماله» وَيَسْرَبْ e‏ 
أخرجة م و 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب(”". 


الأمر هنا للوجوب» ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل 
بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة ب بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت 
فما رفعها إلى فيه بعد» وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان 
عائشة رفعته من أكل بشماله أكل معه الشيطان الحديث» وقد صرح بن العربي بإم 
من أكل بشماله واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام0). 


(') سنن الترمذي ت شاكر .)١791(‏ 
9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۲/ .07١ ٤‏ 
(") تقدم الكلام على هذه المسألة .)٠٤١/١(‏ 


(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 971ه-058). 


3۸۹ 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع7"). 

نقل الطيبي أن معنى قوله: "إن الشيطان يأكل بشماله" أي يحمل أولياءه من 
الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين» قال الطيبي: وتحريره لا تأكلوا 
بالشمال فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان فإن الشيطان يحمل أولياءه على 
ذلك(". وفيه عدول عن الظاهر والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل 
حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. 
الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق/. 

قوله: "فاد الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله" ظاهره أن من أكل 
بشماله تشبّه بالشيطان في ذلك الفعل؛ إذ الشيطان بشماله يأكل وبما يشرب. 
ولقد أبعد وتعسكف من أعاد الضمير في (شماله) على الآكل(. 


FRR REE 


( كل. وَاشْرَبْء وَالَْنْء وَتَصّدَّقَ في غير سرف ولا َة 


کے 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/485). 

('" انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (9/ ۲۸۳۹). 
7 فتح الباري لابن حجر (9/ 577). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١5١14 /٤(‏ 

2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ .)۲۹٩‏ 


At. 


صيغة الأمر في هذا الحديث تشبه صيغة الأمر في قوله تعالى: « ركو وَأشْرَيُوأ وَل 
سُا 4 [الأعراف: .]"١‏ وقد جعل بعض الأصوليين هذه الآية من أمثلة صيغة الأمر 
المراد بها الاباحة» لأنه يفهم منه إرادة فوق سد الرمق إلى الشبع وليس بواجب. 
وضعف بأن الأكل والشرب واجبان لإحياء النفس. فالأولى أن يمثل بقوله تعالى: « 
كوأ ِن طَيبَتِ ما ررقت 4 [البقرة: 17]» « كلوأمِنَ أَلطََبَتِ 4 [المؤمنون: .]5١‏ وقد مى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك أمراء فقال: "إن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال: (ِيَتأَيهَا اسل كوأ ِن ليت » [المؤمنون: »]5١‏ وقال: (يَتاَيُهَا الذي 
َامَنُوأ كوأ ين طَيبتِ مَا رَرَفْكُمْ 4 [البقرة: 177]. ثم إنه يحب أن تكون الإباحة معلومة 
من غير الأمر حتى تكون قرينة لحمله على الإباحة كما وقع العلم به هنا والعلاقة 
هي الإذن» وهي مشابحة معنوية(). 


RR REE 


باب اللا ي 


من شروط التأويل أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة 
صاحب الشرع". 


0 تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

(') انظر: نماية السول شرح منهاج الوصول لإِسْتَوي (ص: ))١7١‏ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن 
إمام الكاملية (۳/ »)١ ٤۸‏ انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبتماوي (۳/ .)١810-1١85‏ 

('؟ سبق الكلام على هذه المسألة (؟/485). 


A۸1 


من العلماء من يقول: أن معنى ذلك زيادة البركة فيما قدر في الأزل من الرزق 
والأجل. وأما نفس الأجل والرزق المقدرين فلا يقبلان الزيادة. وهذا الجواب ضعيف 
بسبب أن البركة أيضا من جملة المقدرات فإن كان القدر مانعا من الزيادة فليمنع 
من البركة في العمر والرزق كما منع من الزيادة فيهماء بل هذا الجواب يلزم منه 
مفسدتان: أحدهما: إيهام أن البركة خرجت عن القدر فإن المجيب قد صرح بأن 
تعلق القدر مانع فحيث لا مانع لا قدر وهذا رديء جداء وثانيهما: أنه يقل الرغبة 
في صلة الرحم بالنسبة لظاهر اللفظ فإنا إذا قلنا لزيد إن وصلت رحمك زادك الله 
تعالى في عمرك عشرين سنة فإنه يجد من الوقع لذلك ما لا يجده من قولنا إنه لا 
يزيدك الله تعالى بذلك يوما واحدا بل يبارك لك في عمرك فقط فيختل المعنى الذي 
قصده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المبالغة في الحث على صلة الرحم 
والترغيب فيها بل الحق أن الله تعالى قدر له ستين سنة مرتبة على الأسباب العادية 
من الغذاء والتنفس في المواء ورتب له عشرين سنة أخرى مرتبة على هذه الأسباب 
وصلة الرحم. وإذا جعلها الله تعالى سببا أمكن أن يقال: إا تزيد في العمر حقيقة 
كما نقول الإيمان يدخل الجنة والكفر يدخل النار بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء 
العقلي ومتى علم المكلف أن الله تعالى نصب صلة الرحم سببا لزيادة النساء في 
العمر بادر إلى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاء وتناول الدواء والإيهان رغبة في 
الجنان ويفر من الكفر رهبة من النيران وبقي الحديث على ظاهره من غير تأويل يخل 
بالحديث على ما تقدم وكذلك القول في الرزق حرفا بحرف(). 

وقد سئل شيخ الإسلام عن الرزق: هل يزيد أو ينقص؟ وهل هو ما أكل أو ما 
ملكه العبد؟ فأجاب: الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير. 


والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب فإن العبد يأمر 


(') انظر: الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)١ 5-1١ 437 /١(‏ 


AY 


الله الملائكة أن تكتب له رزقا وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من سره أن يبسط له في رزقه. 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه). وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة 
بعد أن كان أربعين. ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاحني 
واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون] [يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
مسمى ]. وشواهده كثيرة. والأسباب التي يحصل با الرزق هي من جملة ما قدره الله 
وكتبه فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب. 
وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا 
يعمله غيره إلا في الكثير قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان. فيقال لؤلاء 
تلك البركة. وهي الزيادة في العمل والنفع. هي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع 
الأشياء. والجواب الحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب(0). 


RR REE 


هه ؛ -١‏ وَعَنْ جْبَيْرٍ بن مُطْعِم 4ه قال: قال رَسُول أله ل ( لا يَدْخُْلٌ 
اجن اطع يغني: فَاطِعَ رجم. ففق عَلَيْهِ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا("). 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)٤۹۱-٤۹۰ /۱٤( »)55٠١‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 175؟). 


AY 


قوله "لا يدخل الجنة قاطع" أي قاطع رحم كما صرح به ف رواية البخاري في 
الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وقال فيه: "لا يدخل الجنة قاطع 
رحم 7( وني رواية لمسلم من طريق مالك» عن الزهري» أن محمد بن جبير بن مطعم» 
أخبره أن أباه» أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: "لا يدخل الجنة 
قاطع رحم"» (). وأخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري» عن محمد 
بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: "لا يدخل الجنة 
قاطع" قال سفيان: يعني قاطع رحم ". وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب 
سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن صالح التي في الأدب المفرد فأدرج التفسير. 
قال القرطبي: قوله "قال سفيان يعني: قاطع رحم". هذا التفسير صحيح لكثرة مجيء 
لفظ قاطع في الشرع مضافا إلى الرحم» فإذا ورد عريا عن الإضافة حمل على ذلك 
الال 


كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة0). 

لا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة» وقطعها كبيرة. والأحاديث في هذا 
الباب من منعه الجنة يشهد لذلك» ولكن الصلة درجات» بعضها فوق بعض» 
وأدناها ترك المهاجرة. وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب(". 


FRR REE 


(') الأدب المفرد مخرجا (ص: »)۳١‏ صحيح الأدب المفرد (ص: 57). 

('؟ صحيح مسلم .)١555(‏ 

(") صحيح مسلم .)١555(‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر .)5١5 /١٠١(‏ 

9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 5707-5575). 

9" وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 58 ؟). 

” انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ »)۲١‏ شرح النووي على مسلم (17/ .)١١7‏ 


At 


-١ 5‏ وَعَنْ الْمُغيرةِ بْنِ سَعِيدٍ د ذه عَنْ رسو الله يله قَالَ: ( إِنَّ الله حرم 


عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأَمّهَاتِ, وَوَأَدَ آلْبَنَاتِ رن وَمَاتِء وَكَرِةَ لَكُمْ قيل وَقَالَ 
وَكثْرَةَ آلسُوَّالٍ وَإِضَاعَةَ اَلْمَالِ 1 مُتَفَقْ عَلَيْهِ 


الأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة. 

المكروه في الأصل يطلق -قدياً- على الحرمات؛ لأن الله تعالى في سورة الإسراء 
ذكر بعض المحرمات فقال: كل ذلك گان سَيَْهُء عند رَبَكَ مَكْرُوهَا ©4 [الإسراء: 4؟] 
فالمكروه هنا بمعنى الحرام» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحرم والمكروه في 
بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال"» فهذا 
الحديث يفهم منه التفريق بين التحريم والكراهة("). وقيل إنه ليس هناك فرق في 
الحكم بين هذه وهذه وإِنما اختلاف في التعبير؛ لأن الله إذا كره شيئًا فهو حرام» كما 
قال تعالى - حين ذكر كثيرًا من المحرمات: كل ذلك گان سَيَخْهُم عند رَبك مَكْرُوهَا ©4 
[الإسراء: 0)۳۸ . 


FRR RIE 


(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

('" انظر: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو /١(‏ ١٠ء‏ بترقيم الشاملة آليا). 

00 انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۲۷۸). 


Ato 


-١ ۷‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ رَضِيَ آله عَنْهُمَا-. عَنْ آَل يي قال: 
إ رضًا الله في رصا الْوَاِدَيْنء وَسَخَطُ الله في سَخَطٍ الْوَالِدَيْن 1 أَخْرَجَهُ 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين. 

حديث ابن عمر هذا في اسناده عطاء العامري الطائفي روى عنه ابنه يعلى 
وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن القطان: مجهول الحال» ولا يعرف روى عنه 
غير ابنه يعلى وهو وإن كان ثقة» فإن روايته عنه غير كافية في المبتغى من ثقته("). 
وقال الذهبي: لا يعرف إلا بابنه("). وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول0). 

والحديث صححه الألباني في الصحيحة دون التعرض لذكر عطاء العامري 
هذا. مع أنه لما ذكر حديث عبد الله بن عمروء في المسند7). قال: وهذا إسناد 
حسن في الشواهد والمتابعات رجاله ثقات رجال مسلم غير عطاء والد يعلى وهو 
العامرى فإنه مجهول(". 


RR REE 


() سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" مَن ركاه أحذ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
عنه قبلت روايته ". 

(' انظر: تمذيب التهذيب (۷/ »)۲۲١‏ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان .)١١١ /٤(‏ 

(7 ميزان الاعتدال (۳/ ۷۸). 

(') تقريب التهذيب (ص: ۳۹۲). 

(:) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (؟/ 47). 

7) ولفظه: "قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» يستأذنه في الجهادء فقال: " فهل لك والدان؟ " 
قال: نعم» قال: أمي» قال: " انطلق فبرها "» قال: فانطلق يتخلل الركاب". مسند أحمد ط الرسالة (5859). 
(" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)١١‏ 


A۸7 


1 وعن اس بهد عن ي لك | وَالَذِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِنْ 


عبد حَىَ £ يحب جار - أو لخيه- ما بحب لتفسه ) مىق عَلَيْه. 


طلب حظ النفس مقيد بوجود الشروط وانتفاء الموانع 

طلب الإنسان لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق 
المخلوقين» فإن طلب الحظ إذا كان مقيدا بوجود الشروط الشرعية» وانتفاء الموانع 
الشرعية» ووجود الأسباب الشرعية على الإطلاق والعموم» وهذا كله لا حظ فيه 
للمكلف من حيث هو مطلوب به» فقد خرج في نفسه عن مقتضى حظه ثم إن 
معاملة الغير في طريق حظ النفس تقتضي ما أمر به من الإحسان إليه في المعاملة» 
والمسامحة في المكيال والميزان» والنصيحة على الإطلاق» وترك الغش كله» وترك 
المغابنة غبنا يتجاوز الحد المشروع» وأن لا تكون المعاملة عونا له على ما يكره 
شرعاء فيكون طريقا إلى الإثم والعدوان» وإنما حدت الحدود في طريق الحظ أن لا 
يخل الإنسان بمصلحة غيره فيتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه» فإن الشارع لم يضع 
تلك الحدود إلا لتجري المصالح على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه(". 
ولهذا كان الإكراه لا يبيح قتل المعصوم؛ لأنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة أخيه 
المسلم» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
ا 


RR REE 


8- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ هه قَالَ سَأَلْتْ رَسُولَ الله ل أي ا 
أغَم؟ قال: ( أن نعل به به وهو خلقك. فلت ث أيه قال: م أن تفر 


9 0 a 
i 
5 


(') انظر: الموافقات للشاطبي (۲/ 00915 95). 
('© انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 57). 


AY 


كلما عظمت المفسدة تأكد النهى عنها 
كلما عظمت المفسدة تأكد النهي عنها بالوعيد والذم والتهديد إلى أن تنتهى 
المفسندة إلى أ كبر الكبائر21 فالمتهات كلها فشعملة على الفاشك» وقد اء 
وصفٌ المنهيات بأن بعضها أكية من بعض ق دك جواب "أي الذنب أعظم'» 
مرتباً بعضها عقب بعض(. فرنّبٍ المفاسد -عليه الصلاة والسلام- إلى ثلاث 
مراتب» فجعل النشدرك بالله اشد مفسدة» وهو هو أكبرهاء 5 يتلوه بعد ذلك قتل الابن 
خشية أن يطعم معه؛ لأن فيه قتل للنفس بغير حق» ولأن فيه قطيعة للرحم» فجعله 
في الرتبة الثانية بعد الشرك بالله» ثم ذكر بعد ذلك الزناء وذكر نوعاً خاصاً من الزنا 
وهو الزنا بحليلة الجارء فالجار له حقه من الاحترام والتوقير وحفظ فراشه وصيانته 
ومعاونته على الأعمال الصالحة وحفظ حقوقه الواجبة والمستحبة» فتعمد هذا إلى 
الزنا بحليلة جاره» فكان من أعظم أنواع الزنا("). 
26 


7 د ره 


0007 e 0 ل‎ 


(') الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: .)١١١‏ 
("'» انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (*/ .)٠٠٠١‏ 
(") شرح القواعد السعدية لعبد الحسن الزامل - معاصر (ص: .)"١‏ 


A۸ 


سد الذرائع(") 

جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى 
ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده. وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع 
لسدها("). 


RR REE 


-0١‏ وَعَنْ أي ابوب ذه أن رَسُوا ل آلله يق قال 1[ لا عل مهلم أن 
ب هجر أَخَاهُ فوة ثلاث يال يَلتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذا وَبُعْرِضٌ هذا وخا 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا(". 


قال أبو العباس القرطبي المعتبر ثلاث ليال حت لو بدأ بالهجرة في أثناء النهار 
الغي البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالثة» قال ابن 
حجر: وني الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود وقد وقع ف رواية شعيب في 
حديث أبي أيوب بلفظ: " لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"0, 
فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها 
وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة 


سبق الكلام على هذه المسألة ص .)۳۸١/۲(‏ 
(' انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ /٦(»)۷‏ 50377 ه). 
وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 07؟). 
9 صحيح البخاري (1058). 


۸4۹ 


إذا ابتدئت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء ويحتمل أن 
يلغى الكسر ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة والأول أحوط(". 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه(". 

قال العلماء في هذا الحديث تحريم الحمجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال 
وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه قالوا وإنغما عفي عنها في 
الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عن المجرة في 
الثلاثة ليذهب ذلك العارض وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الحجرة في الثلاثة 
وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب. 

أما قوله: "لا يحل لمسلم" فقد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشرع والأصح أتمم مخاطبون بها وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب الشرع 
وينتفع 2 


RR REE 


65- عن جَابرٍ ڪه قال: قال رَسُول اله يخ [ كل مَغْرُوفٍ صَّدَقَة ) 
خْرَجَهُ الْبُحَارِيُ 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 537). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

7" انظر: شرح النووي على مسلم (15/ ۱۱۸-۱۱۷). 
(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 75؟). 


حديث جابر هنا أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن جابر بلفظ: "كل 
معروف صدقة؛ وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق '(). وهو بمعنى 
حديث أبي ذر المذكور بعده هنا. 
الإحسان منحصر في جلب المصالح ودرء المفاسد(". 

حقوق بعض المكلفين على بعض ضابطها جلب كل مصلحة واجبة أو مندوبة 
ودرء كل مفسدة محرمة أو مكروهة» وهي منقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية» 
وسنة عين وسنة كفاية"» فالإحسان إلى الخلائق يكون إما بجلب المنافع أو بدفع 
المضار أو هما ولا فرق بين قليله وكثيره وجليله وحقيره» وفي الحديث: "كل معروف 
صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق "» "لا تحقرن جارة لجارتما ولا 
فرسن شاة"» "تصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة"» وعلى الجملة 
فالإحسان مكتوب على كل شيء وكل معروف صدقة كالكلمة الطيبة وطلاقة 
الوجه وتبسمه وانبساطه وهداية الطريق('. 

e 


ص 
o‏ 


‰4 -وعَنۀ قال: قَالَ رَسُولَ الله ( إا طبخت مرق فأكيز اكا 
وتَعَاهَدُ جيراك ] أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمْ . 


(') الأدب المفرد بالتعليقات (ص: »)٠١۸‏ صحيح الأدب المفرد (ص: .)١١۸‏ 
("'" الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: .)١١‏ 

(" انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)١55 /١(‏ 

(©) انظر: الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن عبد السلام (ص: 4 5-1©). 


١1م١‎ 


صيغة الأمر قد تخرج عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة ها . 

الأمر في قوله: "أكثر", للندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية» قال 
الحافظ العراقي: وفيه ندب إكثار مرق الطعام لقصد التوسعة على الجيران 
والفقراء. فالظاهر أن عدم وجوب التوسعة على الجيران والفقراء هو الذي صرف 
الأمر هنا إلى الندب» والله اعلم. 
إن توصل بالحيلة بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو 
ا 
قوله: "فأكثر ماءها" تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة المأمور 
بماء إنما هي فيما ليس له من» وهو الماء(؟). فيستفاد منه: أن خلط الشيء مما 
يضعف قيمته إذا كان لمصلحة فهو جائرء أما إن كان غشًا فإنه حرام» ولهذا لو 
كان عندك إناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه الكثير وإلا لم يشرب منه إلا 
قليل» فما الأولى؟ الأولى: أن تصب عليه الماء حت يتسع لعدد أكبر» لكن إذا كان 
للغش فهو حرام؛ يعني: لو كان يريد بيع هذا اللبن وصب عليه الماء فإنه غش» 
والغش حرام» ولهذا ورد أن ثلاثا فيهن البركة وذكر منهن خلط البر بالشعير للبيت 
لا للبيع؛ لأنه إذا كان للبيع ففيه غش). 


RR REE 


('؟ تقدم الكلام على هذه المسألة )١ 45/١(‏ تحت عنوان " إذا تحردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت 
الوجوب". 

9 انظر: فيض القدير للمُتاوي (۱/ ۳۹۸). 

("» وقد سبق الكلام على هذه المسألة )١١85/4(‏ . 

© ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة فأكثر لحمهاء أو طبيخها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ .)515-511١‏ 

(*) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 5357). 


A0۲ 


ا ااه من كرب يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‏ وَمَنْ 
پر على مسد يسر 1 الله عَلَيْه في أَلدُّنْيَا وَالآخِرّة, وَمَنْ سر مسْلماء سره آله 
في لني 5207 ا لعَبْدِ مَا گان الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه ) أَخْرَجَه 


الجزاء من جنس العمل في الخير والشرا"". 
قوله صلی الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة" هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس جنس العمل» وقد تكاثرت 
النصوص بهذا المعنى» كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء"» 
وقوله: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا". ولذلك كان الجزاء نماثلا 
للعمل من جنسه في الخير وال 

RRR 


5- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُول لله و ( 
حير فَلَهُ مل اجر فَاعِلِهِ 1 أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


0 02 
U\ 


العمل المتعدي أفضل من القاصر(؟) 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۷۷١ /١(‏ 

جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۲/ .)۲۸٦-۲۸١‏ 

(") إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۲/ .)۳۳١١‏ 

(؟) وليست بقاعدة مطردة. انظر: المنفور في القواعد الفقهية للزركشي (؟/ ١؟9(»)4/ .)٤١‏ 


Ao 


يتناسب الثواب مع شيوع الخير وانتشاره وكثرة المستفيدين منه» فإذا كان الفعل 
يتعدى صاحبه إلى غيره فيكون ثوابه أكثر من الفعل الذي يقتصر أثره على صاحبه 
فقط(), ولهذا قال الشافعي: الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة. واستنبط ابن 
حبان في صحيحه من قوله - صلی الله عليه وسلم = "من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله" أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه. وأنكر الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام هذا الإطلاق وقال: قد يكون القاصر أفضل كالإيمان» وقد سئل- 
صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ فقال: إعان بالله» ثم اختار تبعا للغزالي 
أن فضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها فتصدق البخيل بدرهم أفضل في 
حقه من قيام ليلة» وصيام أيام("). 
eee‏ 

-١ 7‏ وَعَنْ إن عُمَرَ -رضي آله عَنْهُمَا- قَالَ: عَنٍ اللي يك قَالَ: من 

اسْتَعَادَكُمْ بال فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلْكُمْ باللَهِ فَأَعْطُوةُ وَمَنْ أتى إِلَيْكُمْ مَعْرُوًا 


0 


كَافُوة قان َ تمدو فاذغوا له ) أخرجة الْبِهِقِي. 


إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب(”". 
الظاهر أن الأمر في الأشياء المذكورة في هذا الحديث للوجوبء, إذ الأمر 


للوجوب» إلا لصارف» والظاهر أنه لا صارف هناء» لكنه مشروط ا أحدهما: 


(') القواعد الفقهية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي (۲/ ۷۲۹). 

9 انظر: المنغور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ »)575-47١‏ الفوائد في اختصار المقاصد لعز الدين بن 
عبد السلام (ص: ۷۸). 

© تقدم الكلام على هذه المسألة .)٠٤١/١(‏ 


١86 


أن يكون قادرا عليه؛ للأدلة الأخرى. الثاني: أن يكون السائل بالله محتاجاء لا 
يسأل تكثراء وإلا كان سؤاله محرماء فيكون إعطاؤه إعانة على الإ( . 


يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده» ويبنى حكمه على حكمه ف مواضع 


ا 0 


من عجز عن شيء فإنه قد يكون له بدل» وقد يكون ليس له بدل ومسألتنا هذه 
لما بدل» وهو الدعاء7). فقوله: "فادعوا له"» يعني من أحسن إليكم أي إحسان 
فكافئوه بمثله فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية» وإنما أمر 
بالمكافأة ليستخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالملك الحق!؟). 


RR REE 


باب أَلزمْدٍ وَالْوَرَحَ 


١‏ عَنْ أَلنْعْمَانٍ بْن بشير -رضى الله عَنْهُمَا- قال: مث رَسُول 


آله يك يفول - وَأَهْوَى النُعْمَانُ بِِصْبَعَيْه إلى أَذْنَيْه ( إن الال بين وَإِنَّ آخرام 


ب 
e‏ 


رس رە ور فق نر كو 2ه ص o‏ 2 2 ت شوم 2 
بين وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبِهَاتَ لا يَعْلمْهُنَ كبر من الئاس فمن اتقى آَلشْبْهَاتِء فقَدِ 
feo‏ و ا و عات يك ا 0 

إسْتَراً لديده وعرضه» وَمَنْ وَقع في الشَبْهَاتٍ وقع في الحرام» كالرّاعِي يَرْعَى 
حَوْلَ الى يُوشِكَ أن يَقَعَ فيهء ألا وَإِنّ لکل مَلِكِ جى ألا ورن می للل 
٤ 7‏ 5 ا ا ا 0 2008 
َحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في سد مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْء صَلَحَ سد كله وَإِذَا فَسَدَتْ 


7 


3 


فَسَدَ سد كله ألا وهي الْقَلْبْ 1 مُتَفَقْ عَلَيْه . 


ەر 


(') انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي (۲۲/ .)۸١‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۳١۷/١(‏ 

(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 701). 
) انظر: فيض القدير للمُنَاوِي (5/ .)٠١‏ 


١ دهم‎ 


ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحراه(١).‏ 

إذا اجتمع حلال وحرام في موضع واحد» واشتبها بحيث لا يمكن التفريق 
بينهما فَإنّه يغلب جانب التّحريم احتياطا". قال القرافي: الورع هو ترك ما لا بأس 
به حذرا ما به البأس وأصله قوله: - عليه السلام - "الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه سلم"» وهو 
مندوب إليه ومنه الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان فإن اختلف العلماء 
في فعل هل هو مباح أو حرام فالورع الترك". 
يلحق بالضروري مكمل الضروري“. 
يلحق بالضروري مكمله في حکمه» ومعنى كونه مكملا له أنه لا يستقل ضروريا 
بنفسه بل بطريق الانضمام» فله تأثير فيه لكن لا بنفسه فيكون في حكم الضرورة 
مبالغة في مراعاته. كالمبالغة في حفظ المال والعرض وغيرها: بتعزير الغاصب ونحوه» 
وتعزير الساب بغير القذف ونحو ذلك. والمبالغة في حفظ النسب: بتحريم النظر 
والمس» والتعزير عليه. وقد نبه الشارع على إلحاق ذلك بقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: " كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه "» ثم قال: " ألا وإن 
ہی الله حارمه "(. 


RR REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٠٠١ /١(‏ 

(') موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر (5/ 4*). 

(') انظر: الفروق للقراني = أنوار البروق في أنواء الفروق .)5١١ /٤(‏ 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (ه/ .)١5.8‏ 

(0) التحبير شرح التحرير للمرداوي (۷/ .)۳۳۸٤-۳۳۸۳‏ 


1۸٥٩ 


١ 8‏ وَعَنْ ای هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولَ الله ييه ( تعس عبد لديا 
وَالَدَّرْهَم والقطيفة, إن أغطي رضي وَإن 4 يُغط ريرض 1 أخْرَجَهة 


العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعان لا بالألفاظ والمباني1"). 
الألفاظ لم ترد لذواتما ولا تعبدنا بماء وإنما هي وسائل إلى المعاني7")؛ فمعنى: 
"عبد الدينار» والدرهم» والقطيفة"» في هذا الحديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم 
باللازم فقال: "إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض" فلهذا صار عبداً لما لأن هذه 
الأشياء ملكته يرضى بحصوطا ويغضب بفواتاء فصار عبداً ذليلاً لها("). 
eee‏ 


او رەو 


- وَعَنٍ نن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا- قال: أَحَدَ رَسُول آله يل 
حي ناك رن ل ادن كانه حرم اهار سيل گان إبْنْ عْمَرَ 

يَقُولُ: ذا أَمْسَيْت فلا تَنتظر آلصّبًا ى وَإِذَا أَصْبَحْتَ طبخت فلا تَنْتَظِرٍ الْمَسَاءَ وَخُذْ 
من صِحَتِكَ لِسَقَمِك, وَمِنْ حَيَّاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي. 


4 


«أو» إذا كانت في الطلب والأمر فهي للتخيير. 

قوله: "كأنك غريب أو عابر سل ل 5 "أو" للشل؛ بل | خب والإباحة» 
والأحسن أن تكون معن "بل ":فشبه:الناسلك السالك الريب الذي ليس له 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (519/5). 
(') إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١71١ /١(‏ 


7" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 995). 
6 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۰/۱ .(o‏ 


\Ao0¥ 


مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب 
قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية 
مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن نحة 


RR REE 


المشاجمة والمشاكلة في الأمور الظاهرة, توجب مشايمة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة). 


التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن» والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد 
الشارع حَسْمها من كل وجه . فمعنى قوله هنا : "من تشبه بقوم" أي تزيا في 
ظاهره بزيهم وق تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم 
وبعض أفعاهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن "فهو منهم"» قال 
القرطبي: لو خص أهل الفسوق وانجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا 
يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال 
بعضهم: قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من 
أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن 


(' انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ »)١5714‏ فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 
<( 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۷١١ /١(‏ 

7" بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للسسّعغدي ط الرشد (ص: 55 .)١‏ 


A0۸ 


ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط 
ومناسبة وقد بعث الله الملصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنة وهي 
الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان نما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين 
سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر في هذا الحديث 
وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها: أن المشاركة في الهدى في الظاهر تؤثر تناسبا 
وتشاكلا بين المتشابمين تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس 
فإن لابس ثياب العلماء مثلا يبجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند 
المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن 
بمنعه مانع» ومنها: أن المخالفة في المدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب 
الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى 
والرضوان» ومنها: أن مشاركتهم في الهدى للظاهر توجب الاختلاط الظاهر حق 
يرتفع التمييز ظاهرا بين المهدبين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين» الى غير 
ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه. وقال ابن 
تيمية: هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب وإن كان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبه بحم فكما في قوله تعالی [ومن يتوم منكم فإنه منهم] 
وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاهم وتشبه 
بحم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب 
الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شاجهم 
فيد فان كان كفا أو :معضية أو شعار ها كان حكيه كذلك0, 
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() انظر: فيض القدير للمُتاوي (5/ .)٠١٤‏ 
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الجزاء من جدس العمل في الخير والشرا". 

من فوائد هذا الحديث: أن الجزاء من جنس العمل وأن الإنسان لما حفظ ربه 
حفظه الله . فقوله: "احفظ الله يحفظك", أي: احفظ حدود الله بامتغال أوامره 
واجتناب نواهيه» وتصديق الأخبار» وعبادته وفقاً لِمَا شرع» لا بالأهواء والبدع؛ 
يحفظك الله ف أمور دينك ودُنياك جزاءً وفاقاًء أي: أن الجزاء من جنس العمل» 
فالعمك حفظ والجزاء حفظ0. 


FRR REE 


۷ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: ‏ جَاءَ رل إلى الى بل فقال: يا 
و 0 لي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْبُهُ أحبّني آله وَأحَبّني آلنّاسُ. فمَالَ: ازكذ 
في لديا حبك آل وَازْمَدْ فِيمَا عِنْدَ لتاس حبك آَلنَاسُ ) رَوَاهُ ان مَاجَه 


مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (ه/ .)٠۷۷١‏ 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۳۳۹). 

7" فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص: .)7٠١‏ 
(؟) سبق الكلام على هذه المسألة ص (١/١7؟).‏ 


A1۰ 


قوله: "ازهد في الدنيا يحبك الله" دليل على أن الزهد أعلى المقامات وأفضلها؛ 
لأنه جعله سبباً محبة الله تعالى» وأن حب الدنيا متعرض لبغض الله تعالى(. 


RR RARE 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض("). 


قوله: "الغنى" المراد بالغنى غنى النفس هذا هو الغنى المحبوب لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "الغنى غنى النفس""» وأشار القاضي إلى أن المراد الغنى بالمال. وأما 
"الخفي" فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ والمعروف قي الروايات ومعناه: 
الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. وذكر القاضي أنه قد يكون 
"الحفي" بالحاء المهملة: أي الوصول» لا سیا لقرانه بالغنى» ولا فضيلة للغنى إلا مع 
بذل المال وصلة الأرحام. قال الطيبي: "الخفى" بالخاء المعجمة أنسب؛ لأن الغنى 
حينئذ تكميل للتقى» والخفي تتميم للغنى» لأن غنى القلب مستغن بالله عن الخلق» 
ويؤثر العزلة استئناسا بالله تعالى. 


FRR REE 


(') شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۱۰/ ۳۲۹۰). 

('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

7 ولفظه: "ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس". صحيح البخاري »)1٤٤١(‏ صحيح مسلم 
.)٠٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

) انظر: شرح النووي على مسلم (۱۸/ .)٠٠١‏ 

0 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ /51). 

(0؟ شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۱۰/ ۳۳۲۷). 


۸11 


لا ينبغي للمستفتي أن يسال عما لا يمكن وقوعه. 

لا ينبغي للمستفتي أن يسال عما يبعد وقوعه أو لا يمكن وقوعه» لقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: "من حسّن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(). أي: ما لا 
يهمه ولا يليق به قولا وفعلا ونظرا وفكرا"» وقد ألف الرامهرمزي كتابه في علوم 
الحديث ' المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ويشير العنوان إلى الفرق بين الراوي 
الجرد ومن يجمع إلى الرواية الوعي والدراية» فذكر أنه ليس للراوي المجرد أن يتعرف لما 
لا يكمل له» فان تركه ما لا يعنيه أولى به وأعذر له» وكذلك سبيل كل ذي علہ. 


RR REE 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ(. 


قوله: "ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن"» جعل البطن وعاء كالأوعية التي 
تتخذ ظروفا توهينا لشأنه ثم جعله شر الأوعية لأتما تستعمل في غير ما هي له 


() معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد بن حسيّن الجيزاني- معاصر (ص: 515). 

(') مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للملا علي القاري (۷/ .)٠١ ٤٠٠١‏ 

7 انظر: ا ممحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص: »)۳١۹‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب 
الحديث ف القرن الثالث الهجري- عبد المجيد محمود- معاصر (ص: 5 .)١١‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


١1م6‎ 


والبطن خلق لان يتقوم به الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضي الى فساد الدين 
والدنيا'. وقد جاء في حديث أبي هريرة: فقعدت فشربت» فقال: "اشرب" 
فشربت» فما زال يقول: "اشرب" حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما أجد له 
مسلكا("). وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته أخذا من قول أبي هريرة "لا أجد 
له مسلكا" وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال بتحرمه وإذا 
كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة لكن يحتمل 
أن يكون ذلك خاصا بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه» ويمكن الجمع بأن 
يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة 


وغيرها وحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد 


26 
-١ ۷‏ وَعَنْ نس ضيه قال: قال رَسُول الله ل ( كُلُ بني آدَمَ خَطَاءٌ 


"كل" أقوى صيغ العموه. 
قوله: "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون". هذا لفظ يعم جميع بني آدم 
حت الأنبياء» ولكن الأنبياء خارجون من هذا الحديث؛ لأن الأنبياء معصومون. 


واختلف الناس في أنمم معصومون عن الكبائر والصغائر جميعاء أم هم معصومون 


(') التيسير بشرح الجامع الصغير للمُئَاوِي (۲/ 55"). 
('؟ صحيح البخاري (54557). 

("" انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۲۸۹-۲۸۸). 
() سبق الكلام على هذه المسألة ص .)۷٤۸/۲(‏ 


AY 


من الكبائر دون الصغائر؟ فمن قال: هم غير معصومين عن الصغائر» دليلهم: 
عصيان آدم ربه في أكل الشجرة» وكذبات إبراهيم - كما يأ في موضعه - وغيرهما 
ما نقل من زلات الأنبياء. ومن قال: بعضهم معصومون عن الصغائر كما هم 
معصومون عن الكبائر» حملوا هذه الزلات المنقولة عن الأنبياء - عليهم السلام - 
على الخطأ والنسيان من غير أن يكون لهم قصد إلى الزلة» وهذا هو الأولى؛ لأن في 
هذا تعظيما للأنبياء عليهم السلام» وقد أمرنا بتعظيمهم وحسن الاعتقاد فيه( 
مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه. 

قوله: "وخير الخطائين التوابون" يعني أن العبد لا بد أن يجري عليه ما سبق به 
القدر فكأنه قال لا بد لك من فعل الذنوب والخطايا لأن ذلك مكتوب عليك 
فأحدث توبة فإنه لا يؤتى العبد من فعل المعصية وإن عظمت وإنما يؤتى من ترك 
التوبة وتأخيرها فإن الله غفور يحب التوابين7”) 


RR REE 


- وَعََنْ اتس و 5ه قَالَ: قال رَسُولُ آله يك ( المت حِكْمَةٌ 
قلي فَاعِلْهُ 1 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ في" الشُعب" بِسَنَدٍ ضّعِيفٍء وَصَحَمَ أنه 


يا 


مؤقُوفَ مِنْ فول فان حَكِيم. 


الحديث انكر : هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به ©). 


المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين الرَيْداني (۳/ .)۱۸١-٠۸١‏ 
('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص (١/١7؟).‏ 

(') فيض القدير للمُتَاوِي (5/ 15). 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 


A14 


حديث أنس هذا في استاذه عثمان بن سعد الكاتب ضعيف ).وقد خولف 
في إسناده» قال البيهقي: غلط في هذا عثمان بن سعد هذا والصحيح رواية ثابت» 
عن أنس: " أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله ". والذي يظهر أنمم إنما 
اكتفوا بتضعيف الحديث دون الحكم بنكارته لما رواه القضاعي من طريق ركريا بن 
يح المنقري» ثنا الأصمعي» ثنا علي بن مسعدة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصمت حكم وقليل فاعله". وفي 
اسناده علي بن مسعدة الباهلي صدوق له أوهام؛). 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. 

م يكن لقمان نبيّا في قول أكثر الناس» بل كان عبدًا صالمًا. قال الواقدي: كان 
يحكم ويقضي في بني إسرائيل» وزمنه ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 
وقال وهب: كان ابن أخت أيوب» وقال مقاتل: زعموا أنه ابن خالته» وكان في زمن 
داود» ومر يومًا وداود يصنع درعاء وكانت للدروع قبل ذلك صفائح» فلم يدر 
لقمان ما يصنع فوقف حت أتم داود الدرع ولبسهاء عرف لقمان ما يراد به فقال 
له: الصمت حكمة» وقليل فاعله/). وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"؛ ولحذا كان عبد الله بن عمرو 
قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه 
من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر 


(') انظر: تقريب التهذيب (ص: ۳۸۳). 

9 انظر: شعب الإعان للبيهقي (۷/ ٤-۷۳‏ ۷). 

7 مسند الشهاب القضاعي )١58 /١(‏ برقم: .)١550(‏ 

(؛) انظر: تقريب التهذيب (ص: 05 4). 

انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملَقّن (15/ .)١١۸‏ 


1A1 


للاستشهاد لا للاعتقاد فإنما على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا 
ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا 
نكذبه وتحوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني(. 

والكلام المروي عن لقمان هنا ننظر فيه» هل الصمت حكمة في كل حال؟ لا 
قد يكون الصمت سفهاً إذا رأى الإنسان منكراً هل نقول: اسكت؟ لاء نقول: 
السكوت هنا سفه وحرام أيضاً؛ لأن من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار وعلى هذا فليس هذا القول على إطلاقه بل فيه تفصيل(". 


FRR REE 


8 - عَنْ اي هُرَيرَةَ و ظ4 قال : الله عل ( إِيكُمْ وَالْحَسَدَ ِن 
ْحْسَدَ پال اسنات كما تال آل ا 


0 
بحام 
E‏ 
٭ )ا 
3 


. ولان مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ انس نوه‎ - ٠ 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد". 
حديث آي هريرة رواه أبو داود عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة 


مرفوعا. ورجاله موثقون غير جد إبراهيم وهو مجهول لأنه لم يسم. وف معناه حديث 


('؟ انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 755). 

(") انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 549). 

7" سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
كتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 


۸11 


أنس الذي بعده إلا أن في إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط متروك كما في " 


الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي". 

المرجح للفهم قد يكون حال المستعملين لا حال الواضع» والاستعمال في ظاهر 
الحال إنما يكون في الحقيقة حت يأ صارف عنهاء كقوله عليه السلام: "ليس 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يبملك نفسه عند الغضب فقد سلب اسم 
الشدة عن الذي يصرع الناس مع أنه شديد حقيقة» ومعناه: ليس الشديد الذي 
تنفعه شدته عند الله تعالى» فهو نفي للشدة النافعة27. قال الطيبي: وهذا من 
الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي بضرب من التوسع والمجاز» وهو من فصيح 
الكلام؛ لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ» وقد ثارت عليه شهوة 
الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته» كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا 


010 


RR REE 


7" انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .)٠۷١-۳۷ ٤ /٤(‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (؟/517). 

7 انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(؟/ .)357-951١‏ 

(؛) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن /٠١(‏ 47 957). 


١ /ا6م/‎ 


مسا 
ع 
> 
E‏ 
0 ) 
oa‏ 
0 ) 
Gn‏ 
٤‏ 
0 
ب 
لفها 
> 
4 


-١ ۳‏ وَعَنْ جاب 4 قَالَ: قال رَسُولُ الله: ( نَقُوا الط فَنَ لطم 


ظَلْمَاتُ يوم لْقيّامَة وَانَهُوا الث لشم , > فاه : 


£ ولاى 
N‏ 


ليس للمظلوم أن يظلم غيره. 

للمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما يقدر عليه» ولكن ليس للمظلوم أن يظلم 
غيره"')» لأن الظّلم ظلمات يوم القيامة فمن ظلِم له الحقّ في الانتقام والاتتصار من 
ظالمه» إن استطاع إلى ذلك سبيلاً. وهذا أمر وحقّ مشروع. لكن أن يوقع ظلمه 
على غير ذلك» فهذا الممنوع وهو موضوع القاعدة؛ لأنّه إذا ظلم مَن لم يظلمه صار 
ظلماً بعد أن كان مظلوما. 
إذا ؤضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه". 

لا تحد تحنيسا مقبولاء ولا سجعا حسناء حتى يكون المعنى هو الذي طلبه 
واستدعاه وساق نحوه» وحتى جحده لا تبتغي به بدلاء ولا تجد عنه حولاء ومن ها 
هنا كان أحلى تحنيس تسمعه وأعلاه» وأحقه بالحسن وأولاه» ما وقع من غير قصد 
من المتكلم إلى اجتلابه» وتأهب لطلبه» وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام النبي صلى 
الله عليه وسلم تثق كل الثقة بوجودك له على الصفة التي قدمت» وذلك كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: " الظلم ظلمات يوم القيامة "» وقوله صلى الله عليه وسلم: " 
ار ی نا 


('" موسوعة القواعد الفقهية للغزي-معاصر .)١١79 /١١(‏ 
("» سبق الكلام على هذه المسألة (8/؟١).‏ 


A1۸ 


يا أيها الناس؛ أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل» 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام "» فأنت لا تحد في جميع ما ذكرت لفظا اجتلب 
من أجل السجع» وترك له ما هو أحق بالمعنى منه وأبر به» وأهدى إلى مذهبه(). 


FRR REE 


5 - وَعَنْ تحَمُود بْن لبيد ذه قَالَ: قال رَسُول آله ل ( إن أَحْوَف ما 
حاف عَلَيكُمْ لرك الْأَصْعَرٌ: آَلرَياءُ 1 أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ حَسَن. 


الأمور عقاصدها 00 


الرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا إما بجحلب نفع دنيوي» أو 
لدفع ضرر دنيوي» أو تعظيم أو إجلال» فمن اقترن بعبادته شيء من ذلك أبطلها 
لأنه جعل عبادة الله وطاعته وسيلة إلى نيل أعراض خسيسة دنية» فاستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» فهذا هو الرياء الخالص. وأما رياء الشرك فهو أن يفعل 
العبادة لأجل الله ولأجل ما ذكر من أغراض المرائين وهو محبط للعمل أيضاء لما رواه 
مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته 

ركه ". وأما مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل 
المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع لأن الله تعالى جعل له هذا في 
هذه العبادة). 


(') انظر: أسرار البلاغة للجرجاني (ص: .)١8-1١‏ 

(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١1/5(‏ 

7" انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)١ 517 /١(‏ 
(؛) الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ 58-55). 


۸1۹ 


RR REE 


6 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةٌ 5 ذه قَالَ: قَالَ رَسُول آله ل ( آيَهُ َه آلْمُمَافِق 
تلاث: إِذَا حَدَّتَ كَدّب, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا انْثْمِنَ خَانَ 1 مُتَفَقْ عَلَيْه. 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا'. 


قوله: "آية المنافق ثلاث" مفهومه غير مراد" . فهي على تقدير "من " أي من 
آيات المنافق الكثيرة ثلاث» يدل على ذلك ما ورد في الرواية الثانية "من علامات 
المنافق ثلاث" . 


RR REE 


5- وَلْنُمَا: من حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْروِ: [ وَإِذَا خَاصُمَ فَجَرَ ) . 


المعدود لا يكون مفهومه حجة ©). 

إن قلت: ذكر في الحديث الأول: "آية المنافق ثلاث" وقي الذي بعده: "أربع" 
زاد على الأول: "وإذا خاصم فجر"؟ فالجواب أن مفهوم العدد لا يناي المنطوق عند 
القائل به*). فيحصل من مجموع الروايات خمس خصال: الكذب في الحديث» 
والغدر ق المعامدات» والخلف في الوعد» والفجور ق المخاصمة» والخيانة ق 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 

7" التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)١٠۹ /١(‏ 

7 فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين- معاصر .)۲۲١ /١(‏ والرواية المذكورة هي عند مسلم 
برقم:(۹٥).‏ 

(؟) سبق الكلام على هذه المسألة .)45/1١(‏ 

(:) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن الكوراني .)٠١ /١(‏ 


AV: 


الأمانة. وكل واحدة من الخمس علامة من علامات النفاق» بل هى أكثر من 
ذلك(. 
RRR‏ 
-١ ١‏ وَعَنْ إبْنٍ مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: قال رَسُول أل يل ( ساب الْمُسْلِم 


- 


2 مع جين 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعض("). 


معنى حديث ابن مسعود هذا راجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده". وقد تقرر أن المسلم هنا الكامل في الإيمان المؤدي 
لحقوقه بحسب استطاعته. فالنسبة إلى الكفر في هذا الحديث إشارة إلى نقصان 
إعانه تغليظ0). 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 

روى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس قي انين قوله: للا صغيرة مع 
الإصرار» وإسناده ين وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع إصرار» ولا 


الله بن عباس رضى الله عنهما كما رواه الطبري في "تفسيره" وابن أبي حاتم من 


(' انظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين- معاصر (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 585). 

7 انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن .)١١١١ /١١(‏ 

؛) الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)١١١ /١(‏ 

(0) تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار للعراقي (ص: 59 .)١١‏ 


العو ري لي ا ا 


A۷1 


طريق قيس بن سعد عن سعيد ابن جبير أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ 
أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفارء 
ولا صغيرة مع إصرار" وإسناده صحیح(. قال ابن مفلح: ويتوجه إن قيل: قول 
الصحابي حجة» وإلا فلا( ), 


فإن قيل قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة» فما حد 
الإصرار أيثبت بمرتين أم بأكثر من ذلك؟ قلنا إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر 
بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيزة بذلك, ردت شهادتة ورؤاينه بلك : ميق 
ذلك سباب المسلم» كما قال ركريا الأنصاري: سب واحد من غير الصحابة 
صغيرة» وأما خبر الصحيحين "سباب المسلم فسوق". معناه تكرار السب فهو 
إصرار على صغيرة فيكون كبيرة). 


RR REE 


(') انظر: تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة - محمد عمرو بن عبد اللطيف-معاصر .)١ 517 /١(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 585). وقال الشوكاني: قد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم 
مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به» وإنما هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال لا صغيرة 
مع إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح ذلك» بل الحق أن 
الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة. إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني .)١١١ /١(‏ 

7 وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها با يشعر أصغر الكبائر. قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ ۲۷). 

انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول لركرِيًا الأنُصّارَي (ص: .)٠١5‏ 


AVY 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق'. 


قال الخطابي: قوله "إياكم والظن" يريد إياكم وسوء الظن. وقال القرطبي: 
الظن هنا هو التهمة» ومحل التحذير والنهي إنما هو تحمة لا سبب لما يوجبهاء كمن 
يتهم بالفاحشة» أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن 
هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: "ولا تجسسواء ولا تحسسوا"؛ وذلك أنه قد يقع له 
خاطر التهمة ابتداء فيريد أن يتجسس خبر ذلك» ويبحث عنه» ويتبصر» ويستمع 
ليحقق ما وقع له من تلك التهمة» فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما 
الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد المجوزين» أو معن اليقين فغير مراد من 
الحديث» فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي7. 


RRR 
وَعَنْ مَغقل بْنِ يَسَارٍ هه قال تمغث رَسُولَ الله 4 يَقُولَ: ( ما‎ -8 


A ol o‏ کو ررس کد پا رور عد و EE‏ 2 0 ا 
من عبد يسازعيه اله َعِيَهَ وت يَوْمَ بوت وَهُوَ غا لِرَعِيّنو إلا حَرّمَ أ 
عليه انه 1 ممق عَلَيْه. 


الحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. 


حديث معقل هذا يؤول بأنه يمتنع من دخوهما أول وهلة مع الفائزين وهو معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية "لم يدخل معهم الجنة"(» أي وقت 


('© وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١51١8 /٤(‏ 

('" معام السنن للخطابي .)١١7 /٤(‏ 

(" انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (5/ 4 9ه-ه8ه). 
() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ .)۲۷١‏ 

(:) صحيح مسلم .)١547(‏ عن معقل بن يسار. 


AVY 


دخوطم بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك('. 
وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت(). قال القاضى عياض: 
قوله " ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لماء إلا حرم الله عليه الجنة 
". وق الحديث الآخر: " لا يجتهد لهم وينصح» إلا لم يدخل معهم الجنة ": يفسر 
لفك الحديثين الآخر ق وجوب نصحهاء والنظر ها والعدل فيهاء وأنه للا يدخل 
معهم الجنة عند دخولهم إن عاقبه الله» بل يحبسه دوتها ويحرمها عليه مدة معاقبته إياه 
ق جهنم أو البرزخ» أو طول المحاسبة بما الله أعلم عدته إلى أن يمه وينقضي أمد 
ما أراد من عقابه. 
RRR‏ 


أمو/ من - و 


- وَعَنْ عائشة -رضي آللَهُ عَنْهَا- قالت: قال رَسُول آله يِه | 
للَّهُمَ من ولي من افر مي سَيْئَاء فَشَقَ عَلَيْهم» فَاشْقُق عَلَيْهِ ] أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 


النكرة في سياق الشرط تعو!*) 

النكرة في سياق الشرط تعم في قول القائل: "من يأتني بمال أجازه" فلا يختص 
هذا بمال» ومرادهم العموم البدلي لا الشمولي وهو صحيح. فإن النكرة في سياق 
الشرط لا تتناول الآحاد عموماء وإِنما تتناو ها على البدل» ولو كانت عاما في الشرط 
لعمت مع الأمر» إذا قال: ائتنی بشوب» فلو أتاه بثوب واحد لكان ممتثلا ولو أتاه 


(') انظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ .)5١5‏ 

فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۱۲۸). 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ .)۲۳١‏ 
(:) نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(/ .)١5171١‏ 
0 انظر: الإيحاج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ .)٠١١‏ 


AVE 


بعشرة كان حائدا عن المطلوب» فلو كان لفظ الثوب يتناول العشرة لماعد 
عخالفا(). 


وقوله في حديث عائشة هذا: "من ولي من أمر أمتي شيئاً"'» "شيئاً" نكرة في 
سياق الشرط فيعم أي شيء يكون'. قال المناوي: "شيئا" من الولاية كخلافة 
وسلطنة وقضاء وإمارة ونظارة ووصاية وغير ذلك نكره مبالغة في الشيوع وإرادة 
للتعميو7). وقال الصنعاني: "شيئًا" ظاهر في كل ولاية حتى على الصبيان في 
الكتاب وقد ذكر ابن تيمية: إن الوعيد على الجور شامل لذلك ولما هو أدون 
منه(4), 


RR REE 


فَلَِتَجَنّب الْوَجْةَ ؟ مُتَمَقَ مُتَفَقْ عَلَيْه. 
حديث أبي هريرة هذا سبق الإشارة إليه» وقد تقدم بغير هذا اللفظ في كتاب 


الحدود برقم: .)١١١٤(‏ 


RR REE 


7 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي .)١15١ /٤(‏ 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)۳١۷‏ 
("؟ فيض القدير للمُئَاوي (۲/ .)١1١5‏ 

© التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (9/ ۹۹). 


Ao 


التكليف إذا لم يكن داخلا تحت قدرة العبد فهو راجع إلى سوابقه أو لواحقه أو 
قرائنه("2. 

الأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب 
برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منهاء فإنه من تكليف ما لا يطاق» كما لا 
يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه. ولا تكميل ما نقص منها فإن ذلك غير 
مقدور للإنسان» ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نميا عنه» ولكن يطلب 
قهر النفس عن الجنوح إلا ما لا يحل وإرساا بمقدار الاعتدال فيما يحل» وذلك 
راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو داخل تحت 
الاكتساب» والذي يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب 
والخوف ونحوها أتما داخلة على الإنسان اضطراراء إما لأا من أصل الخلقة» فلا 
يطلب إلا بتوابعهاء فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال 
اكتسابية» فالطلب وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه» كما لا تدخل 
القدرة ولا العجز تحت الطلب» وإما لأن لما باعثا من غيره فتثور فيه فيقتضي لذلك 
أفعالا أخرء فإن كان المثير لما هو السابق وكان نما يدخل تحت كسبه» فالطلب يرد 
عليه كقوله: "تمادوا تحابوا" » وإن لم يكن المثير ها داخلا تحت كسبه. فالطلب يرد 
على اللواحق كالغضب المثير لشهوة الانتقام!"). فمثلا قوله - صلى الله عليه وسلم 
-: "لا تغضب" ظاهرة التكليف بالكف عن أمر طبيعي غير كسبي وهو الغضب 
عند وجود داعيته» ولكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الغضب» ويلحق 
الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه» فالمراد: أضبط نفسك حين الغضب وكفها 
عق اثارم O‏ 


0 سبق الكلام على هذه المسألة .)١515/8(‏ 
(") انظر: الموافقات للشاطبي(؟/ .)١181-115‏ 
( علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ط مكتبة الدعوة (ص: .)١١١‏ 


A۸۷ 


FRR REE 


النكرة في سياق الإثبات لا عموم فيه بل هو مطلق(". 

النكرة في سياق الإثبات مطلقة لا عموم فيهاء سواء كانت خبرا أو أمرا؛ 
بخلاف النفي والنهي("؛ وقوله في حديث خولة هذا: "إن رجالا" "رجال" هذه 
نكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على 
العموم» فكأنه قال: إن من الرجالء لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على 
الإطلاق. 


الصفة إذا كان ها مفهوم فهي مقيدة وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة/. 

قوله: "بغير حق" الظاهر أا صفة كاشفة وليست صفة مقيدة أي: تبين أن 
كل خوض ف المال فإنه بغير حق وليست صفة مقيدة لأنما لو كانت صفة مقيدة 
لكان الخوض ينقسم إلى قسمين: حق وباطل وهذا ليس بوارد» التخوض كله 
باطل» فعلى هذا يكون قوله: "بغير حق" صفة كاشفة والصفة الكاشفة لا تفيد 
التقييك: وإغا تفيد المع : 


(') انظر: الفروق للقراقي = أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ .)١85 2١5/8‏ 

(" نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي(4/ .)١8٠١ ٤-۱۸۰۳‏ 

7 إلا فى موضعم واحد إذا كانت فى سياق الإثبات جه الامتناء فإتما تكون . فتح ذى الجلال 
د مو :وا جو ر ب 2 5 اع ص EE‏ ا 

والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۳۷۳). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١585 /٤(‏ 

(*) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۳۷۴۳). 


AYY 


كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة!"". 
في هذا الحديث: تحريم التخوض في المال وأن ذلك من الكبائر وجه الدلالة أنه 


RR REE 


يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالطا ". 


اقتصر المؤلف رحمه الله على الشاهد منه» وهنا نببحث هل يجوز للراوي أن 
يختصر الحديث؟ وأما الراوي الناقل كالمصنف نقله من الاصل -صحيح مسلم- 
وصحيح مسلم موجود لمن أراد الرجوع إليه» لكن إنسان يروي الحديث عن شيخه 
يريد أن ينقله للأمة فهذا لابد أن يتمه لكن يجوز حذف شى مته شرل أل يعلق 
به ما قبله فإن تعلق به ما قبله فالحذف حرام ومع قولنا بأنه يجوز حذف الحديث 
فإن الأولى عدم الحذف حتى لو طال الحديث لو كان صفحة أو صفحتين(. 


الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٤١ /١(‏ 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 4-178 /910). 
("» سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 

(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 907/4). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة /١(‏ 57). 


AYA 


هل يوصف مال الكافر على الكافر بالحرمة بناء على القول بأنمم مخاطبون 
بالفروع؟ قد يستدل على أنه من باب الظلم بقوله - صلى الله عليه وسلم - 
حكاية عن الله تعالى: "يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرماء فلا تظالموا "» وهو عام في جميع العباد» فيدخل فيه ظلم الكافر للكافر. 
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-١ ٥‏ وَعَنْ أى هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسُولَ الله ل فَالَ: ١‏ أَتَذْرُونَ ما الغيبَة؟ 
م قَالَ: فرك أَحَاكَ با يَكْرَهُ. فيل: أَرَأَيْتَ إن گان في 
؟ قَالَ: إِنْ گان فيه مَا تقول فَقَدْ إِغْتبْتَهُ وَإِنْ ا يكن فَقَدْ بمَنَهُ ) 


ترجيح المؤيد بالتصريف أو الاشتقاق على غيره". 

من وجوه الترجيحات الى ذكرها علماة المصطلح: ترجيح دلالة الاشتقاق على 
أحد الحكمين("؛ كأن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو 
التصريف أو الاشتقاق/. فالغيبة مثلاً هى أن تذكر أخاك في غيبته بما يكرهه لو 
بلغه» وتمسك من قال إنما لا يشترط فيها غيبة الشخص بحديث أبي هريرة هذا 
حيث لم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته 


إذا حمل الظلم على الظلم العرفي» لا على الظلم الشرعي» فإنه إن حمل عليه فقد يمنع كونه ظلماء وأنه يدخل 
تحت النص. انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ »)١87-1١/١‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه للزركشي (؟/ .)١5١‏ 

("') الموسوعة القرآنية المتخصصة - مجموعة من المؤلفين /١(‏ 591). 

(") انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (ص: »)١9‏ شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (؟/ 
.)١1١ 7‏ 

9) تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ 15). 


3۸۷۹ 


أو في حضوره والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل 
اللغة» والحديث سيق لبيان صفتها واكتفي با مها على ذكر محلهاء نعم المواجهة با 
ذكر حرام لأنه داخل في السب والشته(©. 
الفرق بين قاعدة الغيبة ا محرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم. 

الأصل في الغيبة الحرمة لنهي الله عنها بقوله تعالى « ولا يفكب بَعْضُكُم بَعْضَأ 4 
[الحجرات: ۱۲] أي لا يتكلم أحد منكم في حق أحد في غيبته بما هو فيه مما يكرهه 
ففيما رواه مسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "أتدرون ما الغيبة 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك مما يكره" ولفظ "ما" من صيغ العموم 
فتتناول جميع ما يكره. فإذا تحقق الفرض الصحيح الشرعي الذي لا يتوصل إليه إلا 
بالغيبة خرجت عن أصلها من الحرمة وحينئذ فتجب أو تباح. وتنحصر التي لا تحرم 
للغرض الصحيح الشرعي في ستة أبواب نظمها الكمال بقوله: 

القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر 

ولمظهر فسقا ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكرا". 


RR REE 


5-5 وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُول آله 4 لا تَحَاسَدُوا ولا تتاجشواء وَل 


تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُواء وَل 0 م عَلَّى بَيْع بغضٍ» وَكُونُوا عِبَادَ أ 
إِخْوَانًاء الل أو لْمُسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلَكُ وَل يقر التَفْوَى ها هُنَا 


لله 
8 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر .)57١-459 /١١(‏ 

انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق »)5١5 /٤(‏ تحذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية محمد بن علي بن حسين مفت المالكية بمكة المكرمة والكتاب مطبوع بمامش الفروق للقرافي /٤(‏ 
»)۲۳١-۹‏ حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جع الجوامع (؟/ 1ل ). 


AA: 


وَيُشِيرُ إلى صَذرهِ ثلاث مرار» بحَسْب امي من آلشّرٌ أن يقر أَحَاهُ آلْمُسْلِمَ كل 
المُسشا على الما م حرام دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) أخرجة ملع . 


يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالطا (. 


حديث أن هريرة هذا رواه مسلم من طريق داود بن قيس» عن أبي سعيد» مول 
عامر بن كريز» عن أبي هريرة(")» ورواه من طريق أسامة وهو ابن زيد» أنه مع أبا 
سعيد» مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول: معت أبا هريرة» يقول: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: فذكر نحو حديث داود» وزاد» ونقص وما زاد فيه "إن الله 
لا ينظر إلى أجسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم" وأشار بأصابعه إلى 
ا قال ابن حجر: وهذه الطريق من رواية مولى عامر أجمع ما وقفت عليه 
من طرق هذا الحديث عن أبي هريرة وكأنه كان يحدث به أحيانا ختصرا وطورا 
بتمامه وقد فرقه بعض الرواة أحاديث ومن وقع عنده بعضه مفرقا ابن ماجه في 
كتاب الزهد من كتابه؟). وهذا التفريق لا يُخل بفهم الحديث» فلا يلتبس عليك ما 
ماق +2 السالة ا 
مراعاة سياق الكلام (سباقا ولحاقا). 

لا بد من مراعاة سياق 0 (سباقا ولحاقا), بحيث تناخى وتترابط أجزاؤه 


كافة» ويأخذ أوله بحجرة آخرولة) . ومقنضى الانتظام بالسباق واللحاق أن يجري 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)۸٤/١(‏ 

('؟ صحيح مسلم .)١5515(‏ 

(") صحيح مسلم .)١5714(‏ 

9) فتح الباري لابن حجر /١٠١(‏ 585 -585). 

() انظر: علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات للشاطبي(ص: .)١5١‏ 


A۸1 


على نمطهما للاختصار والتفنن مع الإشارة إلى نكتة- هي أن مدركاته نوع واحد 
ومدركاتهما مختلفة- وكثيرا ما يعتبر البلغاء مثل ذلك» وقيل: إن وحدة اللفظ تدل 
على وحدة مسماه- وهو الحاسة- ووحدتما تدل على قلة مدركاتما في بادىء 
النظر'. وقوله في حديث ابي هريرة هذا: "كل المسلم على المسلم ..." إلخ. هو 
الغرض الأصلي والمقصود الأولي» والسابق كالتمهيد والمقدمة له(". ثم فسر هذه 
الكلية بقوله: "دمه وماله وعرضه" يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا 
عرضه» كله حرام("). 


RR REE 


7 - وَعَنْ قُطْبَةَ بن مَالِكِ ذه قَالَ: گان رَسُولُ الله و يَفُول: ‏ اللّهُمَ 


جتني مُنكَرَاتِ الأخلاق, وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَايٍ وَالْأَذْوَاءٍ 1 أَخْرَجَةُ البَرْمِذِي › 
وَصحَحَهُ اكم وَاللَفْظِ لَه 


الإنسان مدي بالطبع. 

الاجتماع الإنسان ضروريٌ» ويعبّر الحكماء عن هذا بقوهم الإنسان مدي 
بالطّبع أي لا بدّلهمن الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهہ)» لأنه لا 
يستقل بأمر بعض معايشه فضلا عن الجميع؛ لأنا لو فرضنا تحصيل أدنى ما يجب 
عليه تحصيله لم يقدر عليه إلا بإعانة غيره0. قال ابن القيم: الإنسان مدن بالطبع؛ 
لا بد له أن يعيش مع الناس» والناس لمم إرادات وتصورات» واعتقادات» فيطلبون 
)00 تفسير الألوسي = روح المعاني .)١١۸ /١(‏ 
0 شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن .)5١178 /١١(‏ 
0 شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص: .)٠٤۲‏ 
9( تاريخ ابن خلدون (۱/ .)٥٤‏ 
*) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي (۱/ .)5١7‏ 


١مم‎ 


منه أن يوافقهم عليها("). ومن فوائد حديث قُطبة بن مالك هذا: سؤال الله أن 
يجنب العبد منكرات الأعمال سواء كانت من الأعمال التعبدية أو من الأعمال 
الاجتماعية » المنكرات التعبدية كالشرك بجميع أنواعه صغيرة وكبيرة جلية وخفية 
كالزنا واللواط والسرقة والسحر وشرب الخمر إلى غير ذلك ومن الأعمال غير 
التعبدية ما يعده الناس فحشاً ومنكراً غير معروف بينهم فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد 
عن ذلكء ولا يقول: هذا أمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال محذراً من مثل هذا المنهج: "إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا 
لم تستح فاصنع ما شئت"؛ فالإنسان لابد أن يكون له صلة بالله عز وجل وهذا في 
العبادة ولابد أن يكون له صلة مع الناس؛ لأنه مدن بالطبع فلا يفعل ما ينكر عند 
الناس وإن كان لا ينكر عند الله("). 


RR REE 


-١ 5 ۹۸‏ وَعَنْ ابن عباس -رضي أللّهُ عَنَهُمَا- 2 
لا مار أحَاك ولا مازخ ولا تَعذهُ مَوْعِدَا فَتْخَْلِفَهُ ؟ اخ 


من اختلط من الثقات لا يُقبل ما روي عنهم بعد الاختلاط 7. 


( فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخرء فلا بد له من الناس 
وخالطتهم» ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم. وق الموافقة ألم وعذاب» إذا كانت على باطل» وف المخالفة ألم 
وعذاب» إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتحم» وإراداتحم ولا ريب أن ألم المخالفة هم في باطلهم أسهل من الأ 
المترتب على موافقتهم. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۲/ .)١9‏ 

('! فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ۳۹۰). 

تقدم الكلام على هذه المسألة )١١١/١(‏ تحت عنوان "ثقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل 
اختلاطه". 


AAT 


حديث ابن عباس هذا رواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم» عن عبد 
اللك» عن عكرمة» عن ابن عباس» وليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا وم 
يتميز حديثه فترك(). قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره» وكان يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل» ويأت عن الثقات ما ليس من حديثهم, تركه يحبى القطان ويحبى بن 
معين وابن مهدي وأحمدا". 


RR REE 


لا بد في الشاهد أن يكون مشاجماً للحديث في اللفظ والمعنى» أو في المعنى 
فقط0". 

حديث أي سعيد هذا رواه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
صدقة بن موسى. قال الذهبي: صدقة بن موسى ضعيف/). والحديث فيه دلالة 
على قبح هاتين الخصلتين» وأنهما منافيتان للإيهان» وقد ذم الله سبحانه وتعالى 
البخيل في كتابه» والأحاديث متضافرة على ذمه متوعدة للبخيل بالعذاب والنكال. 


0 انظر: تقريب التهذيب (ص: 4514). 

انظر: البدر المنير لابن الملقن (؟/ 54 .)٠١‏ 

(") سبق الكلام على هذه المسألة )51/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان /معدودا في الضعفاء". 

(؛) انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح لصدر الدين الميّاوي (۲/ .)٠٠١‏ 


١ 


وهكذا سوء الخلق» قد تضافرت الأحاديث في أنه ينافي الإمان. إلا أن هذا لا 
يعني أا تشهد لصحة هذا الحديث بعينه لأن فيه زيادة اجتماع الخصلتين فيه" 


وهذا القدر ليس موجودا فيما ذكر من الشواهدء والله أعلم. 


RR REE 


السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان". 


"المستبان" الذي يسب كل واحد منهما الآخر "ما قالا" أي إثم قولهما "فعلى 
الباديء منهما" لأنه مسبب السبب والداعي إلى تلك المخاصمة لأن من أجابه 
فاعل لما جاز له من الانتصار فليس عليه شيء بل الإثم على البادي لما قاله 
وتسبب به إلى شغل أخيه بالكلام والجواب7؟). ومن فوائد الحديث: أن المتسبب له 
ثم المباشر لقوله: "ما قالا فعلى البادئ" فالراد مباشر لكن سببه البادئ أولاً» ولهذا 
جعل إثمه عليه» ويؤخذ من هذا: أن المباشرة إذا كانت مبنية على السبب فالضمان 
و المتسبب(. 


RR REE 


(' انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي (۱۰/ 515-115). 

00 قال التوربشتي: تأويل هذا الحديث أن يقول أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهما بحيث لا 
ينفك عنهما ولا ينفكان عنه» ويوجد منه الرضا بهمما. الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (۲/ .)٤ ٤٠١‏ 
("» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (ه/ 71 .)١5‏ 

(:) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)٤١١ /٠١(‏ 

:) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ ٤‏ ۳۹۰-۳۹). 


A۸ 


ی م و برعم هام عر ع ييه مكعم مره ۹رر و مو وس ر ا 0 
ضَارَه اَل وَمَنْ شاق مُسَلِمَا شق أله عَلَبْهِ 1 أَخْرَجَه أبُو دَاوْدَ وآلأمذي 
وَحَمِئَنَهُ. 


الجزاء من جنس العمل في الخير والشرا". 

هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: أحدها: أن الجزاء من جنس 
العمل في الخير والشر. الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة» وأنه "لا ضرر ولا 
ضرار". وهذا يشمل أنواع الضرر كله(". فمن أدخل على مسلم مضرة في ماله أو 
نفسه أو عرضه بغير حق ضاره الله أي جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة. 
والمشاقة المنازعة أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا. 


والحذيك: تحذير عن أذ الس باي :شي و(" : 


FRR 
وَعَنْ أبي آلدَّرْدَاءٍ د قَالَ: قال رَسُول الله ي ( إِنَ الله يُبِغَْضُ‎ - 5 
لقاش الْبَذِيء ) أَخْرَجَة الززمذي وصح‎ 


مراعاة سياق الكلام (سباقا ولحاقا) .)١‏ 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١0/175 /١(‏ 

0 انظر: امميحة قلوب الأبران وقزة عيون الأعيار للدي اط الرشد (ض: 45). وانظن أيضاء إعلام الوقعين 
عن رب العالمين ت مشهور (۲/ ۳۳۰- .)۳۳١‏ 

(") سبل السلام للصنعاني (۲/ .)٦۷١‏ 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة (ه/ .)۱۸۸١‏ 


كلملا 


حديث أبي الدرداء هذا رواه الترمذي ولفظه بتمامه: "ما شيء أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء وإن الله ليبغض الفاحش البذيء"'. فأوقع 
قوله: "وإن الله يبغض الفاحش البذيء" مقابلا لقوله: "إن أثقل شيء يوضع في 
اليزان" دلالة على أن أخف ما يوضع في الميزان هو سوء الخلق» وأن حسن الخلق 
أحب الأشياء عند الله تعالى» والخلق السيع أبغضهاء وأن الفحش والبذاءة أسواً 
شيء في مساوئ الأخلاق(". 


RR REE 


۳ - وَلَهُ من حديث ابن مَسْغود -رَفَعَهُ-: [ لَيْس المُؤْمِنْ بالطعانِء 
ولا آَللْعَانُ ولا آلمَاجِشَ, ولا َلبَذِيءَ 1 وَحَسَئَكُ وَصَّحَحَهُ الحاكم. ورجح 
الدّارقطئ وَقَفه. 


زيادة الثقة لا تقبل دائما ("). 

سبق الكلام أن مما له تعلق بفصل "زيادة الثقة في الحديث" مسألة ما إذا رفع 
بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي» 
وحديث ابن مسعود هذا رواه الترمذي من طريق محمد بن سابق» عن إسرائيل» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فذكره. وذكر الخطيب عن علي بن المديني أنه قال: هو 
منكر من حديث إبراهيم» عن علقمة» وإنما هو من حديث أبي وائل من غير 


)0 سنن الترمذي ت شاكر .)۲٠٠۲(‏ 

(') شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن /٠١(‏ 778"). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(؟) سنن الترمذي ت شاكر (۱۹۷۷). 


VAAY 


حديث الأعمش. قال الخطيب: رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي» عن أبي 
وائل» عن عبد الله إلا أنه وقفه ولم يرفعه. ورواه إسحاق بن زياد العطار» الكوفي 
وكان صدوقاء فخالف فيه محمد بن سابق. أخبرنيه أحمد بن عبد الملك» أخبرنا عبد 
الکن بره عدن دنا عمد ابن شبن يعقوت حدقا دى قال دنا 
إسحاق بن زياد العطار من كتابه» عن إسرائيل» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: " ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء "(2. قال 
الألباني: إسحاق بن زياد العطار هذا لم أجد من ذكره سوى الخطيب في هذا 
الموضع» ومخالفته لحمد بن سابق ق إسناده» نما يستبعد أن ترجح عليه. نعم من 
الممكن أن يقال: إذا كانت روايته حفوظة» فيكون لإسرائيل في هذا الحديث 
إسنادان عن إبراهيم» حفظ أحدهما محمد بن سابق والآخر إسحاق ابن زياد. وقد 
وجدت لروايته عن محمد بن عبد الرحمن متابعاء رواه إسماعيل بن أبان حدثنا صباح 
بن حى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم به. أخرجه الحاكم شاهداء وقال: " 
فقهاء الإسلام وقضاهم 0 وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود يدل على أنه 
حديث محفوظء ولیس بمنكر» يرويه أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو 
الفقيمى عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه عن عبد الله مرفوعا به. أخرجه 
البخاري في " الأدب " وابن حبان في " صحيحه " والحاكم وأحمدء وهو 
00 


RR REE 


(' بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان (5/ 905). 
9 انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها /١(‏ 595). 


AAA 


٤‏ - وَعَنْ عائشة -رَضِيَ اله عَنْهَا- قَالَتْ: قال رسو آله يله ١‏ له 
تَسْبُوا الات ؛ فَإعحُمْ قَدْ أَقْضُوا إل ما ما قَدَمُوا 1 أَخْرَجَهُ الْبُخَاريٌ . 


تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الجنائز برقم: (/591). 


RR REE 


أجود التفسير للغريب ما جاء مسرا في رواية أخری'. 

حديث حذيفة هذا رواه مسلم بلفظ: "لا يدخل الجنة ام" وهو تفسير 
قتات» وأصله من تقتت الحديث: إذا سمعه» وتقتت الشىء: جمعته وكذلك فعل 
النمام7). وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها 
والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما “معه0). 


RR REE 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة (۳۸۸/۲). 

0 صحيح مسلم (ه. .)١‏ 

(") إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۱/ ۳۷۹). 
9) فتح الباري لابن حجر .)٤١۳ /١١(‏ 


١1 


يدخل ف باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بحدیثه وحده. ومن كان 
معدودا في الضعفاء (. 

حديث ابن عمر هذا في اسناده هشام بن أبي إبراهيم» مجهول7". أما حديث 
أنس الذي قبله ففي اسناده الربيع بن سليم الكوفي» قال الأزدي منكر الحديث» 
وقال ابن معين ليس بشيء» وقال أبو حاتم شيخ0". وللحديث طريق أخرىء فقال 
ابن بشران في " الأمالي "» وعنه الضياء في "المختارة ": أخبرنا أبو علي محمد بن 
الفلاس - حدثنا الفضل بن العلاء الكوقي حدثنا سفيان عن حميد عن أنس به» 
قال الألباني: والإسناد حسنء ولاسيما إذا ضم إليه الطريق الأولى. وله شاهد عن 
عمر بن الخطاب. أخرجه الدينوري في " المنتقى من المجالسة " عن المغيرة بن مسلم 
عن هشام عن عبد الله عنه. قال أبو جعفر: " لا أدري من هشام هذا؟ "0). 


RR REE 


- وَعَنْ أبي بكر آلصَّدّيق د 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ آله ع ( لا يذخ 


ET‏ اخ جه الترمذ دي وَفَرَقَهُ حَدِيئَينِ وني 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

(") ميزان الاعتدال /٤(‏ 596). 

7 انظر: لسان الميزان (۲/ 55 4). 

© انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ 5107 -/40/17). 


۸۹۰ 


الحديث النگر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به (. 
حديث أبي بكر هذا رواه الترمذي من حديث فرقد السبخي» عن مرة الطيب» 
عن أبي بكر الصديق(). وفرقد ابن يعقوب السبخي صدوق عابد لكنه لين 
الحديث كثير الخطأ(", قال ابن سعد: وكان ضعيفاء منكر الحديث7؟). ونقل ابن 
عدي عن أحمد بن حنبل قال: روى فرقد عن مرة منكرات. ولهذا أورد هذا الحديث 
في مناكيره كما في "الکامل "° . 


RR REE 


1 الام ا ب لاهو صُب في أُذْنَيْهِ الآثكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) 
اا َخْرَجَهُ البْحَارِ 


0 


الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 
الوعيد على ذلك بصب الآنك في أذنه هو من الجزاء من جنس العمل والآنك 
هو الرصاص المذاب وقيل هو خالص الرصاص وقال الداودي هو القصدير. 


RR REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

(") سنن الترمذي ت شاكر .)١557 (2)١955(‏ 

7" انظر: تقريب التهذيب (ص: .)٤٤٤‏ 

() الطبقات الكبرى ط دار صادر (۷/ 4 ؟). 

» انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ .)١51-1١ 5٠‏ التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام 
للشلاحي (۱۱/ .)۳۳٤‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۷۷١ /١(‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ 5759). 


۸4۱ 


- وََنْ انس 5ه قَالَ: قال رَسُول الله يك ( طُون لِمَنْ شَعَلَهُ عَيْبَهُ 
عن عيوب الئاس ] أخْرَجة امار ب 


رب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى(). 

حديث أنس هذا في اسناده الوليد بن مهلب» لا يعرف وله ما ينكرء قال ابن 
عدي: أحاديثه فيها بعض النكرة7). قال الألباني: والخلاصة أن الحديث الضعيف 
سندا قد يكون صحيحا معنى لموافقة معناه لنصوص الشريعة مثل حديث: "طوبى 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس" ونحوه كثير ولكن ذلك مما لا يجيز نسبته إلى البي 
صلی الله عليه وسلہ. 


RR REE 


( وَعَنْ أبن عُْمَرَ -رضي أله عَنْهُمَا- قال: قال رَسُول اله و‎ -0١ 
لمم لقي اله وَهُوَ عَلَيّْهِ غَضْبَانُ ) أَخْرَجَهُ‎ 


الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 
الحديث فيه فوائد منها: تحريم التعاظم في النفس» وليعلم أن الإنسان كلما تعاظم 
في نفسه ازداد ضعفاً عند الله وعند الناس» وهذا من الجزاء الذي يكون من جنس 


"2 وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 0177 5). 

9" انظر: لسان الميزان (7/ ۲۲۷)» الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ 555)» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئع ف الأمة (۸/ 599؟).. 

7 تحريم آلات الطرب للألباني (ص: 74). 

() وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١0/175 /١(‏ 


۸4۲ 


العمل وكلّما ذل الإنسان في نفسه وتواضع ازداد رفعةٌ ولمذا جاء في الحديث 
الصحيح: "من تواضع شه رفعه"(. 


RR REE 


5- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عَنْهُمَا- قَالَ: قال رَسُولَ آله يل 
( آلْعَجَلَةُ مِنَ آلشَيْطانٍ ) أَخرَجَةُ اليَرمِذِيُ وقال: حَسَنْ . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا كتج بحدیثه وحده. ومن كان 
معدودا في الضعفاء (). 

حديث سها هذا رواه الترمذي قال: حدثنا ابو مصعب المدي قال: حدثنا 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأناة من الله والعجلة من الشيطان"» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس 
الله والعجلة من الشيطان". أخرجه بو بكر ابن أن شيبة» وأبو يعلى» وابن منيع» 
والحارث ابن أبي أسامة» كلهم في مسانيدهم عن أنس مرفوعاء وأخرجه البيهقي في 
نة ور 9 وقال ابن القيم: إسناده جيد). وحسن إسناده الألباني في 
الح 


(' فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٤٠۹‏ 

('» سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 

(') سنن الترمذي ت شاكر /٤(‏ 517): وضعفه الألباني. 

© انظر: المقاصد الحسنة للخاوي (ص: 47 :»)١‏ كشف الخفاء للعجلون ط القدسي /١(‏ 595). 
إعلام الموقعين عن رب العلمين ت مشهور (۳/ 445). 

9 انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)5١ ٤ /٤(‏ 


۸4۳ 


التأن في كل شيء مستحسن إلا في أمر الآخرة("). 

التأني في كل شيء مستحسن إلا في أمر الآخرة» وذلك أن الأمور الدنيوية لا 
يعلم عواقبها في ابتداءهاء وأا محمودة العواقب حت يتعجل فيهاء أو مذمومة 
فيتأخر عنهاء بخلاف الأمور الأخروية لقوله تعالى: [فاستبقوا الخيرات] و [ سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم ](". 


26 
۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ -رضى الله عنها- قَالَتْ: قال رَسُول الله ل قَالَ 


3 عه ره ر #2 


آلشُوْمُ: سُوعُ للق ] أَخْرَجَهُ اَذ وَل إستاده ضعف. 


2 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف". 

حديث عائشة هذا رواه أحمد من حديث أبي بكر بن عبد الله» عن حبيب بن 
عبيد» قال: قالت عائشة» فذكره. وحبيب بن عبيد لم يسمع من عائشة وروايته 
عنها مرسلة!*). وأبو بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم ضعيف وكان قد سرق بيته 
فاختلط0". 


RR REE 


(' تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (۳/ 555). 

('" انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن /٠١(‏ 5 9757). 

للق سبق الكلام على هذه المسألة ص (كللاةة). 

9 انظر: تمذيب التهذيب (۲/ ۱۸۸). 

("" انظر: تقريب التهذيب (ص: 177). ورواه ابن عدي عن أبي بكر بن أي مرم عن ضمرة بن حبيب عن 
عائشة مرفوعا. وهو منقطع بين ضمرة وعائشة فإن بين وفاتيهما (۷۳) سنة. فمن الصعب الجزم بالصواب من 
الروايتين» بل لعل هذا الاختلاف من اختلاط أبي بكر هذا وضعفه. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۲/ .)٠٠۷‏ 


۸۹4 


الكلام إذا تضمن حذفا أو إضماراء قدر فيه ما دل عليه السياق'. 

حديث أبي الدرداء هذا رواه مسلم بلفظ:" لا يكون اللعانون شفعاء ولا 
شهداءء يوم القيامة " ورواه ايضاً بلفظ" إن اللعانين لا يكونون شهداء» ولا شفعاء 
يوم القيامة ". قال النووي قوله: "ولا شهداء" فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها: 
لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات» والثاني: لا 
يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادقم لفسقهم» والثالث: لا يرزقون 
لشهادة وهي القتل في سبيل اله ف "يوم القيامة" يتعلق ب "شفعاء" وحده على 
الأخيرين7؟)» وهذا بعيد عن سياق الحديث» ولهذا كان الصحيح هو القول الأول 
ويؤيده رواية مسلم التي أوردها المصنف هناء ويؤيده أيضاً رواية أحمد والبخاري في 
الأدب المفرد بلفظ: " إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء"(. 


زيادة المبئى تدل على زيادة المعنى 17" . 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/ .)١5١8‏ 

۳ صحيح مسلم .)١594(‏ 

7" شرح النووي على مسلم .)۱٤۹ /١5(‏ 

(') ويحتمل أن يتعلق بمما؛ بمعنى أن شهادته لما لم تُقبل في الدنيا لم يكتب في الآخرة له ثواب من شهد بالحق» 
وكذلك لا يكون له في الآخرة ثواب من قتل في الشهادة. والله أعلم. البدر التمام شرح بلوغ المرام للمَغربي 
(۱۰/ ه56م). 

مسند أحمد ط الرسالة (9ه/اك/, صحيح الأدب المفرد (ص: 7۱. 

0 معجم القواعد العربية لعبد الغني الدقر 283٠ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا). 


1۸4° 


اعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فلا 
ب من أن يتضمن من المعنى أكثر نما تضمنه أُوَلا؛ لأن الألفاظ أدلّة على المعاني 
وأمثلة للإبانة عنهاء فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني . ولهذا قال 
العلماء: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وهذا في الغالب» ومن غير الغالب: 
شجرة وشجرء فالأكثر مبنى: (شجرة)» والأكثر معنى: (شجر)(". 

وقوله في حديث أبي الدرداء هذا:" لا يكون اللعانون" بصيغة المبالغة والكثرة» 
ولم يقل اللاعنون» لأن هذا الذم في الحديث إِنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها 
ولأنه يخرج منه أيضا اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به وهو لعنة الله على الظالمين 
لعن الله اليهود والنصارى لعن الله الواصلة والوائمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه والمصورين ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه وغير منار 
الأرض وغيرهم من هو مشهور في الأحاديث الصحيحة(". 


RR REE 


07 ده و 


مذي مَحَسِئَنَةُ وسنده 


ر 
0 


000 ذه قَالَ: قال ل رشول الله !من ىََّ عَيرَ أَخَاهُ 
يَعْمَلَهُ 1 أَخْرَجَهُ آل 


بذنبء 1 بٿ حى 


() وهذا لا نزاع فيه» لبيانه» وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة. فمن ذلك قولهم: خشن واخشوشن» 
فمعنى خشن دون معنى اخشوشن؛ لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو نحو فعل وافعوعل» وكذلك قوهم: 
أعشب المكان» فإذا رأوا كثرة العشب قالوا: اعشوشب. وما ينتظم بهذا السلك قدر واقتدر» فمعنى اقتدر أقوى 
من معنى قدر قال الله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فمقتدر ههنا أبلغ من قادرء وإنما عدل إليه للدلالة 
على تفخيم الأمر وشدة الأخذ الذي لا يصدر إلا عن قوّة الغضبء أو للدلالة على بسطة القدرة» فإن المقتدر 
أبلغ في البسطة من القادر» وذاك أن مقتدرا اسم فاعل من اقتدر» وقادر اسم فاعل من قدرء ولا شك أن افتعل 
أبلغ من فعل. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الاثير ت حيبي الدين عبد الحميد (۲/ 55). 

(") شرح ألفية ابن مالك للعثيمين /١١(‏ 2.5 بترقيم الشاملة آليا). 

(" انظر: شرح النووي على مسلم »)١ 53 /١7(‏ شرح سنن ابي داود لابن رسلان (۱۸/ 550). 


۸4٩ 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد'. 

حديث معاذ هذا رواه الترمذي من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الحمداني 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعا. وخالد بن معدان 
لم يدرك معاذ بن جبل» ومع هذا الانقطاع فيه محمد بن الحسن هذاء كذبه ابن 
معين وأبو داود("). قال السُّيُوطي: وله شاهد» ثم ذكر ما رواه ابن أبي الدنيا من 
حديث صالح المري قال معت الحسن قال كانوا يقولون: "من رمى أخاه بذنب قد 
تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به". قال الالباني: وهو مع أنه ليس 
مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم» فإن في سنده صالح بن بشير المري» وهو ضعيف 
كما في " التقريب " فلا يصح شاهدا لضعفه وعدم رفعه) 

kee 

ES‏ عَنْ آبيه» عَنْ جَدّهِ: قَالَ: قال رَسُول الله كل 
و يل لذي يُحَدّث: فَيكذِبْ ؛ ؛ لِيَضْحَكَ به الْقَوْمُ وبل لَه م وَيْلْ لَهُ) 
أَخْرَجَهُ آلتََانّةُ وَإِسْنَادُهُ قوئ. 


ع 
2 


كل ذنب قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد فهو كبيرة"). 
ق هذا الحديث دليل على أن الكذب لإضحاك القوم حرم بل من كبائر 
الذنوب؛ لأنه توعد عليه بالويل. وكرره إيذانا بشدة هلكته وذلك لأن الكذب 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحدينه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة .)١۲۷ /١(‏ 

7 انظر: اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۲/ 5/8 ؟). 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة /1١(‏ ۳۲۸). 

(:) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٠٤١ /١(‏ 


۸4۷ 


وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي 
بميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح ومن ثم قال الحكماء: 
إيراد المضحكات على سبيل السخف تماية القباحة("). 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه". 
المفهوم من هذا الحديث أن من حدث بحديث صدق في المزاح فيضحك بذلك 
الحديث الحاضرون ليس عليه بأس؛ وقد روي أن رجلا من الأنصار كان يضحك 
القوم بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -7). ففيه إشعار بإباحة المزاح إذا لم يكن 


فيه عدون شرا وا اغ يض 


RR REE 


(0) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 418). 

('؟ فيض القدير للمُتَاوي (5/ 258). 

© وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 

("" انظر: المفاتيح في شرح المصابيح لمظهر الدين الرَبّداني (5/ »)١1١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
للملا علي القاري (۷/ .)۳٠۳۷‏ والحديث المشار إليه رواه أبو داود عن أسيد بن حضير» رجل من الأنصار 
قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بينا يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود 
فقال: أصبرني فقال: «اصطبر» قال: إن عليك قميصا وليس علي قميصء «فرفع النبي صلى الله عليه وسلم 
عن قميصه» فاحتضنه وجعل يقبل کشحه»» قال إنما أردت هذا يا رسول الله. سنن أبي داود .)٥۲۲٤(‏ وقوله: 
"فطعنه" المعنى: فضربه - صلى الله عليه وسلم - على طريق المزاح. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
للملا علي القاري (۷/ 59717). 

(4) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن .)١١٠١۲ /٠١(‏ 


3۸4۸ 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهاد("). 

حديث أنس هذا رواه الحارث بن أبي أسامة وغيره» من طريق عنبسة ابن عبد 
الرحمن عن خالد بن يزيد عن أنس مرفوعا» وق اسناده عنبسة ابن عبد الرحمن 
متروك رماه أبو حاتم بالوضع". ولكن له شواهد ضعيفة بمجموعها يبعد الحكم 
عليه بالوضع» وإن كان أصح منه حديث أبي هريرة رفعه: من كان عنده مظلمة 
لأخيه فليستحلله منهاء لكن قد روي عن ابن سيرين أنه قيل له: إن رجلا اغتابك 
فتحله» قال: ماكنت لأحل شيعا حرمه الله(؟). 


RR REE 


يجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه. إلا أن يقوم 
الدليل على أن المراد به غير ذلك. 

هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده 
بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة. قال الكرماني: فإن قلت: "الأبغض" هو الكافرء 


0 سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يحتج بحديثه وحده» ومن كان معدودا في الضعفاء". 

"© ولفظه: "كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته" انظر: مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث (۲/ ٤‏ 4۷)» برقم: .)١٠١80(‏ 

"© انظر: تقريب التهذيب (ص: 458). 

() انظر: المقاصد الحسنة للكخاوي (ص: ٠.5‏ ه-لا. ه). 

") سبق الكلام على هذه المسألة ص(7١؟)‏ تحت عنوان " يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره › 
إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 

9 فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)۳٤۹‏ 


۸4۹ 


قلت: معناه أبغض الرجال الكفار الكافر المعاند» أو أبغض الرجال المخاصمين() 
قال ابن حجر: والثاني هو المعتمد وهو أعم من أن يكون كافرا أو مسلما فإن كان 
كافرا فأفعل التفضيل قي حقه على حقيقتها في العموم وإن كان مسلما فسبب 
البغض أن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حق 
المسلمين بمن خاصم في باطل. وقد ورد الترغيب في ترك المخاصمة كما عند أبي 
داود من حديث أي أمامة رفعه "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن 
كان محقا"0". 
النساء شقائق الرجال في الاحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه””". 

قوله: "أبغض الرجال" المخاصمين وكذا النساءء وإِنما خص الرجال لأن اللدد 
فيهم أغلب ولأن غيرهم لهم تبع في جميع المواطن!؟). ولما كانت المرأة ضعيفة في 
الخصومة كما قال الله تعالى عنها: «أَوَمَن يُنََّوأ ف ية وهو ف لضام غَيْرُ ببنٍ©4 
[الزخرف: 18] كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له(). 

kkk 
باب التڙغيب في مَگارم الأخلاقٍ‎ 
سول الله ل ( عَلَيَكُمْ بالصّدْقٍ)‎ a اصع ا‎ 


قن آلصّدْقَ يَهْدِي إلى ال وَإِنَّ آلب يَهْدِي إلى اة وما يرال الرځل يَصْدُْف, 
: صِدَيفًا وَإِيََكُمْ وَالكذب, فإ آلگذب 


(') انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للکژمان /۲٤(‏ ۲۲۷-۲۲۹). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)۱۸١‏ 

('» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١077/1؟).‏ 

9) انظر: فيض القدير للمُئَاوِي .)6١ /١(‏ 

*) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 5117-415). 


1۰۰ 


يَهْدِي إلى الْفُجُورٍ وَِنَ آلفُجُورَ يَهْدِي إلى لار وَمَا يرال آلَجُلْ يَكْذِبْ, 
وَيَتَحَرّى الْكّذِب, حى بحتب عند الله كَذَابَا 1 مُتَفَقْ عَلَيْهِ . 


المتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على غيره. 

المتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على غيره؛ كان خفيفا في 
نفسه أو شديدا» وقد صح مرفوعا: "الخير عادة» والشر لجاجة ". فإذا اعتادت 
النفس فعلا من أفعال الخير حصل له به نور في قلبه» وانشرح به صدره» فلا يان 
فعل ثان إلا وق النفس له القبول؛ هذا في عادة الله في أهل الطاعة» وعادة أخرى 
جارية في الناس أن النفس أقرب انقيادا إلى فعل يكون عندها فعل آخر من 
نوعه(”). وحديث ابن مسعود هذا: فيه تحريض على تحري الصدق وتجنب الكذب 
وترك التساهل فيه؛ فإن ذلك يؤدى إلى أمثاله» ويقع فيه ويكثر منه إذا لم يتحفظ 
من الكذب حتى يعرف به» ويكتب عند الله بالمبالغة في الصدق إذا اعتاده» أو 
بالكذب إذا اعتاده0). 


RR REE 


۱۰ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ڪه أن رَسُولَ له يل قَالَ: ( إِيَكُمْ وَالظّنَ» فإنَّ 
الط اذب ادي ] ممق عَلَيْه . 


ەر 


تقدم الكلام على هذا الحديث برقم: .)١٤۸۸(‏ 


.)٥۰۸ /١(يبطاشلل الموافقات‎ 7 

0 عن معاوية بن أبي سفيان» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخير عادة» والشر لجاجة» ومن يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين". سنن ابن ماجه .)۲۲١(‏ وحسنة الألباني. 

7" الموافقات للشاطبي(؟/ .)١5١‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ .)۸١‏ 


14۰1 


RR REE 


-60١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أخُْذْرِيَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُول آله ل ( إِيكُمْ 
الوس بالطرقات. قَالُوا: ا رَسُولَ آللَّهَ! مَا لَنَا بُ من َالستا؛ نَتَحَدَّتْ فِيهًا 
قَالَ" فام إذَا أبعم فأَعْطُوا آلطَِيقَ حَقَّهُ. فَالُوا: وَمَا حف قَالَ:" عص لص 

4 4 ي 
وکف الأّذّى» ورد السام وَالْأَمْرْ بالْمَغْرُوفِ» وَالتَهْيُ ءَ عن اَلْمُنگر 1 متفق 


سد الذرائع() 

نمى عن الجلوس بالطرقات» وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم» فلما 
أخبروه أنه لا بد هم من ذلك» قال: أعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حقه؟ قال: 
غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام. 
المصلحة إذا عظم وقوعها وكان وقع المفسدة أخف» كانت المصلحة أولى 
بالاعتبار". 
الجلوس بالطريق فيه أذى ومفسدة» ولكن فيه مصلحة وحاجة للناس» فأباحه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لأن المصلحة راجحة على المفسدة» مع الالتزام 
بآدابه!؟). قال ابن حجر: وقد اشتمل على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق 


('؟ سبق الكلام على هذه المسألة ص .)۳۸١/۲(‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ ١‏ 4). 

() وقد سبق الاشارة إلى هذه المسألة (؟/770١).‏ تحت عنوان "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". 

(؛) القواعد الفقهية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة محمد مصطفى الزحيلي (۲/ .)۷۷۷-۷۷١‏ قال ابن حجر: 
ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل 
بحق الطريق وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. فتح الباري لابن حجر (5/ 
.)1١1‏ 


من التعرض للفتن بخضور النساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من 
ذلك إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن ومن التعرض لحقوق الله 
وللمسلمين ما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه 
ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك فإن 
ترك ذلك فقد تعرض للمعصية وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه فإنه رما كثر 
ذلك فيعجز عن الرد على كل مار ورده فرض فيأثم والمرء مأمور بأن لا يتعرض 
للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه فنديحم الشارع إلى ترك الجلوس حسما 
للمادة فلما ذكروا له ضرورتم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا 
ومذاكرتحم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفوس با نحادثة في المباح دهم على 
ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة(. 


RR REE 


e.‏ اله کو من برد آله به خَيراء 
يُفقَهۀ في الدِينِ ) مت 


يجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه. إلا أن يقوم 
الدليل على أن المراد به غير ذلك7"). 

قوله: "يفقهه" أي يجعله فقيها والفقه لغة الفهم وعرفا العلم بالأحكام الشرعية 
الفرفية الك عن ادها التضيلية بالاشعدلال.. فاك قلت أي لعن :ناشت 


(') انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ .)١15-1١1١‏ 
(') سبق الكلام على هذه المسألة ص(7١؟)‏ تحت عنوان " يجب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره » 
إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك". 


11۰۳ 


المقام. قلت: المعني اللغوي ليتناول فهم كل علم من علوم الدين. فيشمل جميع 
أبواب الدين التي منها معرفة العقائد والأحكام والتفسير والمغازي وغيرهاء جميع 
أبواب الدين داخلة في الفقه المدعو به هنا أو المخبر عنه هنا(). 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه/". 
0 
من الفروع فقد حرم الخير وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف 
وزاد في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به والمعنى صحيح لأن من لم يعرف 


امور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير!:). 


RR REE 


تقدم الكلام على هذا الحديث برقم: .)١5١5(‏ 


RR REE 


(') الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للکرمان(۲/ ۳۷). 
(') شرح الورقات - عبد الكريم الخضير (7/ ۷» بترقيم الشاملة آليا). 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (١/١؟).‏ 


9) فتح الباري لابن حجر .)١58 /١(‏ 


التكليف إذا لم يكن داخلا تحت قدرة العبد فهو راجع إلى سوابقه أو لواحقه أو 
قرائنه("2. 

المستحيى ينقطع بالحياء عن المعاصى» كما ينقطع بالإيهان عنها فكأنه شعبة 
منه» والعرب تقيم الشىء» مقام الشىء إذاكان مثله» أو شبيها به» أو كان سببا 
لهل"). وقد يكون الحياء في بعض الناس غريزة وطبعا جبل عليه» ولكن استعماله 
على قانون الشريعة وحيث يحب يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» وقد يكتسبه من لم 
يحبل عليه ويتخلق به("). ويمكن أن يحمل التعريف فيه على العهد» ويكون إشارة 
إلى ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما 
وعى البطن وما حوى" الحديث/). وحديث ابن عمر هذا: يقتضى الحض على 


الامتناع من قبائح الأمور ورذائلها وكلما يحتاج إلى الاستحياء من فعله والاعتذار 


0 
26 
ه- وَعَنْ أي مَسْعُودٍ له قَالَ: قَالَ رَسُول آله يه ( إِنَّ مما أذرك 


4 1 ° إى AC‏ هي يله 1 . )لا كنب م ع وه ده 5 0 
الناس من كلام ا . ة الأول: ذا 1 تَسْمح, فَاصْنَعْ مَا شئت ] أخْرَّجَه 


7 سبق الكلام على هذه المسألة .)١515/8(‏ 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض /١(‏ ۲۷۳). 

() شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن .)۳۲١١ /٠١(‏ والحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن 
مسعود» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "استحيوا من الله حق الحياء». قال: قلنا: يا رسول الله إنا 
نستحبي والحمد لله قال: «ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن 
وما حوى» ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء". سنن الترمذي ت شاكر (/55؟). 

) طرح التثريب قي شرح التقريب للعراقي(۸/ 537 .)١‏ 


11. 


لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر وبالعكس. 

لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر وبالعكس أما أن الأمر يقام مقام الخبر فكما في 
قوله عليه الصلاة والسلام إذا م تستح فاصنع ما شعت معناه صنعت ما شفت(2). 
فقوله: صنعت» والكلام المشتمل عليهاء كل واحد منهما جملة خبرية» يصح في 
جوابها: صدق أو كذب7). وجوز ابن عبد السلام أن تكون الصيغة هنا للإباحة 
على معنى أنك إذا أردت فعل أمر فاعرضه على نفسكء فإن وجدته لا تستحي 
منه فافعله» أو إنه تمكو(". وقال الخطابي: قوله: "فافعل ما شعت" فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها أن يكون معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر كأنه يقول إذا لم يمنعك 
الحياء فعلت ما شعت أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح» وإلى نحو من هذا 
ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه. وقال أبو العباس أحمد بن حى 
معناه الوعيد كقوله تعالى « أَعْمَلُواْمَا شِْتُمْ 4 [فصلت: .]4٠‏ وقال أبو إسحاق المروزي 
فقيه الشافعية معناه أن ينظر فإذا كان الشيء الذي يريد أن يفعله نما لا يستحى 
منه فافعله» يريد أن ما يستحى منه فلا يفعله!؟). 


ما علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه لم يجر عليه النسخ. 

معنى قوله: "النبوة الأولى" أن الحياء ل يزل أمره ثابتاً واستعماله واجباً منذ زمان 
النبوة الأولى وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه وأنه لم ينسخ فيما 
فضله واتفقت العقول على حسنه وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ 
7" المحصول للرازي (۲/ .)۳١‏ 
00 شرح مختصر الروضة للطوق (۲/ .)٠٥٦‏ 


7" الغيث المامع شرح جمع الجوامع لابن العراقي (ص: .)۲١۹‏ 
(أ) معالم السنن للخطابي (5/ .)١١١‏ 


والتبديل(١).‏ وعبر بعضهم عن هذا فقال أن النسخ لا يقع في موجبات العقول وإنما 
يقع في مجوزات العقول ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: "أن تنا أذرك الغاس 
من كلام النبوة الأولى إذا م تستح فاصنع ما LE‏ " وذلك أن الحياء غريزة ق 
الإنسان حمودة حسنة ق العقول وهو قائم بعينه ونفسه فلم جز أن يتناسخه 
الأديان والشرائع فكان ذلك مستمر في الشرائع على وجه واحد باقيا ما بقى 
التكليف0). 


RR REE 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 5ه قال: قال ر سول آله ل ( الْمُؤْمِنْ الْمَوِيُ 
حير وَأَحَبُ إلى الله ِن الْمُؤْمِنٍ الصيف وني كل خَيْرٌ إخرض عَلَى ما 
يَْمَعْكَء وَاستعن بالل ولا 2 وَإِنْ أَصَابَكَ ت توس َو أن فَعَلْتْ 
کان كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدّ آله وَمَا شَاء فَعَل؛ إن لَوْ َه فح عَمَلَ آَلشَيْطَانِ 


1 أخرعة شنيع. 


مراعاة سياق الكلام (سباقا ولحاقا) . 

الإشارة بالقوة ها هنا إلى العزم والحزم والإحتياط لا إلى قوة البدن9؟). وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالقوة هنا شدة البدن وصلابة الأمر؛ والضعف خلاف 
ذلك!*). والصحيح أن المراد في الحديث: المؤمن القوي في إيمانه» لأن الوصف يعود 
على ما سبق» وما سبق اسم مشتق وهو 'المؤمن'» لو قال: الرجل القوي لرما نقول: 
(') معالم السنن للخطابي .)١١١-١١9 /٤(‏ 
(' قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني .)٤١١ /١(‏ 
("» وقد سبق الكلام على هذه المسألة (ه/ .)۱۸۸١‏ 


(؛) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (۳/ 57 ه). 
)°( انظر: الموافقات للشاطي(۲/ 114 ). 


إن المراد القوي في جسمه. كما يمكن أن نقول: القوي في الرجولة» لكن إذا قال: 
المؤمن فهو وصفء فيكون الوصف الذي وصف به هذا عائداً عليه» يعني: المؤمن 
القوي في إيمانه» أي: في إعانه في قلبه» وكلما قوي الإيمان في القلب كثرت الأعمال 
الصالحة: لأن الإيمان يحمل صاحبة على الهمدى('. 


الأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى 
الكراهة". 

وقوله: "فلا تقل" كمي » والنهي للتحريم؛ وهذا لأنه سوء ظن؛ ولأنه فتح عمل 
الشيطان» وهذا النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال (لو) أو (ليت) وما 
شابمهما من الألفاظ في التحسر على الماضيء أما المستقبل كأن يقول: لو يحصل 
لي كذا وكذا في المستقبل» فإنه لا يدخل في النهي(). كما سيأت في المسألة التالية. 
إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا الدسخ. 


الواجب عند وقوع المقدور التسليم لأمر الله» وترك الاعتراض على الله 
والإعراض عن الالتفات إلى ما فات. فيجوز النطق ب (لو) عند السلامة من تلك 


(' فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)47١‏ وقال القرطبي: 
القوي البدن والنفس» الماضي العزيمة» الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم» والحج» والجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصبر على ما يصيبه في ذلك» وغير ذلك نما يقوم به الدين» وتنهض به كلمة 
المسلمين» فهذا هو الأفضل والأكمل» وأما من لم يكن كذلك من المؤمنين» ففيه خير من حيث كان مؤمناء 
قائما بالصلوات» مكثرا لسواد المسلمين» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير لكنه قد فاته الحظ 
الأكبر» والمقام الأفخر. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطي (5/ .)٦۸۲‏ 

(') هذه المسألة تدحل تحت مسالة "قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة" وقد سبق الكلام عليها 
(۱/). 

انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصاح آل الشيخ . (ص: 577) وقال النووي: الظاهر أن النهي إنما هو 
عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نمي تنزيه لا تحريم. شرح النووي على مسلم .)5١7 /١5(‏ 

(؟) وقد سبق الكلام على هذه المسألة (1/١؟).‏ 


الا عت 


الآفات. فلا يفهم من قوله: "فإ لو تفتح عمل الشيطان أنه لا يجوز النطق ب (لو) 
مطلقا؛ إذ قد نطق بما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن استقبلت من أمري 
ما استدبرت لم أسّق الهدي» ولجعلتها عمرة. ولو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت 
هذه. وقال أبو بكر - رضي الله عنه -: لو أن أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا. ومثله 
كثير» لأنَّ محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدرء أو 
مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدورء فأمًا لو أخبر بالمانع على 
جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل» فلا يختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في ذلك 
فتح لعمل الشيطان» ولا شيء يفضي إلى ممنوع؛ ولا حرام» والله تعالى أعلم/"". 


RR REE 


الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها(". 

"ختى" في هذا الحديث بمعنى "كي" أي أن YY‏ لأن 
المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق منزلته فلا ينقاد لأحد(".ففي الجمع بين 
والبغي إشعار بأن الفخر والبغي نتيجتا الكبر. 


RR REE 


(') انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي .)٦۸۳ /5( »)1۳۹-٦۳۸ /٤(‏ 
(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١١5 /١(‏ 

("" انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن /١١(‏ 5077 91). 

9) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (۷/ 0377"). 


۰۹ 


أخيه بالعَيْبِء رد اله عن وَجْهِهِ لار يَوْمَ القيَامَةِ ] أخْرَجَه المي وَحَسنَهُ . 
8- وَلأَحْمَدَ منْ حَديث أَسْمَاءَ نټ يزيد َوه . 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديئه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

قوله: "ولأحمد من حديث أسماء نحوه" ماذا نسمي هذا؟ نسميه شاهداً؛ لأن 
الصحابي مختلف7). فحديث أبي الدرداء في اسناده مرزوق أبو بكر التيمي 
ل وحديث أسماء بنت يزيد في اسناده عبيد الله ابن أبي زياد القداح أبو 
الحصين المككي ليس بالقوي» وشهر ابن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء 
بنت يزيد ابن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام(. 
الجزاء من جنس العمل في الخير والشرا"". 

من فوائد الحديث: أن الجزاء من جنس العمل» لأن هذا رد عن عرض أخيه فرد 


RR REE 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/١(‏ 

(') فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية .)٤۳۸ /٦(‏ 
7 تقريب التهذيب (ص: .)٠۲١‏ 

(؛؟ تقريب التهذيب (ص: .)۳۷١‏ 

(") تقريب التهذيب (ص: 559). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (5/ .)۱۷۷١‏ 

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٤١١‏ 
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۰ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رَسُول آله يي ( مَا نَقَصَتْ صدقة 
من مَالٍء وما راد الله عَبْدَا بعَفو إلا عِرَا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إل رَفَعَهُ 1 أَخْرَجَهُ 


إذا احتمل اللفظ معان عدة, ولم بمتنع إرادة الجميع» حمل عليها('". 

القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث: أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا 
يناقي أحدها الآخر فإنه يبحمل عليهما( . وقوله: "ما نقصت صدقة من مال" 
ذكروا فيه وجهين أحدها: معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص 
الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة» والثافي: أنه وإن نقصت صورته 
كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة» وقوله: "وما زاد 
الله عبدا بعفو إلا عزا" فيه أيضا وجهان أحدها: أنه على ظاهره وأن من عرف 
بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه» والثاني: أن المراد أجره في 
الآخرة وعزه هناك وقوله: "وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" فيه أيضا وجهان 
أحدها: يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس 
وجل مكانه» والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنياء قال 
العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد 
الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة7"). والقاعدة أن النص من القرآن والسنة 
إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب أن يحمل عليهما 
میا0 . 


.)۲۹ مختصر في قواعد التفسير خالد بن عثمان السبت. (ص:‎ )١( 

(') تفسير العثيمين: جزء عم (ص: .)۹٠‏ 

7" شرح النووي على مسلم .)١57-١51١ /١5(‏ 

(؛) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 574). 
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RR REE 


الاس ! أَفْشُوا آللام» وَصِلُوا الاي وَأَطْعِمُوا آَلطَّعَامَ وضلا باللَيْلٍ الاس 
نیام َدْخُلُوا اة سام ؟ أَخْرَجَهُ آل 


مذئ وَصحَحَهُ 
مدي وصححه 


الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا ندبا. 

الأمر بالصفة أمر بالموصوف وقد يندب إلى صفة ما هو واجب ومستحب» 
وليس في ندبه إلى الصفة ما يقتضي إيجاب الموصوف» وقال ابن دقيق العيد في 
شرح الإلمام ": الأمر بإيجاد الصفة وإدخاها في الوجود يقتضي الأمر بال موصوف 
لاستحالة دخول الصفة في الوجود بدون الموصوف, وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف» وقد يحتمل الحال 
الأمرين كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام بينكم" هل المراد إدخال 
إفشاء السلام في الوجود فيكون أمرا بأصل السلام» أو المراد إفشاؤه على تقدير 
وجوده» أي: إذا سلمتم فليكن فاشيا؟'. أي: على عرفت ومن لم تعرف كما في 
الحديث الآخرء قال النووي: وبذل السلام للعالم والسلام على من عرفت ومن ¿ 
تعرف وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد(". 


RRR 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)١ 537 /١(‏ 

9 انظر: البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ .5 «-8501©)» شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق 
العيد (۲/ .)١١١‏ 

7" شرح النووي على مسلم (۲/ 5©). 
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ت م 


: قَالَ 4 آلدَّينْ آلتصِيحةٌ" ثَلانًا. 
لكتابه وَلِرَسُولِه وَلأَئمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتَهِم] 


يحب أن يحمل حديث رسول الله على ظاهره , إلا أن يقوم الدليل على خلاف 
ذلك27. 

قوله: "الدين النصيحة"» يحتمل أن يحمل على المبالغة أي معظم الدين 
النصيحة كما قيل في حديث الحج عرفة ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل 
ل يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين7"). قال الطوق: الدين محصور في 
النصيحة لأن من جملة النصيحة طاعة الله ورسوله» والإيمان والعمل بما قالاه من 
کتاب وسنة» وليس وراء ذلك من الدين شي ء» إذقد ورد في حديث حبريل أن 
الدين هو الإسلام والإبهان والإحسان وميع ذلك مندرج تحت ما ذكرناه ق 
النصيحة والله أعلب. 


FRR REE 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)5١7/1١(‏ 
9 فتح الباري لابن حجر (۱/ ۱۳۸). 
(") انظر: التعيين في شرح الأربعين للصّرْصّري .)٠٠١ /١(‏ 


1 


التكليف إذا لم يكن داخلا تحت قدرة العبد فهو راجع إلى سوابقه أو 
لواحقه أو قرائنه'. 

حكى ابن بطال تبعا للطبري خلافا هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب وتمسك 
من قال بأنه غريزة بحديث بن مسعود: "إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم» كما 
قسم بينكم أرزاقكم"» الحديث وهو عند البخاري في الأدب المفرد» وقال القرطبي في 
المفهم الخلق جبلة في نوع الإنسان وهم في ذلك متفاوتون فمن غلب عليه شيء 
منها إن كان محمودا وإلا فهو مأمور با مجاهدة فيه حتى يصير محمودا وكذا إن كان 
ضعيفا فيرتاض صاحبه حتى يقوى» قال ابن حجر: وقد وقع في حديث الأشج 
العصري عند أحمد والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وصححه بن حبان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة قال يا رسول 
الله قديما كانا في أو حديثا قال قديما قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
يحبهما" فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلى وما هو 
كني 


4-وعنة قال: قال رب شول الله او 3 إل ]لا نَسَعُونَ الاس 
بأَمْوَالِكُم وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ بنط لوجي + : خحُسْن الق ] َخْرَجَهُ أف يَعْلَى 
وَصَّحَحَهُ اكم . 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)١51/8(‏ 
('" انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰/ 4559). 
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يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديئه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث أبي هريرة هذا في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. قال 
الميئمي: قد توبع عليه. ثم ذكر ما رواه البزار من طريق طلحة» عن عطاء» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن 
يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق". قال البزار: طلحة لين الحديث. وأيضا ما 
رواه البزار من طريق الأسود بن سالم» ثنا عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن جده» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال البزار: لا 
نعلم رواه عن ابن إدريس إلا أسود» وكان ثقة بغداديا("). وللحديث شاهد مرسل 
أخرجه ابن وهب في "الجامع" عن ابن طيعة عن عبد الله بن أي جعفر رفعه "إنكم 
لن تستطيعوا أن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم السلام وحسن الخلق"» 
وإسناده ضعيف لضعف ابن طيعة7"). والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة). وقال 
في صحيح الترغيب والترهيب: رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن 
جد 


RR REE 


() سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

۳ انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار للهيفمي (۲/ /503-50). 

("" انظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) نبيل بن مَنصور البصارة- معاصر (۳/ .)١345‏ 

9) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (۲/ »)۹١‏ ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته (ص: ۲۹۷). 

(:) صحيح الترغيب والترهيب (9/ .)٠١‏ 
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تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر("). 

أومأ ب بعضهم إلى أن إحدى معان هذا الحديث هو بمعنى حديث:" خيار عباد 
الله الذين إذا رؤوا ذكر الله ". فمن اجتمع فيه خلائق الإيمان وتكاملت عنده 
آداب الإسلام ثم تجوهر باطنه عن أخلاق النفس ترقى قلبه إلى ذروة الإحسان 
فيصير لصفائه كالمرآة إذا نظر إليه المؤمنون رأوا قبائح أحوالهم في صفاء حاله وسوء 
آدايهم في حسن شمائله("). وهذا المعنى وإن كان صحيحاً في ذاته» إلا أنه بعيد عن 
سياق هذا الحديث والذي تمامه: "المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن» يكف 
عليه ضيعته» ويحوطه من ورائه ". ويخالفه أيضاً تفسير أبي هريرة راوي الحديث 

" المؤمن مرآة أخيه؛ إذا رأى فيه عيبا أصلحه "(0). 
RR REE‏ 


مهو ده ور 34 


-١69‏ وَعَنٍ ابن عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمًا- قال: 
8 الذي الط 00 و بطر على خر م الذي لا 0 نان 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (57/5 .)١١‏ 

انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (۷/ .)٠٠٠٠١‏ 
7 فيض القدير للمُتَاوِي (5/ .)١5١‏ 

() سنن ابي داود .)٤۹۱۸(‏ 

(:) صحيح الأدب المفرد (ص: .)٠١٠١‏ 
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تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. 

مذهب الشافعي وأكثر العلماءء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من 
الفتن. ومذهب طوائف من الزهاد أن الاعتزال أفضلء واستدلوا بحديث: " من خير 
معاش الناس لحم؛ رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف» أو بطن واد من 
هذه الأودية» يقيم الصلاة» ويؤتٍ الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» ليس من 
الناس إلا في خير ". وأجاب الجمهور بأنه محمول علي زمان الفتن والحروب» أو 
فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر على أذاهه(). فهذه الحال تحمد في بعض 
الأماكن والأوقات دون بعضهاء وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على 
أذاهم: أفضل من هؤلاء, فالعزلة: في وقت تحب فيه» ووقت تستحب فيه» ووقت 
تباح فيه» ووقت تكره فیه» ووقت تحرم فيدلة) 


FRR REE 


۷ -وَعَن إبْن مَسْعْودٍ ه ا قَال: 
خسنت خَلقي, فحن حلي ) رَوَاهُ أَحَدُ وَصَحَحَهُ ان جبّان. 


(') سبق الكلام على هذه المسألة (*/ 51). 

(') صحيح مسلم (۱۸۸۹) عن أبي هريرة. 

("" انظر: شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (۸/ 570؟). 

(؛) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (9/ 7110). 
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يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديئه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث ابن مسعود هذا أخرجه أحمد من طريق عوسجة بن الرماح عن عبد الله 
بن أبي الحذيل عن ابن مسعود. وعوسجة وإن وثقه ابن معين وابن حبان فقد قال 
فيه الدارقطني: " شبه امجهوا » لا يروى عنه غير عاصم , لا يحتج به » لکن يعتبر به 
". ولذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب " بل قال فيه: " مقبول ". وله شاهد من 
حديث عائشة. فقد أخرج أحمد من طريق إسرائيل» عن عاصم» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة, أنما قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم 
أحسنت خلقي فأحسن خلقي". قال الميثمي: رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح(). 

56 
باب آلذَكْر وَالدّعَاءِ 
-١‏ عن أبي هُرَيْرَة ا 1 0 الله يه ( يفول آله -تَعالقَ- 
أ ع بدي ما دكرن: وَتَرَكَتْ ت بي شفتا 

بان وَدَكرَهُ الْبحَارِيُ تَعْلِيقًا . 


إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد؛ فالتأسيس أولى!4). 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)57/1١(‏ 

(") انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١١5-11١8 /١(‏ 

(") مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي .)١77 /٠١(‏ 

9 المنشور في القواعد الفقهية للزركشي /١(‏ ۳۲۰)» قواعد ابن رجب ت مشهور (۳/ ۱۸۹). 


4۱۸ 


الأاسيس أول :من التأكيد» فإذا داز الفط بينهما ؛ تعين على التأسيير 200 
والتأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله» فالتأسيس خير من 
التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. قال الآمدي: 
التأسيس أصلء والتأكيد فرع» وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى(". وقال 
السرخسي: حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على 
التكرار (4). 

وقوله في حديث أبي هريرة هذا: "وتحركت بي" أي بذكري» فيه من المبالغة ما 
ليس قي قوله: إذا ذكرني باللسان» هذا إذا كان الواو للحال» وأما إذاكان للعطف 
فيحتمل الجمع بين الذكر باللسان وبالقلب» وهذا الثاني أولى؛ لأن المؤثر النافع هو 
الذكر باللسان مع حضور القلب» وأما الذكر باللسان والقلب لاه» فهو قليل 
الجدوى7). فقوله: "وتحركت بي شفتاه" دليل أن لا كمال في الذكر القلبي بل 
الأكمل هو ذكر القلب مع اللسان» وأنه أفضل من ذكر اللسان من غير ذكر 
القلب0"). 


RR REE 


o‏ : قال ر رشول آله 4 ( ما عمل ان 
لطا ياتتا خسن . 


ر سد 


(') الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)٠١١‏ 

(' التعريفات للجُرجاني (ص: 50). 

7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)١186‏ 

(؛) المبسوط للسرخسي (؟١/‏ 50). 

) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (5/ .)١751١‏ 
0 التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (۳/ .)54١‏ 


14۱۹ 


المنقطع من أقسام الحديث الضعيف'. 

حديث معاذ هذا رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي الزبير عن طاوس عن معاذ 
وهو منقطع لأن طاوساً لم يلق معاذا("). ورواه أحمد عن معاذ بن جبل قال الميشمي: 
ورجاله رجال الصحيح» إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذا(". 
وزياد بن أبي زياد إنما رواه عن أبي بحرية عن معاذ فعلى هذا لا انقطاع إلا إنه رواه 
موقوفاً. ورواه مالك في الموطأ عن زياد عن معاذ موقوفاً ولم يذكر أبا بحرية واسمه عبد 
الله بن قيس شامي ثقة تابعي(). 


FRR REE 


- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةٌ و ذه قَالَ: قال ر e‏ 
تَجْلِسَاء كرود لله إلا حَمَّتْ بم الْمَلاتِكةُ وَعَشِيتَهُمْ البََهُ وَدَكَرَهُمْ 


فين عنده اخرجه 


الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 
هذا الحديث عظيم مشتمل على جمل في كثير منها الجزاء من جنس العمل7). 


FRR REE 


00 سبق الكلام على هذه المسألة ص (كللاةة). 

انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي (۲/ .)۷٠۸‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي /٠١(‏ 79). 

الجامع الصغير وزيادته (۲/ 9/5). 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)۱۷۷١ /١(‏ 

(') شرح الأربعين النووية - العباد (۳۲/ »> بترقيم الشاملة آليا). 


١ 


00 سول آله يه ( مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدًا م يَذَكُرُوا 
يل إلا گان عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ م القِيّامَة ) أَخْرَجَهُ 


3 3 


الله وَل يُصَلوا عَلَى الي 


2 


الوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب(' 

حديث أبي هريرة هذا لفظه عند الترمذي: "ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 
فيه» ولم يصلوا على نبيهم» إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبحم وإن شاء غفر 
لهم"7"). وقوله: "فإن شاء عذبحم" جزاء قصروا في ذلك بتركها "وإن شاء غفر لهم" 
ذلك النقص قال ابن علان: وهذا يقتضي وجوب وجود الذكر والصلاة على النبي 
في المجلس لأنه رتب العذاب على ترك ذلك وهو آية الوجوب» ولم أر من ذكر عنه 
القول بوجوب ذلك في كل مجلس والحديث يقتضيه والله أعلہ. 


FRR REE 


شرح مختصر الروضة للطوني (۲/ .)۳١۷‏ وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة »)١٠١/١(‏ تحت عنوان: " 
إذا تحردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب". 

0 سنن الترمذي ت شاكر (۳۳۸۰). 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان (5/ .)۳١١‏ 


1550-0 


ا لمندوب هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازه("". 


يعرف كون الفعل مندوباً بطرق كثيرة منها: الترغيب فيه بذكر ثوابه من غير 
أمرء كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس 
من ولد إسماعيل" متفق عليه . 


RR REE 


من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات الحدودة شرع" . 


هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا بلفظ:" من قال: حين يصبح وحين 
يبمسبى: سبحان الله وبحمده» مائة مرة» ١‏ يأت أن يوم القيامة» بأفضل نما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه "7؟). قال القاضى عياض: ذكر هذا العدد من 
المائة» وهذا الحصر هذه الأذكار لا دليل على أتما غاية وحد لمذه الأجور. وقد نبه 
- عليه السلام - بقوله: " إلا أحد عمل أكثر من ذلك "(*» أنه جائز أن يزاد 


(') وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة »)۳٠١/١(‏ تحت عنوان: " لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي 
تقابل الواجب". 

97 انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: 57). 

7" سبق الكلام على هذه المسألة ص (57/8/5). 

() صحيح مسلم (559517). 

(:) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت 


4۲۲ 


على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه» لغلا يظن أتما من الحدود التي تى 
عن اعتدائهاء وأنه لا فضل في الزيادة عليها كالزيادة على ركعات السنن المحدودة أو 
أعداد الطهارة. وقد قيل: يحتمل أن هذه الزيادة من غير هذا الباب» أي ألا يزيد 
أحد أعمالا أخر من البر غيرهاء فيزيد له أجرها على هذا). قال النووي: ويحتمل 
أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره 
وهذا الاحتمال أظهر("). يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر ويؤيده ما جاء عند 
النسائي من رواية عمرو بن شعيب: "إلا من قال أفضل من ذلك". 


RR REE 


4 64- وَعَنْ جُوَيْرِبةَ بنتِ اَخَْارثِ قَالَتْ: قَالَ لي رَسُول له ل لَقَدْ 
ا ل ا تام 
وَحَمْدِهِ عَدَدَ خَلقه وَرِضًا نَفْسه وَزِنَة عَرْشْه وَمَدَادَ گلماته £ اخ ل 


قد يؤجر على قليل الأعمال ما لا يؤجر على كثيرها'. 
العمل كلما كثر ود شق كان أفضل مما ليس كذلك» وق حديث عائشة "أجرك 
على قدر نصبك" رواه مسلم. فما كثر عمله كان أفضل ثواباء وقد يفضل العمل 


له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» وم يأت أحد 
بأفضل ما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك " صحيح البخاري (۳۲۹۳). 

(') إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ .)١51١‏ 

شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۷). 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر .)3١5 /١١(‏ ولفظ الحديث المشار إليه: " من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير مائة مرة إذا أصبح» ومائة إذا أمسى» لم يأت أحد 
بأفضل منه إلا من قال أفضل من ذلك ". السنن الكبرى للنسائي .)٠١7178(‏ 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)١١ /١(‏ 


۹۲۳ 


القليل على الكثير كالقصر في السفر أفضل من الإتماه(). مع كون الإتمام أكثر 
عملا قال ابن عبد السّلام: من الأعمال ما يكون شريفا بنفسه وفيما رتب عليه 
من جلب المصالح ودرء المفاسد» فيكون القليل منه أفضل من الكثير من غيره» 
والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره» ولا يكون الثواب على قدر النصب في 
مغل هذا الباب7"). وني حديث جويرية هذا: أن اللفظ القليل قد يغني عن اللفظ 
الكثير» وجهه: "لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن ". 
فقد يكون بعض الأذكار أفضل من بعض لعمومها وشموما واشتمالها على جميع 
الأوصاف السلبية والذاتية والفعلية فتكون السلبية من هذا النوع أفضل من الكثير 
من غيره كما جاء في قوله صلی الله عليه وسلم: "سبحان الله عدد خلقه"9©). 


RR REE 


ضء قَالَ: قال ر سول آله يله الْبَاقِيَاتُ 
لل وَآَلنَهُ كبن وَالْحَمْدُ لله ولا حَوْلَ وَلَا 
َخْرَجَهُ النّسَائِْئُ وَصَّحَّحَهُ إِبْنْ حِبَّانَ: والحاكم 


من النقات من قد ضعف حدينهم عن بعض الشيوخ دون بعض!*) 
حديث أبي سعيد هذا رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" عن أبي الطاهر بن 
السرح» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن درّاج» عن أبي الحيثم» عن أبي 


(') انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ 5-41 »)5١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 57 .)١‏ 

(") قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)١١ /١(‏ 

7" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ .)٤۷١‏ 

(؛) انظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (7/ ۷۸)» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان 
(694/1). 

(:) سبق الكلام على هذه المسألة .)١7/١/1١(‏ 


۹۲4 


سعيد الخدري» فذكر(). وفي اسناده دراج بن معان أبو السمح صدوق في حديثه 


عن E‏ اليثم و قال أبو داود وغيره حديثه مستقيم إلا ماكان د 5 
| 0 ۳ 


RRR 


الكلام إلى الله أرَْغ, لا يضرك بيهن بَدَأت: سُبْحَانَ آل وَالْحَمْدُ بل ولا إِلَهَ إلا 


الله وله بر أَخْرَجَهُ مثلم . 


الرخصة تقابل العزيمة .)١‏ 

قوله: "لا يضرك" بعد إيراد الكلمات على النسق والترتيب يشعر بأن العزيمة أن 
يراعي الترتيب» والعدول عنه رخصة ورفع للجناح» لحصول أصل المعنى المقصود 
مع البداءة بهن لاستقلال كل منهاء وأما كماله فإنما يحصل بترتيبها كما ذكرت في 
الخبر» كان اللائق بالذكر أولاً نفي النقائص عن ذاته المدلول عليه بسبحان الله ثم 
إثبات الكمالات مع التنبيه على معنى الفضل والإفضال من الصفات الذاتية 
والإضافية المدلول عليه بالحمد ثم إثبات الألوهية له تعالى ونفيها عما سواه ففيه 


توحيد الذات ونفي الضد والند والتبرئ من الحول والقوة والإثبات المذكور مدلول 


© انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (۳/ ه09 3557). 

("" انظر: تقريب التهذيب (ص: .)3١١‏ 

("؟ الكاشف /١(‏ ۳۸۳). 

(©) سبق الكلام على هذه المسألة .)١١١٠١/۳(‏ 

(:) شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن (5/ .)١815‏ 


411° 


عليه بكلمة التوحيد ثم إثبات الكبرياء له تعالى والاعتراف بالعجز عن القيام بما يليق 
يتمق الفا لمر سار الخلق غر دلا 


SSS 
وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَريَ 5 قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله ل ( ي‎ - ۷ 
م لكر ال 4 2و2 رخ 0 1" ب جع قار نر ذه‎ 
عَبْدَ آله يْنَ قَيْس! ألا الك عَلَى گنز من كئوز اجَنَّةِ؟ لا حول ولا فوَةَ إلا‎ 


زيادة الصحابي على صحابي آخر ليس من باب زيادة الثقة. 

زيادة صحابي على صحابي آخر بان يروي صحابي حديثاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم أت صحابي آخر فيزيد على ذلك الصحابي لفظة ماء هذه الزيادة 
مقبولة بالاتفاق» إذا صح السند(". قال ابن رجب: إذا روي حديثان مستقلان في 
حادثة» وفي أحدهما زيادة فإنما تقبل من الثقة» كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث» 
وليس هذا من باب زيادة الثقة» ولا سيما إذا كان الحديثئان موقوفين عن صحابيين» 
وإنما قد يكون أحياناً من باب المطلق والمقيد(". 


وهذه الزيادة المذكورة هنا رواها النسائى قي "عمل اليوم والليلة" عن أبي هريرة 
قال بينا أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة ألا أدلك 


7" الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علان .)١85-1١/ 5 /١(‏ 

('" انظر: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين. رسالة دكتوراه للباحث عبد القادر 
المحمدي (ص: .)5١9‏ 

(") شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 558). 


١05 


على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه('). ورواه 
البزار عن أبي هريرة بلفظ:" لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا 
إليه("). قال المنذري: رواه النسائي والبزار مطولا ورفعا ولا ملجأ من الله إلا إليه» 
ورواتهما ثقات محتج بهم" . وهي عند أحمد من حديث أبي هريرة» بلفظ: " ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ " فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولا ملجأ من الله إلا إليه "(4). قال الوادعي: هذا حديث صحي*(". 


RR REE 


- وَعَنِ النَعْمَانِ بْنِ بشير -رضي آله عَنْهُمَا- عَنِ التي يو قال: 
إن آلدّعَاءَ هُوَ الْعبَادَةُ ) رَوَاهُ الْأَْبَعَكُ وَصَحَحَهُ التَرمِذِي . 


ا ا قر و 
۹ - وَلهُ من حديث أتس بلفظ: [ آلدعَاءُ مُح ألعبادَة ) . 


الحديث النكر: هو ما انفرد الراوي الضعيفُ به . 

حديث أنس المذكور هنا رواه الترمذي قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا 
الوليد بن مسلم» عن ابن يعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن أبان بن صالحء 
عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدعاء مخ العبادة"» هذا 
حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن يعة. قال الطبراني: لم 


7( عمل اليوم والليلة للنسائي .)٠١۸(‏ 

('" مسند البزار = البحر الزخار (9518). 

7" الترغيب والترهيب للمنذري (۲/ ۲۹۱). وانظر: ضعيف الترغيب والترهيب .)٤۸١ /١(‏ 
(؟) مسند أحمد ط الرسالة .)8١0/88(‏ 

(:) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين للوادعِيئ (5/ .)٠١١‏ 

(9) وقد سبق الكلام على هذه المسألة .)٤١/١(‏ 

('؟ سنن الترمذي ت شاكر (۳۳۷۱). 


4۲۷ 


يرو هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة(2. قال ابن معين: 
ضعيف لا يحتج به ). وقد سبق بیان حاله. 


RR REE 


تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد). 

النبي صلى الله عليه وسلم سل في أوقات مختلفة» عن أفضل الأعمال» وخير 
الأعمال» وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال» فأجاب بأجوبة مختلفة 
كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في 
التفضيل» ففي النسائي: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء". إلى أشياء من هذا 
النمط جميعها يدل على أن التفضيل ليس ممطلق» ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد 
إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائإ(. 


RR REE 


١-وَعَن‏ أتس 5ه فَالَ: قال رَسُول آله 4 ( آلذَعَاءُ بَيْنَ الأَذَان 
وَالْإِقَامَةِ لا يُرَدُ 1 أَخْرَجَهُ اللَّسَائى وَغَيْرْكُ وَصَّحَحَهُ بن حِبَانَ: وَغَيرْةُ . 


7 المعجم الأوسط للطبراني (9/ 91؟). 

(") ميزان الاعتدال (؟/ 6ا4). 

(") سبق الكلام عليه )١١١/١(‏ تحت عنوان " تُقبل رواية المختلط إذا كانت ممن مع منه قبل اختلاطه ". 
9) سبق الكلام على هذه المسألة (۳/ .)5١‏ 

(:) انظر: الموافقات للشاطبي(5/ .)8١-55‏ 


١18 


تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الصلاة برقم: .)5١5(‏ 


RR REE 


١ه‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ 4ه قَالَ: قال رَسُول الله 4 د ربخم يئ گر 
يستحى من عبده إذا رقع إِلَبْهِ يَدَيْهِ أن يردها صِفَرًا ) أَخْرَجَهُ الْأَْبَعَةٌ إل 


النّسَائَ» وَصّحَّحَهُ اکم ١‏ 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا'. 

قوله: "أن يردهما صفرا" لا ثبت أن دعوته مستجابة؛ بل يشعر بأنهما لا تردان 
بغير شيء: من قضاء حاجة 8 ثواب» أو نحو ذلك7". ففي الحديث دليل على أن 
دعاء المسلم لا يهمل بل يعطى ما سأله إما معجلا وإما مؤجلا تفضلا من الله عز 
وجل(". ويؤيد ذلك ما رواه أحمد عن أبي سعيد» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِثم» ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله كما 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها " قالوا: إذا نكثر» قال: " الله أكثر "40). 


RR REE 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ 5854). 

9 الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (۲/ 515). 

(") تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني (ص: 59). 
(؟) مسند أحمد ط الرسالة .)١١١۳۳(‏ 


1۹ 


ليس كل راو ضعيف يصلح للمتابعة والاستشهادا"). 

حديث عمر المذكور هنا انفرد به حماد بن عيسى وهو الجهني غريق الجحفة, 
ضعفوه» وأتى عن جعفر الصادق وابن جريج بطامات» أما حديث ابن عباس فقد 
رواه أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبد الله رخ يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن نحمد بن كعب القرظى» 
حدثنى عبد الله بن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للا تستروا 
الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه» فإنما ينظر في النار» سلوا الله ببطون 
أكفكم؛ ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم» فامسحوا كما وجوهكم'. قال أبو داود: 
روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها 
وهو ضعيف أيضا("). ورواه الطبراني وابن ماجه والحاكم من حديث صالح بن 
عحنننا 0 عن محمد بن كعب القرظى» عن ابن عباس مرفوعا» وصالح هذا ضعفوه. 
وقال البخاري والرازي: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: 


كان يروي الموضوعات عن الثقات. وقال أحمد: لا يعرف هذا أنه كان يمسح وجهه 


(') سبق الكلام على هذه المسألة )57/١(‏ تحت عنوان "يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
كتج بحديثه وحده, ومن كان معدودا في الضعفاء". 
0 سنن أبي داود )۲ ۸( برقم: .)۱٤۸٥(‏ 


1۹ 


بعد الدعاء إلا عن الحسن. ونقل النووي في "خلاصته" اتفاق الحفاظ على 


RR REE 


إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين. 

حديث ابن مسعود هذا في اسناده عبد الله بن كيسان الزهري مولى طلحة بن 
عبد الله بن عوف» روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي فقطء وذكره ابن حبان في 
الثققات وأخرج حديثه في صحيحه» وقال ابن القطان لا يعرف حاله". والراوي 
عنه موسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيء الحفظ. والحديث ضعفه الألباني في 
ضعيف الترمذي وضعيف الجامع. وحسنه لغيره في صحيح الترغيب وصحيح 
لوار : 


RR REE 


الماك لكر ماوع ار قَالَ: قَالَ رسو آله يخ ( سيد 
لاسْتغْفَارٍ, أَنْ د يَقُولَ الْعَبِدُ: َللَّهُمَ انت رَق) لا إِلَه إل أ نت خَلَقَني» وأ 


© انظر: البدر المنير لابن الملقن (*/ .)٦٤١-٦۳۹‏ 

سبق الكلام على هذه المسألة )4/١(‏ تحت عنوان" مَن ركاه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد 
عنه قُبلت روايته ". 

7 انظر: تمذيب التهذيب (ه/ ۳۷۲)» ميزان الاعتدال (؟/ 475 ). 

() انظر: تقريب التهذيب (ص: 554). 

(:) انظر: تراجعات الألباني (ص: 277 بترقيم الشاملة آليا). 


۹۳۱ 


الأحكام لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. 

جميع أحكام الشرع لابد من وجود شروطها وانتفاء موانعها('". قال القراقي: 
المؤثر لا يؤثر حتى يستجمع لكل ما لا بد منه في أثره من الشروطه وانتفاء 
الموانع!"). وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن 
الألفاظ ما يحق له أنه يسمى سيد الاستغفار» فلو أن أحداً استغفر بغير هذا اللفظ 
الوارد مع الاتيان بشروط الاستغفار من صحة النية والتوجه والأدب» واستغفر آخر 
بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان فالجواب أن الذي يظهر أن 
اللفظ المذكور إِنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة والله اعله(©. 


RR REE 


7 
كو رە م 


-١ ۷‏ وَعَن ابن غُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- قال: و ل يَكْنْ رَسُول آله كله 
يَدَعُ مَؤْلاءٍ لْكَلِمَاتِ جِينَ سي وَحينَ يُصْبِحٌ: آللّهُمَ ِي أَسْأَلْكَ الْعَافِيَةَ في ديني. 
وَذْنَيَايَه وهلي وَمَاليء آللَهُمَّ اتر عَوْرَات وَآمِنْ رَوْعَاقِء وَاحْفظني مِنْ بين 
يَدَيّ» وَمِنْ حَلفي» وَعَنْ تِيني» وَعَنْ شمَالي» وَمِنْ فؤقي. وَأَعُودْ بِعَظمَتِكَ أن 
أغتال من تخي ] أَخْرَجَهُ النّسَائِى وَابْنُ مَاجَكُ وَصَّحَحَهُ اكم . 


7 انظر: شرح القواعد السعدية لعبد ا محسن الزامل - معاصر (ص: ۸۹). 
("" نفائس الأصول في شرح المحصول للقرائي(8/ 5550). 
7" انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠٠١ /١١(‏ 


۹۲ 


التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي الوقت حكم ما قبله'. 


الإمساء من بَعْدٍ الظّهْرٍ إلى صلاةٍ الغرب. وقال بعضهم: إلى نصفي الليل. 
وقول الناس: كيف أمسيتٌ؟ أي: كيف أنت في وقت المساء. والإصباح: من ول 
النهار إلى قريب الظهرء فيقال للرجل: كيف أصبحت؟ إلى قريب الظهر وكيف 
أمسيت؟ من بعد الظهر إلى المغربء وِبَعْدَةُ إلى نصفي الليل7). وأذكار طرفي النهار 
هما ما بين الصبح وطلوع الشمسء وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى 
یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا] والأصيل: قال 
الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب» وقال تعالى: إوسبح بحمد ربك 
بالعشي والإبكار) فالإبكار أول النهار والعشي آخره» وقال تعالى: [ وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب] قال ابن القيم: وهذا تفسير ما جاء في 
الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسيء أن المراد به قبل طلوع 
الشمس وقبل غروهاء وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر(". وقيل إِنَّ 
الوقت يمتد إلى أكثر من ذلك فوقت الصباح قد يمتد إلى إشراق الشمس وكذلك 
وقت المساء قد يد إلى طائفة من أول الليل(؟). ويؤيده لفظ حديث: "في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة"(*)؛ أي: بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس”. وجاء 
في فتاوى اللجنة: أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبحاء وفي أول الليلء 


('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة /1١(‏ 917/4). 

9 المدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي (ص: .)٠٠١‏ 

7" انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم (ص: ۹۳). 

(؛) انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين /۲٤(‏ 25 بترقيم الشاملة آليا). 

(:) عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يقول في صباح كل يوم 
ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم ثلاث 
مرات» فيضره شيء ". سنن الترمذي ت شاكر (۳۳۸۸). 

9 حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲/ 5١‏ 5). 


۹۳ 


وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمسء قال الله تعالى: [وَسَبَحْ 
حَمْدٍ رَبَكَ 00 0 السَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُومَا] وقال سبحانه: [وَاذْكُرْ رَبك في 
نَفْسِكَ تَضَبُعًا وَخيمَة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْمَوْلِ بِالْعّدُوَ وَالْآصَالٍ) والآصال جمع 
فيا ترقوة عاا شن الحضيه E‏ وال نيعاتة: ا عقن فون 
وَحِينَ تُصْبِحُونَ 1 وله الحَمْدُ في السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) (. 


RR REE 


- وَعَنٍ ابْنٍ عَمَرَ ا - قال: گان رَس سول آله له 
يَفُول: (1 هم إن عو بك من رال نه نمك وَتَحَوّلٍ عَافِيَكَ وَفَجْأَةِ نمك 
لي 

a‏ -َرَضِيَ الله عَنْهُمَا- قَالَ: ( گان رَسُولُ 
لله و َفُول: آللَّهُمّ إن اعود بك من عَلَبَةِ آلدَيْنِ وَعَلبَةِ لْعَدُو وَنماة الأَعدَاءِ 
؟ رَوَاهُ النَسَائينُ وَصَّحَحَهُ اكم . 


لفظ " كان " لدوام الفعل وتكراره!"). 

هذا الحديث والذي قبله جاء الاخبار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ 
"كان" وقد سبق بيان أن قول الراوي: كان يفعل كذاء يفيد في عرف اللغة تكثير 
الفعل وتكريره» وأن الأكثر في الاستعمال أنه يقال: "كان يفعل كذا"» بمعنى أنه 
تكرر منه فعله» وكان عادته (). 


RR REE 


('» فتاوى اللجنة الدائمة - ۱ /۲۶٤(‏ ۱۷۹-۱۷۸). 
('' وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۲/ ۳۸۹). 
0 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي .)۲۳٣-۲۳١ /٤(‏ 


ES 


۰ - وَحَنْ بُرَبدَةَ نه قَالَ: ( مع ئى وذ رجلا يَقُولْ: الهم إِيّ 
بان أَشْهَدُ أَنَكَ أنت آله لا إِلَهَ إلا أنت, الْأَحَدُ أَلصّمَدُ لي ا يذ 
وَل ولذ وَل يگن لَهُكُفُوًا أَحَدٌ. فَمَالَ" لَقَدْ سَأَلَ اله باه أنَّذِي إِذَا سيل به 
وط أجَاب 1 أَخْرَجَةُ الْأَرْبَعَةُ وَصَّحَحَهُ إبْنْ جِبَانَ . 


كلما قويت الوسيلة حصل المقصود. 

يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحهاء وكلما 
قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة؛ كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها("). 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه كلما قويت الوسيلة حصل المقصود لقوله: "إذا ستل به 
أعطى وإذا دعي به أجاب"» وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية 
الكونية؟ أي نعم» كلما قويت الوسيلة حصل المقصود, إلا إن كان فيه مانع أقوى 
من ذلك» فلا بحصلء فمثلاً لو قال قائل: أرأيت لو دعا داع بهذا الدعاء وهو 
يأكل الحرام ويتغذى به هل يدخل في الحديث أو لا؟ نقول: لا يدخل؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم استبعد أن يجاب لمن تغذى بالحرام فكان مطعمه ومشربه 


اا 0 


(') انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام .)١١٣١ /١(‏ 
('" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين ط المكتبة الإسلامية (5/ 507). 


١1 


مراعاة سياق الكلام (سباقا ولحاقا) . 


حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا أصبح قال: "اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت» وإليك النشور"» وإذا أمسى قال: "اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك 
ا :ويلك وت وال اض فجعل في الصباح النشور وق المساء المصيرء 
وجاء في أبي داود فيهما النشور("» وف الترمذي النشور في المساء والمصير في 
الصباح/؟). قال ابن القيم: ورواية النشور في الصباح والمصير في المساء هي أولى 
الروايات أن تكون محفوظة لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة 
بعد الموت والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله ولهذا جعل الله 
سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور لأن النوم أخو 
الموت والانتباه نشور وحياة قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم 
من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون]. ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في 
صحيحه عن حذيفة أن النبي صلى اله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور(. 


RR REE 


e‏ أب . يه قَالَ: 00 دعَاءٍ رَسُول الله و رتا آنتا في 


(') وقد سبق الكلام على هذه المسألة (/ .)۱۸۸١‏ 

(" الأدب المفرد مخرجا .)١١99(‏ 

(© سنن ابي داود (5054). 

) سنن الترمذي ت شاکر (۳۳۹۱). 

انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم /١١(‏ ۲۷۷). وانظر أيضا: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية 
لابن علان (۳/ .)۸٩ -۸٩‏ 


۹۳١ 


النكرة في سياق الطلب عامة(7"). 

النكرة الواقعة في سياق الطلب تعم» كقوله: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنة" فإنَّ حسنة نكرة مراد بحا التعميم» ولحذا كان من جوامع الأدعية. 
وقد يقال: إن كان ذلك لاقتضاء المقام التكثير» فهو للامتنان» ومرادهم بالكثرة 
البلوغ إلى غاية لا تدرك؛ وإن كان التنكير فيه للتعظيم؛ فلا يلزم منه العموم؛ لأن 
العظمة باعتبار الشىء في نفسه. والتكثير باعتبار الكمية. وذكر هذا الدعاء من 
جوامع الأدعية يحتمل أن يكون لإرادة التكثير أو التعظيم» لا لاقتضاء العموم 
بذاته("). وقال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا 
سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة: 
الجنة بإجماع. وقيل: ١‏ يرد حسنة واحدة» بل أراد: أعطنا ق الدنيا عطية حسنة» 


(6) 3 ٤ 
1 فحذف الاسم‎ 


النكرة إذا كرر ذكرها كانت الثانية غير الأولى. 
النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى؛ لأن كل واحدة منهما متناولة 
للبعض فلا يلزم أن يكون الثانية عين الأولى). كقوله تعالى طقن مع آلْعْسْرٍ مسرا © إِنَّ 


7 حياة الحيوان الكبرى للدميري (۲/ ۲۸۳). 

(" انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ .)١5١‏ 

7" انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية للبتماوي (9/ .)5٠١‏ 

9 تفسير القرطبي (۲/ 5177 -588). 

تقوم الأدلة في أصول الفقه لأببي رَيْد الدُّوسِي (ص: .)١١7‏ 

0 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (۲/ .)١7‏ 


۹۳۷ 


مَعَ ألْعسْرِ بنرا [الشرح: 7-5]. ولحذا قال ابن عباس: "لن يغلب عسر يسرين" (. 
وفي حديث أنس هذا النبي صلوات الله عليه إنماكان يكثر هذا الدعاء؛ لأنه من 
الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية. وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم 
كرر الحسنة ونكرها تنويعاًء وقد تقرر في علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت 
الثانية غير الأول» فالمطلوب في الأولي الحسنات الدنيوية» من الاستغاثة والتوفيق 
د إلى اكتساب الطاعات والمبرات» بحيث تكون مقبولة عند الله تعالي» وفي 
الثانية ما يترتب عليها من الثواب والرضوان في العقبى7"). 


RR REE 


١6‏ وَعَنْ أي مُوسَى الْأَشْعر: عَرِيَ ذه قال : [كان لني 4 يَذْعُو: للَّهُمَ 
ي 


اغْفْرْ لي خَطِيئتي, وَجَهْلِيء وَإِسْرَاف في هري وه أنت أَعْلَمُ په تيء آلا هه إغفز 
لي جدّي. وَهَرْلي وَخَطئِي وَعَمْدِيء وَكُلُ ذلك عدي آللَهُمّ إغفز لي مَا 


2 2 
5 ع ع 


قَدَمْتْ وَمَا أَخَوْتُ ت. وما أَسْرّزت) وَمَا أغلنث, وَمَا أنتَ أَغْلَمُ مئي» أننثَ 


لْمْقَدِمُ وَالْمُؤَخَرٌُ وات على كل هَيْءٍ قَدِيِرٌ 1 ممق عَلَيْهِ . 


صيغة "افعل" ترد بمعنى الدعاء. 

الأمر عند أهل اللسان قول المرء لغيره افعل» ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا 
خاطب لمرء بجا من هو مثله أو دونه فهو أمر وإذا خاطب بما من هو فوقه لا 
يكون أمرا لأن الأمر يتعلق بالمأمور فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور 
المخاطب كان أمرا وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمراكقول 


('" المنشور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ .)۲۸١‏ 
('" انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ .)١9178‏ 


۹7۸ 


الداعي اللهم اغفر لي وارحمني يكون سؤالا ودعاء لا مرا . وكقوله صلى الله عليه 
وسلم: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ... ". 


RR REE 


الأحاديث التي تروي في قضية واحدة يفسر بعضها بعضا". 


قوله: 'واجعل الموت راحة لي من كل شر" طلب الراحة باوت إشارة إلى قوله 


صلى الله عليه وسلم: ' ' وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون "0 هذاهو 


الذي يقابله الزيادة في القرينة السابقة» وهذا الدعاء من الجوامء(". 


RR REE 


-6٥‏ وَعَنْ انس 5 5ه قَالَ: ( كَانَ رَسُول اله يي بَقُول:" اللّهُم إنْمَعْني 
بها عَلَمْئي) وَعَلَّمْني ما يَنْمَعْني وَارْوْقْني عِلْمَا يَنْمَعْفي ) روَا النّسَائِيُ» والحاكم. 


انظر: أصول السرخسي .)١١ /١(‏ 

انظر: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية (۳/ ١٤٠١ء‏ 5 .)١5‏ 
(") وقد سبق الكلام على هذه المسألة (؟/ 584). 

(؛) سنن الترمذي ت شاكر (7088). 

(:) انظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ 5 .)١97‏ 


۳4 


م ر 


يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» ومن كان 
معدودا في الضعفاء . 

حديث أنس المذكور هنا أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم من طريق عبد الله 
بن وهب: أخبرني أسامة بن زيد أن سليمان بن موسى حدثه عن مكحول أنه 
دخل على أنس بن :مالك رضي الله عنه- قال: فسمعته يذكر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول: ... فذكره. وف اسناده سليمان بن موسى قال الحافظ في 
"التقريب ': "صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل ". وقريب 
منه أسامة بن زيد- وهو الليثي مولاهم المدني-؛ قال الحافظ الذهبي في "الكاشف 
": "روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة؛ أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر". وقال 
الحافظ العسقلاني: "صدوق يهم 0 وأما الشاهد» فيرويه موسى بن عَبَيّدة عن 
محمد بن ثابت القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "اللهم! انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علماء 
والحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من عذاب النار". أخرجه ابن أبي شيبة في 
"المصنف "» وعنه ابن ماجه» والترمذي. وهذا إسناد ضعيف؛ موسى بن غبيدة- 
وهو الرَّبَذِي- ضعفه الجمهور على صلاحه وعبادته ولم يتهم» وبعضهم يضعفه في 
روايته عن عبد الله بن دينار فقط؛ فيبدو من هذا أنه ممن يستشهد به» وبالجملة؛ 
فالحديث بهذا الشاهد حسن على أقل الأحوال. ولجملة: "وزدن علماً " منه شاهد 


(') سبق الكلام على هذه المسألة .)517/١(‏ 


5 


من حديث عائشة رضي الله عنها('). فيكون الحديث صحيح دون قوله: " والحمد 
“ا 
قد يلغي الشرع الغالب ويقدم النادر على الغالب. 

اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر» إلا أن الشرع قد يلغي 
الغالب رحمة بالعباد» ويقدم فيه النادر على الغالب» كالاشتغال بالعلم مأمور به مع 
أن الغالب على الناس الرياء» وعدم الإخلاص» والنادر الإخلاص» ومقتضى الغالب 
النهي عن الاشتغال بالعلم لأنه وسيلة للرياء» ووسيلة المعصية معصية فلم يعتبره 
الشارع» وأثبت حكم النادر 


RR REE 


۷ ۱- وَعَنْ عَائِشسَةَ رَضِيَ اله عَنْهَا- أن آلئى يك عَلَّمَهَا هَذَا آلذعاء: 
إ آللّهُمَ إن أُسْأَلْكَ مى اير كُلَّه عَاجِلِهِ وجل E‏ 


هه 


ی 


3 ص 


اوه يلك ين لخر كلوه تعاجاة وا لها ما 0 َللَّهُمَّ إنّ 
سالك ف غر كسالك يد ا وأغوذ بك من شر 0 


ر ر د م اس 
وز 0 الله ! 
2 


إذا أمكن الجمع بين مختلف الحديث تَعَيّنَ ولا يصار إلى التعارض ولا النسخ!©). 


(') انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۷/ ه551-457). 
('" انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي (۸/ >4٩‏ بترقيم الشاملة آليا). 

(") انظر: الفروق للقرائي = أنوار البروق في أنواء الفروق .)١٠١ 5-1١ 5 /٤(‏ 

9( وقد سبق الكلام على هذه المسألة (۰/۱ ). 


41 


قوله: "وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا"» لا يعارضه حديث " عجبا 
للمؤمن؛ لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له "ء لأن المراد هنا طلب دوام 
شهود القلب أن كل واقع فهو خير وينشأ عن ذلك الرضا ومن جعل الرضا غنيمته 
في كل كائن من أوقاته وافق النفس أو خالفها لم يزل غانما بما هو راض ما أوقع الله 
له وأقام من حكمته("). 


RR REE 


كَلِمَتَانٍِ حَيبََانِ إل آلرَّحمْنِء > حَفيفتان على آَللِسَانِء تقيلتان ف 


ر 8 
الله وَحَمْدهِ » سْبْحَان الله لظي 3 


ا ندوب هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازه7”". 


يعرف كون الفعل مندوباً بطرق كثيرة منها: بيان محبة الله للفعل» كقوله صلى الله 
عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيه"9). 


قد يؤجر على قليل الأعمال ما لا يؤجر على كثيرها"". 


(') مسند أحمد ط الرسالة »)۲١۲۸۳(‏ عن أنس بن مالك. 

9 انظر: فيض القدير للمُتاوي (۲/ ۱۲۸). 

("') وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة »)۳٠٠١/١(‏ تحت عنوان: " لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي 
تقابل الواجب". 

(؛) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي- معاصر (ص: .)٤١‏ 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة (8/5؟4). 


TEY 


رب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان وعبادة ثقيلة على الإنسان 
خفيفة في الميزان بدليل أن التوحيد خفيف على الجنان واللسان وهو أفضل ما 
أعطيه الإنسان ومنّ به الرحمن؛ والتفوه به أفضل كل كلام» وما يدل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظي ". 
إذا ضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيها"). 

في هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب» ولمنهي عنه إنما هو فيما كان متكلفا 
أو متضمنا لباطل لا ما جاء عفوا عن غير قصد إليه. 


RR REE 


تم الكتاب بحمد الله 5457/1/5 ١ه‏ 


انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز ابن عبد السلام /١(‏ 6 +«-88). 
(') سبق الكلام على هذه المسألة (5/؟١).‏ 
(") انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ .)٥٤١‏ 


14۳ 


EEE 


باب لزعب من مَساوئ آلْأخلاقٍ SASS‏ 


باب التَرْغِيبٍ في مَگارم الأخلاق ا نم تاماه م و 


باب آلذكر وَالدعَاءِ EDR OS‏ 12 


١155 


